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 مقدمة

 .يز العليمذلك تقدير العز  ،مس والقمر حسباناوالش   ،ل سكناعل اللياجالحمد لله فالق الإصباح، 
ين، الد  ما لمكارم الأخلاق و م على من بعُِث رحمةً للعالمين، وسراجًا للمهتدين، ومتم  ي وأسل  وأصل  

تدى بهداهم إلى واه ،طريقتهم ومن سلك اهرين،الأمين، وعلى آله وصحابته الط   ب  د الن  دنا محم  سي  
 د:الد ين، وبعيوم 

لقد امتن  الله تعالى على أم ة الإسلام الر اكعة الس اجدة، بأن أكرمهم بشريعة الإسلام الخالدة، 
ا تفض ل بإنزاله عليهم دستورا يحتكمون إليه فيما بدر لهم من مسائل  وتفض ل عليهم سبحانه أيّ 

اثرة  على الأمم  مم ا أنزلوشؤون وأقضية خاص ة كانت أو عام ة سائدة، ففاقت بذلك كل  الش رائع الد 
البائدة. ومن المعلوم بأن  نصوص الش ارع محدودة ومسائل الخلق ومستجد اتهم عنها زائدة، بَ يْدَ أن  
القرآن الكريم ونصوص الس ن ة الماجدة، حوت على قواعد عام ة، ومعان جملي ة، ومقاصد كلي ة تتفي أ 

 تشريعها لأححكام وفق خط ة منهجي ة بظلالها كل  شاردة من نوازل الخلق وواردة، كما جرت في
محكمة بث ت من خلالها عوامل المرونة والس عة في الأحكام، وأرست معالم الت جديد والت غيير فيها؛ 
لتساير الت طو رات عبر الز مان والمكان. وإن  إدراك ذلك بالاجتهاد والن ظر لا يتأت ى لكل  شاد ، ولا 

ا يكون لأصحاب العقول الر اجحة، والن ظور الث اقبة ميتهي أ لمن حظ ه في العلم الر أي  ن البادي؛ وإنّ 
العلماء المبر زين، حاملي لواء الاجتهاد في بيان أحكام المل ة والد ين، فيلبسون كل  مسألة بلبوسها 

، ويفتون في كل  نازلة بحكم رب نا العلي  السني .  الش رعي 
أن  لس الك، بأن  طريق الإفتاء وعرٌ وشائك، فلزمولا يخفى على دارس، أو يلتبس على العبد ا 

نعُِد  له عد ته، ونأخذ لأحمر أهبته. ومن أصعب مسالك الإفتاء وأدق ها موردا ومنهجا، مسلك الت قدير 
الص حيح، والفهم الد قيق لقاعدة تغير  الفتوى، فوقع في مثل هذا الباب خطأ كثير، وخلط كبير، من 

، وسلكوا بهقبل بعض المتطف لين على أ طرائق  بوابه، الد خلاء في ساحاته، فذهبوا فيه مذاهب شتّ 
قددا؛ فطرف ذهب إلى عدم الأخذ بهذا المبدأ، فضي ق على الن اس واسعا، ونافر بتشد ده مقاصد 
الإسلام الكلي ة ال تي ترمي إلى الت يسير ورفع الحرج عن الن اس، وآخر بالغ  في الأخذ به فتساهل في 

ا ا أحكام الإسلام مبناها على الت غير   ذلك أيّ  ا توس ع؛ فكأنّ  تساهل، وتوس ع في الأخذ بالر خص أيّ 



ضوابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة 

 

 ب

 

مطلقا، فبعدت أن تكون أحكامه فقها للن وازل، وصدق فيها وصف أحدهم لمثلها بفقه الت نازل! 
 وخرج تغير  الفتوى عن أن يكون بناء على دواعي، فأتى لنا بالط ام ات والد واهي.

فإن  مرد  هذا الخلط، ومرجع هذا الخطأ راجع إلى عدم الالتزام بالض وابط ال تي تحكم  ولا غرو؛
 عملي ة تغير  الفتوى، وال تي يفُر ق من خلالها بين المؤث ر من عوامل الت غير  من عدمه، فتذهب بها مذهبا

ف الماضون لوسطا، يتماشى وشرع رب نا الحنيف، ويتلاءم مع مقاصده. وبقدر ما بين  علماء الس  
مدى أصالة وأهمي ة قاعدة تغير  الفتوى في عملي ة الاستنباط للفتوى، بقدر ما نب هوا وأشاروا كذلك 
خيص والت غيير، وذلك عند حديثهم عن  إلى ضرورة الانضباط فيها بمنهج الن ص  في الاستثناء والتّ 

 في وجوب مراعاة العرف مثلا قضايا مراعاة الز مان والمكان والعرف ونحوها. فلا يختلف اثنان في
الفتوى الش رعي ة وتغير  هذه الأخيرة إن كان مبناها العرف بتبد ل العرف؛ لكن  الإشكال ال ذي يطرح 
نفسه هو: ما هي ضوابط مراعاة العرف في الفتوى، وقس عليه المصلحة والز مان والمكان ونحوها من 

؟  عوامل الت غير 
ة بط في هذا العصر ال ذي يشهد ثورة علمي ة ومعرفية وتكنلوجي  وتزداد خطورة الحديث عن الض وا 

على مختلف الأصعدة الس ياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والط بي ة ونحوها، وهو ما أفرز لنا الكثير 
من الن وازل المستجد ة، وأثار العديد من الإشكالات الفقهي ة في خصوص جملة من المسائل ال تي كان 

 الحديث فيها مما فُصِلَ فيه، وطوُيِت أوراقه!. يظن  بأن  
المعايير  موضوع ضوابط تغير  الفتوى، ومعرفة وء علىط الض  راسة جاءت لتسل  هذه الد   لذا فإن  

، وذلك باستقراء ضوابط كل  سبب  ال تي من خلالها يُحكم بتأثير عامل تغير  الفتوى في الحكم الش رعي 
يه ة؛ بداية بالمصلحة الش رعية ال تي تعد  الأساس ال ذي بنيت علمن أسباب تغير  الفتوى على حد

، بعدها ضوابط مراعاة كلٍّ من العرف والض رورة والحاجة والز مان والمكان والت قنية الحديثة  قاعدة الت غير 
ى وابط علهذه الض  اط إسقمن خلاله في سعينا في الفتوى. ليليها الش ق  الت طبيقي  من الد راسة ال ذي 

وازل المعاصرة، ومعالجة هذه الأخيرة على ضوئها؛ تصويراً، وبياناً لأصل الخلاف فيها جملة من الن  
ابط، واستخلاصًا و ازلة، وتحليلًا له على ضوء الض  غير في الن  فريق، وتوضيحًا لوجه الت   ومستندات كل  

 ا.احث الأقرب إلى الالتزام بهذي يراه البأي ال  للر  
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 ة الموضوع:أهمي  
ته ليكتسي أهمي   ةعلى الن وازل المعاصر  وابط الفتوى وبيان أثر هذه الض  الحديث عن ضوابط تغير   إن  

  من جهات عديدة نذكر من أبرزها:
  كون الموضوع يتعل ق بضبط منهج الاستنباط والفهم عن رب  العالمين فيما استجد  من المسائل

 ه.واستحدث من الن وازل المتغير ة فيشرف بشرف متعل ق
  ما يشهده عالمنا المعاصر من نهضة علمي ة، وثورة معرفي ة، وتقد م تقني  تكنلوجي  سر ع من وتيرة

الت طو ر، وحف ز من عجلة الت قد م. ولقد مس ت هذه الت طو رات مجالات الحياة المختلفة الس ياسية 
ائل الحادثة، ووابلا ن المسوالص ناعية والاقتصادية والاجتماعية والط بي ة ونحوها، فأفرزت لنا جملة م

ة، وصورها المتبد لة، وأعرافها المتقل بة، ومصالحها المختلف ة، من الن وازل المستجد ة بمعطياتها المتغير 
ما جعل الحديث عن المنهجية الش رعي ة العلمي ة ال تي تضبط عملي ة الاجتهاد في بيان حكم هذه 

ات بما يحصل جوهر الش رع، ويبرز مدى ازلا وتشد دا؛ مرونته، ويدفع عنه مظاهر الت طر ف تن المتغير 
 أمرا ضروريا وغاية في الأهمي ة.

  ات في الفتوى أن يفرز لنا اجتهادا وسطيًّا مقاصديًّا ومن شأن البحث في ضوابط مراعاة المتغير 
، ويبعد عنه صور الإيغال والتمس ك الحرفي  به، بما يثبت ويحق ق مرونة  يحافظ على روح الن ص 

الش ريعة وصلاحيتها لكل  زمان ومكان، ويبرز المعنى الص حيح والفهم الد قيق لقاعدة تغير  
الفتوى. فيواكب الد ين كل  تطو ر حادث، ويسهم الش رع في معالجة أزمات الواقع وإشكالاته 

  الاقتصادي ة والاجتماعية ونحوها، كما تبرز به محاسن الش ريعة وغناها وثراها للعالمين.
 لين على د المتطف  كون ألعوبة بيقاعدة تغير  الفتوى الأصيلة في شرع رب نا الحنيف من أن تعاد إب

ه أهواؤهم ذريعة سائغة للوصول إلى ما تمليه إلي اخذونهفيت   ،مين على ساحتهاالمتهج   ،ريعةالش  
 عة الإسلامي ة؛يه القاعدة وأصالتها في الش ر فبقدر مرونة هذ ة.ة الإسلامي  لاعب بأحكام المل  من الت  

ح بهذا الض بط ا، فتت ضوحدوده ا، وضوابط ترسم معالمهاا وضع قيود تحكمهب من  بقدر ما يتطل  
 الحدود الفاصلة بين الث ابت والمتغير  في شرع الله.

 من ا الأو ل ه في شق  ين  ، فنتبطبيقي  والت   ظري  الجانب الن   تبرز أهمي ة الد راسة في كونها تجمع بين
ات، إليها في مراعاة المتغير   العلماء ومناهجهم الض وابط ال تي وجب الاحتكام تخلال كتابا
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  ؛ازل المستحدثةو وابط على الاجتهادات المعاصرة والن  اني بإسقاط تلكم الض  ها الث  ونقوم في شق  
م مدى التزاوفي  ،اتهاظر في متغير  ق الن  وندق   ،صهاة والاقتصادية وغيرها، فنتفح  بي  وازل الط  كالن  

ات  .الاجتهاد المعاصر فيها بمراعاة الض وابط عند تقدير المتغير 

 أسباب البحث ودوافعه:
 ،ومكابدة ،وتحليلا ،كراف ؛معين   موضوع ذي يدفع الباحث إلى تبني  غبة والاقتناع الوقود ال  ل الر  تمث  
رات والأسباب ة من المبر  لبوجود جم غبة إلا  ل هذه الر  لا لمصاعبه وأتعابه إلى غاية تمامه، ولا تتحص  وتحم  
 :تي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يليومن الأسباب ال   افعة.ة الد  خصية والموضوعي  الش  
 الأسباب الذاتية: .أ
   لاجتهاد ورسم ة المتعل قة بضبط منهج ارغبتي الملح ة في الخوض في مثل هذه البحوث الأصولي

م أثر العلوم، ولما لهذا العلم من كبير منفعة، وعظي معالم الفتوى؛ لمكانة هذا العلم من بين سائر
علماء في جملة ق بدراسة اجتهادات الفي الموضوع، والمتعل   طبيقي  الجانب الت   على طالبه. كما أن  

ن المسائل، م لاع على كتابات العلماء فيما استجد  وازل المعاصرة تمنح الباحث فرصة الاط  من الن  
 ات ومراعاتها في الفتوى.ث المتغير  وتعر فه على مسالكهم في بح

   المزيد من  بذي يتطل  بإشكالاته، وال   إكمال مسار البحث في مجال الفتوى والاجتهاد الث ري
راسة وضبط المنهج في نواحيه المختلفة، ولقد ابتدأ اهتمام الباحث بمجال الفتوى المعالجة والد  

ضوابطه"، وازل المعاصرة شروطه و لإفتاء في الن  والاجتهاد بإنجازه لرسالة الماستّ الموسومة ب :" ا
دات الاجتهاد، والخطوات الواجب على المجتهد المعاصر حيث عالجنا فيها منهج الإفتاء، ومحد  

ديث في هذه وازل المعاصرة؛ لينتقل بنا الحباعها في سبيل الوصول إلى حكم رشيد قويم في الن  ات  
ير في الحكم والفتوى أثات أو معرفة ضوابط الت  مع المتغير  عامل المرحلة إلى إشكالية ضبط منهج الت  

ل وص  وابط على سداد الحكم، وتقليص هامش الخلاف، والت  ة، وبيان أثر الالتزام بهذه الض  رعي  الش  
 غير  ر والت  و  طريعة ونَ فَسها في تشريع الأحكام، كما يواكب عجلة الت  إلى حكم يتوافق مع روح الش  

 المعاصر.المتسارعة في زمننا 
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  الأسباب الموضوعية: .ب
   بغة المعاصرة، والارتباط بالواقع المعاش، وهو ما وجب أنز البحث في هذا الموضوع بالص  تمي 

لنسهم في بناء  ؛تكر س فيه الجهود، وتبذل في سبيله المهج، وتُ وَج ه نحوه حركة البحث العلمي  
متفاعلا  عي  ر ئله، فيكون البحث الش  الواقع، ومعالجة إشكالاته، وإيجاد الحلول لأقضيته ومسا

وفق  لح العام  ارا في أحداثه، ومبرزا لما ينبغي أن يؤول إليه من تطوير وتحسين وخدمة للص  فيه، مؤث  
 ميزان الله تعالى ومقاصده في خلقه.

  ات في عصرنا، وإثارة العديد من القضايا والمستجد ات ال تي كان يظُن  بأن  الحديث كثرة المتغير 
ات ال تي احتفت بهفي  ا، أصلها قد طوُِي وانتهى، إلا  أن  المعطيات ال تي ارتبطت بالمسألة، والمتغير 

ألزمت على المجتهد المعاصر تجديد الاجتهاد فيها، وإعادة الن ظر في حكمها باستحضار تلكم 
ات، والأغراض الجديدة، والمصالح المستجد ة؛ كالحال في نازلة تشريح الجثث،  اعتماد و المتغير 

، ونحوها كثير، وهو ما دفعني إلى  الحساب الفلكي  في الحكم ببدايات الش هور، والموت الد ماغي 
ى طرق أبواب معرفة الض وابط المنهجي ة الش رعي ة في تقدير الت غير  في الحكم، والت أثير في الفتو 

، وأثرها في ذه الض وابطالش رعي ة، والت عر ف على مدى مراعاة الاجتهاد المعاصر في الالتزام به
 توجيه أحكامه.

   ن هب  م دت مشاربه، وكثر الواردون على حياضه، فولج فيه كل  ذي تعد  واقع الإفتاء في عصرنا ال 
حيح هم الص  الفو ر آليات الاجتهاد ن تصد  الكثير مم   وسار ودرج، ومشى وانساح، فلم يحز، ودب  

في عصر  برير كل  حكمالملاذ المستساغ لت الفتوى، فصار هذا المبدأ الأصيل لقاعدة تغير  
ات، فأردنا تي ابط ال  و العلماء من العمل بهذا الأصل من خلال بيان الض   نبين  مقصدأن  المتغير 

وابط الت أثير، وكثرة ضتي تبرز ال   المتخص صة ة الكتابات المعاصرةروها منثورة في كتبهم، مع قل  قر  
 ات في الفتوى.من كتب في إقرار وجوب مراعاة المتغير  

 الإشكالية:
، والوصول إلى  يسعى الباحث من وراء كل  دراسة علمي ة إلى الإجابة عن استفسار علمي  معين 
 حل  إشكال معرفي  محد د يّث ل نقطة الاستفزاز ال تي تلازمه طيلة فتّة البحث؛ فيرسم من خلالها صورته،



ضوابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة 

 

 و

 

لقد انطلقت و ة المراد، بالوصول إلى منتهى الجواب، ويحد د هيكلته، ويبني بها أفكاره، إلى أن يدرك غاي
 رئيس مفاده:  راسة من إشكال معرفي  في معالجة هذه الد  

   وما آثار هذه ةريعة الإسلامي   الفتوى في الش  تي تحكم العمل بمبدأ تغير  وابط ال  ما هي الض ،
 وازل المعاصرة؟وابط على الاجتهاد في الن  الض  

 ة، نذكر منها:ساؤلات الفرعي  ئيس جملة من الت  ر  وتفر ع عن هذا الإشكال ال
   هادات تي تظهر من خلال اجت الفتوى ال  ما هي المعالم المحدِّدة لضوابط العمل بقاعدة تغير

 ؟هبية الأولى للفقه الإسلامي  ة الذ  اريخي  العلماء وآثارهم في العصور الت  
   الفتوى؟عدة تغير  أصل العمل بقا عليهاس تي يتأس  ما هي مواصفات المصلحة ال  
 متّ يؤثر العرف والض رورة والحاجة في الفتوى الش رعي ة؟ 
 ؟لشرعيةا الفتوى ة الحديثة علىقني  مان والمكان والت  الز   ا ضوابط التأثير في كل منوم 
   ازل المعاصرة؟و وابط من عدمه على الفتوى في الن  فه الالتزام بهذه الض  ذي يخل  وما الأثر ال 

 الأهداف:
ت عرض لطرح إشكالية البحث وتساؤلاته نعُر ج إلى ذكر الأهداف ال تي نسعى إلى تحقيقها بعد ال

 من ورائه فيما يلي:
   غير  في كتاباتهم حول موضوع ت من منثور ومفروشن العلماء المتقد مو لاع على ما أورده الاط 

تي تهادات ال  ظة الاجقيق لها، وكذا ملاح المفهوم الد  الفتوى، وما ذكروه من قواعد وعبارات تبين  
 ر والاجتهاد.ظتي أعملوها والتزموا بها في الن  وابط ال  ، واستخلاص الض  غير  راعوا فيها عوامل الت  

   الفتوى في  يلي ة لتغير  فصوابط الت  بغة المعاصرة على الموضوع بتقص ي ما لم يرد من الض  إضفاء الص 
ديثة ومفرزاتها، قنية الحعن ضوابط الت   كلام أسلافنا تبعا لعدم ورود سبب القول بها؛ كالحديث

بغة الص   ىة المسلمة بديار العهد ونحوها؛ كما تتجل  ة لأحقلي  غيرات المكاني  وضوابط مراعاة الت  
ص حيث تفح   وازل المعاصرة منة لجملة من الن  طبيقي  راسة الت  المعاصرة في الموضوع كذلك في الد  

 تغيير الحكم فيها.ات على أوجه تأثير ضوابط مراعاة المتغير  
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   نى عليها تي بال   الأسسراسة إلى إبراز وابط في فصول الد  عي من خلال الحديث عن الض  الس
ذات علل  ةريعة الإسلامي  أحكام الش   إذ إن    في أحكام شرع الله؛غير  رع أصل المرونة والت  الش  

 حال واحدة لا، فهي لا تثبت على ة يدور الحكم معها وجودا وعدماي  غائية، ومقاصد كل  
 ا تثبت بثبات مقصدها.تبرحها؛ وإنّ  

   وازل مستحدثة ات فيما يطرأ عليه من نمعرفة مدى التزام الاجتهاد المعاصر بضوابط الأخذ بالمتغير
  ة.ريعة الإسلامي  ة؛ ومدى تحقيق اجتهاداتهم لمقاصد الش  ومسائل مستجد  

 ابقة:راسات الس  الد  
 يسة في بناء أي  ئ، والقاعدة الر  إشكال معرفي   ة لمعالجة أي  ة المركزي  قطابقة الن  راسات الس  ل الد  تمث  

ن قريب تي لها ارتباط بالموضوع إن مراسة العديد من البحوث ال  ، ولقد سبقت هذه الد  بحث علمي  
ات في غير  قت إلى موضوع مراعاة المتتي تطر  راسات ال  الد   أو بعيد، وسنعرض فيما يلي إلى ذكر أهم  

 بعد ذلك إلى إيراد هذا المجال، ثم  نأتي أليف والكتابة فيل لنا المنحى العام للت  بحيث يتشك  الفتوى؛ 
ونقطة الانطلاق  ،جوانب الجد ة ال تي ستوافينا بها الد راسة بحول الله تعالى، وال تي تشك ل محور الإشكال

الخصوص في تناول م و نحو البحث فيها، وسنعرض هذه الدراسات مرتبة ترتيبا موضوعيا بحسب العمو 
ت حد جوانب موضوع المتغيراموضوع المتغيرات، انطلاقا من الأعم وختاما بالدراسات المفردة لأ

 بالبحث.
  :ا مؤسسة نشرته ،وهي دراسة أعد ها إسماعيل كوكسالتغي ر الأحكام في الش ريعة الإسلامي ة

ة سنة قشة في جامعة الزيتونأصلها أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله منا م،0222الرسالة سنة 
ات في الفتوى، حيث استفتحها ببي صاحبها تحد ث فيها ه ،4141 ان عن أصل مراعاة المتغير 

الث ابت والمتغير  في الش ريعة وكذا بيان خصائص الش ريعة الإسلامي ة، لينتقل به الحديث عن 
، وقس م هذه الأخيرة إلى عوامل ذاتية؛ كالمرونة و  لمقاصد، وعوامل الت يسير واعتبار اموجبات الت غير 

ات  موضوعي ة؛ كالز مان والمكان والن  ي ة ونحوها، لينتقل به الحديث حول تأصيل قاعدة مراعاة المتغير 
م في الش ريعة الإسلامي ة، ثم  أطرق في بيان بعض الت طبيقات المستجد ة لأصل تغير  الفتوى؛ ليخت

 لأحكام الش رعية على سبيل الإجمال.دراسته بالحديث عن ضوابط الت غير  في ا
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تناولت قاعدة تغير  الأحكام على طريقة عرض الن ظريات والملاحظ على هذه الد راسة أن ها 
الش رعية، بالت طرق إلى جوانبها المختلفة؛ تأصيلا، وتقسيما، وشرحا، وتطبيقا، ما جعل الحديث عن 

صيص ح عناصر الن ظرية، وبيان أبعادها، دون تخعناصر هذه الن ظرية جُملَيًّا أراد منه صاحبه توضي
الحديث فيها عن الض وابط؛ إذ أورد هذه الأخيرة على سبيل الإجمال لا الت فصيل كجزئي ة صغيرة من 

 بين جزئيات عناصر الن ظري ة.
   ص الفقه ص  : لعبد الحكيم الرميلي، وهي أطروحة دكتوراه في تخمي  ر الفتوى في الفقه الإسلاتغي

 ث فيها صاحبها عن حقيقة تغير  تحد   م،6102، نشرتها دار الكتب العلمية سنة وأصوله
بين  اتجاهات و  رع،ة الش   الفتوى من أدل  ل لأصل تغير  ا، كما أص  وموجباته الفتوى، ومجالاتها،

اه المعط ل للن صوص  اه الظ اهري ، والاتج  ات؛ كالاتج  الاجتهاد في الت عامل مع أصل مراعاة المتغير 
اه بدع اه الوسطي  المعتدل، ثم  يبين  سمات ومرتكزات الاتج  وى العمل بالمصلحة، ليختم بالاتج 

ات في الفتوى.   المعتدل في مراعاة المتغير 

يه سعت إلى بيان فلسفة العمل بقاعدة تغير  الفتوى دون توجوالملاحظ على هذه الد راسة أن ها 
ن خلال رغم إلماعها إلى ذلك على سبيل الإجمال م البحث والإشكال في ضوابط الت أثير في الفتوى،

عناوين مختلفة؛ كبيان بعض مرتكزات ومعالم المدرسة الوسطية، ولم تفرد لكل  موجب من موجبات 
تغير  الفتوى ضوابطها المناسبة الأعلق ببابها، كما أن  الد راسة أهملت الجانب الت طبيقي  ال ذي يزيد 

رتكزات ومعالم ه الت طبيقات إلى الن وازل المعاصرة، ليتبين  لنا أثر الالتزام بمالموضوع بيانا، فضلا عن توجي
 اجتهاد المدرسة الوسطي ة في بحث المستجد ات المعاصرة.

   ها لينال بها ر، أعد  لمطلق جاسة: ر الفتوى وتطبيقاتها في فقه الصيرفة الإسلامي  ة تغي  نظري
 فيها صاحبها مفهوم ، بين  م0241سنة  عة اليرموكدرجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي بجام

اث اهدها من التّ  ق إلى شو داتها من القواعد الفقهية، كما تطر  تها ومؤي   الفتوى وأدل  نظرية تغير  
، ومسوغاتها، ليختم محل الفتوى ث بعدها عن أركانها وشروطها، بداية بالمفتي، ثم  ، ليتحد  الفقهي  

 ة. ثارها في فقه الصيرفة الإسلامي  ة وآظري  دراسته بتطبيقات الن  
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عدم تخص صها في معالجة إشكال ضوابط الت أثير في الفتوى ومم ا يلاحظ على هذه الد راسة 
ا أرادت بيان وتوضيح مسألة تغير  الفتوى من جميع جوانبها، بما يقتضيه أسلوب طرح  الش رعي ة؛ وإنّ 

ات فيالن ظري ات الفقهي ة، كما أن  الد راسة الت طبيقي   تطبيقات فقه  ة تسعى لإثبات مراعاة أصل المتغير 
الص يرفة الإسلامي ة؛ ولا تهدف إلى تقويم ونقد الاجتهاد في هذه الت طبيقات على ضوء ضوابط الت غير  

 .أو تبين  أثر هذه الأخيرة في الحكم بسداد مراعاة الت غير  في الن ازلة من عدمه
 راسة محم د أعد  هذه الد  حكام في الش ريعة الإسلامي ة: تغي ر الظ روف وأثره في اختلاف الأ

ا دار السلام ونشرته رة،قاسم المنسي لينال بها درجة الد كتوراه بكلي ة دار العلوم، جامعة القاه
تحد ث فيها صاحبها عن المراد من تغير  الظ روف، وبين  حقيقة وجود الث ابت  م،0242سنة 

واع ل لقضية مراعاة الش ريعة للظ روف، ليتحد ث بعد ذلك عن أنوالمتغير  في شرع الله، ثم  أص  
الظ روف وتطبيقاتها بداية بالعرف، وكذا المشق ة والحاجة، والض رورة وتغير  الأحوال، ثم عر ج نحو 
بحث الأصول الش رعي ة ال تي يستند إليها الفقه في تغيير الأحكام؛ كالاستحسان، وسد  الذ رائع، 

 لة، وختم دراسته بالحديث عن ضوابط تغير  الأحكام بتغير  الظ روف.والمصلحة المرس

ا لم تخص ص البحث في ضوابط مراعاة تغير  الظ روف في ومم ا يلاحظ على هذه الد راسة  أنه 
ا لم تتطر ق إلى بعض موجبات  ا أوردت هذه الض وابط على سبيل الإجمال، كما أنه  الأحكام؛ وإنّ 

؛    كمراعاة تغير  الز مان والمكان، ومراعاة الت قد م العلمي  والت قني ، ونحوها.تغير  الحكم الش رعي 
   ن إبراهيم د بمحم   ناقشها ماجستير هي دراسة ر الأزمان:ر الأحكام بتغي  قاعدة لا ينكر تغي

هما أحد ؛مها إلى بابين كبيرين، قس  ه 4101بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة  كيالتّ  
ل ئها الأو  ، وأورد في جز طبيقي  راسة والآخر حوى جانبها الت  للد   ظري  لى الجانب الن  اشتمل ع

قاعدة وأمور في بيان العلائق بين ال ثم  أطرقتها، ألفاظ القاعدة ومعناها ودليلها ونشأتها وأهمي  
تي ابط ال  و ض  أورد ال ، ثم  وغيرها ة المختلف فيهاوالإجماع والقياس والأدل   ص  عديدة أذكر منها الن  

دة بعدها أورد في الباب الث اني منها جملة من تطبيقات القاعيحتكم إليها عند العمل بالقاعدة، 
 والجنايات ونحوها.المعاملات وفقه الأسرة و قة بالعبادات المتعل  
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ا تناولت عاملا مفردا من عواملعلى هذه  ا يلاحظومم   وى وهو  الفتتغير   الد راسة ابتداء أنه 
 وقد يفر ع عنه المؤل ف بعض العوامل الأخرى باعتبارها محتواة فيه، كما أن  الد راسة طرُحِتلز مان، ا

ة منهجي   الي فإن  الت  ، وبطبيقي  والت   ظري  ة في جانبها الن  ة دراسة القواعد الفقهي  على طريقة ومنهجي  
ان العلائق بينها بية القاعدة براسة فيها استدعت أن يسعى الباحث فيها إلى محاولة إثبات صح  الد  

عوامل  الز مان كعامل منلة بها، ومثل هذا يختلف عن تناول عنصر وبين الأصول الأخرى ذات الص  
بط الز مان تأثيره على الفتوى. كما اقتصرت الد راسة على تناول ضواببيان معناه ووجه  ،الفتوى تغير  

  عموما من غير الض وابط الت فصيلي ة للعوامل المدرجة فيه.
   لي ة دراسة ماجستير قام بها خليل محمود نعراني بك ة:رعي  رف في تغيير الأحكام الش  أثر الظ

ونشرتها دار ابن  ،م6112سنة  الد راسات العليا في جامعة الن جاح الوطنية بنابلس فلسطين
ابتدأها بمدخل تمهيدي  حول ممي زات الش ريعة الإسلامي ة وصلوحها لكل   م،6112الجوزي سنة 

ان ومكان، وعن الظ رف من حيث تعريفه والأقسام المتفر عة عنه، لينتقل بعدها إلى فصل زم
آخر حد ثنا فيه عن مدى تأثير الظ رف على الأحكام، وعقَّب ذلك الفصل بآخر تحد ث فيه 
عن آراء العلماء في مدى تأثير الظ رف على الأحكام، وفي الأخير ختم دراسته بفصل تحد ث 

 القواعد الت شريعي ة ال تي وضعتها الش ريعة لمراعاة تغير  الأحكام.فيه عن الخطط و 

ا رك زت على نوع معين  من أنواع عوامل تغير  الاجتهاد في راسةا يلاحظ على هذه الد  ومم   : أنه 
، دون الحديث عن غيرها   اتن المغير  مالفتوى والمتمث ل في الظ رف بأنواعه الز ماني  والمكاني  والش خصي 

ة ما تعل ق منها بواقعنا المعاش والمعاصر؛ كعامل الت قنية الحديثة ومفرزاتها، فضلا عن عدم تناولها خاص  
للض وابط ال تي تحكم الاجتهاد في مراعاة تغير  الفتوى، ونجده قد اقتصر على الجانب الن ظري  دون 

، وأراه لم يورد الت طبيقات إلا  توضيحا لعن د دة، أو بيانا لمفهوم اصر محالخوض في الجانب الت طبيقي 
       .  معين 

   ة أعد ها محم د سعيد رمضان البوطي، ونال بها درج ة:ريعة الإسلامي  ضوابط المصلحة في الش
، ابتدأها صاحبها بالحديث م4191سنة  الد كتوراه في أصول الش ريعة الإسلامي ة بجامعة القاهرة

لامي ة، ليتحد ث بعدها عن علاقة أصل عن المصلحة من حيث خصائصها في الش ريعة الإس
المصلحة بالش ريعة الإسلامي ة وأدل تها، بعدها فص ل الحديث عن ضوابط المصلحة؛ كالتزام هذه 
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الأخيرة بالمقاصد الش رعي ة، وبالن صوص الش رعي ة، وعدم تفويتها لما هو أعلى منها، ليختم دراسته 
 منها. بالحديث عن المصالح المرسلة، وموقف العلماء

ا تناولت المصلحة كأصلوالملاحظ على هذه الد راسة أن ها   متعم قة متخص صة في بابها، إلا  أنه 
وجب الالتزام بضوابطه في الاجتهاد مطلقا، دون تناولها كموجب أساسي من موجبات تغير  الفتوى،  

ا افتقرت إلى الجانب الت طبيقي  ال ذي يبين  أثر هذه المصلحة في الم ل المستجد ة، فضلا عن سائكما أنه 
أن  الد راسة كل ها تناولت موجبا واحدا من موجبات تغير  الفتوى بالض بط والت حليل دون الت عر ض إلى 

ات.  الموجبات الأخرى ال تي تمث ل تجل يات المصلحة في قاعدة مراعاة المتغير 
   لك عبد الله عبد الم رسالة ماجستير ناقشها :ته وأثره في الت شريع الإسلامي  العرف حجي

استفتحها بالحديث عن العرف من حيث تعريفه والأقسام  م،0221بجامعة صنعاء سنة  بيريالز  
أحكامه  تي تحكم الآخذ بالعرف المراعي للعادة فيوابط ال  ث كذلك عن الض  عة عنه، وتحد  المتفر  
رف وأحكامه على الع ريح، وعن كيفية إسقاط قواعدالص   رعي  الش   ص   لا يخالف بالعرف الن  حتّ  

 ات المعاصرة. الأحداث والمستجد  

ا قصرت الحديث على مغير   والملاحظ على هذه الد راسة ا دراسة شاملة في بابها، غير أنه  أنه 
ات الفتوى دون الت طر ق إلى غيرها، وتبعا لذلك اقتصرت على بيان ضوابط ذلكم  واحد من مغير 

الجانب  لاحظ أن  راسة، والممن الد   طبيقي   الوحيد الجانب الت  المغير  دون غيره وبنت على ذلك المغير  
أو غير  ،عاصرةوازل المكالن     من المسائل؛ أو نوع معين  د في إطار معين  راسة لم يحد  من الد   طبيقي  الت  

 ذلك.
   ا درجة مها لينال بهد موسى قد  لعلاء حسني محم   ر الفتوى:أثر اختلاف الأحوال في تغي

، تناول فيها مفهوم الفتوى م0242سنة  ص الفقه وأصوله من جامعة اليرموكتخص   الماجستير في
يث المفهوم والط رق من ح  الأحوال الفتوى وتغير  تناول مسألة تغير   صلة بها، ثم  والمصطلحات المت  

بالمفتي  تمر   تياختلاف الأحوال ال   :إلىمن حيث تأثيرها على الفتوى م الأحوال وقس   والأنواع.
للد ولة وأثرها  ةسبة للمستفتي وكذا اختلاف الأحوال العام  رها على الفتوى، والأمر ذاته بالن  وأث

 الأحوال، توى بتغير   الفب ذلك بالحديث عن ضوابط ومستلزمات تغير  عق   ثم   على تغير  الفتوى.
  الأحوال. الفتوى بتغير  ص فيها مدى تغير  ة يتفح  وأخيرا قام بدراسة ميداني  
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لأحوال ولو كان ا في ذكر الأنواع المختلفة لتغير   ا استطردتأنه   راسةحظ على هذه الد  ا يلاومم  
 الفتوى، كحديثه عن أثر اختلاف أحوال المفتي الفكري ة في تغير   ؛تأثيرها على الفتوى من وجه بعيد

ا عن المراد نوكذا قوله أثر اختلاف معلومات المفتي عن المسألة في تغير  الفتوى، ونحو ذلك مم ا يخرج
الحقيقي  لتغير  الأحوال وال ذي يفهم من كلام العلماء، كما أن  حديثه عن ضوابط مراعاة الحال كانت 
مختصرة جد ا لم تفِ الموضوع حق ه، وافتقرت هذه الد راسة إلى الجانب الت طبيقي  ال ذي يبين  أثر مراعاة 

 ة الميداني ة.الأحوال على ما استجد  من المسائل للاكتفاء بالد راس
وفي الن هاية نأتي إلى إجمال ملاحظات الد راسات الس ابقة، ومقارنتها بما جاءت هذه 

 الد راسة لتجيب عنه، من خلال ما يلي:
   ات ير  ة للمتغريعة الإسلامي  ابقة جاءت لتجيب عن إشكال مدى مراعاة الش  راسات الس  الد   أن

لفة، فلا طبيقات الفقهية المختالأصل في الت   يات مراعاة هذافي أحكامها، وجاءت لتبرز تجل  
تي جاءت ال   راسةبخلاف الحال في هذه الد  عرضيًّا مجملا؛  وابط إلا  يكون حديثها عن الض  

 في الفتوى ير  غات، وشرائط تأثير موجبات الت  لتجيب عن إشكال ضوابط العمل بقاعدة المتغير  
 وازل المعاصرة.وابط في توجيه حكم الفتوى في الن  يات العمل بهذه الض  رعية، وإبراز أثر وتجل  الش  
  إن  الكثير من الد راسات الس ابقة ال تي تحد ثت عن قضية تغير  الفتوى جاءت قاصرة في تطر قها

لموجبات تغير  الفتوى بذكرها لجملة من العوامل وإهمال الأخرى؛ كمراعاة التقد م العلمي  والت قني ، 
ات المكان ل ي ة، ونحوها، كما أن  الكثير منها يجمل الحديث في عوامل مختلفة في أصومراعاة الت غير 

خلاف بواحد مع ثبوت فرق الت أثير بينها؛ كإدماجها في مراعاة الحال، أو مراعاة الز مان ونحوها؛ 
ب ال تي فص لت تنظيرا وتطبيقا في كل  عامل من عوامل تغير  الفتوى بالذ كر، لتجي راسةهذه الد  

 ضوابط الت أثير في كل  منها، وأثرها في توجيه الن وازل المتعل قة بها. عن إشكال
  أن  بعض هذه الد راسات لم تتطر ق إلى قضي ة تغير  الفتوى من حيث العموم؛ ولكن ها تطر قت

ال تي  اسةر بخلاف هذه الد  إلى أحد عواملها بالد راسة والت حليل؛ كرسالة ضوابط المصلحة، 
 امل للفتوى بشكل  مستقل  ومفرد.فص لت في ضبط كل  ع
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 المنهج المت بع:
يتبنى  الباحث في معالجة موضوعه اعتماد منهج معين  يسير وفقه، ويُشك ل به أفكاره، ليبلغ من 
خلاله نتائجه، ويحل  إشكاله. وبما أن  الر جوع إلى كتابات الس ابقين في مجال البحث أمر واجب 

 بناء الجانب في المنهج الوصفي  لعلوم، فإن  الباحث قد عمد إلى وأكيد، لتّاكم المعارف، وتكامل ا
الن ظري  للبحث؛ كتوضيح المفاهيم، وبيان الت قسيمات، وذكر الموجبات، وتحديد الض وابط، ونحو 

بل  ؛ذلك مم ا يخدم عناصر البحث ويبني خط ته. ولا يكفي الوصف والاستطراد في كتابات من سبق
نا تها وربطها بالواقع المعاش، والوصول بذلك إلى استنتاجات نعالج بها إشكاللابد  من تحليلها ومعالج

 .حليليالمنهج الت  المعرفي ، والط ريق الأنسب لذلك هو اعتماد 
ذلك و  المنهج المقارن،كما أن  الباحث قد عمد في الجانب التطبيقيِّ من الد راسة على    

ختلف في أصلها، على الن وازل المعاصرة المختلف فيها أو المبإسقاط ضوابط الت أثير والت غير  في الفتوى 
جيح بعد الإسقاط والمناقشة  بعرض الآراء فيها، وذكر أصحابها ومستندات كل  فريق، لنخلص إلى التّ 

 والت حليل.
 .لمقارنا حليلي  الت   الوصفي   :ال ذي يحكم الد راسة هو ئيسالمنهج الر   الي فإن  وبالت  

ل  ذكر المراحفيوذلك : اريخي  المنهج الت   راسة علىجزئيات الد  عالجة بعض م ا فيكما استعن  
ات في الفتوى في العصور الذ هبي ة الأولى.   والأدوار الت اريخية ال تي مر  عليها العمل بأصل مراعاة المتغير 

 بعة في البحث:لمنهجية المت  ا
ريج محتواها؛ مها في معالجة هذه الد راسة وتخوالتزا ةالقواعد المنهجي   لقد قام الباحث بات باع جملة من

سعيا إلى الد ق ة والموضوعية، وتحر يا لأحمانة العلمي ة، وتسهيلا في عرض المعلومة، وذلك من خلال 
  الن قاط المنهجي ة الت الية:

 الاعتماد على الكتب المصدري ة والمظان الأصلي ة في استقاء الأفكار والاستشهاد بالأقوال.  -4
ريف بالمصطلحات المفتاحي ة للبحث وبيان ما تعل ق بها من مصطلحات مشابهة أو أنواع أو الت ع -0

 أقسام ونحو ذلك، وتوجيهها بما يخدم إشكال البحث.
على م برواية حفص عن عاص عزو الآيات القرآنية ببيان اسم سورتها ورقمها، وإثبات خطِّها -3

 .دينة الإلكتّوني  ، من خلال برنامج مصحف المسم العثماني  قواعد الر  
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بأقواها صح ة  ؛ مبتدئا في ذلكمصادر ومتون الحديث الاعتماد في تخريج الأحاديث الن بوي ة على -1
وهي: مسند الر بيع وصحيحا البخاري ومسلم، بعدها سنن أبي داود والتّمذي والنسائي وابن ماجة 

ديث اعتمدنا على مصادر الحوالموطأ وسنن الدارمي، فإن لم يوجد الحديث في هذه الكتب الت سعة 
الأخرى بحسب الت سلسل الت اريخي لها. وإن وجدنا الحديث مثبتا في الص حيحين ومسند الر بيع استغنينا 
بالإحالة إليهم عن ذكر درجة الحديث، وإلا  فنعمد إلى بيان درجته بالاعتماد على مصادر الت خريج 

 .ظ الحديث، وإن تعذ ر فبمعناهلف والز وائد. محاولين في كل  ذلك المحافظة على
ا من كتب القواعد والأشباه والن ظائر. -1  محاولة الر جوع في إحالة أغلب القواعد الفقهي ة إلى مظانه 
جمة  -9 المغمورين، والعودة في ذلك إلى كتب الط بقات في كل  مذهب، وإلى مصادر  لأحعلامالتّ 

جمة الأصلي ة عموما، مستأنسا في ذلك بكتاب الأع ، وفي ترجمة الأعلام المعاصالتّ  رين على لام للز ركلي 
ن يتّجم لهم في اختيار م ولقد اعتمدت على معايير معي نةالكتب المعاصرة وبعض مواقع الأنتّنت، 

 من الأعلام، وهي:
جمة للص حابة الكرام رضوان الله عليهم ولا لمشاهير الت ابعين؛ كالحسن البصري ، ولا  - عدم التّ 

 .لأئم ة المذاهب
 م. وترجمت لما خلا هؤلاء من الأعلا في الأقوال المقتبسة. تَردُِ تي جمة لأحعلام ال  عدم التّ   -
 الاعتماد في الإحالة إلى المصادر والمراجع على الت قسيم الث لاثي : -7
 الكاملة في أو ل إيراد. المصدر بمعلوماتهذكر  -
يفصل بينهما   ال تي تليها ولم: عند تكرار ذكر المصدر في الص فحة نفسها، أو فيالمرجع نفسه -

 فاصل.
سابق"  "المرجع نفسه" أو "مرجعولا يغني ذكر عبارة فيما سوى الحالات الماضية.  مرجع سابق -

عن ذكر اسم المؤلف والمصدر في كل  إحالة للت سهيل على القارئ، فتكون الإشارة في العبارتين إلى 
 ها. معلومات الكتاب الأخرى من الط بعة والد ار ونحو 

 والمتمث لة في: ة البحثعملي   ر على القارئوضع فهارس تيس   -1
تيب القرآني  للس ور والآيات.ة: فهرس الآيات القرآني   -  ورتبتها حسب التّ 
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 وفيه ذكر لأطراف الحديث ومصدره، مرت بة ترتيبا ألفبائي ا. فهرس الأحاديث: -
 مرت بة ترتيبا ألفبائيا. ة:فهرس القواعد الفقهي   -
 مرت بين ترتيبا ألفبائيا. لام:فهرس الأع -
ه، مرت بة ترتيبا ألفبائيا، ومصن فة تصنيفا موضوعيا؛ ككتب الفق فهرس المصادر والمراجع: -

  وكتب الأصول، وغيرها.
وكذا  ،ولقد عمد الباحث إلى كتابة بعض العبارات المفتاحية المهمة في الفقرات بالخط العريض -9

 موقعها من الوصفة، و للقارئ، وتنبيها له على أهمية الفكر توضيحا  الحال في فواتح بعض الفقرات،
 والملاحظة ونحوها.والمناقشة  والتحليل
  وضع خلاصة في نهاية البحث بالل غة العربية، والل غة الإنجليزي ة. -05

 لص عوبات:ا
 لم تقف بتوفيق تية، وال  عوبات الموضوعي  راسة جملة من الص  ولقد واجه الباحث في معالجة هذه الد  

 من الله حائلا دون إتمامها، نذكر منها:
   والمكان ،نماوالز   ،والمصلحة ،راسة لارتباطه بموضوعات عديدة؛ كالمقاصدب إشكال الد  تشع، 

 هدا مضنيا. وقتا طويلا وجمني   ، وهو ما استنزف الفتوىا له علاقة بقاعدة تغير  ونحو ذلك مم  
   عامل أمرا  ل  ما يجعل تصنيف الأعلق منها بك  الفتوى،داخل الكبير بين ضوابط عوامل تغير  الت

 را.متعس  
   غير   الفتوى في طروحات العلماء؛ كاختلافهم في المراد من تاختلاف المراد من بعض عناصر تغير 

مان أو المكان أو الحال ونحو ذلك، ما يجعل اعتماد أحدها دون الآخر أمرا صعبا يستلزم من الز  
 الباحث تبريره.

  غير  وء ضوابط الت  وازل على ضمن خلالها معالجة الن   تي تتم  ة ال  العناصر المنهجي  صعوبة استخلاص ،
راسة راء الد  تي يّكن من خلالها إجوازل ال  نازلة، وكذا صعوبة اختيار الن   تي تصلح لدراسة كل  وال  
عامل نيفها ضمن وإيجاد أصلها الأو ل، وصعوبة تص الفتوى فيها ة لصعوبة الحكم بتغير  طبيقي  الت  
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معين  دون الآخر؛ إذ استدلالات العلماء على حكم الن ازلة متنو عة يصعب الفصل بتوجيه 
  أحدها للمسألة دون الآخر.

 .ة البحثخط  
 .مهيدي  الفصل الت  

 ازلو رورة وأثرها على الن  لمصلحة والعرف والض  لر الفتوى ل: ضوابط تغي  الباب الأو  
 .المعاصرة
   الفتوى للمصلحة ضوابط تغير   ل:الفصل الأو. 
   الفتوى للعرفضوابط تغير   اني:الفصل الث . 
 والحاجة رورة الفتوى للض  ضوابط تغير   الث:صل الث  الف. 

 :وازل المعاصرة.على الن   رورةالفتوى للمصلحة والعرف والض  أثر ضوابط تغير   الفصل الر ابع 

 وازلرها على الن  وأث لحديثةنية اقمان والمكان والت  ر الفتوى للز  اني: ضوابط تغي  الباب الث  
  المعاصرة.

   مانلز  ل الفتوى ضوابط تغير   ل:الفصل الأو. 
   ضوابط تغير الفتوى للمكان اني:الفصل الث. 
   الحديثة.قنية  الفتوى للت  ضوابط تغير   الث:الفصل الث 

 :ل المعاصرة.لى الن واز ة الحديثة عللز مان والمكان والت قني الفتوىأثر ضوابط تغير   الفصل الر ابع 

 مبحثين اثنين كما يلي: في ظريةفصل من الفصول الن   الباحث كل  درس ولقد 
 فتوى وبيان أثره في تغير  الفتوى.الت عريف بعامل تغير  ال ل:المبحث الأو  
 ضوابط عامل تغير  الفتوى. الحديث عن اني:المبحث الث  
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مفرد   مبحث عامل بنوازله في راد كل  راسة بعد إفمن الد   ةطبيقي  كما عالج الباحث الفصول الت  
 :كما يلي

 الية:ة الت  العناصر المنهجي  مطلب على  نازلة، ويحوي كل   بكل   خاص  تخصيص مطلب 
   ازلة.صورة الن  بيان  ل:الفرع الأو  
 تهم.وأدل   ،ازلةأقوال العلماء في الن  إيراد اني: الفرع الث  
 ازلة. فتوى الن  غير  تأثير "العامل" في تتوضيح وجه  الث:الفرع الث  
 ل" في الن ازلة على ضوء الض وابط.امتحليل تأثير " الع ابع:الفرع الر  

 ي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط.ترجيح الر أ الفرع الخامس:
 
 
 

 أن أكون قد وف قت في إتمام هذا العمل المتواضع الذي أسأل هذا وأسأل الله تعالى العلي القدير
القيامة، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي الله تعالى ذخرَه يوم 

والشيطان، كما أحمد الله تعالى على فضائله ونعائمه التي غمرني بها طوال فتّة البحث، وفي مقد متها 
 نعمة الص حة والعافية.

وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن سار  ،وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

 والحمد لله رب العالمين ،على نهجهم إلى يوم الدين

 
 



 

 
 
 

 
 

 .الفصل التمهيدي          

 
 :ات.ـــــــــــــــضبط المصطلح المبحث الأول 

 :تاريخيّة أصل تغيـــر الفتـوى المبحث الثاني 

 ي.ــــــــــــــــــــــه الإسلامــــــــــــــفي أدوار الفق 

   :ة والمتغيرات.ــــــــــــــــالشريعالمبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 



الفصل التمهيدي 

 

62 
 

 الفصل التمهيدي.

 .ل: ضبط المصطلحاتالمبحث الأوّ

 .ل: تعريف الضابطالمطلب الأوّ

 ابط لغة: ل: تعريف الض  الفرع الأو  
، 1ضباطة، ويقال ضبط يضبط ضبطا و اء أصل صحيحاد والباء والط  الض  من الفعل ضبط، و  مشتق  

. ويقال: 2ذي يعمل بكلتا يديهجل ضابط، أي حازم، والأضبط ال  بمعنى حفظ بالحزم، ويقال الر  
فلان و  أي لزمه لزوما شديدا، ؛يءضبط الش   :ويقال ؛ أي أخذه بالحزم والش د ة.نسان أمرهضبط الإ

لد مضبوط مطراً: وب ،ض إليه، ولا يضبط قراءته: لا يحسنهالا يقوم بما فو   بمعنى لا يضبط عمله
 .3لمجازمن قبيل ا معموم بالمطر

ابط وية، فالض  غابط في العرف في هذا الموضع لقربه من المعاني الل  معنى الض   زاولا مانع أن نورد تجو  
 .4ه، والمراد حدوده في مقداره وزمانه ومكانه ونوعيء تعييناً تاماًّ تعيين حدود الش   هو العرففي 

زم ر حول الإحكام والحا نجدها تدو بط فإن  في معاني الض   غويينومن خلال عرض أقوال الل  
بط لا تختلف  بط أو الض  اغوية للض  الي فالمعاني الل  دة والملازمة الوثيقة والحفظ البالغ، وبالت  والأخذ بالش  

ة، د  كمه بالش  تي تحروط المنهجية ال  القيود والش   يء إلا  كثيرا عن معناها الاصطلاحي فما ضابط الش  
 ة الفائقة.ق  على الكمال والد   قهلل، وتحق  وترسم معالمه وتعصمه من الز  

                                     
، ابن سيده 282م، ص0191ت : عبد السلام محمد هارون، د.ط، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس أحمد زكرياء:  1

 .8/092م، 6111، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : عبد الحميد هنداوي، ط المحكم والمحيط الأعظم،أبو الحسن على: 
، دار العلم للملايين، بيروت، 4، ت : أحمد عبد الغفور عطار، طللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج االجوهري أبو نصر إسماعيل:  2

 .2/0021م، 0189
م، 0118، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0ت : محمد باسل عيون السود، ط أساس البلاغة،الزمخشري أبو القاسم محمود:  3
0/292. 
 .4/0م، 6119، ، د.د، الموصللسان المحدثينمحمد خلف سلامة:  4
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 ابط اصطلاحاً: اني: تعريف الض  الفرع الث  
ابط فالض   ،فنون التي تطر قت إلى بيان مفهومهد الدت تعاريف العلماء للضابط اصطلاحا تعد  تعد  

ابط لى تعريف الض  ق إثين غيره عند الفقهاء، والأمر ذاته عند الأصوليين ونحوه، لذا سنتطر  عند المحد  
 هاية إلى بيان المراد منه في بحثنا:ل في الن  فن لنتوص   كل  في  

 ثين:ابط عند المحد  لًا: الض  أو  
ا ورد في ذلك حدة في معناها مختلفة في ألفاظها، ومم  ابط بتعريفات عديدة مت  ثون الض  ف المحد  يعر  

 ما يلي:
ث من افظ إن حد  ظ غير المغفل، والحابط هو المتيق  الض   مته بأن  في مقد   1 ابن الصلاحبين   -

 . 2حفظه، والض ابط لكتابه إن حد ث من كتابه، والعالم بما تحيله المعاني إن كان يحد ث بالمعنى
خه لفظاً أو اه عن شيمطابقاً لما تلق   هو من كان نقله للمروي  فه أحد المعاصرين بقوله: "وعر   -

  .3"معنى
ابطا، فقد ى ض يسم  الر اوي حتّ  واية في صدر عدم اشتّاط حفظ الر  ويلاحظ من خلال ما سبق 

واية صدرا أضبط حريف، والحافظ للر  واية مكتوبة ومصونة من الت  اوي ضابطا بحفاظه على الر  ى الر  يسم  
  سيان.حريف بالغفلة أو الن  ن حافظ عليها كتابة إن لم يداخلها الت  مم  

  

                                     
م(، عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري  0642 - 0080-ه   242 - 299) 1

الشهرزوري  الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقي  الدين، المعروف بابن الصلاح، كان إماما كبيرا فقيها محدثا زاهدا ورعا مفيدا معلما، 
شهرزور(، وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى  ولد في شرخان )قرب

دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها، سمع الحديث من أبي جعفر البغدادي ابن السمين، ومن ابن سكينة 
بمقدمة ابن الصلاح، و " الأمالي " و " الفتاوى " جمعه بعض أصحابه، و " وغيرهم  له كتاب " معرفة أنواع علم الحديث " يعرف 

طبقات الشافعية كي: السب انظر:شرح الوسيط " في فقه الشافعية، و" أدب المفتي والمستفتي " و " طبقات الفقهاء الشافعية ". 
 .4/619، الأعلام، والزركلي: 8/261الكبرى، 

 .012ه ، ص0412ت : نور الدين عتّ، دار الفكر، سوريا، معرفة أنواع علوم الحديث، : ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن 2
ه ، 0460، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، د.م، 0، طخلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلحاتم بن عارف العوني:  3

 .02ص



الفصل التمهيدي 

 

69 
 

 ابط عند الأصوليين: ثانيا: الض  
ا رت ب الش رع مويريدون منه:"  ة من باب القياس الأصولي  لعل  ابط في ايطلق الأصوليون كلمة الض  

كالقتل العمد العدوان الذي رت ب عليه القصاص لكونه   ؛عليه الحكم، لكونه مظن ة حصول الحكمة
 .1ة حفظ الن فوس، وكإيلاج الفرج في فرج محر م رت ب عليه الحد لكونه مظن ة حفظ الأنساب"مظن  

ة لحصول المقصد ن  ارع مظذي وضعه الش  يراد به الوصف ال   ند الأصوليينابط عالض   الي فإن  وبالت  
 رد كل  ة الحقيقية من باب القياس بعد طا وبمعنى آخر هي العل  الي فإنه  من تشريع الحكم، وبالت  

 قسيم. بر والت  للحكم بالس   ةا عل  بأنه   تي يظن  الأوصاف ال  
 ابط عند الفقهاء:ثالثا: الض  
 "ه:بأن   فويراد به ما يقابل القاعدة أو قسيم القاعدة، حيث يعر   ذا الفن  ابط في هيطلق الض  
 .2"الفقه مباشرة قة بباب واحد من أبوابة المتعل  أحكام الجزئيات الفقهي   على يتعر ف منه حكم أغلب  

ابط هو:" الض   ، وهذا ما يلحظ في تعريف من قال بأن  ابطق بين القاعدة والض  وهناك من لا يفر  
ابط في باب واحد من أبواب ل حصر الض  عريف الأو  ، فالت  3م الكلي  المنطبق على جزئيات"الحك

ابط الض   بأن   لى بينها وبين القاعدة في شمولها لأبواب مختلفة، وبين  الأو  ذي سو  اني ال  الفقه بخلاف الث  
 ا.حكما كلي   ذي يعد  قا بينه وبين قسيمه ال  مفر   حكم أغلب  

 
 

  

                                     
، 0سالة، طعبد الله بن عبد المحسن التّكي، مؤسسة الر  ت : شرح مختصر الروضة،أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم:  1

0189 ،2/200. 
، عمادة البحث العلمي بالجامعة 0ط القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف:  2

 .41، ص6112الإسلامية، المدينة، السعودية، 
 .01م، ص6114، دار القلم، الإمارات، 0ط في الشريعة الإسلامية،فقه الموازنات  عبد المجيد محمد السوسوة: 3
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 ابط:ات أخرى للض  رابعاً: إطلاق
 تيء كأن أقول: "ضابط العصبة كل  ذكر ليس بينه وبين المي  الت عريف بالش   -4
 . 1أنثى"
في الإجبار  ضابط الولي   :"2يء وتقاسيمه، ومثاله ما قاله الس يوطيأقسام الش   -0

 أقسام:
د بر وهو السي   ولا يجُ برلا يجَ  اني:الث  في البكر والمجنونة والمجنون،  والجد   يَجبر ويُجبر وهو الأب أحدها:

عكسه، وهو  ابع:لر  اد في الأمة، بر، ولا يجبر: وهو السي  يجَ  الث:الث  جح فيهما، في العبد، على المر  
 .3فيه"الولي في الس  

و ما أورده يء، وهذي يكون علامة على تحق ق معنى من المعاني في الش  لمعيار ال  ا -3
يجب  :"تي يتّت ب عليها الت خفيف؟ فقالال   في جوابه عن سؤال: ما ضابط المشق ة 4القرافي  

إجماع أو  قه بنص  أوتلك العبادة المعينة فيحق   على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق  
مثل تلك المشق ة أو أعلى منها جعله  استدلال، ثم  ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق  

بيح للحلق م ل في الحج  م  ي بالقمسقطا، وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا مثاله: التأذ  

                                     
 .6/214، 0110، دار الكتب العلمية، 0، طالأشباه والنظائرالسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي:  1
لال الدين: ج م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي،0212 - 0442-ه  100 - 841) 2

لعكري ا انظر:مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة، والأشباه والنظائر ونحوها.  211إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 
 . 2/210 الأعلام،، الزركلي: 01/94 شذرات الذهب في أخبار من ذهب،عبد الحي بن أحمد: 

 .492، ص0116، دار الكتب العلمية، 0ط ر،الأشباه والنظائالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر:  3
م(، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري 0682-ه  284) 4

رافة قالقرافي، من علماء المالكية وانتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك نسبته إلى قبيلة صنهاجة )من برابرة المغرب( وإلى ال
قلية وله ع)المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي ( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم ال

ن الأحكام ييز الفتاوي عالإحكام في تم"، و "أنوار البروق في أنواء الفروق:"معرفة بالتفسير له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها
الزركلي: ، 24صالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون:  انظر:. "الذخيرة"و "وتصرف القاضي والإمام

 .0/12، الأعلام
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 ،فلا فأي  مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا   1بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة
  .2"والس فر مبيح للفطر بالن ص  فيعتبر به غيره من المشاق  

 3ف البوطي  ابط في البحث، ومن هنا عر  من إطلاق الض   وهذا المعنى الأخير هو مرادنا  
وابط مضافة الض   الي فإن  ، وبالت  4يء عن الالتباس بغيره"ه:" هو ما يحجز الش  ابط بقولمصطلح الض  

  الفتوى حتّ  غير  ة ترها في عملي  تي وجب توف  روط ال   الفتوى هي: " جملة الأوصاف والش  إلى تغير  
 ق المقصد من تغييرها".يتحق  

ك من الأحكام ليس كذل  الفتوى ومازة بين ما يكون سببا لتغير  روط: هي الممي  فالأوصاف والش  
 ابتة ونحوها. الث  

البحث في  محل   روطرهين بمدى تطبيق تلك الأوصاف والش  ر الفتوى وتحقيق المقصد من تغي  
 ودفع المضار   ،بادتقص د إلى تحقيق مصالح الع ات إلا   والمتغير   الفتوى؛ فما مراعاة التغير  ة تغير  عملي  

رع أحكامًا ر في جملة الش  ومن تمام حكمته سبحانه أن لم يقر  من رحمة الله بعباده،  عنهم، لذا فإن  
ة، فمتّ ريعة، ومقاصدها العام  ات الش  ا ربطها بكلي  ف؛ وإنّ  دة، وقوالب جاهزة لا يبرحها المكل  محد  

                                     
رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: "أيؤذيك هوامك؟" قال: نعم، فأمره  عن كعب بن عجرة، أن رسول الله  الحديث هو: 1

يحلق، وهو بالحديبية، لم يبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول أن  رسول الله 
اب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، ب : "أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".الله 

 .2/062، 4021غزوة الحديبية، رقم: 
 .0/061د.ط، عالم الكتب، د.م، د.ت،  أنوار البروق في أنواء الفروق، لقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس:ا 2
م(، هو عالم سوري متخصص في العلوم الإسلامية، وأحد المرجعيات الدينية في العالم 6102-م0161ه / 0424-ه 0249) 3

ق افظة على مذاهب أهل السنة الأربعة، وعقيدة أهل السنة على وفالإسلامي، صاحب فكر موسوعي، ويعتبر ممن يّثلون منهج المح
مذهب الأشاعرة، ترك أكثر من ستين كتابا في علوم الشريعة والآداب والتصوف والفلسفة والاجتماع ونحوها، منها ضوابط المصلحة 

م، 64/10/6101تاريخ التصفح:  موسوعة ويكيبيديا، انظر:في الشريعة الإسلامية، والحكم العطائية شرح وتحليل، ونحوها. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D
8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A7

%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A#%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%8
1%D8%A7%D8%AA%D9%87. 

 .009د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت، ص لحة الشرعية،ضوابط المصالبوطي محمد سعيد رمضان:  4
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ف الحكم أن يكي   رف، كان لزاما على المجتهد الظ  ا عن تحقيق المصالح بتغير   عري  أصبح الحكم المتغير  
 اد.يها في أحكام العبرف الحادث في إطار تحقيق المصالح وتوخ  توافق مع الظ  من جديد لي
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 المطلب الثاني: تعريف التغير:

 ر لغة:ل: تعريف التغي  الفرع الأو  
غيير: هو الت  ، و يء من حالة إلى أخرىانتقال الش   : هوغير  الت  و   تغييرا، يغير  ة من الفعل غير  مشتق  

 ذاإ تغايرت الأشياء :يقالو  ،حوَّله بمعنى غيرَّ عليه الأمرقال: وي .1إحداث شيء لم يكن قبله
غَيرِّ يطلق و  ،اختلفت

ُ
هر أحواله وغِيَ رُ الد   ،هف عنه ويريح على بعيره أدَاته ليخف  ذي يغير  ال   على الم

ن  الحال وانتقالها مير  أَي تغ 2"الغِيَ رَ  يلْق اللهمن يكفر " :ورد في حديث الاستسقاءلة، كما تبد  الم
 .3بمطر وخصب بمعنى أصابهم ؛وغارهم الله بخير ومطر .لاح إِلى الفسادالص  

 اته فيما يلي:  ومشتق  ص لنا معاني التغير  تتلخ   من خلال ما سبق
 ل.التحو   -0

 الاختلاف. -6

 ل أداة البعير.ذي يبد  خص ال  الش    -2

 لة.الأحوال المتبد   -4

 الإصابة والإنزال. -2

في مراد مشتّك، ومدلول واحد يفيد الانتقال من حال تجتمع  سائر هذه المعاني ونلاحظ بأن  
 لاح ونحوه.كالوجود بعد العدم، والفساد بعد الص    ل من وضع إلى آخر؛إلى أخرى، والتحو  

 ر اصطلاحا:اني: تعريف التغي  الفرع الث  
م؛ في مؤلفاته  مضافا إلى الحكم الشرعي  لمفهوم التغير   ق العلماء القدامى إلى تعريف حدي  لم يتطر  

نوا مقصوده والمراد منه في ثنايا كتبهم من خلال حديثهم عن العوائد والأعراف، وإثباتهم م بي  أنه   إلا  

                                     
م، 0182ت : جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت،  كتاب التعريفات،الجرجاني: علي بن محمد:  1

 .22ص
انظر: في نزول المطر.  يعد هذا عجز بيت ينسب لرجل من بني كنانة وورد هذا في حديث الاستسقاء وما لأثر دعاء الرسول  2

 .219، ص6081للطبراني سليمان بن أحمد، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم: الدعاء 
 .2/41ه، 0404، دار صادر، بيروت، 2طلسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم:  3
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أن  مان والمكان، وعقدوا لذلك فصولا من كتبهم، وسنحاول فيما سيأتي الز   الحكم بتغير  لقاعدة تغير  
 .رعي  م الش   في الحكنستخلص من كلامهم في الباب مرادهم من إطلاق كلمة التغير  

ي يستفسر فيه ذلاثين في الإحكام وال  اسع والث  ؤال الت  في أثناء جوابه عن الس   فقد أورده القرافي  
إجراء   ما بنيت عليه من الأعراف والعوائد قائلا: "إن  ت لتغير  ة الفتاوى التي تغير  سائله عن صح  

ما هو  بل كل   ين؛اع، وجهالة في الد   تلك العوائد خلاف الإجمتي مدركها العوائد مع تغير  الأحكام ال  
دة، وليس هذا ة المتجد   العادة إلى ما تقتضيه العاد الحكم فيه عند تغير  ريعة يتبع العوائد يتغير  في الش  

لماء،  يشتّط فيه أهلية الاجتهاد؛ بل هذه قاعدة اجتهد فيها العدين حتّ  تجديدا للاجتهاد من المقل  
 .1فيها من غير استئناف اجتهاد"وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم 

ل الأحكام فيد: تبد  ي ريعة عند القرافي   في أحكام الش  مصطلح التغير    بأن  يتبين  ومن خلال ما سبق  
 لها.تي دليلها العادة بتبد  ال  

 نوععان: الأحكام نو ذي يرد فيه قائلا:" من حيث المجال ال   رث عن التغي  فتحد   2ا ابن القيموأم  
وجوب ك  ؛ةلا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئم   ،حالة واحدة هو عليها  عنلا يتغير  

إليه  قرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطر  رة بالش  المقد   مات، والحدودالواجبات، وتحريم المحر  
 ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. ،تغيير

تعزيرات كمقادير ال  ؛له زمانا ومكانا وحالاً المصلحة   بحسب اقتضاءما يتغير   :انيوع الث  والن  
 .3"وأجناسها وصفاتها

                                     
لمطبوعات أبو غدة، مكتبة ات : عبد الفتاح الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس:  1

 .608م، ص0129الإسلامية، حلب، 
ه (، العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي 920 -ه  210)  2

ن تيمية، وأخذ عنه وتفنن تقي الدين بالمفسر النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن القيم الجوزية، قيل هو المجتهد المطلق، لازم الشيخ 
في التفسير وبأصول الدين وبالحديث وبالفقه والأصول والعربية وبعلم الكلام والتصوف، من تصانيفه: "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح 

 ة الأحمدين،مجلاء العينين في محاكالألوسي نعمان بن محمود:  انظر:مشكلاته" و"سفر الهجرتين" "ومراحل السائرين"، ونحوها. 
 .2/029، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، وابن حجر العسقلاني: 42ص

، ت : محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، السعوديةإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،  ابن القيم محمد بن أبي بكر: 3
 .0/221د.ت، 
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ل وجه المصلحة فيها د  ة على المصلحة بتبل الأحكام المبني   هو: تبد  التغير    لنا بأن  فابن القيم يبين   
 عبر الأزمنة والأمكنة والأحوال.

زا عرض له مرك  فمنهم من ي ر في الأحكام ويريدون منه أمورا:مون يطلقون التغي  فالعلماء المتقد  
ظر في المجال الذي الن   قكالعوائد والأعراف، ومنهم يدق    ؛هرة التي تكون سببا في تغير  واعي المؤث  على الد  

هاد والمصلحة والقياس، ة على الاجتكالمسائل المبني    ل؛تي يدخلها هذا التحو  ، والمسائل ال  يرد عليه التغير  
 له. ع تعريف حدي  قوا في جملتهم إلى وضولم يتطر  

ا، ه تعريفا حدي  ف، ومنهم من عر  رعي   في الحكم الش  ث بعض العلماء المعاصرين عن التغير  ولقد تحد  
 ومنهم من اكتفى بذكر معناه والمجال الذي يدخل فيه.

قت كلمة فمان والمكان قائلاً:" وقد ات   الز   بتغير  تي تتغير  عن الأحكام ال   1رقاث مصطفى الز  فيتحد  
لاجتهادية اس هي الأحكام امان وأخلاق الن  ل الز  ل بتبد  تي تتبد  الأحكام ال   اء المذاهب على أن  فقه

 . 2رها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة"من قياسية ومصلحية، أي التي قر  
ة على ة المبني  رعي  ش  ل الأحكام الرقا يفيد معنى: تبد  ة عند الز  رعي   في الأحكام الش  التغير   بمعنى أن    

 رة.واعي المؤث  والأقيسة بداع من الد   الاجتهاد المصلحي  
الاجتهادية  انتقال المفتي في فتواه من حكم إلى آخر في المسألةا في قوله:" فه آخر تعريفا حدي  وعر  

 .3"تبعا لوجود مناط الحكم فيها أو انتفائه

                                     
ان بن محمد الزرقا، والده أحمد الزرقا صاحب كتاب شرح القواعد م( مصطفى بن أحمد بن محمد بن عثم0119ه /0262) 1

الفقهية، عالم في الشريعة الإسلامية، فقها وأصولا، وآدابا ولغة، وله اطلاع على المعارف الحديثة عموما، من شيوخه محمد بن محمد 
مصطفى صل: عبد الناصر أبو البانظر: لعام. الحنفي، ومحمد راغب الطباخ، وغيرهم، له مؤلفات عديدة منها كتاب المدخل الفقهي ا

 .12إلى  0من ص أحمد الزرقا فقيه العصر، 
 . 140م، ص0118، دار القلم، دمشق، 0طالمدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى أحمد:  2
غيرات المنعقدة تنشر ضمن أعمال ندوة الفتوى بين التأثير التأثر بالمالشريعة وتغير الفتوى، أحمد سعيد العواجي: من بحث:  3

 .28م، ص6102بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
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عف مدرك  صورة المسألة، أو ضكم آخر لتغير  فه آخر بقوله:" انتقال المجتهد من حكم إلى حويعر  
لذريعة فساد، أو رفع حرج باستصحاب  ة، أو سد  ل، أو زواله، أو ظهور مصلحة شرعي  الحكم الأو  

 . "1تي جنسها مراد الله تعالى ورسوله ة والعلل المرعية، والمصالح ال  رعي  الأصول الش  
ز من ر  حمصطلح "الانتقال"، والت  استعمال أصحابهما ونلاحظ في الت عريفين الأخيرين 

المنتقل إليه والمنتقل  من الحكمين كلا    لأن   أو إزالته؛ له،ل وتبد   الحكم الأو  تي تفيد تغير  المصطلحات ال  
  الفتوى. فيه تغير   ذي يصح  ق به، وفي هذا إشارة إلى المجال ال  ذي عل  ريعة عند المناط ال  ر في الش  منه مقر  

 ة ونحده بقولنا: عي  ر  في الأحكام الش  ف مصطلح التغير  نستطيع أن نعر   سبق اوبعد الاستفادة مم  

 ر".مؤث   ة إلى حكم آخر لسبب شرعي  على المصلحة المتغير   المبني   كليفي  " انتقال الحكم الت  
 عريف ومحترزاته:معاني الت  

سخ قد ن  لل الحكم فقط من غير إزالة، فالإزالة نسخ، واإشارة إلى تبد  بقولنا "انتقال"  -
ود المسألة إلى أبيد؛ بل قد تعل في الحكم لم يكن على الت  حو  شريع، والت  ف في عهد الت  توق  

ل إن كانت المصلحة في ذلك، ونقصد بالمصلحة ما كان معتبرا منها شرعاً، وما حكمها الأو  
   إلا تبعا لهذه المصلحة.اعية إلى التغير  رة والأسباب الد  الأوصاف المؤث  

 إشارة إلى أمرين:": كليفي  "الحكم الت   وبقولنا: -
ا كان من رورة، وبهذا يخرج مبالض   شرعي   حكم تكليفي   : وجوب كون الحكم شرعيا فكل  لالأو  

عادة كقولنا الغيوم دليل شؤم، إلى قولنا الغيوم مصدر س  ة؛ مرتبطا بالأحكام العادية الشخصي  التغير  
 وإلهام.
، فيكون ذلك يع سماوي   إلا بتشر تي لا تتغير  ة ال  الأحكام الوضعي   "كليفي  ويخرج بقيد "الت  اني: الث  

 ترتيب العقوبة، ة الجريّة فيلاة، أو إلغاء سببي  لوك في وجوب الص  كإلغاء سببية الد    سخ؛من قبيل الن  
مصلحة ثابتة لا  ة علىف، أضف إلى ذلك كونها مبني  غيير في هذه الأمور ليس في مقدور المكل  فالت  

    .تتغير  

                                     
ا، المجمع الفقهي ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في مؤتمر الفتوى وضوابطه تغير الفتوى مفهومه وضوابطه،عبد الله بن حمد الغطيمل:  1

 .00الإسلامي، السعودية، د.ت، ص
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هو ما كان من  الفتوى، و ح مجال الاجتهاد في تغير  يتوض  وبقيد "المصلحة المتغيرة":  -
 قولة المعنىندرج في الأحكام المعوع من المصلحة ية، وهذا الن  الأحكام مبنيا على المصلحة المتغير  

في مجملها  ةبدي  عا الأحكام الت  ته، أم  ل عل  ل الحكم تبعا لتبد  ة واضحة، فيتبد  ة على عل  المبني  
  فيه. ابت منها على وجه الخصوص فلا مدخل للتغير  الث   والقطعي  

من الأسباب  ا على سبب مبني  : إشارة إلى وجوب كون التغير  "بب الشرعي  وقولنا: "الس   -
 مبنيا غير  لت  ا سيأتي تفصيله، فيخرج بهذا ما كان من اكالعرف والعادة وغيره مم   ؛المعتبرةة رعي  الش  

 ل على الله تعالى.قو  من تحريف الكلم، والت   ذي يعد  ي ال  شه  والت  على الهوى 

بب في الس   ةفلا تكفي شرعي   بب حقيقيا؛: إشارة إلى وجوب كون الس  ثر""المؤ  : وقولنا -
ل عرف فئة قليلة على العرف لتبد   را، فتغيير الحكم المبني  ا وجب أن يكون مؤث   الحكم؛ وإنّ  تغير  

ن العرف غالبا في ا الحكم بصير ا يتغير  ل، وإنّ  ر في الحكم الأو  ، ولا يؤث  من أهل البلد غير معتبر
 الحكم ذي يغير  ل  ر ابب المؤث  راسة في مباحثها القادمة ضوابط الس  وستتناول الد   أهل ذلك البلد.

 مدى ة، ويتبين  حيح للمصلحة المتغير  قدير الص  وابط يكون الت  ، وبتطبيق تلكم الض  رعي  الش  
 لى المصلحة الأولى.   رجحانها ع

 جديد:سخ والت  ر والن  الث: الفرق بين التغي  الفرع الث  
 ة:رعي  سخ في الأحكام الش  ر والن  لًا: الفرق بين التغي  أو  

 سخ:تعريف الن   .أ
سريع لهذا الأخير من  لنا من تعريف سخ لابد   والن  ة بين التغير  قبل أن نلج في بيان الفروق الجوهري  

ته، ومنه بمعنى أزال مس الظل  نسخت الش   :سخ لغة هو الإزالة: يقاللاح، فالن  غة والاصطحيث الل  
ئم ناسخ في الميراث، وهو أن يّوت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قاار، ومنه الت  يح آثار الد  نسخت الر  

 . 1ملم يقس  

                                     
، دار العلم للملايين، بيروت، 4ت : أحمد عبد الغفور عطار، طلغة وصحاح العربية، : الصحاح تاج الالجوهري أبو نصر إسماعيل 1

 .0/422م، 0189
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ه:" بأن   3،4قلاني  إلى القاضي أبو بكر البا 2من الأصوليين اصطلاحا ونسبه الآمدي   1فه الغزالي  ويعر  
ه مع تراخيه م على وجه لولاه لكان ثابتا بابت بالخطاب المتقد  ال على ارتفاع الحكم الث  الخطاب الد  

 5".عنه
 :6عريفشرح قيود الت  

الأعذار عن  ااحتّاز  ارع،ل في نصوص الش  والمتمث   كان من باب المنظومما   كل    الخطاب:قصد ب 
 رعي  بالعذر الش   ، فسقوط الحكمبها مع تراخيها هماقطة في حق  والس   ائلةالة على ارتفاع الأحكام الز  الد  

 نسخا. لا يعد  
 ويخرج به ما ثبت من الأحكام بطريق العقل قبل ابتداء الوحي، فهذه :مالخطاب المتقد   قيدوب

 ا كان طريقها العقل المحض.أصلا؛ وإنّ   لم تثبت بنص  

                                     
بن محمد بن محمد الغَزاَلي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: ، ولد في ، محمد م( 0000 - 0128 -ه   212 - 421) 1

نها والمفهوم، لغزل ، جامع أشتات العلوم، والمبرز في المنقول مطوس، كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه، فنسبته إلى صناعة ا
فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، من أبرزها: إحياء علوم الدين، و تهافت الفلاسفة  و البسيط  في الفقه، و شفاء العليل 

بقات الش افعية طبد الوهاب السبكي: تاج الدين ع انظر:في أصول الفقه، و المستصفى من علم الأصول والمنخول من علم الأصول. 
 .9/66، الأعلام، والزركلي خير الدين بن محمود: 2/612، الكبرى

م(، علي بن محمد بن سالم التغلب، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي ، ولد في آمد،   0622 - 0022-ه  220 - 221) 2
 أصول س فيها واشتهر، له نحو عشرين مصنفا، منها: " الإحكام فيأصولي، باحث، وتعلم في بغداد والشام، وانتقل إلى القاهرة، فدر  

قات طبابن قاضي شهبة:  انظر:الأحكام " و " أبكار الأفكار في أصول الدين " و " لباب الألباب " و " دقائق الحقائق ". 
 .4/226، الأعلام، والزركلي: 6/91، الشافعية

يب بن محمد بن جعفر، أبو بكر: قاض، من كبار علماء الكلام، محمد بن الط م( 0102 - 121 -ه   412 - 228) 3
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيها، كان جيد الاستنباط، سريع الجواب، من كتبه: 

، 4/621 وفيات الأعيان،أحمد:  ابن خلكان شمس الدينانظر: من كتبه:"إعجاز القرآن" و"الإنصاف" و "مناقب الأئمة" ونحوها. 
 .2/092 الأعلام،والزركلي: 

، ت : عبد الرزاق عفيفي، د.ط، المكتب الإسلامي، بيروت، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي أبو الحسن سيد الدين: انظر: 4
2/012. 
 .82م، ص0112ر الكتب العلمية، ، دا0ت : محمد عبد السلام عبد الشافي، طالمستصفى، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد:   5
 .2/012، المرجع نفسهالإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي: 6
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قيت، فجاء أبه ما كان من الأحكام ثابتا على الت   ويخرج :على وجه لولاه لكان مستمراقوله وب
حكم  يعمل بكل   ال بانتهاء الوقت، فهذا ليس بنسخ، وإنّ  ف الأو  آخر مناقض لسابقه بعد توق   نص  

 تز ترٱُّٱبعد قوله:  تي بي َّٱّٰ ُّٱمس ، كما لو ورد قوله عند غروب الش  ت له، ومثالهفي مجاله المؤق  

ا ه لو قدرنحيث إن   ليكون نسخا لحكم الخطاب الأو   ه لاإن  (، ف417)البقرة:  َّتى تن  تم
 بل منتهيا بالغروب. ؛ل مستمرااني لم يكن حكم الخطاب الأو  عدم الخطاب الث  

ه يكون والغاية، فإن   رطقييد بالش  كالاستثناء والت    ؛صلالاحتّاز عن الخطاب المت   راخي:قيد الت  وب
 بيانا لا نسخا.

 ن سخ: ر والغي  فاق بين التأوجه الات   .ب
 الية:قاط الت   الحكم ونسخه في الن  يشتّك تغير  
ان م وحكم ثل متقد  ، حكم أو  سخ على حكمينر والن  من التغي   يحتوي كل   -0

انع، ة يد الص  كالحكم بأمان  غيير؛ل في التغيير هو ما كان عليه قبل الت  متّاخ، فالحكم الأو  
مان ب فساد الز  اع بسبهو تضمين الصن  ، و بب المغير  اني: هو الوارد بعد وجود الس  والحكم الث  

 لشرعي  سخ هو ما جاء به الخطاب ال في الن  اس، والحكم الأو  اع في أمانات الن  بتفريط الصن  
اسخ، وهو اني هو الذي جاء به الخطاب الن  والحكم الث   ،1سخ"ابتداء" كحلية الخمر قبل الن  

 حرمة شرب الخمر.  
، وجب النص  اني يكون بمإلى الحكم الث   غييرسخ والت  من الن   ه العمل في كل  توج   -6

خ، والانتقال إلى اسالن   ى بالنص  ، ويسم  سخ يكون بالنص  اني في الن  جوء إلى الحكم الث  فالل  
العمل بالحكم  يقر   ص  كذلك، فالن    ق بالنص  ذي اقتضته أسبابه متعل  اني ال  العمل بالحكم الث  

ألة، بخلاف الأمر ا على المسسخ يكون دليلا خاص  لن  في ا ص  ر سببه؛ ولكن الن  المغيرِّ حال توف  
 ا. ه يكون دليلا جمليا عام  في تغير الحكم فإن  

 
 

                                     
، دار الكتاب العربي، 0، ت : أحمد عزو عناية، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني محمد بن علي:  1

 .6/21م، 0111دمشق، 
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 سخ:ر والن  ج. أوجه الاختلاف بين التغي  
 مح مج لي لى لم ُّٱٱ، جاء بها الله تعالى في قرآنه في قوله تعالى:1سخ حقيقة شرعيةالن   -1

 (012)البقرة: َّ يج هي هى هم هج ني نى نم  نخنح نج مي مى مم مخ
يعة ر مان والمكان فهو حقيقة عرفية من وضع علماء الش   الز   الأحكام بتغير  لاف تغير  بخ

حكام  الأ؛ بل وجعلوها قاعدة فقهية تقول:" لا ينكر تغير  2واستعمالهم، فتواترت في كتبهم
ديد، ج ارع بموجب نص  ا هو الش  المنسوخ إنّ   ص  ، والمبطل للعمل بالن  3ام" الأحوال والأي  بتغير  
 . 4 المصلحةا هو المجتهد بموجب تغير   للعمل بالحكم فإنّ  المغير  ف بخلا

والمعاني  ظر في العلل والأوصافبعد الن    الأزمان لا يكون إلا  تغير الأحكام بتغير   -6
على حاله لم   الحكم، وإن ثبت وبقير تغير   ذلكم الوصف المؤث  رة في الحكم، فإن تغير  المؤث  

رة المؤث   ارع العلل والأوصافيذكر الش  حا هذا المعنى:" م موض  ي   الحكم، يقول ابن القيتغير  
ق الحكم بها أين عل  بذلك على ت رعية والجزائية ليدل  والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والش  

يوجب و  ،لمانع يعارض اقتضاءها فها عنها إلا  كامها، وعدم تخل  وجدت، واقتضائها لأح
ى يسم    الحكمر، وتقدير تغير  لاجتهاد في معرفة الوصف المؤث  وهذا ا .5"ف أثرها عنهاتخل  

                                     
 نظر:امن الشرع وضعه للمعنى، لا من وضع أهل الشرع أو اللغويين، أو غيرهم.  وهي اللفظ الذي استفيد الحقيقة الشرعية هي: 1

 . 0/22المرجع نفسه،  إرشاد الفحول، الشوكاني:
نيل شهادة ، رسالة مقدمة لأثر تغير الزمان في تغير أحكام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلاميةتركي عوض السلمي:   2

 .22م، ص6118نائي، إشراف: يوسف بن عبد الله الخضير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الماجستير في تخصص التشريع الج
 . 686مراجعة: رضوان السيد، إشراف عبد الله السالمي، صمعجم القواعد الفقهية الإباضية، محمود مصطفى عبود آل هرموش:  3
، 0ط ر الأحكام بتغير القرائن والأزمان في الفقه الإسمي،تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة لا ينكسها سليم مكداش:   4

 .22م، ص6119دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، 
، دار الكتب العلمية، 0ت : محمد عبد السلام إبراهيم، طإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر:  5

 .0/021م، 0110بيروت، 
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 ،اطر هو تنقيح المنظر المفضي إلى الوصف المؤث  الن  : "ف1"تنقيح المناط"، يقول ابن الدهان
 .2"لا بالاستنباط ص  ام الن ظر يكون المناط ثابتا بالن  تم وعند

ا الأحكام، وإنّ   رة فيلل المؤث   الأوصاف والعه لا يلزم من وقوعه تغير  فإن   بخلاف الن سخ
 ة الحكم المنسوخ.هو بيان لمد  

 دائم مستمر   هفي الأحكام فإن   بخلاف التغي رشريع، سخ بانقضاء الت  ف الن  توق   -3
ريع هو صون شسخ بانقضاء الت  ف الن  والحكمة من توق   ر أسبابه.اعة عند توف  إلى قيام الس  

ستقرارها، انية مصدرها، وضمان االحفاظ على رب  بديل، و حريف والت  شرع الله تعالى من الت  
وخلودها  ةريعة الإسلامي   بوجود أسبابه هو ضمان بقاء الش  في استمرار التغير   ا السر  أم  

ات ة والكلي  كام القطعي  من الأح ابت والمستقر  تي تدور في فلك الث  ات ال  ومرونتها بمراعاة المتغير  
 ة.العام  
ارع له مبطل ومتّوك بعد سخ من حيث إرادة الش  ل في الن  الحكم الأو   أن    -4

 التغير   في بخلاف الأمرذي جاء ناسخا، اني ال  ا العمل يكون على الحكم الث  نسخه، وإنّ  
فإذا  ي يتناسب معه.ذرف ال  ارع تطبيقه في الظ  من الحكم المغيرَّ والمغيرِّ مراد من الش   كلا    فإن  

رف عمل لظ   اعمل به، وإذا دارت المصلحة وتغير  ل روف العمل بالأو  اقتضت المصلحة والظ  
 .3انيبالث  

كم دون ذي ثبت به أيضا، وقد يزيل الحال   سخ بإزالة الحكم والنص  ه الن  قد يتوج   -2
ا ، وإنّ  أما تغي ر الأحكام فلا يتبد ل فيه الن ص  ، 4دون الحكم ص  ه للن  ، وقد يتوج  ص  الن  

                                     
م( محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدهان: عالم بالحساب واللغة والتاريخ، من أهل 0120 -ه  216) 1

 فيات الأعيان،و البرمكي أحمد بن محمد: انظر: بغداد، مات بالحلة المزيدية. من كتبه "تقويم النظر" في فقه المذاهب الأربعة. 
 .2/691 الأعلام،الزركلي:  ،2/06
ن ناصر الخزيم، ت : صالح بتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة،  ن محمد بن علي بن شعيب:ابن الدها 2

 .0/12م، 6110، مكتبة الرشد، السعودية، 0ط
 .69ص م،6111، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ط تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، إسماعيل كوكسال: 3
م، 0124، دار الكتب المصرية، القاهرة، 6ت : أحمد البردوني وابراهيم اطفيش، طالجامع لأحكام القرآن،  القرطب محمد بن أحمد: 4
6/22. 
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 لطرأ عليها ما يّنع استصحاب حكمها الأو  في مسألة  رعي  غيير للحكم الش  ه الت  يتوج  
، يقول 1والملابسات الجديدة في المسألة روفآخر اقتضته الظ   لاندراجها تحت أصل شرعي  

ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام  :" واعلم أن  وممث لا له نا هذا المعنىمبي   2الشاطب  
رع موضوع ش  ال لخطاب؛ لأن  في أصل اعند اختلاف العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلاف 

تج في كليف كذلك؛ لم يحنيا من غير نهاية، والت  ، لو فرض بقاء الد  ه دائم أبدي  على أن  
 أصل عادة إلى العوائد إذا اختلفت رجعت كل   ا معنى الاختلاف أن  رع إلى مزيد، وإنّ  الش  

  .3يحكم به عليها" شرعي  
 جديد:ر والت  ثانياً: الفرق بين التغي  

 جديد:مفهوم الت   ق إلى بيانلنا من التطر   جديد لابد   والت  غير  ا بين الت  ح لنا الفرق جلي  ضليت  
 جديد:مفهوم الت   .أ

وهو  ،صار جديداة، بمعنى: يء يجد جدالش   "، ونقول: جدجدمن الفعل " جديد لغة مشتق  الت  
، 4ديداي صيره جأ ؛هواستجد   ،دهوجد   ،هوأجد   ،يء صار جديداد الش  وتجد  والبلى،  نقيض الخلق

مرار الجديد وبذل الوسع لاست ،أي تفعيل الجدة هومه العام هو: جعل القديم جديدا؛جديد في مفوالت  
 5متصاعد. في خط  

  

                                     
 .26مرجع سابق، ص ،أثر تغير الزمان في تغير أحكام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية تركي السلمي: 1
 طي، المالكي الشهير بالشاطب، أبو اسحاق محدث، فقيه اصولي،م(، ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرنا0288-ه 911) 2

لغوي، مفسر، مات في شعبان من مؤلفاته: و"شرح على الخلاصة" في النحو في اسفار اربعة كبار، الموافقات في الاصول الاحكام، 
جم المعاجم لفهارس والأثبات ومعفهرس االكتاني محمد بن عبد الحي: انظر: "عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق"، و"الاعتصام". 

 0/008 والمشيخات والمسلسلات،
 .416، 6/410م، 0119، دار ابن عفان، 0، ت : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طالموافقاتالشاطب:  3
، المكتبة العصرية، 2ت : يوسف الشيخ محمد، طمختار الصحاح، الرازي زين الدين أبو عبد الله: الرازي زين الدين أبو عبد الله:   4

 .24ص ،م0111
ؤتمر الواحد والعشرون من أعمال المالاجتهاد والتجديد والحداثة رؤية إسلامية في أفق مستقبلي، عبد العزيز بن عثمان التويجري:  5

 . 2للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.م، د.ت، ص
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 ين ومعالمه:تعريفات عديدة باعتبار ارتباطه بالد   جديدونجد لمصطلح الت  
 .1نتقاضه"ا ين بعد طموسها وتجديد حبله بعده:" إحياء لمعالم الد  ف على أن  فيعر   -

ة والأمر إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسن  ف كذلك بقولهم:" ويعر   -
 .2"بمقتضاهما

 .3ين" مفهومه أحد المعاصرين في قوله:" إحياء علاقة المسلمين بالد  ويبين   -

و موجود من ا ها تدور حول نفض الغبار عم  بأنه   جديدعاريف للت  فنلاحظ من خلال هذه الت  
كير بأصول هذه ذ قليد والجمود، ومحاولة الت  لام، بعد فتّة من الإهمال والغفلة، وزمن من الت  تعاليم الإس

ولا نجد في  .ى ة المصطفاس إلى مقتضى كتاب الله تعالى ودلائل سن  الن   ريعة والعمل بها، ورد  الش  
يء من لا شيء، ش ، أو تركه، أو ابتكاراث الديني  تعاريفهم ما يوحي إلى نقض ما كان سابقا من التّ  

إلى شيء لم  لتي تفيد الإتيان بشيء لم يسبق إليه، وهذا لا يعني عدم التوص  وغيرها من الأمور ال  
 ا المراد به جعل القديم سببا ووصلة لإتتيان بالجديد في إطار تكاملابق مطلقا، وإنّ  يوجد في الس  

ذلك مخالف  ن  لأ ابتة؛ة الث  رة القطعي  ى ذلك إلى الأصول والمبادئ المقر  المعارف وبنائها، ولا يتعد  
 جديد بمفهومه المحمود.   ؛ بل وناقض لمنطق الت  ة المصطفى لمقتضى كتاب الله تعالى وسن  

"، "زبدة ة الإسلام"، "قطب العارفينيخ"، "الإمام"، "حج  دين هي: "الش  تي تقتّن بالمجد  والأسماء ال  
 4الكين" وغيرها.الس  

ى سول صل  الر  قرن وآخر، ف ين في نصوصها بين كل  جديد للد  شر عت هذا الت   ةريعة الإسلامي  والش  
مائة  على رأس كل   ةالله يبعث لهذه الأم   م يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه:" إن  عليه وسل  

ابهات إلى شالمت ة، ورد  صرة للسن  ة، والن  جديد، القيام بالحج  ، ويشمل هذا الت  5د لها دينها"سنة من يجد  

                                     
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4ط قع المسلمين وسبيل النهوض بهم،موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواأبو الأعلى المودودي:  1

 .1م، ص0180
 . 00/621ه ، 0402، دار الكتب العلمية، بيروت، 6، طعون المعبود شرح سنن أبي داود آبادي محمد أشرف بن أمير: 2
 .2ص ،ابقمرجع س ،الاجتهاد والتجديد والحداثة رؤية إسلامية في أفق مستقبلي عبد العزيز التويجري: 3
 .01ص ،المرجع نفسه ،موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم المودودي: 4
. صححه الحاكم، وقال الزين 4/011، 4610أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، رقم:  5

 . 81ص لمطالب في أحاديث مختلفة المراتب،أسنى ا محمد درويش: انظر:العراقي: سنده صحيح. 
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نصوص القرآن  ظريات منقائق والن  ة في الاستنباط للحقائق والد  المحكمات، ويحصل هذا لمن له القو  
 .1الكريم ودلائله واقتضاءاته
ض نون، فها هو صاحب فيدين على رأس بعض الس  مذهب ذكر بعض المجد   وحاول أصحاب كل  

ليقوم بأعباء  ؛قرن ة كل  الأعلام في غر  من 2م ظهور قرماقتضت حكمة الملك العلا  القدير يقول:" 
لأولى عمر فكان في المئة ا ؛ة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهمإجراء لهذه الأم   ،الحوادث

 أو الصعلوكي   سفراييني  ابعة الإوالر   ،أو ابن شريح ،الثة الأشعري  والث   ،افعي  انية الش  والث   ،بن عبد العزيز
ابعة ابن دقيق والس   ،افعي  ازي أو الر  ادسة الإمام الر  والس   ،ة الإسلام الغزالي  مسة حج  والخا ،أو الباقلاني  

  .3..."العيد
 أوجه العلاقة: .ب

غيير ين تحتاج إلى آلية الاجتهاد، فتجديد في الد  من عملية تغيير الأحكام والت   كل   -0
لوم الاجتهاد مكتسبا لعريعة، وتستلزم من القائم عليها أن يكون الأحكام عملية دقيقة في الش  

ي ما إذ لا يحي دللمجد   وكذلك الأمر بالن سبةة ولغة وأصول ومقاصد وغيرها، من قرآن وسن  
ة بهما، قعالم بهذين المصدرين والعلوم المتعل   اس إليهما إلا  الن   ة أو يرد  اندرس من القرآن والسن  

 ل منهما.لأو  د ذلك في افتحصيل شرط الاجتهاد مهم في كلا الأمرين، ويتأك  
 الأحكام نوع دقيق من أنواع الاجتهاد، والاجتهاد في بيان أحكام المسائل مراعاة تغير   -6

 ب  "من" في حديث الن   د، وهذا إن قلنا بأن  مجتهد مجد   جديد، فكل  عموما مظهر من مظاهر الت  
  الي مع، وبالت  جاءت للج 4د لها دينها"سنة من يجد   ة على رأس كل  الله يبعث لهذه الأم   :" إن
نة ريخ في الس  اد المجتهدين عبر الت  واب لتعد  دين في المائة الواحدة، وهذا أقرب للص  د المجد  تعد  

                                     
 .0/11ه ، 0222، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 0ط فيض القدير شرح الجامع الصغير،المناوي زين الدين محمد:  1
 ب،ن العر لسا ابن منظور:انظر: القرم من الرجال هو: السيد المعظم، وفي الأثر عن علي عليه السلام:" أنا أبو حسن القرم".  2

، 0196. والأثر أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النب على الصدقة، رقم: 06/492مرجع سابق، 
6/924. 
 .0/01المرجع نفسه،  فيض القدير، المناوي زين الدين محمد: 3
 سبق تخريجه. 4
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 ها على أن ينالها شرف هذا الحديث، كونهالواحدة، ولكون القول بهذا يبعث الهمم ويستحث  
  دا لأمر دينه.مصطفاً من الله تعالى بأن جعله مجد  

 ج. أوجه الافتراق:

صل رع، وأجديد حقيقة شرعية من وضع الش ارع سبحانه، لا من وضع أهل الش  الت   -0
 تغير  ب بخلاف تغيير الأحكامد لها دينها"، في الحديث الذي سبق:" من يجد   ذلك قوله 

، مثلما سبق بيانه في الفرق بين الفتوى 1ريعةمان فهي حقيقة عرفية من وضع علماء الش  الز  
 سخ.والن  

، بعد  ين وتعاليمه على ما كانت عليه زمن النب  معنى إعادة أحكام الد  جديد في الت   -6
وذاك هو غربة  ،روسا يكون بعد الد  جديد إنّ  والت  يقول:"  2حريف، فابن تيميةروس والت  الد  

 .3"الإسلام

ن فليس فيه معنى إعادة الحكم إلى ما كان عليه زم بتغي ر الز مان، بخلاف تغي ر الأحكام
، لوجود موجب  ب  ا كان عليه وقت الن  بل العكس، وهو تغيير الأحكام عم  ؛ ب الن  

 .4ينغيير، ولا يلزم أن يكون قبله اندراس لأحكام هذا الد  يستدعي هذا الت  
  

                                     
 .28مرجع سابق، ص ،ريعة الإسلاميةأثر تغير الزمان في تغير أحكام التجريم والعقاب في الشتركي السلمي:  1
م(، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس لام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري  0268 - 0622-ه   968 - 220) 2

د، وجاء هالحراني الدمشقي  الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي الزا
ا تبلغ ثلاث مئة مجلد، منها: "الإيّان" و" الاستقامة"  ،في الدرر أن تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كر اسة، وفي فوات الوفيات أنه 

يل طبقات ذ: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي: انظر" تلبيس الجهمية"، و" منهاج السنة النبوية"، و" الرد على المنطق". 
 .0/044، الأعلام، الزركلي: 0/94 فوات الوفيات،، محمد شاكر: 4/410حنابلة، ال
 ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف مجموع الفتاوى، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس: 3

 . 08/619م، 6112الشريف، السعودية، 
 .28ص ،المرجع نفسه، ير أحكام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلاميةأثر تغير الزمان في تغ تركي السلمي: 4
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 المطلب الثالث: تعريف الفتوى:

 ل: تعريف الفتوى لغة:الفرع الأو  
، فنقول: أفتاه في هو بمعنى أبان وأوضحمشتق ة من الفعل أفتّ، و  بالفتح والضم  توى، تيا والفَ الفُ 

 1الأمر؛ أي أبانه له. وأفتاه في المسألة؛ أي أجابه عن حكمها. والفتيا والفتوى ما أفتّ به الفقيه،
ا إليه في الفتيا، ويقال: تفاتى القوم إلى فلان بمعنى ارتفعو  تها له،ويقال: أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبر  

للت حاكم والفتوى. وأصل الفتوى من الفتّ، وهو الش اب الحدث الذي قوي وفلان أهل للتفاتي؛ أي 
، فكأن  المفتي يقو    ؛وهمفتالقوم أَ  تُ وْ تي ما أشكل ببيانه فيشب  ويصير قويا فتيا، لذا يقال: فَ وشب 

 لى لم لخُّٱ . والاستفتاء هو الس ؤال، يقول الله تعالى:ةأي غلبتهم بالفتو  

 .2؛ أي يسألونك(092)النساء:َّلي
يضاح وحل  المشكل، ب والإبانة والإفإن  معاني الفتوى ومشتق اتها في الل غة تدور حول الجوا وبالت الي

 الذي سيبين  و  وغيرها، وبذلك تكون هذه المعاني قريبة من تعريف الفتوى في الاصطلاح الشرعي  
ائل والمجيب عن الس   ،رع بالمستفتيائل في الش  ويطلق على الس   .بحول الله تعالى في العنصر الموالي

 بالمفتي. 
  

                                     
 .1/264، مرجع سابق، المحكم والمحيط الأعظمابن سيده أبو الحسن علي:  1
، ت : محمد المحيط في اللغة، ابن عباد إسماعيل: 048-02/049مرجع سابق،  لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم: 2

 .1/490م، 0114الم الكتب، بيروت، لبنان، ، ع0حسن آل ياسين، ط
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 اني: تعريف الفتوى اصطلاحاً:الفرع الث  
أحد ثبته ، وهذا ما يا عليه في الاصطلاح الشرعي  غوي للإفتاء عم  لا يبعد الت عريف الل  

غوي فتاء هو المعنى الل  لإت والمعنى الاصطلاحي  في سياق تعريفه للفتوى اصطلاحا بقوله:"  المعاصرين
نه من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقيدٍ واحد هو أنَّ المسألة مة وما يتضم  لهذه الكل

م ة، وأنَّ حكمها المراد معرفته هو حكرعي  ؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الش  تي وقع الس  ال  
ت تعريفهم للفتوى وأطرافها من مف إطارا ساقه العلماء في هذا نورد بعضا مم   ، ومع كل  1"شرعي  

 ومستفت، فيما يلي:
 تعريف الفتوى: -أ

ائل للس   عي  ر :" تبيين الحكم الش  ابأنه   تعريفهاهي من ما جاء في كتاب مطالب أولي الن   -
 .2عنه، والإخبار بلا إلزام"

 .خرج حكم القاضي؛ لأن ه مبني على الإلزام فبهذا القيد الأخير
نة س  لانتزاع من الكتاب والة بارعي  إظهار الأحكام الش   ا:"وتعر ف الفتوى كذلك بأنه   -

 .3والإجماع والقياس"
رعية وص الش  صة الاستنباط والاستخراج من الن  ما في الفتوى من عملي   عريفويظهر في هذا الت  
نهما إلى شرائط م ه لا فرق بين الفتوى والاجتهاد من حيث احتياج كل  الي فإن  والإجماع والقياس، وبالت  

 م من فروع بحول الله تعالى.ها فيما سيتقد  الاجتهاد، وهذه المسألة سنطرح

                                     
 .041م، ص6110، مؤسسة الرسالة، د.م، 1، طأصول الدعوة عبد الكريم زيدان: 1
 .2/429م، د.ت، 0114، المكتب الإسلامي، 6ط مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى،السيوطي مصطفى ابن سعد:  2
، نشره على موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، تاريخ ه النوازلمن بحث: مدخل إلى فقعبد الحق بن أحمد حميش:  3

-http://iefpedia.com/arab/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84، 9/16/6109التصفح: 

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%82%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AF-

%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-
%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-20689 1ص. 
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ا:" الإخبار بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة بحكم الله تعالى جواباً وعرفت بأنه   -
 .1على غير وجه الإلزام" عن سؤال، بدليل شرعي  

 يل؛ إلا  لوسيلة وأداة من أدوات الإفهام ببيان الد   في الإخبار بأي  عريف الفتوى وقصر هذا الت  
 يما لا نص  صوص والاجتهاد فة الفتوى من الاستنباط والاستخراج من الن  ه لم يذكر ما في عملي  أن  

 فيه.
الفتوى  بأن   ابقة يرى الباحثعاريف الس  لت على الت  ي سج  في الأخير وبعد الملاحظات الت  

الإخبار عنها من و رع المعروفة، من مصادر الش   باستنباطها بيان أحكام الله تعالى في الوقائع" هي:
 غير إلزام".

يفا سريعا في ة الفتوى والمتمثلان في المفتي والمستفتي تعر طرفي عملي  بعدها ندرج إلى تعريف 
 .العنصرين الآتيين

 تعريف المفتي: -ب
ة لمن سأل عنه في أمر ي  فصيلته الت  مكتسب من أدل   عملي   المخبر بحكم شرعي  ه:" ويعرف المفتي بأن  

 .2"نازل
 ."3 ة مقام النب  قائم في الأم  ال : "هوبقوله اطب  لش  فه اوعر  
 .4"هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله:" أحد المعاصرين بقولهفه ويعر  

المخبر  ة بتحقيق شروط الاجتهاد في حق  لم تذكر شرط الأهلي   ونلاحظ أن الت عاريف الس ابقة
 لاجتهاد.ة بتحصيل شرائط ال لهذه المهم   تأه  فلا إفتاء من غير ، مع ضرورته؛رعي  بالحكم الش  

 

                                     
د فتح ، رسالة ماجيستير، إشراف محممنهجية الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية الإمام الشاطبي نموذجاً دريد زواوي:  1

 .60م، ص6112الله الزيادي، كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، 
م، 6101، المكتبة الشاملة، مصر، 0، طالمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المنياوي أبو المنذر محمود: 2

 .622ص
 .2/622، مرجع سابق، الموافقاتالشاطب إبراهيم بن موسى:  3
، المكتب الإسلامي، بيروت، 2ت : محمد ناصر الدين الألباني، ط صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،ابن حمدان أحمد بن حمدان:  4

 .4ه ، ص0219
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 تعريف المستفتي:  -ج
 .1"في نازلة ما عملي   ائل عن حكم شرعي  الس  ه: "ف المستفتي بأن  ويعر  
فيجوز  ،ةعي  ر ذي لا يعرف طرق الأحكام الش  ال  ه بقوله: " هو في الفقيه والمتفق   2فه البغداديوعر  

 َّئم ئخ ئح ئج يي  يى ين ٱُّٱالىتع ويعمل بقوله ،د عالماله أن يقل  
 .3("27:نبياءالأ)

قليد عبارة عن الت  و  د من شاء.، وليس عليه أن يجتهد في المسائل؛ بل يقل  دفالمستفتي هو المقل  
ه ، وكأن  4العنقوهو مأخوذ من تقليد القلادة وجعلها في  ،ة ملزمةالعمل بقول الغير من غير حج  

 ها.عاتق من سمعها في أن يعيها ويعمل بمحتوا الفتوى على حكمتعليق من المفتي لمسؤولية 
 والاجتهاد والقضاء: رعي  الث: الفرق بين الفتوى والحكم الش  الفرع الث  

 : رعي  لا: الفرق بين الفتوى والحكم الش  أو  
ألة بعد ف بحكم الله تعالى في المسالفتوى هي إخبار المكل    لنا من خلال ما سبق بأن  تبين  

لنا  لابد   عي  ر  لنا وجه الفرق بينها وبين الحكم الش  يتبين   وحتّ   من غير إلزام.مصادره استخلاصه من 
الفنون التي ترد  باختلاف رعي  ذاته، وتختلف تعريفات الحكم الش   رعي  ف على الحكم الش  أن نتعر  

 نتطرق إلى بيان مفهومه ومراده من الحكم، وسنعرض له ابتداء في إطلاقه العام ثم   فن   فيها، فلكل  
  لي:كما ي الفرق بينه وبين الفتوى  نبين   ،ه عند الأصوليين والفقهاء وأخيراتعريف
 

                                     
 .622مرجع سابق، ص ،المعتصر من شرح مختصر الأصول المنياوي أبو المنذر محمود: 1
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، أحد  م(،0196-0116-ه 216-422) 2

نصرته. تفق ه على القاضي أبي  لذاب ين عنه، المصن فين فيحف اظ الحديث، وضابطيه المتقنين المتفن نين، ومن المتعص بين لمذهب الشافعي ا
الط يب الطبري، وأبي الحسن ابن المحاملي، له مصنفات عديدة بلغت ستة وخمسين مصنفًا منها الجهر بالبسملة، وعلى قاعدة المذهب. 

   .0/096، لامالأع، الزركلي: 440، صطبقات الشافعية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي البصري: انظر
ه ، 0460، دار ابن الجوزي، السعودية، 6ت : أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف، ط الفقيه والمتفقه،البغدادي أبوبكر أحمد:  3
6/022 . 
م، 0111، د.د، الرياض، 6ت : أحمد بن علي المباركي، ط العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين: 4
4/0662. 
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 العام:   طلاقهإالحكم في  .أ
كقولنا عمرو قادم، وسعد   ؛1ه:" إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه"العام بأن   هيعرف الحكم في إطلاق

 :2جالس، ونحوه، وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام
أكبر  و: الكل  ، نحه إثباتا ونفيا، أو سلبا وإيجاباما يدركه العقل بمنطق وهو :حكم عقلي   -0 

 سلبًا. من الجزء إيجاباً، والجزء ليس أكبر من الكل  
مثل: حرارة الجسم دليل على المرض،  ؛ل إلى إدراكه بالعادةوهو ما يتوص  حكم عادي:  -2

 واء مزيل له.وتعاطي الد  
وليين ق بينه وبين الفتوى، وسنعرض إلى تعريفه عند الأصفريوهو مرادنا في الت   :حكم شرعي   -3

  ي.والفقهاء فيما يل
 الحكم في إطلاق الأصوليين والفقهاء: .ب

ات ما أورده عريفعت، ومن أشهر هذه الت  وتنو   رعي  دت تعريفات الأصوليين للحكم الش  تعد  
ف بالاقتضاء ق بفعل المكل  رع المتعل  خطاب الش  في محيطه من بيان مفهومه حين قال:" هو  3ركشي  الز  

 .4"خييرأو الت  
ازما فهو إن كان ج لبط  ال، و إلى: طلب فعل وطلب ترك بدوره وينقسم لب،الاقتضاء هو الط  و 

خيير بين والت   ،فهو الكراهة حريم، وإلا  ك إن كان جازما فهو الت  دب، وطلب التّ  فهو الن   الإيجاب وإلا  

                                     
 . 01م، ص 6110ط، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، مذكرة في أصول الفقه، ي محمد الأمين بن محمد المختار: الشنقيط 1
 .0/18م، 6116، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 6طروضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة:  2
  الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، عالم بفقه الشافعيةم( محمد بن بهادر بن عبد الله 0216 - 0244ه  =  914 - 942)3

والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة. أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني، كان فقيها أصوليا 
 توضيح المنهاج( فقه، و )الديباج في أديبا فاضلا في جميع ذلك ودرس وأفتّ، له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: )البحر المحيط(

، الأعلاموالزركلي:  ،2/029طبقات الشافعية،  ابن قاضي شهبة: :انظرو )المنثور( يعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه. 
2/20. 
 . 0/022 ،م4111، دار الكتب، د.م، 4ط البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله:  4
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ء آخر، أو يء سببا لشيكجعل الش    ؛الخطاب الوضعي  م هوأضاف بعض ك هو الإباحة.الفعل والتّ  
 .1شرطا له، أو مانعا منه

مقتضى  قالوا: هو، فكلمة الأثر أو المدلول أو المقتضى لخطاب الله تعالىفه الفقهاء بإضافة وعر  
الأصوليين بين  وسبب الاختلاف ، أو مدلول خطاب الله تعالى.فينق بأفعال المكل  خطاب الله المتعل  

لذات  تي هي موضوع علم الأصول فيكون نظرهة ذاتها ال  يبحث في الأدل   الأصولي   أن   هوفقهاء وال
فيكون نظره لمتعلق ، فموضوع الفقه أفعال المكل   ن  إإذ ، ةق الأدل  ا الفقيه فيبحث في متعل  ليل، وأم  الد  

 .2ب عليهة ومدلول الخطاب وأثره المتّت  الأدل  
 الفرق بين الفتوى والحكم:ج. 
 من الإلزام ل في كون الفتوى إخبار عن حكم الله تعالىيتمث   فرق بين الفتوى والحكم الشرعي  إن  ال

خيير الاقتضاء أو الت  فين بق بأفعال المكل  فهو خطاب الله تعالى المتعل   أم ا الحكم الش رعي  أو الإباحة، 
نى من غير اقتّان حيث العموم، بمعفين من ق بأفعال المكل  رعي هو المتعل  وعليه فالحكم الش   أو الوضع.

الميتة، يام وحرمة الخمر و لاة والص  كالحكم بوجوب الص    ف وواقعه؛بملابسات وظروف وأحوال المكل  
ق بالإخبار عن حكم الله تعالى في ذلك الواقع المخصوص، بعد مراعاة فتتعل  أم ا الفتوى ونحوه، 

 وبالت اليوصة، تهد قبل تنزيل الحكم على الواقعة المخصا يراعيه المجف فيه ونحوه مم  ظروفه وأحوال المكل  
ذلكم الخطاب بعد  فهو ا الفتوىأم  هو خطاب الله تعالى قبل إنزاله على الواقع،  رعي  الحكم الش   فإن  

 .3تنزيله على الواقع
رات رو الض   يد بأن  ة التي تفرورة بموجب القاعد  م حال الض  يفيد إباحة تناول المحر   رعي  فالحكم الش  

وظروف فتّ عنها  مدى انطباقه على الحالة المست، وتبين  رعي  الحكم الش   تبيح المحظورات، والفتوى تقر  
نيفها ضمن رورات، أو في صلاحية تصق في وجود تلكم الض  كأن يحق    المستفتي وملابساته ونحوها؛

 .يلي  نز ى بالاجتهاد الت  ابتداء فيما يسم   رعي  رورات المقصودة في الحكم الش  الض  
                                     

م، 0111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0طنهاية السول شرح منهاج الوصول، لإسنوي عبد الرحيم بن الحسن: ا 1
 .09ص

 .04، صمرجع سابقلمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، المنياوي محمود بن محمد: ا 2
تمر الفتوى مقدم للمشاركة في أعمال مؤ أوربا نموذجا،  الأقليات المسلمة وتغير الفتوى سالم بن عبد الله الشيخي: من بحث: 3

 .02المنعقد بأوروبا، د.ط، ص
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ء للعالم وإسقاطه لها على حاله وواقعته وظروفه من غير استفتا لذلك فإن  تطبيق العامي  للأحكام
رعي ة الحكم الش  والفتوى، فتقدير مناسب رعي  فريق بين الحكم الش  عن عدم الت   يعد  خطأ كبيرا ناتجا

 هلية الاجتهاد. قر إلى أة تفتوفتوى شرعي   ايعد  اجتهادا تنزيليًّ رف، وإسقاطه على الواقعة للظ  
، إذ تنزيل أحكام الله تعالى على الوقائع 1اشترط جل  العلماء أهلية الاجتهاد في المفتيو 
ل الأحكام على راتها، وعلم بكيفية تنزيات الفتوى ومؤث  ب منه معرفة بالأصول، ودراية بمغير  يتطل  

 جتهاد. من شرائط الا لأمور التي تعد  اس وواقعهم، وغيرها من ابدنيا الن   ومعرفة لاعالوقائع، واط  
رتباط أو العكس، وهذا ناتج عن الا رعي  ويريدون بها الحكم الش   وقد يستعمل العلماء الفتوى

 موضوع تغير   في رعي  ديد بينهما، ومع هذا ينبغي الانتباه عند استعمال مصطلح الحكم الش  الش  
سوء مراعاة قاعدة ه يّهد لفإن   وبالت الينهما، بس عند عدم معرفة الفرق بيإذ قد يحدث الل   الفتوى؛

كام من غير وجود  أحلاعب بأحكامه، وتتغير  خذ مدخلا لتبديل شرع الله والت   الفتوى، وتت  تغير  
  2بب المغير.الس  

بعد  ونريد به الحكم وسنستخدم في هذه الد راسة مصطلح الحكم الش رعي أو الفتوى   
 به دراسة تصب  طل  ذي تتراته عموما، وهو الأمر ال  وقرائنه، ومؤث   تفاتهمحتنزيله على الوقائع ومراعاة 

 التي يلتزم بها فيها.  وابطمن حيث الض   رعي  تي تعرض على الحكم الش  ات ال  رات والمغير  أساسا في المؤث  
  

                                     
 .296م، ص0118ت : محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، المنخول، الغزالي أبو حامد: انظر:  1
 .02ص ،سابقمرجع  ،ر الفتوى أوربا نموذجاالأقليات المسلمة وتغي   سالم الشيخي: 2
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 ثانياً: الفرق بين الفتوى والاجتهاد:
فنا للفتوى ف هذا الأخير تعريأن نعر   قبل أن نأتي إلى ذكر الفرق بين الفتوى والاجتهاد لابد  

ن لتحصيل ظ استفراغ الفقيه الوسع ه:"بأن   1ابن السبكيفه توطئة لبيان الفروق وأوجه العلاقة، فعر  
 .2"بحكم

 الفروق بين المفتي والمجتهد ما يلي: أهم   الي فإن  وبالت  
ي  القطعفلا يكون في  ا الاجتهادأم   ؛ايكون فيما علم قطعا أو ظن   الإفتاء أن   -0

3. 

بتبليغ  إلا   لإفتاءا ولا يتم  بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه،  يتم   الاجتهاد أن    -6
 .4ائلالحكم للس  

  

                                     
ه (، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام العلامة قاضي القضاة  990 - 969) 1

تاج الدين السبكي، اشتغل على والده، وعلى غيره، وقرأ على الحافظ المزي، ولازم الذهب، وتخرج به، وطلب بنفسه ودأب، وتولى 
م والش ام بمدارس كبار العزيزية والعادلية الكبرى والغزالية وغيرها، وحصل فنونا من العلالقضاء في عديد من المر ات، وقد درس بمصر 

من الفقه والأصول، والحديث والأدب، ومن تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج البيضاوي، والأشباه والنظائر، 
، لشافعيةطبقات اأبي بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي: انظر: وطبقات الفقهاء الكبرى، والوسطى، والصغرى، وجمع الجوامع، 

2/014. 
 .6/460د.ط، دار الكتب العلمية، د.م، د.ت، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، العطار حسن بن محمد:  2
 .241، صد.ط الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد، من بحث: علي الشحود: 3
 . 241المرجع نفسه، ص ،أحكام الاجتهاد والتقليدالخلاصة في  علي بن نايف الشحود: 4
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 :1هو المفتي وأن  المجتهد إلى أن ه لا فرق بين المجتهد والمفتي، وذهب كثير من علماء الأصول
لمجتهد، ا فلا يفتي إلا   ؛واعلم أن  ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي:" 2قال ابن الهمام -

فظ أقوال المجتهد ن يحا غير المجتهد مم  المفتي هو المجتهد، وأم   رأي الأصوليين على أن   وقد استقر  
 .3فليس بمفت"

ا المفتي فهو المجتهد...ومثله قول من قال: إن  المفتي هو الفقيه؛ :" وأم  4وقال الشوكاني   -
 .5صول"المراد به المجتهد في مصطلح أهل الأ لأن  

وهو رأي ابن الص لاح، فإن ه عندما يتحد ث عن المجتهد وصفاته وأحكامه وآدابه يعبر   -
عنه بقوله: "القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه"، وقوله: "المفتي المستقل وشروطه"، 

 .6وقوله:" فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المستقل"

                                     
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 6ت : موفق عبد الله عبد القادر، ط أدب المفتي والمستفتي،ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن:  1

 .69، ص6116المنورة، 
الدين بن حميد الدين بن سعد الدين  ه( محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الكمال بن همام820 -ه 911) 2

السيواسي الأصل ثم القاهري الحنفي الماضي يعرف بابن الهمام. كان حاد الذكاء، وعالما بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله 
لنقل والعقل، ا والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقى وجل علم

لضوء اللامع لأهل االسخاوي شمس الدين: انظر: من تصانيفه: شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في أصول الدين. 
  .8/069، القرن التاسع

 ،يسير التحريرت، أمير بادشاه محمد أمين: 9/622، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت، فتح القديرابن الهمام كمال الدين بن محمد:  3
 .4/020د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، 

م(، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء  0824 - 0921-ه  0092-0621)  4
الأوطار نيل "مؤلفا، منها:  004ومات حاكما بها، وكان يرى تحريم التقليد. له  0661اليمن، من أهل صنعاء. وولي قضاءها سنة 

في التفسير،   "ديرفتح الق"و "الدرر البهية في المسائل"، و"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"، و"من أسرار منتقى الأخبار
الأعلام، ، والزركلي: 6/660، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني: انظر: في أصول الفقه.  "إرشاد الفحول"و
2/618 . 
 .6/641، مرجع سابق ،إرشاد الفحوللشوكاني محمد بن علي بن محمد: ا 5
 .69المرجع نفسه، ص أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح: 6



الفصل التمهيدي 

 

22 
 

وال من علماء الأصول بأن ه لا فرق بين الإفتاء والاجتهاد، نجد من خلال هذه الأق الي:وبالت  
 ما لفظان متّادفان، فيطلق أحدهما ويراد به الآخر.  وأنه  

وي ة ووثيقة ئيلة بين المصطلحين لا تنفي وجود علاقة قهذه الفروق الض   ن بأن  وفي الأخير يتبي  
قليد، ن الاجتهاد والت  ، بل الفتوى فرع عدقليوالت   بينهما؛ إذ باب الفتوى له صلة وثقى بباب الاجتهاد

ج وراجع إلى الكثير من مباحث الفتوى مدر  د، لذا فإن  المفتي هو المجتهد، والمستفتي هو المقل   إذ أن  
 .1مباحث الاجتهاد

 ثالثاً: الفرق بين الفتوى والقضاء:
اء تعريفنا للفتوى ضف بالقلنا أن نعر   قبل أن نبدأ في ذكر العلاقة بين الفتوى والقضاء لا بد  

نى فصل وقضى من الفعل قضي بمع مشتق   :فالقضاء لغة ج إلى بيان أوجه العلاقة بينهما.نعر   ثم  
 وبالت الي، 3على سبيل الإلزام" :" الإخبار عن حكم شرعي  ويعر ف اصطلاحا بأن ه .2في الحكم

، وعنصر عي  ر الحكم الش  لة في بيان الحكم وإظهاره، و القضاء مشتمل على أمور أربعة متمث   فإن  
 وتت فق الفتوى مع القضاء في أمور منها: .4الإلزام، وموضوع المخاصمة

ومن خرم شرط الاجتهاد فلا وصلة له  منهما، وجوب أهلية الاجتهاد في كل   -4
" :في سياق بيانه لشروط ولاية القضاء 5يقول أبو يعلى الفراءبالفتوى ولا بالقضاء، 

ول رعية، ومعرفتها تقف على معرفة أصكون عالما بالأحكام الش  أن ي ا العلم فلا بد  وأم  
نه من الأحكام ناسخا ومنسوخا، ومحكما أربعة: أحدها: المعرفة من كتاب الله بما تضم  
فإذا عرف ذلك صار ..." إلى أن يقول:" ومتشابها وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسرا

                                     
 .62ص  .01ص د.ط، الفتوى بغير علم أثرها على المجتمع، من بحث: راشد بن عبد الرحمن البداح: 1
 .21/201ت : مجموعة من الباحثين، د.ط، دار الهداية، د.م، د.ت، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي محمد بن محمد:  2
، مكتبة الكليات الأزهرية، د.م، 0طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  ابن فرحون ابراهيم بن علي: 3

 .0/00م، 0182
، 0العوثباني، ط سن البلوشي وهادي بن صالحت : إبراهيم بن حالقضاء بين الاجتهاد والتقليد، محمد بن علي بن محمد البلوشي:  4

 . 22، ص6104المكتبة الأسدية، مكة المكرمة، 
م( هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، الفقيه والأصولي والقاضي الحنبلي، ومن آثاره: 0122ه/428) 5

 .2/622، الأعلام؛ الزركلي: 22/94، ر أعلام النبلاءسيالذ هب:  انظر: "الكفاية في أصول الفقه"، "العدة في أصول الفقه".
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يعرف ذلك لم يكن من أهل ومن لم  ،من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي ويقضي
افق د القضاء كان حكمه باطلا، وإن و ولم يجز له أن يفتي ولا يقضي، فإن قل   ،الاجتهاد

وى ة الفتلقبول وصح   اشرط فجعل تحصيل آلة الاجتهاد، 1"رطواب لعدم الش  الص  
  .بعمت    القضاء عامي  ولا يولى   ،دد منصب الفتوى مقل  والقضاء، فلا يتقل  

 إخبار عن حكم.من الفتوى والقضاء  كلا    ن  في أ يت فقان -0
امع وجوب اعتقاد الس  ومنهم من نظر إلى الفتوى والقضاء من حيث   -2

 اسائر  وهذا لكون العامي  ، 2امع اعتقادهمنهما يجب على الس   كلا    ، فقال بأن  للحكم
  من الأقوال أيسرها، ولا من العلماء أكثرهمله أن يتخير   فلا يحق   ،على مذهب إمامه

ليل ه الد  قائل، وليس متعل  تسهيلا، لكون ذلك التخير مبناه على مصلحة ذلك الس  
ييز ممفتقر لأدوات الاجتهاد وطرائق الاستدلال، والت   فالعامي   اسخة.ة الر  والحج   العلمي  

ى ذلك جيح وغيرها، فوجب عليه بناء علة وسقيمها، وآليات التّ  حيح من الأدل  بين الص  
ادر من العالم أو القاضي هو الواجب الذي القول أو الحكم الص   ذلك أن يعتقد بأن  

 ده الله به.تعب  

، وهذا 3ف من حيث الجملةيلزم المكل  من الفتوى والحكم القضائي  كلا    أن   -4
 .يانةالإلزام من حيث الد  

 :أما عن الفروق بين الفتوى والقضاء فهي كما يلي
قضاء  بخلاف اسة الن  تي وعام  ق بالمستفتتعل   ةشريعة عام   فتوى المفتي أن   -0

تي يفتي حكما  اه إلى غيره، فالمفالمحكوم فيه لا يتعد   في حق   خاص   جزئي  ه القاضي فإن  
ه لقاضي فإن  ا بخلافه كذا، فوجب في حق   ، وقال كذامن قام بكذا فعليه كذا ا بأن  كلي  

                                     
م، 6111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 6ت : محمد حامد الفقي، طالأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين:  1

 .26ص
 .4/81د.ت،  د.ط، عالم الكتب، د.م،أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي أبو العباس شهاب الدين:  2
 .4/81المرجع نفسه،  ،أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي: 3
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بار عدم ، وهذا على اعت1ة فقضاؤه خاص  نا على صاحب القضي  عندما يقضي قضاء معي  
 والفتوى كما ذكرنا سابقاً. فريق بين الحكم الشرعي  الت  

ملزم ه ي فإن  قضاء القاض بخلافعلى من يستفتيه،  غير ملزمةفتوى المفتي  أن   -6
 .2على المخاصم

فيه  ىى فيه القضاء تتأت  ما يتأت   ؛ فكل  أوسع مجالا من الحكمالفتوى  أن   -2
لها الحكم  ىى فيه الفتوى يتأت  ت  ما تتأ الفتوى، والعكس ليس بصحيح، فليس كل  

دخلها الفتيا ا ت؛ وإنّ  ها على الإطلاق لا يدخلها الحكم القضائي  ؛ فالعبادات كل  القضائي  
 . 3فقط

 ؛من حيث الخطر والقرب من المأثمق بين الفتوى والقضاء ومنهم من فر   -4
رد إليه ما ي هذا الأخير من شأنه إصدار لأن   ؛من المفتي أيسر مأثماالقاضي  فقال بأن  

ل إصدار حكم ت قب ويتثب  ه يتأنى  القاضي فإن   بخلافويحضره من القول من ساعته 
أ لصاحب  يتهي  واب ما لاأ له من الص   تهي  ت وتأنى  فلا يجيب من ساعته، ومن تثب   ،القضاء
 .4البديهة

اضي؛ لامة وأبعد مأثما من القالمفتي أقرب إلى الس    بأن  فبين   ومنهم من خالف ذلك
قوله وعمل به،  ا يخبره من غير إلزام؛ فإن شاء قبللأن المفتي لا يلزم المستفتي بفتواه؛ وإنّ  

قان في ه يلزم بقوله، فيشتّكان في الإخبار بالحكم، ويفتّ ا القاضي فإن  وإن شاء تركه؛ وأم  
من الوعيد  ة المصطفى الإلزام، ومن هذا الإلزام يكون الخطر؛ لذلك جاء في سن  

يدة رة الس  ذكُر القضاء في حضحيث  لقضاء ما لم يأت نظيره في المفتي.ف من اخويوالت  
ليأتين على القاضي العدل  " يقول: رسول الله عائشة رضي الله عنها، فقالت سمعت 

                                     
 .0/21مرجع سابق، ص  إعلام الموقعين،ابن القيم:  1
 . 012مرجع سابق، ص أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح: 2
 .4/81، مرجع سابق أنوار البروق،القرافي:  3
 .0/61، المرجع نفسه إعلام الموقعين،ابن القيم:  4
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القاضي  هذا في حق   وكل   1،2"يوم القيامة ساعة، يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط
  !لجائرالعدل؛ فما بالنا بالقاضي ا

  

                                     
. 40/01، 64424أخرجه أحمد في مسنده، الملحق المستدرك من مسند الأنصار، مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها، رقم:  1

 .4/016مجمع الزوائد، الهيثمي نور الدين: انظر: وذكر الهيثمي بإن إسناده حسن. 
 .0/61، مرجع سابق إعلام الموقعين،ابن القيم:  2
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 ابع: تعريف النوازل:لمطلب الرّا

 وازل لغة:ل: تعريف الن  الفرع الأو  
يء ووقوعه. على هبوط ش كلمة صحيحة تدل    مجتمعة مواللا   ياون والز  الن  ة من الفعل نزل، و مشتق  

مع القوم وتجتنزل ب ،هرديدة من شدائد الد  والن ازلة الش   .من علو إلى سفل أي انحدر ؛تهونزل عن داب  
كان . والمهذا المعنىكلاهما على   ،ونزل عليهم العذاب ،حمةنزلت عليهم الر  على الن وازل، لذا يقال: 

 فيُّٱٱ:ة، يقول الله تعالىعلى المر  ، ويقال للز كام نزلة، وكذا تطلق الن زلة 1ديدش  اللب ص  ال هو لزِ ن  ال
 ،يع والفضل: الر  لُ زْ والن   ، 2يفزيل هو الض  والن   ة أخرى.( بمعنى مر  02جم: الن  ) َّ كا قي  قى

  .3كةكثير الفضل والعطاء والبر   ،رجل ذو نزل :؛ لذا يقالوكذلك النزلطعام كثير الن  زْل،  :فيقال
 ،طروء والمفاجأةة والحدوث والاتها في غالبها تدور حول الشد  ومشتق   ازلةمعاني الن   الي فإن  وبالت  

 والوجود بعد العدم.
 وازل اصطلاحا:اني: تعريف الن  الفرع الث  

ازلة ومن معاني الن   ،ة معانٍ ا سنجد له عد  ، فإن  ازلة في كتب الفقه الإسلامي  عنا مصطلح الن  إن تتب  
 ما يلي: 

 ديدة من شدائدوهو المصيبة أو الش   ،غويتطلق ويراد بها المعنى الل   -0
من  اببفي الل   وردمن ذلك ما و  ،ا في كثير من مقالات العلماء، ويظهر ذلك جلي  هرالد  

 .4إذا نزلت بالمسلمين نازلة" بح إلا  :" لا يقنت في الص  القول

خر ، وبمعنى آارع أم لم يردالمسائل والوقائع سواء ورد فيها حكم من الش   -6
اء في رسالته يقول:" قيل له إن ش افعي  فنجد الش  ة أم قديّة، سواء أكانت مسألة مستجد  

                                     
ت : المخزومي مهدي وابراهيم السامرائي، د.ط، دار ومكتبة الهلال، د.م، د.ت، كتاب العين، بن أحمد:  الفراهيدي الخليل 1
 . 2/409م، 0191ت : عبد السلام محمد هارون، د.ط، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة،، أحمد ابن فارس: 9/229
 .218م، ص0111، المكتبة العصرية، 2مد، طت : يوسف الشيخ محمختار الصحاح، الرازي زين الدين أبو عبد الله:  2
 .00/221مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور:  3
، دار القلم، سوريا، 6ت : محمد فضل عبد العزيز المراد، ط اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،المنبجي جمال الدين أبو محمد:  4

 .0/098م، 0114
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ه ه بأن  لالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسولحكم لله أو لرسوله وُجِدت عليه د الله: كل  
ازلة المحكومِ حكمٍ: حُكم فيها حكمُ الن   حُكِم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص  

ها  حق  تي لم يرد فية الأولى وأراد بها المسألة ال  في المر   فأطلقها، 1فيها، إذا كانت في معناها"
  .ورد في شأنها نص  انية وأراد بها ما الث  ة ، وأطلقها في المر  نص  

، ا حكم شرعي  هتي لم يرد في حق  ة والحادثة ال  وتطلق ويراد بها المسائل المستجد   -2
في  اوتنتظر من العلماء اجتهادا فقهيا وفق مسالك الاجتهاد المعروفة، وهذا ما نلحظه جلي  

سبب ارئة على المجتمع بات الط  وازل حين قال: "المسائل والمستجد  للن   2تعريف وهبة الزحيلي
سابق  قهي  مباشر أو اجتهاد ف تشريعي   تي لا يوجد نص  د المعاملات، وال  ع الأعمال وتعق  توس  

 .3ينطبق عليها"

سنعرض لها  تيل  ازلة واز بها الن   تتمي  ه حوى الخصائص التي  بأن   عريفونلحظ من خلال هذا الت  
ان من خصائص ن يعد  ذاسم بالإيجاز والاختصار الل  ه لم يت  أن   بشيء من الإيضاح في العنصر الموالي؛ إلا  

 الث هي المرادة والمقصودة في بحثنا هذا.ازلة بالإطلاق الث  عريف الحدي، والن  الت  

 
  

                                     
 .206، ص0141، مكتبة الحلب، مصر، 0حمد شاكر، طت : أ الرسالة،الشافعي محمد بن إدريس:  1
(، هو وهبة بن مصطفى بن وهبة الزحيلي، أبو عبادة، حاز على درجات علمية عالية، من أبرزها حصوله 0126 -ه0220) 2

يس في جامعات ر على شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بمرتبة الشرف الأولى عنوانها:" آثار الحرب في الفقه الإسلامي، شغل التد
دولية مختلفة، منها جامعة بنغازي بليبيا، وجامعة الإمارات بالعين، عضو وخبير في مجامع وهيئات شرعية عديدة، له الكثير من 
المصنفات منها: أخلاق المسلم، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، أصول الفقه الإسلامية، الفقه الإسلامي وأدلته، ونحوها كثير. 

موقع نسيم الشام، تاريخ التصفح:  الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسيرته،بديع السيد اللحام:  انظر:
م، 69/0/6101

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTragm&pg_id=54251
. 
، 6110، دار المكتب، 0ط معاصرة،سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى العمل الفقهي في التطبيقات الوهبة الزحيلي:  3

 . 1دمشق، ص
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  :1ما يلي تي تستعمل في كتب الفقهوال   ومن المصطلحات المرادفة للن وازل
 والحوادث هي ما يجد  منوهو غالب استعمال الفقهاء والأصوليين،  الحوادث: -4

 .الثازلة بإطلاقها الث  بهذا المعنى من مرادفات الن   تعد  وقائع لم يسبق فيها حكم، و 
 كالحوادث في إفادة معنى الن وازل. وهي شائعة في استعمالها؛الوقائع:   -0
ل الن وازل تي تتناو : وهي من المصطلحات العام ة ال  المسائل والقضايا المستجد ة  -3

يرها، وهي أعم  من الن وازل؛ ولكن تطلق ويراد منها معنى الن وازل بوجود قرينة الفقهية وغ
في  لمستجد اتا تفيد ذلك أو تخص ها بالن وازل، والمعاصرون يغلب عليهم استعمال مصطلح

 الن وازل المعاصرة.
 ازلة:الث: خصائص الن  الفرع الث  

ة ازلة على قضي  ن  إطلاق مصطلح ال لنا أن   ازلة فيما سبق يتبين  من خلال تعريف وهبة الزحيلي للن  
 :2لة فيما يلية خصائص متمث  باجتماع عد   من القضايا أو مسألة من المسائل لا يصلح إلا  

المسائل  ازلة، وهيوهو الحصول والحلول، ويخرج بهذا القيد المسائل غير الن   الوقوع: :ولىالأ
 وقريبة الحصول. ،ولوهي على حالتين: بعيدة الحص ،الافتّاضية المقد رة

ويراد منها عدم وقوعها من قبل أو تكرارها، فخرج بهذا نوازل العصور الس الفة،  الجد ة: :ةلث انيا
 .وهي تلك المسائل التي سبق وقوعها من قبل، وتكر ر وقوعها في العصر الحالي

هة الن ظر ج، بحيث تكون ملح ة من أن تستدعي هذه المسألة حكماً شرعياًّ  الشد ة: :ةالثالث  
 دم الإلحاحوقد يكون ع ،ةرعي  ة غير الملح ة من الن احية الش  الشرعي ، وخرج بهذا المسائل المستجد  

واقعة زلة اب موقفا إداريا أو غيره، أو أن تكون الن  ا تتطل  وإنّ   ب المسألة لنظر شرعي  لعدم تطل  
على  در تدل  ء المسلمين بها ببواإن خيف من ابتلا إلا   ،كبنوك المني مثلا ؛وحاصلة في بلاد الكفر

رتق ت تكن خاص ة لكن ها لم لم وهي من قضايا الأفراد والأعيان، أووإم ا لكونها واقعة خاص ة، ذلك، 
 والانتشار، وذلك لكونها نادرة أو أن  الوقوع فيها يسير.  إلى درجة الش هرة والذ يوع

                                     
، دار الأندلس 6ط منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية،مسفر بن علي القحطاني:  1

 .16، ص6101الخضراء، السعودية، 
 . 64-62-66، ص6112ي، السعودية، ، دار ابن الجوز 6ط فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية،الجيزاني محمد بن حسين:  2
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 :هاازلة بأن  ف الن  أعر  ألة ما بسط في بيان شروط إطلاق الن ازلة على المس من خلال
 ."المسألة المستجد ة الواقعة، المستدعية لحكم شرعي  "

 وبيان ذلك كما يأتي: عريف الش روط الث لاثة للن ازلة،في هذا الت   نتفقد ضم  
 رة." المسألة المستجد ة": احتّازا من المسائل الماضية والمتكر  -
 رة.المقد   " الواقعة": احتّازا من المسائل الافتّاضية -
 ": احتّازا من المسائل الواقعة غير الملح ة." المستدعية لحكم شرعي  -
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 تاريخية تغير الفتوى في أدوار الفقه الإسلامي: بحث الثانيالم
دة، وأدواره لمتعد  ا  الفتوى عبر مراحل الفقه الإسلامي  لجذور العمل بمبدأ تغير   اريخي  البحث الت   إن  

 .لامي  ننا من معرفة مدى أصالة هذه القاعدة ومنزلتها في الفقه الإسة بمكان؛ إذ يّك  ي  المختلفة لمن الأهم
لون توص  ذي جعلهم يذي سلكه العلماء في إعمالها، الأمر ال  ونستطيع من خلاله ملاحظة المنهج ال  

باتهم متطل  اس و حاجات الن   ر بأن  بات زمانهم. ومن المقر  إلى حلول لمشاكل عصرهم، والوفاء بمتطل  
مسائله تختلف و  بوي  ل من زمان إلى زمان، ومن عصر إلى آخر، فحاجات المجتمع الن  وأقضيتهم تتبد  

العمل بهذه القاعدة  ، فهل كانجر ا ة المجتهدين وهلم  ابعين وعصر الأئم  حابة، بله الت  عنها في عهد الص  
 ضييق هو نفسه في سائر أدوار الفقه؟!ع والت  من حيث التوس  

ة مفادها فرضي  يجعلنا نبدأ هذا المبحث ب رار الفقه نابضا بالعطاء عبر عصوره المختلفةإن  استم
يس ئم جعلوا منها المولد الأساس والر  ات، وأنه  اعتناء العلماء منذ فجر الإسلام بمراعاة المتغير  

ة سريع ةمعرفته عبر مسحة استقرائي   ذلك وغيره ستتم   كل    .ات عصرهم، وحوادث دهرهم!لمستجد  
تعرض للمنهج وتطبيقاته، وللقاعدة وفروعها من خلال اجتهادات رجالات ذلكم العصر في معرفة 

ة ريعارع الحكيم، وتتلاءم مع روح الش  ما يناسب زمانهم من أحكام تتماشى مع نصوص الش  
 ومقاصدها وغاياتها.

حابة الص  عهد و  العهد النبوي  وسنقتصر في مبحثنا هذا على تتب ع أصل تغي ر الفتوى في 
 لة المجتهدين دون غيرها من العهود؛ لكون تلكم المراحل هي مراحل تشك  الأيّ   ابعين ومن ثم  والت  

ات البحث، وليس موتبلوره، أضف إلى ذلك تحاشي الإطالة في عنصر يعتبر من مقد   الفقه الإسلامي  
دها إلى ذكر بع ة عن حال الفتوى في كل عهد؛ ونعرجوسنعمد إلى ذكر بسطة تمهيدي   من صلبه.

ة تلخص حوصلة عام   هاية إلىلنصل في الن   ؛عامل معهاالت   ت فيه، وكيف تم  بعض المسائل التي تغير  
 وترسم معالمه.  ،المنهج
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 : : الفتوى وتغيرها في عهد النبيّالمطلب الأول
ن الكريم القرآ أنزل فيهيوم  لأو   من سول عهد الر   ة فيللبشري   بدأ الفقه الإسلامي  تشريعا

ى ، وإلى جانب القرآن الكريم كانت سن ة المصطفإلى انتهاء الوحي بوفاته  على الر سول 
شارحة لما في القرآن، ومبي نة لما أجمل فيه؛ بل ومؤس سة لأحكام لم ترد في القرآن الكريم، وهكذا   

 سوأس ،طفى رعي ة هو القرآن الكريم وسن ة المصكان المصدر الأساس لتشريع الأحكام الش  
 .1 الت شريعدر ج فيشريع في نصوص الوحيين ثلاثة: عدم الحرج، وتقليل الت كاليف، والت  الت  

وص الأحكام نص تخل ف الأنه   ؛إلا  أن  لها آثارا جليلة ويلةورغم أن  هذه الفترة لم تكن بالط  
صادر ودلائل لى عد ة مإ تعد ة أصول تشريعي ة كلي ة، وأرشد ت، وخل فةلة في القرآن والسن  المتمث  

سول كان الر  و  وبهذا خل ف لنا هذا العهد أسس الت شريع الكامل، .عليه لم ينص  تعرف بها حكم ما 
   لا يسوغ لأحد من أصحابه أن يجتهد أو يفتي في حادثة ف .ل والوحيد لأححكامهو المصدر الأو

الملاذ في  و  جر، كان المرد  والمرجعالخلاف وشؤال أو الاستفتاء، أو عرض بنفسه، وكانوا إذا خطر الس  
يفتيهم، ويفصل في خصوماتهم، ويجيب عن أسئلتهم تارة بآية قرآنية  كل  ذلك إلى الر سول 

عقله  يعتمد فيه على إلهام الله تعالى له، أو على ما يهديه إليه إليه، وتارة باجتهاد منه  توحى
 .2على المسلمين العمل به اجبً وا اتشريعيعد   وبحثه وتقديره، وكل  ما صدر منه 

  ب  ق إلى رعي الن  ، فسوف أتطر  سول في هذا العهد آيلة إلى الر  عة شري  لطة الت  الس   وبما أن  
مل بالقاعدة، شريع في العلهما: جانب بيان المنهج وأسس الت   الفتوى من جانبين: أو  لقاعدة تغير  

 للقاعدة. طبيقي  وثانيهما: الجانب الت  
 :وي  بشريع في العمل بالقاعدة في العهد الن  انب بيان المنهج وأسس الت  لًا: جأو  

تها عوامل اة الإسلام بأن أنزل عليهم شريعة خالدة تحمل في طي  الله تعالى على أم   تفضللقد 
قرير الأحكام، معتبرة لها في تعصر،  تي تطرأ في كل  ات ال  إذ جاءت مراعية للمتغير   عة؛المرونة والس  

ع ذلك وجعلت الحكم يدور م ختلفة بأوصاف مختلفة مناسبة لها.دت نوط أحكامها المقص  ا توأنه  

                                     
 .01م، ص0112، دار الكلم الطيب، دمشق، 0ط تاريخ الفقه الإسلامي،محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:  1
 .01،1د.ط، دار القلم للطباعة والنشر، الكويت، د.ت، ص تاريخ التشريع الإسلامي،عبد الوهاب خلاف:  2
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 غير   تلكم الأوصاف، فبقاء الأحكام مع ت بتغير  الحكم يتغير   الوصف وجودا وعدما، ففهم منه أن  
ومؤس سة لمعالم دة لهذا المعنى مؤك   ة المصطفى ارع، وجاءت سن  موجبها إقرار لنقيض مقصود الش  

 لت غير  والت جد د من خلال أمور نذكر منها:ا
لكم ذ  بأن  ؤال فيما سكت عنه، وبين  ة عن الس  في غير مر   فنهى  ؤال:إغلاقه لباب الس   -4

 قال: أتى رجل إلى رسول الله  2عن جابر 1أبو عبيدةد، ومثاله: ما رواه كوت متقص  الس  
لا رأيت رجلا وجد مع امرأته رج، فقال: يا رسول الله، أيقال له عاصم بن عدي الأنصاري  

ل جوبلغ ذلك بالر   ى عابها،المسألة حت   فكره النبيء أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ 
عن المسألة  أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويّر العجلاني، فسأل النبء  مبلغا عظيما، ثم  

أتى ف "،ت بهاقد أنزلت فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأ": بعينها، فقال له رسول الله 
تي كانت كره من عاصم مسألته ال    فالر سول  .3بينهما ق رسول الله بها، فتلاعنا، ففر  

ذي ه هو ال  بأن   ذي ورد في رواية أخرىعويّر العجلاني ال   سببا في نزول آية المتلاعنين في حق  
ؤال عنها، وفي حديث: " أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء طلب من عاصم الس  

 .4م من أجل مسألته"م فحر   يحر  لم
إذ  كمة؛ارع كان لح حكمه، وكرهه للخوض فيما عفا عنه الش  ا لم يبين  عم   ؤالللس   فإنكاره 

 م. وتتجل ىبهالله سبحانه وتعالى لم يفصل في أمور كثيرة ببيان الحكم فيها رحمة على عباده ورأفة  إن  

                                     
ميمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة: فقيه، محدث من علماء الإباضية. أخذ المذهب م( مسلم بن أبي كريّة الت926 -ه  042) 1

عن جابر بن زيد، ثم صار مرجعا فيه تشد إليه الرحال، كان اعور وشهر بالقفاف، تعلم العلوم وعلمها ورتب روايات الحديث 
 .82ص السي ر،الشماخي أحمد بن سعيد:  انظر: واحكمها.

م( جابر بن زيد الأزدي البصري، أبو الشعثاء: تابعي فقيه، من الأئمة. من أهل البصرة، أصله 069 - 246-ه  12 - 60) 2
من عُمان. صحب ابن عباس، وكان من بحور العلم، وصفه الشم اخي: بأنه أصل المذهب وأسه ال ذي قامت عليه آطامه. نفاه 

 الشماخي: انظر:. قال: مات اعلم من على ظهر الأرضلما مات جابر بن زيد فبلغ موته أنس بن مالك؛  الحجاج إلى عمان،
 .6/014 الزركلي،، الأعلام: 91، صالسير

. والبخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب 021، ص212أخرجه الربيع في مسنده، باب في الرجم والحدود، رقم:  3
 . 1/18، 9214والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، رقم: 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، وتكلف ما لا يعنيه، رقم:  4
9681 ،1/12. 
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تيسيرا منه  ؛مفق ما تمليه عليه ظروفهم ومعطياتهليجتهد فيها المسلمون و  ؛في توسيع منطقة العفو
باع ليهم ات  ع ر الأمر على عباد الله، ولشق  ق الله منطقة العفو لتعس  سبحانه على عباده، فلو ضي  

 يعد   وبالت الي، رل الأحوال أمر متعس  قاء الحكم مع تبد  بف ل الأحوال.وتبد   ،روف الظ  شريعته لتغير  
للعلماء يشير لهم فيه بأن اجتهدوا  وض فيما عفي عنه إلماع منه للخ هذا الإنكار منه  في

وت عنها كفوها لما فيه صلاح مجتمعكم وأحوالكم، وما الس  لإيجاد الأحكام المناسبة لزمانكم، وكي  
 لأجل ذلك. إلا  
إذ يقول في كتابه مقاصد  1:2شريع كما عنون له ابن عاشورفريع وقت الت  ب الت  تجن   -0

فوجدت معظمه في  سول ريعة في زمن الر  عت تفريع الش  ة:" قد تتب  مي  ريعة الإسلاالش  
الأعظم  ة هي الجزءفات السن  ك لتجد أبواب العبادات في مصن   إن  أحكام العبادات، حتّ  

ة، فلا ار  ة على مقاصد قالعبادات مبني   صنيف، بخلاف أبواب المعاملات، وذلك لأن  من الت  
صة، خفي حالة نادرة تدخل تحت حكم الر   والعصور؛ إلا  حرج في دوامها ولزومها لأحمم 

فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور، فالحمل فيها  ا المعاملاتفأم  
 ة؛ ولذلك كان دخول القياس حرج عظيم على كثير من طبقات الأم  على حكم لا يتغير  

لات، ولذلك نجد أحكام المعاملات في العبادات قليلا نادرا، وكان معظمه داخلا في المعام
قال رسول  واريثا  فص ل أحكام المالله تعالى لم  إن  ة، حتّ  في القرآن مسبوقة غالبا بصفة كلي  

                                     
(، هو محمد الطاهر بن عاشور، لغوي، أديب، فقيه، أصولي ومحدث، ومؤرخ، ومفسر، له تصانيف عديدة 0212-ه  0612) 1

تاب ، وكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، في الحديث، وفي الأصول والمقاصد كمنها: التحرير والتنوير في التفسير
قدمة المحقق م مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور: انظر:  مقاصد الشريعة الإسلامية وله كتب في الأدب ودواوين في الشعر.

 .02، 02، 02محمد الطاهر الميساوي، ص
م، 6110، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 6ت : محمد الطاهر الميساوي، ط الشريعة الإسلامية، مقاصدابن عاشور:  2

 .012، 014ص
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بعض  ويستثني ابن عاشور  2... ".1 قسمة الفرائض بنفسه"الله تولى   :" إن  الله 
شوة با، والر  تحريم الر  ك  ة؛تي بني فيها الحكم على مقصد ثابت، ومصلحة قار  المعاملات ال  

 .3وهماونح
أسيس للعمل في الت   ةشريع خطوة مهم  هذه الملاحظة التي عاينها ابن عاشور في جملة الت   تعد  الي وبالت  

ل إلى وجوب بد  الت   و غير  ارع في عدم تفريعه فيما من شأنه الت  إذ يلمع الش    الفتوى؛بقاعدة تغير  
ل وجوهها تبعا بد  تي تتسعيا لتحقيق المصلحة ال   عصر؛ كل    الاجتهاد فيها بما يناسب ظروف وأحوال

 ل معطياتها. لتبد  
 الفتوى فتحه لباب لقاعدة تغير   به رسول الله  ا أسس  فمم  لباب الاجتهاد:  فتحه  -3

 ةعهم على حري  ب أصحابه على القضايا والأحكام، ويشج  يدر   الاجتهاد، فقد كان 
م د  م ثقة وطمأنينة عند الخوف من الخطأ في الاجتهاد، ويقفكير والاجتهاد، ويّأح قلوبهالت  

إذا :" يقول  ،للمصيب أجران، وللمخطىء أجر إذ إن   لهم ضمانات في سبيل ذلك؛
وعلى  .4"أخطأ فله أجر أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم   حكم الحاكم فاجتهد ثم  

ابة حفكان الص   ل؛ذ فجرهم الأو  ماحة والاجتهاد الكريم قامت حياة المسلمين منهذه الس  
 بت نفوسهمعلى هذا الاجتهاد ويباركه، وتشر   رضوان الله عليهم يجتهدون، ويشجعهم 

اته، فكانوا يختلفون في فهمهم للقضايا والأحداث، ولكن دون لجاجة مبادئ الإسلام وكلي  
  .5همد منواح م يدركون سماحة الإسلام ورحابته، بحيث يسع رأي كل  ولا خصومة؛ لأنه  

                                     
لم أجده بهذا اللفظ في مظان الحديث، وأخرجه بمعنى قريب كل من أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عمرو بن خارجة،  1

إن الله قسم ، واللفظ فيهما هو:" 2/628، 4611كتاب الوصايا، رقم: ، والدار قطني في سننه،  61/606، 09224رقم: 
 صية الولد للفراش"، إسناده ضعيف، فيه شهر بن حوشب، وقال عنه ابن عدي لالكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث و 

 .0/296 التحقيق في أحاديث الخلاف،ابن الجوزي عبد الرحمن:  انظر:يحتج بحديثه. 
 .412ص ،سابقمرجع  ،الإسلامي ة مقاصد الشريعةعاشور: ابن  2
 .414ص، المرجع نفسه ،الإسلامي ة مقاصد الشريعةابن عاشور:  3
، 9226أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم:  4
1/018. 
ه، 0401، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة، 01طالتجديد في الشريعة الإسلامية، مفهوم التطور و  محمد علوي الحسني: 5

 .09ص
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وإقراره  حابة أنفسهم في عهده اجتهادات الص   لباب الاجتهاد ومم ا يدل  على فتحه 
 ومن ذلك ما يلي:لهم، 

فأخذ سلبه  ،أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين قول أبي بكر رضي الله عنه في حق   -
 : ب  ه، فقال الن  ، يعطيك سلبغيره: لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله 

 .3أي والاجتهاد"قا على هذا الحديث:" ولم يكن ذلك بغير الر  معل   2، يقول الآمدي1"صدق"
لا "لنا لما رجع من الأحزاب:   ب  قال: قال الن   ، حيث ب  عن الن   ابن عمرما رواه  -

ضهم: لا ال بعريق، فقفأدرك بعضهم العصر في الط   ،"في بني قريظة أحد العصر إلا   يصلين  
ف واحدا فلم يعن    ب  ا ذلك، فذكر للن   نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد من  ي حتّ  نصل  
اهر، وهؤلاء سلف وهؤلاء سلف أهل الظ   قال ابن القيم بعدما أورد هذا الحديث:" .4ممنه

 .5"أصحاب المعاني والقياس
وكان قريبا منه،  بعث رسول الله  ن معاذبلما نزلت بنو قريظة على حكم سعد و  -

فجاء، فجلس إلى رسول  "دكمقوموا إلى سي  ": ا دنا قال رسول الله فجاء على حمار، فلم  
  أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسىهؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني   ، فقال له: إن  الله 
 .6"لقد حكمت فيهم بحكم الملك"ة، قال: الذري  

ا نريد من وراء كثيرة يصعب حصرها في هذا الباب، إنّ    ه حابة في عهدونظائر اجتهاد الص  
 ديد. جطوير والت  غيير والت  لتكون مدخلا للت   ؛تي وضعها ة ال  شريعي   الأسس الت  مثيل لها أن نبين  الت  

                                     
، 2046أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه، رقم:  1
4/16. 
ن، سيف الدين الآمدي ، ولد في آمد،  م( علي بن محمد بن سالم التغلب، أبو الحس 0622 - 0022-ه  220 - 221) 2

أصولي، باحث. أصله من آمد )ديار بكر( ولد بها، وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة، فدر س فيها واشتهر. قال الذهب: 
" دقائق  اب " وله نحو عشرين مصنفا، منها: " الإحكام في أصول الأحكام " و " أبكار الأفكار في أصول الدين " و " لباب الألب

 .4/226 الأعلام،، والزركلي: 6/91، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة:  انظر:الحقائق ". 
 .4/092، مرجع سابق الإحكام،الآمدي:  3
 .142أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا أو إيّاء، رقم:  4
 .0/022مرجع سابق، عين، إعلام الموقابن القيم:  5
 .   2/006، 4060من الأحزاب، رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع النب  6
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 :وي  غير في العهد النب  لقاعدة الت   طبيقي  الجانب الت   ثانيا:
 الفتوى غير  ة في هذا العهد يجد لقاعدة تشريعي  لت  لطة اة لصاحب الس  ة العملي  ن  اظر في الس  والن   

 ومن ذلك ما يلي:عليها، في غير موضع ر أصلا فيها، ودليلا بب المؤث  بوجود الس  
 فجاء شاب    ب  ا عند الن  كن  ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال:   -4

ئم؟ قال: ل وأنا صاأقب   ، فجاء شيخ فقال:"لا"ل وأنا صائم؟ قال: فقال: يا رسول الله، أقب  
قد علمت لم نظر بعضكم إلى ": قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله  "،نعم"

حابة رضوان الله عليهم كان ناتجا عن فاستشكال الص   .1"يخ يّلك نفسهالش   بعض، إن  
الحال  تي تفيد تغير  ة ال  ببيان العل   للحكم في الفعل الواحد، وكان الجواب منه  تغييره 
 يخ الهرم العاجز.شط عنه في الش  اب القوي الن  في الش  
هوة ه دائر مع تحريك الش  عليل أن  ففهم من الت  :" ما نصه موطأ مالك بن أنسشرح وجاء في 

في انكسار شهوتهم  يوخاب جرى على الغالب من أحوال الش  يخ والش  عبير بالش  الت   بالمعنى المذكور، وأن  
 .2"تها، فلو انعكس الأمر انعكس الحكمباب في قو  وأحوال الش  

ى منكم فلا من ضح  " :، وجاء فيه ب  الن   عن سلمة بن الأكوع ما رواه -0
سول الله، نفعل  ما كان العام المقبل، قالوا: يا ر فل   "،يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء

، 3داس جهكان بالن    ذلك العام فإن   خرواكلوا وأطعموا واد  "عام الماضي؟ قال: الكما فعلنا 
 .4"فأردت أن تعينوا فيها

                                     
. يقول 00/220، 2921أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم:  1

د لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ؛ لكن الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا إسنا
 .4/028 سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني:  انظر:يتقوى بالشواهد". 

، مكتبة الثقافة الدينية، 0ت : طه عبد الرؤوف سعد، طشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني محمد بن عبد الباقي:  2
 .6/642م، 6112القاهرة، 

المشقة. يقال: جهد دابته وأجهدها، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، ويقال أصابهم قحوط من المطر فجهدوا جهدا الجهد:  3
 .6/420، مرجع سابق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. انظر: الجوهري: شديدا

 .9/012، 2221ا يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب م 4
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 ا كان في العام المقبل منها أجازه وأباحه،فلم   خار لحوم الأضاحي في سنةعن اد   نهى فالن بي  
اس بكثرة الن   ةد  ة والجهد والش  هي جاء لظرف المشق  الن   ة من تغيير الحكم، وهي أن  العل    ب   الن  ويبين  

ذكرت روايات و  خار.اس إلى يسارهم أباح الاد  رف وعاد الن   الظ  ا تغير  ، فلم  المحتاجين لهذه الأضاحي
 2".ت عليكمتي دف  ال   1ةاف  ا نهيتكم من أجل الد  إنّ  ة، وفيها: "اف  حريم كان من أجل الد  الت   أخرى بأن  

دينة فة الما كان لضياخار لحوم الأضاحي إنّ  هي عن اد  الن   بأن   فمن خلال هذا الحديث يتبي ن لنا
هم، وإكرام ق عليخار لمواساتهم، والتصد  ، فنهى عن الاد  من ضعفاء الأعراب ة قومفي تلكم السن  

 .3ضيافتهم
ذلك  ا ارتفعهى من رسول الله للعارض المذكور، فلم  الن   أن   هذا القول فدل   :"4يقول ابن بطال

 . 5"العارض أباح لهم رسول الله ما كان حظر عليهم
من قبيل  عد  م تهي المتقد  خار لحوم الأضاحي بعد الن  الإباحة في اد   بأن  ويذكر بعض الفقهاء 

كم لانتفاء ه من باب نفي الحالبعض الآخر عد   أن   ون هذه المسألة من الأمثلة عليه، إلا  سخ؛ ويعد  الن  
وقالت جماعة: ما بعدما أورد الحديث في قوله:"  للخلاف في المسألة 6ويعرض القرطبي ته.عل  

 وقت أحب. وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة خر إلى أي  خار منسوخ، فيد  هي عن الاد  الن  روي من 
ها فلا اس حاجة إليالأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة: إن كانت بالن  

                                     
الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد. يقال: هم يدفون دفيفا. والدافة: قوم من الأعراب يردون المصر. انظر: الجزري  1

ة، مد الطناحي، د.ط، المكتبة العلمي، ت : طاهر أحمد الزاوي، محمود مح: النهاية في غريب الحديث والأثرمجد الدين بن محمد
 .6/064م، 0191بيروت، 

 .024، ص260أخرجه الربيع في مسنده، باب الذبائح، رقم:  2
 .01/29د.ط، دار إحياء التّاث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي:  3
بو الحسن: عالم بالحديث، من أهل قرطبة، أل ف شرح البخاري. م( علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أ 0129-ه   441) 4

 .2/604 الأعلام، ، الزركلي:2/604 شذرات الذهب،العكري عبد الحي:  انظر:
، 6112، مكتبة الرشد، السعودية الرياض، 6ت : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، طشرح صحيح البخاري، ابن بطال علي بن خلف:  5
2/26. 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطب الأندلسي، الأصولي والفقيه والمفسِّر  م(0692ه /290) 6

الداوودي:  :انظر. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" و" التذكار في أفضل الأذكار"المالكي، من آثاره: "جامع أحكام القرآن"، و"
 .2/260، لامالأع ، الزركلي:6/21، طبقات المفسرين
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 ،1"تة التي دف  ف  اا نهيتكم من أجل الد  إنّ  "لام: وهي قوله عليه الس   ،ةا كان لعل  هي إنّ  الن   لأن   ؛خريد  
 .2"ه منسوخم لارتفاع موجبه، لا لأن  ارتفعت ارتفع المنع المتقد   ا  ولم

فإن خ في الأحكام، سوالن   ،ته عل   الحكم لتغير  فريق بين تغير  تظهر من خلال الت   وثمرة الخلاف
 عارض ولو عرض ،حكم الإباحة يبقى كذلك سخ، فإن  ا جاءت من قبيل الن  الإباحة إنّ   بأن   قلنا

ا ي إنّ  هالإباحة بعد الن   وإن قلنا بأن   ، أو ضيافة ونحوه.أو أزمة ،لفقر ؛خارالحاجة إلى منع الاد  
ت ة حل  ل في زمن من الأزمان بأزمة الحكم الأو  قت عل  ه لو تحق  ل، فإن   مناط الحكم الأو  جاءت لتغير  

تطيع الحاكم لأضاحي، ويسخار لحوم اينئذ أن يفتي بحرمة اد  ه يّكن للمفتي حأو مجاعة طرأت، فإن  
 به المنطقة.  ر  ذي تمرف ال  أو أكثر بحسب ما يقتضيه الظ   ام أو أقل  بثلاثة أي   الإطعام د إمكانأن يحد  
قة به، وليس من عل  ة المت العل   لتغير  غير  ا جاء من قبيل الت  الحكم في هذه المسألة إنّ   بأن   اجحوالر  
 لأمور هي:سخ ورفع الحكم قبيل الن  

ة عند فمن أجل"، وهذه العبارة مصن   عليل بقوله:"صريح في إفادة معنى الت   سول تعبير الر   أن   -
 لخُّٱٱ:رع كثير، منه قول الله تعالى، ونظير ذلك في نصوص الش  3عليلالأصوليين ضمن ألفاظ الت  

 (.26)المائدة: َّ مخ مح مج لي لى لم
ذي ربط رف ال  الظ   حريم، وحال تغير  ذي تلا الت  حابة رضوان الله عليهم في العام ال  استشكال الص   -

م فهموا لدليل على أنه   ،4"عام الماضي؟اليا رسول الله، نفعل كما فعلنا به الحكم في قولهم:" 
ا على و ت به المدينة، فأرادوا أن يطمئن  ذي مر  رف والوضع ال  ا كان مرتبطا بالظ  هي إنّ  الن   بأن  

 . ب  فهمهم هذا بسؤال الن  

ابة رضوان حسخ لما انتظر في البيان إلى أن يسأل الص  المبيح من قبيل الن    ب  لو كان قول الن   -
ؤال دليل عن البيان قبل الس    ب  ف الن  وتوق   تأخيرا له عن وقت الحاجة. ه يعد  الله عليهم؛ لأن  

                                     
 سبق تخريجه. 1
 . 06/49مرجع سابق،  الجامع لأحكام القرآن، القرطب محمد بن أحمد: 2
 .2/220 د.ط، دار الكتاب الإسلامي، د.م، د.ت،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،   علاء الدين البخاري: 3
 سبق تخريجه. 4
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ا، تي ذكرهال   ةارتباط الحكم بالعل   حابة لن يفهموا من الحديث إلا  الص   بأن   سول على إدراك الر  
 .عليلذي يفيد الت  ريح ال  فظ الص  بالل   ما احتاجوا إلى الاطمئنان على فهمهم أجابهم فل  

ن قبيل ذلك، دقيق مها البعض ناسخة لما قبلها ليست عند الت  تي عد  الكثير من الأحكام ال   أن    -
ليلين الد   أحد لوقد يّث    مجال يعمل فيه، ونطاق مرتبط به.انيل والث  ليل الأو  من الد   لكل   وأن  

دب لن  اني لل لإتلزام والإيجاب، والث  خصة، أو يكون الأو  اني جانب الر  جانب العزيّة، والث  
ذلك بالآيتين ومثل ل ،ة والمنعةعف، والآخر بحال القو  والاستحباب، أو يرتبط الحكم بحال الض  

 تن تم  تز تر بيُّ:الواردتين في سورة الأنفال: حيث يقول الله تعالى
 كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى
سبحانه وتعالى  يقولو  ،(22)الأنفال:َّنر مم ما لي لى لم  كي كى

 ئخ  ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱبعد ذلك: 
 َّ جم جح ثم تهتم تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ئم

لله يل قول ابدل انيةالآية الأولى منسوخة بالث   رين إلى أن  ذهب بعض المفس  ف(، 22)الأنفال: 
 سخ في الآيتين،عض الآخر إلى عدم وجود الن  وذهب الب ،َّٱني نى  نن نم ُّٱٱتعالى:

ل ضعفهم انية حاتهم، والث  ة المسلمين ومنعتهم وعز  ا تكون في حال قو  الآية الأولى إنّ   وأن  
الة للمؤمنين ح أقل   والمعنى أن  حه صاحب المنار حين قال:" وانتبه إلى هذا المعنى ووض   .1وهوانهم

ذه الحالة ه والألف على الألفين، وأن   ،نهم على المائتينمع الكفار في القتال أن ترجح المائة م
 ،ياتذي نزلت فيه هذه الآكما كان عليه المؤمنون في الوقت ال    ؛عفة بحال الض  رخصة خاص  

المؤمنين كانوا لا يجدون ما يكفيهم من القوت، ولم يكن  فقد تقدم أن   .وهو وقت غزوة بدر
ه  ل  ين للحرب، ومع هذا كلقاء العير غير مستعد   م خرجوا بقصدلديهم إلا فرس واحد، وأنه  

ما أمرهم الله ك  ةكملت للمؤمنين القو    ة والأهبة. ولما  العد   الكامليمن ثلث المشركين  كانوا أقل  

                                     
يعة منشور في أعمال المؤتمر الإسلامي حول وجوب تطبيق الشر  ث، بحعوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية القرضاوي: 1

 .01/28، ه4319الإسلامية المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 
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تعالى أن يكونوا في حال العزيّة، كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر وينتصرون عليهم، وهل 
 .1"بذلك؟ وغيرهم إلا   وم والفرسلهم فتح ممالك الر   تم  

 الأحكام بتغير   ا كان من قبيل تغير  خار لحوم الأضاحي إنّ  ذي جاء في اد  الحكم ال   فإن   اليوبالت  
 تي دار الحكم معها وجودا وعدما.ة ال  قه، وهي العل  متعل  

 روف الأحوال والظ   الأحكام بتغير  لتغير    ب  ة لمراعاة الن  طبيقي  ومن الأمثلة الت   -3
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا   حين قال:"  ب  ه ابن عباس عن الن  ما روا

، ويقال في هذا الحديث مثل ما قيل في سابقه من اختلاف العلماء في كونه 2"تقولوا هجرا
  عن زيارة القبور هيالن   الأحوال، ف الحكم بتغير  تغير  وأرى بأن ه داخل في سخ، من قبيل الن  

اذ ان واتخ  قربهم بعبادة الأوث حالل الإسلام ا كان في أو  إنّ   صاحب مرقاة المصابيح كما يبين  
وأمنت  ،سااستحكم الإسلام وقوي في قلوب الن   حال المسلمين، و تغير   االقبور مساجد، فلم  

ها من عظة وتذكير ت زيارتها لما فيأذن في زيارة القبور؛ بل واستحب   لاة إليهاعبادة القبور والص  
 تبداية انتشار الإسلام في منطقة عم   لو فرضنا في هذا العصرو  3،لموت، وتليين للقلببا

ت الآلهة، وطم   تدرك وتعد  فيها الوثنية، واستحكمت فيها العقائد الفاسدة، وكثر فيها الش  
ه لا ل، فإن  لأو  زيارة القبور نسخ للمنع االإذن ب ه على القول بأن  ذور للقبور، فإن  فيها صور الن  

 بالإسلام ، رك وحداثة عهد المسلمينيجوز للمفتي أن يفتي بحرمة زيارتها ولو مع انتشار الش  
تي  الحال ال  ه سيجيز العودة إلى تحريم زيارتها في الأحكام فإن  ا من قبيل تغير  ا من يقول بأنه  أم  

 ذكرناها.
روف والأحوال الظ  الأمكنة و  الأزمنة و  الفتوى بتغير  بقاعدة تغير   طبيقي  العمل الت   أن   والخلاصة:

مشروعيتها؛  على أصالتها، وعلى ا يدل  على شيء فإنّ   كثير ومستفيض، وإن دل    بوي  في العهد الن  
 ريعة.ات الش  ى الجمود في الحكم إلى مناقضة كلي  إن أد   وبهابل على وج

                                     
 . 01/28م، 0111د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، تفسير القرآن الحكيم" المنار"، محمد رشيد رضا:  1
ربه  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النب 021، ص480، باب في القبور، رقم: أخرجه الربيع في مسنده 2

 .6/296، 199في زيارة قبر أمه، رقم: 
 .4/0622م، 6116، دار الفكر، بيروت، 0طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري الهروي علي بن محمد:  3
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نتوصل إلى  وي  بمان والمكان في العهد الن  ر الز  ر الفتوى بتغي  وبعد هذا العرض لقاعدة تغي  
 ها:ملاحظات أهم  

 ، فهو الذي بين  سول ة في هذا العهد عائدة إلى الر  شريعي  لطة الت  الس   أن   -4
 بعض المسائل حابة فيبع في الاجتهاد، واجتهد الص  تي وجب أن تت  ريقة ال  المنهج، ورسم الط  

 وأقرهم في كثير من اجتهاداتهم.
 أسيسية لقاعدة تغير  ت  ة والشريعي  ل الفتّة الت  ه يّث  أن   رغم قصره إلا   بوي  العهد الن   أن   -1

راعى بها ريقة التي تعامل مع الأحكام، والط  ضح لنا من خلاله منهج الت  الفتوى، حيث ات  
على  اعدة، بل والحاث  ع لهذه القل والمشر  بمثابة المؤص   هذا العهد يعد   فإن   وبالت اليات، المتغير  

ة رآن الكريم والسن  لة في القصوص المتمث  عهد تنزيل للن   سلوك سبيلها في بيان الأحكام، كونه
 .سول ة للر  ة والعملي  القولي  
ة أمور إلى وجوب العمل بهذه القاعدة كان من خلال عد   سول إشارة الر   -0

وم خار لحكمسألة اد    ؛وران بها حيثما دارتوالد   ،منها: ربط الكثير من الأحكام بعللها
 لحة.ق ما تقتضيه المصفْ المسكوت عنه ليتَُ عَامل معه وَ  الأضاحي، وكذا توسيع دائرة
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: الفتوى وتغيرها في عهد الصحابة رضوان الله المطلب الثاني

 عليهم:
، محم د  هما: القرآن وسن ة الن ب   مم ا سبق تبين  لنا بأن  المصدرين الأساسين في عهده  

مه عليه رد  في ذلك، ولما انتقل صلوات ربي  وسلاكان المرجع الأو ل لإتفتاء وإليه الم  وأن  الن ب  
هم الخلفاء وعلى رأس إلى الر فيق الأعلى وانقطع بذلك الوحي، انتقل الإفتاء إلى صحابته 

 .لعباده في بيان أحكام الله تعالىالر اشدون وكبار الص حابة، فتحمل وا هذا العبء، وقاموا بالواجب 
 مع الفتوحات الإسلامي ة المتتالي ة وات ساع رقعة الإسلام، وبسطولقد واجهتهم مسائل عديدة، خاص ة 

الس لطان والن فوذ، فدخل الن اس في دين الله تعالى أفواجاً مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعرافهم، 
في بيان  وهو ما جعلهم يجتهدون فلكل  بلد أعرافه ونظمه، ولكل  منطقة خصائصها ومقتضياتها،

من طرائق الاجتهاد، راجين لنيل الأجر  نه لهم رسول الله في ذلك بما بي   أحكامها، مستهدين
 .1حال الاجتهاد خطأ كان أم صوابا ذي وعدهم به ال  

تمع الإسلامي  أن يقيموا حياتهم في المج واستطاع الص حابة في الفتّة التي تلت وفاة الر سول 
هدي ين بسن تي وسن ة الخلفاء الر اشدين الم:"عليكم ولذلك قال الر سول  ،وَفق منهج الر سول 

 رضوان الله عليهم ومنهج الاجتهاد والافتاء عند الص حابة ،2من بعدي، عض وا عليها بالن واجذ"
هم الر جوع إلى النص  من الكتاب والسن ة، فإن وجدوا فيه ضال ت ل فيسائل متمث  فيما يجد  لهم من م

صلوا ، وانصب  بذلك جهدهم في فهم المراد من النص  حتّ  ياقتصروا عليه ووقفوا في حدود المنصوص
ى استخدموا الر أي، وكانوا في اجتهادهم ذاك معتمدين عل ايقه الص حيح، وإذا لم يجدوا نص  إلى تطب

لت شريع ومبادئه أسرار ا ، والوقوف علىتي حصلت لهم من مصاحبة الر سول شريعي ة ال  ملكتهم الت  
 .3، وأخرى يفتون بما تقتضيه المصلحة العام ةفتارة يقيسون ،العام ة

                                     
 .29-22م، ص0191د.ط، مكتبة الإسكندرية، مصر، جتهادي وأطواره، نشأة الفقه الامحمد علي السايس:  1
. وقال عنه: هَذَا حَديث 6292أخرجه التّمذي في سننه، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم:  2

 .1/286ابن الملقن: البدر المنير،  انظر:حسن صحيح. 
 .94، ص0110، دار النفائس، الأردن، عمان، 2، طسلاميتاريخ الفقه الإعمر سليمان الأشقر:  3
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وقد كان الص حابة رضوان الله عليهم يكثرون من المشاورة خاص ة ما كان من قِبَلِ سي دنا أبي بكر  
وفي ، 1د يق، وسي دنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما يعرض عليهم مم ا لا يعرف فيه نص  الص  

فمهما نزلت نازلة فزعوا إلى الش ورى، فلم تصدر الفتوى ":2ذلك يقول محمد بن الحسن الحجوي
كان الخلاف   بوي  ال ذيوالحكم إلا  عن تبص ر وحكمة، ولذلك قل ما يبقى الخلاف؛ بخلاف الز من الن  

فمجلس  ؛الخلاف لانعدام الش ورى في غالبهذي كثر فيه فيه معدوما، وبخلاف عصر من بعدهم ال  
 .3ان مجلس تشريع وفقه واستنباط ومشاورة، وخصوصا الأو لان منهم"أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ك

 اعتمدوها في تيذي تمي ز به الص حابة في الاجتهاد والفتيا، والط ريقة ال  ال   وأجمل البعض المنهج
 :4قائلين في نقاطذلك 

 إلزام كبار الص حابة بالبقاء في المدينة. .4
ع في الد ين، نط  د اعتبروه من الت  عدم افتّاض صور عَقلِيَّة في اجتهاداتهم، وق .0

 وتضييع الوقت.
. ي  أساس أورى كمبداستخدام الش   .3  فيما ليس فيه نص 
 قِلَّة رواية الحديث. .1
 والد راسة. وِّيفكانت أحكامهم مبنيَّة عَلَى التّ   ؛ع في إبداء الرأيعدم الت سر   .1

لا وهم من  ، كيفضحاً ر الفتوى دقيقا وواحابة في العمل بقاعدة تغي  ولقد كان منهج الص  
بيل المثلى في مراعاة مع الأحكام، ولاحظوا الس    ب  لوا في طريقة تعامل الن  نزيل، وتأم  عايشوا الت  

                                     
 .0/21 مرجع سابق،إعلام الموقعين، ابن القيم:  1
م( ولد بفاس، المغرب، مالكي المذهب، له اهتمام في الفقه والتفسير والتاريخ، 0894-ه 0610هو محمد الحجوي الثعالب، ) 2

مي. انظر: موسوعة ويكيبيديا، تاريخ التصفح: وله أعمال منها الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلا
_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AFم،69/10/6101

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%
AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A  

 ،4111، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط ه الإسلامي،الفكر السامي في تاريخ الفقمحمد بن الحسن الحجوي الثعالب:  3
0/261. 
، 6100، د.ط، مذكرة في معهد الحياة، القرارة، الجزائر، محاضرات في تاريخ التشريع الإسلاميمصطفى بن محمد شريفي:  4

 .44ص
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ذلك  ل  هم أخرى، فقاموا بكوأقر   ،بهم تارةبوا على الاجتهاد فصو   منها، ومن خلاله تدر  المتغير  
 مستّوحين لمقاصدها،اتها، و سين لكلي  ومتنف  بين لمعانيها، ارع الحكيم، متشر  حين بنصوص الش  متسل  

وكانت اجتهاداتهم منارا للسالكين من بعدهم، ومنهاجا يسير عليه  فهدوا واهتدوا، واجتهدوا ووفقوا.
 المجتهدون من خلفهم.

قههم  مدى فرضوان الله عليهم ما يشهد على ما ذكرنا، ويبين   وفي هدي الص حابة الكرام 
 لاجتهادات؛ا تلكمماذج، وشطرا من  بعضا من هذه الن  وسنبين   ه القاعدة.ودرايتهم في استعمال هذ

 ومن هذه الن ماذج ما يلي:ا، ر لنا بعد ذلك منهجهم واضحا وجلي  ليتصو  
ا لشارب الخمر حد    ب  فلم يضع الن  ر فتواهم في عقوبة شارب الخمر: تغي   -0

حابة ل على ذلك اختلاف الص  ليعزير، والد  ارب مجرى الت  معينا، وجرت العقوبة على الش  
ومنهم من  ،فمنهم من جلد أربعين في تقديراتهم لعقوبة شارب الخمر؛ رضوان الله عليه
رب بالجريد والنعال ونحوه، ومنهم من زاد على الأربعين، كالض    ؛من ذلك اقتصر على أقل  

 منه  ةنيب عقوبة معي  تمقدار للحدود، وذلك لعدم تر  فجلده ثمانين جلدة كونها أقل  
 عقبة بن الحارث ما رواه لشارب الخمر، سول ا جاء في معاقبة الر  فمم   لشارب الخمر.

 عليه، وأمر من في أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق   ه"أن  :  ب  عن الن  
 فلم يورد هذا الحديث .1"عال، وكنت فيمن ضربهالبيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والن  

 كل تقديري  عال أو نحوه على شرب بالجريد أو بالن  ا هو مطلق الض  رب، وإنّ  نا للض  عي  مقدارا م
 أتي برجل قد شرب الخمر  ب  الن   أن  رضي الله عنه:"  عن أنس بن مالكوروي  .منه 

ين  حديد بمقدار معقريب وعدم الت  فقوله "نحو" تفيد الت   .2"فجلده بجريدتين نحو أربعين
ديره عن الخمر لم يثبت تق حد    لنا بأن  يتبين   وغيرها الأحاديث فبمجموع هذهكذلك؛ 

، 3رب وظروفهاالعقوبة تركت لتقدير الإمام، يراعي فيه حال الش   الي فإن  وبالت   ارع؛الش  
                                     

 .8/028، 2992أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم:  1
 .0912خرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم: أ 2
م، 6112ت : علي بن حسن الحلب، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، القاهرة، الروضة الندية،  القنوجي محمد صديق خان: 3
2/206. 
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ار؛ بل قد ي بشربه ليس كغيره، والمكره ليس كالمختفالمتمادي ليس كالمخطئ ابتداء، والمتعد  
 جملة إن كان الإكراه ملجئا، ونحوه.تسقط العقوبة عن هذا الأخير 

قوبة حابة رضوان الله عليهم اختلفوا كذلك في تقدير عالص   فإن   هوبناء على ما ذكرنا كل  
 ت عندهم من حال إلى أخرى، ومن زمان إلى غيره:شارب الخمر، فتغير  

ب على شارب الخمر عقوبة أربعين جلدة، وكان هذا محض دنا أبو بكر رت  فهذا سي   -
 ا كانت عليه في عهد رسول اللهل الحال عم  ، راعى فيه ما كان في عهده من تبد  1د منهاجتها
 بتزايد عدد شاربي الخمر. 

 كر، فحد  ا كان عليه في عهد أبي بدنا عمر رضي الله عنه عم   الحكم في عهد سي  وتغير   -
على  راءةج عهده منشارب الخمر لما شهده في  شارب الخمر بثمانين جلدة، وكان تغييره لحد  

ر في عهد الخم شرب الخمر، واستحقار لعقوبته، فقد ورد عن عبد الرحمن بن أزهر وصف حد  
مكوا في اس قد انهالن   ا كان عمر، كتب إليه خالد بن الوليد: إن  فلم   سيدنا عمر في قوله:"...

، فسألهم، لونوالعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأو   رب، وتحاقروا الحد  الش  
ه  جل إذا شرب افتّى فأرى أن يجعلالر   فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال: وقال علي: إن  

ن باب م إلحاق الخمر بالفرية في حكم الحد   في الاعتصام بأن   اطب   الش  . وبين  2"الفرية كحد  
الخمر على  د  ، فتتابع ح3ة مقام الحكمةبات، والمظن  إقامة الأسباب في بعض المواضع مقام المسب  

  ؛ةاص   في بعض الحالات الخدنا عثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد يتغير  ذلك في عهد سي  
كانت   ذيل  عيف اجل الض  بالر   دنا عمرلسي   ه:" إذا أتيكالضعيف، حيث ورد عن ابن أزهر بأن  

 .4"ة ضربه أربعينمنه الزل  

                                     
 .6/008، د.ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د.ت، الاعتصامالشاطب أبو إسحاق:  1
 .4/022، 4481رجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم: أخ 2
 .6/008، نفسهرجع المالاعتصام، الشاطب:  3
 .8/222، 09221أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم:  4
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 ب لحد  هدوا في بيان الحكم المناسحابة الكرام اجتالص    لنا بأن  يتبين  فمن خلال هذا العرض 
ء على أحوال عصرهم، وظروف بيئتهم. ، بناسول دة من الر  ذي لم ترد فيه عقوبة محد  الخمر ال  

من حيث  لم يكن نفسه في عهد من جاء بعده من الخلفاء اس في عهد رسول الله حال الن  و 
دد اس في عهد أبي بكر بزيادة عوساءت أحوال الن   ،باعإذ فسدت الط   الاستقامة وصلاح الأحوال؛

رضي الله  دنا عمريا في عهد سي  هم بمقدار أربعين جلدة، وازدادت الأحوال ترد  شاربي الخمر فحد  
صحاب شاور من أراب، واستحقارهم لعقوبة شارب الخمر، فكان الت  اس في الش  عنه بانهماك الن  

لى ولم يكونوا في ذلك جامدين ع جلدة.بمقدار ثمانين  فاق على الحد  الات   ، ومن ثم  رسول الله 
ذين اء ال  كالضعف  ة؛حالة واحدة، وعلى حكم منفرد؛ بل راعوا في ذلك بعض الحالات الاستثنائي  

  حقهم الحد  ين بشربهم فزادوا فيدنا عمر، والمجتّئين المتعد  وا بمقدار أربعين جلدة كما فعل سي  حد  
 ،فأفطر جاشي قد شرب خمرا في رمضانأتي بالن  ث كما فعل علي رضي الله عنه، حي  ،عن الثمانين
 ،رأتك على اللها ضربتك هذه العشرين لجوقال: إنّ   ،ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ،فضربه ثمانين

م، ة اجتهادهعلى بعد نظرهم، ودق   ا يدل  هذا على شيء فإنّ   وإن دل   .1"وإفطارك في شهر رمضان
تلاءم وأحوال رع بما يفوا أحكام الش  ة، فكي  ة والحالي  والمكاني   مانيةات الز  وحسن مراعاتهم للمتغير  

 ما يفسده. رع في حفظ العقل ومنع كل  عصورهم، وما ينسجم مع مقاصد الش  

 ب  رد عن الن  فقد و  تغي ر فتوى الص حابة رضوان الله عليهم في زكاة الفطر: -6
   وذلك  زبيب، أو شعير، أو بر  ذي يخرج في زكاة الفطر هو صاع من تمر، أو المقدار ال   أن

والعبد  زكاة الفطر على الحر   سن   سول الر   فيما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن  
عير أو من أو ش غير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر  كر والأنثى والص  والذ  

                                     
 .8/229، 09242ى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم: أخرجه البيهقي في السنن الكبر  1
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مة صاعا نصف صاع من قمح يساوي من حيث القي رأى بأن   3البعض أن   ، إلا  2"1قطأ
، فأخرجوا نصف سول ا كان عليه في زمن الر  من تمر أو شعير، لغلاء القمح في زمنهم عم  

ة الفطر ا نخرج زكاكن  ": قولهعن أبي سعيد الخدري  صاع من القمح زكاة فطرهم، فقد روي
صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا  إذ كان فينا رسول الله 

كان م، ف قدم معاوية المدينة، فتكل  ، فلم نزل نخرجه حتّ  4"أو صاعا من أقط من زبيب،
ا من تمر، تعدل صاع -يعني القمح- اممن سمراء الش   نِ يْ دَّ  لأرى مُ إني   :م به الناسفيما كل  

  .  5اس بذلكقال: فأخذ الن  

أبي عثمان وعلي و  بإسناده إلى ،عنهم الأخذ بهذا القول ذين صح  حابة ال  الص   6وذكر ابن المنذر
في  هؤلاء رأوا كل  ، فه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحةبير وأم  هريرة وجابر وبن عباس وبن الز  

 7.زكاة الفطرة نصف صاع من قمح

                                     
، حديث والأثرالنهاية في غريب اللبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. انظر: ابن الأثير مجد الدين أبو السعدات: الأقط هو:  1

 .0/29مرجع سابق، 
، والبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، 82، ص222في النصاب، رقم: أخرجه الربيع في مسنده، كتاب الزكاة والصدقة، باب  2

، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 6/021، 0212باب فرض صدقة الفطر، رقم: 
 .6/299، 184والشعير، رقم: 

 .2/224مرجع سابق،  شرح صحيح البخاري، ابن بطال: انظر: 3
، ومسلم في صحيحه،  6/020، 0212ي في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم: أخرجه البخار  4

 . 6/298، 182كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 
وابن ماجة في سننه،   ،2/21، 292وأخرج هذه الزيادة التّمذي في سننه، أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، رقم:  5

 .0/282، 0861كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 
م(، محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري، كان إماما مجتهدا حافظا ورعا،  120 - 822 -ه   201 - 646)6

السنن والإجماع  تاب الإجماع، والتفسير، وكتابوله التصانيف المفيدة السائرة كتاب الأوسط وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء، وك
 .2/614، الأعلام، الزركلي: 2/012، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي: انظر: والاختلاف، من أصحاب الشافعي الخلص. 

 . 2/294 ،ه 0291د.ط، دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني:  7
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دل صاعا ه يعبجواز إخراج نصف صاع من القمح، وأن   حابةونلاحظ في إفتاء مجموعة من الص  
من وجوب  ؛صصو ا كان عليه في الأصل وأثبتته الن  من تمر أو زبيب أو شعير، تغيير للحكم عم

مر أو ن الت  اع مج يشتّط فيه أن يكون في قيمة الص  المخرَ  إخراج صاع كامل، وهذا فهم منهم بأن  
ا كان عليه، وكان نصف صاع ا غلا القمح عم  ، فلم  سول بيب في عهد الر  عير أو الز  القمح أو الش  

كزكاة   ؛صف، أجازوا إخراج الن   ب  قيمة صاعا منه زمن الن  من القمح في زمنهم يعدل من حيث ال
 لع.اس في تسعير الس  عراف الن  هذا مراعاة لأ لفطرهم، وفي

نه ومن رأى بلال رضي الله عتغي ر فتوى الص حابة في عدم تقسيم الأرض المفتوحة:  -3
 لي لى لمُّٱٱلقول الله تعالى: ام بعد فتحها؛م أرض الش  حابة أن تقس  معه من الص  

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

الآية تقضي أن تقس م الأرض المفتوحة قسمة الغنائم؛ فيكون أربعة (؛ ف14)الأنفال: ٱَّ ئر
أخماسها للغزاة، والخمس للمصالح العام ة المذكورة في الآية إلا  أن  عمر رضي الله عنه رأى 

مستقبل المسلمين في هذه البلاد، وما تحتاجه من نفقات في  غير ذلك، بعدما تأم ل في
إدارتها، وتنظيم شؤونها، وتحقيق مصالح الن اس فيها، فرأى إبقاء هذه الأرض دون أن تقس م؛ 
حتّ  يبقى لمن يجيء بعد الغانّين شيء، وذلك بوقفها على مصالح المسلمين، وترك الأرض 

 .1من خراجلأهلها على أن يوضع عليهم ما يحتملون 

 مها لدليل على أن  تي قس  في أرض خيبر ال    ب  بفعل الن   وقف سي دنا عمر للأرض مع علمهف 
  .     2فيه إلى المصلحة العائدة إلى عموم المسلمين ا يكون المرد  وإنّ   ناليس متعي   فعله 

  

                                     
 .611ص ،م4117، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 0ط ريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه،تامناع القطان:  1
 .2/62م، 0128د.ط، مكتبة القاهرة، مصر، المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد:  2
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قة بظروف تعل  م ة أموردنا عمر كانت انطلاقا من ملاحظته لعد  ر فتوى سي  تغي   الي فإن  وبالت  
 اس وأحوالهم، ومنها ما يلي:الن  

ة الحاجة إليها، فكانت لأرض خيبر كانت في بدء الإسلام، وشد   سول قسمة الر   أن   -0
ارت المصلحة في ص ع الفتوحات،روف بتوس  ت الظ  وتغير   رت الأحوالا تيس  المصلحة فيها، فلم  

 1.عدم تقسيمها وتركها موقوفة على بيت مال المسلمين أشد  

حاجة بيت المال إلى الأموال ال تي تعود إليه من الخراج ال ذي يفرض على الباقين في  -6
الأراضي، وذلك لتوس عها، وحاجتها إلى الر جال لسد  الث غور، وإقامة الجيوش، فإن  لم تشحن 

. ومسح عمر رضي 2هذه المدن بالر جال وتجرى عليهم ما يتقو ون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم
 3.4 عنه أرض الس واد فقدرت ب : بستة وثلاثين مليونا جريباالله

أن  سي دنا عمر نظر إلى مآل تقسيم الأراضي على الفاتحين، وال ذي يؤد ي إلى تداول  -2
المال بين الفاتحين وأبنائهم، ولا يبقى للمسلمين ال ذين لم يشاركوا في الفتوح شيئا من الأراضي 

صد الإقطاعيين ال ذين يحتكرون المال. وهذا يتعارض تماما مع مقوالغنائم، فتتشك ل لنا طبقة من 
ر: )الحشٱَّ نينى نن نم نز  نر مم ما ُّٱٱالش ارع من تقسيم الفيء في قول الله تعالى:

19)5   
دنا عمر ي  ت فيه فتوى سفقد تغير  حابة في عام المجاعة: ر فتوى الص  تغي   -4

 رضي الله عنه في حكمين اثنين:

ر عمر بن أخ   مادةا كان عام الر  لم  ه: فقد روي عن الحارث بن أبي ذباب أن   كاة:لًا: جباية الز  أو  
م مصدقين، بعث إليهوا بنزول المطر، اس في العام المقبل وأسمن إذا أحيا الن  حتّ   دقةالخطاب الص  

                                     
 .131ص مرجع سابق، ،عوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية القرضاوي: 1
 .0/614مرجع سابق، الفكر السامي، الحسن:  الحجوي محمد بن 2
مقدار معلوم الذراع والمساحة من الأرض وهو عشرة أقفزة، كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزء من مائة جزء والجريب هو:  3

، 0/621 ، مرجع سابق،لسان العرب ابن منظور: انظر: متّا مربعا. 0222، 1402   من الجريب، ويعادل بالأقيسة الحديثة
 .022م، ص0188، دار النفائس للطباعة والنشر، د.م، 6ط معجم لغة الفقهاء،محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيب: 

 .22ه، ص0286، المطبعة السلفية، القاهرة، 2طالخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم:  4
 .4/08م، 0114كويتية، ، وزارة الأوقاف ال6طالفصول في الأصول، الرازي الجصاص أحمد بن علي:  5
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 عليهم، ثم   ذي حل  رنا عنهم، والعقال ال  ذي أخ  : العقال ال  1وبعثني فيهم، فقال: خذ منهم العقالين
ى على ا تؤد  كاة أنه  والأصل في الز   .3" قال: ففعلت الآخر، 2وأحدر ،سم عليهم أحد العقاليناق

؛ لكن سيدنا عمر رضي الله 4هايزمنا يسيرا تقتضيه حاجة إيصالها إلى مستحق   ر إلا  الفور، ولا تؤخ  
م من ظرف به كاة عاما كاملا، مراعيا في ذلك ما حل  ر جباية الز  ت فتواه في ذلك، وأخ  عنه تغير  

المجاعة والقحط الحاصلين في المدينة، ما يجعل أمرهم بدفعها مع وجود الحاجة إلى تلكم الأموال من 
 شديد.ضييق والت  الت  

 5عذق لا تقطع اليد في فقد روي عن عمر قوله:"ارق في عام المجاعة: ثانياً: عدم قطع الس  
غلمة  ابن حاطب أن   روي عن حيثقضية عمر في غلمان حاطب،  ومن ذلك، 6"ولا عام سنة

عبد الرحمن بن  وا، فأرسل إلىلحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر، فأقر  
وا على أنفسهم، فقال فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقر   ،حاطب

 الله لولا أني  قال: أما و  هم عمر ثم  رد    بهما ولى  عمر: يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلم  
ه لقطعت أيديهم، ل م الله عليه حل  أحدهم لو أكل ما حر    إن  حتّ   ،كم تستعملونهم وتجيعونهمأعلم أن  

يم الله إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع أو 
 .7مائة مائة، قال عمر: اذهب فأعطه ثماني
لأصل ا ارق عام المجاعة، وذلك بإسقاطه عنهم، مع أن  الس   في حد  فقد تغي رت فتوى سي دنا عمر 

 يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱ:هم؛ لقول الله تعالىحد  

                                     
 .0/021 مرجع سابق، العقال هو صدقة العام ويجمع على عقل. انظر: الفراهيدي: 1
 .019د.ط، دار الكتاب العربي، د.م، د.ت. صالمغرب في ترتيب المعرب، من الحدور بمعنى الإسراع. انظر:  2
لملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، السعودية، ، مركز ا0ت : شاكر ذيب فياض، طالأموال، ابن زنجويه حميد بن مخلد:  3

 .6/861م، 0182
 م،0192 ،، مؤسسة الرسالة، بيروت6ط فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة،القرضاوي:  4
6/860. 
 .0/048 مرجع سابق، لعين،ا الفراهيدي:انظر: العذق: هو العنقود من العنب، ويطلق كذلك على النخلة بحملها.  5
 .2/09 مرجع سابق،إعلام الموقعين، ابن القيم:  6
 .2/09 المرجع نفسه، إعلام الموقعين،ابن القيم:  7
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ت به البلاد من القحط والجدب ذي مر  مراعيا في ذلك الوضع ال  (؛ 31)المائدة: َّ  رٰ ذٰ يي
 هات. برقة للاضطرار والاحتياج، والحدود تدرأ بالش  هة الس  ث شبذي يور  مادة، وال  في عام الر  

حابة ي عهد الص  ر الفتوى وتطبيقاتها فريعة في بيان بعض نماذج تغي  فبعد هذه البسطة الس  
 الية: تائج الت  ل إلى الن  الكرام رضوان الله عليهم نتوص  

ا كان  أكثر مم  ان اللهحابة الكرام رضو ع في عهد الص   الفتوى توس  العمل بقاعدة تغير   أن   -
 وذلك لما يلي:،  ب  عليه الأمر في عهد الن  

ليه، وهو صلوات الله وسلامه ع ،ةشريعي  لطة الت  انقطاع الوحي بوفاة صاحب الس   -0
وا في م عليهم أن يجتهدتحت   ةون إلى مواجهة مسائل جديدحابة الكرام يضطر  ما جعل الص  

ا يتلاءم وظروف عهدهم، ويتماشى وأحوال بيان أحكامها، وإيجاد حلول لمشكلاتها بم
 عصرهم.  

الفتوحات،  ع البلاد، وامتدادة بتوس  احة الإسلامي  تي أفرزتها الس  كثرة المسائل ال   -6
ت الأجناس، دعت المشارب، وتعد  قافات، وتنو  ودخول أقوام جدد إلى الإسلام، فاختلفت الث  

قة بها، وأحوالها ل  ة، وظروفها المتعالخاص   ات كثيرة لها معطياتهاحابة الكرام مستجد  فظهرت للص  
 .اتهااتها ومتغير  ب اجتهادا يراعي مقتضياتها ومحتف  الاستثنائية، تتطل  

حابة الكرام لمرامي ب الص  لأصحابه على الاجتهاد، وتشر   سول تشجيع الر   أن   -
 ا في عهده قاتهنزيل، وملاحظاتهم لأححكام ومتعل  صوص وغاياتها، ومعايشتهم لأحوال الت  الن  

ه يا تقتضصوص على ضوء مينظر في الن   ة نحو اجتهاد معتدل ووسطي  جعلتهم ينطلقون بقو  
ف إلى رعي ر  تي تتشظروف وأحوال الواقع، فلم يجمدوا على المنصوص أبدا، بل سايروا روحه ال  

 . ا في الفقه العمري  زمان ومكان، وهو ما لمسناه جلي   مصالح العباد في كل  

ا تقتضيه  في اجتهاداتهم وفق مة الكرام رضوان الله عليهم منطلقينحابان الص  بقدر ما ك -
بشيء لم  والإتيان ،بون ويحاذرون مخالفة المنصوصظروف وأحوال واقعهم بقدر ما كانوا يتهي  

تي تصدر من على ذلك من تلكم الاعتّاضات والمراجعات ال   ولا أدل   .يكن في عهده 
في جمع  د في بداءة الأمر من رأي عمرديق يتّد  م، فهذا أبوبكر الص  حابة الكرام على بعضهالص  

يتبعه زيد  م"، ثم  يهم وسل  كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عل  المصحف بقوله:"



الفصل التمهيدي 

 

82 
 

تي وقعت بين "، وكذلك تلكم المناقشات ال  بقوله:" كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله 
ير، وهذا إن ونظير ذلك كث ام على الفاتحين.سألة تقسيم أرض الش  دنا عمر في محابة وسي  الص  
 طه وبيان معالمه.فاحتيج إلى ضب ؛تهات ودق  وعورة مسلك تقدير المتغير   ا يدل  على شيء فإنّ   دل  

حابة الكرام رضوان الله عليهم في الاجتهاد كان منطلقا على أساس منهج الص   أن   -
 مور منها:وذلك لعد ة أحاور، شاور والت  الت  

ذي قد يبلغ شخصا ولا يبلغ آخر، فاجتماعهم يفضي إلى ص ال  ي وجود الن  تحر   -0
 في المسألة. ا سمعه من رسول الله واحد منهم عم   إفصاح كل  

عي ق الس  عليهم كان من منطل تي تحل  حابة وتشاورهم في المسائل ال  اجتماع الص    -6
كان و  تلائم مع ظروف وأحوال العصر،والم صوص،ائب المتوافق مع الن  إلى الاجتهاد الص  
ت تي تغير  د في المسائل ال  الأمر يتأك   ولاحظنا بأن   ا في سائر اجتهاداتهم.هذا منهجا عام  

في  طأواحتمال ورود الخ ،ع دائرة الاجتهاد فيهالتوس   معطياتها، واستحدثت ظروفها؛
ين كانوا ذحابة ال  الص   دنا عمر خالد بن الوليد من سؤال، ومثال ذلك ما أمر به سي  بابها

فاق، الخمر، فسألهم فكان منهم الات   لين في مسألة استحقار حد  عنده من المهاجرين الأو  
 الفرية.    والاجتماع والإلحاق بحد  
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 ابعين الكرام:رها في عهد التّ: الفتوى وتغيّالمطلب الثالث
أمثلة  اد إلا   عليهم في ميدان الاجتهذين جاؤوا بعد الصحابة الكرام رضوان اللهابعون ال  لم يكن الت  

 قين؛ابة السابحاشدين وسائر الص  وللالتزام بسيرة الر   ،تي نيطت بهمقيلة ال  عالية لحمل الأمانة الث  
إن لم و  .ب والسن ة فيما يواجههم من نوازلإلى الكتا عهمرجو بفي الإفتاء والاجتهاد  همسلكوا نهجف

ي يتوافق ذوإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج ال  يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الص حابة، 
ناء من عند وا بذلك الث  ، فاستحق  1تي راعاها الص حابة في اجتهادهممع نصوص الش رع، والض وابط ال  

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّٱه:الله تعالى في قوله سبحان
 يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى

  2(.011)التوبة: َّ ذٰ يي
سعيا منهم  عبر الأقطارابعون ل الت  حاضراَ، وتنق   قد كان وجود الص حابة في هذا العهد لا زالو 
قى بخمسمائة من فلقد الت ؛ومن هؤلاء الحسن البصري   .عوا فيهاتي توز   الأماكن ال  ئهم في شتّ  للقا

صحابة رسول الله 
ليس رجلا فعثاء جابر بن زيد الأزدي يقول:" أدركت سبعين وهذا أبو الش   .3

ابن عباس" أو قال: "لقيت سبعين  كنت أستنظف ما وراء ظهره إلا    رجل منهم قعدت معه إلا  
 .4بدريا، أو قال سبعين رجلا من أهل العلم، فحويتُ ما عندهم إلا  البحر"، يعني عبد الله بن عباس

تابعين و رواية الحديث مع اختصاص كل  قطر بمحد ثين من صحابة  في هذا العصر تولقد شاع
في  سهمأديث ما ليس بالآخر، وكل  ذلك من أهل الر واية والفتيا، بحيث كان في كل  مصر من الح

ن ومع شيوع رواية الحديث ظهر الوض اعون في الر واية ع .اختلاف في الفتوى بين عالم وآخر إيجاد
ر وبرز وفي خضم  كل  ذلك ظه .5، وهذا الوضع كان لأسباب سياسية أو عقديةرسول الله 

اهان فقهيان كبيران في الاجتهاد؛ فريق سار في اجتهاده إلى الاعتماد على الر أي والن ظر في اتج  

                                     
 .80ص ،م4114، دار النفائس، الأردن، عمان، 3ط تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر: 1
 .8م، ص6111شق، ، دار المكتب، دم0طاجتهاد التابعين،  وهبة الزحيلي: 2
 .80ص ،المرجع نفسه، تاريخ الفقه الإسلاميعمر سليمان الأشقر:  3
 .0/98، 6112، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، 0طموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، إبراهيم بن علي بولرواح:  4
 . 20مرجع سابق، ص تاريخ الفقه الإسلامي،الفرفور:  5
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الاستدلال على الأحكام، وعرف هؤلاء بأهل الر أي، وفريق آخر آثر الوقوف على المنصوص وما 
ابة ومذاهبهم ص ححد ، والت مس ك بالآثار، وسم وا بأهل الحديث، وكان كل  ذلك تبعاً لشخصي ات ال

 .1في الاجتهاد
م يرون أن  بالفريق الأو ل  وتمركز  العراق، وعلى رأسهم إبراهيم الن خعي، وطريقتهم مبني ة على أنه 

أحكام الش رع معقولة المعنى، مشتملة على المصالح والحكم الر اجعة إلى العباد، فكانوا يبحثون عنها 
ا عت الأحكام، ويجعلون الحكم دائراً معها وجوداً وعدما، ور تي من أجْلِها شر ويتعر فون على العلل ال   بم 
 .ارضهاسي ما إذا وجدوا لها ما يع وحكموا بوضعها لمخالفتها تلك الأصول، ولا ،رد وا بعض الأحاديث

لمسي ب؛ إذ سعيد بن ا مأم ا الفريق الث اني: وهم أهل الحديث فقد كان مركزهم بالحجاز، وعلى رأسه
أن  أهل الحرمين الش ريفين أثبت الن اس في الحديث والفقه، وأعلمهم بفتاوى رسول  رأى هو وأصحابه

نية عن د هذا في غورأى أن ه بع ،وأصحابه، فأكب  على ما بأيديهم من الآثار يحفظه الله 
 .2وفيما يلي أسباب ذهاب كل  فريق إلى طريقته في الاجتهاد والفتيا .استعمال الر أي

نهم استعمل م من الفريقين استعمل الأثر في اجتهاداته، وكلا   نجد بأن  كلا   ظروعند التأم ل والن  
ي لا ش ك ذولا بدَُّ على الت حقيق ال  الر أي فيما لا نص  فيه، ولذلك قال صاحب الفكر الس امي:" 

لخلاف ا وقد تبع الأثر، إلا  أن   إلاوقد قال بالر أي، وما من إمام منهم  إلا  فيه أن ه ما من إمام منهم 
 وإن كان ظاهره في المبدأ؛ لكن في الت حقيق إنّ ا هو في بعض الجزئيات، يثبت فيها الأثر عند الحجازيين

 .3دح عندهم"اوجود قلدون العراقيين، فيأخذ به الأو لون ويتّكه الآخرون لعدم اط لاعهم عليه، أو 
 من المعطيات، واختلاف الكثير لتغير   ر الفتوىوتغي  ، ابعين خصبة للاجتهادولقد كانت بيئة الت  

تي ات ال  ر طو  ا كان عليه الوضع سابقاً، وذلك نتيجة لأححداث والت  العديد من الأحوال فيها عم  
 :4شهدها على مختلف الأصعدة، ومن ذلك ما يلي

                                     
 .24ص ،المرجع نفسه لإسلامي،تاريخ الفقه ا الفرفور: 1
 .82مرجع سابق، ص ،نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره محمد علي السايس: 2
 .0/282مرجع سابق،  الفكر السامي، الثعالب محمد بن الحسن: 3
 .1مرجع سابق، صاجتهاد التابعين، وهبة الزحيلي:  4
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فأصبحت  ،الحكم الأموي   ة، وامتداد الفتوح في ظل  ساع رقع البلاد الإسلامي  ات   -4
، ومن البحر العربي غرباً  ين شرقاً إلى المحيط الأطلسي  ند والص  نهر الس   من حدود المسلمين تمتد  

 حراء الكبرى في أفريقيا جنوبا إلى جبال طرطوس شمالًا.والص  
ابة والخلفاء حا كان عليه عهد الص  ياسية عم  ة والس   أنّاط الحياة الاجتماعي  تغير   -0

ة والورع لاح والقناعة والغير ة والص   الأحوال، فقد كانت مظاهر العف  اشدين، وذلك لتغير  الر  
ظهور  الوضع بعد ذلك في عهد الأمويين بحابة، فتغير  ائدة في عصر الص  ديد هي الس  الش  

 .1أضداد تلك الخصال
رة سنة كموقعة الح  فوس المؤمنة؛تها آلاف الن  تي راح ضحي  اخلية ال  الحروب الد   -3
93. 

طبيقهم ، وأظهرت مدى تنا رحبا للاجتهادابعين ميدافهذه الأحداث وغيرها جعلت عهد الت  
كانوا و  لأحوال ونحوها.روف واكالظ    ؛اتنت وبوضوح منهجهم في رعي المتغير   الفتوى، وبي  تغير   ةلقاعد

 جل   ة، وأن  م  تي تعود على الأبناء أحكام الله تعالى على المصالح ال  ينطلقون في ذلك على أساس ان
 رتبطة بعلل تدور معها الأحكام وجودا وعدماً.تلكم الأحكام معقولة في معناها، وم

ملة على رع معقولة المعنى، مشتأحكام الش   يرى أن   ذيال   خعيإبراهيم الن   ؛ابعينومن أولئكم الت  
وعلل ضابطة لتلك الحكم فهمت من  ،ا بنيت على أصول محكمةة، وأنه  راجعة إلى الأم   ،مصالح

ر تظم بها أمر الحياة، فكان يجتهد في معرفتها ليديالكتاب والسنة، وشرعت الأحكام لأجلها لين
 2.الحكم لأجلها حيث درات

ثبت مدى أصالة قاعدة تي تة ال  طبيقي  ماذج الت  ا سنعرض فيما يلي إلى ذكر بعض الن  فإن   اليوبالت   
 رها في اجتهاداتهم، ومن ذلك ما يلي: عندهم، وتجذ  التغير  
ساء الخروج للن   سول فقد أباح الر  المساجد:  ر فتواهم في مسألة خروج المرأة إلىتغي   -0

العشاء بح و ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الص   لاة، فعنإلى المساجد للص  

                                     
 .628مرجع سابق، ص تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان: 1
 .0/282مرجع سابق، الحجوي محمد بن الحسن:  2
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يغار؟ قالت: عمر يكره ذلك و  في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن  
 .1"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله": وما يّنعه أن ينهاني؟ قال: يّنعه قول رسول الله 

في  لقوله  بات؛سوة متطي  مشروطا بعدم خروج الن   وقد كان الإذن في عهد رسول الله  
ما  ، وهذا لمنع كل  3"2-باتأي غير متطي  -ابق:" ولكن ليخرجن تفلاتلفظ آخر للحديث الس  

في لفظ آخر مكثهن في  ول سل الر  نات؛ بل وفض  بات ومتزي  متطي   ي إلى الفساد بخروجهن  يؤد  
 .4: "وبيوتهن خير لهن"البيوت على خروجهن إلى المساجد في قوله 

 إلى فساد خروجهن   في الخروج إن لم يؤد   أذن لهن   رسول الله  وفهم من هذه الإضافات بأن  
لق في لعموم صلاح الخ ساء إلى المساجد فتنة في عهد رسول الله ب على خروج الن  وفتنة، ولم يتّت  

 ة، حتّ  نبو  وأحدثن ما لم يكن في عصر ال ساءت حالة الن  حدث بعد ذلك أن تغير   ، ثم  بوي  المجتمع الن  
ساء، لمنعهن المساجد، كما ، ما أحدث الن  لو أدرك رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها:" 

 .5"منعه نساء بني إسرائيل

سوة من ام الن  ابعين الكر حابة والت  علماء الص  منع الكثير من ل الأوضاع ر الأحوال وتبد  فلتغي  
 ،"يل إلى المساجدساء بالل  ائذنوا للن  ": عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ف، داد على المساجدالتّ  

. قال: فضرب في صدره -6أي مدخلا للفساد– خذنه دغلافقال ابن له: يقال له واقد: إذن يت  
 7: لا "، وتقولوقال: " أحدثك عن رسول الله 

                                     
، 111أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، رقم:  1
6/2. 
 .6/14ه، 9021، مطبعة العاني، بغداد، 0ت : عبد الله الجبوري، طغريب الحديث، ابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم:  2
، يقول ابن ملقن: 0/022، 222أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم:  3

 .0/620 خلاصة البدر المنير،ابن الملقن:  انظر:هي رواية صحيحة. 
. قال الحاكم في هذا 1/229، 2428أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر، رقم:  4

 .0/424 تحفة المحتاج،ابن الملقن:  انظر:صحيح على شرط الشيخين.  الحديث:
 .6/699، 299أخرجه مالك في موطئه، كتاب القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم:  5
 .2/242، مرجع سابقالمحكم والمحيط الأعظم،  ابن سيده علي بن إسماعيل: 6
 .0/269، 446أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتّتب عليه فتنه، رقم:  7
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ها فوس دخلت، والن  تغير   قد ه وجد الحالأباح لهن ذلك؛ ولكن   رسول الله  لم ينكر أن  فواقد 
 خعيكالن   ابعين؛ومنع بعض الت   .1ب على ذلك فساد كبيرضعف الإيّان، فلو أبيح لهن الخروج، ترت  

 2ص فيه للعجائز.، ورخ  ذلك على الشواب  
ا  زمانهم عم   الأحوال والأوضاع فيكان بناء على تغير    ةفتغي ر فتوى الت ابعين في هذه المسأل

وتعقيباته على الإذن من عدم   ب  دات الن  ، وفهموا من تقي  عليه الأمر في عهد رسول الله 
إلى مفسدة   يؤد  ذلك مأذون فيه ما لم ن، وتفضيل المكث في البيوت على خروجهن أن  زي  ب والت  طي  الت  

قد، أو  الحكم من الإباحة إلى المنع كما في قول وات الأحوال تغير  ا تغير  م  وفتنة غالبة أو راجحة، فل
 خعي.خصيص كما في قول الن  قييد والت  إلى الت  
أحاديث تفيد عدم جواز  فقد وردت عن رسول الله تغي ر فتواهم في مسألة الت سعير:  -6

 هد رسول اللهعر على عقال: غلا الس   بن مالك، حيث أنسومن ذلك ما رواه ، سعيرالت  
  زاق، لر  ر، القابض، الباسط، اإن الله هو المسع  " :ر لنا، فقال، فقالوا: يا رسول الله، سع

إجبار الناس ف .3" لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مالوإني  
 .4مناف لملكها لهم ،على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم

ه أن   مع 5؛ كسعيد بن المسي ب، وربيعة بن عبد الر حمن، بجواز الت سعيرابعينئفة من الت  وأفتت طا
ت ه لما تغير  إذ إن   ة؛ابق، وكان مستندهم في تغيير الفتوى المصلحة المتغير  الحديث الس   مخالف لظاهر

الإغلاء في الأسعار  ار إلىسعى التج   مع والجشعفوس بالط  بائع بامتلاء الن  لت الط  اس، وتبد  أحوال الن  
عين بجواز تسعير اب، فلما كان الوضع كذلك أفتت طائفة من كبار الت  الإضرار والمبالغة فيها إلى حد  

                                     
 .94م، ص0180، دار النهضة العربية، بيروت، 6، طتعليل الأحكاممحمد مصطفى شلب:  1
، دار ابن الجوزي، السعودية، 6ط محمد، ت : طارق بن عوض الله بنفتح الباري، ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين:  2

 ه، 0466
محمد بن أحمد: انظر: ، وصححه. 2/219، 0204أخرجه التّمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم:  3

 .0/481المحرر في الحديث، 
 .2/08ه، 0226، مطبعة السعادة، مصر، 0طالمنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف:  4
 .2/08 المرجع نفسه،المنتقى شرح الموطأ،  أبو الوليد الباجي: 5
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عير، عملا بأصل سقة في الت  المصلحة متحق   ا رأوا بأن  ابق، وإنّ  ص الس  لع، لا لمخالفة الن  الحاكم للس  
 .1لا ضرر ولا ضرار" بأن: " فيه حذي يصر  م ال  سل  ى الله عليه ويديث رسول الله صل  ل في حآخر متمث  

، والمنع ةظر في مصالح العام  الن   سعير هو:"مستند من قال بجواز الت   بأن   2ح أبو الوليد الباجيوصر  
 ن من البيع بغيرا يّنعو اس على البيع، وإنّ  والإفساد عليهم، وليس يجبر الن   ،عر عليهممن إغلاء الس  

ا، ائع ربحً فيه للبائع والمبتاع، ولا يّنع الب المصلحة الإمام على حسب ما يرى منه ذي يحد  عر ال  الس  
 .3"اسولا يسوغ له منه ما يضر بالن  

ذي و ال  والأجير المشتّك هر فتواهم في مسألة تضمين الأجير المشترك: تغي   -3
القول بعدم  فق العلماء علىوات   .4ونحوه ،جاروالن   ،ادوالحد   ،باغكالص    ؛اسة الن  يعمل لعام  

 .5يد أمان يده لأن   ؛أو تقصير لما تلف بيده ما لم يكن ذلك بتعد   ضمان الأجير الخاص  
 والأصل في الأجير المشتّك أن يكون كذلك لوحدة المبدأ وهو الإذن في القبض.

ائع في ن، وفسدت الأخلاق، وضعف الوازع بتفريط أصحاب الص  لكن؛ لما تغي رت الأحوال
 ،خعيوإبراهيم الن   ،كشريح  ؛ابعين الكرامعاء هلاكها، ذهب جملة من الت  اس، واد  حفظ أمانات الن  

                                     
. يقول القشيري:"مرسل 6/984، 6241أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم:  1

 الإلمام بأحاديث الأحكام،ي محمد: القشير  انظر:أسنده الحاكم بذكر أبي سعيد الخدري فيه، وزعم أنه صحيح الإسناد". 
6/222. 
سليمان بن خلف بن سعد التجيب القرطب، أبو الوليد الباجي: فقيه مالكي كبير، من  م(0180-0106-ه  412-494) 2

لسراج ارجال الحديث. أصله من بطليوس، ومولده في باجة بالأندلس. ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس. وتوفي بالمرية، من كتبه: "
 ذهب،الديباج الم ابن فرحون إبراهيم بن علي:انظر: في علم الحجاج" و"إحكام الفصول، في أحكام الأصول" و"المنتقى". 

 .2/062، الأعلام. الزركلي: 061ص
 .2/08 المرجع نفسه، ،المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد الباجي: 3
 .4/094، م4119، دار الكتب العلمية، د.م، 0ط ب الشرائع،بدائع الصنائع في ترتيالكاساني أبو بكر بن مسعود:  4
 . 01/641م، 0196، دار الفتح، بيروت، 6، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلاطفيش محمد بن يوسف:  5
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، وأنهم يقولون: " 2بعة؛ بل ونسبه بعضهم إلى سائر الفقهاء الس  1ومكحول إلى القول بتضمينه
 .3"هميما وقع إلِ هم ضامنون لكل  ناعات كل  صحاب الص  أاط، و اغ، والخي  ال، والصو  الغس  
ئك عمر حابة الكرام رضوان الله عليهم، ومن أولابعين إلى القول بذلك بعضُ الص  ولقد سبق الت    

، 4ذلك" س إلا  ااع:" لا يصلح الن  ه قال في تضمين الصن  وعلي رضي الله عنهما، فروي عن علي أن  
ما أهلكوا  اس في أعمالهماع الذين انتصبوا للن  ن الصن  ه:" ضم  وحد ث أحدهم عن عمر بن الخطاب أن  

 .5أيديهم"في 
الأحوال،  في مسألة تضمين الأجير المشتّك راجع إلى تغير   فتغي ر الفتوى عند علماء الت ابعين

انع عن اتلاف ما استؤمن عليه من الأموال، أو ذي يّنع الص  وفساد الأخلاق، وضعف الوازع ال  
ه من تأمين يد ير  بائع أحدث الحكم بتغا أحدثت هذه الط  فلم   لع.عاء الهلاك في الس  يردعه عن اد  

 نع على حد  اما استؤمنت عليه، وفي هذا تحقيق لمصلحة المتعامل والص   امها ما لم تؤد  انع إلى اته  الص  
ع لعجز الإنسان أن نائة إلى الص  ق في تأمين أمواله، وتلبية حاجته الماس  ل تتحق  فمصلحة الأو   سواء؛

ائع، ندم تأمين ماله يجعله يضرب عن أهل الص  اطا في آن واحد، وعادا وخي  ارا وحد  يكون صانعا ونج  
عاملين معه، اس عليه، وكسب ثقة المتق بإقبال الن  اني تتحق  ومصلحة الث   ة وحرج له.وفي ذلك مشق  

 س.ا يلحق بصنعته وحرفته الر واج عند النا  مم  
أن  شهادة  فالأصلتغي ر فتواهم في مسألة شهادة الأصول والفروع والأزواج لبعضهم:  -4

صول للفروع أو الفروع لأحصول أو الأزواج لبعضهم مقبولة إن تحق ق فيهم وصف العدالة، الأ
ٱ:للعموم الأدل ة ال تي تجيز الش هادة، إذ لم تفر ق بين قريب أو بعيد أو غريب، فالله تعالى يقو 

                                     
  .9/21د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار، ابن حزم الظاهري علي بن أحمد:  1
 سعيد بن المسي ب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بنلسبعة هم: الفقهاء ا 2

عتبة، وخارجة بن زيد، وسليمان ابن يسار. كان هؤلاء إذا جاءتهم المسألة دخلوا جميعا فنظروا فيها، ولا يفضي القاضي حتّ يرفع 
 .2/90 الأعلام،يصدرون الحكم. انظر: الزركلي: إليهم القضية فينظرون فيها ف

م، 0119، مكتبة الرشد، الرياض، 0ت : ذياب عبد الكريم ذياب عقل، طمختصر خلافيات البيهقي، اللخمي أحمد بن فرح:  3
2/429 . 
 .6/260، 6022أخرجه البيهقي في السنن الصغير، كتاب البيوع، باب الإجارة، رقم:  4
 .4/221، 60121في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب ما جاء في القصار والصباغ وغيره، رقم:  أخرجه ابن أبي شيبة 5
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 هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم
. وروي عن الص حابة الكرام رضوان الله (022)النساء:  َّ بر ئي ئى ئن ئم

 :عليهم اعتبارهم لشهادة القريب لقريبه إن كانوا عدولا، حيث يقول سيدنا عمر بن الخطاب
" تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين 

 1.2أن يكون والدا أو ولدا أو أخا" لا  ( إ010)البقرة:  َّ لي لى لم كيُّٱٱقال:

هم شريح إلى ابعين منوضعف الوازع سار الكثير من الت   إلا  أن ه بتبد ل الأحوال، وفساد الذ مم،
القريب عموما عاطف مع الابن و تهمة مفادها الت   القول بعدم قبول شهادة القريب لقريبه لكونه محل  

روي أن د قد شباب أهل الجنة. في الله عنه سي  مع شهادة الحسن رض مع قريبه، وطبق ذلك حتّ  
ائت بشاهد  ":قال شريح رحمه الله ،الحسن شهد لعلي رضي الله عنهما مع قنبر عند شريح بدرع له

 علي رضي قال "،بل مكان الحسن ؛لا" :قال ؟"،مكان الحسن، أو مكان قنبر" :فقال علي "،آخر
قد " :فقال "،هما سيدا شباب أهل الجنة :"الحسينللحسن و  يقول أما سمعت رسول الله  :الله عنه

 .3أعاده عليه وزاد في رزقه فعزله عن القضاء، ثم   "،سمعت، ولكن ائت بشاهد آخر
بوله لشهادة ف شريح في عدم قنا فيه وجه تصر  على هذا الأثر مبي   في مبسوطه 4رخسي  ق الس  وعل  

ه وقع لعلي ن  أ إلا   ،شهادة الولد لوالده لا تقبل ه كان ظاهرا فيما بينهم أن  أن   فدل  الحسن قائلًا: "
 به رسول الله  هلما خص   ،للحسن رضي الله عنه خصوصية في ذلك رضي الله عنه في الابتداء أن  

لا طريق لمعرفة و  ،هبب المانع وهو الولاد قائم في حق  ووقع عند شريح رحمه الله أن الس   ،يادةمن الس  

                                     
 .8/242، 02490أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته، رقم:  1
، إشراف: بحث مقدم لنيل درجة الماجستيرلإسلامي دراسة مقارنة، موانع الشهادة في الفقه اأيّن بن سالم بن صالح السفري:  2

 .621، 0/628 ه،0466عبد الله الغطيمل، تخصص الفقه الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 . 4/021ه ، 0411د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله:  3
(، محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، صاحب المبسوط الذي أملاه في السجن، كان متكلما فقيها 411ت: ) 4

أصوليا مناظرا، لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتّ تخرج به وصار أنظر أهل زمانه، وأخذ في التصنيف فشرح 
، والسودوني 6/61الجواهر المضية في طبقات الحنفية، د القادر محيي الدين الحنفي: عبانظر: مختصر الطحاوي، وكتاب الكسب 

 .  6/42، تاج التراجم في طبقات الحنفيةقاسم: 
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 ،اهرب الظ  بفيبني الحكم على الس   ،من هو غير معصوم عن الكذب دق والكذب حقيقة في حق  الص  
 ،مة الكذبوالمعنى فيه تمكن ته ،وإليه رجع علي رضي الله عنه ،وهو كما وقع عند شريح رحمه الله

لى ذلك ع ولا تدل   ،هدق عند استواء الخصمين في حق  على رجحان جانب الص   فإن العدالة تدل  
أن في شهادة المرء لنفسه، أو فيما له فيه منفعة لا يظهر رجحان جانب  ألا ترى، عند عدم الاستواء

 . 1"دق باعتبار العدالة لظهور ما يّنع من ذلك بطريق العادةالص  
 قرابة، حتّ  وهي ال ،هادةذي كان يراه مانعا للش  اهر ال  بب الظ  على الس   فاعتماد شريح كان بناء

يث  ن هذا من شريح رضي الله عنه تغييرا لفتواه، حمع شخص الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكا
، جالسا عند شريح، فأتاه علي بن كاهل ه كانأن   كان يقضي بقبول شهادة القريب، فروي عنه

وشهد لها أبوها، فأجاز شريح شهادتهما،  ،م لها، فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاوخصْ  ،وامرأة
سلم م له شريح: هل تعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل  فقال الخصم: هذا أبوها، وهذا زوجها. فقال 

وكان هذا من شريح في  .2"أبوها وزوجها يشهد للمرأة إلا   وهلوفي رواية أخرى:" .شهادته جائزة
ما ل  القريب، فضلا عن البعيد ف ور في حق  عهم عن شهادة الز  صلاح الأحوال، وصدقهم، وتمن   زمن
عاطف وميلان ا لذريعة الت   من فتواه سد  وشيوع الوضع، غير   ت زمن الفتنةلت الأحوال وتغير  تبد  
 اهد إلى من تربطه به علاقة قرابة.  الش  

ر ل بقاعدة تغي  ن مدى التزامهم في العمتي تبي  ابعين، وال  ماذج من فقه الت  فبعد عرض هذه الن  
 الية:ل إلى الملاحظات الت  الفتوى، نتوص  
لت أرضية ابعين شك  المتتابعة في عصر الت  ريعة، والأحداث لات الس  حو  الت   أن   -0

تي نات ال  المدو  تي وصلت إلينا عنهم، و الكتابات ال   أن    الفتوى؛ إلا  خصبة للعمل بقاعدة تغير  
فر بفروعهم الفقهية، والحكم على مناهجهم الاجتهادية أمر أدركتنا قليلة جدا، ما جعل الظ  

ليزدهر بعد  بعين،افي خواتم عصر الت   انتشاره إلا  دوين لم تبد بوادر لت  ر ونسب. كما أن امتعس  
 ة المجتهدين.ذلك في عصر الأيّ  

                                     
، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 0ت : خليل محيي الدين الميس، طلمبسوط، السرخسي أبو بكر محمد بن أبي سهل: ا 1

 .02/066 ،م6111
 .8/212مرجع سابق،  المحل ى، حزم: ابن 2
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ليهم، حابة الكرام رضوان الله عابعين يتداخل كثيرا مع عصر الص  عصر الت   أن   -6
لكرام، لذا نجد حابة اابعين هو مورد الص  ذي ورد منه كبار الت  افي والمنهل ال  المنبع الص   إذ إن  

هاد عند كلا اجت  الفتوى كانت محل  قة بإعمال قاعدة تغير  المسائل المتعل   الكثير من بأن  
فقة ا مت  كمسألة تضمين الأجير المشتّك ونحوها، ونلحظ من خلال اجتهاداتهما أنه    الفريقين؛

لحكم م أداروا امن أحكام، وأنه   ومنسجمة في العمل بتلكم القاعدة الأصيلة فيما يستجد  
ة لمصلحة المتغير  بعوا ابوا الأحكام المناسبة لظروف وأحوال واقعهم، وتت  ت  ته، ور حيثما دارت عل  

 دوها في تقرير أحكامهم.وتقص  

ب البارز بابعين الكرام رضوان الله عليهم كان الس   الأحوال في عهد الت  تغير   أن   -2
عما كانت الأحوال  يومن مظاهر ترد   ة. الكثير من الأحكام المرتبطة بالمصلحة المتغير  في تغير  

 المسلمين، اخلية بينوصحابته الكرام رضوان الله عليه انتشار الحروب الد   سول عليه زمن الر  
 .   ووقوع الفتن، وشيوع الوضع والكذب على رسول الله 
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 مة المجتهدين:رها في عهد الأئابع: الفتوى وتغيّالرّ المطلب
جهودهم لعلماء ا ت دائرته ات ساعاً عظيماً، فأفرغإب ان هذه المرحلة نشط الفقه نشاطا بالغاً، وات سع

في لملمة أشتاته، وتنافسوا في إبراز مكنوناته وأسراره وخفاياه وتضافرت جهودهم على ضبطه وتدعيم 
هذا العصر لأحجيال  خل فه ازاخر  اقواعده واستيعابه، فأصبح بذلك الفقه الإسلامي  ثروةً هائلة، وتراث

 .1أصبح هذا الد ور جديراً بأن يسمى بدور الن شاط والقو ة والن ضوج الفكري   المتعاقبة اللا حقة؛ حتّ  
  ور ما يلي:ت إلى ازدهار الفقه في هذا الد  تي أد  من العوامل ال  و 
 ازدهار في هم ذلك بشكل كبيرإذ أسالفقه واستفادته من تدوين العلوم الأخرى:  وينتد -4

لبعض منهم ن فقهه بنفسه قبل مماته، واة دو  ، وبعض الأيّ  الفقه، والعمل على نشره وذيوعه
دوين العلوم من ت كذلك  استفاد الفقهو  .نه له تلامذته من بعده؛ كتلاميذ أبي حنيفةدو  

عد القرآن دو نت السن ة وهي المصدر الث اني للفقه بف الأخرى، إذ العلوم مرتبط بعضها ببعض،
 .2ونحوه الكريم، كما دو ن علم أصول الفقه

بما لم يأت  إلى الإتيان الكل  فسعى  ،والأماكن وبين الفرق بين العلماء والز عماء المنافسة -0
 .3به غيره، والوصول إلى ما لم يصل إليه

 تي يثيرها الد اخلون إلى الإسلام الجدد من مختلف الأجناس نتيجةال   رد  الشبه والمشو شات -3
 .4ن نية أو سوء نيةبه عن حسوسواء أكانت تلك الش   .ةلتوس ع الر قعة الإسلامي  

حواضر ة، وبناء الات ساع الر قعة الإسلامي  ة في هذا العصر هضة العلمي  ومن أسباب الن   -1
ير في مم ا كان له الأثر الكب ،وقرطبة ،وتيهرت ،والقيروان ،والفسطاط ،كبغداد  ؛الكبرى

 .5ازدهار العلوم

                                     
 .81مرجع سابق، ص ،نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره محمد علي السايس: 1
 .14المرجع نفسه، ص ،نشأة الفقه الاجتهادي وأطوارهالسايس:  2
 .29مرجع سابق، ص محاضرات في تاريخ التشريع، مصطفى شريفي: 3
 .29ص ،رجع نفسهالم ،محاضرات في تاريخ التشريع مصطفى شريفي: 4
 .40ص ،مرجع سابقتاريخ الفقه الإسلامي، : الفرفور 5
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 التعر ف كان العالم يجتهد في  فالس مة الغالبة في هذا الد ور حري ة الر أي فقد حري ة الرأي: -1
تحك م  أو ،لطة الحاكمةعلى الحكم، ويذهب إلى ما أد اه إليه اجتهاده دون تسل ط من الس  

 .1منها على آراء ذلك العالم
 ؛لت ابعينا ذي كان قائما بين العلماء منذ عهد الص حابة رضوان الله عليهم، ثم  ال   كثرة الجدل -9

في هذا العصر  ، غير أن هالعراقية والحجازية في العهد الأموي   إذ اشتد  عوده بظهور المدرستين
بلغ فيه منتهاه، وات سع مداه، لكثرة العلماء وارتقاء العلم، وانفراج الحياة الاجتماعية، 

 .2وتداخل العلوم، والاستفادة من المنطق
اندماج و في عهد الأمويين ثم  العباسي ين بصفة خاصة،  الحضارةكثرة الوقائع مع ات ساع  -7

 .3الكثير من الش عوب بما لها من تقاليد وعادات ضمن المجتمع الإسلامي  
كار فكان لهم الأثر الكبير في تلاقح الأف ،مواذين تعل  ال   اخلون في الإسلامالموالي الد   -1

 .4وإنضاج العقول
 ء؛ وذلك نتيجة لكثرة الوقائع واختلافها من إقليم لآخر، وشعور العلماالر حلات العلمي ة -1

ذلك  ومن ؛بالحاجة إلى معرفة ما عند الآخرين، فكانت الر حلات العلمي ة من قطر لآخر

                                     
 .680د.ط، دار الاتحاد العربي للطباعة والنشر، مصر، د.ت، صالمدخل للفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي:  1
 .048ص م،0182الرياض،  ،، دار العربي للنشر والتوزيع2ط تاريخ التشريع الإسلامي، :شرف الدين عبد العظيم 2
 .068م، ص0182، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ التشريع الإسلاميمحمد الخضري بك:  3
 .40مرجع سابق، ص تاريخ الفقه الإسلامي، الفرفور: 4
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 افعي  من العراق إلى المدينة، والش   2من المدينة إلى العراق، ومحمد بن الحسن 1أيرحلة ربيعة الر  
 .3ة والمدينةمصر، وجابر بن زيد من العراق إلى مك   العراق ثم   إلى المدينة ثم  

وكانت لهم  ،ىصار والن   ،واليهود ،والروم ،كالمجوس ؛عقول بثقافات الأمم المختلفةر التأث   -42
  هم، ويستمد  بيعي أن يتبادلوا المعارف فيما بينبالمسلمين علاقات اجتماعية وتجارية، ومن الط  

 .4واحد منهم تجاربه من الآخر كل  
ومن أبرز  ؛لعربيةغة اإلى الل   عريب؛ إذ ترجمت الكثير من العلوم الغربيةأو الت   رجمةحركة الت   -44

 .5أيضا ةذي خي م بظلاله على علوم السن  هذه العلوم الفلسفة، ونتج عنها علم الكلام ال  
ضل ع في اد والت  ر فيه، والاجتهبح  في العلم والت   وبرز في هذا العصر رجالات لا يشق  لهم غبار
راؤهم، ومن هؤلاء نت آدت مذاهبهم، ودو  فقل   أبوابه، فكانت لهم بحق  الز عامة الفقهي ة والإمامة فيها،

عبيدة مسلم  وجابر بن زيد وأبو ة، ومالك بن أنس بالمدينة، والحسن البصري  سفيان بن عيينة بمك  
عد بمصر، وإسحاق يث بن سام، والل  بالش   وري بالكوفة، والأوزاعي  بالبصرة، وأبو حنيفة وسفيان الث  

 .6اهري ببغدادد وداود الظ  بن راهويه بنيسابور، وأبو ثور وأحم

                                     
ه، أحد يربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولى آل المنكدر أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن المدني الفق(، 022) ت:  1

الأعلام المعروف بربيعة الرأي، شيخ مالك، روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب، وعنه مالك ويحيى الأنصاري وشعبة 
سعاف المبطأ إعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:  انظر:والأوزاعي والليث، ثقة ثبت، أحد مفتي المدينة، من حفاظ الحديث. 

 . 1، صبرجال الموطأ
سمى حرستّ من قرية ت إمام بالفقه والأصول، وهو ال ذي نشر علم أبي حنيفةهو أبو عبد الله الشيباني، ه (، 626 -  ه026) 2

من أعمال دمشق، نشأ بالكوفة وسمع العلم من الإمام الأعظم أبي حنيفة والأوزاعي والإمام مالك والثوري ومسعر بن كدام وروى 
 الكرام والمشايخ العظام، جمع بين الفقه والحديث والعربية واللغة والغريب وأيام الناس والسخاوة عنه الإمام الشافعي وغيره من العلماء

ن محمد الحنفي: عبد القادر ب انظر: والشجاعة والتجارة والمحبة عند الناس، من مؤلفاته المبسوط، والجامع الكبير والصغير ونحوها.
مد خير ت : محتاج التراجم في طبقات الحنفية، سم بن قطلوبغا السودوني: ، قا0/262، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية

 .6/49، 0116، دار القلم، دمشق، 0رمضان يوسف، ط
 .049ص مرجع سابق، تاريخ التشريع الإسلامي، شرف الدين عبد العظيم: 3
 .29رجع سابق، صمحاضرات في تاريخ التشريع، ممصطفى شريفي:  4
 .40مرجع سابق، صتاريخ الفقه الإسلامي،  ، الفرفور:689صبق، مرجع ساحسن الشاذلي:  5
 رجعالم حاضرات في تاريخ التشريع،م :، مصطفى شريفي11رجع سابق، صم نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره،السايس:  6

 .11ص ،نفسه
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ند بالحج ة والد ليل، مستمسكين فيما ذهبوا إليه بالمست مربوطين في كل  أقوالهم وكان هؤلاء
عن الت قليد؛ بل كانوا ينهون عنه ويذم ونه، وينهون عن الت عص ب،  اوالبرهان، فهم أبعد ما يكونو 

 لتفاتهم إلى المقاصد، وإعمالهم لها إذا لمأضف إلى ذلك ا .ويأخذون الحق  مم ن جاء به كائنا من كان
 1.ايجدوا في المسألة دليلا خاصًّ 

 أن تكون له قدرة على مراعاة الأحوال، وحسن تقدير لتغير   وحري  بمن كان هذا منهجه
ت، فالفقه اة في اختيار الأصلح لأهل عصره بما فيه من ملابسات وحوادث ومستجد  روف، ودق  الظ  

  مقتضاه.لفتوى بتغير   اتي أعملت فيها قاعدة تغير  طبيقات ال  تهدين طافح بالت  ة والمجفي عهد الأيّ  
اية هس شيئا من تلكم الاجتهادات لنخلص في الن  أن نتلم   وسنحاول في هذه الإطلالة الس ريعة

من هذه الأمثلة و اسخة، بعوها في إعمال هذه القاعدة الر  تي ات  د شيئا من المعالم ال  إلى ملاحظات تحد  
 ما يلي:

  ىوهو من لم تعرف عدالته ولا جرحه، ويسم   :عند الحنفية مسألة شهادة مستور الحال -4
وهذا اعتمادا على عدالته  ،فذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادته ؛2كذلك بمجهول الحال

، 4لم يقبلا شهادته 3وأبو يوسف يباني  محمد بن الحسن الش   أن   اهرة دون الباطنة؛ إلا  الظ  
وضعف  ،سدليوالت   ، لها بانتشار الكذبوتغير   ،ل لأححوالده زمانهما من تبد  وذلك لما شه

 القرن في كان للها رحمه حنيفة فأبو ويحكي صاحب المبسوط هذا الحال قائلاً:" الد يني. الوازع

                                     
، وزارة 0مة الدورية، طنشر ضمن سلسلة كتاب الأ الاجتهاد المقاصدي، ،الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاتهالخادمي:  1

 .0/000، م0118الشؤون الإسلامية، قطر، 
، دار الكتب 0، ت : أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد، طتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارالصنعاني إسماعيل بن صلاح:  2

 .0/021م، 0119العلمية، بيروت، 
ب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف، مقدم أصحاب يعقوب بن إبراهيم بن حبي، م( 918 - 920ه  =  086 - 002) 3

الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأو ل من نشر مذهبه. كان فقيها علا مة، من حف اظ الحديث. تفق ه بالحديث والر واية، ثم لزم أبا حنيفة، 
قضاء. وهو أو ل ته، ببغداد، وهو على الفغلب عليه " الرأي "، وولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلاف

من دُعي " قاضي القضاة "، أو ل من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، كان واسع العلم بالت فسير، والمغازي، 
" و "  القاضيوأيام العرب. من كتبه " الخراج " و"الآثار"  وهو مسند أبي حنيفة، و" النوادر " و " اختلاف الأمصار " و " أدب 

 .8/012، الأعلام ، الزركلي:6/660الجواهر المضية في طبقات الحنفية،  : عبد القادر بن محمد الحنفي:انظرالأمالي". 
 .2/611، 0119دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1البحر الرائق، طالنسفي عبد الله بن أحمد:  4



الفصل التمهيدي 

 

18 
 

 الحال ير  تغ ثم  لاح...الص   لأهل الغلبة فكانت دقبالص   لأهله  الله رسول شهد وقد الثالث
 إلى قضاةال من والميل الفساد أهل فظهر ،الله رحمهما ومحمد يوسف أبي منز  في ذلك بعد
ن  عنه الحنفية اختلاف عصر وزمافالاختلاف في هذه المسألة كما يعبر   1شوة...".الر   أخذ

 .2ة وبرهانلا اختلاف حج  
 هاشم، فعن دقة لبنينهيه عن إعطاء الص   ب ورد عن الن  كاة لفقراء بني هاشم: صرف الز   -0

أبا  أن   إلا   ،3دقة"الص   لنا تحل   لا وإنا أنفسهم، من القوم مولى قال:"  ب  الن   أن   رافع أبي
عن إعطاء  هيالن   م رأوا بأن  كاة لفقرائهم، وذلك لأنه  ذهب إلى القول بجواز دفع الز   4حنيفة

طوا من لم يع اد بأخذ نصيبهم من بيت المال، وهو خمس الغنائم، فلم  كاة مقي  بني هاشم للز  
لأموال، ت لهم زكاة ايها حل  اس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحق  لإهمال الن   هذا الحق  

 .5المعوض إلى عادوا العوض إليهم يصل لم فإذا
ني هاشم نصيب من ا كان لبه لم  إذ أن   ؛فالفتوى قد تغي رت في هذه الحال تبعا لتغي ر المصلحة

كاة بذلك إلى غيرهم من كاة، لتصرف الز  حقاقهم لأخذ مال الز  عدم است سول ر الر  بيت المال قر  
وقيل  ،وجه المصلحة من بيت المال تغير   لنصيب  الحال بعدم حصول أولئكه بتغير  أن   ين، إلا  المستحق  

 رر عنهم.  كاة منعا للض  بجواز إعطائهم من الز  
لتلقيح  ؛هارة الفحل ونحو ذهب أحمد بن حنبل في رواية له إلى القول بجواز إج إجارة الفحل: -3

نهى عن إجارته؛ فقد ورد عن ابن  سول الر   ، مع أن  6إذا دعت إلى ذلك الحاجة ،أنثاه

                                     
 . 01/611، بقمرجع سا، لمبسوطالسرخسي أبو بكر محمد بن أبي سهل: ا 1

 .021، مرجع سابق، صعوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية القرضاوي: 2  
. قال التّمذي:"حديث حسن 6/062، 0221أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، رقم:  3

 .6/414 نصب الراية،الزيلعي: انظر: صحيح". 
، دار الكتب العلمية، 0ت : عبد الكريم سامي الجندي، ط لمحيط البرهاني في الفقه النعماني،ن أحمد: االحنفي البخاري محمود ب 4

 .6/684م، 6114بيروت، لبنان، 
، محمد هشام 0/060م، 0129د.ط، مطبعة الحلب، القاهرة، الاختيار لتعليل المختار، الموصلي الحنفي عبد الله بن محمود:  5

 .602، د.ط، دار الفكر، الأردن، عمان، د.ت تضيات العصر،الاجتهاد ومقالأيوبي: 
 . 2/62، دار إحياء التّاث العربي، د.م، د.ت، 6ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي علي بن سليمان: 6
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تي خالف ووجه قول أحمد في المسألة ال   .2"1عن عسب الفحل  ب  عمر قوله:" نهى الن  
لك، فيغتفر ذاس إلى ل وجه المصلحة باحتياج الن  ا ورد لتبد  هي إنّ  الن   فيها الجمهور هو أن  

 3ة الإجارة ونحوه.فيها ما كان من جهالة يسيرة في القدر بتحديد مد  
وع كم الن   وجه المصلحة فيها بظهور الحاجة إلى ذللتغير   فالفتوى قد تغي رت في هذه المسألة

 من الإجارة. 
ا أردنا أن نلمح ة المجتهدين كثيرة ليس المقام مقام استقصائها، وإنّ  والأمثلة من مثل هذا في فقه الأيّ  

ا نورد نة الأعلام، ولعل  إلى شيء منها إظهارا لمدى أصالة هذه القاعدة ورسوخها في اجتهادات الأيّ  
 :4فات ما يليبعضا من الكتب التي عنيت بذكر تطبيقات هذه القاعدة، ومن هذه المؤل  

ام على المشهورة الموسومة ب :" نشر العرف فيما بني من الأحك 5رسالة ابن عابدين -4
 العرف". 

 .كتاب "الفروق" لشهاب الدين القرافي   -0
 ." الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام" للقرافي   -3

بعد ذكر شيء من تطبيقات القاعدة في فقه الأيم ة الأعلام نأتي إلى تقرير الملاحظات 
 الت الية:

بب لس  دين الله كان ا ور ودخول الكثير من الأعاجم فية في هذا الد  ع الأراضي الإسلامي  توس    -
 وجه المصلحة فيها. ل أحوالها وتغير   العديد من الأحكام لتبد  د الكثير من المسائل، وتغير  في تول  

                                     
 اسم بن سلام:دادي القالهروي البغ انظر:بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه.  عسب الفحل:  1

 . 0/022، 0124، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 0، ت : محمد عبد المعيد خان، طغريب الحديث
، والبخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب عسب 028، ص224أخرجه كل من الربيع في مسنده، باب في المحرمات، رقم:  2

 .2/14، 6684الفحل، رقم: 
 602 ،سابقمرجع  الاجتهاد ومقتضيات العصر،شام الأيوبي: محمد ه 3
 .041مرجع سابق، ص عوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية، القرضاوي:  4

( هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الفقيه الحنفي، م 0822 - 0984 -ه  0626 - 0018) 5
هو صغير جدا، ومن آثاره: "رد المحتار على الدر المختار"، "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب و 

 . 2/11، الأعلام . الزركلي:0/021، معجم المطبوعات العربية والمعربةيوسف بن إليان سيركسيس:  انظر:الحامدية". 
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 الأحوال ير   وجه المصلحة أو تغور دائرة بين تغير  غير في كثير من مسائل هذا الد  داعية الت   أن   -
ة لدخول ريعة نتيجلات الس  حو  ن الت  مم وضعف الوازع، وهذا لما شهده هذا العصر مفساد الذ  ب

 قافات.الكثير من الأعاجم إلى الإسلام، وكذا ترجمة العلوم واختلاط الث  
امل مع عدوين في هذا العصر ساهم بشكل كبير في بيان منهج العلماء في الت  ظهور حركة الت   أن   -

 أحد ة بتغير  تغير  الم تي عنيت بتدوين المسائل والأحكام الفتوى من خلال الكتب ال  قاعدة تغير  
ذي ابط ال  و راسة إلى بيان معالم هذا المنهج والض  ق فيما يأتي من فصول الد  وسنتطر   أسبابها.
 تحكمه.
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 رات:ريعة والمتغيّالث: الشّالمبحث الثّ

  :الثابت والمتغير في الشريعة الإسلاميةول: المطلب الأ
ل: و  تكون كذلك أمران: الأ خصائصها حتّ   أهم  من رائع، و خاتمة الش   ةريعة الإسلامي  الش   تعد

ها بين العباد، تي جاءت لتحقيقومن حيث المقاصد ال   ،ةثباتها واستقرارها من حيث تركيبتها العام  
بحيث  زمان ومكان، اني مرونتها وصلاحية أحكامها لكل  تي سعت إلى حفظها. والث  ات ال  والكلي  

 ابت والمتغير  ث  ين الين المهم  ق  من الش   ولكل   ر.عص جات كل  ي أحكامها احتياجديد، وتغط   توافي كل  
ما يلي إلى بيان وسنتطرق في .اه إلى غيرهة، وأحكام لا تتعد  ريعة الإسلامي  ودقيق في الش   مجال خاص  

في  لعام  ، ونجيب بعدها عن الأصل اة وما هو متغير  ريعة الإسلامي  العلاقة بين ما هو ثابت في الش  
ذلك   وعلاقة كل  غير  والت   باتلنختم ببيان عناصر الث   والمتغير   باتة بين عنصري الث  سلامي  ريعة الإالش  

  الفتوى.بتغير  
 ة:ريعة الإسلامي  ر في الش  ابت والمتغي  ل: العلاقة بين الث  الفرع الأو  

بات  طل  رة لمتة وبين جعلها مرنة مسايريعة الإسلامي  بات والاستقرار في الش  تكون المزاوجة بين الث  
صوص ة في الن  لي  فصية والأحكام الت  ة بين الأصول الكلي  كاملي  عصر من خلال تحقيق العلاقة الت   كل  
 وذلك كما يلي:رعية، الش  

لعمومات بعموم من ا ، ومستظل  بع في أصل كلي  مندرج بالت   حكم تفصيلي   كل    أن    -
ا وخارم ناقضا لذلك الكلي   د  ع عنها، وإلا   حكم تفصيلي   ف أي  رعية، ولا يّكن أن يتخل  الش  

ندرج تحت  حفظ المال، والقصاص في القتل م با مثلا مندرج في كلي  فتحريم الر   لتلك العمومات؛
 ين وغيره.حفظ الد   قة لكلي  كاة محق  فس، ووجوب الز  حفظ الن   كلي  

لال دوران ة من خفصيلي  ة والأحكام الت  رعي  ات الش  كامل بين الكلي  في علاقة الت   أن   -
 إشارة وإلماع إلى ما يلي:، في فلك الكلي   فصيلي  الت  

 قيما وباطلا؛س ة يعد  منصوص عليه جاء مناقضا لأحصول الكلي   فهم لحكم تفصيلي   كل   .0
 ة. ات العام  ة تفهم على ضوء الكلي  فصيلي  صوص الت  فالن  
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رف ظ   اله لتغير  ناقض  ثم  في زمن وظرف معين   سار في فلك الكلي   حكم تفصيلي   كل    أن   .6
جوء إليه في ل  آخر يكون ال جه صوب كلي  يت   ه وجب إعادة الاجتهاد فيه حتّ  من والحال فإن  والز  

ل، الأو   ذلك نقضا للكلي   ات، ولا يعد  رف أظهر وأقوى، وهو ما يعرف بمراعاة المتغير  ذلكم الظ  
 اني كذلك.  ل في ظرفه المناسب له، وبالث  الأو   ا عمل بالكلي  وإنّ  

د فيها على ارع يجتهمن الش   تي لم يرد فيها نص  ة ال  سألة من المسائل المستجد  م أي   أن   .2
رائق الاجتهاد المعروفة باع طل فيها إلى حكم يلائمها بات  ريعة، ويتوص  رة في الش  ات المقر  ضوء الكلي  

 ين.لدى الأصولي  

ات تلك الجزئي   رفمن الواجب اعتبا" في الموافقات إلى هذه العلاقة قائلا: اطبي  ه الش  وينب  
نة والإجماع والقياس؛ إذ محال أن تكون ة من الكتاب والس  ة الخاص  ات عند إجراء الأدل  بهذه الكلي  

 فقد أخطأ. همعرضا عن كلي   مثلا في جزئي   اتها، فمن أخذ بنص  ات مستغنية عن كلي  الجزئي  
ن معرضا ع لكلي  ه؛ فهو مخطئ، كذلك من أخذ بامعرضا عن كلي   من أخذ بالجزئي   وكما أن  

 جزئيه.
من حيث  الكلي  ف واستقرائها؛ وإلا   ا هو من عرض الجزئياتإنّ   ي العلم بالكلي  تلق   وبيان ذلك أن  

ن في ا هو مضم  ه ليس بموجود في الخارج، وإنّ  ات، ولأن  غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئي   هو كلي  
قوف مع و  مع الإعراض عن الجزئي   الكلي   ر في المعقولات؛ فإذا الوقوف معات حسبما تقر  الجزئي  

 .1"هو مظهر العلم به ، والجزئي  ر العلم به بعد دون العلم بالجزئي  شيء لم يتقر  
ه لا ات، وأن  الجزئي  يات و رورية بين الكل   العلاقة الض  يبين   اطب  الش   أن   فمن خلال هذا الن ص نجد

ات عند ظلال الكلي   أعلى المجتهد أن يتفي   ن  ه فهو فرع عنه، وأأن يستغني عن كلي   يّكن للجزئي  
 ؛اتالجزئي   العلم واليقين من مجموع ا استمد  إنّ   الكلي    كذلك بأن  رعية، ويبين  استنباط الأحكام الش  

 يكن لولا لم إلى كون ذلك المعنى كلي   وصل  الت   ات، وأن  فلا يعقل أن يستغني هو الآخر عن الجزئي  
 ته.  ات في إفاداجتماع الجزئي  

                                     
 .2/094 مرجع سابق، الموافقات، الشاطب: 1
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بات اصيتي الث  ريعة خت الش  تي من خلالها استمد  وال   فبعد بيان العلاقة بين الكلي  والجزئي  
مان والمكان، ل عبر الز  تي لا تتبد  ابتة ال   نعرض إلى الحدود الواصفة والفاصلة بين الأحكام الث  غير  والت  

 بسببه.بديل رف، ويعتّيها الت  ر فيها الظ  تي يؤث  ة ال  والأحكام المتغير  
 ر:غي  بات والت  رع بين الث  اني: الأصل في أحكام الش  الفرع الث  

الي: ساؤل الت  ة الت  ريعة الإسلامي   في الش  ابت والمتغير  هن عند الحديث عن مسألة الث  يتبادر إلى الذ  
كال الإش؟ ومن شأن الجواب عن هذا غير  بات أم الت  هل الأصل في الأحكام من حيث العموم الث  

فيه أن يكون محد دا ومؤثرا في منهج العمل بقاعدة تغير الفتوى توسعا وتضييقا أو اعتدالا والفصل 
 واتزاناً.

امه الأصل في أحك فاق وعدم الاختلاف فإن  الات   ومثلما أن  الأصل في أحكام الله تعالى
رى ذكره هنا واعلم أن  ما ج:" اطب  ، وفي ذلك يقول الش  1وامبات والاستقرار والد  سبحانه كذلك الث  

من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقةِ باختلافٍ في أصْل الخطاب؛ لأن  
 .2"الش رع موضوعٌ على أن ه دائمٌ أبدي  لو فرُِض بقاءُ الد نيا من غير نهاية

عالى،  تا أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تغيير أحكام اللهلم   الله سبحانه وتعالى ذم  أهل الكتابف 
دي بن ع هبان في ذلك عبادة لهم من دونه سبحانه، وهذا فيما روي عنباع الر  ات   ب ى الن  وسم  

يا عدي اطرح عنك هذا "وفي عنقي صليب من ذهب. فقال:   ب  ، قال: أتيت الن  حين حاتم
بة: لتو ا) َّسج خم خج حم حج  جم جح ُّٱٱ، وسمعته يقرأ في سورة براءة:"الوثن
ه، وإذا و وا لهم شيئا استحل  هم كانوا إذا أحل  م لم يكونوا يعبدونهم، ولكن  إنه   أما":  قال ثم  ، (20
 .3"موهموا عليهم شيئا حر  حر  

ر، مؤث   عباده المؤمنين عن تغيير أحكامه وتبديلها من غير سببوالله سبحانه وتعالى نهى كذلك 
 ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّٱٱفقال تعالى:

                                     
 .19ص مرجع سابق، الزمان في تغير أحكام التجريم والعقاب،أثر تغير  تركي السلمي: 1
 .6/410مرجع سابق،  الموافقات، الشاطب: 2
. قال عنه التّمذي:"هذا حديث 2/698، 2112أخرجه التّمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم:  3

 بن أعين ليس بمعروف في الحديث".غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف 
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أن  أرادوا ناس من أصحاب رسول الله فهذه الآية نزلت في  (،89)المائدة: َّ فى ثي
ييق فيها ضين بتحريم المباحات والت  د في أحكام الد  شد  الت   فعد   ،1بواساء ويتّه  ويتّكوا الن   ،نيايرفضوا الد  

  غيير في أحكام الله تعالى. بديل والت  عن الت   افرع
هناك  إن  ف أم ا من حيث الت فصيلبات، لث  ا من حيث العموم فالأصل في أحكام الله تعالى

ائمة على رات الد  والمقر   ماتمن المسل   تي تعد  غيير، وال  بديل والت  أحكاما ثابتة لا تقبل الاجتهاد ولا الت  
 ةوى المصلحة الإنساني  نقيح بدععديل فيها والت  تي لا يّكن الت  ة، وال  ة وأم  مل   ام والعصور، وفي كل  الأي   مر  

ة وز، والأهمي  هور والبر تلك المصلحة بلغت ما بلغت من درجات القطع واليقين والظ   ي بأن  عمهما اد  
حه من وهذا ما سنوض   .2رغيير بوجود سببه المؤث  جديد والت  ة تقبل الت  ة ظني  والحاجة، وأخرى متغير  

 .واحد منهما في العنصر الموالي غيير في كل  خلال بيان أنواع الأحكام ومدى قابلية الت  
 فتوى:ر الريعة وعلاقتها بتغي  غير في الش  بات والت  الث: عناصر الث  الفرع الث  

رعية ومجالاتها، واع الأحكام الش   أننا نبين  ة فإن  ريعة الإسلامي   في الش  ابت والمتغير  قبل أن نبدأ في بيان الث   
استنتاج ما يخضع من  لىهاية إلنخلص في الن   نوع؛  في كل  ابت والمتغير  ونتطرق بعدها إلى بيان الث  

 والأحكام الش رعي ة منقسمة إلى أنواع كما يلي: الفتوى. رع إلى قاعدة تغير  أحكام الش  
 ة:ة الغيبي  ل: الأحكام الاعتقادي  وع الأو  الن  
 تي يجب على الإنسان أن يؤمن بها على سبيل القطع واليقينرات ال  صو  هي جملة القضايا والت  و 
تبهم ورسالاتهم، سل والأنبياء وكبجميع الر  ، و تعالىالله يّان بكالإ ؛لق المعبودسليم الكامل للخاوالت  

العقيدة  ماتوغير ذلك من مسل  ، والإقرار بوجود الحياة بعد الموت، وحصول الجزاء ثواباً وعقاباً
   3.حيحةة الص  ة وأركانها المبسوطة في القرآن الكريم والسن  الإسلامي  

                                     
 .6/66ه ، 0401ت : محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، تفسير عبد الرزاق،  عبد الرزاق الصنعاني: 1
 .0/16 مرجع سابق،، الاجتهاد المقاصدي نور الدين الخادمي: 2
 .6/612المرجع نفسه،  ،الاجتهاد المقاصدي نور الدين الخادمي: 3
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ا من أصول العقيدة، لأنه   ؛سخبديل بالاجتهاد أو الن  غيير والت  لا يقبل الت   هوع هو أن  وحكم هذا الن  
المصيب  وا بأن  العلماء أقر   ، لذلك فإن  1العصور والله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون ثابتة على مر  

 .   2ئةبة والمخط  فاق المصو  د بات  في الأحكام الاعتقادية واحد لا يتعد  
ة تحت أو الخلال العقدية على مسيرة الحياة الإنساني   و غ لبروز بعض الأفكارومن هنا فإن ه لا مس

 3.حضرة الحياة وضغط الواقع ومسايرة الت  ر وسن  طو  غطاء الت  
 اني: العبادات:وع الث  الن  

 ،كروالذ   ،والحج   ،زكاةوال   ،لاةكأحكام الص    ه من قول أو فعل؛م علاقة العبد برب  ما ينظ   وهي كل  
 وغيره. ،والاستغفار ،يلوقيام الل   ،دقةوالص  
ارات كتضمن الفعل معنى العبادة في الكف    ؛ع في مجال العبادات كذلك من وجوه أخرىتوس  ويُ  

كامها؛  ارع سبحانه لأحونحوها، أو من وجه تقدير الش   ،دقةوالص   ،ومى بالص  من حيث كونها تؤد  
 .4وأصول أحكام الأسرة ،وأحكام المواريث ،كالحدود
ة في بخلاف العبادوهو المراد في عنصرنا هذا،  ،ا تعريف للعبادة بمفهومها الخاص  وهذ

 ،يرضاه من الأقواله الله و ما يحب   فها ابن تيمية في قوله:" اسم جامع لكل  تي عر  وال   ،مفهومها العام  
  منها.ابت والمتغير  ا لا تدخل في بيان الث  ، فإنه  5والأعمال الباطنة والظاهرة"

 قصان.يادة والن  بالز   حأو يعدل وينق   ،مان والمكان عبر الز  ل ولا يتغير  لا يتبد   هوع أن  ه الن  وحكم هذ
تغيير  ح  لا يص وبالت اليات، ر أن يكون هذا الباب من المستجد  فلا يتصو   ؛6ص فيهويجب التزام الن  

 وصل صيام لاة على ما هو منصوص، أويادة في عدد ركعات الص  كالز    أعداد وأحوال الفرائض؛
د الله تعالى ونحوه، إذ لا يعب ،ة حولينصاب مد  كاة مرة واحدة مع بلوغ الن  أو الز   ،يلهار بصيام الل  الن  

                                     
 .084م، ص6101، المكتبة الشاملة، مصر، 0ط المعتصر شرح المختصر،ياوي أبو المنذر: المن 1
 .4/091د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، تيسير التحرير، أمير بادشاه محمد أمين:  2
 .6/612 مرجع سابق،الاجتهاد المقاصدي،  نور الدين الخادمي: 3
 .460م، ص6114، مكتبة الرشد، السعودية، 0طره، القياس في العبادات حكمه وأثمحمد منظور إلهي:  4
م، 0112ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد للطباعة والنشر، السعودية، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  5

01/041. 
 .6/612 ،المرجع نفسه الاجتهاد المقاصدي، الخادمي: 6
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اس يحتاجه الن   لت جميع ماحت وفص  رعية قد وض  صوص الش  الن   ة أن  فق أهل المل  وقد ات   ع.بما شر   إلا  
 1.ومردودة بدعة محدثة جديد في هذا الباب يعد   في عباداتهم، وكل  

أو  ،من طائرة ؛ةقل الحديثكأداء الصلاة في وسائل الن    ؛لكن يصح  تغيير بعض كيفي ات العبادة
يسير في أداء لك الت  اه إلى القبلة، وكذة الممكنة من غير اتج  أو في المركبة الفضائية، على الكيفي   ،ارةسي  

، 2راتيسير في أوقات رمي الجموكذا الت  ائرات، اب الط  ة لرك  ومن صوره الإحرام من جد   ؛مناسك الحج  
 ريح في بابه.ص ة الحاصلة فيما لم يرد فيه نص  ورفع الحرج والمشق   ،يسيرابط في ذلك الت  والض  

 حكم  وبين   ،وع إلى ثلاثة مراتبتقسيم أحد المعاصرين لهذا الن   ويمكن تلخيص ما سبق بإيراد
   :3على الن حو الت اليمرتبة  كل  
لوات المفروضة، وأعدادها وهيئاتها، وأركانها كوجوب الص   4؛رورةين بالض  د  المعلوم من ال .0

 .وشروطها
 لا يجوز إنكاره، ولا تغييره، ولا الخلاف فيه. وع من الأحكامهذا الن  و 

له ولا لف العلماء في تأويلم يخت وقسمٌ منه منصوصٌ على حكمه، مقطوعٌ في المراد منه، .2
 .ماتدات، ووجوبِ الواجبات، وتحريم المحر  ة في العباكإيجاب الني    ؛تفسيره

، والخاص   العام   ا يشتّك في علمهاكون الأولى مم  فريق بين هذه المرتبة وسابقتها لوقد يكون الت  
 انية أعم  المرتبة الث   لي فإن  ااتها وتفاصيلها، وبالت  بعض جزئي   ه قد تخفى على العامي  انية فإن  بخلاف الث  

لي فالحكم في الالة، وبالت  الد   قطعي   يشتّكان في كون أحكامهما ثابتة بنص   ماأنه   من الأولى، إلا  
 يجوز إنكاره أيضاً، ولا تغييره، ولا الخلاف فيه.انية مثله في الأولى، فلا المرتبة الث  

ه ظني نى أنبمعقسمٌ منه منصوصٌ على حكمه، لكنه ظاهرٌ في المراد منه غير مقطوعٍ به،  .3
سب ظروف أن تتغير  الفتوى فيه بح يجوز ولا ، فهذا لا يجوز إنكاره،كثر من معنىلالة؛ لاحتماله أالد  

                                     
 14رجع نفسه، صالمالاجتهاد المقاصدي، الخادمي:   1
 .096م، ص6111دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  0طتجديد الفقه الإسلامي، جمال عطية، وهبة الزحيلي:  2
جامعة أم القرى،  ،اتقدم لندوة الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغير  ضوابط تغير الفتوى، بحث أحمد اليماني:مقتبس بتصرف من:  3

 .008ص م،6102سنة 
 ار حسن بن محمد:العط . انظر:هو ما يشتّك في معرفته الخاص والعام، ويحكم على جاحده بالكفر بالضرورة:المعلوم من الدين  4

 . 6/628، د.ط، دار الكتب العلمية، د.ت، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
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ع العلماء الخلاف يسو  ،ولكن يجوز للمجتهد أو المفتي أن يتغير  فيه اجتهادُه ؛ائل أو عادتهحال الس  
وهي  ،زوجها وفّ  عنهاأو المت ،كاختلافهم في تقدير عد ة المطل قة  ؛ةريعة الإسلامي  ، وهو كثير في الش  فيه

القسم من وتغير الحكم في هذ  1،تفسير "القرء" في فاقهم على وجوبها عليها، واختلافهمحامل بعد ات  
    العلة والظروف والأحوال. باب تغير الاجتهاد المتعلق بالدليل، لا تغير

رات لمؤث  وف والأحوال وار هذه المراتب جميعها تشتّك في عدم قابليتها للخضوع للظ   فإن   وبالت الي
 المرتبة الأخيرة ؛ ويسع فيأشد   روري   في مرتبة الض  ل والمغير  ة، والإنكار على المبد  مانية والمكاني  الز  

أن تخضع  وأرجح، ولا يّكن  الاجتهاد باجتهاد أصح  ة دلالتها، ويّكن فيها تغير  الاختلاف لظني  
 روف والأحوال بحال. للظ  

 الث: المعاملات:وع الث  الن  
  فرادا أم جماعات؛هم سواء أكانوا أفين فيما بينة الأحكام التي تعنى بتنظيم علاقات المكل  هي طائف

ارع من جملة هذه الأحكام رعاية وقصد الش   .2ونحوها ،والجنايات ،والعقوبات ،فاتصر  ت  وال ،كالعقود
، المعنىعقولة م في الجملة المصالح التي بنيت عليها أحكام المعاملاتو  ، والعدل فيها.اسمصالح الن  

 .فقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره
لف عنها ، وخصائص تختارع سبحانه وتعالى في تقرير أحكام المعاملات منهج خاص  وللش  

 في العبادات، فمن خصائص فقه المعاملات ما يلي: 
لالة لد  ت صريح ابو صحيح الث   ما جاء نص   إلا   الأصل فيها الإباحة والإذن أن   -4

 . 3بليصلح ويهذ   فيها عالشر  ، فقد جاء هعلى تحريّه، فيوقف عند حد  

                                     
هدين كدليل لهم ون بأن الحق لا يتعدد في اختلاف المجتيورد الأصوليون هذا المثال في مسألة تعدد الحق في الفروع، فيورده القائل 1

من حيث إن صحة التكليف في المجتهد لمعرفتها ولو أخطأها، مع كون الوجهة الصحيحة واحدة وهي الحق المنفرد، وقد يستعمله 
تعدد عند الله، وإلا ق مالقائلون بتعدد الحق كدليل لهم كذلك حيث إن صحة التكليف مع الخطأ في اجتهاد القبلة تدل على أن الح

، البزدوي كشف الأسرار شرح أصوللزم التكليف بما ليس في الوسع وهو محال. انظر: الحنفي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: 
 . 4/64د.ط، دار الكتاب الإسلامي، د.ت، 

  .26، دار القلم، مصر، د.ت، ص8طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف:  2
 .02، 02م، ص6101، دار الشروق، القاهرة، مصر، 0طالقواعد الحاكمة لفقه المعاملات،  :القرضاوي يوسف 3
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فأغلب المعاملات في الإسلام المعنى ومراعاة العلل والمصالح:  ةمعقولي   -0
 .1فنة يدركها المكل  ة معي  لة بعل  معقولة المعنى، ومعل  

ا ناتج عن وهذ ،2استناد المعاملات في أغلب أحكامها إلى العرف والعادة -3
 ل المسكوت عنه في جانب المعاملات.سعة المجا

زئية ة الجلا إلى الأدل   ةة والمبادئ العام  ارع لها إلى القواعد الكلي  الش   رد   -1
   3.ةالتفصيلي  
قابليتها وع نأتي إلى تقسيمها بحسب ثباتها و فصيل في بيان مفهوم هذا الن  وبعد هذا الت  

 هي كما يلي:جديد، و طوير والت  ر والت  غي  للت  
ي مبادئ وهعلى معناه بدلالة القطع:  ودل   ،ارع في نصوصهما أثبته الش   -0

ا، بتت نص  تي ثات بعض المعاملات ال  ة، وكذا كيفي  وقواعد الأخلاق العام   ،عامل الكبرىالت  
ن هي عوالن   ،والأمر بالمعروف ،والأمانة ،ورىوالش   ،ة قيم العدلومن هذه الأصول العام  

 .4لم، والوفاء بالوعدهي عن الظ  ن  المنكر، وال

أو إخضاعه لتأثير  ،غيير عليهبديل والت  ه لا يجوز الاجتهاد فيه، أو إجراء الت  أن   وحكم هذا القسم
 ل الأحوال، ونحوه. وتبد   ،مانلم بداعي فساد الز  رف، فلا يجوز تبرير الظ  الظ  

ة لأحصول ي  فصيلات الت  وهي الكيفي  ارع فيه عن بيان حكمه: ما سكت الش    -1
ظر في آلية يجوز الن  ف ،ورىكتفاصيل تطبيق الش    طرق تنفيذها على سبيل الإجمال؛و ة، القطعي  

 .5، وكذا تفاصيل تطبيق مبدأ العدل ونحوهتطبيقها

كم فما وافق منها تل ة؛ية، والقواعد العام  ه إلى الأصول الكل  وجوب رد   وع هوفحكم هذا الن  
ع العلماء ، ويسظر فيهويجوز للمجتهد الن   ،م ومنعا وعارضها حر  الأصول أبيح وأجيز، وما خالفه

                                     
 .29م، ص6100د.ط، مركب المنار،  مدخل عام إلى فقه المعاملات،محمد صالح حمدي:  1
 .41المرجع نفسه، ص مدخل عام إلى فقه المعاملات، محمد صالح حمدي: 2
 .01ص ،نفسهرجع الم مدخل عام إلى فقه المعاملات، حمدي: 3
 . 0/19 مرجع سابق، الاجتهاد المقاصدي، الخادمي: 4
 .0/012المرجع نفسه،  الاجتهاد المقاصدي، الخادمي: 5
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وبحسب تحقيق  ،ه بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاً وكما يجوز تغير   الخلاف في أحكامه.
 .1وتحقيق المصلحة، ومراعاة العُرْف فيه ،مناط الحكم

رع من اة، ويهدف الش  لإسلامي  ريعة امن الش  ويشغل هذا الن وع من الأحكام الجانب الأوسع 
احة رأ على الس  جديد يط فصيل فيه، وكذا استيعاب كل  اس بتّك الت  وسعة على الن  ورائه إلى الت  

 .ةريعة الإسلامي   لنا من خلال مبحث المرونة وعواملها في الش  كما سيتبين    ،ةالإسلامي  
ة ه وربطه بعل  ارع على حكمالش    الفتوى هو ما نص  ذي يدخل فيه تغير  المجال ال   فإن  الي وبالت  
المصلحة  فيه إلى ارع فيه عن بيان حكمه، وجعل المرد  ة، أو ما سكت الش  أو مصلحة متغير   ،ظاهرة
ونحوه من  ،والاستحسان ،ل في صورة العرف، والمصالح المرسلة والقياس المصلحي  تي تتمث  ة، وال  المتغير  
 إن وافقها تية ال  ة، والقواعد العام  ه رعي الأصول الكلي  ل  ة الاجتهادية، ويحكم هذا الاجتهاد كالأدل  

 ة لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل.الاجتهاد كانت مطي  

                                     
 .060مرجع سابق، ص ضوابط تغير الفتوى،اليماني:  1
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  :عوامل السعة والمرونة في الشريعة نيالمطلب الثا

زمان  ية لكل  شريعاء صفة الخلود والبقاء، وصلاحيتها الت  ريعة الغر  ز هذه الش  ما يّي   أهم   إن من
ريعة صفة ت الش  واكتسب ة منبعها.انية مصدرها، وإلهي  وهو رب   ،على أعظم أمر فيها تي تدل  ومكان، وال  
 بة كل  حي بأحكامها الر  ، فهي تغط  مستجد   يّومة من مرونة أحكامها، وتلاؤمها مع كل  الخلود والد  

منهجية تشريعية  كارع في سبيل تحقيق ذلولقد سلك الش   حادث. ، وتفي تعاليمها بحكم كل  مستجد  
ك مول، فكانت بذلحابة والش  عة، وألبست تعاليمها معاني الر  حكيمة، أكسبت أحكامها الس  

 تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ:عمة يقول الله تعالىمة للن  ين، والمتم  لة للد  ريعة المكم  الش  

همت ستي أوالعوامل ال   ،ط في شيء، أو تغفل عن أمرلم تفر  (؛ ف2)المائدة:َّ ثرتي تى تن تم
 .لة فيما يليا متمث  هريعة وسعتها ومرونتفي رحابة الش   ق  بح

 أو منطقة الفراغ المتروكة قصداً: ،ل: سعة منطقة العفوالفرع الأو  
بمنطقة  ىساع منطقة العفو، أو ما يسم  ريعة وفقهها ات  ارس لهذه الش  ما يلاحظه الد   من أهم  ف

ة ليملؤوها  الأم  باب واسعا على المجتهدين فيوهذا لينفتح ال صوص دون فصل؛تي تركتها الن  الفراغ ال  
  1ولائق بظروفهم وأحوالهم. ،بالمناسب من الأحكام، وبما هو صالح لزمانهم

 إن  :" دت ذلكم المنهج قوله دت ترك ذلكم الفراغ، وتقص  تعم  ومم ا يدل  على أن  الش ريعة 
وعفا عن  ،تدوهاحدودا فلا تع د  وح ،ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ،عوهاالله فرض فرائض فلا تضي  

فبعدما أوجب سبحانه وتعالى مجموعة من  .2"أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها
م يها وتجاوزها سكت عن أشياء، فلونهى عن تعد   ،ماتد طائفة من المحر  الفرائض، وبعد أن حد  

 شم سه سم ثهُّٱسيانا أو غفلة ارع الحكيم سبحانه نمها، ولم يكن ذلك من الش  يوجبها، ولم يحر  
لا ق عليهم، فضي   لا يُ رحمة للخلق حتّ   دا؛ا كان ذلك مقصودا ومتعم  إنّ  (؛ و 24)مريم: َّشه

 .3بوا فيها؛ بل دعوهاتسألوا عنها أو تنق  
                                     

 .90ص، ، مرجع سابقعوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي:  1
البر في جامع بيان العلم وفضله، باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس، رقم: أخرجه بلفظه ابن عبد  2

 .0/090مجمع الزوائد، الهيثمي: انظر: ، ويذكر الهيثمي بأن رجاله رجال الصحيح. 6/0142، 6106
 .211، صد.ط، دار الثريا، د.م، د.تشرح الأربعين نووية، محمد بن صالح العثيمين:  3
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 بخٱُّٱؤال فيما لم يحد في آخر قوله سبحانه:هي عن الس  من الن   ولقد بي ن الله تعالى العل ة

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم

ا ، وإبقائهاس بالعفو عنهاوسعة على الن  هي الت  (، و 010)المائدة: َّ طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ
 على أصل الإباحة.

 ، عنهاأي لا تسألوا عن أشياء عفا الله "د قطب في تفسير معنى )عفا الله عنها(:يقول سي     
ضرب  ثم  ، ا أصلاً أو تركه ذكره، مثلاً  كأمره بالحج    ،ليكون في الإجمال سعة ؛هاوترك فرضها أو تفصيل

كاليف ن الت  ؤال عدون على أنفسهم بالس  ن كانوا يشد  مم   لهم المثل بمن كانوا قبلهم من أهل الكتاب
ذي شاءه ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر ال   ،وهاا كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤد  فلم   ،والأحكام

  .1"قصير والكفرانتملوا تبعة الت  د عليهم، وما احالله لعبادة ما شد  
يان حكمها رع دون بده سبحانه ترك مساحة كبيرة في الش  الغاية من تقص   الي فإن  وبالت  

 تحقيق أمور نذكر منها:
لمسائل، فما لم والبت في ا ،والفصل ،ضييق عليهم بالحد  اس، وعدم الت  وسعة على الن  الت   -0

 ا حد رسمه، وبين حكمه.يحد أهون مم  
 العاجل ا جاءت لتحقيق مصالح العباد فيريعة إنّ  هذه الش   هر سبحانه وتعالى بأن  أن يظ -6

لائم على صورة الم رعي  حالة لبوسها الش   ظرف حكمه المناسب، ويلبس كل    لكل  والآجل، فيتخير  
 ونحوه. العرف والقياس المصلحي  

يه برد ه إلى لم ينص  ف في ترك مساحة الفراغ إشارة وإلماع إلى علماء الأم ة للاجتهاد فيما -3
 الأصول الكلي ة والمصلحي ة.

  
  

                                     
 .6/182ه، 0406، دار الشروق، بيروت، 09طفي ظلال القرآن، سيد قطب ابراهيم حسين الشاربي:  1
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 الفرع الث اني: الاهتمام بالكلي ات لا بالجزئي ات: 
تيب مة في التّ  ات، وجعلها مقدَّ ات أكثر من اعتنائه بالجزئي  ارع بتقرير الكلي  لقد كان اعتناء الش  

ت سابق لإقرار اعلى لإتسلام وشريعته للكلي  المرجع الأ ذي يعد  إقرار القرآن الكريم ال   والاعتبار؛ بل إن  
ة، فصيلي  حكام الت  ة سابقة على آيات الأبليغ، فجاءت الآيات المحكمة الكلي  نزيل والت  ات في الت  الجزئي  

ق طر  ج في الت  أ يتدر  بد ة، ثم  ات والمبادئ والأحكام العام  رجة الأولى على الكلي  بالد   تركز فالقرآن المكي  
ة طبيقي  ة والت  صيلي  فا الأحكام الت  أم   ة.ي  ة في أواخر المرحلة المك  ة غير المفصل  ام العملي  إلى بعض الأحك

ة ن   في الس  جاءت بدرجة أكثر تفصيلا ، ثم  ة، وفي القرآن المدني  فقد نزل معظمها في المرحلة المدني  
 .  1ةبوي  الن  

 ب  آن على الن  تي نزل بها القر ، وهي ال  لاة هي الموضوعة أو  القواعد الكلي   اعلم أن  :" اطب  يقول الش  
   ا كانت وإنّ   ...ةتي وضع أصلها بمك  تبعها أشياء بالمدينة، كملت بها تلك القواعد ال   ة، ثم  بمك

 .2"رشريع أكثزول والت  ة كانت في الن  ي  ة قليلة، والأصول الكل  ات المشروعات بمك  الجزئي  
عفو، عالج منطقة الفراغ أو التنبض بالعطاء تُ  تيال  فمن خلال هذه الكل ي ات، والعمومات 

ها، فيحكم بها ظل  ب رعية تستظل  ات الش  يّومة والخلود، فالجزئي  ريعة المرونة والد  وتكتسب أحكام الش  
أو دورة  ،ةلفلكي  ورة اة لأححكام بالد  شريعي  ورة الت  ه بعضهم هذه الد  وشب   صر.ات لا تنحعلى جزئي  

ا طاف بك طائف مها قد تقف فينقطع عطاؤها، فكل  تي تظن  في الخلقة، وال   مار المعجزةروع والث  الز  
 .3كوكد تلك الش  ، أبصرتها تنطلق في دورة جديدة تبد  من شك  

ر شؤون عالم لمنهج يصلح لمعالجة سائحدد الما، و ارع الحكيم رسم لنا إطارا عام  الش   ن  فإوبالتالي: 
كن أن ينضوي تي يّة ال  إقرار مجموعة من المعاني العام   الخلق وأقضيتهم، واعتمد في رسم الإطار على

مساحة  من عقة، ووس  تحتها عدد لا متناهي من المسائل والأقضية، وجعل مساحة المنصوص ضي  
ان والمكان، موبما يتلاءم مع ظروف الحال والز   ليجتهد فيها على وفق ذلك المنصوص، المسكوت عنه؛

                                     
 . 22م، ص6111، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، 0، طالكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةأحمد الريسوني:  1
 .222، 2/222مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  2
اه، تخصص ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةرده عابد بن محمد السفياني: تشبيه أو  3

 .611م، ص0119الفقه وأصوله، إشراف: حسين حامد حسان، جامعة أم القرى، السعودية، 
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 ريعة أعظم خصيصة منع أكسب من خلالها تعاليم الش  ار فكانت هذه فلسفة حكيمة من الش  
 يّومة والخلود. وهي الد   ،خصائصا

 د الأفهام:لالة لتعد  ة في الد  ارع الظني  د الش  : تقص  لثاالفرع الث  
، والمراد بالأمرين المعنيان الممكنان 1"تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخره: "بأن   يعرف الظن  

ة ه، أو أدل  حوارد لقرينة ترج  ، ويكون أحد هذين المعنيين أقوى عند الت  ص  ذان يحتملهما الن  الل  
قة مساحة ضي   شغل إلا   لم تة والتي  فصيلي  ة والت  ضت لأححكام الجزئي  تي تعر  صوص ال  معظم الن  و 2ده.تعض  

هور سع لأكثر من فهم، وكان ذلك سببا رئيسا في ظارع الحكيم صياغة تت  شريع صاغها الش  من الت  
اريخ ه عبر الت  سع هذا الفقولا عجب أن ات   .دة في الفقه الإسلامي  عة، والمشارب المتعد  دارس المتنو  الم

  ؛ظاهريكأحمد، و   ؛كأبي حنيفة، وأثري  ؛كابن عباس، ولقياسي  ؛صكابن عمر، ومتّخ    ؛دلمتشد  
 3بين المدرستين. ومن زاوجأي، ومدرسة أهل الحديث، كداود وابن حزم، فكانت مدرسة الر  

 صوص توارد الاحتمالات من خلال أمور:والله سبحانه وتعالى جعل في الن  
 فظي:لًا: الاشتراك الل  أو  

لا من ا أو  فظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعالل  " ه:فظي بأن  المشتّك الل   4ازي  ف الر  يعر  
وضعا ، وقوله: "فردةاء المبه عن الأسم احتّز ،"الموضوع لحقيقتين مختلفتين، فقوله "5"حيث هما كذلك

 ،"هما كذلك من حيثوقوله:" ،بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز يءعلى الش   به عما يدل  "، احتّز أولا
ا مختلفة بل من لكن لا من حيث إنه   ؛ه يتناول الماهيات المختلفةفإن   ،فظ المتواطئبه عن الل   احتّز
 .6ا مشتّكة في معنى واحدإنه   حيث

                                     
 . 0/012مرجع سابق، البحر المحيط، الزركشي محمد بن عبد الله:  1
 م، ص؟؟6100، دار طيبة الدمشقية، دمشق، سوريا، 0طلقطعية والظنية في الأدلة الشرعية، ابلقاسم حديد:  2
 .12مرجع سابق، ص، عوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي:  3
م(، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي  0601 - 0021 -ه   212 - 244) 4
بن خطيب الري، إمام المتكلمين ذو الباع الواسع، له باع كبير في التفسير، من تصانيفه: "مفاتيح الغيب" في تفسير القرآن الكريم، ا

طبقات  لسبكي:: اانظرو"لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات" و"معالم أصول الدين" و"المحصول في علم الأصول". 
 .2/202، الأعلام، والزركلي: 8/80، الشافعية الكبرى

 .0/620م، 0119، مؤسسة الرسالة، 2ت : طه جابر فياض العلواني، طالمحصول، الرازي محمد بن عمر:  5
 .620المرجع نفسه، ص المحصول، الرازي: 6
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 ،1" وغيرهااظرةلفظة "العين" المشتّكة بين "الذهب" و"العين الن  شتّكة: المومن هذه الألفاظ 
 .3للبياض والحمرة "فقوالش  "، 2هرو"القرء" للحيض والط  

 فظ بين الحقيقة والمجاز:ثانياً: دوران الل  
 4ا استعمال للفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له،ف الحقيقة بأنه  تعر  
قيقة والمجاز، ومن ذي يحتمل الحفظ ال  وقع الخلاف بين العلماء نتيجة اختلافهم في المراد من الل   ولقد

ه غير ناقض لها أن  الأمثلة على ذلك اختلافهم في نقض الوضوء من لمس المرأة على ثلاثة أقوال: أو  
ولى ينتقض ففي الأ ؛يرهابشهوة أو بغ فصيل بين المس  ، وآخرها الت  6مطلقاً  ناقض ه، وثانيها: أن  5مطلقا
و الكناية أذي هو باليد، مس ال  الل   بين مس في كلام العرباشتّاك اسم الل  ف ،7انية لا ينتقضوفي الث  

 .8بب في اختلافهمبه عن الجماع كان الس  
  

                                     
  .0/92مرجع سابق،  روضة الناظر، ابن قدامة عبد الله بن أحمد: 1
 .2/1مرجع سابق، صول الأحكام، الإحكام في أالآمدي علي بن أبي علي:  2
، مؤسسة الرسالة، 0ت : عبد الله بن عبد المحسن التّكي، طشرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي سليمان بن عبد القوي:  3

 .6/221م، 0189
 .0/22ص ، المرجع نفسهالإحكام، الآمدي:  4
 .0/29، مرجع سابق، السرخسي محمد بن أحمد: 0/621 مرجع سابق، موسوعة آثار الإمام جابر، إبراهيم بن علي بولرواح: 5
 .0/61م، 0111د.ط، دار المعرفة، بيروت، الأم، الشافعي محمد بن إدريس:  6
 .0/12م، 0188، دار الغرب الإسلامي، د.م، 0طالمقدمات الممهدات، ابن رشد القرطب محمد بن أحمد:  7
 .0/44 ،م6114الحديث، القاهرة،  ، د.ط، داربداية المجتهدابن رشد محمد بن أحمد:  8
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 ثالثاً: اختلاف القراءات:
وهو  ،1ةي  همن أسباب اختلاف الفقهاء في بعض الفروع الفق االاختلاف في القراءات سبب يعد  

مسألة  3، ومن المسائل المختلف فيها لاختلاف القراءة2على أنواع يّكن مراجعة تفصيلها في مظانها
كان جلين الغسل،  فرض الر  فمن قال بأن  4بالغسل أم بالمسح؟ جلين في الوضوء؛ هل تتم  طهارة الر  

اختار  جلين المسحالر  ض فرْ ومن ذهب إلى أن  ،5وهو مذهب جمهور العلماء مختارا لقراءة النصب،
 .6قراءة الجر، وهو ما ذهبت إليه الإمامية

ة الحكيمة شريعي  الت   ةفي الخط   صوص داخلة في معاني الن  ة والاحتمالي  ني  الظ   تقص د إن  : فوبالتالي
را من مظاهر ، ومظهفي الشريعة لتكون عاملا من عوامل المرونة ؛تي وضعها الله سبحانه وتعالىال  
دها، لعباد وتعد  رفات اوكثرة المعاني، وزيادة عدد الاحتمالات يتماشى مع اختلاف تص  ها. حابة فيالر  

معنى من المعاني، ويكون  ني  ليل الظ  ويتلاءم مع أحوالهم المتباينة، وظروفهم المختلفة، فقد يظهر في الد  
رف  الظ  لتغير   ص  مله الن  يحتذي اني ال  هور إلى المعنى الث   ذلك الظ  يتغير   ثم   ،ظهوره من منطلق ظرف معين  

نفذا ة مدخلا لاستيعاب الكثير من المسائل الواقعة في ظروف مختلفة، ومني  أو الحال ونحوه، فتكون الظ  
ائل على خلاف ر به افتاء الكثير من العلماء في مسفس   أحوالها، وهو ما يُ  الفتوى لتغير  من منافذ تغير  

 في خصوص تلك المسألة العارضة. قيق ذلك للمصلحةلما رأوه من تح ممذهبه

                                     
 .21د.ط، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، مصر، د.ت، ص اختلاف الفقهاء أسبابه وموقفنا منه،وجيه محمود:  1
، مكتبة المنار، مكة المكرمة، 0ت : عبد المهيمن طحان، طالأحرف السبعة للقرآن، أبو عمر الداني عثمان بن سعيد:  انظر: 2

 .49ه ، ص0418
 .0/66، مرجع سابق بداية المجتهد،ابن رشد محمد بن أحمد:  3
 .646ه، ص0411، دار المعارف، مصر، 6ت : شوقي ضيف، طكتاب السبعة في القراءات، التميمي أحمد بن موسى:  4
. 281ص م،6106، وزارة التّاث والثقافة، عمان، 0حسن بن علي الشعيلي، طكتاب الطهارات، جاعد بن خميس الخروصي:  5

. 0/002م، 0114، دار الكتب العلمية، د.م، 0طالمدونة، . مالك بن أنس: 0/18مرجع سابق، المبسوط،  السرخسي:
 : زهير تمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، . الشيباني أبو عبد الله أحمد بن محمد: 0/46، مرجع سابقالأم، الشافعي: 

 .62م، ص0180وت، ، المكتب الإسلامي، بير 0الشاويش، ط
ت : محمد تقي الكشفي، د.ط، الشرق الأوسط للطباعة والنشر، بيروت، المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد الطوسي:  6

 .0/66م، 0116لبنان، 
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 رورات:ارع للض  : رعي الش  رابعالفرع ال
س مراعية اورفع الحرج على الن   ،ة وفقا لمنهجها في قصد المصالحريعة الإسلامي  جاءت الش  

تي تبيح يات ال  فمجموع الآ ادة هذا المعنى مستفيضة ومتضافرة.ريعة في إف، ونصوص الش  اترور لض  ل
ضرورة العلماء مراعاة حالات ال وعد  ديد تفيد ذلك، م حال المخمصة والجوع الش  ر  لإتنسان تناول المح

، بل اعتبره 1"يسيرة تجلب الت  : "المشق  في الأحكام قاعدة من القواعد الفقيهة الكبرى مفادها بأن  
 2تفق عليها عند العلماء.ة الم  ة المستقل  شريعي  ة الت  بعضهم دليلا من الأدل  

، للمرضى ةخفيفات الكثيرة في الفرائض الإسلامي  خص والت  رورة شرعت الر  الض   وبناء على قاعدة
أن تؤتى رخصه   :" إن الله يحب  والمسافرين وأصحاب الأعذار المختلفة، وورد في الحديث قوله 

 3.4كما يكره أن تؤتى معصيته"

رورة: الجوع ض حالة نذكر منها أربع عشرةأوصلها بعضهم إلى  وصور الض رورة وحالاتها كثيرة
ر، والمرض، فسيان، والجهل، والعسر أو الحرج وعموم البلوى، والس  واء، والإكراه، والن  والعطش، والد  

 .5، وغيرهبيعي  قص الط  والن  

ب و ترت  حادث ه ة، ومواكبتها لكل  ريعة الإسلامي  في مرونة الش   رورةووجه مساهمة قاعدة الض  
نعت عن ارئة، فامتروف الط  رورات، والظ  في حالات الض  الاستثناء على بعض أحكامها المنصوصة 

فراد ، واستثنى بعض الأر الحكم العام  اس، فقر  الأحوال، ولسائر الن   أن تكون قوالب جاهزة لكل  
 ،والمفسدة ،فرس  وال ،ةائد في المرض والمشق  ل الوصف الز  ويتمث   ل.لوجود وصف زائد يّنع الحكم الأو  

دة عبر والمتجد   ةاس، وحاجاتهم المتقلب  ا لاستيعاب ظروف الن  اء مدخلا مهم  ونحوه، فكان هذا الاستثن

                                     
 .0/41م، 0110، دار الكتب العلمية، 0طالأشباه والنظائر، السبكي تاج الدين عبد الوهاب:  1
 .29، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، ص6طفقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، سليمان:  عبد الوهاب إبراهيم أبو 2
. صححه ابن حبان. 01/019، 2822أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر، رقم:  3

 .0/498تحفة المحتاج، ابن الملقن: انظر: 
 .019ص مرجع سابق،، لسعة في الشريعة الإسلاميةعوامل المرونة واالقرضاوي:  4
 .92ص م،0182، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4طنظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي:  5
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تي ة، ومراعاة المصالح، وتحصيل المقاصد ال  ات العام  الكلي   ذلك يكون في ظل   مان والمكان، وكل  الز  
 رع محافظا عليها.جاء الش  

 :ؤثربب المس  ل الوتعليق ذلك على حصو  ،مان والمكانر الفتوى عبر الز  : تغي  خامسالفرع ال
عض أحكامها،  بجديد، تغير   ة وغناها، ومواكبتها لكل  ريعة الإسلامي  من أبرز عوامل مرونة الش   إن  
يعة قوالب جاهزة ر فليست أحكام الش   ة،رعي   الش  غير  ل بعض فروعها بوجود سبب من أسباب الت  وتبد  

تناهية. مات وحوادث الخلق اللا  شخص؛ إذن لعجزت عن مواكبة المتغير   حال ولكل   وثابتة في كل  
 متناهي أن يكون محتوى في المتناهي! للا  ومضامينها محصورة، فأنى   ،ارع محدودةنصوص الش  و 

م معها كة وعلل معقولة ظاهرة المناسبة، يدور الحقة بمصالح متغير  ريعة معل  فأغلب أحكام الش  
م الأحكام ليلبسها العرف ما يتلاءوتركت الكثير من القضايا والمجالات عرية عن  وجودا وعدما.

أسبابا و  ،للحكم ل ما مضى أماراتٍ عْ مان، وجَ في ذلك الز   الح العام  ق الص  معها من أحكام، وما يحق  
 ،بيهبيه بالش  اس الش  وقي ،ر والاجتهاددب  ظر والت  ارع الحكيم إلى وجوب الن  ، وإشارة وإلماعا من الش  غير  للت  

  اس بالاعتبار.وأخذ أحوال الن   ،روفومراعاة الظ   ،لمصلحةد اوتقص   ،وربط الحكم بالحكم

عوامل المرونة  أهم   ة لمنفإن جعل الشارع سبحانه وتعالى الأحكام مربوطة بأسباب متغير   اليوبالت  
د حكمها إن يارع ما يفوفي نصوص الش   ا في ثرائها وغناها، فما من مسألة إلا  والمواكبة، وسببا مهم  

ة من نصوص كتاب مد  ة المستبالمسائل والفروع الفقهي   لذا نجد كتب الفقه تعج   شارة؛بالعبارة أو بالإ
مسائل كثيرة لم تقع  إلى الحكم في ونه بالفقه الافتّاضي  الله؛ بل ونجد الفقهاء يستبقون فيما يسم  

 ين للبلاء قبل وقوعه.مستعد  
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اب الأول: ضوابط تغير الفتوى للمصلحة والعرف والضرورة وأثرها على الب

 النوازل المعاصرة.

 مقدّمة الأبواب

يجدر بنا قبل الخوض في بيان ضوابط تغير  الفتوى تحديد المراد من هذا المفهوم تحديدا دقيقا لما 
صور تناوله د د ليكتنفه هذا الموضوع من تداخل كبير بموضوعات أخرى، ولما في الموضوع من تع

ومصطلحاته، لنصل في الن هاية إلى بيان المراد الحقيقي  من تغير  الفتوى في البحث، وإيجاد تقسيم 
تقاربي  اجتهادي  يجمع ثنايا الموضوع. فالمراد من تغير  الفتوى؛ هو تبد ل الحكم فيها من زمن لآخر 

ن الأصولي ة المفتقرة إلى وجود أركانها؛ م لتغير  مناط حكمها، ولا يراد من مناط الحكم هاهنا العل ة
ا المراد من المناط في هذا الموضع هو المعنى المؤث ر في ترتيب الحكم  ، ونحو ذلك، وإنّ  أصل، وفرع، ونص 
وإجرائه على الوجه ال ذي هو عليه، وال ذي يتمث ل في المصلحة والعرف والز مان والمكان والض رورة 

 ا أن نبين  في المقابل من ذلك بعض العوامل ال تي لا تندرج ضمن أسبابوالحال ونحو ذلك. وحقيق بن
 ونوض ح الوجه من هذا الاحتراز فيما يلي:تغير  الفتوى بالمعنى ال ذي ذكرنا، 

كالحكم بإسقاط الت كليف بأداء الص لاة حال استحضار الن  ي ة الص حيحة للص لاة أو لًا: النية: 
 بأدائها حال الأداء مع انعدام الن  ي ة، أو الخطأ في تحديدها، فلا يعد  تغير   المؤداة، والحكم بشغل الذ م ة

. فما ثبت  الحكم في الحالين من تغير  الفتوى المراد في البحث، إذ الحكم ثابت في الحالين بالن ص 
لحكم االحكم فيه في الحالين من غير افتقار إلى اجتهاد جديد يثبت تأثير معنى من المعاني في  رُ تقر  

 في البحث. أسباب تغير  الفتوى المراد ضبطه الأو ل غير مندرج ضمن
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ع وجود لا يعد  تغير  اجتهاد المجتهد من أسباب تغير  الفتوى في حد  ذاته م ر الاجتهاد:تغي   ثانياً:
 لا يخلو من أحد حالين:صورة الت غير  فيه ظاهرا؛ إذ إن  اجتهاد المجتهد 

سبب حقيقي  من أسباب تغير  الفتوى؛ كالعرف، والمصلحة، أن يكون آيلا إلى وجود  -1
ه والض رورة، ونحوه، فتكون الن سبة في الت غير  في هذه الحال راجعة إلى الس بب الحقيقي  كون

.  المؤث ر في الحكم لا إلى تغير  الاجتهاد ال ذي ثبت من خلاله هذا الت غير 

رعية رعي  موج ه للمسألة، أو قرينة شأن يكون الس بب في تغير  الاجتهاد وجود دليل ش -1
مؤث رة في الحكم غابت عن المجتهد في اجتهاده الأو ل، ففي هذه الحال يعدل عن الحكم 
الأو ل إلى الحكم الث اني فيما يستقبل من المسائل؛ إذ لا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله، 

عنى ال ذي أردناه فتوى بالمولا يكون تغير  الاجتهاد في هذه الحال سببا من أسباب تغير  ال
في البحث لكون الس بب في العدول عن الحكم الأو ل هو افتقار الاجتهاد الأو ل إلى 
الد ليل الموج ه للمسألة، ولم يكن الت غير  راجع إلى معطيات الحادثة ال تي تخضع لتطو رات 

 الأزمنة والأمكنة.

يه تبعا لذلك من لي  في ماهية الش يء وتغير  الحكم فلا يعد  الت غير  الكتغي ر ماهية الأشياء:  ثالثاً:
عوامل تغير  الفتوى بالمعنى ال ذي نريده في البحث، إذ لا خلاف بأن  ما تغير  جوهره تغير  حكمه، 
فالحكم الأو ل وارد في مسألة بعينها، وحال تغير  صورة المسألة كلي ة، فإن الحكم يتغير  تبعا لذلك، 

اب، سلفا للمسألة في صورتها الث انية؛ كالقول في تحو ل العذرة إلى التّ   مقر را الث انيويكون الحكم 
ت، فيكون حديثنا عن المسألة  أو الخمر إلى خل ، أو العكس. والماهية في هذه الأمثلة قد تغير 
في صورتها الث انية من باب الحديث في مسألة أخرى مختلفة عن الأولى، ولكل  من المسألتين حكم 

تها؛ في تغير  الفتوى فإن  الت غير  في المسألة لا يّس جوهرها وأصل ماهي بخلاف الأمرسلفا،  مقر  
ا يكون الأمر فيها متعل ق بالمعطيات المحتف ة بها، والملابسات المتعل قة بها، والت غييرات الجزئ ية وإنّ 

قد يفتقر في زمن ل، و الط ارئة في صورتها؛ فقد يكون الت قابض في زمن حالا محل الإيجاب والقبو 
آخر إلى الص يغة، فإن  الحكم في المسألتين يكون من باب تغير  الفتوى المستند إلى العرف، فأصل 

 المسألة واحد وهو الت قابض، غير أن متعل قاتها اختلفت باختلاف العرف المعمول به.
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 أحد قسمين:لا تخلو العل ة من أن تكون رابعاً: دوران العل ة: 

؛ فلا يدخل غياب معناها وتخل ف 1وهي العل ة الث ابتة بنص  صريحص ي ة قطعي ة: عل ة ن -1
الحكم عنها تبعا لذلك في تغير  الفتوى، إذ إن حكم الن ص  وارد فيما تحق قت فيه العل ة 
المنصوصة، وما لم تتحق ق فيه العل ة يحكم فيه بخلاف سابقه لدوران الحكم مع العل ة 

عنى المراد من الن ص  بعل ي ة الحكم في المسألة، فيكون اختلاف الحكم وجودا وعدما، وهو الم
باب والت أثير فيه في الحالين ثابت بنص  الد ليل للعل ة. وقد يتغير  الحكم فيها بسبب من أس

تغير  الفتوى الحقيقي ة بعد تحقيق المناط على الأعيان برعي المصلحة، واعتبار الض رورة 
، فتكون الن سبة في الت غير  والت أثير على الحكم 2ص العل ة المنصوصةعلى القول بجواز تخصي

، لا إلى العل ة.  راجعة إلى الس بب الحقيقي 

والإيّاء، لما  نبيهالت   لكبمس الآتية وهي العل ة الث ابتة باجتهاد المجتهدين العل ة المستنبطة: -1
قلناه في العل ة المنصوصة، إذ . والأمر لا يختلف فيها عم ا 3 فيها من المناسبة والملاءمة

حال وجود  رادامالعل ة المستنبطة ثابتة بالن ص  بطريق الت نبيه والإيّاء، فيكون حكم الن ص  
تلك العل ة، ويتخل ف عنه حال تخل ف العل ة بقاعدة الد وران، ولا يكون ذلك من باب 

الين بالن ص  لوجود ر في الحتغير  الفتوى بالمعنى ال ذي نريده في البحث، إذ يعد  الحكم مقر  
 العل ة المستنبطة منه، فيثبت حكم الن ص  فيما وجدت عل ته، ويتخل ف بتخل ف العل ة؛ غير
 أن  احتمال تغير  الحكم في العل ة المستنبطة عند الت نزيل وتحقيق المناط بالر جوع إلى أسباب

ل ة الث ابتة اله في العتغير  الفتوى الحقيقية؛ كالعرف، والمصلحة يكون أقوى من احتم
، إذ إن الأولى مفتقرة إلى الظ ن  بخلاف الث انية ال تي تفتقر إلى القطع للت غيير  بالن ص 

 والت خصيص.

                                     
 .2/6161م، 0111، مكتبة الرشد، الرياض، 0طالمهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي النملة:  1
أبو الحسين  نظر:االمستنبطة خلاف بين علماء الأصول يراجع تفصيله في مصادر الأصول. في مسألة تخصيص العلة المنصوصة و  2

 .6/610ه ، 0412، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : خليل الميس، طالمعتمد في أصول الفقه، البصري: 
عند الإمام الشاطبي دراسة  المقاصد، محمود عبد الهادي فاعور: 2/6160مرجع سابق، المهذب، عبد الكريم النملة:  انظر: 3

 .84م، ص6112، بسيوني للطباعة، لبنان، 0طأصولية فقهية، 
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 ص ما ذكرناه بقولنا:   نا نلخ  ولعل   
إن  ما ثبت تقر ر الحكم فيه في الحالين من غير افتقار إلى اجتهاد جديد يثبت تأثير معنى  -1

 كم الأو ل غير داخل في مرادنا من تغير  الفتوى؛ كالحال في الن  ي ة.من المعاني في الح
لا يعد  تغير  اجتهاد المجتهد من أسباب تغير  الفتوى في حد  ذاته مع وجود صورة الت غير   -1

، ويكون الاجتهاد  ا يكون الت غيير بأحد العوامل المؤث رة في الحكم الش رعي  فيه ظاهرا؛ وإنّ 
 يلة الكاشفة عن هذا المؤث ر.في هذه الحال الوس

لا يعد  الت غير  الكلي  لماهية الش يء، وتغير  الحكم فيه تبعا لذلك من تغير  الفتوى، إذ  -3
 في مسألتين متغايرتين مختلفتين؛ فالت غير في الأحكام وارد في واردينيكون الحكمان 

 معطياتها المحتف ة بها مع تغير  المسألة ال تي لم يّس  أصل ماهيتها، ولم يتغير  جوهرها بالكل ي ة 
 .والملابسات المتعل قة بها، والت غييرات الجزئية الط ارئة في صورتها

حالي وجود  إثبات لحكم الش ارع في ص  ة من الن  ة أو استنباط العل  ي  على العل   ص  يكون الن   -4
تتحق ق  العل ة وعدمها، فيثبت حكم الن ص  فيما تحق قت فيه العل ة، ويثبت خلافه فيما لم

 فيه العل ة، ولا يكون ذلك من باب تغير  الفتوى.

غير  الفتوى، وال تي ذكر العوامل الحقيقية لت ر الفتوىن علينا بعد بيان محترزات عوامل تغي  ويتعي  
سنتناولها بالض بط والت حليل وبيان الأثر على المسائل المستجد ة، وهذه العوامل هي: المصلحة، 

.قنية الحديثة ومفرزاتهاوالحاجة، والز مان، والمكان، والت  والعرف، والض رورة، 
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 هيد: تم
راعاة ذ منطلق الأخذ بهذه القاعدة مإ  الفتوى؛المصلحة الوعاء الجامع لأحخذ بقاعدة تغير   تعد  

الأحكام  في صورة من صور الاجتهاد في استنباط ،ودفع الضر عنهم لهم فعمصالح العباد بجلب الن  
 ى، فسبب القول بتغير   الفتو صور تغير   فالمصلحة هي الإطار القريب لكل   بمراعات المتغيرات.قة المتعل  

عيار الملاءمة لقواعد رع المضبوط بناء على مها وفق ميزان الش  ة حال تغير  د المصلحة المتغير  الفتوى تقص  
 واختلافها الفتوى، " تغييرولهذا صد ر ابن القيم الفصل ال ذي عنونه ب : ة،ة وأصوله الكلي  رع العام  الش  

 الحمص على مبنية عةريه ب :" الش  سمَ والعوائد" بعنصر وَ  اتي  والن    والأحوال والأمكنة الأزمنة تغير   بحسب
 .1العباد"

أو القياس  ،ا من باب القياس المصلحي  أساسً  جزءا يعد   ر الفتوىوبالت الي فإن  مبحث تغي   
نى عهذا الأخير يُ  إذ إن   ؛ا من أبواب البحث المقاصدي  وبابا مهمًّ  2،3 عنه ابن رشدكما يعبر    ،المرسل

 هذا المنطلق كانت فمن . ة والحادثةفي المسائل المتغير  ة باعتماد المقاصدرعي  باستنباط الأحكام الش  
المصلحة عاملا رئيسا من عوامل تغير الفتوى، ويعد ضبط موضوعها ضبط لسائر العوامل الأخرى 

 من حيث الإجمال.
عريف عامل المصلحة المؤثرة في الفتوى الشرعية، لابد لنا من التوقبل أن نخوض في بيان ضوابط 

  الفتوى فيما يأتي.وبيان علاقته بقاعدة تغير بهذا العامل

  

                                     
 .2/00، مرجع سابق إعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر:  1
ا يكنى الجماعة بهه (، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد من أهل قرطبة وقاضي 261-212(2

أبا الوليد. روى عن أبيه أبي القاسم، استظهر عليه الموطأ حفظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم، وابن سمحون، والمازري، وأخذ علم 
عن أبي مروان ابن جزيول وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام، وصن ف، وقي د، وأل ف،  بالط

، واختصر نحوا من عشرة آلاف ورقة. له تآليف جليلة الفائدة منها: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، والكليات وهذ ب
، ومختصر المستصفى في الأصول.  ، علماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان و إبراهيم بن علي ابن فرحون:  انظر:في الطب 

 .682ص
 .4/661مرجع سابق،  مجتهد،بداية الابن رشد:    3
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 الفصل الأول: ضوابط تغير الفتوى للمصلحة.

 بتغيّر الفتوى:ل: المصلحة وعلاقتها لمبحث الأوّا

  :عريف بالمصلحةمدخل في التل: المطلب الأوّ

 في الل غة والاصطلاح: الفرع الأول: المصلحة
 أو لا: المصلحة في الل غة:

ت لها تق  ؛ ولذلك اشفهي كاسمها فيه صلاح قوي   ،عةواحدة المصالح، والمصلحة على وزن المنف
اهنا ذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه، والمكان المقصود هعلى اسم المكان ال   تي تدل  صيغة المفعلة ال  

، مع صلحاءوالج ،وصليح ،فهو صالح ،صلوحاً  ،يصلح ،ة من الفعل صلحوالمصلحة مشتق   .1مجازي  
 ،سادهيء بعد فأصلح الش   :ويقال أمره. استقام الح هو منالفساد، والص   لاح ضد  والص   وصلوح.

 ،اصطلحوا وقدم، للح هو الس  والص   ابة، بمعنى أحسن إليها فصلحت.وأصلح الد   أه.بمعنى أقامه وهي  
 2إذا اجتمعوا وتوادعوا. ؛الحوا بينهم صلحاواص   ،وتصالحوا ،وأصلحوا

لاح، ة والص  لاح، لا ذات المنفعنفعة والص  بب الموصل إلى المالس  وقد تطلق المصلحة ويراد بها 
إلى ذلك  هوقد نب   ت إلى مصلحة،وهذا من قبيل المجاز؛ بل قد تكون ذات المفسدة مصلحة إذا أد  

 الأفراح وهو حقيقي   أحدهما: ضربان المصالحفي قواعد الأحكام قائلا:"  3بن عبد السلام العز  

                                     
 .698ص مرجع سابق، ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور:  1
، دار إحياء التّاث 0ط تهذيب اللغة،. الأزهري محمد بن أحمد: 2/026مرجع سابق،  المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: 2

 . 02/689، 6110العربي، بيروت، 
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ، عز  عبد م(، 0626 - 0080 -ه   221 - 299) 3

الدين الملق ب بسلطان العلماء: فقيه شافعي  بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق، وتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم 
محمد نظر: احكام" و" قواعد الأحكام في إصلاح الأنام". الخطابة بالجامع الأموي. من كتبه " التفسير الكبير" و"الإلمام في أدلة الا

 .4/60 الأعلام،، الزركلي: 6/221فوات الوفيات، بن شاكر: 
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 لكونها لا تباح أو ابه فيؤمر مفاسد المصالح أسباب كانت ابم  ور  أسبابها، وهو مجازي   انيوالث   ذات،والل  
 . 1"مصالح إلى يةمؤد   لكونها بل مفاسد

امة الأمر وتهيئته ة واستقذ  معاني المصلحة تدور حول المنفعة والل    لنا بأن  يتبين   من خلال ما سبق
رور والفساد ودرء الش   على حصول المنافع فيما أضيفت إليه، وادع والانسجام، فهو أصل يدل  والت  

صيل؛  حما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والت   رحمه الله: " فكل   فيما ألحقت به، يقول البوطي  
بأن يسمى  والآلام فهو جدير قاء؛ كاستبعاد المضار  فع والات  ذائذ، أو بالد  كاستحصال الفوائد والل  

 .2مصلحة"
 :في الاصطلاح: المصلحة ثانيا
ة ومها بعد  مفه عت، ومر  وتنو   رعي  علماء للمصلحة من حيث الاصطلاح الش  دت تعاريف التعد  

 إذ إن   ضا؛ل بعضها بعسائر تلكم المفاهيم كانت تكم   أن   مراحل وأطوار نشأة وتطورا وتبلورا، إلا  
عريف كل من تية إليه، وسوف نورد فيما يلي ريقة المؤد  وإن اختلفت في الط   ،فحواها ومعناها واحد

 ذكر التعريف الذي نخلص إليه.  والشاطب للمصلحة، ثم نعرض إلى  الغزالي
 عن الأصل في بارةع فهي المصلحة اأم  في كتابه المستصفى بقوله:"  يعرف الغزالي  المصلحة -

في  ةما فيه منفعة ولذ   عريف يوحي بدخول كل  وظاهر هذا الت   .3ة"مضر   دفع أو منفعة جلب
أردف هذا الحديث ببيانه للمرجع في تحديد هذه المصلحة  الغزالي   أن   مفهوم المصلحة؛ إلا  

 في الخلق صلاحو  ،الخلق مقاصد ةالمضر   ودفع المنفعة جلب فإن   ذلك، به نعني ولسنا بقوله:"
 .4رع"الش   مقصود على المحافظة بالمصلحة نعني الكن   مقاصدهم، تحصيل

 ا لها.ي  ه لم يورد تعريفا حد  غير أن  في بيانه للمعنى المراد من المصلحة،  وقد أجاد الغزالي  

                                     
ت : طه عبد الرؤوف سعد، د.ط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العز بن عبد السلام:  1

 .0/04م، 0110
 .64، صمرجع سابق ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،ان: البوطي محمد سعيد رمض 2
 .094، مرجع سابق، ص المستصفى الغزالي أبو حامد: 3
 .094المرجع نفسه، ص  المستصفى،الغزالي:  4
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 ودرء المصالح، جلب من الخلق؛ حق   في رعايته فهم ما" :المصلحة في قوله ف الش اطبي  ويعر  -
 المعنى ذلك بارباعت الش رع يشهد لم فإذا حال، على بدركه العقل يستقل   لا وجه على المفاسد،

 الض ابطة لمفهوم المصلحة عند الش اطب  هي:فالمعايير ، 1"المسلمين بات فاق مردودا كان يرد ه بل
   سواء. أو تدرأ عنهم الفساد على حد   ،لاح للخلقفع والص  أن تجلب الن 

   رع مصلحة لا ارع، فما لم يعتبره الش  لاح والفساد هو الش  ابط في تحديد الص  أن يكون الض
 وإن ظهر لإتنسان زيف صلاحه. ،ى مصلحةيسم  

   حياة قيام لىإ يرجع ماخر يضبط مفهوم المصلحة وذلك في قوله:" معيارا آ اطب  وقد ذكر الش 
 يكون حتّ   طلاق،الإ على ةوالعقلي   ةهواني  الش   أوصافه تقتضيه ما ونيله عيشه، وتمام الإنسان

ه من ة تحفظ لإتنسان ما يقيم به حياترعي  المصالح الش   فإن   وبالت الي، 2الإطلاق" على مامنع  
ق ، وبذلك تتحق  ةق به تمام عيشه من الأمور الحاجية والتحسيني  ذا ما يتحق  ة، وكروري  الأمور الض  

 بة.ل الحياة الطي  وتتحص   ،سعادة الإنسان

ع حد ي  نأتي إلى إيراد تعريف جام كل من الغزالي والشاطبعند  وبعد تحديد مفهوم المصلحة 
 ويجمع خصائصها بقولنا:يضبط لنا مفهوم المصلحة، 

امة للع   قطعا أو غالبا ؛ة أبطلهاأو درء مضر   ،ارعإلى جلب منفعة قصدها الش  ي بب المؤد  " الس  
 .ة في العادة أو العبادة"أو الخاص  

 أوردها ريفين السابقين وغيرها من الت عاريف التيعالت  بين  وحاولت أن أجمع في هذا الت عريف 
 فبقولنا:ومها، تي يرتسم بها مفهالمعالم ال   العلماء في المصلحة، وأحوي من خلاله

إشارة إلى أن  المصلحة المقصودة شرعا لا نعني بها ذات الن فع والص لاح،  ي":بب المؤد  "الس   -
ا نقصد اها فسدة مؤد  بب مإذ قد يكون الس   لاح؛فع والص  ي إلى تحصيل ذلك الن  بها ما يؤد   وإنّ 

 ة.نا غير مر  ويسمى مصلحة كما بي   ،ارعإلى مصلحة أرادها الش  

 إشارة إلى أن الصلاح قد يأتي بتحصيل المنافع أو درء"جلب منفعة، ودفع مضرة":  وبقولنا: -
 المضار على حد سواء.

                                     
 .6/002، مرجع سابق، الاعتصامالشاطب:  1
 .6/44مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  2
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د هو المعيار في تحديد المصالح والمفاس إشارة إلى أن  ارع أو أبطلها": وبقولنا: "قصدها الش   -
راه العقل يبدرك أحكامها، ويخرج بذلك ما  فلا يّكن للعقل أن يستقل   ارع؛تحصيل مقصود الش  

 ارع.فع إن كان متناقضا مع مقاصد الش  ذة أو الن  لا لل  محص  

ا، ولا احتمال تي لا شائبة فيهاه إلى المصلحة الخالصة ال  إلى ما كان مؤد   إشارةٌ وبقولنا: " قطعاً":  -
ق وع جملة العبادات، وأصول العقائد، ومكارم الأخلاق الفساد، ويدخل في هذا الن  فيها إلى تطر  

 ا.ونحوه

دة ا راجحا، لا ينفي احتمال مفساه إلى المصلحة مؤد  إشارة إلى ما كان مؤد  وبقولنا: " غالبا":  -
 احتمال صلاحه. دَ عُ وب َ  ،ح فسادهمرجوحة، ويخرج بذلك ما ترج  

اد منها تي تعود على الخلق، فما عإشارة إلى نوعي المصلحة ال  ة": ة أو الخاص  وبقولنا: " للعام   -
 ة.اص  ي مصلحة خة، وما عاد فيها إلى أفرادهم وآحادهم سم  ي مصلحة عام  سم  اس إلى جمهور الن  

الص لله خ المصلحة قد تعود إلى تحقيق حق   إشارة إلى أن  وبقولنا: "في العادة أو العبادة":  -
وقد  .بالحفاظ على جملة الفرائض والعبادات ين من الضروراتتعالى، ويدخل فيه حفظ الد  

ظام على الن   ويقوم ،اسأمر الن   بها يستقيمل المنافع في العادة، فإلى تحصيتعود المصلحة 
 .ةوجملة الأمور الحاجية التحسيني   ،م الضروراتويدخل في ذلك شطر من قس   ،والانسجام

 :الفرع الث اني: أقسام المصلحة
يار دة لمعلمحد  وابط اللحديث عن الض   ق إلى ذكر تقسيمات العلماء للمصالح فاتحةً طر  الت   يعد  
د، ومن رَ طْ ارع، وسبيل لمعرفة ما يعتمد منها وما يُ ا مصلحة شرعية قصدها الش  ووسمها بأنه   ،اعتبارها

ولم تكن  مان والمكان.بر الز  ابتة عغيير من المصالح الث  تي يدخلها الت  على المصالح ال   عرف  الت   خلالها يتم  
ا ار، وإنّ  مول والاعتبة والش  والقو  المصلحة في كتب العلماء على درجة واحدة من حيث الخصائص 

 طرائقهم في تقسيمها ما يلي: فمن أهم  عت بوجود اعتبارات كثيرة، دت وتنو  تعد  
 رع لها.تقسيمها باعتبار شهادة الش   -

 تها في ذاتها.تقسيمها باعتبار قو   -

 .تقسيمها باعتبار ثباتها -

 تقسيمها باعتبار شمولها. -
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تغيرها؛  لمصلحة باعتبار شهادة الشرع لها، واعتبار ثباتها و العلماء ل وسنقتصر على إيراد تقسيم
 كونهما الأعلق بموضوع بحثنا طلبا للاختصار.

 رع لها بالاعتبار أو الإلغاء:: أقسام المصلحة من حيث شهادة الش  أو لا
لحة رع لها بالاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي: المصون المصلحة من حيث شهادة الش  م الأصولي  يقس  

عد قسم لنعرض ب ق فيما يلي إلى تعريف كل  وسنتطر   ،1تبرة، المصلحة الملغاة، والمصلحة المرسلةالمع
بهذا حة قوا إلى ذكر أقسام المصلالأصوليين تطر   وجدير بالإشارة هاهنا بأن   نوع. ذلك إلى حكم كل  

أصبح  ي  در البحث في الجانب المقاصالاعتبار في المناسب من العلل في باب القياس، ومع تطو  
 .المصلحة من صميم الدرس المقاصدي   لأححكام، إذ تعد   تناول كدليل مستقل  يُ 

ندة على المصالح المناسبة مست جل   عن القياس؛ لأن   إدراجه كدليل مستقل   وال ذي أميل إليه هو 
 ل جزئي  ية التي تستنبط من جملة الأحكام، وقليل منها يستند إلى دلوالقواعد العام   ،ةي  ة الكل  الأدل  

ل القطع صِّ تحُ  ،ات بطرق عديدةي  بشكل أكبر على دراسة هذه الكل   يهتم   والبحث المقاصدي   .خاص  
وعلل  متعلق بأحكام خاصة، والقياس بمفهومه الخاص   .كالاستقراء مثلا  ؛ارع لهافي قصد الش  

ى بالقياس يسم   الذلك ظهر م ؛ارع الحكيمتي جاء بها الش  جزئية، لا تفي بتغطية جملة المصالح ال  
اقها وقياسها على  بإلح ها نص  تي لم يرد في حق  وهو استنباط الأحكام للمسائل الكثيرة ال   ؛المصلحي  

 وما عارضها دحر وطرد.  ،ة، فما وافقها من الأحكام قبلشريع، وقواعده العام  ات الت  كلي  
تبار المراد هاهنا الاعصوص بالاعتبار، و تي شهدت لها الن  هي المصلحة ال   المصلحة المعتبرة: -4

، والاعتبار قد يكون لنوع 2عليها أو يومئ إليها وفقها لا أن ينص   على الحكم إيرادهو 
 د  ولو أقيم عليه الح ،ارق قيمة المسروقتضمين الس   ل:ومثال الأو  المصلحة أو جنسها، 

لغاصب اجر مصلحة معتبر نوعها شرعا، وذلك في تضمين لكون يده يد عادية، ويعد هذا الز  
 هذا المثال وع المعتبر فيالن  مان. و قيمة ما غصبه؛ لكون يده يد عادية فزجر عن العدوان بالض  

لو أقيم عليه ارق و وقد اعتبر في الغاصب فيلحق به الس   ،ماني سبب للض  هو كون التعد  

                                     
 .092مرجع سابق، صالمستصفى، الغزالي:  1
 .0/692مرجع سابق،  البحر المحيط، الزركشي بدر الدين: 2
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 اس من بابارب مقام القاذف لمصلحة صون أعراض الن  إقامة الش   اني:ومثال الث   .1الحد
ة نبي  ارع جنس هذه المصلحة في اعتبار الخلوة بالأجمة المظنة مقام المظنون، ولقد اعتبر الش  إقا

 ،فإقامة المظنة مقام المظنون جنس يعتبر نوعه في الأحكام المختلفة نا في الحرمة؛مقام الز  
 ف نوعارب مقام القاذيه من حرام نوع وكذا إقامة الش  ويقاس عليه، فتحريم الخلوة لما تؤد  

 2وهو إقامة المظنة مقام المظنون. ؛ادهما في جنس الحكمل لاتح  آخر ألحق بالأو  

ة باع، والإتيان بنقيض هذه المصالح مخالفة واجبة الات  ه حج  من المصالح أن  وع وحكم هذا الن  
 .3صوصمعانيها مستنبطة من تلكم الن   ة، إذ إن  ن  لنصوص الكتاب والس  

ذي لم يشهد له أصل من ، أو هو المناسب ال  4ببطلانه رعما شهد الش   المصلحة الملغاة: -0
ع عنه في ار وإعراض الش   ،ريعة بالاعتبار بوجه من الوجوه، وظهر مع ذلك إلغاؤهأصول الش  

فرأى  7؛6ثييالملك في فتوى يحيى بن يحيى الل   على رمضان في بالوقاع ومالص   كإيجاب ؛5صورة
للزجر،  عتوض ارةوالكف   ه،بالعتق في حق   ل الانزجارولا يتحص   ،عليه سهل العتق بأن  

مل معنيين لا ذي يحتال   ص  الن   لمخالفته بطلانه؛ في خلاف لا فهذا وم،فأوجب عليه الص  

                                     
 .6/612مرجع سابق، روضة الناظر، ابن قدامة:  1
 .4/092 ،م4117، مكتبة العبيكان، د.م، 0ت : محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط شرح الكوكب المنير،ابن النجار محمد بن أحمد:  2
 .092، مرجع سابق، صالمستصفى الغزالي: 3
 .0/491، نفسهمرجع الروضة الناظر، ابن قدامة:  4
 .621صمرجع سابق، مصطفى شلب:  5
يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي بالولاء، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره.  م( 841 - 921ه  =  624 - 026) 6

علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس، فنشر  بربري الأصل، من قبيلة مصمودة. من طنجة. سمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن
نظر: افيها مذهب مالك، وترفع هو عن ولاية القضاء، اشتهر بالعقل قال الإمام مالك: هذا عاقل أهل الاندلس. وتوفي بقرطبة. 

 .8/092 الأعلام،الزركلي:  ،221صالديباج المذهب، ابن فرحون: 
 كم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته،حكى بن بشكوال إنه اتفق لعبد الرحمن بن الح  7

فقال يحيى بن يحيى: يكفر ذلك بصيام شهرين متتابعين، فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتّ خرجوا من عنده، فقالوا 
اب سهل عليه أن يطأ  لو فتحنا له هذا البليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام، فقال لهم 

كل يوم ويعتق رقبة؛ ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود، فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر والملك 
 .6/002، مرجع سابق، الاعتصامالشاطب:  انظر: لا يزجره الإعتاق، ويزجره الصيام
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يام والقول بإيجاب الص   تيب،كفير، أو إيجابها على التّ  خيير بين أصناف الت  ثالث لهما وهما: الت  
 .1رعالش   حدود تغيير إلى ييؤد   هذا وفتح عليه لم يوافق مذهبا من المذاهب،

 اء في الميراث؛سجال والن  سوية بين الر  من المصالح كذلك بالقول بوجوب الت  وع ل لهذا الن  ويمث  
 ،فةظ  ة في الوقت المعاصر؛ حيث أصبحت المرأة مو تي يقومون بها خاص  لاشتّاكهما في الواجبات ال  

مة قد عاء هذه المصلحة الموهو سوية باد  الت  القول بوجوب ؛ لكن ، ونحو ذلكوعائلة لأولادها ،عاملة
 نر مم ما ليلى لم  كي كىُّٱ:ليل على ذلك قول الله تعالىصوص، والد  أبطلته الن  
 في كةر والش   الخمر، منه يعصر لئلا العنب؛ زراعة من ومنه كذلك المنع2(،00)النساء: َّ نمنز

 .3نا ونحوهالز   خشية ارالد   سكنى

جه مصلحة، اظر فيه و  للن  قبوله، ووجوب ورده، وإن تبين  من المصالح هو عدم  وعوحكم هذا الن  
صلحة الأخذ به على م تربوارع في إبطاله تحقيق مصلحة د الش  صوص على طرده، وتقص  لدلالة الن  

ص، وما الاضطراب صو كما يقال، واعتبار هذه المصالح مجافاة للن    ص  واعتباره، ولا اجتهاد في مورد الن  
ارع  طردها الش  تيوع من المصالح ال  ك بعض الأدعياء بهذا الن  لتمس   فتوى إلا   الفي إعمال قاعدة تغير  

  الوضع في أمور لا مدخل للتغير فيها. وجه المصلحة لتغير  بتسويغ تغير  
. 4"معين   نص   بالاعتبار ولا ،بالبطلان رعالش   من له يشهد لم ما "هي: المصلحة المرسلة -3

داخلة في مقاصد الش ارع دون أن يكون لها شاهد  ويعر فها البوطي  بقوله: "كل  منفعة
 .5بالاعتبار أو الإلغاء"

من المرسل   بأن  ين  إذ يب تها وضعفها؛المصلحة المرسلة إلى أقسام ثلاثة من حيث قو   م الغزالي  ويقس  
 بهم من أجل الحفاظ سل له بمسألة جواز قتل بعض المسلمين المتتّ  ومث   ،روراتما يعود إلى مرتبة الض  

 بتسليط الولي   ل لهومث   ،ة المسلمين، ومنه ما يعود إلى الحاجياتين واستبقاء حياة عام  على حوزة الد  

                                     
 .0/491المرجع نفسه، روضة الناظر، ابن قدامة:  1
رسالة ماجستير، إشراف: زياد  ،المصلحة المرسلة في أحكام السياسة الشرعية في عهد النبي عبد الإله أحمد أبو رحمة:  2

 . 01م، ص6101إبراهيم مقداد، أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .9/2214مرجع سابق، ن سليمان: المرداوي علاء الدين أبي الحسين علي ب 3
 .094، مرجع سابق، صالمستصفىالغزالي:  4
 .221، صمرجع سابق البوطي:  5
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ومنه وما يرجع  الح،ه محتاج إليه في اقتناء المصغيرة، فذلك لا ضرورة إليه؛ لكن  غير والص  على تزويج الص  
 القدر نازل العبد إن   حيث من يتهوروا فتواه قبول مع هادةالش   أهلية العبد سلبإلى الت حسينات؛ ك

 1.هادةللش   يد  صالت   بمنصبه يليق فلا ،اهإي   المالك باستسخار والمنزلة الحال ضعيف تبةوالر  
محل  ات فاق عند العلماء، حيث تنازعوا في جواز اعتبار المصلحة  وليست المصلحة المرسلة 

ن غيرها، اك من اعتبر بعض مراتب المرسل دو المرسلة دليلا مستقلا  لاستنباط الأحكام الش رعي ة، وهن
 المصلحة المرسلة لا يخلو أن يكون المراد منها أحد معنيين: حقيق فإن  وعند الت  

0- ، الأصول الكلي ة  إلى رد  فهذه تُ  المصلحة ال تي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص 
معها  بر من المصالح، وما تعارضوالقواعد الع امة؛ فما وافق منها تلكم القواعد ألحق بالمعت

 ألحق بالمبطل.

إرسال الش ارع لها وعدم إيراد دليل خاص  في حق ها هو أن وجه المصلحة  فيووجه الحكمة  
فيها غير ثابت، فقد يكون ذات الأمر مصلحة في زمن ويكون في آخر مفسدة، وقد يكون إلحاقها 

إن ه إن ر في غير ذلك الز مان هو الأصلح، لذا فبأصل كلي  في زمن يحق ق مصلحة، وإلحاقه بكلي  آخ
 تتغير  الجزئية  ال تي رت بت على الأحكام فإن ا سنجد بأن  أغلبها مبني على مصالح ثابتة لا عللتتب عنا ال

عبر الأزمان والأمكان والظ روف والأحوال؛ كتحريم الخمر، وربطه بعل ة تحق ق مصلحة ثابتة، وهي 
؛ إذ لا في زمن ومحر ما في آخرما يرديه، فلا يّكن أن يكون الخمر حلا حفظ العقل وصونه من كل  

 مصلحة تحريّه ثابتة.  

ة مختلفة؛ كالعرف، ل  ويظهر صور الأخذ بها في أد والمصلحة بهذا الاعتبار محل  ات فاق بين العلماء،
وبين معتمد  ،. وقد يتفاوت العلماء في ذلك بين مكثر ومقل  وهونحوالاستحسان، والقياس المرسل 

في الأخذ بها على دليل دون غيره، فاستصلاح الحنفية توس ع في الاستحسان مثلا، واستصلاح 
ف فيما المصلحة المرسلة باعتبارها دليلا مستقلا . وحاصل الخلافي المالكية توس ع في سد  الذ رائع، و 

ا في ا دمه، أو اعتماد لت وس ع فيه من عذكرنا ليس في جوهر الأخذ بالمصلحة المرسلة بهذا المعنى، وإنّ 
 دليل دون غيره في اعتبار هذه المصالح أو اعتبارها كدليل مستقل  يعتمد على الأصول الكل ي ة.

                                     
 .092، 094مرجع سابق، المستصفى، الغزالي:  1
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فالقول  ،المصلحة ال تي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص  أو أصل كلي  إطلاقاً  -6
، أو أن ه وبأن  الد ين لم يكملبهذا يفضي إلى القول بأن  الله تعالى قد ترك الن اس سدى، 

عجز عن الوفاء بحكم بعض الوقائع، وهذا أمر مخالف لما جاء به سبحانه من الامتنان بتمام 
  1الن عمة، وإكمال الد ين، والت مثيل لهذا الن وع من المصالح بأمثلة واقعية أمر متعذ ر.

 ر:غي  بات والت  : أقسام المصالح من حيث الث  ثانياً 
ها إلى قسمين: الأو ل: المصالح الث ابتة، والث انيولقد قس م  : العلماء المصالح باعتبار ثباتها وتغير 

ة، ولكل  نوع من المصلحتين خصائص وأحكام لا تتعد اه إلى غيره . ولعل  هذا الت قسيم 2المصالح المتغير 
لت فريق بين ما وضع ا ن العمل بقاعدة تغير  الفتوى يكمن فيسْ هو الأكثر تعل قا بموضوع بحثنا، إذ حُ 

ا وما كانت مصلحته ثابتة عبر الز مان والمكان. وتسهم معالجة ضوابط تغير  الفتوى  من المصالح متغير 
في رسم حدود كل  من القسمين، صونا لهذا الد ين من الت حريف والت غيير، وإبراء له من كل  مظاهر 

 مه.الت شديد والت عسير. وسنعرض إلى توضيح كل  قسم وأحكا
ا مبالمصالح الث ابتة:  -0 ني ة هي المصلحة ال تي لا يتغير  وجه الصلاح فيها عبر الز مان والمكان؛ إذ إنه 

على أمور ثابتة لا ينخرم فيها وجه الص لاح بتغير  الظ روف، وغالب هذه المصالح متعل ق بجملة 
    العبادات، وأصول الأخلاق والمعاملات ونحوها.

مان والمكان والأحوال  الز  لاح بتغير   فيها وجه الص  تي يتغير  ي المصالح ال  هرة: المصالح المتغي   -6
أمارات هذه  .ةأو المصلحي   ،ةة القياسي  ب على الأحكام الاجتهادي  تي تتّت  والأعراف، أو هي ال  

لحة المرسلة ا تكون من المصق عليها الأحكام، أو أنه  قة بعلل واضحة تعل  ا تكون متعل  المصالح أنه  
 .3معين ها دليل جزئي  تي لم يرد في حق  ال  

  

                                     
 .01صفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة،  حسين حامد حسان: من بحث: 1
 .02صمرجع سابق، حسين حسان:  2
  .146مرجع سابق، مصطفى الزرقا:  3
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 الخلاصة من وراء تقسيمات العلماء للمصلحة:
بعد تطر قنا إلى عرض أقسام المصلحة باعتباراتها المختلفة، وبعد الإشارة إلى شيء من نزاع العلماء 

 ما يلي: فيهاو في اعتبار بعض أنواع هذه المصالح، نصل إلى تقرير بعض النتائج المحوصلة لما ذكرنا 
لم يختلف العلماء في اعتبار المصالح المستندة إلى دليل شرعي  من نص  أو إجماع، فإن ه يعمل  -0

، أم الت حسيني .  1بها؛ سواء أكانت في رتبة الض روري ، أم الحاجي 

؛ فمنهم  -6 إن  الخلاف وقع بين العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة ال تي لا تستند إلى دليل خاص 
ها كونها مستندة إلى أصل شرعي  عام  متمث ل في كل يات الش ريعة وقواعدها العام ة، من اعتبر 

ومنهم من اعتبر ما وقع منها في مرتبة الض روري  دون غيرها من المراتب، ومنهم من لم يعتبرها 
 إطلاقاً، وعد  الأخذ بهذا الن وع من المصالح من تحكيم الهوى، والقول على الله بغير علم.

 عند الت حقيق بأن  نوع المصلحة ال تي وقع فيها الن زاع لا يقع على المصلحة المرسلة يتبين   -2
ا يقع في المصلحة المرسلة العرية عن أي دليل  المستندة إلى أصل كلي  في حقيقة الأمر؛ وإنّ 
؛ فالمصلحة بالاعتبار الأو ل محل  ات فاق بين العلماء، ويظهر صور الأخذ بها في  أو أصل كلي 
أدل ة مختلفة؛ كالعرف، والاستحسان، وسد  الذ رائع، ونحوها. وقد يتفاوت العلماء في ذلك؛ 
بين مكثر، ومقل ، وبين معتمد في الأخذ بها على دليل دون غيره، فاستصلاح الحنفية توس ع 
في الاستحسان مثلا، واستصلاح المالكية وكذا الإباضية توس ع في سد  الذ رائع، والمصلحة 

ة باعتبارها دليلا مستقلا ، واستصلاح من أنكر الاستصلاح من الش افعية ظهر في المرسل
؛ وإنّا كان تفاوت العلماء في المسألة في التوسع 2أصل القياس الكلي  الجاري على القواعد

  في الأخذ بها واعتبارها أصلا مستقلا من عدمه. 

                                     
  .682ص مرجع سابق، تعليل الأحكام، مصطفى شلب: 1
 . 06/089م، 6119، دار المنهاج، د.م، 0، طنهاية المطلب في دراية المذهبني عبد الملك بن عبد الله: يالجو   2
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 هذا في الفقهاء، من غيره على جيحاتر  لمالك أن   فيه شك   لا ال ذي :"1يقول ابن دقيق العيد
 في ترجيح ذينله ولكن الجملة؛ في اعتباره من غيرهما يخلو يكاد ولا حنبل، بن أحمد ويليه الن وع،

 2غيرهما". على لها الاستعمال
  

                                     
افعي المالكي ش  تقي الد ين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن أبي الط اعة القشيري المنفلوطي ال  ه  ( 262) و:  1

المصري، ابن دقيق العيد، وتفق ه على والده بقوص، وكان والده مالكي  المذهب، ثم تفق ه على الشيخ عز  الد ين بن عبد السلام، 
فحق ق المذهبين، وأفتّ فيهما، وسمع الحديث من جماعة، وولي قضاء الد يار المصرية، ودر س بالشافعي ودار الحديث الكاملية وغيرهما. 
وصن ف التصانيف المشهورة، منها: الإلمام في الحديث، وشرحه وسم اه الإمام، وله الاقتّاح في أصول الد ين وعلوم الحديث، وشرح 

، هبشذرات الذهب في أخبار من ذعبد الحي بن أحمد بن الفلاح: انظر: مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ولم يكمله. 
8/00. 
 .6/084مرجع سابق،  البحر المحيط، الشوكاني: 2
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 : علاقة المصلحة المرسلة بتغير الفتوى:ثانيالمطلب ال
تي لا م ال  ع تطلق على طائفة من الأحكابات والقطصفة الث    لنا من خلال ما سبق بأن  لقد تبين  
ن أبرز خصائص هذا م  لنا بأن  مان والمكان، وتبين  ل الأحوال عبر الز  ولا لتبد   ،روف الظ  تخضع لتغير  

كالأحكام   صرف فيها؛ز لتغييرها أو الت  عليها بحيث لا يبقى للمجتهد حي   ص  والن   ،وع تقرير أحكامهالن  
اع بوالمعاملات، فوجب على المجتهد فيها ات   ،وأصول الأخلاق ،توالعبادا ،الاعتقادية الغيبية

تي تفيد بأن لا ال   ةرت القاعدة الفقهي  ومن هنا تقر   ين.المنصوص ابتعادا عن الابتداع المذموم في الد  
 .اجتهاد في مورد الن ص  

روف  الظ  غير  تة بة المتغير  ة المصلحي  وع طائفة أخرى من الأحكام الاجتهادي  وفي مقابل هذا الن   
 حاجات الن اس المتطو رة، وتراعي أعرافهم وعاداتهم المتعد دة. وجل   والأحوال والبيئات، لتساير بذلك

بأدل ة  د د أحكامههذا الن وع من الأحكام واقع في المسكوت عنه في الش ريعة الإسلامية؛ فلم تحُ 
رعية في الش ريعة أجناس المصالح المتلحق وتقاس بنص  على تفاصيلها بنصوص معي نة؛ فخاص ة، ولم يُ 

، أو المصالح المرسلة، أو غيرها من الأدل ة الت بعي ة ال تي تستند في أساسها  فيما يسم ى بالقياس المصلحي 
 وأصلها على المصلحة؛ كالاستحسان، وسد  الذ رائع، ونحو ذلك.

في  يث إن  ح ،الفتوىومن هنا كانت المصلحة المرسلة أعلق الأدل ة الش رعية بمسألة تغي ر 
إرسال الش ارع لها وعدم إيراد دليل خاص  في حق ها إشارة وإلماع إلى أن  وجه المصلحة فيها غير ثابت، 
فقد يكون ذات الأمر مصلحة في زمن وفي آخر مفسدة، وقد يكون إلحاقه بأصل كلي  في زمن يحق ق 

ان بما ليتقي د هذا الإرسال في كل  زممصلحة، وإلحاقه بكلي  آخر في غير ذلك الز مان هو الأصلح، 
بت ت  يناسبه في صورة العرف ومراعاة الأحوال والض رورة ونحوها، لذا فإن ه إن تتب عنا العلل الجزئي ة ال تي رُ 

على الأحكام فإن ا سنجد بأن  أغلبها مبني  على مصالح ثابتة لا تتغير  عبر الأزمان والأمكان والظ روف 
مر وربطه بعل ة تحق ق مصلحة ثابتة، وهي حفظ العقل وصونه من كل  ما يرديه، والأحوال؛ كتحريم الخ

 فلا يّكن أن يكون الخمر حلالا في زمن ومحر ما في آخر، إذ مصلحة تحريّه ثابتة.
" تغير  الأحكام قد يكون بسبب تغير  الاجتهاد، وقد يكون بسبب تغير  العرف :حيلي  يقول الز  

الح الن اس، أو لمراعاة الض رورة، أو لفساد الأخلاق الاجتماعي ة، وضعف أو الأعراف، أو تغير  مص
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الوازع الد يني ، أو لتطو ر الز من، وتبد ل تنظيماته المستحدثة، وهذا يجعل مبدأ تغير  الأحكام أقرب إلى 
 .1دليل أو مصدر المصالح المرسلة، وليس إلى دليل أو مصدر العرف"

 ر الفتوى فيما يلي:لمصلحة المرسلة وتغي  وقد نلخص أوجه العلاقة بين ا
قد تبين  من خلال ما سبق بأن تغير  الفتوى؛ هو انتقال للحكم فيها من حال إلى أخرى  -0

بوجود داع من الد واعي المؤث رة، وذلك تحقيقا للمصلحة. وبما أن  وجه المصلحة قد تغير  من 
ركه ك توما كان أمره كذل حالة إلى أخرى فإن  وجه تلك المصلحة غير ثابت على حال،

، ورسم له حدوده وأطره العام ة ال تي يسيرالش ارع عري ا عن الن ص    والت حديد بالد ليل الخاص 
ة  فيها، وهذا هو عين المصلحة المرسلة. ومن هنا كانت الأحكام المبني ة على مصالح متغير 

ت شريعي ة، ة، والكل ي ات المندرجة ضمن أحكام المصالح المرسلة ال تي تنضبط بالقواعد العام  
 فقاعدة تغير  الفتوى فرع عن نظرية المصالح عموما والمصلحة المرسلة على وجه الخصوص.

ن  لأسباب تغير  الفتوى علاقة وثقى بالمصلحة المرسلة؛ إذ تغير  ما بني من الأحكام على إ -6
، ذلكم العرف تحقيق لمصلحة مرسلة تشك ل صورتها أعراف ا ن اس ال تي تتحق ق لالعرف بتغير 

بها مصالحهم، وتغير  الحكم بداعي الض رورة مصلحة مرسلة، إذ إن  في الانتقال إلى الحكم 
ال ذي يراعي الض رورة تحقيق لمصلحة مرسلة ضرورية تفوت بإهمال تلك الض رورة، وأن  الحكم 

تحقيقا  وذلكحال الن اس في زمن، يتغير  بتغير  الحال في زمن آخر،  مراعاة ال ذي مدركه
لمصلحة مرسلة أي ا كانت مرتبتها وهلم  جر ا، وكل  ذلك محد د بأطر القواعد والكل ي ات، 

    ومنضبط بمعالم الش ريعة العام ة. 
 

  

                                     
 .20ص ،م0222، دار المكتب، سوريا، دمشق، 4ط تغير الاجتهاد،وهبة الزحيلي:  1
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 :تغير الفتوى للمصلحة : ضوابطانيالمبحث الثّ
، إذ تعد  المص حة العنصر ليعد  الن ظر في ضوابط تغير  الفتوى من فروع ضوابط الاجتهاد المصلحي 

الأساسي  في تغير  الفتوى سواء أكان مدرك الحكم المتغير  ابتداء هو المصلحة أم كان مدركه سببا من 
ا  1أسباب تغير  الفتوى، وال تي تمث ل في الن هاية صورا متعد دة لمراعاة هذه المصلحة. يقول الريسوني معبر 

، ومبي نا مدى سعته:".. من  .فالاجتهاد المصلحي  أوسع بكثيرعن مشتملات الاجتهاد المصلحي 
، ولا إجماع، ولا قياس؛ بل المقصود إلى جانب  مجر د الالتفات إلى المصلحة المرسلة حيث لا نص 
ذلك إعمال المصلحة ومراعاتها في فهم الن ص  وتنزيله، وفي تقريب الإجماع وتشكيله، وفي توجيه 

 .       2القياس أو العدول عنه"
 وابط أمور: ديث عن هذه الض  اعي إلى الحالد  

   ة، وأي  ي  ا وجب أن تعود إلى مرجعية نص  ، وإنّ  فاق ليست دليلا مستقلا  المصلحة بات   أن 
الفتوى وسلوك  رحة، وفي الالتزام بضوابط تغير  ة يجعل من المصلحة مط  خرم لهذه المرجعي  

 ة.رعي  تي تكفل لها صفة الش  لهذه المرجعية ال   حفظٌ منهجها 
   العرف م لتغير   الحك الفتوى، فتغير  هو الوعاء الجامع لأسباب تغير   ؛ المصلحةتغير   أن 

 .ار  ج  الحال تحكيم للمصلحة، وهلم   الحكم لتغير  تحكيم للمصلحة، وفي تغير  

                                     
م( هو أحمد عبد السلام الريسوني، أصولي مقاصدي فقيه، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة العالم 0122)و:  1

س لقزوين بفاس، وأتم دارسته العليا الماجستير ثم الدكتوراه بجامعة محمد الخامالإسلامي، حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة ا
بالرباط، عمل عدة سنوات بوزارة العدل، وأستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامس، وبدار الحديث الحسنية 

تغليب المقاصد عند الإمام الشاطب، نظرية التقريب وال بالرباط، خبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي بجدة، من مؤلفاته: نظرية
موسوعة ويكيبيديا الحرة، تاريخ التصفح: . انظر: وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية، وكتاب من أعلام الفكر المقاصدي

_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AFم،61/10/6101

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A_(%D9%
81%D9%82%D9%8A%D9%87 .) 

ة الإمام من بحوث مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعالاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، أحمد الريسوني:   2
 .8م، ص6101محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 
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  أن  القول بتغير  الاجتهاد لتغير  وجه المصلحة ليس معناه إطلاق الحبل على الغارب كما
ا يكون ذلك محكم في  إطار من الض وابط والقيود ال تي تعطي لتلكم المصلحة يقال، وإنّ 

ة صفة الش رعي ة.  المتغير 
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لمقاصد الشريعة  ضابط مراعاة المصلحةل: المطلب الأوّ

 الإسلامية:

 عريف بالمقاصد:ل: الت  الفرع الأو  
 أو لا: المقاصد لغة:
ا، فهو ا، ومقصدمن الفعل قصد، فيقال: قصَد يقصد، قصد وهو مشتق   ؛المقاصد جمع مقصد

 غة يأتي بمعان عديدة منها:والقصد في الل   .1قاصد
 الله فيقال: قصد فلان بالعمل وجه الله، بمعنى نوى، وأم ، وتوج ه به إلى ه:وج  والت   ،والأم   ،ةي  النـ   -

 .2تعالى

  ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ: ومنه قول الله تعالى ريقة:استقامة الط  

 .3ريق المستقيم إليه بالحجج والبراهينلط  أي تبيين ا(؛ 11)النحل: َّ  ئم

 هي هى هم ٱُّٱنقول سفر قاصد؛ بمعنى سهل ويسير، ومنه قول الله تعالى: الس هولة واليسر:

  4(.46)التوبة: َّ يم يخ يح يج
 : ومنه قول الشاعر: العدل -

 5ويقصد يجور ألا قضيته...  قضى إذا يوما المأتي الحكم على
ونقول  .6تيرقرف والت  بمعنى الاعتدال فيها بين الس   ؛ةفنقول القصد في المعيش الاعتدال: -

المقتصد من الر جال، ونريد به المعتدل بين الن حافة، والجسامة، والط ول، والقصر، ولكل   
 .7شيء قصده

                                     
 .2/082 مرجع سابق، المحكم،ابن سيده علي بن إسماعيل:  1
 .8/692، 6110، مرجع سابقتهذيب اللغة، الأزهري محمد بن أحمد:  2
 .2/082، المرجع نفسه المحكم، ابن سيده علي بن إسماعيل: 3
 .2/082 المرجع نفسه، المحكم، ابن سيده: 4
 .2/222 مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور: 5
 .2/22مرجع سابق،  العين، الفراهيدي أحمد: 6
 .2/629م، 0114، عالم الكتب، بيروت، 0ت : محمد حسن آل ياسين، ط المحيط في اللغة،اني إسماعيل بن عباد: الطالق 7
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 .1دةصْ ق منه قطعة وكل   يبين، حتّ   نصفين انكسر أي ؛محالر   انقصدفيقال:  الانكسار: -

 .2قصيد؛ بمعنى مجو د ومنق حفيقال: شعر  المجو د والمنق ح: -

وللقصد معان أخرى متفر عة عن هذه المعاني الر ئيسة، فهي تتعد د وتتفر ع بحسب ما أضيفت إليه، 
ومن خلال ما سبق يتبين  بأن  معاني القصد ومشتق اته ومشتملاته تدور في فلك العدل والاعتدال 

تخدم ما فيه معنى الانسجام والت مام، وقد تس والت وس ط والإجادة والاستقامة، والت وجه الخالص، وكل  
في إظهار نقيض ذلك في بعض صيغها؛ كالانقصاد، بمعنى الانكسار ونحوها، وهي في الن هاية تعبير 

 على انخرام معنى الاعتدال والاستواء فيها.  
 ثانيا: المقاصد اصطلاحاً: 

نظيري ة قد مين، إذ إن  الجهود الت  لم يبرز لعلم مقاصد الش ريعة تعريف حد ي  عند العلماء المت
والكتابات الت أصيلي ة لهذا العلم لم توجد إلا  في وقت متأخ ر، فقد ابتدأ الت نظير الجد ي لهذا العلم 
الش اطب  في الموافقات، ومع ذلك فإن  هذا الأخير لم يضع للمقاصد تعريفا محد دا، فالجهد المقاصدي  

لها ويجلبها، صِّ يح قٍ فْ جتهاد على ضوئها، واستنباط الأحكام على وِ عند الأقدمين كان منحصرا في الا
غير أن  الص ورة الن ظري ة للمقاصد ات ضحت وتبلورت في كتابات المتأخ رين، إذ عر ف العديد منهم هذا 

ي ا،   ونذكر من أبرز هذه الت عاريف ما يلي:العلم تعريفا حد 
يرا في محتواها لت شريع العام ة وال تي لا تفتّق كثيعر ف ابن عاشور مقاصد ا تعريف ابن عاشور: -0

 لمعانيا هي" عن معنى المقاصد من حيث العموم إلا  من جهة الحي ز ال ذي تشمله بقوله:
 ملاحظتها ص  تخت لا بحيث ؛معظمها أو ،شريعالت   أحوال جميع في ارعللش   الملحوظة والحكم
ابن عاشور تعريفه شرحا ببيان ما يدخل  . ويزيد3"ريعةالش   أحكام من خاص   نوع في بالكون

 يخلو لا تيال   عانيوالم ة،العام   وغاياتها ريعةالش   أوصاف هذا في فيدخلفي معناها في قوله:"...
 سائر في ملحوظة ليست الحكم من معان أيضا هذا في ويدخل ملاحظتها، عن شريعالت  

  .4"منها كثيرة أنواع في ملحوظة هاولكن   الأحكام؛ أنواع
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 ريعةالش   وضعت تيال   الغاياتهي  يعرف الر يسوني المقاصد بقوله:" يسوني:تعريف أحمد الر   -6
 . 1"العباد لمصلحة تحقيقها، لأجل

ات والأسرار يتبين  لنا بأن  معنى المقاصد يتمث ل في الحكم والغاي ابقينعريفين الس  فمن خلال الت  
 ام.ال تي جاء الش ارع لتحقيقها من وراء تشريعه لأححك

ل في أغلبها مع ها تتداخباعتبارات مختلفة، ولعل  وتنقسم المقاصد الش رعي ة إلى أقسام عديدة 
ا وضعفها وعمومها تهكتقسيمها باعتبار قو    تي سبق البسط في بيان أقسامها؛تقسيمات المصلحة ال  

رعية ش  ال في مراعاة المقاصد وخصوصها ونحو ذلك، فلا حاجة لنا بذكرها في هذا الموضع، إذ إن  
 تحقيق لمصالح العباد في العاجل والآجل.

 ة:رعي  اني: علاقة المصلحة بالمقاصد الش  الفرع الث  
تعد  المصلحة من أكثر المصطلحات تداخلا وتشابها والتباسا بالمقاصد، ويستعمل الكثيرون 

لمصالح الش رعية االمصلحة لإفادة معنى المقصد أو العكس، ويقول الر يسوني مبرزا هذا المعنى:"مفهوم 
، وكل  مقصد  يكاد يكون مطابقا لمفهوم المقاصد الش رعية، فكل  مصلحة شرعية هي مقصد شرعي 

 .2شرعي  منطو على مصلحة شرعي ة أو مصالح"
لمقاصد ا للت شابه وأخرى للاختلاف، ولقد وضع علماء إلا  أن  بين المصطلحين أوجها دقيقة 

اصد ، غير أن  الت عريفين الل ذين أوردهما ابن عاشور لكل  من المقهه وحدَّ لكل  من المصطلحين تعريف
صف و :" بأنها اأيضً  حيث يعرف المصلحةوالمصالح أظهر في بيان أوجه العلاقة بين المصطلحين. 

ما فمن خلال ، 3"فع منه دائماً أو غالباً، للجمهور أو للآحادأي الن   ؛لاحللفعل يحصل به الص  
 أوجه الوفاق بين المصطلحين متمثلة فيما يلي: ن لنا بأن  يتبي   سبق
أن  كلا  من مصطلحي المصالح والمقاصد يستمد  شرعيته من نصوص الش ريعة الإسلامي ة،  -0

فهما المرجعية ال تي من خلالها يحكم على الفعل بكونه صلاح أو كونه محق ق لمقصد، ولا 
 ى من الأحكام.خ  وَ ت َ م ال تي ت ُ يّكن للعقل أن يستقل  بدرك أوجه الص لاح وبتحديد الِحكَ 
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أن  الحكم على الش يء بكونه مصلحة راجع إلى مدى تحقيقه لمقاصد الش ريعة الإسلامي ة؛  -6
بكونه  مَ كِ لا للحكم المرادة من الت شريع حُ فإن كان الفعل جاريا في سلك المقاصد محصِّ 

غ في القو ة قصدا أبلمصلحة، وإن خالف الغايات ال تي جاءت الش ريعة لتحقيقها، أو فو ت م
 لأن ا...:"الغزالي   وفي ذلك يقولمن المقصد ال ذي يحق قه حكم بفساده باعتبار الن ظرة الكلي ة. 

. والإجماع ةوالس ن   بالكتاب تعُرف الش رع ومقاصد ،الش رع مقاصد حفظ إلى المصلحة رددنا
 من وكانت اع،والإجم والس ن ة الكتاب من فهم مقصود حفظ إلى ترجع لا مصلحة فكل  

 شر ع فقد إليها ارص ومن مط رحة، باطلة فهي الش رع؛ تصر فات تلائم لا ال تي الغريبة المصالح
  .1شر ع" فقد استحسن من أن   كما

أن  الت داخل الكبير بين المصطلحين جعل العلماء يقس مون كلا  منهما بتقسيمات متداخلة  -2
موم والخصوص ة والض عف، والكل ي ة والجزئية والعفيما بينها باعتبارات مختلفة؛ كاعتبار القو  

 ونحوها.

 وتفترق المصلحة عن المقصد من وجوه وهي:
 من المصالحفهو الغاية ال تي يؤد ي إليها الإتيان بالفعل،  والمقصدوصف لفعل،  المصلحة -0

يق قتح ومن المقاصدفعل الوضوء، والص لاة، والز كاة، والص دقة، والكلمة الطي بة، ونحوها، 
الز كاوة، وتحصيل الت قوى، وإشاعة الت فاهم، والود ، والتآلف، والت آزر بين أفراد المجتمع، ونحو 

 ذلك.

كام منطلقة من زاوية جملية تشتّك فيها جملة من الأح تحديد المقصدأن  الن ظرة الغالبة في  -6
ات المقصد إلى إثب والفروع سواء أكانت تلكم المقاصد عام ة أو خاص ة، إذ إن  الط ريق الموصلة

تتأت ى  بملاحظة معنى من المعاني مرادا في سائر أحكام الش ريعة الإسلامي ة، كما هو الحال 
عليه في المقاصد العام ة، أو في باب من أبوابها عند الحديث عن المقاصد الخاص ة، فإدراكنا 

روع والأحكام ن الفبأن  الت يسير مقصد من مقاصد الش ارع الحكيم كان بعد التت بع لجملة م
لى فعل فإن ه يكفي أن نحكم ع بخلاف المصلحةوملاحظة تقص دها لتحصيل ذلك المعنى؛ 

بكونه مصلحة بمجر د اندراج ذلكم الفعل مفردا في سلك المقاصد دون التثب ت من وجود 
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ى لنظائر تحق ق معناه في فروع أخرى، كفعل الاستئذان فإن ه يعتبر مصلحة لمجر د كونه يحافظ ع
مقصد العف ة والط هر ونحو، ولا حاجة لنا للحكم بمصلحية الاستئذان إلى البحث عن وجوده 

  في أحكام ونظائر مختلفة، غير أن  المصلحة تتقو ى بوجود تلكم الن ظائر، وتعلو مرتبتها.

 عية:ر رة في إطار المقاصد الش  الث: ضابط وجوب اندراج المصلحة المتغي  الفرع الث  
ة منها على وجه الخصوص في سلك  يعد  اشتّاط اندراج المصلحة من حيث العموم والمتغير 

المقاصد، وجريانها على وفقها أمر مهم  يجن بنا الوقوع فيما وقعت فيه الظ اهرية ال ذين فهموا الن صوص 
فهما حرفيا، فسلبوا منه روحه ولبابه، وما بث  فيه الش ارع من أسرار وغايات ومقاصد مول دة 

ام، فوقعوا في الإجحاف في حق  أحكام الش ريعة. ويبعدهم كذلك عن سلوك طريقة المحك مين لأححك
ذوا من دعوى المقاصد الحق ة سبيلا لمخالفة الن صوص، ووصلة للت نازل في الأحكام،  لأحهواء، ال ذين اتخ 

، أو مرجعية افتجاذبت نصوص الش ريعة الأهواء، وتشع بت بها الميول، فأبعدتها عن أي  ضابط يحكمه
 .1تسير وفقها

 الموازنة بين المصلحة وتحديدها تتجل ى في معرفةفإن  أهم ية مراعاة المقاصد الش رعية في  اليوبالت  
تلكم المقاصد الكل ي ة والن صوص الجزئي ة، فيفهم المجتهد الن صوص الجزئية على ضوئها للوصول إلى 

ائدتان ف لحه المتبد لة، فيكون لمراعاة المقاصدحكم شرعي  مناسب لظروف العصر المتغير ة، ومصا
ت صيغتها وتبد لت  أولاهما: :عظيمتان عدم إهمال المصالح وتقص دها في كل  زمن وعصر مهما تغير 

هيئتها؛ إذ المقصد الأساس من سائر أحكام الش ريعة الإسلامية هو مراعاة مصالح العباد في العاجل 
جتهد الإطار العام ال ذي وجب أن يدور في فلكه؛ ليحق ق رسم المقاصد للم :ثانيهماوالآجل. 

شأن  للمعالم ال تي وجب أن يلتزم بها اجتهاده في فهمها وتحصيلها، ومن االمصلحة الش رعية، وتحديده
ذلك أن يعصم الش رع من الت حريف، والت قو ل على الله تعالى بتتب ع المصلحة ال تي تتجاذب صورها 

 المتفر قة.فهوم البشر وأهواؤهم 
ال ذي تؤد يه المقاصد الش رعية في تحصيل المصلحة وضبطها  ور المهم  ا أدرك العلماء الد  ولم  

 اطبي  إذ يقول الش   صاروا إلى القول بوجوب العلم بها؛ فعد وها شرطا أساسا من شروط الاجتهاد؛
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 على ريعةالش   مقاصد فهم: أحدهما :لمن ات صف بوصفين الاجتهاد درجة تحصل اإنّ  في الموافقات:" 
بكون أحكام  ل هذا الاشتراطوعل  . 1فيها" فهمه على بناء الاستنباط من نمك  الت  : انيكمالها، والث  

ا جاءت باعتبار المصالح، وقس م لى مدى علمهم بعدها المجتهدين تقسيما رتبيا بناء ع الش ريعة كل ها إنّ 
 كل   في قصده هفي ارعالش   عن فهم مبلغا سانالإن بلغ بالمقاصد، ويقول في شطر من حديثه:" فإذا

 منزلة تنزله في ببالس   هو وصف له حصل فقد ؛أبوابها من باب كل   وفي ،ريعةالش   مسائل من مسألة
. ويبين  كذلك بأن  معظم زلا ت العلماء 2..."الله أراه بما والحكم ،والفتيا ،عليمالت   في  ب  للن   الخليفة

 .3اة مقاصد الش ريعة فيما اجتهدوا فيهناتجة عن الغفلة عن مراع
ة في كتابه مقاصد الش ريعة الإسلامي ة أوجه احتياج الفقيه إلى مقاصد الش ريعن ابن عاشور ويبي  

الإسلامي ة في اجتهاده، حيث ذكر بأن  حاجة الفقيه إلى معرفتها تظهر في أنحاء خمسة من الاجتهاد، 
حكم لفعل أو حادث حدث للن اس لا يعرف حكمه فيما  فيقول في الن حو الرابع منها:"...إعطاء

. ويكون سبيل إيجاد حكم الش ارع فيما 4لاح للمجتهدين من أدل ة الش ريعة، ولا له نظير يقاس عليه"
ة مراعاة المصلحة الش رعية فيها، فحيث ما كانت  لا نص  فيه من المسائل المتجد دة، والحوادث المتغير 

ي وجه تحصيلها، ولا يكون ذلك إلا  بمعرفة تام ة لمقاصد الش ريعة، ودق ة هذه المصلحة قصدت، وروع
في مسلك تنزيلها على تلكم الوقائع. ويبين  ابن عاشور بأن  حاجة الفقيه إلى معرفة المقاصد في هذا 
الوجه أشد  من حاجته لها في الأوجه الأخرى؛ إذ من خلاله يكفل للش ريعة خاص ية الد يّومة 

ر، يقول ابن عاشور:" فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الش ريعة في هذه الأنحاء كل ها: أم ا والاستمرا
الن حو الر ابع فاحتياجه فيه ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الش ريعة الإسلامي ة للعصور والأجيال 

 .5ال تي أتت بعد عصر الش ارع، وال تي تأتي إلى انقضاء الد نيا"
ومن أهم ها وأوسعها باب  ية ال تي تراعى من خلالها المصلحة عديدة:والص ور الاجتهاد

المصلحة المرسلة؛ إذ يدخل في نطاقها الكثير من الأحكام والفروع، لكون معظم المسائل المتول دة 
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. ويدخل في هذا الباب الواسع مسألة مراعاة  المستجد ة مم ا لم يرد في حق ها نص  جزئي  خاص 
ات، إذ الم ت معطياتها، وتحو لت مدارك الحكم فيها، أصبحت مستجد ة، وحادثةالمتغير  ، سألة ال تي تغير 

فوجب تغيير الاجتهاد فيها بما يتوافق مع صورتها، ويحق ق وجه المصلحة الش رعية فيها، ولا يكون 
 ذلك إلا  بمراعاة مقاصد الش ارع، وكلي اته الت شريعي ة.

عام،   مدرك الحكم فيه كثيرة في اجتهادات الص حابة بشكلونّاذج الاجتهاد المصلحي  فيما تغير  
وبصورة أجلى وأظهر في الاجتهاد العمري  العميق، ومن ذلك تعليقه لحد  الس رقة الث ابت نص ا عام 
ص د لهم بإرادة حر ة من غير شبهة دارئة، أو  المجاعة؛ لتغير  مدركه المتمث ل في انتهاك أموال الن اس، والتّ 

ئة. فلم ا كان عام المجاعة، واشتداد الحاجة، ورغبة الن اس في سد  رمقهم، وحاجتهم إلى حاجة ملج
المأكل زال مدرك الحكم الأو ل بوجود الش بهة، وعلوقها بالمسألة، فاقتضى ذلك تغيير الحكم الش رعي 

ن تطبيق م تحقيقا للمصلحة ال تي تقتضيها الظ روف ال تي طالت عموم الأم ة في ذلك العام. والمقصد
الحكم الأو ل هو حصول الارتداع والانزجار عن انتهاك أموال الن اس، وتغو ل حقوقهم، وفي الحكم 
الث اني كان مقصد مراعاة حفظ الن فوس فيه أظهر وأقوى من وجهين اثنين: أولاهما: حفظها بإباحة 

ة من وقع في المخمصأكل الحرام حال المخمصة والاضطرار بمقدار زوال تلك الحاجة وهذا في حق  
حقيقة وصدْقاً، والث انية: حفظها بالاحتياط الت ام  في ترتيب الحدود عليها، وإهلاك شيء من أعضائها 
مع وجود الش بهة الد ارئة. وفي هذا الاجتهاد من سي دنا عمر رضي الله عنه فقه عميق في الموازنة بين 

جيح بين المقاصد الش رعية بحسب درجا رى من تها، ويقاس على هذا المثال نظائر أخالمصالح والتّ 
اجتهادات الص حابة؛ كتعليق سهم المؤل فة قلوبهم، ومنعهم من الص دقة عندما صار الإسلام عزيزا 

 قويا.
ومقاصد الش ارع الحكيم جاءت لتحفظ خمسة أمور ضرورية هي: الد ين، والن فس، والعقل، 

تّ  ة هي الأسس المرعية في كل  مل ة، وال تي لابد  منها حوالن سل، والمال، وتعد  هذه الكل ي ات الخمس
نيا على استقامة، ولفاتت  تقوم شؤون الأم ة، وتحق ق أسباب العمران فيها، ولولاها لم تجر مصالح الد 
الن جاة في الآخرة، ومن المقاصد ما يندرج في إطار حفظ الحاجيات؛ كأنواع المعاملات ال تي لولاها 
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الحرج والض يق، ومنها ما يقع في باب الت حسينات ال تي ترجع إلى مكارم الأخلاق لوقع الن اس في 
 .1ومحاسن العادات، والد رجة الأولى آكد في طلب إقامتها، والن هي عن تعد ي حدودها

ومن هنا فإ نه يخرج عن وصف المصلحة الش رعي ة الحقيقية كل  ما يتناقض في جوهره مع حفظ  
ذكورة؛ كالت حل ل من قيود العبادات، والت قص د إلى متعة الز نا، وتغو ل أموال الكل ي ات الخمسة الم

 الآخرين، ونحوه مم ا تشوبه شائبة المصلحة من حيث كونها مشتملة على بعض الل ذائذ في أنظار
ا مندرجة ضمن المفاسد الش رعية؛ لكونها مناقضة لمقاصد الش ارع ال تي تضبط حدود  البشر، إلا  أنه 

 . 2صلحةالم
 يتبين  لنا وجوب إلمام الن اظر في المصلحة الش رعية بمقاصد الش ارع وتصر فاته ومن خلال ما سبق

في أحكامه جميعها، وأن يكون دقيقا في الموازنة بينها حال تعارضها، فلا يفوت بذلك مصالح قد مها 
نها زال عنها لمصالح الأقوى مالش ارع بتقص ده لمصلحة أقل  منها رتبة؛ إذ بتعارض هذه الأخيرة مع ا

 .وصف الص لاح شرعا. ولعل  ذلك سيت ضح أكثر في ضابط الموازنة بين المصالح
 الفرع الر ابع: علاقة ضابط مراعاة المقاصد في المصلحة بمسألة تغي ر الفتوى:

ات، واعتبار الظ روف وعادات الن اس وأعرافهم وأحوالهم وواقع إن  الهدف من م هو همراعاة المتغير 
 ير حال تغيرهني على مدرك متغتحقيق مصالح العباد في كل  زمان ومكان، إذ في ثبات الحكم ال ذي بُ 

تفويت للمصلحة المرادة بالقصد الأو ل، فحقيق على العلماء أن يستنبطوا من الأحكام ما يتناسب 
ة، والأحوال المتبد لة، والأعراف المتجد دة؛ حفاظا  صلحة ال تي على تلكم الموتلكم الظ روف المتغير 

شرع الحكم بالابتداء متقص دا إلى تحقيقها. وتغير  وجه المصلحة يكون بأحد أمرين: أولهما: تغير  
درك الحكم الأو ل، وثانيهما: ظهور مصلحة أقوى من المصلحة الأولى بتغير  ملابسات المسألة، أو مُ 

جه الص لاح تقدير و في  دق ةَ الدراك و الإ حدوث معطيات جديدة فيها. ويتحص ل لدى المجتهد حسنَ 
بمقدار علمه بمقاصد الش ارع الحكيم؛ فكل ما ازداد علمه بكلي ات الش ريعة ومقاصدها  المسألة في

ة. فِّ ن اجتهاده، ووُ سُ المتوخ اة كل ما حَ   ق للص واب في معرفة الحكم المناسب لكل  مسألة متغير 
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ين ناجمين يعلى وجوهها تجن بنا الوقوع في مزلقين أساس فإن  فهم مقاصد الش ارع الحكيمالي وبالت  
ات، وخلل في تقدير المصلحة الش رعية في بناء الأحكام  وهما:  ،عن فساد في فهم مسلك مراعاة المتغير 

تلف على مخ أو لا: الجمود على الاجتهادات الفقهية في مقابل الت سارع المتواتر
ارز في دي ة، والاجتماعي ة، والس ياسي ة، وال تي تؤث ر بشكل ب، والجوانب العلمي ة، والاقتصاالأصعدة

 ظروف الن اس، وأحوالهم، وأعرافهم، وعاداتهم:

ة، دإصرار بعض أهل الفتوى على قصر إثبات رؤية الهلال بالعين المجر  ومن الأمثلة على ذلك:  
قات ك الث  ع به علماء الفلة الحديثة، وإهمال ما يقطوالإعراض عن استخدام المراصد والأجهزة الفلكي  
شرقي ه  نة لعدم ميلاده فلكيا في أي مكان بالعالممن القول بعدم إمكان رؤية الهلال في ليلة معي  

 ، علم الفلكم بالغ وبارز فيهذه الفتوى في عصرنا الحالي مع ما شهده من تقد   ر مثلِ . فصدو 1وغربي ه
 ،اتابت والمتغير  و وسوء تقدير الث   ،اهر النصوصالتشبث بظو  ناجم عن ،وسبر أغواره ،أسبابه بْرِ وخَ 
ول ، إذ المقصد من إيجاب تحر ي الهلال هو إثبات رؤيته، وحصفريق بين الوسائل والمقاصدالت   عدمو 

 الت عب د بتحر يه، وجعله سببا في الص وم أو الفطر. ويتحص ل ذلك بفعل مجموعة من أفراد الأم ة الث قات،
غيرهم، ولم يذكر الش رع في ذلك طريقة معي نة، أو وسيلة محد دة. ويسقطون بذلك الواجب عن 

ة لحكمي  الرؤية ابالعين المجر دة، أو  ةالحقيقي   الر ؤية ويدخل في فعل رؤية الهلال ال ذي أمر به الر سول 
ول ض، وتكون هذه الأخيرة أدق  تقديرا من الأولى بات فاق. ولا يلجأ إلى المفةباعتماد الحسابات الفلكي  

في مثل هذا  عمع وجود الفاضل، فمن شأن الفقه بمقاصد الش ريعة من وراء كل  حكم أن يجن بنا الوقو 
 الجمود على المسطور، ويكون سببا في تحصيل المصالح المتجددة المتغيرة.

دم مراعاة فمن المزالق ال تي تنجم عن عثانيا: الت نازل في الأحكام، والخضوع للواقع المنحرف: 
الش ريعة وفلسفته في شرع الأحكام الر ضوخ لأحوضاع المنحرفة، والأحوال الفاسدة ال تي تحدث  مقاصد

نتيجة للابتعاد عن منهج الش ارع الحكيم، ومخالفة أوامره ونواهيه، فيتنازل المفتي عن الكثير من 
 كل  ذلك بين في الأحكام بداعية تغير  الحال، وبذريعة عموم البلوى، وتسويغ الض رورة، دون الت فريق

 الث ابت والمتغير  من الأحكام، أو الانضباط بحدود الش ارع في تقدير الض رورات والأحوال.
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يتصد ون للحديث عن الإسلام وأحكامه نتيجة للانهزام الر وحي  وتصدر هذه الت نازلات مم ن 
رة لهذا يهم مبر  تأتي فتاو عف أمام أحداثه المتواترة، فعور بالض  ضغوطات الواقع، والش  الد اخلي  أمام 

اعتبار  أي   ليل، خالية عنة عن البرهان والد  الواقع المنحرف، مسوغة لما فيه من أباطيل بأقوال عري  
عوى انتشارها في الواقع وتحليل الفوائد بد ،بويةعاملات الر  للمقاصد، فتجد البعض يجتهد في تبرير الت  

يح في القول بحرمة ر ابت والص  ص الث  الن  وجود مع  ،غيرهاوطغيان تعاملاتها على  ،المعاصر الاقتصادي  
القول و  .(692)البقرة: َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱتعالى: قول اللهلدت صوره با مهما تعد  الر  

الت حريم أن  موا بتي زعالخنازير ال   بخلافغذية، كون خنازير اليوم حسنة الت   ؛بجواز أكل لحم الخنزير
عرض  حريملت  ريح في االص   ص  جس والقذارة، ضاربين بالن  ل الن  فقد كانت تأك ،جاء مقتصرا عليها
 1(.2)المائدة: َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:سبحانه الحائط، حيث قال

ا خالية عن اعتبار المقاصد ال تي وجب أن تكون مرجع فكل  هذه الفتاوى المتنازلة المتهاوية
تحقق وجاءت ل الظ لم المختلفة،العدل، ومنع صور  مقصد لأي  اجتهاد؛ إذ الش ريعة جاءت لإقامة

وسعت للحفاظ على الن فس البشري ة، مقصد حفظ المال؛ فحرمت الربا مهما تلونت أشكاله، 
ما يؤد ي إلى إتلافها أو إهلاكها؛ فحرمت أكل الخنزير وكل ما يوقع الإنسان في التهلكة وحر مت كل  

تزام بما تحقيق معاني الت عب د والانقياد بالالكل ها   أحكام الحلال والحرام مقاصدوالإضرار، وفي مقد مة 
ادعاء  ب اها، وتتنافّ مع جوهرها ومقصدهاحد  من الن صوص، وعدم مخالفتها إلى فهوم تخالف محتو 

 كونها مصلحة.
ستجدات الشرعية في عصر المتغيرات والم للمقاصد دور مهم  في تحديد المصلحة فإن اليوبالت  
، المق روحه للفقه الإسلامي   يبعثوافحقيق بالعلماء أن  الكثيرة، اصدي  الأصيل، بالاجتهاد المصلحي 

ة المستجدة  في كثير من ظروفهم ال تي قر ر علماؤنا لها أحكاما تتناسب و القضايا الفقهي ة المتغير 
وأحوالهم؛ ليتجد د إهاب الفقه، ويثمر أحكاما عملي ة متناسقة متضافرة في الت عبير عن مقصود الش ارع 

 سفته في شرع الأحكام.وفل
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اني: ضابط عدم معارضة المصلحة لنصوص القرآن الث المطلب

 :سنة المصطفى الكريم و

 :والثانية للسنة النبوية للقرآن الكريم الفرع الأو ل: المصدرية الأولى
 قولالمن ،العربي   سانبالل   ، ،دمحم   الله رسول على لالمنز   ،الله كلام هبأن   ؛ف القرآن الكريميعر  

 بسورة المختوم الفاتحة، سورةب المبدوء بتلاوته، دالمتعب   ،المعجز ،والكتابة ،وايةالر   بطريق ،واتربالت   ناإلي
يعة ر ل لمعرفة أحكام الش  ة قاطبة على كونه المصدر الأو  ة الإسلامي  ت الأم  ولقد أجمع .1اسالن  

 الأحكام، وقطب الإسلام، قاعدة القرآن:" 3يقول المازري 2للفقه، الأولى ةالماد  ه ة، وأن  الإسلامي  
 هو هب العمل ووجوب يتهحج   وإن، دينهم صدق ودليل ،رسولهم وآية ،ووزرهم ةالمل   أهل ومفزع
 .4"ينبالد   كالتمس   معنى هو وذلك برهان، لإقامة يحتاج ولا ،رورةبالض   لدينا المعلوم
أو  5أو تقرير" ،أو فعل ،من قول ؛نمن غير القرآ  ب" ما صدر عن الن  ن ة بأن ها:تعر ف الس  و 

 . 6وأفعاله، ومنها تقريره"  أقوال الن ب   هي:"
لكريم، ن ة هي المصدر الث اني للت شريع بعد القرآن اعن آخرهم بأن  الس  وقد ات فقت كلمة العلماء 

 نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ:وذلك لقوله تعالى

 قوله(، و 21نساء: ،)الَّبم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم
 قد ورد الأمر بطاعة الر سول ( ف0)الأنفال: َّيج  هي هى هم هج ني نىُّ:سبحانه
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، وفي الحديث:" من أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصى أمري 1في عشرة مواضع من القرآن الكريم
، وهذا ما استبان للص حابة رضوان الله عليهم لم ا ناصحوا أنفسهم وشاهدوا دلائل 2فقد عصاني"

ر سالة، فصد قوها وات بعوا الر سول، وأم ا من لم يشاهدها فإن  الخبر يقوم له مقام المشاهدة في ال
أدركت أناسا من الص حابة أكثر فتياهم حديث الرسول  الاستدلال، وروي عن جابر بن زيد قوله:"

"3 .4  
 .5وب ات باعها"جويقول ابن تيمية:" هذه السن ة إذا ثبتت فإن  المسلمين كل هم مت فقون على و 

لعين عليها وذلك نن، ومتشر بين لها، ومط  فإن ه وجب على المفتين أن يكونوا عالمين بالس   وبالتالي:
لكونها المصدر الث اني بعد القرآن الكريم في استخراج الأحكام واستنباطها، ولكونها شارحة للقرآن 

، أضف إلى ذلكن دونها يضل  فهم المجتهد ويزِ الكريم، فمِ  أحكام لم ترد في ن ة قد تستقل  ببأن  الس   ل 
القرآن الكريم، فإن لم يكن المجتهد عالما بالس نن، وبوجوهها فإن ه قد يزل  فيقد م الر أي عليها، ومعلوم 

ه ملكة ، وبقدر إلمام المجتهد بالس نن تحصل عندالن ص   عرضلا اجتهاد في معند العلماء كل هم بأن ه 
 .هادا، وأقرب في إصابة الحق  فقهي ة، ويكون أدق  اجت

 : ضابط عدم معارضة المصلحة لنصوص القرآن والس ن ة: الفرع الث اني
من  ننطلق في إقرار ضابط وجوب موافقة المصلحة لنصوص القرآن الكريم وسن ة المصطفى 

 ةمة كون هذه الن صوص لا يّكن فهمها على أساس من قواعد الن حو وأساليب البيان والل غلَّ سَ مُ 
ا تمث ل إرادة المشر ع وفلسفته ومقصوده من الت شريع ال ذي من خلاله  فحسب؛ بل قبل ذلك فإنه 

. يقول الدريني موضحا هذا المعنى:" وبما أن  الت شريع نصوص؛ ولا سيما الت شريع 6تتحق ق مصالح الخلق
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لسفة ن تنطلق فالإسلامي  ال ذي جاء به كتاب معجز على أسمى طراز من البلاغة، كان بديهي ا أ
المجتهدين في فهم الن ص  من منطلق الل غة، لا من منطلق العقل المجر د، غير أن  الت شريع بما هو إرادة 
ذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، ووسيلة مفضية إلى المصالح المعينة،  غايتها المصلحة، وقد اتخ 

تهدف ده الاجتهاد المتحر ي لتلك الإرادة، وما تسفإن  منطلق الل غة لابد  أن يكي ف على أساس ما يحد  
 . 1من غرض...فالوقوف عند حرفية الن ص  منهج لا يت فق مع طبيعة الت شريع ذاته"

لها يراعي المصالح ال تي جاء الش ارع سبحانه تحصي وفهم نصوص الوحيين من منطلق مقاصدي  
ا وجفي عباده، لا يعني ذلك مخالفة المنصوص وتعد ي حدوده بدا ب أن عي تقص د المصلحة، وإنّ 

يكون الاجتهاد المصلحي  متوافقا مع المنصوص من الش ريعة متناغما معه، إذ لا يتصو ر إطلاقا مخالفة 
الاجتهاد المصلحي  الص حيح المعض د بالش واهد الش رعية لصريح الن صوص، وإلا  فقد أثبتنا الت ناقض 

ال، وإن حصل هذا الت ناقض فهذا راجع إلى خلل في في مصادر الأحكام الش رعية، وهو أمر مح
 المنهج، وسقم في طريقة تقدير المصلحة.   

فضابط القول بوجوب اعتبار المقاصد الش رعية في تحديد المصلحة الش رعية فرع عن ضابط  إذن،
ع ر وجوب ات باع المنصوص، وعدم مخالفة حدوده، إذ إن  المصدر ال ذي تدرك من خلاله مقاصد الش  

ل ال تي في المسائ بشكل أكبر وتتجل ى أهمي ة الض ابط الأو ل، هو القرآن الكريم وسن ة المصطفى 
ة بملابساتها الجديدة مم ا يكون سبيل الت وص ل إلى حكمها  ، أو الوقائع المتغير  لم يرد في حق ها نص 

أحكامها  تْ دَّ حُ  سائل ال تيفي الم وتبرز أهمي ة الض ابط الث انيبمعرفة مقاصد الشا رع على كمالها. 
ات  بنصوص القرآن والس ن ة، وغالب ما نص  على حكمه مم ا هو مبني على مصالح ثابتة لا تتعل ق بمتغير 

ة الإسلامي ة، فحق  لش ريعالز مان والمكان، لذا فإن  فقه هذا الض ابط فقه بالث ابت والمتغير  من أحكام ا
إعمالها إلى حد  مخالفة  توس ع فيابط الالتزام بالمنصوص حتّ  لا يُ ع ضابط مراعاة المقاصد بضبَ بأن يُ تْ 

 المنصوص من الأحكام.
 أصل هرد  ي لا رعالش   حكامأ في ردمطَّ  للحكم مناسب معنى " كل  في المنخول: يقول الغزالي  

 .2."..معين   لصأ له يشهد لم نإو  به ولقُ مَ  فهو ،إجماع وأ ،ةسن   وأ ،كتاب من عليه ممقد   به مقطوع
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الأحكام الش رعي ة مرت بة بشكل مقصود بحسب القو ة والأولوي ة في معرفة  مصادر استنباطو 
، ولا يعمد إلى القياس مع وجود الأصل، الأحكام؛ فلا يُ  يت ضح و لجأ إلى الاجتهاد في حضرة الن ص 

من، إذ قال: قاضياً إلى الي  حين بعثه رسول الله رضي الله عنه في حديث معاذ هذا المنهج واضحا
"كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟"، قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟"، 

الله؟" قال:  ، ولا في كتابة رسول الله ، قال: "فإن لم تجد في سن  قال: فبسن ة رسول الله 
ل رسول رسو ذي وف ق صدره، وقال: "الحمد لله ال   ، فضرب رسول الله 1أجتهد رأيي، ولا آلو

ومخالفة المصلحة الش رعية لنصوص الكتاب والس ن ة مخالفة للمنهج الن بوي   2.الله لما يرضي رسول الله"
 .ال ذي رسمه لأم ته، وتقديم بين يدي الله ورسوله 

د  لنا أن نطرح لاب ،المصلحة الش رعيةمعرفة ضابط الالتزام بالمنصوص في  حتّ  نحق ق ؛لكن 
، أو ما هي الص ور ال تي تتقاطع  :الإشكال الت الي ما هي حدود إعمال المصلحة في حضرة الن ص 

 فيها المصلحة مع الن ص  تقاطعا حقيقي ا فتصن ف ضمن المصالح المط رحة المهملة؟
  

                                     
ن المعبود شرح عو العظيم أبادي محمد أشرف:  انظر:معناه لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه. من آلى يألو و  آلو: 1

 .1/221، 0402وت، ، دار الكتب العلمية، بير 6، طسنن أبي داود
، وفي سنن التّمذي، أبواب الأحكام، 2216أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم:  2

هذا حديث لا نعرفه، إلا من هذا الوجه، وليس إسناده  . يقول التّمذي:0269باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، رقم: 
 .4/22نصب الراية،  الزيلعي:انظر: بمتصل. 
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: :الفرع الث الث  حالات تعارض المصلحة مع الن ص 
 ،احيةوهو الن   ؛تفاعل من العُرضعارض والت   تقابَلا. إذا: يئانالش   تعارض مصدر من :الت عارض لغة
وذ فالكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من الن   أو الجهة، كأن  

ويطلق  .1نفته ما اتبإثب أو الأخرى، أثبتته ما بنفي إحداهما تشهد أن: نتينالبي   فتعارض إلى مراده،
 سبيل على ينليلالد   ويراد منه:" تقابل ،ليلينمضافا إلى الد   الت عارض في الاصطلاح الش رعي  

الات مختلفة، ح ، ولهابين الن ص  والمصلحة ، والت عارض المراد في هذا الموضع هو الت عارض2الممانعة"
 نعرضها فيما يلي: 

 لالة:بوت والد  الث   القطعي   ص  لا: تعارض المصلحة مع الن  أو  
يدخل في ذلك ين الجازم في نسبة الد ليل إلى صاحبه، فاليق :يراد منهاو  القطعي ة في الث بوتتطلق 

ال الن ص  معنى احتم :فيراد منها أم ا القطعية في الد لالة،نصوص القرآن الكريم والس ن ة المتواترة، 
بارك ت المولىقول  :ومن الأمثلة على القطعي  ثبوتا ودلالة 3واحدا، وحكما وحيدا، لا ثاني لهما.

(، 61)الفتح:  َّ  ليلى لم لخُّٱٱنه:قوله سبحا(، و 10الإخلاص: )َّلي لى لم لخ ُّٱٱ:وتعالى
سم ى في اصطلاح الأصوليين ، وي4ار"ا فليتبوأ مقعده من الن  من كذب علي  متعم د:" منه قوله و 

 .  ألفاظ إلا   ةن  والس   الكتاب نصوص في الحد   هذا مذاق على يوجد لاون:" يقول الأصولي  بالن ص 
  .5معدودة"

 في كون المصلحة المتعارضة مع الن ص  القطعي  ثبوتا ودلالة مط رحة ملغاة، علماءولا خلاف بين ال
لا اعتبار لها، ولا يّكن لمثل هذه المصلحة أن يكون لها شاهد من الش رع إطلاقا؛ إذ القول بذلك 
 يؤول إلى إثبات الت عارض بين القواطع الش رعي ة وهذا محال! والقول به يثبت الن قص والت قصير لله

                                     
، مكتبة السوادي للتوزيع، 0ت : محمد الأرنؤوط وياسين محمد الخطيب، طالمطلع على ألفاظ المقنع، البعلي محمد بن أبي الفتح:  1

 .6/629مرجع سابق،  إرشاد الفحول،، الشوكاني: 412م، ص6112د.م، 
 .6/629، المرجع نفسهرشاد الفحول، الشوكاني: إ 2
 .6/612، مرجع سابق حر المحيط،البالزركشي:  3
، والبخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب 928، رقم: أخرجه كل من الربيع في مسنده، باب من كذب على رسول الله  4

 .0610ما يكره من النياحة على الميت، رقم: 
 .6/24 مرجع سابق، الاجتهاد المقاصدي، ، الخادمي:646مرجع سابق، صالمنخول، الغزالي:  5
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 بز ُّٱٱتابه قائلا:رض عن نفسه في نصوص كتعالى، والله سبحانه وتعالى يّتن  بنفي الت عاسبحانه و 

 (،86)النساء:  َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم
 1لا يجوز جملة وتفصيلا تقديم المصلحة المظنونة الموهومة على الد ليل القطعي  اليقيني . :وبالت الي

 العلم خالف لو ن  الظ   فإن   لا: قلنا ؟وظن   علم يجتمع أن يجوز فهل: قيل فإن "يقول الغزالي:
 وافقه وإن ،يعلم فيما يشك   فكيف ،شك   خلافه وظن   خلافه؟ يظن   كيف علم ما لأن   محال؛ فهو
. فمخالفة الظ ن  للعلم، وتناقضه معه تناقضا لا 2"معه ريؤث   فلا ،بالعلم ةبالكلي   يّ حي ن  الظ   أثر فإن

الت أويل أمارة على ضعف ذلك الظ ن ، والأمر ذاته في المصلحة المخالفة للن صوص يقبل الجمع و 
ا تعد  أمارة على توه م الص لاح فيها وبطلانها.  القطعي ة، فإنه 

، والد لالة فيه  :3يقول أبو زهرة ، الس ند فيه قطعي  " والمصلحة كما ترى لا تقف أمام نص  قطعي 
، فلا يّكن أن تكون هناك مصلحة . ويذكر كذلك:" إن  الم4قطعي ة" صلحة ثابتة حيث وجد الن ص 

ا هي ضلال الفكر، أو نزعة الهوى، أو غلبة الش هوة،  مؤك دة أو غالبة، والن ص  القاطع يعارضها؛ إنّ 
أو التأث ر بحال عارضة غير دائمة، أو منفعة عاجلة سريعة الز وال، أو تحقيق منفعة مشكوك وجودها، 

الن ص  ال ذي جاء عن الش ارع الحكيم، وثبت ثبوتا قطعي ا لا مجال للن ظر فيه، ولا  وهي لا تقف أمام
 .5في دلالته"

ا أن  الاجتهاد في ترجيح أحد الأدل ة على الآخر إ ومم ا هو مقر ر في باب الت عارض والت رجيح نّ 
قو ة واحدة، أم ا إذا   في يحصل عند ثبوت الت عارض، ولا مجال لتعارض الد ليلين الش رعيين إلا  إذا كانا

                                     
 .6/22 مرجع سابق، الاجتهاد المقاصدي، الخادمي: 1
 .292مرجع سابق، صالمستصفى، الغزالي:  2
م( محمد بن أحمد أبو زهرة: أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. مولده بمدينة 0194 -0818 -ه  0214- 0202) 3

لدين، وعين ، وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول االمحلة الكبرى، وتربى بالجامع الأحمدي، وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي
كتابا، منها   41أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة، وعضوا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية. أصدر من تأليفه أكثر من 

انظر: لامية". رية العقد في الشريعة الإسالمطبوعات الآتية: "الخطابة" و"تاريخ الجدل في الإسلام" و "أصول الفقه" و"الملكية" و"نظ
 . 2/62الأعلام، الزركلي: 

 .689د.ط، دار الفكر العربي، د.م، د.ت، صأصول الفقه، أبو زهرة محمد:  4
 .214 مرجع سابق، أصول الفقه،أبو زهرة:  5
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كان أحد الد ليلين أقوى من الآخر، فإن ه يتبع الحكم ال ذي يقتضيه الد ليل الأقوى، فلا تعارض إذن 
 .   1بين المصلحة الظ ني ة والن ص  القطعي  ابتداء

عض ا ينادي به البم في النوازل المعاصرة المتناقضة مع الن صوص القطعي ة المصالح المتوه مةومثال 
في بلاد الغرب من القول بقتل المريض الميؤوس من شفائه لمصلحة تخليصه من الآلام والأوجاع، 
وإراحته منها، وكذا توفير جهود الأطباء، ومصاريف الط بابة، ووسائلها لتبذل فيمن ترجى حياته. 

ي بمنع ضولا خلاف بين العلماء في القول ببطلان مثل هذه المصلحة لمعارضتها لنصوص قطعي ة تق
 نر مم ما لي لى لم كيُّٱقتل الن فس وإهلاكها، كقول المولى تبارك وتعالى:

الله  الإيّان بقضاءعدم ، و ولما في هذا الفعل من معاني اليأس من روح الله  (،22)الإسراء: َّنمنز
 . 2وقدرته في إذهاب البأس والمرض، ولو كان في نظر الأطباء ميؤوسا منه

سلامي ة أمر متاح ثبوتا ودلالة في نصوص الش ريعة الإ ةني  ة والظ  طعي  ة القفريق بين الأدل  وسبل الت   
لش ارع الحكيم فوضع ا ،لعلماء الأم ة، وإن وقع الخلاف بينهم في بعض قرائن القطع والظ ن  وأماراتها

ات الز مان والمكان والأحوال، كما  القطع لدرأ الخلاف، وتثبيت الأصول والمبادئ ال تي لا تخضع لتغير 
لات قص د الظ ني ة والاحتمال توخ يا للت يسير، والت خفيف، والت نو ع، والث راء، ومواكبة الت طو رات والت حو ت

ات الظ روف الز ماني ة والمكاني ة  .3ال تي تفرزها تغير 
 بالوضع معنى على يدل   ذيال  اهر ال ذي لا يحتمل إلا معنى واحدا الظ   ص  وألحق البوطي بالن  

، فلم يجز مخالفته ومعارضته بالمصلحة المظنونة، إذ 4مرجوحا احتمالا غيره ويحتمل ،رفي  الع أو الأصلي  
 ، إن  دلالة الظ اهر على معناه وإن لم تكن قطعية؛ إلا  أن  وجوب العمل بمقتضى تلك الد لالة قطعي 

فإن ه لا يثبت  اليوبالت  ومت فق عليه، ولم يقل أحد بوجوب العمل بالمصلحة المجر دة إذا خالفت ظاهرا، 
 .5الت عارض بين وجوب العمل بالظ اهر ووجوب العمل بالمصلحة المجر دة لانعدام الت ساوي في القو ة

                                     
 .621، دار القلم، د.م، د.ت، ص8طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف:  1
م، 6112، مكتبة الرشد، السعودية، 0طالمصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، ي: نور الدين الخادم 2

 22ص
 .6/29 مرجع سابق، الاجتهاد المقاصدي،الخادمي:  3
 .2/26، مرجع سابق، الإحكامهذا التعريف للآمدي أورده في  4
 .022ص مرجع سابق،ضوابط المصلحة، البوطي:  5
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والقول بعدم جواز مخالفة المصلحة للن ص  القطعي  لا يعني أن  ذلكم الن ص  القطعي  خال من 
ا يتقص د منه تحقيق نوع من المصالح المقد   ارع الحكيم غير قابلة مة ال تي جعلها الش  المصالح والمنافع، وإنّ 

ا تعد  موهوم  خاضعة ةللت غيير والت أويل والخضوع للظ روف والأحوال، وأي  مصلحة تتعارض معها فإنه 
 .1للفهوم البشري ة القاصرة

 ه:ي  بوت أو ظنالث   دلالة سواء أكان قطعي   ي  ن  الظ   ص  ثانيا: تعارض المصلحة مع الن  
ث ة في الد لالة على الن صوص ال تي تدل  على معناها بدلالة غير متعي نة، بحييطلق وصف الظ ن  ي  

تتّاكبها الاحتمالات، وتتداخلها المعاني، وتحتمل الت أويلات. وقد تكون هذه المعاني متساوية في 
  نصوصعلى  في الدلالة ، وقد يرد الظ ن  2دلالة الن ص  عليها؛ كالحال في المشتّك، أم متفاوتة؛ كالظ اهر

 .؛ بل غالب نصوص الش ريعة من هذا الن وعكتاب الله تعالى، أو سن ة رسول الله 
 ئىٱُّٱاحتمال لفظة القرء في قول الله تعالى: ومن أمثلة الظني دلالة في كتاب الله: 

هما: و  لمعنيين اثنين على حد  سواء على سبيل الاشتّاك،( 668)البقرة:  َّ بنبم بز بر  ئي
)النساء: َّضح ضج صم ُّٱ:في المراد من الملامسة في قول الله تعالى فهمواختلا الطهر والحيض،

إن كان الظ ن   وبالت الي ،3من فهم منها معنى الوطء، ومنهم من فس رها بالمباشرة باليد فمنهم (42
فهل يّكن للمصلحة المعض دة بالش واهد أن تخالفها، وهل يّكن أن تتعد ى  ؛مم ا تتداخله الاحتمالات

؟مخالفتها إ  لى إفادة معنى من المعاني ال تي لا يحتملها الن ص 
حكام الفقهي ة في أكثر نصوص الش ريعة مم ا هو متعل ق بالأ لقد تقص د الله سبحانه وتعالى الظ نـ ي ة

وا من احتمالات الن صوص ما يتلاءم مع الاجتهاد  العلمي ة رحمة بعباده، وتوسيعا عليهم، ليتخير 
ب الاستنباط ما يتلاءم مع ظروفهم وأحوال عصرهم، ويكون المعيار الأمثل المعاصر، وينتقوا بأسالي

لمعرفة المناسب والملائم من الأحكام في كل  عصر هو رعي المصلحة ال تي تعض دها الش واهد الش رعي ة، 
فتكون المصلحة المشهود لها بالش رع سبيلا إلى حصر الاحتمالات الواردة في الن ص  الظ ني  ، وتحديد 
ا عمل بأحد  ؛ وإنّ  . ولا يكون ذلك من قبيل معارضة المصلحة للن ص  الأقرب منها إلى المراد الإلهي 

                                     
 .6/41 مرجع سابق، تهاد المقاصدي،الاجالخادمي:  1
 .22مرجع سابق، ص علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف: 2
 .0/212، مرجع سابقالمعتمد، أبو الحسين البصري:  3
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، وترجيح لها على وفق المصلحة، فيتحق ق بذلك العمل بالد ليلين، ويتخص ص الن ص   احتمالات الن ص 
دة:" لا ينكر تغير  ى بقاعالظ ني   بالمصلحة المشهود لها بالش رع، فلهذا الن وع من الاجتهاد علاقة كبر 

ها بتغير  الز مان  الأحكام بتغير  الز مان والمكان"، وهذا لكون كثير من الأحكام ال تي لا ينكر تغير 
والمكان متعل قة بالن صوص الظ ن  ي ة الد لالة، القابلة للاجتهاد إذا تبد لت مصلحتها بتبد ل الز مان والمكان 

 . 1والأشخاص
جيح، سوا ما هو مقر ر في الش ريعةوالن ص  الظ ن ي  ك  ء أكان ذلك قابل للت خصيص والت قييد والتّ 

بنص  مثله، أو بالمصلحة المنضبطة بمقاصد الش رع، الموافقة لنصوصه. ويظهر هنا دور المجتهدين في 
ضبط هذا الت عارض، وبيان حدوده، فيفهم الن ص الظ ني   فهما يخرجه عن هذا الت عارض مع المصلحة؛  

ن نفسره تفسيرا أو أن نحمل الن ص  العام  على الخصوص، أو نخرج الن ص  المطلق عن إطلاقه فنقي ده، ك
يبعده عن التعل ق بالظ واهر، ويغوص به في أعماق فحواه وعلله ومقاصده، ويكون ذلك كل ه في 

 حدود ما تقتضيه الل غة، وتحتملها الألفاظ والكلمات.
ما يسم ى  المعض دة بالش واهد الش رعية أشبه مه وفق المصلحةوالاجتهاد في توجيه الن ص  وفه

ته إلى بعند الأصوليين بالت خصيص بالمصلحة، أو الت قييد بالمصلحة، وهو المسلك ال ذي اشتهرت نس
 دليل بأي   العموم تخصيص يريان حنيفة وأبا امالكً  فإن   :"...2الإمام مالك، حيث يقول ابن العربي

. وعند الت حقيق فإن  العمل على 3"بالمصلحة يخص   أن مالك ويستحسن نى،مع أو ظاهر من كان،
تخصيص الن ص  بالمصلحة لا يخص  مالكا فحسب؛ بل يعم  سائر المذاهب، على تفاوت بينها في 
الإعمال والص يغ ال تي من خلالها يعمل به. وليس هذا المسلك تفل تا من الن صوص، أو تطاولاً عليه؛ 

                                     
مرجع الاجتهاد المقاصدي، ، الخادمي: 6/812، 0182، دار الفكر، سورية، 0، طأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي:  1
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 .4/611 مرجع سابق، الموافقات،الشاطب:  3



الفصل الأول: ضوابط تغير الفتوى للمصلحة

 

021 
 

ا يعتبر م  صمصخ صح سم سخ ُّه:عبادومصالح الش رع في سلكا يّنع الت صادم والت عارض بين نصوص وإنّ 
، فيكون الأمر في نهايته جمعا بين الن صوص،  (7)آل عمران:َّ فالمصلحة في أصلها مستمد ة من الن ص 

 .1لا تقديم للمصلحة على حساب الن ص  
تمالات لمناسب من اح، وطريقا لمعرفة اوحت ى تكون المصلحة سبيلا إلى تخصيص الن ص  

الن صوص لابد  أن تتوف ر جملة من الض وابط المهم ة، ويؤد ي اختلال واحد منها إلى الت عارض الحقيقي  
بين دليل الن ص  والمصلحة، فيجب من خلاله العمل بالن ص  وتقديّه على تلكم المصلحة ال تي تصير 

 لي:وابط ما يومن جملة هذه الض  وقتئذ موهومة لا أصل لها. 
توارد ال تي ت أن يكون المعنى المتوص ل إليه بمراعاة المصلحة من جملة الاحتمالات -0

، فلا تخرج عن إطارها، ويعد  الخروج عن كل  مدلولات الن ص الظ ني   كمعارضة  على الن ص 
الن ص  القطعي  تماما، إذ القطع حاصل في كون أحد احتمال الن ص  مقصود من الش ارع، 

هذه الاحتمالات مخالفة للقطع، لينحصر دور المصلحة في معرفة أظهر ومخالفة جميع 
احتمالات الن ص  فقط. ويتحق ق ذلك وينضبط بأن يكون الت أويل المستند إلى المصلحة 
موافقا لوضع الل غة وعرف الاستعمال، وعادة صاحب الشرع؛ لأن الله تعالى تعب دنا في فهم 

 .  2ي المحك مة في فهم معاني الن صوص ومدلولاتهما خاطبنا به بالل غة العربي ة، فه

 قد م فيها الص وم فتوى يحيى بن يحيى الل يثي ال تي ومن الأمثلة ال تي ترد في الإخلال بهذا الض ابط
على العتق في كف ارة انتهاك حرمة رمضان في حق  الحاكم الأندلسي  عندما جامع جاريته في نهار 

زجار تتابعين بدلا من العتق، وذلك تقديرا منه لمصلحة تحقيق الانرمضان، فأفتاه بصيام شهرين م
ة؛  3بأداء الكف ارة، فرأى بأن الملك لا ينزجر بالعتق لتيسر ذلك عليه ، إلا  أن هذه المصلحة متوهم 

كونها لا تتوافق مع أي  من الاحتمالات ال تي يتواردها نص  الكفارة، فالن ص  دائر بين القول بالت خيير 
تيب ال ذي يقتضي العتق. ولم تخرج أقوال العلماء عن هذين الاحتمالين، بين  صنوف الكف ارات، أو التّ 

                                     
 .61مرجع سابق، صالاجتهاد المصلحي، الريسوني:  1
 .022ص مرجع سابق، ضوابط المصلحة، البوطي: 2
 .6/002، مرجع سابق، الاعتصامالشاطب:  3
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، وخروج به عن معانيه المحتملة، وبالت الي تكون  وفي القول بإيجاب الص يام عليه زيادة على الن ص 
ة ملغاة.   المصلحة ال تي قد رها يحيى بين يحيى الل يثي متوهم 

جل للقرء بإحداث قول ثالث لجلب مصلحة الر   خالفة مدلولي  الحيض والط هرولا يجوز أيضا م
أو المرأة أو لتغير الظ روف، ولا يجوز الخروج بمصطلح الملامسة عن مدلولي الوطء والمباشرة باليد إلى 

 .1رأي ثالث لمجر د توه م المصلحة وتخي لها
ن الن صوص مرغب تحكيمه على المصلحة المجتهد تمام الت أك د بأن  الن ص  ال ذي ي أن يتأك د -6

في  ؛ إذ قد يتّاءى للبعض احتمال الن ص لمعنى ثان، وهوالظ نـ ي ة ال تي تتداخلها المعاني
 .2حقيقته محكم متعين  معناه، ولا يحتمل غيره

الش رع  مم ا تشهد لها كلي اتال تي يرج ح بها أحد احتمالات الن صوص  أن تكون المصلحة -2
ا لا تقوى على تخصيص الن ص  المحتمل، ةوقواعده العام   ، فإن كانت عري ة عن أي  شاهد فإنه 

أو تقييده، أو توجيهه، إذ إنشاء مصالح عقلي ة محضة من وضع البشر تحمل في طي اتها مدى 
قصور وضعف البشر، فلا يّكن إطلاقا أن تجابه نص ا شرعي ا. وكان هذا هو منهج الص حابة 

 نحاقل اكن  : قال خديج، بن رافع ، فعن3فيما بدا لهم منه صلاحرضوان الله عليهم حتّ  
 اتذ فجاءنا المسمى، عاموالط   بع،والر   لثبالث   فنكريها ، الله رسول عهد على الأرض

 ورسوله الله وطواعية نافعا، لنا كان أمر عن  الله رسول نهانا: فقال عمومتي، من رجل يوم
 رب وأمر ى،سم  الم عاموالط   بع،والر   لثالث   على فنكريها ؛بالأرض نحاقل أن "نهانا لنا، أنفع

 .4"ذلك سوى وما كراءها وكره يزُرعها، أو يزرعها، أن الأرض

                                     
 .21/ 6 مرجع سابق، الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه،الخادمي:  1
 .001ص مرجع سابق، المصلحة المرسلة ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، سمية قرين: 2
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 1لا بأس بنا أن نعرض إلى كلام الطوفيوبعد حديثنا عن حالات تعارض المصلحة مع النص 
 حيث يقول:"، علماءحول المصلحة ومقابلتها بالمنصوص الذي ثار حول تفسيره جدل كبير بين ال

 يخالفاها، وأ المصلحة، رعاية يوافقا أن: إم ا هما ثم   والإجماع، الن ص   أقواها عشر الت سعة الأدل ة وهذه
،ا: وهي الحكم، على الث لاثة الأدل ة ات فقت قد إذ نزاع، ولا ونعمت، فبها وافقاها فإن  والإجماع، لن ص 

 وجب خالفاها وإن، 2"ضرار ولا ضرر لا" والس لام الص لاة عليه قوله من المستفادة، المصلحة ورعاية
 والت عطيل عليهما، الافتئات بطريق لا لهما، والبيان الت خصيص بطريق عليهما المصلحة رعاية تقديم
 .3"لهما

على  اعما يقر  القول بتقديم المصلحة على الن ص  والإجم ولا أرى في كلام الطوفي  عند الت حقيق
ة فهو يقر  في بداية كلامه بلفظ صريح بأن  الن ص  والإجماع هما أو ل الأدل   مه الجمهور؛النحو الذي فه

المعتبرة في الت شريع، وتقد م على ما سواها، ثم  يثني  بعد ذلك بالحديث عن المصلحة ومدى تعارض 
لإجماع مع االن ص  والإجماع معها، وكأني  به يريد من خلاله أن يقر  حتمية وضرورة تماشي الن ص  و 

.المصلحة وهو ما أثبته العلماء بطريق الاستقراء، لا جعل الم  صلحة حَكَما على الن ص 
 ضرر لاحديث رسول الله ص لى الله عليه:"في سياق شرح  ومم ا يؤك د ذلك ورود هذا الكلام 

ال ذي يعد  و وال تي تفيد وتؤك د على أن أحكام الش ريعة كل ها جاءت على وفق هذا المبدأ  4ولا ضرار"
من صميم تحقيق المصلحة؛ بل وأكد  الطوفي  نفسه في نهاية كلامه بأن  دور المصلحة مع الن ص  
ينحصر في الت خصيص والبيان لا الافتئات والابتداع، وغياب هذا الملحظ من بعض العلماء جعلهم 

ي  يتحد ث في طوفلفايس الأمر كذلك كما بي نت سابقاً، ينسبون الت ضارب في أقوال الطوفي ، ول

                                     
م(، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي الصرصري ثم  البغدادي،  0202 - 0621 -ه   902 - 229) 1

، والأصول، ، المتفنن، نجم الدين أبو الربيع، نسب إلى قريته التي ولد بها وهي: طوفّ، برع في العربية، والتصريف، والفقهالفقيه الأصولي
ين الدين عبد الحمن ز  انظر:وغيره، ومن تصانيفه:" بغية السائل في أمهات المسائل " في أصول الدين، " مختصر الروضة " وغيرها. 
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ا دليل شرعي  مستقل ؛ بل كونها محتواة ومتضم نة في الن   عن المصلحة الس ابق الن ص   ص، لا على أنه 
  والإجماع ال ذي يرجع إليه.

 : الاجتهاد العمري ، وضابط الالتزام بالمنصوص:رابعالفرع ال
لتها، المحتملة ن  ي ة في دلالقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  للمجتهد أن يخص ص الن صوص الظ  

في ألفاظها بالمصلحة، المعضد ة بالش واهد الش رعي ة. ومن يلقي نظرة سريعة في الفقه العمري  ليجد بما 
لا يدع مجالا للش ك  إعماله للمصلحة الش رعي ة، وسعيه الواضح إلى تحصيلها في استنباط أحكام 

، ص بهاه إلى تخصيص عمومات الن صو الحد ؛ بل تجاوز الوقائع والحوادث، ولم يتوق ف الأمر عند هذا 
ون القول باستقلالية دليل المصلحة، وك الكثيرين لوهو ما جع ذا مم ن لم يتفر سوا في الش ريعة يتوهم 

إمكان جعلها في مقابلة الن صوص، دون تفصيل لحالاتها، أو تقيد بضوابط تعصمنا عن تعطيل 
 الن صوص بها.

إيراد بعض أقوال العلماء ال تي تصف الاجتهادات العمري ة  عنصروسوف نحاول في هذا ال
المقاصدي ة؛ لنعق ب بعد ذلك بذكر نّاذج من تلكم الاجتهادات، فنستخلص المنهج ال ذي سار عليه 
 سي دنا عمر رضي الله عنه في إعماله للمصلحة المقابلة للمنصوص، والض وابط ال تي التزمها في الت وفيق

 ل جملة من الاجتهادات المصلحية ال تي قد رها، وأس س عليها اجتهاده.بينهما من خلا
في فجر الإسلام واصفا توس ع سي دنا عمر في إعمال الر أي والمصلحة:"...  1يقول أحمد أمين

بل يظهر لي أن  عمر كان يستعمل الر أي في أوسع من المعنى ال ذي ذكرنا، ذلك أن  ما ذكرنا هو 
لا نص  من كتاب ولا سن ة، ولكن ا نرى عمر سار أبعد من ذلك، فكان يجتهد استعمال الر أي حيث 

في تعر ف المصلحة ال تي لأجلها كانت الآية أو الحديث، ثم  يستّشد بتلك المصلحة في أحكامه، وهو 

                                     
الم بالأدب، غزير الاطلاع على م( أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: ع 0124 - 0898 -ه   0292 - 0612) 1

التاريخ، من كبار الكتاب. قرأ في الأزهر. وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي، ودر س بها، وتولى  القضاء ببعض المحاكم الشرعية. ثم عين  
لعلمي العراقي ا مدرسا بكلية الآداب بالجامعة المصرية، من أعضاء المجمع العلمي العربي  بدمشق، ومجمع اللغة بالقاهرة، والمجمع
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 .0/010الأعلام، 
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أن  ب فيرى أحمد أمين .1أقرب شيء إلى ما يعبر  عنه الآن بالاستّشاد بروح القانون لا بحرفيته..."
لل ما نص  على حكمه ناتج عن نظرته المقاصدي ة الماضية في معرفة عسي دنا عمر للمصلحة في تحكيم

الأحكام، وتقص ي وجه الص لاح في تشريعها، فيكون وصف الص لاح في الحكم بمثابة العل ة ال تي يدور 
بزوال تلكم  هالحكم معها وجودا وعدما، فيعمل بالن ص  فيما يحق ق تلكم العل ة، ويتقص د العمل بغير 

 العل ة، توخ يا للمصلحة ال تي جاء الش ارع محق قا وصفها في سائر أحكامه.
، يقول مصطفى زيدو    :" ولم يقف الص حابة عند هذا الحد  في رعاية المصلحة، حيث لا نص 

ولا إجماع، ولا قياس، فقد أوقع عمر رضي الله عنه الط لاق الث لاث بلفظ واحد ثلاثا، مخالفا بذلك 
، وعهد أبي بكر رضي الله عنه؛ بل في صدر من عهده هو ما جرى عليه العمل في عهد الر سول 

أيضا؛ لأن ه رأى أن  هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالط لاق الث لاث، أي للمصلحة 
لدم  اوحدها، وأجاز قتل الجماعة بالواحد إذا اشتّكوا في قتله؛ لأن ه رأى في عدم قتلهم به إهدار 

معصوم، وتشجيعا على القتل الحرام بالاشتّاك فيه، ولم يقطع يد سارق أو سارقة في عام المجاعة؛ 
لأن ه رأى أن  هذه الس رقة كانت لحفظ الحياة، وحفظ الحياة مقد م على حفظ المال، هذا مع أن  آية 

د الس ارق والس ارقة قطع يالقصاص صريحة في أن  الن فس بالن فس، وآية حد  الس رقة صريحة في الأمر ب
 .2دون قيد."

مر في توظيفه لبعض المصطلحات ال تي توهم تعطيل سي دنا ع ولعل ي لا أوافق مصطفى زيد 
رضي الله عنه للن صوص، وتحكيمه للمصلحة المخالفة لها، كقوله: "مخالفا بذلك ما جرى عليه 

ا لن صوص في عمومها وإفادة معناهالعمل"، وتأكيده على إعمال سي دنا عمر للمصلحة مع صراحة ا
 دون قيد.

ن الاجتهادات العمري ة ال ذي نجلي م ج إلى ذكر أنموذج من نماذجر  ع  بعد إيراد هذه الأقوال ن ـ 
خلاله منهج سي دنا عمر رضي الله عنه في الأخذ بالمصلحة المقابلة للمنصوص؛ لنصل في الن هاية إلى 

مر الاجتهاد العمري . ولعل نا نقتصر على اجتهاد سي دنا ع رسم الض وابط ال تي نستخلصها من ذلكم
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رضي الله عنه في صرف الز كاة للمؤل فة قلوبهم؛ مخافة الإطالة، لنتّك الن ماذج الأخرى إلى عناصر 
 البحث القادمة، فاجتهاداته رضي الله عنه جارية في صميم البحث، متعل قة بصلبه.

  فة قلوبهم:لمؤل  تعليق سهم ادنا عمر في القول بمسألة اجتهاد سي  
  يز يرُّٱانه:كاة بقوله سبحفة قلوبهم من الز  لله سبحانه وتعالى إعطاء صنف المؤل  فقد شرع ا
 ولقد أعطى رسول الله  (،21)التوبة: َّ ئح ئج يي يى ين يم

 منه، إليَّ  أحب   وغيره جل،الر   لأعطي :" إني  صنف المؤلفة قلوبهم من مال الز كاة، حيث يقول 
ديث ح ،ل: ضعيف الإيّانفة قلوبهم على قسمين: الأو  وصنف المؤل   .1ار"الن   في الله هيكب   أن مخافة

ه العودة إلى الكفر؛ فيؤل ف قلبه، ويثبت على الإسلام بتلكم الص دقات، يخشى من ،عهد بالإسلام
لز كاة ا والث اني: الكافر ال ذي يرجى إسلامه، أو يخشى منه إضراره وشره بالإسلام؛ فيعطى من مال

 .2ليؤل ف قلبه على الإسلام، أو يكف  شر ه عنه
فلم ا جاء عهد أبي  بذلك، لهم وأمر ،سول زمن الر   عطي المؤل فة قلوبهم من الز كاةولقد أ   

 عيينة جاء الق عبيدة عنف بكر رضي الله عنه عل ق الحكم باجتهاد من سي دنا عمر رضي الله عنه،
 ليس بخةس أرضا عندنا إن   الله رسول خليفة يا :فقالا بكر بيأ إلى حابس بن والأقرع حصن بن

 وليس ،وأشهد اباكت عليها لهما وكتب ،ااهمإي   فأقطعها ،تعطيناها أن رأيت نفإ ،منفعة ولا كأح فيها
 ثم   أيديهما من تناوله الكتاب في ما عمر سمع فلما ،لهما ليشهد عمر إلى فانطلقا ،عمر القوم في

 كان  للها رسول إن   سي دنا عمر رضي الله عنه: فقال ،سيئة مقالة قالا وأ ار فتذم   ،فمحاه تفل
 الله رعىي لا كما،جهد  فاجهدا ذهباا ،الإسلام أغنى قد الله وإن   ،قليل يومئذ والإسلام فكمايتأل  

 .3، ولم ينكر أبو بكر الص ديق على عمر رضي الله عنهما ذلكرعيتما إن عليكما
ن في هذا فمنهم من رأى بأ سي دنا عمر رضي الله عنه في تكييف حكمولقد اختلف الفقهاء 

 الاجتهاد تخصيص للعموم بالمصلحة حال تغير الزمان والمكان والأحوال.
                                     

، ومسلم في صحيحه،  69أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الإيّان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، رقم:  1
 .021نه لضعفه، رقم: كتاب الإيّان، باب تألف قلب من يخاف على إيّا

 .29ص مرجع سابق، ،تعليل الأحكام، محمد مصطفى شلب: 6/212، مرجع سابق، فقه الزكاةالقرضاوي:  2
، 0114، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : عبد السلام محمد علي شاهين، طأحكام القرآن، الجصاص أحمد بن عليه:  3
2/021. 
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 ،بالأزمان القرآن عموم تخصيص ذلك في عمر " فمذهبيقول صاحب العدل والإنصاف:
 .1صواب" والكل   فعل فنعِمَّا رأيه من رأيا كان أو ،والأسماء ،والمكان ،والأحوال

معها  الحكم ار، وأدعلتهبأن  سي دنا عمر رضي الله عنه عل ق الحكم بإلى القول  ذهب البوطيو 
ا فرضحيثما دارت ى الإسلام تثبيت حديثي العهد بالكفر عللعلة  ؛ إذ إن  سهم المؤل فة قلوبهم إنّ 

لمون، ، فلم ا قوي المسلوهنوا ضعفالحال  ى بهم، وكذا كف  شر  الكف ار عن الإسلام فيليتقو  
فدار الحكم مع علته، فقال سيدنا عمر  من إعطاء المؤل فة من هذا الس هم،العلة وازداد عددهم زالت 

 .2بعدم استحقاقهم للزكاة
توض ح بأن  العل ة من إعطاء المؤل فة قلوبهم من الز كاة هو مجر د  غير أن  أحاديث رسول الله 

يث ح سلام، ووقايتهم بذلك من الن يران، سواء أقوي الإسلام أم ضعف،تحبيبهم وتثبيتهم على الإ
فهي في النهاية حق للمؤل فة لا لعموم  3ار"الن   في الله هيكب   أن مخافةالعلة صراحة بقوله:"  يبين 

 المسلمين.
بمال القلوب  اجة إلى تأل فالحفإن  سبب الخلاف ليس في تحقيق المناط المتمث ل في تقدير  اليوبالت  

 كما يرى البوطي رحمه الله؛ إذ ليس بخاف على سي دنا أبيمن عدمه بين حالي القوة والضعف   الز كاة
بكر وعمر رضي الله عنهما أن  تأليف القلوب وتحبيبها إلى الإسلام حاصل حال الض عف والقو ة معا 

ا سبب الاختلاف في المسألة   إلى: علم راجعفيما ما أرى والله أبتفاوت بين الحالين؛ وإنّ 
تحبيب مجر د  :مث لة فيمت بين من يراهاأجلها شرع سهم المؤل فة، من  تية ال  تحديد العل  اختلافهم في  

عف تقويا بهم حال الضحاجة المسلمين إلى المتأل فين وبين من يرى العل ة في لوب، الإسلام إلى الق
ين فِ لَّ أَ تَ مُ  ائد إلى الع بالقصد الأو ل قلوبهمفة سهم المؤل   هل الحق  في :بعبارة أخرىو أو اتقاء لشرهم. 

 ؟بتحبيب قلوبهم إلى الإيّان، وإنقاذهم من براثين الن يران، وإظهار سماحة الإسلام فيهم، ورحمته بهم
لعل ة في فمن حصر ا بهم وتتدع م شوكتهم، ويكثر شملهم؟أم إلى عموم المسلمين بأن يقوى جان

                                     
اث القومي د.ط، وزارة التّ  ،في معرفة أصول الفقه والاختلاف : العدل والإنصافنيأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلا 1

 .6/22م، 0184والثقافة، عمان، 
 . 042ص مرجع سابق، ضوابط المصلحة، البوطي: 2
 سبق تخريجه. 3
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 ا في الث انيةومن حصرهسهم المؤل فة حال قو ة المسلمين وضعفهم، ذهب إلى القول باستمرار  الأولى
ذهب إلى القول بحصر سهم المؤل فة وقت الحاجة والض عف، وتعليقه وقت القو ة والمنعة، وهو ما سار 

 إليه سي دنا عمر في اجتهاده، وأقر ه عليه سي دنا أبو بكر رضي الله عنهما.
ي ا تنزل عليه لعلل ال تي يظن  تعليق الن ص  بها يجعل منه نصاًّ ظن   بتوارد ا وطروء الاحتمال في الن ص  

أحكام الن صوص الظ ن  ي ة، وليس في اجتهاد سي دنا عمر رضي الله عنه تعطيل للن ص  في مقابلة 
، ولا مانع بعد ذلك أن يتأي د أحد احتمالات  ا عمل بإحدى المعاني المتواردة على الن ص  المصلحة؛ وإنّ 

ملة من المصالح الش رعي ة المحق قة لمقصود الش ارع؛ كحفظ أموال المسلمين، وتسخيرها فيما الن ص  بج
 تتأك د الحاجة إليه؛ كسد  الث غور، ونحوها.

لك فقد توه م غلطا من قال بجواز مقابلة الن ص  القطعي  في دلالته بالمصلحة مستندا في ذ اليوبالت  
 .المؤل فة قلوبهم بفعل سي دنا عمر رضي الله عنه في سهم

 : مخالفة المصلحة لمقتضى القياس:خامسالفرع ال
ومم ا يدعو . 1"بينهما بجامع حكم في أصل على فرع حمله:" عر ف علماء الأصول القياس بأن  

هذا العنصر في ضابط عدم معارضة المصلحة للن صوص؛ كون القياس في أصله راجع إلى  إلى طرح
ها إلى بأن  الأدل ة الت بعي ة كل ها آيلة في أصل ترض أحدهم قائلا:وقد يعنصوص الكتاب والس ن ة، 
الن ص   هر من حيث اشتّاطبأن  استناد القياس إليهما أقوى وأظ :جابفي  نصوص الكتاب والس نة، 

ال تي  ة الت بعي ة الأخرىبخلاف الأدل  الد ليل الت فصيلي  المتضم ن للعل ة في كل  عملية إلحاق، الجزئي  أو 
ا تستم د حكمها وتستخلصه في الوقائع  لا يشتّط في الاجتهاد بها وجود الن ص  الجزئي  المعين، وإنّ 

بالاعتماد على عمومات الش ريعة وقواعدها الكلي ة المعروفة بطريق الاستقراء، فتدخل في مجملها فيما 
 ، ، أو الإلحاق الكلي  باطا وتقي دا ر انضأكث فيكون القياس بمعناه الخاص  يسم ى بالقياس الكلي 

بالن صوص باشتّاط الد ليل الجزئي  في كل  اجتهاد جرى على وفقه، فتقوى بمعارضة المصلحة له شبهة 
 واهد أن تعارض القياس؟دة بالش  فهل يمكن للمصلحة المعض   مخالفة المنصوص،

لمبنية على ة اعي  بة الت  على أقوال كاختلافهم في القول ببعض الأدل   اختلف العلماء في المسألة
ن الاشتّاك،  تلك الأدلة قدر كبير ممن مثل المصالح المرسلة ونحوها، ولا غرو في ذلك فبين   ؛المصلحة

                                     
 .6/040مرجع سابق،  روضة الناظر وجنة المناظر،ابن قدامة:  1
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ا  يوردها البعض مم  تياختلافهم في تفسير بعض المفاهيم ال   :د من أبرز أسباب اختلافهم في ذلكويع  
 ،د بشرع ضابطي  قإلى مشتهياتها دون الت   نو كوالر   ،فسد، والميول إلى أهواء الن  يوهم إعمال العقل المجر  
  بديل.حريف والت  وقواعد عاصمة من الت  

فه يعر   ذيإشكال معارضة المصلحة للقياس في باب الاستحسان ال  ولقد طرح علماء الأصول 
الحسن  و، حيث يعر فه أبمن قال به بتعريفات عديدة، وأراها تعود في مجموعها إلى مفهوم واحد

 إلى ائرهانظ في به حكم ما بمثل المسألة في يحكم أن عن الإنسان يعدل أن هوه:" بقول 1الكرخي  
في غالبه ظهور مصلحة ووجه القول بالاستحسان ، 2"لالأو   عن العدول يقتضي أقوى لوجه خلافه

تظهر على مصلحة إجراء الحكم على القياس في بعض الأفراد، مم ا يفو ت على الن اس مصلحة، أو 
 رج.يوقعهم في ح

 تحرير محل  الن زاع:أولا: 
قبل أن نخوض في شيء من الخلاف الواقع في المسألة لابد  من تحديد موطن الإشكال وموضع 
الخلاف بشكل دقيق؛ لنجن ب أنفسنا بعد ذلك الوقوع في الاختلافات الل فظية بالن قاش في حقائق 

يّ ة الأعلام ل  المنهج العملي  لكل  من الأغير مت حدة، والاحتجاج لمعاني مختلفة، ومرادات متغايرة. ولع
يعيننا على الوقوف عند حقيقة الخلاف وجوهره؛ لنصل في الن هاية إلى تقرير الض وابط التي لابد  أن 

 ومحل  الن زاع في المسألة يقر ر كما يلي:يتقي د بها في المسألة. 
، وإنالعلماء على أن الحكم في شرع الله تعالى مفتقر إلى الد  ات فق  -0 اختلفوا في طرق  ليل الش رعي 

الاستفادة منه ومنهج استخلاص الحكم من مضمونه، والقول في دين الله بمجر د العقل، ومحض 
 الهوى والت شه ي تقو ل على الله، وتحريف لشريعته.

                                     
نه،  بن الحسن الكرخي، الفقيه والأصولي الحنفي، انتهت إليه رياسة الحنفي ة في زماه ( هو أبو الحسن عبيد الله 241-ه  621) 1

: محي الد ين بن نظراتوفي  ببغداد، من آثاره: "الأصول التي عليها مدار فروع الحنفي ة"، "شرح الجامع الص غير"، "شرح الجامع الكبير". 
 . 02/466، سير أعلام الن بلاء. الذ هب: 6/412، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفي ةأبي الوفاء: 

 . 4/2، مرجع سابق، كشف الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري عبد العزيز بن أحمد:  2
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كذلك على أن  العمل بأقوى الد ليلين أمر مطلوب شرعا؛ فإن عارض دليل دليلا آخر   وات فقوا -6
ه اعتبارا، عمل بالد ليل الر اجح، وعدل عن الد ليل المرجوح، وإن اختلفوا في بعض معايير أقوى من

جيح بين الأدل ة.  قو ة الد ليل وفي شيء من قواعد التّ 

ا جاءت مراعية لمصالح العباد في العاجل والآجل، وات فقوا  -2 كذلك على أن  الش ريعة الإسلامي ة إنّ 
ها، المصالح الش رعية في الاجتهاد، وأن يستنبط الأحكام على وفق وأن  على المجتهد تحر ي أجناس

 وإن اختلفوا في ترجيح بعض المصالح على الأخرى مم ا هو راجع إلى فقه الموازنات الش رعي ة.

على القول بأن  العدول عن مقتضى القياس في بعض أفراده؛ لورود دليل خاص  منصوص  ات فقوا  -4
القياس في ذلك الفرد أمر واجب، وأن  إجراء القياس على ما له  يفيد حكما غير ال ذي أفاده

نص  يخالفه تحريف وتعطيل لأحكام الله؛ كالقول في الس لم والد ين ونحوه مم ا ورد في حق ه الن ص 
ا أراد به الإرفاق ورفع الحرج عن الن اس، وإن اختلفوا  مع مخالفته لقواعد القياس؛ لأن  الش رع إنّ 

 ليل ال ذي يجيء مخالفا للقياس وشروط مخالفة القياس به.في مرتبة الد  

في المقابل من ذلك على القول بعدم جواز الاستحسان بالمصلحة الغريبة البعيدة عن وات فقوا  -2
 جنس مصالح الش ارع المعهودة، وأن  ذلك يعد  من الت لاعب بالد ين، ومن تحريف أحكامه.

 خلاف القياس الصحيح في ظاهره وأركانه في بعض في إجراء الحكم على غير أن هم اختلفوا -2
أفراده، عملا بمصلحة لم يشهد لها بالاعتبار دليل خاص  يفيد إجراء الحكم على وفقها وفي 
نوعها، وإن تعد دت شواهدها العام ة، وكثرت أجناسها البعيدة في نصوص الش ريعة، وذلك 

اد، خلاله إلى مراعاة مصالح العب تماشيا مع منهجه سبحانه في الاستثناء ال ذي يقصد من
 والإرفاق بهم.

جاج إلى ما كان من الخلاف بين الأيّ ة الأعلام في الاحت ولعل ي بعد بيان محل  الن زاع لا أتطر ق
لمعنى الاستحسان ال ذي لا يدخل في محل  نزاعنا، والمبني  على تفسيرهم للاستحسان بأن ه محض ات باع 

يل، والإنكار، والاستدلال على من أخذ بالاستحسان بالأدل ة ال تي تنهى عن الهوى والت شه ي، والت هو 
 القول في دين الله بغير علم، وال تي تشير إلى تمام الن عمة بتمام هذا الد ين، وافتقار العقل إلى الن ص  في

بحثهم،  نأمور الش رع مم ا لا مدخل له في محل  نزاعنا. ولقد أسهب الأصوليون فيه بما يتناسب وموط
 في ما كان منه داخلاوسنحاول أن نورد من الخلاف ولا يخدم في كثير مم ا قالوا موضوع بحثنا. 
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موطن الن زاع دون غيره، والأدل ة الواردة في سياقه؛ كي نصل في الن هاية إلى تقرير رأي توفيقي ، وضوابط 
 الت شريع. يعة ونفسها فيواضحة، نجمع فيها بين الت قي د بالمنصوص، والحفاظ على روح الش ر 

 :ومستنداتهم لًا: القائلون بجواز معارضة القياس بالمصلحةأو  
 القائلون بجواز معارضة القياس بالمصلحة:  .أ

من أبرز من قال بجواز الاستحسان بالمصلحة مالك بن أنس؛ إذ أصل الاستحسان عنده كما 
بة الح والمفاسد المتّت  من خلالها المجتهد بين المص تي يوازنمبني على قاعدة اعتبار المآل ال   اطب   الش  يبين  

 -اعتبار المآل يريد أصل-الأصل هذا على ينبني اومم  في الموافقات:"  اطب  على الفعل، يقول الش  
 مقتضاهو  ،كلي   دليل مقابلة في ةجزئي   بمصلحة الأخذ مذهب مالك في وهو الاستحسان، قاعدة

 .1القياس" على لالمرس الاستدلال تقديم إلى جوعالر  
رورة ان بالض  وهذا باعتبارهم للاستحس ،ويلحق إلى القائلين بالاستحسان بالمصلحة الحنفي ة 

وع ويؤول هذا الن   .2أو دفعا للحرج ،ا للحاجةسد   الموجبة؛رورة ض  بالذي يخالف فيه حكم القياس ال  
 ة.لمالكي  ذي يقول به اهاية إلى الاستحسان بالمصلحة ال  من الاستحسان في الن  

" وقد اشتهر أبو حنيفة وأتباعه من فقهاء مدرسته بطريقة الاستحسان، وبناء  يقول الزرقا:"
الأحكام عليها، وبرعوا في الاستنباط الاستحساني  براعة عد لوا فيها كثيرا من غلو  القياس الظ اهر 

لإتباضية في بعض  أن   4الوارجلانيجاء عن كما . 3عندما يؤد ي إلى مشكلة في المصلحة الت طبيقي ة"
إلا  أن نا  ،5وسار يسرد بعضا من هذه الأمثلة ،-يريد من إعمال الاستحسان–المسائل طرف منه 

َ نريد في هذا المقام   وع.ا الن  فيه موقفه من هذ أن نطرق إلى من له قول صريح في المسألة بين 

                                     
 .2/014مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  1
 .0/10، 0118دار القلم، دمشق،  ،0طالمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:  2
 .0/12 نفسه،رجع الم ل الفقهي العام،المدخ الزرقا مصطفى أحمد: 3
ه،  2ه( هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني، أحد أعلام إباضية المغرب في القرن 291 -ه211) 4

انت له ك  عالم مبرز في الأصول والفقه وعلم الكلام، ومن مشايخه: أبو سليمان أيوب بن إسماعيل، وأبو زكرياء يحي بن أبي زكرياء،
 الدرجيني: نظر:ارحلات إلى الأندلس وبلاد إفريقيا، من آثاره: "العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف"، "الدليل والبرهان". 

 .6/680قسم المغرب،  معجم أعلام الإباضية،. مجموعة من الباحثين: 202-6/206طبقات المشايخ، 
 .6/92مرجع سابق، اف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، العدل والإنصالوارجلاني أبو يعقوب يوسف:  5
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لمشتّك، تضمين الأجير ا مسألة تي عارض بها هذا الفريق القياس بالمصلحةمن الأمثلة ال  و 
صير، يكن ذلك بتعد  أو تقلم ما تلف لديه من الأمانة إن  لا يضمنفلقد تقر ر شرعا أن  الوديع 

ويقاس عليه كذلك كل  أمانة بيد أمين؛ كمال الش ركة في يد أحد الش ريكين، والمأجور في يد المستأجر، 
في  ر قواإلا  أن  العلماء ففي يد الأجير،  والعارية في يد المستعير، ومن ذلك كذلك مال المستأجر

ونحوهم، وبين الأجير  1ذلك بين الأجير الخاص  ال ذي يعمل لمستأجر واحد؛ كالخادم والس ائس
المشتّك ال ذي يعمل لأكثر من مستأجر بأن يبيع عمله بحرفة، أو مهنة لكل  من يطلبها؛ كالص ب اغ، 

فضم نوا هذا الأخير دون غيره إذا هلك مال المستأجر لديه سواء والحد اد، والخب از، والن جار، ونحوهم، 
خلاف القياس  علىفأجروا الحكم في الأجير المشترك  أكان الت لف أو الهلاك بتعد  منه أو بغيره،

 استحسانا جرت على وفقه مصلحة الأجير ؛فضم نوه مع وجود وصف الأمانة في الن وعين جميعا
نائع؛ خوفا ومصلحة المستأجرين فلا ينقطعون عن أهل الص   لثقتهم فيه.بال الن اس عليه، وكسبه بإق

من هلاك أموالهم، أو فسادها بتهاون الأجراء فيها. ولهذه المصلحة أجناس بعيدة معتبرة شرعا؛ كمنع 
 .2الظ لم، وأكل أموال الن اس بالباطل، وحفظ الأموال ونحوها

 حة:مستندات القائلين بجواز معارضة القياس بالمصل .ب

: فدليل يشه  أي والت  لا قول بمحض الر   ،ةعمل بأقوى الأدل   الاستحسان المصلحي   أن   -0
الاستثناء من القياس قد يكون نص ا، وقد يكون عرفا، أو قد يكون مصلحة شهدت لجنسها 
نصوص الش ارع الحكيم؛ كقاعدة رفع الحرج، والت يسير على الن اس، والعدل بينهم، ومنع 

لا يوجد في  حد  الت واتر. و  أجناس هذه المصالحوها مم ا شهد له عدد يبلغ بالظ لم عليهم، ونح
كل  ذلك معنى الت حك م والت قو ل، وات باع أهواء الن اس وأغراضهم المتباينة. ويّكن لكل  الأدل ة 
الس ابقة أن تخص ص العموم، أو يتّك بها القياس، ولا يعدوا أن يكون الإحسان نتيجة لإعمال 

جيح حال تقابل الأدل ة وتشاكلهاقواعد ا  .  3لت عارض والتّ 

                                     
 .2/018مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور: انظر: السائس هو: الذي يسوس الدواب بالقيام عليها وترويضها.  1
 . 0/10، سابقمرجع  المدخل الفقهي العام، :الزرقا مصطفى أحمد 2
 .6/021مرجع سابق، الاعتصام، الشاطب:  3
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ة ي الغلو  والجور ومجافااهر وطرده على جميع نظائره موقع فإجراء القياس الظ   أن   -6
، ويضع الحدود الفاصلة بين ما المصلحة:  فالاستحسان المصلحي  يهذ ب من هذا الغلو 

 تفويت لىه على نظيره مؤد  إيجب أن يجرى فيه الن ظير على نظيره، وبين ما يكون إجراؤ 
ة. لن اس في الحرج والعنت، فوجب صرفه إلى ما به تتحق ق المصلحمصلحة شرعي ة، أو موقع ل

"المسألة المشتّكة" في الميراث، وهي أن تموت امرأة عن زوج وأم  ما يعرف ب : ذلك ل  ث  وم  
لمقد رة، أصحاب الفرائض اوأخوين لأم  وأخوين شقيقين، فالز وج والأم  والإخوة لأم  يّث لون 

م عصبة يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفرائض أنصباءهم. فإجراء  أم ا الإخوة الأشق اء فإنه 
القياس في المسألة يقضي بأن لا يرث الإخوة الأشقاء من أصل الفريضة شيئا؛ إذ تستوفّ 

ف لا يالفريضة بأخذ أصحاب الفروض لفروضهم، فلا يبقى لإتخوة الأشق اء شيء، فك
يرث الإخوة الأشقاء، وهم يدلون إلى الميت بواسطتين، ويرث في المقابل من ذلك الإخوة 
لأم  ال ذين يدلون إلى الميت بواسطة واحدة؟! وهذا ما جعل الأشق اء يقولون: هب أبانا حجرا 

اء ق  في اليم ، هب أبانا حمارا، إلا  أن  سي دنا عمر رضي الله عنه صار إلى إشراك الإخوة الأش
استحسانا روعيت فيه مصلحة الإخوة الأشق اء بمنع الظ لم عنهم  ؛مع الإخوة لأم  في الث لث

باعتبار أن  الجميع أبناء أم  واحدة. وبذلك سن  سي دنا عمر رضي الله عنه سن ة الاستحسان 
، 3ة، والمالكي  2، وإلى هذا القول في المسألة ذهب الإباضي ة1المقيم للعدالة، الد افع للحرج

 .    4والش افعي ة

تبار : واعاعتبار المآل كما يرى المالكي ة ةأن  الاستحسان المصلحي  راجع إلى قاعد -2
مآلات الأفعال واجب في الاجتهاد، فإن كان إجراء القياس في فرد من أفراده يؤد ي إلى 

ا مفضيا بالمفسدة مآلا فينبغي على المجتهد استثناؤه من الأصل العام ، وإلا  يكون ذلك سب

                                     
 .0/19مرجع سابق،  المدخل الفقهي العام،رقا: الز  1
، وزارة التّاث القومي والثقافة، 6ت : سالم بن حمد الحارثي، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، الرستاقي خميس بن سعيد:  2

 .61/642م، 0112
 .4/666، د.م، د.ت، د.ط، دار المعارفبلغة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي"، الصاوي أبو العباس أحمد:  3
، دار البخاري، المدينة 0ت : عبد الكريم بن صنيتان العمري، طاللباب في الفقه الشافعي، ابن المحاملي الشافعي أحمد بن محمد:  4

 .699ه ، ص0402المنورة، 
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، وهو العباد ة برفعها عنإلى إيقاع الن اس في الحرج والمشق ة ال تي جاءت الأصول العام ة شاهد
ما بينه الشاطب في سياق حديثه الذي أسلفنا إيراده حول مستند أخذ المالكية بالاستحسان 

 .1بالمصلحة
د رهم إلى أجل، إلا  أن ه لد رهم بالفإن ه يعد  في أصله ربا؛ لأن ه بيع ل ومث ل الش اطبي  لهذا بالقرض؛

أبيح لما فيه من معاني الإرفاق والت وسعة على المحتاجين، بحيث لو أجري الحكم فيه على القياس لوقع 
 .2الن اس في حرج، ومشق ة، وضيق

وأجراها على خلاف  ،ارع قد استحسن في كثير من المواطن بعض الأحكامالش   أن   -4
لوك س م، وعدم إيقاعهم في الحرج. وإن  وسعة عليهوالت   ،العباد وذلك مراعاة لمصالح: القياس

اتهم أجناس وا في اجتهادارع الحكيم إشارة وإلماع للمجتهدين بأن يتحر  بيل من الش  هذه الس  
يجمدوا على الن صوص وظواهر الأقيسة أبدا، ولو كان ذلك عائد ة، وأن لا رعي  المصالح الش  

 ل محق قا لها بالإبطال.بالمصلحة ال تي جاء الحكم الأو  

 ،ةرعي  لش  ات اي  من الكل   ة في القياس محتوية على مصلحة تعود إلى حفظ كلي  العل   -5
؛ فلا مانع بعد ذلك أن تعارض هذه المصلحة بالمصلحة ال تي تعود إلى حفظ ومندرجة تحته

لفقه في اوإن  ذلك يعد  من تمام  ،عتباراًاو هذا الكلي  إن ظهرت هذه المصلحة عليها مرتبة 
 .الموازنة بين المصالح والمفاسد

 ثانيا: القائلون بعدم جواز معارضة القياس بالمصلحة، ومستنداتهم:
 القائلون بعدم جواز معارضة القياس بالمصلحة: .أ

لش افعي ا تبعاومن أبرز من عارض الاستحسان رأساً، وما كان منه مبني ا على المصلحة المرسلة 
، 3لظ اهري، حيث نقل عن الش افعي قوله:" من استحسن فقد شر ع"محمد بن إدريس وابن حزم ا

. ولقد تضاربت الن قول في المقصود 4ه ب :" إبطال الاستحسان"كتابا خاصاًّ وسمََ   وعقد في مؤل فه الأم  

                                     
 .2/012مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  انظر: 1
 .2/012المرجع نفسه،  الموافقات،الشاطب:  2
 .492مرجع سابق، صالمنخول، الي: الغز  3
 .9/211مرجع سابق، الأم، الشافعي:  4
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من الاستحسان ال ذي أبطله الش افعي؛ فسار أغلب الكتاب بعد الت حقيق في كلامه إلى القول بأن  
 .1ذي يرده الش افعي هو مجر د الر أي من غير أن يكون له مستندا من أصل شرعي  الاستحسان ال  

وال ذي يهم نا في هذا الموضع موقفه من معارضة القياس بالمصلحة الملائمة لجنس المصالح الش رعي ة؛  
 ةأيعتبرها الش افعي  أخذا بالر أي من غير دليل أم أن ه يجيز ذلك ويعتبره ضمن الاجتهاد في دائر 

المنصوص؟ ولعل  استهجانه الش ديد لأصل الاستحسان رأسا في نصوصه يجعلنا نصن فه ضمن المانعين 
 لأهل كان اة:" إنّ  لي  و لمعارضة القياس بالمصلحة، ولو من الن احية الن ظرية، حيث يقول في رسالته الأص

 الخبر، ولو على بالقياس برُ خَ ال  فيه ليس فيما باعهبات   الخبر في يقولوا لأن غيرهم، دون يقولوا أن العلم
 يحضرهم بما برخ فيه ليس فيما يقولوا أن العلم أهل غير من العقولِ  لأهل جاز القياس تعطيلُ  جاز
  . 2"الاستحسانمن 

 فيكير كذلك على من قال بالاستحسان، فنظم فصلا كاملا سماه:"د ابن حزم الن  وشد  
معاني لها حكمٌ ، فرأى بأن  كلا  مم ا مضى 3"ذلك كل   وإبطال أيالر   في والاستنباط الاستحسان

قياس لمستغرب فيمن كان منهجه التعل ق بالظ واهر وإنكار ا، وليس هذا واحد وهو المنع والإبطال
 ا، فضلا عن أن يستثني بعض أفراده بالمصلحة الملائمة!.رأسً 

تابه:"ضوابط طي  في كمن المعاصرين البو  ومم ن عارض القول بمقابلة المصلحة المرسلة للقياس
 .4المصلحة"، حيث عد  شرط عدم مخالفة المصلحة للقياس ضابطا رابعا لأحخذ بالمصلحة في الاجتهاد

 مستندات القائلين بعدم جواز معارضة المصلحة للقياس: .ب

 ،لمصلحة العل ة المرتبطة بالد ليل الجزئي  الخاص  أن  في القياس الص حيح مراعاة  -1
 اهد خاص  م ما له شبالاعتبار أو الإلغاء، فيقد   ة؛ فلا شاهد لها خاص  بخلاف المصلحة المرسل

 ة لجنسه دون نوعه.منصوص على ما شهدت الأدل  

                                     
، مكتبة الرشد، 0طالاستحسان حقيقته أنواعه حجيته وتطبيقاته المعاصرة، يعقوب بن عبد الوهاب الباه حسين:  انظر: 1

أطروحة لامي، نظرية المصلحة في الفقه الإس حسين حامد حسان:وانظر: . 040إلى ص 029م، الرياض، من ص6119
 .288إلى  294م، من ص0190دكتوراه، الفقه وأصوله، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، 

 .212مرجع سابق، صالرسالة، الشافعي:  2
 .2/02ت : أحمد محمد شاكر، د.ط، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ت، الإحكام في أصول الأحكام،  ابن حزم علي بن أحمد: 3
 .602صمرجع سابق،  ضوابط المصلحة،طي: البو  4
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من  دليلال الأصل ال ذي ورد حق   لا يعارض بالمصلحة إن كان في ليل الخاص  الد   بأن   يناقش:
ومدى  ،ص  في الن   ة الحكمعل   ة موازنة بينالفرع، فيجتهد فيه وفق نظرة شمولي   بخلاف؛ أصالة أجله

ول ة؛ بل ينظر كذلك إلى مدى حصاهر من هذه العل  تطابق وجودها في الفرع، ولا يكتفى بالظ  
 دا لها في الفرع، فإن حافظ القياس على تلك المصلحة أخذل متقص  تي جاء الحكم الأو  المصلحة ال  

 ل. اء الحكم الأو  تي من أجلها جعدل عنه إلى ما تقتضيه المصلحة ال   به، وإلا  
القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة، وفيه زيادة على ذلك العل ة ال تي اعتبرها  -1

ته قو   ما استمد  ة، فدون العل   فقط ، والأخذ بالمصلحة المرسلة فيه مراعاة لمطلق المصلحةالش ارع
 .1لن زاعال لوإذا ات ضح هذا فلا مجته من اعتبار واحد، قو   م على ما استمد  من اعتبارين مقد  

أن  هذا الأمر مسل م به لو حافظت العل ة ال تي تعد  اعتبارا زائدا على مطلق ويناقش هذا بالقول: 
المصلحة على هذه الأخيرة، ولم تعد عليها بالإبطال، أم ا إن عادت عليها أو على جزء كبير منها 

 ا.تي من أجلها عل ق الحكم بهبالإبطال فإن ه لم يعد لتلك العل ة قو ة بخلو ها من المصلحة ال  
ن تي لها شواهد لأجناسها البعيدة مفض أن تكو مخالفة القياس بالمصلحة المرسلة ال   أن    -2

إذ المصالح ال تي تشهد لجنسها الن صوص كثيرة، فلابد   ؛2في المسألة ضروب متباينة من الفهوم
ضع الله تعالى ون غيره، ولهذا و من ضابط يبين  لنا بأن  جنس هذه المصالح معتبر في هذا الن وع د

الة على أن  جنسا من المصالح معتبر دون غيره في المسألة المجتهد فيها والمتمث لة في  الأمارة الد 
العل ة، إذ قد ينظر مجتهد إلى مسألة بأن  المصلحة ال تي يريد الش ارع تحقيقها هو تحصيل معنى 

 في ذات ش رع. وقد يغُل ب غيره جانب الت يسيرالت عب د بحصول شيء من المشق ة المعتادة في ال
المسألة؛ فيسقط، أو يخف ف، أو يجيز، ونحو ذلك، فلزم في ذلك الر جوع إلى أمارة واضحة تضبط 

 لنا الأمر، والمتمث لة في العل ة بالقياس.

 نقريبا من هذا يفيد بأن  القول بالاستحسان مفض إلى الض روب المتباينة موذكر ابن حزم كلاما 
الة على الحكم لإنكاره للقياس رأساً،  الفهوم لانعدام الض ابط فيه، وإن لم يجعل العل ة هي الأمارة الد 

 تعالى الله لكان ذلك كان لو هلأن   ؛برهان دون استحسنا فيما الحق   يكون أن المحال ومنوفيه: " 

                                     
 .602، صالمرجع نفسهضوابط المصلحة، البوطي:  1
 .9/202مرجع سابق، الأم، الشافعي:  2
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 يأمرنا تعالى كانول ،اهينالبر  وتعارضت ،لائلالد   ولتضادت ،الحقائق ولبطلت ،نطيق لا ما فنايكل  
 همكل   لماءالع استحسان فقيت   أن أصلا يجوز لا هلأن   ؛محال وهذا ،عنه انهان قد ذيال   بالاختلاف

 طبعها فةوطائ ،ةد  الش   طبعها فطائفة ؛وأغراضهم وطبائعهم هممهم اختلاف على واحد قول على
 استحسان على قفاالات   إلى سبيل ولا ،الاحتياط طبعها وطائفة ،صميمالت   طبعها وطائفة ،ينالل  

 نجد ونحن ،وموجباتها نتائجها واختلاف واختلافها، جةالمهي   والخواطر واعيالد   هذه مع واحد شيء
 استقبحه قد قولا استحسنوا قد ينالمالكي   ونجد ،المالكيون استقبحه ما استحسنوا قد الحنفيين

 . 1اس"لن  ا بعض استحسان إلى مردودا جل  و  عز   الله دين في الحق   يكون أن فبطل ،ونالحنفي  

جيح، ومعايير الموازنة بين ويناقش:  بأن  عدم الض بط في تحديد المصلحة منتف بالعمل بقواعد التّ 
المصالح والمفاسد، ويلزم المستدل  بتلك الحج ة ضرورة أن يبقى العلماء من غير اجتهاد في المسائل 

لاف يها مخافة وقوع مثل هذا الت ضارب!، وعلى فرض وقوع الخال تي لم يوجد لها نظير خاص  يقاس عل
في بعض من هذه المسائل وهو واقع لا محالة، فإن ه دائر دائما وأبدا في تلكم المصالح ال تي شُهد 
لجنسها في الش ريعة، ولم يخرج عن إطارها، فيعد  بذلك اختلاف تنو ع وثراء، ومدخل للت يسير والر حمة 

 .بهم
 كل  منهما يناسب حكما  الحكم وصفان، ه إن اجتمع في محل  العلماء على أن  لقد أجمع   -4

معي نا أحدهما أقوى من الآخر من حيث الاعتبار؛ كأن يكون الأو ل ملائما والآخر مرسلا، 
فالوصف المرسل يكون حينئذ معارضا بوصف ملائم، فيقد م الملائم على المرسل، فيكون 

ديم القياس ال ذي جاء الوصف فيه ملائما للحكم جاريا إجماعهم ذاك دليلا على وجوب تق
 .2على وفقه، على المصلحة المرسلة ال تي لم يشهد لوصفها حكما معي نا

يره أن ه ثبت في الش رع العدول عم ا فيه معنى الملاءمة قياسا، إلى غ ليل بقولنا:ويناقش هذا الد  
ملاءمته  راعاة مصالح العباد، فجو ز القرض معتماشيا مع أصله في الحفاظ على كل ي ات الش ريعة، وم

لحكم الحرمة ببذل الن قد في الن قد إلى أجل وهو عين ربا الن ساء، غير أن  الش ارع قد م الحاجة إلى 
الت يسير والإرفاق على الن اس على ملاءمة الحكم لربا الن ساء المحر م، وأجاز الس لم مع ملاءمته لحكم 
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لا يّلك، فعلمنا بذلك أن  الأصل في القياس إجراؤه على نظيره ما لم يفو ت تحريم بيع الإنسان ما 
 مصلحة أو يوقع حرجا ومشق ة.

اع بعن معارضة المصلحة للقياس إلى ترجيح القول بجواز المعارضة بات   ونصل في نهاية حديثنا
 الية:لت  رات اجيح إلى الاعتباقواعد الموازنات بين المصالح والمفاسد، واستندنا في هذا التّ  

رض كإجازة الق  ؛ظائر شاهدة عليهجاءت الن   الاستحسان بالمصلحة منهج شرعي   أن   -4
 م مع أن  لودفعا للحرج عنهم، وإجازته للس   ،استيسيرا للن   ؛مع معارضته لقواعد القياس

هم إلى هذا اس ودفعا لحاجتالأصل قياسه على بيع الإنسان ما لم يّلك، تيسير على الن  
  .جر ا رة تعاملهم به، وهلم  العقد وكث

مبحث  ا هو مندرج فية ونحوها مم  ما استخلصه العلماء من أركان القياس وشرائط العل   أن   -0
ذاته،  عي  ر وليست هي الحكم الش   ،رعي  ا هو أمارات للوصول إلى الحكم الش  القياس؛ إنّ  

ه أمارة على تعل  و  ،ارع له فيما ورد لهال على حكم الأصل يقطع بإرادة الش  ص الد  فالن  
صل الأو  .أمارات ودلائل أخرى في حكم الفرعحكم غيره، وتلك الأمارة قد تعارضها 

ة كالأمر في المصلح  ؛منها إن لم تتعارض مع أمارات أخرى أقوى ص  الن   علة إجراء أمارة
عسر ، ولذلك صر ح العلماء ببتها على مناسبة القياس في الفرعإن قويت درجة مناس

اس، وأن  مقتضى العمل به عمل بالظ اهر والظ نون، وفو ضوا الحقيقة فيه ضبط أمر القي
إلى الله تعالى، وأن  ضبط درجات المناسبة غير ممكن؛ ولكل  مسألة ذوق خاص  وجب 
على المجتهد أن ينظر فيه بالاستحضار الش امل لدلائل الش رع، وقوانينه، ومعانيه، وكل ي اته 

 للمجتهد بل ؛يرعس ةي  الكل   وابطبالض   الجنس هذا ضبط إن   الت شريعية، يقول الغزالي :"
، ويقول في موطن 1"المجتهد رأي إلى ذلك ضفلنفو   ،بها يختص   ذوق مسألة كل   في

 ولا ...ن  الظ   عيتب لكن ؛ممكن غير بعده بطفالض   القياس باب فتح إذا وبالجملة" آخر:
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 يهف ينظر أن ينبغي خرآ ذوق مسألة لكل   بل أصلا المناسبة درجات ضبط يّكن
 .1"المجتهد

ة في هري  اريعة، وابتعاد عن الحرفية والظ  في الاستحسان بالمصلحة إعمال لروح الش   أن   -3
حة ة على الموازنات؛ لانعدام المصلريعة في سائر أحكامها مبني  إذ الش   ،إعمال نصوصها

فوا ازنات، وأل  بالمو ا ف العلماء المعاصرين فقها خاص  وصن   .ضةالخالصة والمفسدة المتمح  
دم طرده على وع ،وتخصيص عموم القياس .له أحكامه وقواعده افيه باعتباره علما مفرد

ة، فإذا ام  وقوانينها الع ريعةيات الش  بعض الأفراد إعمال لموازنة معيارها ومرجعيتها كل  
 ؛واهدش  دة بالحافظت مناسبة القياس على مصلحة دون درجة المصلحة المرسلة المعض  

ي الحفاظ ؤد  ، أو أن يروري  انية في رتبة الض  ، والث  كأن تندرج الأولى في مرتبة الحاجي  
في هذه  هالمصلحة المرسلة، فإن   في مناسبة القياس إلى خرم ضروري   على ذلك الحاجي  

لة بهذا ولا تصير المصلحة مرس، روري  ذي يحافظ به على الض  الحالة يلجأ إلى الحكم ال  
الذي يقف دون الإغراق في إعمال الأقيسة إن  بنى فلسفة الاستحسان مهو و  .الاعتبار

 كانت هذه الأخيرة مفوتة للمصلحة عند التطبيق.
من أنكر الاستحسان بالمصلحة نظريا تشهد فروعه على عدم إنكاره له تطبيقا  جل   أن   -1

هي  لبها من قال بالاستحسان بالمصلحة على هذا الأصتي رت  المسائل ال   وإعمالا، فجل  
 فاق ووفاق في حكمها مع من لم يقل بالاستحسان بالمصلحة سواء أستدل  ات   محل  

لامة ذلك معيارا لس دليل آخر، فيعد   المنكرون عليها بالاستحسان بالمصلحة أو أي  
ألة كالقول في المسألة المشتّكة ومس  ؛ة هذا المسلكهذا المنهج، ودليلا واضحا على صح  

ن على به المنكرو  ما استدل   جل   وفي المقابل من ذلك فإن   .اع ونحوهان  تضمين الص  
يزون تي لا يّكن أن يعارض بها حكم القياس لم يقل بها المجالمجيزين من المصالح المنكرة ال  
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ذة في البيرة مصلحة تقابل حكم القياس على الخمر! ولم يقل كادعاء منفعة الل    ؛إطلاقا
  بذلك أحد من العلماء.

 علاقة ضابط الالتزام بالمنصوص بقاعدة تغي ر الفتوى: :دسالفرع الس ا
إن  من شأن ضابط التزام المصلحة بالمنصوص أن يرسم لنا الحدود الفاصلة والواصفة لما يعتّيه 
الت غيير من الأحكام، وما يكون ثابتا منها، ولا يتأت ى ذلك إلا  بالفهم الص حيح العميق لهذا الض ابط، 

يعد  جماعا لضوابط تغير  الفتوى كل ها، إذ كل  ما سواه متعل ق به، ففهم ولعل  فهمه على وجهه 
الن صوص على وجوهها يكسبنا علما بمقاصد الش ريعة وأسرارها، ويرس خ فينا ميزان الش ارع القويم في 
الاعتبار حال تعارض المصالح، ويوصلنا إلى المفصول من الأحكام، وما تركه عفوا بينهم ليتحاكموا 

ة، وما يحق ق مصالحهم ومآربهم في الأحوال المتبد لة فيه  إلى ما تقتضيه أعرافهم وعاداتهم المتغير 
 المتجد دة.

سبات تصل بنا إلى تقرير حقيقة مجيء الأحكام على المنا والر ؤية الواعية المتفح صة للمنصوص
نزل مر ة واحدة ، وإلا  لأوتجد د الحوادث ومسايرتها لأنواع المصالح، فليس كل  ما فيه لازما لا يتغير  

أحكامه مدو نة مختومة بختم الد وام وعدم الت غيير. وهذا إرشاد من الش ارع الحكيم للمجتهدين من 
 . 1أم ته وولا ة أمورها بأن يلاحظوا الأحوال والظ روف في أحكامهم وأقضيتهم

 ،في أحكام الش رع لاةالمغار في الكثير من صو  الوقوعَ  أيضًا ويجن بنا الن ظر المتفح ص إلى الن صوص
ا مجاوالحرفية في ات باع المنصوص بدفع بعض صور الأخذ بالمصلحة ال   ويجن بنا  فاة للن صوص.تي يظن  أنه 

ي في على المنصوص بداعي ات باع المصلحة، وه ؤوالت جر في المقابل من ذلك بعض أشكال الت ساهل 
المنافع  ذا الض ابط سنن المصالح المشروعة، ومراشدحقيقة الأمر على خلاف ذلك، فنت بع بالالتزام به

المعتبرة في تعاليم أحكام الله تعالى. وتتجل ى أهم ية هذا الأمر في هذا العصر بشكل ملحوظ لتسارع 
وتيرة الن وازل والحوادث المستجد ة المستدعية لاجتهادات جديدة منطلقة في إعمال الاجتهاد 

، محاذرة من الوقوع في  مخالفة الص ريح من الن صوص.    المصلحي 
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 الث: ضابط الموازنة بين المصالح:المطلب الث
لحة المحضة انتفاء وجود المص أو لهما:ينطلق البحث في هذا الض ابط بعد تقرير أمرين اثنين: 

ت، وما من وإن قل   ةوالمفسدة المحضة في الش ريعة الإسلامي ة، فما من مصلحة إلا  وتشوبها مفسد
ا محضة باعتبار  مفسدة إلا  ويلحقها شيء من الص لاح وإن يسر. وقد يطلق على المصالح والمفاسد أنه 

ا في الواقع ليست كذلك، 1تعل ق الش رع بها كما عبر الش اطب   فاوت يفيد ت والأمر الث اني:، غير أنه 
ا. ولقد استقرى لعلماء الش ريعة ا مراتب المصالح والمفاسد قو ة وضعفا، سعة وشمولا، وثباتا وتغير 

فوجدوها مراعية لأحصلح في حق  عباد الله تعالى، فحصلت المصلحة الر اجحة، وقد متها على 
 المرجوحة، ودرأت المفسدة الغالبة، وقد متها على ما دونها، وهلم  جر ا. 

" :ولقد تناول المعاصرون الحديث عن ميزان المفاضلة بين المصالح والمفاسد في علم مفرد سم ي ب 
جيح والعل ة من  فقه الموازنات الش رعي ة"، بعدما كان حديث المتقد مين عنها في باب الت عارض والتّ 

 باب القياس ونحوه.
 الفرع الأو ل: تعريف الموازنة:

 لا: تعريف الموازنة لغة:أو  
ثقل شيء بشيء  :مشتق ة من الفعل وزن يزن وزْناً وزنةً وميزاناً ووزاناً. والميزان الموازنة صيغة مفاعلة

ويقال هذا يوازن هذا؛ أي يحاذيه، ويقال فلان وزين الر أي؛ أي  2مثله، ويقال: وزن الش يء إذا قد ره،
. ويأتي الوزن بمعنى المساواة والمعادلة، فيقال: هذا يزن درهما؛ بمعنى يساوي درهما في 3رزينه ومعتدله

 .4نقد المعطي، وانتقد الآخذ القيمة ويعادله، ويقال وزن المعطي وات زن الآخذ؛ أي
فإن  معاني الموازنة ومشتق اتها تدور حول المساواة والاعتدال والر جاحة في الر أي والعقل.  اليوبالت  

ونلاحظ أن  الجامع المشتّك بين هذه المعاني هو الانتظام والاستقامة والانسجام والت وسط، سواء 
 كما هو الحال في رزانة الر أي.  أكان ذلك في الأمور الماد ية أم المعنوي ة،
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 ثانيا: تعريف الموازنة في الاصطلاح:
يث عر فها ح الشرعي مربوطا بالمصالح التي تعد  موضوعا له؛ يستخدم مصلح الموازنة في الاصطلاح

بقوله: "هي مجموعة الأسس والمعايير ال تي تضبط عملي ة الموازنة بين المصالح  1عبد المجيد الس وسوة
 ة، أو المفاسد المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة مع المصالح؛ ليتبين  بذلك أي  المصلحتين أرجحالمتعارض

  2فتقد م على غيرها، وأي  المفسدتين أعظم خطرا فيقد م درؤها".
 بين المصلحة ونظائرها تفادي تقديم مصلحة دون المصلحة المعتبرة في فالغاية من ضابط الموازنة

ارع جميعها شاهدة على تقديّه سبحانه تعالى لأحصلح لعباده؛ في عاجلهم، الشر ع. ونصوص الش  
 وآجلهم. 

 الفرع الث اني: معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد:
لقد تقد م عند حديثنا عن تقسيمات المصلحة باعتباراتها المختلفة بأن  المصالح ليست على رتبة 

ض عف، فاوت بين المصالح فيما قس م منها باعتبار القو ة والواحدة من حيث الاعتبار، ويظهر ميزان الت  
 والس عة والش مول.

ال تي يحتاجها  ةال تي لا يستقيم نظام الأم ة إلا  بها، مقدمة على المصالح الحاجي  فالمصالح الض رورية 
لفساد فقدها إلى ا، ولا يؤول الإنسان في إقامة حياته على الت مام، وإبعادها عن المشق ة والحرج

والاختلال في حياة الن اس. وتقد م المصالح الحاجية على الت حسينية المتعل قة بأبواب الأخلاق، ومحاسن 
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م، وعنوان رسالته:" منهج التوفيق والتّجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي"، عمل مدرسا في جامعة صنعاء، 0116
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العادات مم ا لا يوقع خرمها في المشق ة والحرج. وقد تتعارض المصالح في المرتبة الواحدة؛ فيقد م ضروري  
 والن سل، والمال، ونحوه.حفظ الد ين مثلا على ضروري  حفظ الن فس، ومن ثم  العقل، 

لى جميع أفراد الأم ة مقد مة على المصلحة الجزئي ة العائدة ع والمصلحة الكل ي ة ال تي تعود على
آحادها؛ فتقد م أعلى المصلحتين شمولا على أضيقهما، فلا تهدر مصلحة جمهرة الن اس، من أجل 

ير؛  وشواهد ذلك في الشر ع كثحفظ ما تحق ق به مصلحة شخص واحد، أو فئة قليلة من الن اس. 
 الأصل أن   مع اع،ن  لص  ا تضمين على لفالس   فاقوات   كالن هي عن تلق ي ال ركبان، وبيع الحاضر للبادي،

 .1ونحوه الأمانة فيهم
تلك المصلحة العام ة مؤد ية إلى مفسدة في المكل ف نفسه؛ فإن ه ويستثني من ذلك ما إذا كانت 

 يلحق لا ثبحي لكن ؛الخصوص مصلحة علىمقد مة  العموم مصلحةي أن  لا يكل ف إلا  بما يخص ه؛ أ
، ويفيد هذا الاستثناء أن  اعتبار القو ة والض عف مقد م على اعتبار الس عة والش مول 2ةمضر   الخصوصب

 مطلقاً. 
 الفرع الث الث: أهم ية الموازنة بين المصالح والمفاسد في مسألة تغي ر الفتوى:

ل ما سبق انعدام وجود المصالح المحضة أو المفاسد المحضة؛ فما من مصلحة إلا  لقد تقر ر من خلا
ويشوبها شيء من الفساد، وما من مفسدة إلا  ويداخلها شيء من الص لاح، وذلك نتيجة لتزاحم 

م لنا ة، ولم ا كان الأمر كذلك رسفردالكثير من المصالح والمفاسد على الموضوع الواحد، والمسألة الم
رع الحكيم خط ة تشريعي ة محكمة، وميزانا تقويّي ا واضحا في تقديم نوع من المصالح على الآخر، الش ا

وفي ترجيح طائفة منها دون غيرها، فلم يتّكنا في خضم  هذا الز خم من صور المصالح والمنافع إلى 
بيل معرفة س محض العقول والفهوم، فوجب على المجتهد ات باع تلك الط ريقة، وسلوك ذلك المنهج في

 المعتبر من المصالح الش رعي ة.
، ولا يعزب عن مط لع أريب ما آل إليه عصرنا من تجد د وتغير  وتسارع ولا يخفى على لبيب

ت صور الن وازل  واضح وملحوظ؛ فتبد لت معطيات المسائل، واستجد ت مفردات الأقضية، وتغير 
ين  تبعا والاجتماعية والس ياسية وغيرها، فتعوالحوادث على مختلف المجالات والأصعدة الاقتصادي ة 
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لذلك تغير  ما بني على الأحكام عليها، واستدعى ذلك نظراً اجتهاديا جديدا، ورؤية دقيقة موازنة 
بين مصالح الخلق، فينطلق في تفح ص هذه المسائل من منظار الش ارع المسطور؛ فلا يقد م إلا ما 

 نضبط بذلك عملي ة الاجتهاد، وتسير على ضوء الش ريعةقد مه الش ارع سبحانه من المصالح، فت
 والمنهاج.
الد ور  مبرزاً  "الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر" صاحب كتاب يقول
ات:" الحضاريَّ  الح والمفاسد هي إن  قضي ة الموازنة بين المص ال ذي يلعبه فقه الموازنة في عصر المتغير 

 . 1ضاته"شد في الت عامل مع واقعنا المعاصر بكل  علله ومتناقذه المرحلة، ومفتاح الر  المدخل إلى فقه ه
ات والمتناقضات، والمصالح جني الث مارإلى  سبيلٌ إذن الموازنة ف  الحضاري ة في عصر المتغير 

 ةالمتداخلات المتشع بات، فعلى ضوئها يتحق ق الفهم الص حيح في الواقع، وعلى وفقها تجتمع الأم  
ا ص  افظ على راية الإسلام شامخة خف اقة.درت من مشكاة واحدة، ومن خلالها نحوتلتحم؛ إذ إنه 

من الت حد يات والمستجد ات لا ينفك  عنها مجال من المجالات،  تواجه الكثير أمتنا الإسلاميةو  
ا جزء من هذا العالم ال ذي أضحى في عصر ال نية والت واصل ت قولا خيار لأحم ة في الت عامل معها؛ لأنه 

قرية واحدة، فيتحت م عليها تحديد موقعها من بين هذه الت حد يات، واختيار قرارها الأرجح والأنسب 
من بين الخيارات الكثيرة المتاحة، فتجلب المصلحة الأعظم، وتدرأ المفسدة الأكبر؛ للن هوض بالأم ة 

مظاهر لمعاصرة، ومناهج الت عليم الحديثة، و أمام العالمين، فأنظمة الحكم المتعد دة، وصور الاقتصاد ا
الحر يات وحدودها، وأسس العدالة ومضامينها وكيفياتها، كل  ذلك مم ا وجب على المجتهد المسلم أن 

 .2يت خذ فيها قراره ومصيره، وفق منهج محكم ينبثق عن فقه الموازنات، وفن  الأولويات
اعتبار الز مان والمكان عنصرا موج ها في  تقوم على أساسوالموازنة بين المصالح والمفاسد 

معرفة المصالح، وترجيحها على نظائرها؛ فرب  فعل من الأفعال تحق قت فيه مصلحة في زمن أو في 
ا أو تغير  أحدهما آلت المصلحة مفسدة، أو  ، فلم ا تغير  نة هاهنا العكس، فاقتضت المواز مكان معين 

   الحكم تبعا لذلك.تغير  
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 اعتبار المآل في المصلحة:ضابط ابع: المطلب الرّ

 :أصل اعتبار المآل مفهومل: الفرع الأو  
 بمعنى أصلان مواللا   والواو الهمزةو ، لاأَوُو و  أوَْلاً  يَ ؤُولُ ، ومنه آلَ آلَ  للفعل مصدرلا: المآل لغة: أو  
: أي يؤول، لوآ مره.أ آخر إلا   يخثر لا هلأن   وذلك ؛خثر: أي بن،الل   آل . ويقالوانتهاؤه الأمر ابتداء
: جللر  ا جسمُ  إليهم، وآلَ  هورد   أرجعه: أي أهله، إلى الحكم لأوَّ  والأو ل هو الرجوع، ومنه: رجع،

 .1الحال تلك إلى يرجع: أي ويحري، يحور هلأن   الباب؛ من وهو. نحف إذا
و ل الأمر أالر جوع سواء أكان ذلك الر جوع  :وبالت الي فإن  معاني المآل تؤول في مجملها إلى 

أو آخره، ولا يختلف المعنى الل غوي عن المعنى الاصطلاحي  في ذلك، وهو ما سيظهر لنا في العنصر 
 الموالي.

، حيث تبار المآلالمراد العام  من أصل اع يبين  الش اطب  في موافقاته: اعتبار المآل اصطلاحا ثانيا:
 أن وذلك ،مخالفة أو موافقة الأفعال انتك ،شرعا مقصود معتبر الأفعال مآلات في ظرالن  يقول:" 

 إلى نظره بعد إلا   بالإحجام أو بالإقدام فينالمكل   عن ادرةالص   الأفعال من فعل على يحكم لا المجتهد
 على مآل له ولكن ؛تدرأ لمفسدة أو تستجلب، فيه لمصلحة مشروعا الفعل، ذلك إليه يؤول ما

 مآل له ولكن ؛به تندفع مصلحة أو عنه تنشأ دةلمفس مشروع غير يكون وقد فيه، قصد ما خلاف
 إلى فيه حةالمصل استجلاب ىأد   افربم   ة،بالمشروعي   لالأو   في القول أطلق فإذا ذلك، خلاف على

 إذا وكذلك ،ةبالمشروعي   القول إطلاق من مانعا فيكون هذا عليها، تزيد أو المصلحة تساوي المفسدة
 فلا تزيد، أو ويتسا مفسدة إلى المفسدة استدفاع ىأد   اربم   ةمشروعي   بعدم انيالث   في القول أطلق
 .2ة"المشروعي   بعدم القول إطلاق يصح  

                                     
، ابن 021، 0/028م، 0191ت : عبد السلام محمد هارون، د.ط، دار الفكر، د.م،  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس: 1
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ي ا بقوله: ية الفعل " مآلات الأفعال أصل شرعي  يربط مشروعويعر فه أحد المعاصرين تعريفا حد 
 .1وجودا وعدما بنتائجه وفق مقاصد الش ارع لا مقاصد المكل ف"

فإن  اعتبار المآل في المصلحة هو:" الن ظر فيما يفضي إليه الفعل مصلحة  من خلال ما سبق و 
كان أو مفسدة في ذاته عند الت طبيق والت نزيل"؛ فقد يحكم المجتهد على الفعل أن ه مصلحة في ذاته 
أو مفسدة؛ لكن ه بنظرته المعتبرة لمآلات الأفعال يتفح ص ما إذا كان الفعل المحكوم عليه بالص لاح أو 
الفساد مفض فعلا وحقيقة عند الت طبيق إلى تلك المصلحة أو المفسدة، فالاعتبار في النهاية لما يؤول 

 إليه الفعل، وهو الحكم على الأفعال والت صر فات.
حسن إعمال المآلات أعلى مراتب الاجتهاد ولدق ة مسلك اعتبار المآل اعتبر الش اطبي  

 والفقيه، والعالم، ،لمالع في اسخوالر   والحكيم، ،باني  الر  : رتبةالم هذه صاحب ىويسم   الس ني ات، فقال:"
 ،بالعلم قتحق   وقد ه،ب يليق حسبما هحق   أحد كل   ويوفيِّ  كباره، قبل العلم بصغار يربى هلأن   والعاقل؛

  .2شريعته" من مراده الله عن وفهم عليه، المجبول كالوصف له وصار
لمسب بات، والمسب بات هي المقصود من الش ارع الحكيم، كما يرى الش اطب  أسباب والأعمال 

واعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى الن ظر في المآلات. والأدل ة الش رعية شاهدة أن  
 ىٰ ني نى نن نم ُّٱٱ:المآلات معتبرة في أصل المشروعي ة، ومن ذلك قول الله تعالى

  يح يج هي هى ُّٱ:سبحانه، وقوله (60: )البقرةَّيي يى ين يم يز  ير
(، وقوله 082قرة: )البَّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

(. 018: الأنعام) َّ جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱٱجل في علاه:
حين امتنع  تفيد في مجملها أصل اعتبار المآل، ومن ذلك كذلك قول المصطفى  فهذه أدل ة عام ة

                                     
م، 6106، مؤسسة الفرقان للتّاث الإسلامي، لندن، 0ط مآلات الأفعال في المصطلح المقاصدي،ين إمام: محمد كمال الد 1
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المآل حين امتنع عن  واعتبر  ،1"أصحابه يقتل كان هأن   اسالن   ثيتحد   لا " عن قتل المنافقين:
  2.3"لفعلت بالكفر قومك حدثان لولا بناء الكعبة على قواعد ابراهيم فقال:"

 الفرع الث اني: حاجة المجتهد إلى اعتبار المآل في الحكم على المصلحة:
صالح ملقد تبين  لنا مم ا سبق بأن  اعتبار المآل هو تقدير عواقب الأفعال، وما تحق قه من مقاصد و 

ل ذي يشمل من سياق الاجتهاد العام ا ؤهاعند الت طبيق، وأن ه لا يكفي في الحكم على المصلحة اجتزا
  الت نزيل، والت حق ق في أثر الحكم على الواقع.

لى المدى القريب م عنه عجُ نْ ي َ عند اجتهاده حصول ذلك الفعل في الواقع، وما  ضُ تَِّ فْ فالمجتهد ي َ 
على  راجحة قد رها المجتهد، ووجدها عائدة تلك المصلحة مفسدةٌ  تطبيقَ  والمتوس ط، فإن  اعتّض
ا لما  ؛فإن ه يحكم بفساد ذلك الفعل، فيكون الت حريم لا لذات الفعل ؛مقصد الحكم بالإبطال وإنّ 

 إليه مآلا. يفضي 
ي ذخاص ة في واقعنا المعاصر ال   ؛اعتبار المآل في الحكم على المصالح أهم يةً  ويزداد أصل  

، مم ا وجب فيه است أحوال الن  ، وتغيرَّ تعقَّدت معطياته، وتداخلت مصالحه، وكثرت صور الت عامل به
تبار ظر في المصلحة؛ من حيث سياقها العام ال ذي يبتدئ بالن ظر في مدى اعق ق النَّ دَ على المجتهد أن يُ 

ائل، وأعيان الأقضية، د المسالن صوص لها، وينتهي بتقدير عواقب ومآلات تطبيق تلك المصلحة في أفرا
 والن وازل على المدى القريب والبعيد.

، فعلى المجتهد 4ال تي تقضي بأن  "الأمور بمقاصدها" واعتبار المآل فرع عن القاعدة الكل ية
ص ب متكل ما باسم الش رع أن يكون حريصا على بلوغ الأحكام مقاصدها، وعلى إفضاء ال ذي نُ 

 .5حسن مآلاتهاالت كاليف الش رعية إلى أ

                                     
، ومسلم في صحيحه،  4/082، 6284أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، رقم:  1

 .4/0118، 6284ة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماً، رقم: كتاب البر والصل
، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، 6/042، 0282أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم:  2

 .6/121، 0222باب نقض الكعبة وبنائها، 
 .2/098، سابقمرجع  الموافقات،الشاطب:  3
 .8مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ، السيوطي: 0/06مرجع سابق، الأشباه والنظائر، : السبكي انظر: 4
 .224مرجع سابق، ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،الريسوني:  5
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اهر الجواز؛ لإبطال ظ مع قاعدة الحيل ال تي تعني تقديم عمل ويتنافى أصل اعتبار مآلات الأفعال
؛ شرعا؛ كأن يهب   إلى مواقعة المحذورذ العمل الجائز باعتبار الن ظرة الت جزيئي ة مآلًا فاتخ   حكم شرعي 

تزائها سقاط فرض الز كاة عليه، فالهبة باجماله على رأس الحول ليؤول به الأمر إلى إجزء من الإنسان 
بل مندوب إليها ومر غب إلى فعلها؛ لكن اتخاذها مآلاً إلى التهرب من سياق الاجتهاد العام جائزة؛ 

 . 1من الزكاة محر م شرعا؛ للتذرع بالمباح لارتكاب المحر م
ن  حقيقة الذ رائع ؛ لأ2مع قاعد سد  الذ رائع ويتوافق في المقابل من ذلك أصل اعتبار المآل

هي الت وس ل بما هو مصلحة إلى مفسدة؛ كالت وس ل بالبيع للر با المحر م شرعا؛ كأن يشتّي الر جل سلعة 
بعشرة دراهم إلى أجل، ثم  يشتّيها منه الآخر بخمسة نقدا، فمآل هذا الفعل في حقيقته هو بيع 

ذ من الس لعة ذريعة للت ح ب الت همة ي ل على الر با، فسد ها من غل  خمسة دراهم بعشرة إلى آجل، فاتخ 
 .3ب أصل البراءة فيها بإطلاقعلى الن فوس في مثل هذه العقود، وفتحها من غل  

على صلاح الفعل وفساده، وأن  الش ريعة ما رت بت  ا للحكمومن منطلق كون المقاصد معيارً 
ا  لىإ إليها، وتنشد وصف الص لاح أو الفساد على الفعل إلا  باعتبار المقاصد ال تي ترمي تحقيقها، وأنه 

اعتمدت في كثير من الأحكام على المظن ات ال تي يلتمس فيها الحفاظ على مقصود الش ارع في الغالب 
في الكشف عن مدى حفاظ ما حكم عليه بأن ه مصلحة على تظهر أهم ية اعتبار المآل الأعم ، 

صد عن ال ذي جعله الش ارع مظن ة لتحقيق المق مقصود الش ارع عند الت طبيق والإعمال، وإخراج الفعل
ا جاءت للمحافظة على الر وح  وصف الص لاح إن قصد به مخالفة مقصود الش ارع. والش ريعة إنّ 
والجوهر والمقصد من تشريع الأحكام؛ فإن تشاكست الص ور وتعارضت الأشكال مع الر وح والجوهر، 

 افظة على الجوهر والر وح.طرحت الص ور والص يغ والأشكال في سبيل المح

                                     
 .2/088مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  1
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 الفرع الثالث: علاقة ضابط اعتبار المآل بقاعدة تغير الفتوى:
إن  لأصل اعتبار المآل علاقة وثقى بقاعدة تغير  الفتوى؛ إذ إن  اعتبار المآل هو نقل للحكم من 

ائل، د المس، فهو يعد  من صميم الاجتهاد الت نزيلي  لأححكام على الأفراد وآحا1الت نظير إلى الواقع
ومن مفردات الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام في الأقضية، ومن هنا كان لزاما على المجتهد 

ير أوجه ا بواقعه فقيها بأحواله، خبيرا بمجرياته وتطو راته حتّ  يحسن تقدالمراعي للمآل أن يكون ملمًّ 
 ل، ويلبس الوقائع لبوسها الملائم.المصلحة في المسائ

 في رحم الواقع من حيث ملابساته مؤثرات الحكم وم غ يـ ر ات  الفتوى جارية تكان  ولـم ا 
ومعطياته ومحتفاته المتشك لة في أعراف الن اس وعوائدهم وأحوالهم وظروفهم، وليس في أصل الخطاب 

، كما بين  الش اطب   في حسن  فإن  لاعتبار المآل دور مهم  ، 2ولا في حقيقة الش رع الث ابتة ال تي لا تتغير 
ات، والحكم باختلاف الأحكام  فما قيل  ،باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوالتقدير المتغير 

عنه أن ه مصلحة في زمن يتغير  الحكم فيه في زمن آخر، وما قيل عنه أن ه مصلحة في حق  شخص قد 
ن والأفراد، عيايظهر خلافه في حق  شخص آخر، ولا يكون ذلك إلا باعتبار مآلات الأفعال في الأ

 والن ظر فيما يناسبها من الأحكام؛ سعيا لتحقيق مقاصد رب  الأنام.
 رجل اءهج ما ورد عن ابن عباس حين ر الفتوىومن شواهد تأثير أصل اعتبار المآل في تغي  

 أهكذا: عباس لابن قيل السائل ذهب فلم ا الن ار، إلا لا،: قال توبة؟ متعم دًا مؤمنًا قتل ألمن: يسأله
 يقتل أن يريد بًاغضَ م رجلا لأحسبه إني   قال. مقبولة توبة قتل لمن أن   تفتينا كنت! تفتينا؟ كنت
 .3فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. مؤمنًا
تبار مآل القول هو: اعلعموم الناس  عما كان يفتي بهفكان أساس تغي ر الفتوى عند ابن عباس  

فس ضب، وال ذي يؤد ي إلى مفسدة عظيمة، وهو قتل نبقبول توبة القاتل في حق  ذلك الإنسان المغ
مؤمنة، فمن خلال اعتبار المآل حافظنا على مقصود الش ارع المتمث ل في حفظ الن فوس، ونفي اعتبار 

                                     
 .29ص م،6102دار الكلمة، القاهرة،  ،0ط فقه المآلات مفهومه وقواعده،سعد الدين العثماني:  1
 .416، 6/410 ،مرجع سابقالموافقات، الشاطب:  2
 .2/222، مرجع سابقآن، الجامع لأحكام القر القرطب محمد بن أحمد:  3
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المآل، وإجراء الأحكام على قول واحد، مع اختلاف الأحوال في المسألة يوقعنا في مفسدة عظيمة 
 ما يتناقض ومقصود الش ارع في حفظها. متمث لة في انتهاك نفس مؤمنة، وهو

 قتلت ولدت افلم   ت،لَ ب َ حَ فَ  تْ رَ جَ فَ  امرأة عن فسألته ؛مغفل بن الله عبد إلى امرأة وجاءت
 أمرك أرى ام: قال ثم   فدعاها، تبكي، وهي الن ار؛ فانصرفت لها! لها؟ ما: مغفل ابن فقال ولدها؟

)النساء: َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ُّٱٱ:أمرين أحد إلا
 . 1مضت ثم عينيها فمسحت: قال (،001

 أو ل الأمر تقص د فيه زجرها وردعها عن فعلها الش نيع؛ إذ جمعت بين فجواب عبد الله بن مغفل
 ير أن هغالفاحشة وقتل نفس بريئة، وهو جواب يناسب مثلها من أصحاب القلوب القاسية الجريئة، 

ففتح عليها  آنذاك، تغي رت فتواهرأى منها بوادر الن دم والحسرة لما  رأى من حالها اليأس والقنوط، و 
أبواب الت وبة والإنابة، وفتحها يتناسب ومن في قلبه ني ة الأوبة والر جوع، ومن في نفسه مظاهر الن دم 
والخضوع، وكل  ذلك منه رضي الله عنه من فقه الن فوس والعلم بأحوالها وحسن تقدير ما يصلح لها 

  في مآلها.
 وشخصًا، ناًومكا زمانا تقد ر الفتوى أن   العلماء قر ر وقد "قا على الأثر:يسوني معل  يقول الر  

 يتأت ى كيل والأشخاص؛ والمكان الز مان أحوال معرفة إلى يحتاج هذا، كل   إلى يحتاج المآلات واعتبار
 .2عليها" فتواه وآثار الأفعال، مآلات تقدير للمفتي

ار المصلحة تبين  لنا دق ة مسلك اعتب قاتهالضوابط المصلحة ومتعل   وبعد هذا العرض الوافي
 جام.من المرونة والت جد د والت كيف والت واؤم والانس ضباط منهج الأخذ به، رغم ما فيهالش رعي ة، وان

ص؛ أن  المصلحة المعتبرة شرعا هي المصلحة الآيلة إلى الن صو  :وخلصنا في نهاية الأمر كل ه إلى 
رجعية العليا في اعتبارها أو إلغائها، وصاحب المصدرية المطلقة في تقديّها وتأخيرها، والمخو ل فهو الم

وترتبط  بذكرها أصحاب العقول إلا  بفقه المنقول. الوحيد في إكسابها وصف الش رعية، فلا يستقل  
ة مصالح العباد، االمصلحة الش رعية بأبواب كثيرة من الاجتهاد، كيف لا؛ والش ريعة كل ها جاءت لمراع

ت، وفي ضبط موضوعها ضبط  ففقه المصلحة فقه للاجتهاد في المسائل مهما استجد ت ومهما تغير 

                                     
 .1/012م، 6111، مؤسسة الرسالة، 0ت : أحمد محمد شاكر، طجامع البيان في تأويل القرآن، الطبري محمد بن جرير:  1
 .222مرجع سابق، صنظرية المقاصد، الريسوني:  2
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لكثير من قضايا الاستنباط ومسائله، ومن أهم ها مسألة تغير  الفتوى ال تي تقوم أساسا على الحفاظ 
ن ضوابط م. فبعد حديثنا ععلى مصالح الن اس عند تغير  أحوالهم، وتبد ل ظروفهم، وتطو ر زمانه

ات  .المصلحة باعتبارها عنصرا حيوي ا في عملي ة الاجتهاد في المتغير 
بار إلى بعض النماذج المعاصرة والنوازل المستجدة التي كان اعت وسنعرض في الفصل التطبيقي

سننظر و  ا عن أصل الفتوى الأول،المصلحة الموج ه الرئيس لحكمها، والمؤثر الأساسي في العدول به
 في مدى تطابق الاجتهاد فيها مع العمل بضوابط المصلحة الشرعية.

بكم نحو  التي تعد  قوام العمل بأصل المتغيرات ننتقلوبعد أن تناولنا ضوابط المصلحة الشرعية 
عرف في تغير ط مراعاة الضواب دراسةالمتغيرات بفي مراعاة إحدى تجليات هذه المصلحة  فيالحديث 
الفتوى.
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 ضوابط تغير الفتوى للعرف.

 
 :العرف وأثره في تغير الفتوى. المبحث الأول 
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 الفصل الثاني: ضوابط تغير الفتوى للعرف.

 المبحث الأوّل: العرف وأثره في تغيّر الفتوى:

 عريف بالعرف:لأوّل: مدخل في التالمطلب ا

  .الفرع الأو ل: تعريف العرف
 العرف لغة:أو لا: 

 أصلان والفاء اءوالر   والعين ،1من الفعل عرَفَ يعرف معرفة وعِرْفة وعِرفانا العرف مصدر مشتق  
والطمأنينة،  كونالس   على والآخر ببعض، بعضه صلامت   يءالش   تتابع على أحدهما: ليد   صحيحان،

ٱول الله تعالى:عليه، ومنه ق عرالش   لتتابع بذلك يالفرس، وسم   من عُرْفُ  :للعُرْف للمعنى الأو  فا

 :ياح المتتابعة كعرف الفرس، والأصل الآخر للعرفأي الر   ؛(10المرسلات: )َّ كى كم كلُّٱ
 شتوح   شيئا أنكر من لأن   إليه؛ على سكونه ه يدل  من المعرفة والعرفان، فنقول عرف فلان فلانا، فإن  

 2.إليها تسكن فسالن   لأن   الطيبة؛ ائحةالر   وهي العَرْفُ، عنه، ومنه ونبا ،منه
ض؛ أي كالمكان العالي، ومنه عُرْف الأر   وللعرف معاني أخرى كثيرة نقتصر على إيراد بعضها:

ابة والد يك وغيرهما: منبت الش عر والر يش من العنق. ويطلق العرف وا عروف لمما ارتفع منها. وعرف الد 
ويراد منه: الجود والإحسان، وما يستحسن من الأفعال. والمعروف: حسن الص حبة مع الغير. 

 . 3والعُرْف: شجر الأترج، ونحو من هذه المعاني كثير
وفي هذين نان، الس كون والاطمئ كذاغير أن  أظهر هذه المعاني وأكثرها بروزا هي الت تابع والت واتر، و 

 صائص المكو نة للعرف في الاصطلاح كما سيظهر لنا.المعنيين إشارة إلى الخ
 

                                     
 .04110، 4/0411مرجع سابق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري:  1
 .4/680، مرجع سابق، يس اللغةمقاي ابن فارس: 2
مرجع سابق، المحكم والمحيط الأعظم، ، ابن سيده علي بن إسماعيل: 1/621مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور:  3
6/006. 
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 العرف اصطلاحا:ثانيا: 
ولعل ها  ،عر ف العلماء العرف بتعريفات عديدة مختلفة في ألفاظها وصيغها، مت حدة في معناها

تتمايز في ذكر بعض الأوصاف ال تي تمث ل قيود العرف المعتبر وشروطه؛ فمنهم من ذكرها لمزيد من 
 الت فصيل، ومنهم من عد ها حشوا على الت عريف، وزيادة تذكر في بابها المناسب لها.  الت وضيح و 

في كتابه:   1من المتقد مين؛ عبد الله بن أحمد النسفين مفهوم العرف اصطلاحا ومن أبرز من بي   
كشف الأسرار، وصارت أغلب الت عاريف من بعده عالة عليه، تأكيدا واستفادة وبناء، حيث يقول 

 .2تعريفه:" ما استقر  في الن فوس من جهة شهادات العقول، وتلق ته الط باع الس ليمة بالقبول"في 
الأمر ال ذي اطمأن ت إليه الن فوس، وعرفته وتحق ق في قرارتها، ولم ينكره أصحاب  فالعرف هو

؛ كتعاطي  الذ وق الس ليم، معتمدين في ذلك على استحسان العقل، لا محض الهوى والت شهي 
لمسكرات، واعتياد كثير من أنواع الفجور، فإن ه خارج عن استحسان العقل. ويخرج عن استحسان ا

العقل كذلك ما استقر  في الن فوس بسبب حادث خاص؛ كفساد الألسنة الن اشئ من اختلاط 
الأعاجم بالعرب وقت الفتوحات الإسلامي ة، ولا يحصل كل  ذلك إلا  بالاستعمال الش ائع المتكر ر 

 .3ص ادر عن الميل والر غبةال
ولقد تمي ز النسفي، وأبدع في تعريفه هذا حيث حوى على الأوصاف المشكلة لمعنى العرف، والتي 
تمي زه عن غيره من الأفعال الش ائعة المعتادة التي لا تدخل في معناه؛ فالعرف مم ا يجتمع فيه معنى 

ع أصحاب وانسجامه م هوالاعتبار، وتلاؤم عقول له بالقبولالاطمئنان والاستقرار، وتلق ي أهل ال
الفطر الس ليمة من الأخيار، وشيوع الفعل وتواتره، وكثرة الوقوع والت كرار، فحق  على من جاء بعده 

 أن يكون عالة عليه، أو أن يبني على ما جاء فيه. 

                                     
سر، نسبته فقيه حنفي، مف أحد الزهاد،م( عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين،  0201-ه   910) 1

نسف " ببلاد السند، له مصنفات جليلة، منها " مدارك التنزيل " في تفسير القرآن، و " كنز الدقائق " في الفقه، و " المنار " إلى " 
، الزركلي: 2/09، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني:  انظر:في أصول الفقه و" كشف الأسرار". 

 . 4/28 الأعلام،
، دار ابن حزم، د.م، 0ت : حافظ ثناء الله الزاهدي، طخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، الي قاسم بن قطلوبغا: الحنفي الجم 2

 .081م، ص6112
 .8م، ص0149د.ط، مطبعة الأزهر، القاهرة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي أبو سنة:  3
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 ثالثاً: العلاقة بين العرف والعادة:
ات وما لنا من تمييزه مع يشبهه من مصطلح وحتّ  يت ضح لنا مفهوم العرف بشكل جلي  لابد  

يقر به من المعاني، ومن ذلك مصطلح العادة. وقبل أن نشرع في بيان العلاقة بين هذين المصطلحين 
 وأوجه الت داخل بينهما لابد  لنا من بيان لمفهوم العادة عند العلماء.

ة، ادة مأخوذة من المعاود، فقال:" العمين العادةابن عابدين من العلماء المتقد   لقد عر فف
فهي بتكر رها ومعاودتها مر ة بعد أخرى صارت معروفة مستقر ة في الن فوس والعقول، متلقاة بالقبول، 
من غير علاقة ولا قرينة حتّ  صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق، 

 .1وإن اختلفا من حيث المفهوم"
مون، لا فرق بين العرف والعادة من حيث الحقيقة والمضيتبي ن لنا أن فمن خلال هذا الت عريف 

ا ينحصر الخلاف بينهما في الل فظ والمفهوم؛ إذ هما يشتّكان في حقيقة الأمر في شرط الش يوع  وإنّ 
 والت كرار وتلق ي العقول بالاعتبار، من غير وجود علاقة تلازمي ة بين الفعل وشيوعه عقلًا.

 .2"العملي   والمراد العرف عقلي ة، علاقة غير من المتكر ر : "الأمرا بقولهفهومنهم من عر  
في هذا الت عريف حصره للعادة في الجانب العملي  من العرف فقط، فكل  عادة تسم ى  فنلاحظ

 عرفا بالض رورة، وليس كل  عرف عادة، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص.
قون م لا يفر  أنه   ةلحي العرف والعادة في ثنايا كتبهم الفقهي  لمصط والش ائع عند استعمال العلماء

 ومن ذلك مثلا:، 3بين المصطلحين، فيطلقون العادة ويريدون منها العرف أو العكس
 اسالن   ارفتع فما ؛والعادة العرف على ةمبني   الأيّان يقول أن ... الأصح  ما ورد في المبسوط:"

، فقرن العرف مع العادة في 4يّينا..." يكون لا به الحلف ،يتعارف لم وما يّينا، يكون به الحلف

                                     
بحث عن المعلومات الكاملة للكتاب مع أن الصفحة موافقة للمطبوع، ، أمجموعة رسائل ابن عابدينابن عابدين محمد أمين:  1
6/004. 
 .0/686م، 0182، دار الكتب العلمية، د.م، 6طالتقرير والتحبير، ابن أمير حاج محمد بن محمد:  2
م، 6112 د.ط، دار الإيّان، الإسكندرية،العرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية، مصطفى محمد رشدي مفتي:  3

 .68ص
 .8/022، مرجع سابقالمبسوط، السرخسي محمد بن أحمد:  4
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الاستعمال مع أن  صيغ الحلف واليمين قولي ة لا تدخل في معنى العادة عند من يفر ق بينهما ويحصر 
 العادة في العرف العملي  فقط.

 ا: العلاقة بين العرف والإجماع:رابعً 
اد المفهومين وات فاقهيشتّك العرف مع الإجماع في العديد من المعاني ا ما؛ ففي ل تي قد توهم اتح 

الحقيقتين معنى الاجتماع، والات فاق، والاشتّاك، والت واطؤ، واستساغة أهل العقول ونحوه، غير أن  
اد معناهما وتوافقهما حقيقة وأثرا. فقبل أن نعرض إلى ذكر  الفروق العديدة ال تي بينهما تمنع من اتح 

هور الأصوليين: ، فيعر فه جمق إلى تعريف الإجماع عند الأصولييننا أن نتطر  ل ما، لابد  الفروق بينه
  .1الأمور" من أمر على عصر في ةالأم   هذه من المجتهدين فاقات   عن عبارة هن  بأ"

 ى لنا الفروق واضحة بينهما، ومن ذلك ما يلي:فمن خلال مفهوم المصطلحين تتجل  
 ، ولا يشتّط فيوراجتماع على أمر من الأمإن  موضوع الإجماع كان نتيجة ات فاق و  -0

الات فاق الش يوع قبله؛ بل قد تطرح مسألة جديدة فتت فق آراء المجمعين عليها من غير أن يشيع 
العرف فإن  شرط اعتباره كذلك هو الش يوع والذ يوع على أمر بين  بخلافذلك القول قبلا؛ 

 الن اس، واستقرار الن فوس عليه. 

لى موضوع الإجماع يجب أن يكون من جميع المجتهدين ولا يتخل ف عنهم إن  الات فاق ع  -6
د، العرف؛ فإن ه يكفي فيه شيوعه بين أغلبية أهل بلبخلاف أحد وإلا انخرم شرط الإجماع؛ 

 أو منطقة ونحوه.

، ولا عبرة إن  الات فاق على موضوع الإجماع لا يكون إلا  من المجتهدين من أم ة محمد  -2
عبرة العرف فإن  ال بخلاف قول أو الحكماء، فضلا عن عام ة الن اس ودهمائهم؛لآراء أهل الع

ستساغة امع شرط كونه محل فيه بشيوع الأمر واستقراره عند عام ة أهل البلد أو المنطقة؛ 
 أهل العقول وأصحاب الفطر الس ليمة.

                                     
 .2/669مرجع سابق، كشف الأسرار شرح أصو البزدوي، البخاري عبد العزيز بن أحمد:  1
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عرف  والإجماع حج ة لمن يأتي بعد عصر المجمعين إلا  إن كان مستندا إلى مصلحة أ -4
 .1عليه فلا يكون ملزما إلا  لمن تعارف ا العرفأم  متغير  فإن ه يتغير  بتغير  ذلك العرف، 

أو سنة،  فاق للمجتهدين، من قرآنات   يجب أن يستند الحكم في الإجماع إلى دليل يكون محل   -2
 ولفهو أمر مستقر تلقته الطباع السليمة بالقب أما العرفأو غير ذلك من مصادر التشريع، 
 .2من غير دليل يثبته أو يستند عليه

ون باطلا إن كان قد يك هفإن   بخلاف العرفالإجماع دليل شرعي  معتبر لا يعتّيه البطلان،   -2
فيما منع من المعاملات والمحر مات؛ كالت عارف على الر با، والت عارف على شرب المسكرات، 

 .3ونحوه من الأعراف الفاسدة

 :الفرع الث اني: أنواع العرف
 ينقسم العرف إلى تقسيمات متعد دة باعتبارات مختلفة، هي كما يلي:

0- .   باعتبار سببه إلى عرف قولي  وآخر عملي 

6- .  باعتبار شموله إلى عرف عام  وعرف خاص 

 باعتبار الموافقة لأحكام الش ريعة؛ إلى عرف صحيح، وعرف فاسد. -2

 متبد ل. باعتبار الث بوت والاستقرار من عدمه؛ إلى عرف ثابت، وعرف  -4

 لًا: تقسيم العرف باعتبار سببه:أو  
.  ينقسم العرف باعتبار الس بب ال ذي ينتجه؛ إلى عرف قولي ، وعرف عملي 

:  .أ أن يتعارف قوم على إطلاق قول لمعنى؛ بحيث لا يتبادر غيره عند العرف القولي 
ابة على ذوات الأربع مع ا في الل غة أنه   سماعه؛ كالد رهم على الن قد الغالب، وإطلاق لفظ الد 

، فنقل إطلاق الل فظ، واستعماله في معنى، إلى أن يصير هو المعتاد عند  تشمل كل  ما يدب 
 الإطلاق يصيره عرفا لغوياً 

                                     
جامعة  مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون،مفهوم العرف في الشريعة الإسلامية، حسنين محمود حسنين: من بحث:  1

 .011ه ، ص0411، 12الإمارات العربية المتحدة، العدد: 
 .011المرجع نفسه، صمفهوم العرف في الشريعة الإسلامية، حسنين محمود حسنين:  2
، جامعة أم رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرأثر العرف في الفرق ومتعلقاتها من أحكام فقه الأسرة، إلهام عبد الله باجنيد:  3

 .42م، ص6112لشريعة والدراسات الإسلامية، إشراف: محمد عبد الحي، القرى، كلية ا
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في  ، فحملوا عليه ألفاظ الت صر فات، ولاحظوا ذلكواعتبر الفقهاء ما يفيده العرف القولي  
كل    ف عليه من مرادات الألفاظ، ونص وا على أن  القضاء والفتوى، وخص صوا عمومات الل غة بالمتعار 

متكل م يحمل، وإن كان المتكل م هو الش رع حمل على الحقيقة الش رعي ة، وإذا كان المتكل م من أهل 
الل غة فإن ه يحمل كلامه على عرفه، وتحمل ألفاظ الن اس ال تي تدور عليها العقود والت صر فات على 

 .1ا يتّت ب من الالتزامات على حسب ما يفيده العرف القولي  عرفهم في مخاطبتهم، ويجرى م
 :العرف العملي   .ب

هو ما درج عليه الن اس وتعارفوا عليه في معاملاتهم وتصر فاتهم؛ كاستصناع الأواني والخفاف، 
 . 2ودخول الحم ام من غير تعيين زمن ولا أجرة

في قواعد  لعز  حيث يقول ا طلق؛في تخصيص العموم وتقييد الم واعتبر العلماء العرف العملي  
 العموم يصتخص في الأقوال صريح منزلة الأحوال وقرائن العادات دلالة تنزيل في فصلالأحكام:" 

 نقد وغالب المثل بثمن يديتق فإن ه المطلق؛ البيع في الت وكيل: أحدها أمثلة وله وغيرهما، المطلق وتقييد
 .3" ظالل ف صريح منزلة للغلبة تنزيلا البيع، بلد

  

                                     
 .0/209د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، تيسير التحرير، أمير بادشاه محمد أمين:  1
 .01مرجع سابق، صالعرف والعادة في رأي الفقهاء،  أحمد فهمي أبو سنة: 2
 .6/206مرجع سابق، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام:  3
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 :تقسيم العرف باعتبار شمولهثانياً: 

 العرف العام : .أ

 فهو لان،ف دار في قدمه يضع لا حلف كمن الن اس وجملة أهل البلد؛ عام ة تعارفه ونقله ما هو 
 .1راكباً  أو ماشياً  دخلها سواء الد خول، بمعنى العام   العرف في

: .ب  العرف الخاص 

كعرف الت ج ار   ؛2حاة، والفرق والجمع والن قض للنظاركاصطلاح كل  طائفة مخصوصة؛ كالر فع للن  
 .  3فيما يعد  عيبا ينقص الث من في البضاعة، وما لا يعد  كذلك

 :ريعةباعتبار الموافقة لأحكام الش  تقسيم العرف ثالثاً: 
 العرف الصحيح: .أ

 .هو العرف ال ذي استوفّ شروط الاعتبار وفي مقد متها عدم مخالفة الن ص  الش رعي  
 العرف الفاسد: .ب

هو العرف ال ذي اختل  فيه شرط من شروط اعتباره؛ كأن يخالف نص ا من الن صوص الص ريحة، أو 
أن يفو ت مصلحة من المصالح، أو أن يؤد ي إلى مفسدة راجحة ونحوه، ومن ذلك تعارف الن اس 

لبنات عند ور اعموما والت جار خصوصا على المعاملات الر بوي ة، وتعارف بعض البلاد على أخذ مه
 . 4تزويجهن، والت عارف على الميسر من خلال شراء أوراق اليانصيب ونحوه

ولقد وضع الش رع موازين واضحة، ومعالم عام ة للت عرف على العرف الص حيح من غيره، وهو ما 
 سيأتي الحديث عنه في المباحث القادمة.

  

                                     
 .0/088مرجع سابق،  الفروق،القرافي:  1
 .004مرجع سابق، صمجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين:  2
  .898، صسابق، مرجع المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا:  3
 .92، مرجع سابق، صالعرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهيةمصطفى محمد رشدي مفتي:  4
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 دمه:بوت والاستقرار من عباعتبار الث   رابعاً: تقسيم العرف
 العرف الث ابت: .أ

ات في تكوين أحكامها، فهي مت لقة عهي الأعراف ال تي لا مدخل للز مان والمكان، أو سائر المتغير 
 والكلام، ظر،والن   الوقاعو  راب،والش   عامالط   شهوة بوجودمثل لها الش اطب و  بأمور ثابتة لا تتغير  بحال،

 .1ذلك وأشباه والمشي، والبطش
 ر:العرف المتغي   .ب

ة وأحواله المتجد دة، ويتبد ل بتبد ل الأمكنة والبقاع.ه  و العرف ال ذي تتداخله عوامل الز مان المتغير 
 قبح، إلى حسن من العادة في لامتبد   يكون ما ممث لا لهذا الن وع من العرف:" اطبي  يقول الش  

 في قبيح روءاتلما لذوي فهو الواقع، في البقاع بحسب يختلف هفإن   أس،الر   كشف مثل وبالعكس؛
 عند فيكون ذلك، تلافباخ يختلف رعيالش   فالحكم ة،المغربي   البلاد في قبيح وغير ة،المشرقي   البلاد
 .2قادح" غير المغرب أهل وعند العدالة، في قادحا المشرق أهل

 ة العرف:ي  الث: حج  الفرع الث  
تفاوتوا  أحكام الفقه، وإنأجمع العلماء على القول بحج ي ة العرف، وبنوا عليه شطرا عظيما من 

 في حدود هذا الاعتبار ومداه. ولقد تواتر كلامهم في إفادة ذلك، ومنه ما يلي:
 .3فيها" ذلكب حونيصر   وجدهم استقرأها ومن ،المذاهب بين فمشتّك العرف اأم   يقول القرافي:"

تّ  جعلوا ذلك ة، حويقول ابن عابدين:" واعلم أن  اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثير 
 .4أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تتّك به الحقيقة: تتّك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة"

   
  

                                     
 .6/481مرجع سابق، ت، الموافقاالشاطب:  1
 .6/481المرجع نفسه، الموافقات، الشاطب:  2
 .448ص م،0192، شركة الطباعة الفنية المتحدة، د.ت، 0ت : طه عبد الرؤوف سعد، ط شرح تنقيح الفصول،القرافي:  3
 .002مرجع سابق، صمجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين:  4
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 ما يلي: العلماء على اعتبار العرف به استدل  مما و 
  من الكتاب: .أ

فظاهر (، 011)الأعراف:َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱقول الله تعالى:
به العادة أخذ به وقضي به، إلا  إن تعارضت مع نص  صريح، فالمآل  أن  كل  ما شهدت :الآية يفيد
 .1حينئذ إليه

  ة:ن  من الس   .ب

كل ما رآه المسلمون ؛ أي  3"2قول ابن مسعود:" ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
مستحسنا في عقولهم وجب أن يكون كذلك في الش رع، وهو حق  لا باطل فيه؛ لأن  الله لا يحكم 

 .4ن الباطلبحس
 أبا ن  إ الله رسول يا" :قالت عتبة بنت هند أن   رضي الله عنها عائشة ما روي عنوكذلك 

: قالف يعلم، لا وهو منه أخذت ما إلا   وولدي، يكفيني ما يعطيني وليس ،شحيح رجل سفيان
 .5"بالمعروف وولدك، يكفيك ما خذي"

لهند بنت عتبة أن ه يصار إلى العرف  ولقد استفاد العديد من شر اح الحديث من قول الر سول 
 في عائشة ثحدي ثانيها:" صاحب فتح البارييقول  ده الش رع من الأحكام والمقادير،فيما لم يحد  

                                     
 .2/104مرجع سابق، الفروق، القرافي:  1
. وهو حديث غريب 2/84، 2211أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، رقم:  2

، مؤسسة 0ت : محمد عوامة، طنصب الراية لأحاديث الهداية، الزيعلي جمال الدين:  انظر:مرفوع، ولم يوقف إلا على ابن مسعود. 
 .4/022م، 0119ن، الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنا

بحثت عن هذا الحديث في مصادر السنة فلم أجده منسوبا إلا لابن مسعود رضي الله عنه، وليس هذا الحديث من قول رسول الله  3
 .رجع مالعرف والعادة، فهمي أبو سنة: انظر: ، ولقد أورد فهمي أبو سنة اعتّاضات عديدة على هذا الحديث تثبت ذلك

 .62سابق، ص
 .00/209ه ، 0461، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 2طمفاتيح الغيب، خطيب الري محمد بن عمر:  الرازي 4
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف،  5

 .9/22، 2224رقم: 
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 ليس يماف العرف على فأحالها ؛بالمعروف يكفيك ما ماله من خذي قوله منها والمراد ... هند ةقص  
 .1"شرعي   تحديد فيه

وذلك  باعتبار العوائد الجارية، ان استقامة الت كليف عقلا وشرعا إلا  عدم إمك ومن المعقول: ج. 
ه القطع القطع باعتبار الش ارع للمصالح يلزم منقوله بأن  من وجوه عديدة بينها الشاطب نذكر منها

 لأن   بار العوائد؛باعت المصالح جريان واحد، دل  على وزان على الت شريع كان إذا باعتبار العوائد؛ لأن ه
 الت شريع. في لعاداتل اعتباره معنى وهو كذلك، فالمصالح دائم، والت شريع المصالح، سبب الت شريع أصل

2 
 دليل الاستقراء:د.  

لقد ثبت باستقراء جزئيات الش ريعة أن الش ارع الحكيم قد أقر  بعض الأعراف والعوائد ال تي كانت 
وكل  ما كان صالحا للبقاء في ظل  الإسلام،  موجودة قبل الإسلام؛ وذلك كبيع الس لم والمضاربة،

 . 3وألغى ما ليس صالحا للبقاء؛ كعقود الر با، والغرر
نيفه ضمن إلى تقرير تص نتوصلبين جملة علماء المذاهب  ولما  كان الأخذ بالعرف محل  ات فاق

ا جعله الأصولي ون ضمن الأدل   تلف فيها، لما ة المخالأدل ة المت فق عليها، المجمع على الأخذ بها؛ وإنّ 
جرى من خلاف في بعض جزئي اته؛ كمسألة جواز تخصيص الن ص  العام  بالعرف، وهذا ما يلحظ 

 ذاإ بالعرف العمل أنكروا اإنّ   افعيةوالش  :" 4رمن خلال أقوال المنكرين لبعض مسائله، يقول ابن حج
  .5العرف" إلى رعي  الش   ص  الن   يرشد لم أو ،رعي  الش   ص  الن   عارضه

                                     
 .4/419 ه ،0291دار المعرفة، بيروت،  د.ط، ين الخطيب وآخرون،ت : محب الد فتح الباري،ابن حجر:  1
 .682/ 6مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  2
 .14مرجع سابق، ص أثر العرف في الفرق ومتعلقاتها من أحكام الأسرة،إلهام باجنيد:  3
 لاني، أبو الفضل، الإمام الحافظهو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقه  (، 826 -ه  992)4

المؤر خ الحافظ، من تصانيفه: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، و"الإصابة في تمييز الصحابة"، و"الدرر الكامنة في أعيان المئة 
عبد  انظر:لحديث. ا الثامنة"، درس على يد ثلة من العلماء: كالبلقيني، وابن الملقن، والعراقي، وغيرهم، برع في الفقه والعربية وعلم

  .0/94، شذرات الذهب في أخبار من ذهبالحي بن أحمد العكري أبو الفلاح: 
 .1/201 المرجع نفسه، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر العسقلاني:  5
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 ابع: مجالات استعمال العرف:الفرع الر  
لقد تبين  لنا مم ا سبق ات فاق العلماء في القول بحج ي ة العرف من حيث الجملة، وإن اختلفوا في 
بعض مسائله الد قيقة، وطفحت كتبهم من الفروع ال تي بنوا أحكامهم فيها على العوائد، فهو باسط 

ه ، والمعاملات، ونحوها، غير أن  الإشكال ال ذي يطرح نفسنفوذه في سائر أبواب الفقه؛ كالعبادات
في هذا العنصر: ما هو الد ور ال ذي يقوم به العرف في عملي ة الاجتهاد وتوجيه الأحكام؟ أو بعبارة 

 أخرى: ما هي الأدوار الاجتهادية ال تي اعتمد فيها الفقهاء على العرف في بناء الأحكام؟
ا، ما للعرف من هيمنة وبسط للن فوذ على سائر أبواب الفقه؛ توجيهيقول مصطفى الز رقا مصو را 

وتعديلا، وتغييرا، حتّ  تكاد ترى أن  الن صوص جاءت على وفقها في بعض الأبواب:" إن  العرف في 
نظر الش ريعة الإسلامي ة يعد  مستندا عظيم الش أن لكثير من الأحكام العملي ة بين الن اس في شتّ  

، وتحديدها، اوابه، وله سلطان واسع المدى في توليد الأحكام، وتجديدها، وتعديلهشعب الفقه وأب
 . 1"وإطلاقها، وتقييدها

فقهاء ، والمجال ال ذي اعتمد فيه الومم ن حد د الد ور ال ذي يقوم به العرف في توجيه الأحكام
 صرها بالاستقراءفقد حفي كتابه العرف والعادة،  2على العرف في إصدار الأحكام فهمي أبو سنة

 :3في أربعة أدوار
 الد لالة على مشروعي ة الحكم ظاهراً. الد ور الأو ل:
 تحديد كيفي ة تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث. الد ور الث اني:

 تنزيل العرف منزلة الن طق بالمتعارف. الد ور الث الث:
 توجيهه لمضامين الأقوال. الد ور الر ابع:

                                     
 .6/891مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقا:  1
برز، زة، حفظ القرآن الكريم وبرع في تجويده على يد جده، فقيه أصولي مم( هو أحمد فهمي أبو سنة، ولد في محافظة الجي0111) 2

تحصل على أول شهادة دكتوراه بالأزهر في تخصص الفقه والأصول وتاريخ التشريع، عضو في العديد من المجامع والهيئات الدينية 
ق في الفقه ط في أصول الفقه، ونظرية الحوالفقهية؛ كمجمع البحوث، من مصنفاته: العرف في رأي الفقهاء والأصوليين، والوسي

م، 16/16/6101تاريخ التصفح:  هذه رحلتي وهذا عطائي،فهمي أبو سنة:  انظر:الإسلامي. 
http://ar.lib.eshia.ir/40274/1/12 . 

 .69مرجع سابق، صالعرف والعادة في رأي الفقهاء، فهمي أبو سنة:  3
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 .بتفصيل كل  دور، وإيراد الش واهد عليه فيما يأتي وسنشرع بحول الله
 ة الحكم ظاهراً:على مشروعي   دلالة العرفل: ور الأو  الد  

والمراد من كون العرف دليلا على مشروعية الحكم ظاهرا، أن العلماء استندوا في القول بمشروعية 
ى ون العرف جار علبعض الأحكام على العرف والعادة؛ فعللوا القول بجواز بعض الأحكام بك

وفقها، بل وصرح العديد منهم بكونها دليلا شرعيا يستقى منه الأحكام، وشواهد ذلك في 
 استدلالات العلماء كثيرة.

 بما نسانلإت يقع العلم كون– قلنا ما جواز على يدل   اومم   في كتابه التعارف:" 1يقول ابن بركة
 ام،والحك   العلماء رةبحض أفعالهم من نشاهده وما ،اسالن   عليه ما-نفسه إليه وتسكن قلبه، عليه يدل  
 بوصفها، لاو  ،بها عارف غير وهو ها،ولي   من امرأة جلالر   جيتزو   أن وهو ،فعلهم عليهم ينكرون ولا
 اأنه   قلبه ينكرها ولا ،تهزوج اأنه   فيعلم واحدة، ويدعن ،قنيتفر  ف ،له فيسلمونها نسوة عليه تدخلها ثم  

 زُو جَ  تيال   جتهزو  أنها له يشهدان عدل شاهدي عن قلبه سكون من يعلمه بما ويستغني زوجته، غير
 .2..."بها

 يتعاملونها، اسوالن   بعث  هفإن  ة المضاربة:" وقال صاحب تبيين الحقائق في بيان دليل مشروعي  
 .3حابة"الص   وتعاملها ،عليها فتّكهم

م من مكانة بارزة في اجتهاداتهم، وأنه   أقوال العلماء يظهر لنا ما للعرففمن خلال ما سبق من 
جعلوه دليلا على المشروعي ة في كثير من الأحكام، وصر ح العديد منهم على كونه دليلا من أدل ة 

 الأحكام.

                                     
ع الهجري،  السليمي البهلوي، الش هير بابن بركة، أحد أعلام الإباضية العماني ين في القرن الرابهو أبو محم د عبد الله بن محم د بن بركة  1

كان أصوليا وفقيها ومتكل ما، ويعتبر أو ل من أل ف في أصول الفقه من الإباضي ة، تلق ى العلم عن أبي مالك غس ان بن مالك الص لاني، 
تدأ في البسيوي. من مؤل فاته: "كتاب الجامع"، "رسالة الت عارف والت قييد"، "كتاب المبوسعيد بن عبد الله. ومن تلاميذه: أبو الحسن 

. 682ص ،معجم أعلام الإباضي ة قسم المشرقمحم د صالح ناصر، سلطان بن مبارك الش يباني:  انظر:خلق الس ماوات والأرض". 
 . 6/610 معجم الفقهاء والمتكل مين الإباضي ة، قسم المشرق،فهد الس عدي: 

 .10م، ص6102، ذاكرة عمان، مسقط، 0ت : بدر سيف الراشدي، طالتعارف، ابن بركة عبد الله بن محمد:  2
 .2/26ه ، 0202، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 0طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي عثمان بن علي:  3
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أنها تستند  العرفوالملاحظ على الشواهد التي استدل العلماء في القول بمشروعيتها على 
 ها نصوص شرعي ة جرت الأعراف على وفقها، وسارتقبله على أدلة أقوى اعتبارا، وهي في جملت

العوائد على نسقها، تماشيا مع مبدأ الش ارع في مراعاته لحاجات الن اس، ومصالحهم في أعرافهم 
 وعوائدهم.

مشروعي ة الأحكام فيما مضى ليست دلالة تستقل  بها عن وبالت الي فإن  دلالة العرف على 
فع فهمي أبو سنة إلى الت عبير عن دلالة العرف على المشروعية في الأدل ة الأصلي ة، ولعل  هذا ما د

ه حكما شرعيا نهائيا. ؛ أي أن  هذا الظ هور يفتقر إلى ما يثبت صاهر""الظ   العرف إم ا فح ته، ويصير 
بالاعتبار؛ كالأعراف التي دلت الد لائل على اعتبارها أو إلغائها بالس ن ة أن يكون له شاهد خاص 

فإن  الخاص أم ا الأعراف المرسلة عن الاعتبارة تارة وبالإجماع الفعلي  المتناقل تارة أخرى، الت قريري  
 . 1المرد فيها إلى النص من حيث موافقتها للقواعد العامة والكليات الشرعية، وأصل المصالح والمفاسد

 الد ور الث اني: تحديد العرف لكيفية تطبيق الأحكام المطلقة على الحوادث:
الش ريعة بالكثير من الأحكام المطلقة عن الت فصيل والت حديد، حتّ  تتلاءم مع ظروف كل   جاءت

عصر. ويتحد د الملائم لهذه الظ روف بما عليه الن اس من أعراف في الت عامل وعادات في الت صر فات، 
مكنة في إسقاطها و ويفتقر هذا الت قييد والت حديد إلى قدر وافر من مهارة تنزيل الأحكام على الوقائع، 

 .2على الحوادث والن وازل
ات في من عاد وما عليه الن اسومن الش واهد على الأحكام المطلقة ال تي تقي دت بالعرف 

إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطلاق الوسائل والكيفيات التي يّكن الت صر ف والت عامل: 
منها العقاب على ، ومن ضواسعة من الأفعال والكيفيات بها تحقيق ذلك، فالتغيير باليد تدخله جملة

، وهو أمر مطلق لا تحديد فيه، والمقصد منه تحق ق الانزجار في نفس 3الجناية كما استنبط الفقهاء

                                     
 .41، 12مرجع سابق، صالعرف والعادة، فهمي أبو سنة:  انظر: 1
 .44، صالمرجع نفسهالعرف والعادة، فهمي أبو سنة:  2
 .2/242د.ط، دار الفكر، د.ت، د.م، فتح القدير، ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد:  3
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يه إلى فيكون المرد والمرجع ف ،والمكانزمان ، وهو أمر يختلف بحسب الالجاني أو المرتكب للمنكر
 . 1العرف

 طق بالمتعارف:منزلة الن   الفعلي   زيل العرفتن: الد ور الث الث
 الأصل في الات فاق والت فاهم والت عامل والت صرف ال ذي تتّت ب عنه نتائجه أن ه يكون بما يصر ح به

غير أن ه لو تعارف  ؛ح في الد لالة على مراد المتكل ممن قول، وما يعبر  به من كلام؛ لكونه المعيار الواض
دلالة على المراد، أو الكف  عن أمر كدلالة على المقصود، وشاع ذلك بينهم؛ الن اس القيام بفعل ك

بل وكان بمنزلة المصر ح به من أقوالهم؛ فإن  الش ريعة حك مت هذه الأعراف كدلالة على المرادات، 
واعتبرتها كتعبير عن المقصودات، ففر ع العلماء لذلك قاعدة جليلة من قواعد العرف مفادها:" بأن  

  .2روف عرفا كالمشروط شرطا"المع
بها، وعليها قوام أهله وحاله ومعاشه،  عرف صنعة في صانعاً  أحدهم استخدم لو ماومن ذلك 

 أن ه لمستأجرفاد عى ا بالأجر، طالبه ولم يعين  المستأجر أجرة الص نعة، وعند فراغ الأجير من عمله
 أجر ر، ويلزمهيسمع لقول المستأج لا هن  فإ على سبيل الت طو ع، وأنكر عليه الأجير ذلك، استعان به

؛ إذ المعروف المتداول بين الن اس أن  عمل مثله فيما من عادته أن يتكس ب به لا يكون إلا  مثله
نُ زِّل منزلة القول المعبر  عنه، فالعرف . 3بأجرة، فأنزل العمل المتعارف منزلة اشتّاط الأجرة نظير العمل

 .ت بت على الأقوالفتّت بت عليه أحكامه مثلما تر 
 الد ور الر ابع: توجيه العرف لمضامين الأقوال:

ا تدل  على مضامينها ال تي وضعت لها في أصل الل غة؛ فينصرف الل فظ العالأصل في الألفا ام  ظ أنه 
إلى عمومه، وتحمل الألفاظ الخاص ة على ما دل ت عليه من الأفراد في الل غة، غير أن ه لو جرى العرف 

ق الل فظ على بعض أفراده الل غوية دون غيرها، أو درجت العادة على قصد في الل فظ على إطلا
مخالف لما عليه في الل غة، فإن  الإطلاق العرفي  مقد م على الإطلاق الل فظي عند الت عامل، ويصير 

. 4ةالإطلاق العرفي  وقتئذ حقيقة عرفية، ومجازا لغوية حيث استعمل الل فظ في غير ما وضع له لغ
                                     

 .44مرجع سابق، صالعرف والعادة، فهمي أبو سنة:  1
 .240د.ط، دار القلم، د.م، د.ت، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  2
 .2/0164 مرجع سابق،المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي النملة:  3
  .2/068مرجع سابق، تبيين الحقائق، ، الزيلعي: 6/412 مرجع سابق، ،المعتمدأبو الحسين محمد بن علي البصري:  4
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ونظائر ذلك في الفقه   ،1العادة" بدلالة تتّك الحقيقة ولقد أثبت الفقهاء في ذلك قاعدة مفادها:"
أكله لهما، ، فإن ه لا يحنث بوالجراد مكالس   لحم فأكل لحما، يأكل حلف إنسان على ألا   لوفكثيرة، 

  .2لانصراف الل فظ في الل غة إلى الل حوم الحمراء دون البيضاء
  

                                     
 .6/20ياء الكتب العربية، د.ط، دار إحدرر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا محمد بن فرامرز بن علي:  1
 .4/248، دار الكتاب الإسلامي، د.م، د.ت، 6ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم:  2
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 الفتوى: ر العرف والعادة في تغيراني: أثر تغيلثالمطلب ا
ا جاءت لتحق ق مصالح الخلق في العاجل والآجل،   لقد تبين  لنا غير مر ة أن  الش ريعة الإسلامي ة إنّ 

أن  الد اعية الكبرى لنشوء العادات وتشك لها هو وجود الحاجة أو الض رورة الد افعة إلى القيام كما 
 بالفعل أو القول. 

خلال المقد متين الس ابقتين فإن نا نصل إلى نتيجة تفيد إقرار حقيقة مراعاة الش ارع لأعراف  ومن
الن اس وعاداتهم المختلفة، وتغيير الأحكام فيها تبعا لتغير  ما بنيت عليه من الأعراف، وإن  إهمال 

بتها إجماع قة أثإجراء الأحكام على الأعراف موقع للن اس في الحرج والض يق الش ديدين، وهذه حقي
 .العلماء قديّا وحديثا

 ثم  إن  مراعاة العوائد في الأحكام يكون بأحد الأدل ة الاجتهادي ة؛ كالاستحسان، والمصلحة المرسلة،
، فإعمال العرف بمثل هذه الأدل ة يحتاج إلى الاجتهاد والر سوخ في العلم، وقد لا يحتاج العرف ونحوه

ا يكفي فيه العل ص ريح، م بقواعد المذهب، وكيفي ة تنزيل الأحكام على الوقائع؛ كمعرفة الإلى ذلك؛ وإنّ 
 .1والكناية في صيغ الت صر فات
 ا من آثار إعمال العرف في تغير  الفتاوى والأحكام، وفيه:وسنورد فيما يلي بعضً 

 ية على العاقلة في القتل الخطأ:القضاء بالد  : الفرع الأول

، قضاؤه من أمثلة ما بني من الن صوص ع بالد ية على العاقلة في القتل الخطأ،  لى عرف متغير 
لوا وأوجبوا أن تكون العاقلة هم العصبة أبدا، وأهم فأخذ بذلك بعض الفقهاءوهم عصبة الر جل، 

به الد ية على العاقلة، إذ كان في عرفهم وقتئذ أن  العاقلة  المناط ال ذي من أجله جعل الن ب  
 .2انة والإغاثة، فإذا استنصر أحد أفرادها هب ت عاقلته كل ها لنصرتهمحل  للن صرة والإع

كالحنفية، مستدل ين بفعل سي دنا عمر رضي الله عنه ال ذي جعلها في   وخالف في ذلك آخرون؛
 دودونمح العاقلة في المسألة وهو: هل وذكر ابن تيمية أصل الخلافعهده على أهل الد يوان، 

 العاقلة فإنهم رب؛الأقا عن يعدل لم لبالأو   قال فمن ؟تعيين غير من يعينهو  ينصره من هم أم رعبالش  
 من كانوم زمان كل   في العاقلة جعل انيبالث   قال ومن ، وهم كذلك إلى قيام الس اعة،عهده على

                                     
 .84مرجع سابق، صالعرف والعادة في رأي الفقهاء، فهمي أبو سنة:  1
 .060 م،0112، دار الصحوة، القاهرة، 6ط صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، شريعة الإسلام: يوسف القرضاوي 2
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هم الأقارب، لذا   ، وكان من ينصر ويعين في عهده والمكان مانالز   ذلك في ويعينه ،جلالر   ينصر
 كان يوانالد   عمر وضع مافل   ،عطاء ولا ديوان  بالن   عهد على يكن لم إذ ؛لعاقلةكانوا هم ا

 هم فكانوا قاربأ يكونوا لم وإن ،بعضا بعضه ويعين ،بعضا بعضه ينصر مدينة كل   جند أن   معلوما
 وهناك غرببالم سكن قد فرجل وإلا، الأحوال باختلاف تختلف اوأنه  . القولين أصح   وهذا. العاقلة

  1عنهم! انقطعت دق أخباره ولعل أخرى، مملكة في بالمشرق من عاقلته تكون كيف ويعينه ينصره نم
 ؤية:ما يسقط به خيار الر  : الفرع الث اني

كان مم ا تعارف عليه الن اس أن ه إن باع الر جل داره أو بستانه من أحد دون أن يراها على أن  
 لو اشتّىأن ه ا يسقط به خيار الر ؤية؛ فأفتّ المتقد مون بفيم واختلف الحنفيةللمشتّي خيار الر ؤية. 

لعرف ا لأن   ؛إن ه يسقط به خيارهف الأشجار سؤو ور  خارجه فرأى بستانا أو ،خارجها فرأى دارا
 أن إلا   ،لكل  ل رؤية البعض رؤية فكان ،البستان وكذا كان على بناء الد ار بنسق واحد،  عندهم

 احشا،لخيار برؤية الخارج؛ لاختلاف الأبنية والبساتين بينها اختلافا فبعدم سقوط ا قالوا المتأخ رين
 زمنه في همدور  فإن   زمنه، في الكوفة أهل عادة على أجاب حنيفة أبا أن   بقوله الكرخي أك د ذلكو 

 غرالص   في لفتخت كانت اوإنّ   واحدة، وهيئة واحد تقطيع على وكانت البناء، في تختلف لا كانت
 . 2الخارج برؤية يحصل به لموالع والكبر،

 الاستئجار على تعليم القرآن الإمامة والأذان:: الفرع الثالث
أفتّ متأخ رو الأحناف بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والإمامة والأذان، خلافا لأبي 

يّ ة، وغيرهم لأعلى إجزال العطايا والمنح للمعل مين وا وذلك لتغي ر الأعراف الجاريةحنيفة وصاحبيه، 
من القائمين على شؤون المسلمين، فلو اشتغل المعلمون من غير أجرة للزم من ذلك إهمال أنفسهم، 
وضياع عيالهم وأهلهم، ولو انصرفوا إلى الاكتساب والاستّزاق لأد ى ذلك إلى ضياع العلم والقرآن 

                                     
 .01/622 مجموع الفتاوى،ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم:  1
 .2/614مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساني:  2
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ه زمان أبي كان عليعرف ال ذي  والد ين، فلزم من ذلك القول بجواز الاستئجار فيما ذكرنا لتغير  ال
 .1حنيفة وصاحبيه

الخطاب،  تمث لة في أساليب الت عبير، وصيغالموجميع الأحكام المبني ة على الأعراف المتغي رة 
وما يتعارف عليه الن اس من الأعمال المخل ة بالمروءة، وما يجري في معاملاتهم من كيفي ات القبض 

ق س رقة، وتفسير ألفاظ اليمين والط لاق، وتحديد مقدار ما ينفوحفظ الأمانات، وتحديد الحرز في ال
على الأولاد والزوجة، فكل  ذلك مم ا مرده أعراف أهل كل  بلد وإقليم فهي تختلف وتتغير  باختلاف 

 .2الأعراف ال تي بنيت عليها
كل  عصر جاءت مراعية لأعراف الن اس   وإذا كانت الش ريعة بمرونتها وملاءمتها لظروف

ا لم تتّك الأمر مطلقا من غير ضوابط حاكمة، ومنهجية محد دة لكيفي ات إجراء وع ة، فإنه  اداتهم المتغير 
 ي سنتناول فيوبالت الالأحكام على العوائد، وما يتغير  فيه الحكم بتغير  العرف وما ليس كذلك، 

ابط مسائل ينبغي ض الض وابط ال تي تحكم هذه العملي ة الد قيقة، وتندرج تحت كل   الموالي المبحث
 بيانها، وتوضيح القول فيها.

                                     
لبنان،  ت : طلال يوسف، د.ط، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، الهداية في شرح بداية المبتدي،المرغياني علي بن أبي بكر:  1
 .4/010، مرجع سابقبدائع الصنائع، ، الكاساني: 2/628
 .019، صم0222، دار الشهاب، دمشق، سوريا، 4ط البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى،يوسف بلمهدي:  2
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 :المبحث الثّاني: ضوابط تغير الفتوى للعرف
ة ومتجد دة، تبعا لتطو ر أساليب عيشهم، مما  هو مستقر  في العقول أن  عادات الن اس وأعرافهم متغير 

اسي ة والاجتماعي ة يوتغير  معطيات عصرهم، فالن هضة العلمي ة في مختلف المجالات الاقتصادي ة والس  
ونحوها تفرض نّطا آخر من العادات والأعراف، إن في وسائل الت عامل والت عاقد، أو صور الت عاون 
والت كافل، أو أساليب الحكم والس ياسة وغيرها كثير. ومن حكمة الله تعالى وعدله ورحمته بعباده أن ه 

جتهد فيها ليُ  تفاصيل الأحكام؛ من فراغ خالية ترك حي زا واسعا من الش ريعة عفوا بين الن اس، ومنطقة
ة، وفي هذه المنهجية المحكمة من الش ارع إشارة إلى  وفق ما يتلاءم مع عادات الن اس المتجد دة المتغير 
المجتهدين أن انظروا في عادات الن اس وأعرافهم المتجد دة، وأجروا الأحكام على وفقها فيما لم يتعارض 

 ي اته العام ة.مع قواعد الش رع وكل
 اعمل فيهي يؤث ر في الفتوى في معرفة الحدود التي ال ذي وتتجل ى أهمي ة دراسة ضوابط العرف

 في الفتوى، وكذا تحديد الأوصاف ال تي وجب تحصيلها في العرف حتّ   ابالعرف، ويؤث ر من خلاله
عة لتحريف الن صوص، ه ذرييتحق ق فيه معنى الت أثير، فلا يتّك العرف دخلا لأصحاب الأهواء يت خذون

ا كان  وإبطال معانيها بحج ة جريان العرف على خلافها، ولكي لا يجمد الظ اهري ون على أحكام إنّ 
ت تلكم الأعراف والعوائد، فينزلونها منزلة الن صوص  متعل قها العرف، ومبناها على العادة، مهما تغير 

لأزمنة وفق ما يتلاءم مع الأعراف والعوائد والأحوال وا المقدسة الث ابتة، مع أن  الش ارع تركها للاجتهاد
 التي لا تثبت على حال.

يما تتعل ق الت يسير على الن اس فخلقه؛ كتوخ اها في  وفي مراعاة الشا رع لأعراف الن اس مقاصد
العظيم،  اعتبار الأعراف خرم لهذا المقصد بإهمالبه عموم حاجاتهم، وفي مخالفة المنهج الت شريعي  

وتفويت لمصالح جليلة أرادها الش ارع، والالتزام بضوابط العرف كفيل بأن يحق ق هذه المقاصد، 
 ويحص لها وفق ما أراد الله تعالى. 
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 رعيّ:ابط عدم مخالفة العرف للنصّ الشالمطلب الأوّل: ض
 معارضة ي  إن  الأصل العام  ال ذي وجب أن يقر ر في هذا الض ابط أن  كل  عرف عارض الن ص  الش رع

صريحة، فإن ه غير معتبر شرعا، فيعمل بالن ص، ويطرح ذلك العرف ويهمل؛ لأن  الن ص  أقوى من 
العرف بإجماع العلماء، فلا يتّك الأقوى ويلجأ إلى العمل بالأضعف. وما من عرف عارض نص ا 

ء الفتوى تأكيدا ناصريحا إلا  وفيه مفسدة راجحة، فلا قيمة له في نظر الش رع، ولا يجوز إقراره أو ب
وتغييرا بما فيه، ولا يّكن القضاء على وفقه، سواء أكان هذا العرف عاما أم خاص ا، حدث بعد ورود 

 . 1الن ص  أو كان قائماً أثناء وروده
 ":  .2معتبر" غير فهو بخلافه صالن   ورد عرف وكل  يقول الس رخسي 

؛ ، بخلاف لأن  العرف قد يكون على باطل ويقول ابن عابدين:" ولا اعتبار للعرف المخالف للن ص 
"  .3الن ص 

،  وبعد عرض الأصل العام   شكال يتبادر الإال ذي يقضي بعدم جواز معارضة العرف للن ص 
ما هو المدى ال ذي ينتهي إليه سلطان العرف إقرارا وتوجيها لأححكام، بحيث لو تعد اه عد   الت الي:

 عرفا مخالفا للمنصوص؟
 ل وتضبط، فمعارضة العرف للمنصوصفص  رف للن ص  مسائل وجب أن تُ إن  في معارضة الع

ليست على وزان واحد من حيث الحكم والاعتبار، فمنه ما يكون الت عارض فيه حقيقي ا لا مكان 
  فيه للجمع والت وفيق، وفي أحوال أخرى يكون الت عارض بينهما تعارضا ظاهريا مآله إلى الجمع والت وفيق.

  
  

                                     
الة، د.ط، مطبعة فض العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، عمر بن عبد الكريم الجيدي:  1

 .028م، ص0186رب، المغ
 .06/012مرجع سابق، المبسوط، السرخسي:  2
 .0/002مرجع سابق، مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين:  3
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 بالن سبة إلى الن ص  لا يخلو من أحد أمور ثلاثة هي: وحال العرف
لى الكثير كالش أن في تعارف الن اس ع  رع باعتبار ذلك العرف أو إلغائه:ة الش  ترد أدل   ألا  أو لا: 

من العادات الت جارية، والخطط الس ياسي ة، والأنظمة القضائي ة، والاجتماعي ة ال تي تتطل بها حاجاتهم، 
 ورة الت دبير والإصلاح.وتدفع إليها ضر 

مر، ونحوها كالت عارف على الر با، وشرب الخ  :تعارض حقيقي   ص  أن يكون بين العرف والن   ثانياً:
 من سائر الموبقات.

فاق ومآل هذا الت عارض الظ اهري  إلى الو  :تعارض ظاهري   ص  أن يكون بين العرف والن   لثا:ثا
ان ا، أو تقييده إن كان مطلقا، والمصير إلى الاستحسوالانسجام بتخصيص العرف للن ص  إن كان عام  

إن كان قياساً، وليس في هذا الت عارض الظ اهري  إبطال للن ص  بالعرف، ولا قضاء عليه به؛ بل هو 
كما يقال؛ لأن ه حمل للن ص  على حالة خاص ة، وعمل   1الجمع أولى من الإهمال"و "جمع من الد ليلين، 
  . 2بالعرف فيما عداها

معتبر، ولا  بأن يرد في منطقة العفو، فإن ه ال ذي لم يرد نص  باعتباره أو إلغائه المرسل العرفو 
خلاف في ذلك بين علماء الأم ة، وليس الحديث عنه محل  دراستنا في هذا العنصر، إذ لا وجود 

ا محل  الإشكال فيما وجدت فيه المعارضة، ومعنى المعارضة موجود في لن وعين ا للمعارضة فيه؛ وإنّ 
 الأخيرين.

والت مييز بين العرف المعتبر الموافق للمنصوص والعرف الملغي المخالف للمنصوص يحتاج إلى نظر  
، أو مخالفا لأدل ة  ،اجتهادي  تفصيلي  دقيق يّي ز بينما إذا كان العرف مخالفا لنص  أو أصل قطعي 

ون روده أو حادثا بعده، وبحسب كاجتهادي ة، وكذا بحسب كون العرف المخالف للن ص  مقارنا لو 
 .3العرف لفظي ا أو عملي ا، وعام ا أو خاص ا

 
 

                                     
 .2/61مرجع سابق، الإحكام، الآمدي:  انظر: 1
 . 24، 22، مرجع سابق، صالعرف والعادةفهمي أبو سنة:  2
 .6/116مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:  3
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 على مسائل، وهي: ص  وسنتناول حالات معارضة العرف للن   
 .الخاص  ص   معارضة العرف للن   -

 معارضة العرف المقارن للن ص  العام . -

 معارضة العرف الحادث بعد الن ص  للن ص  العام . -

: الفرع الأو ل: معارضة  العرف للن ص  الخاص 
قد يتعارف الن اس في زمن على جملة من العادات والأعراف مع وجود الن ص  الص ريح ال ذي يقضي 
بخلافها في خصوص الأفعال المتعارف عليها؛ كأن ينهى الش ارع عن فعل تعارف الن اس على القيام 

للكلم  ا يدي الله، وتحريفبينا ل به تقديّبه، فإن  العرف المقابل للن ص  الص ريح غير معتبر، ويعد  العم
عن مواضعه، وعلى هذا الحكم إجماع علماء الأم ة كما سبق، فإن  هذه المعارضة الص ريحة للمنصوص 
معارضة حقيقية لا يّكن الجمع بينها وبين الن ص  الوارد فيها، ولم ينه الش ارع عن مثل هذه الأعراف 

 إلا  لما فيها من مفاسد راجحة.
ءم فأبطلها، أو هذ بها إلى حال تتلا وجد الش ارع الكثير من الأعراف الجاهلية الفاسدة وقد

، وإجراء البنو ة الحقيقية فيه، وكالت عارف على الر ب ا، مع الن ص  ولا تتعارض معه؛ كالت عارف على الت بني 
لمدين، واستّقاق ا وشرب الخمر، ولعب الميسر، وبيع الغرر؛ كالملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر،

ونكاح الش غار، ونحوها من المحر مات ال تي ورد الن ص  الص ريح بإبطالها، ولا يّكن بحال أن تُجو ز بعد 
ا موقع في أن  نزع الن اس عنه وأ  الن اس إلى درجة الإلف والعادةذلك بداعية انتشار الت عامل بها بين

على  ويغات والت بريرات فهي باطلة لمجيء الن صفكل ما ينسج من مثل هذه الت س الحرج والمشق ة،
 .1خلافها

إفتاؤه بجواز كشف ما  2العرف للمنصوص ردُ  على محمد بن الفضل ومن منطلق ضابط معارضة
 العورة من كبتينالر   فوق " ما:فوق المنابت من عورة الر جل للعرف؛ إذ إن ه مخالف لنص  قول الن ب  

                                     
 .20مرجع سابق، صالعرف والعادة، فهمي أبو سنة:  1
 م( محمد بن الفضل بن العباس، أبو عبد الله، البلخي: صوفي شهير، من أجلة مشايخ خراسان. 120-ه   201) 2

الأعلام، . الزركلي: 090صطبقات الصوفية، السلمي محمد بن الحسين:  انظر:أخرج من بلخ، فدخل سمرقند، ومات فيها. 
2/221. 
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 موضع إلى ةالسر   :يقول الفضل بن محمد انوك، فورد في الأشباه:" 1ة"العور  من ةالسر   من أسفل وما
 لات زار، وفيا عند الموضع ذلك عن الإبداء في عمالال لتعامل بعورة؛ ليست العانة من عرالش   نبات
 .2حرج" نوع الظ اهرة العادة عند الن زع

ا جاءت، ومنها ما يكون قبيحا جائراً، ومقفمن العادات ما يكون حسنا عادلا  اصد الش رع إنّ 
لتقر  الحسن وتنهى عن القبيح، وتوج ه الن اس في معاملاتهم وأعمالهم إلى الخير العام ، والمرجع في 
ا هو الش ارع؛ لأن ه الأعلم بما يصلح لعباده في العاجل والآجل،  الت مييز بين الحسن والقبيح إنّ 

، فلو يصير إلى الن ص  فيما ورد فيه الن  واستحسان الإنسان واستهجانه في ذلك قاصر، فوجب أن  ص 
ا فإن ه يحرم بالإجماع، ولو ظهر لإتنسان فيه جانب صلاح أو طرف منفعة، وكل  أبطل الش رع عرفً 

ا يقوم على تقييد حري ة المكل فين في بعض الجوانب، ويطلقها في أخرى، حسب ما يراه  تشريع إنّ 
 الن ظريات القانونية كذلك، فنصوص القوانين لا يغير   الأنسب لمصلحة المجموع، وهو أمر مقر ر في

 . 3حكمها عرف مخالف
ر غي  صوص لا يمكن أن تعتبر في تهذه الأعراف المعارضة لصريح الن   فإن  مثل اليوبالت  

ويحكم بفسادها، ونظائرها في عصرنا الحالي كثيرة؛ كالعادات ال تي انتشرت في الفتاوى والأحكام، 
لامي ة، مع معارضتها صراحة للمنصوص؛ كالت عارف على حلق الل حية عند بعض الأوساط الإس

وإطلاقها عند الش يوخ، والت عارف على أن  الحجاب المعروف شرعا ليس بواجب، وأن ه لا  الش باب
بأس بإظهار شيء من شعر الرأس مع الاحتشام، وكأن يصبح الأكل باليد اليسرى مظهرا من مظاهر 

 وإطلاق وصف الت شد د على المصلي خمسه في المسجد، والمحافظ على تعاليم دينه، الر قي  والافتخار،
أو الت عارف على أن  ترك شيء من الط عام في الصحون مظهر من مظاهر الش بع وغنى الن فس، وهلم  

 .4جر ا وسحبا من العادات الكثيرة المعارضة للن صوص صراحة

                                     
، ورد في البدر المنير عن 6/264، 2629أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة الرجل، رقم:  1

البدر ابن الملق ن: نظر: ا إسناد الحديث أنه:" ضعيف؛ فسعيد بن راشد، وعباد بن كثير متّوكان، وضع فه البيهقي في سننه بسعيد".
 .4/029المنير، 

 .81مرجع سابق، صالأشباه والنظائر،  ابن نجيم: 2
 .6/112مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:  3
 .29مرجع سابق، صالعرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية، مصطفى محمد رشدي مفتي:  4
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ا على عرف الن ص  ال ذي يجيء مبني  وهو  :العرفي   ص  ى بالن  ا سبق ذكره ما يسم  مم   يستثنىو 
قائم، وأن يكون ذلك العرف هو العل ة من شرع ذلك الحكم، فإن  الن ص  وقتئذ يكون عرفيا، فإن ه 
، ويصار إلى العرف والعادة إذا تبد لت بتبد ل الز مان، ولم يجز البعض  عند بعض الأيّ ة يتّك الن ص 

ت.الآخر ترك الن ص  والمصير إ  لى العادة إن تغير 
ال تي تصو ر لنا المسألة ومذاهب العلماء فيها، مسألة جريان الر با  ومن أبرز ما ذكر من المسائل

ا أكيال أو أوزان في الأصناف ال تي ذكرت  ،عيربالش   عيروالش   بالحنطة، " الحنطة:في قوله  على أنه 
 اختلف ما إلا   أربى، فقد زداد،ا أو زاد فمن وزن،ب ووزنا بكيل، كيلا بالملح، والملح مر،بالت   مروالت  

د الجنس؛ إذ الفضل ف 1"ألوانه الأموال الر بوي ة يّتنع فيها بيع مقدار منها بأكثر أو أقل  منه إن اتح 
يكون حينئذ ربا محر ما، فلا يجوز بيع القمح بالقمح، أو الت مر بالت مر، ونحوه مم ا ذكر في الحديث إلا  

 .2لان، وإن اختلفت الأجناس جاز الت فاضل، وامتنع الن ساءإن تساوى البد
ف، أن  تحديد الت ساوي في الأصناف يعتمد على المقياس العرفي  في كل  صن فق عليها هو مت  ومم   

فما كان وزنيا وجب الت ساوي فيه بالوزن، وما كان كيل يا وجب الت ساوي فيه بالكيل، فإن تغير  المقياس 
لى ما صارت نصير إ فهل ؛ي بأن أصبح ما يقاس بالكيل يقاس بالوزن أو العكسالعرفي  للت ساو 

 المقياس المتعارف عليه دون غيره؟ ، فلا يعد  ربا إلا  بالت فاضل علىإليه العادة
ل في إلى القول باعتبار الت فاض  وا، ومنهم أبو حنيفة الن عمان ذهبفجمهور من المجتهدين

رفا؛ لحديث بالمقاييس ال تي ذكرها الحديث، ولو تغير  ذلكم المقياس عالأصناف ال تي ذكرت في نص  ا
لأن  الن ص  في هذه الحال أقوى من العرف، فيقد م عليه، ولأن  العرف جاز أن يكون على الباطل؛ 
، فكيف يقد م عليه، فلا عبرة إذن لتبد ل العرف فيه، فيتحد د  بل ولأن  العرف لم يثبت إلا  بالن ص 

في القمح بالكيل، كما ذكر الحديث لا بالوزن، وإن جرى الت عامل على خلافه في زماننا، الت فاضل 

                                     
، وقال الألباني: 06/16، 9090 عنه، رقم: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله 1

 . 2/012 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،الألباني محمد ناصر: انظر: سنده صحيح. 
 .2/622مرجع سابق، الفروق، القرافي:  2
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لا ربا  فإن ه لو تفاضل القمح بالقمح وزنا وتساوى كيلا فإن ه وبالت اليإذ إن ه يقاس بالوزن والكيل، 
 .1فيه؛ لأن  في المسألة نص  على المقياس ال ذي يجري فيه الر با، فلا يصار إلى غيره

صار إلى خلاف ذلك، فقال: بأن  المعتمد في جريان الر با في الأصناف الس ت ة يوسف  أبا غير أن  
، فإذا تبد لت الأعراف تبد لت المقاييس، شأنه شأن الأصناف ال تي لم ترد في  على المقياس العرفي 

اذ ال ا كذلك، فلو  ن اس لهالحديث، إذ المقاييس الواردة في الأصناف الس ت ة جرت مجرى العادة في اتخ 
 فيكون العرفب لمعل   ص  فالن   كان العرف على خلافها وقت ورود الن ص  لاعتمده الش ارع بدلا عنها،

 .2كان زمن أي   في العرف هو المعتبر
ن والأوفق لمقاصد الش رع هو اعتبار العرف في مقياس الت فاضل وجريا والقول الأرجح في المسألة

ع جراء الر با على مقياس الت فاضل الحادث دون ما أهمل؛ إذ إن  الش ارع بتتب  الر با، وتغيير الفتوى بإ
جزئي ات الش ريعة في باب المعاملات ربط أحكامه بالمعل ل من الن صوص، كون مسائلها وقضاياها مم ا 
ا تقص د حصول الت ساوي،  يعقل معناه، فالش ارع بتحديده لمقاييس الت فاضل في الأصناف الس ت ة إنّ 

وجعل الوسيلة إلى ذلك ما تعارف الن اس عليه وقتئذ من الكيل في القمح والت مر ونحوه، والوزن في 
الذهب والفضة، والن اس حينها يكايسون ويتشاح ون بحصول الفارق بناء على مقاييسهم، إذ عليها 

با لا يتحق ق إلا  ر  يكون الر بح والخسار، وعلى وفقها يتم  الت قاضي والت حاكم، والظ لم الوارد في ال
بالت فاضل بالمقياس المتعارف عليه؛ لأن ه هو المقصود، وإلا  لما كان في إجراء الر با على في ما عدا 
، غير أن ه لما كانت  الأصناف الس ت ة على العرف معنى، ولكان الفصل في مقياس الت فاضل فيها بالن ص 

ا أ  ربا راد فيها منع الظ لم بالت فاضل في الأجناس المت حدة فيالمسألة مم ا يعقل معناها، وأن  الش ارع إنّ 
لمقصود بالمتعارف يتوص ل إلى تحقيق ا وأن هالفضل، ومنعه بالت فاضل إلى أجل في الأجناس المختلفة، 

ا أجراها على  عليه في العرف الت جاري لكل  زمن. والن ص  بتحديده للمقاييس في الأصناف الس ت ة إنّ 
ا غالبا ما تكون المعيار للت ساوي، وحد دها بناء على العرف الغالب في ذلك، ووكل  المظن ات؛ إذ إنه 
 في كل  زمن بالعرف الاقتصادي  الجاري فيه وقوانينه المتطو رة المتجد دة. ضبطهاالش ارع أمر 

                                     
 .2/092مرجع سابق، رد المحتار إلى الدر المختار، ابن عابدين:   1
 .2/092المرجع نفسه، الدر المختار، رد المحتار إلى ابن عابدين:  2
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ستثنى نظيرا آخر لما جرى فيه الن ص  على العرف، وأن ه يوأضاف الز رقا في المدخل الفقهي  العام  
من مسألة معارضة العرف للن ص  الخاص  الص ريح، فيتبد ل الحكم فيه بتبد ل العرف، ولا يكون في 

، ما ورد في قول الن ب    للها رضي عائشة فعنفي شأن الفتاة البكر البالغة،  ذلك معارضة للن ص 
 .1"ماتهاص إذنها": لقا تستحيي؟ البكر إن  : قلت "،تستأذن البكر":  الله رسول قال: قالت عنها،
حيث اعتبر سكوت البكر عند استئذان ولي ها لها في تزو جها من رجل معين، وبمهر معين  إذنا  

منها وتوكيلاً. ولقد ات فقت كلمة الفقهاء على أن  هذا الحكم في الفتاة البكر مبني  على ما هو 
عن الر غبة  ، والخجل من الإعلانمعروف في مثيلاتها من الحياء ال ذي يّنعهن من الت صريح بالقبول

والميل للز واج عند طلب ولي ها لرأيها؛ بل صر ح الحديث بأن  العل ة من جعل الص مت معيارا للقبول 
هو الحياء الغالب على مثلها، وهذا الاستحياء لا يزال قائما إلى اليوم في معظم الأوساط الاجتماعي ة 

ا ال تي تتّبي   تتّعرع عليها الفتاة في أسرتها، وتقاليدها وعاداتهالمسلمة، نظرا للتنشئة الإسلامي ة ال تي
 عليها في مجتمعها.

اهها، وأصبحت الفتيات الأبكار لا يتحر جنفلو فرضنا أن  هذه  بية تبد لت، وتغير  اتج  من  التّ 
ن حينئذ ذالإعلام والإخبار، بما في نفوسهن من الميل إلى الز واج بالقول الص راح الجهار؛ فإن  الإ

بالت زويج لا يكفي فيه الس كوت والإسرار؛ بل يحتاج الإذن حينئذ إلى بيان؛ كالإذن من الث  ي بات، 
ليعتبر إذنا يسري عليه به عليهن عقد الت زويج، وعند عدم الإذن بالت وكيل من الفتاة البكر البالغة 

   .  2هانافذا علييعتبر تزويجها عملا فضوليا تتوق ف إجازته على رضا الفتاة ليصبح 
إليه الز رقا من كون الن ص  مبناه على العرف في المسألة؛ إذ الحال الغالبة على وأميل إلى ما سار 

أبكار ذلك الز مان هو الحياء والخجل ال ذي يغلبهن ويّنعهن من الت صريح بقولهن، لما نش ئت المرأة 
من  ال تي لم تط لع على أحوال الر جال المسلمة عموما من ترسيخ ذلك الخلق، ولما يعرف من البكر

غلبة الحياء والخجل، والمقصد من شرع الحكم واضح من الحديث، وهو تحصيل الر ضا والاطمئنان 
بالز واج، والوسيلة إلى ذلك تختلف باختلاف أحوال الفتيات، وجعل الس كوت معيارا لرضا الفتاة 

ا مبناه على المظن ات، والحال في الكث قد تغير   ير من المجتمعات الإسلامي ة في عصرنا الحاليالبكر إنّ 

                                     
 .1/62، 2190أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب في النكاح، رقم:  1
 .6/101مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقا:  2
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ت أحوال  عن الز من الماضي، ومعطيات هذا العصر تختلف عن معطيات العصور الس ابقة؛ إذ تغير 
الن ساء، وتبد لت الكثير من عاداتهن، فأصبحت الفتاة تختلط بالر جال في تعليمها، وتزاحم الر جال 

فسها للز واج في وسائل الت واصل المختلفة! ونحو ذلك من مظاهر في ميادين العمل؛ بل وتعرض ن
التّد ي والانحطاط، فأصبح أمر الت صريح بالز واج والر غبة إليه مألوفا وعاديا، لا تضي ق عليه حواجز 
العف ة والحياء؛ بل ولا ينظر إليه خارما لحيائها أو خادشا له، فمثل هذه لا يكفي في رضاها مجر د 

ا وجب أن تصر ح بالقبول والرض ا بمختلف الأقوال ال تي تؤك د ذلك، وليس في ذلك دعوة سكوتها، و  إنّ 
لنبذ الحياء، وتأييدا لما عليه الوضع من فساد وترد ي أخلاقي، فمقام حديثنا ليس مقام إقرار أو دعوة 

ا غرضنا هو تحر ي رضا البكر بالوسيلة الغالبة ال تي نتأك د من خلا لها عن رضا الفتاة، للت غيير، وإنّ 
من الوسائل ال تي قد تنوب عن الص مت في الت عبير  كثيرال 1ولذلك عد د محمد بن يوسف اطفيش

، فإذا توض ح القصد نظر في الوسيلة ال تي يغلب 2عن الر ضا؛ كالض حك، والبكاء، والص يحة، ونحوها
 .   في عرف أهل ذلك الز مان تحصيلها له فيفتّ في المسألة بناء عليه

 الفرع الث اني: معارضة العرف المقارن للن ص  العام :
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن ه إن خالف العرف نص ا خاص ا واردا في خصوص العمل 
المتعارف عليه، صريحا في الن هي عنه، فإن ذلك العرف يعتبر عرفا فاسدا؛ كالش أن في الكثير من 

رف منها؛ غير أن ه إن ورد نص  عام  يكون فيه الحكم شاملا لأحمر الأعراف الباطلة ال تي سبق ذكر ط
من  ، وجزءالعرف فردا من أفراد الن ص  المفروض فيه جريان العرف، وشاملا لغيره أيضاً بحيث يكون 

مشتملاته، هل يعد  العمل به دون غيره مصادمة للمنصوص، ومخالفة للد ليل، أم أن ه يعتبر تخصيصا 
؟للعموم على بعض   أفراده، وبعبارة أخرى: هل يّكن للعرف أن يخص ص العموم الوارد في الن ص 

 إن  في تخصيص العرف المقارن للعموم تفصيل نتناوله على مسائل كالت الي:

                                     
م( امَحمَّد بن يوسف بن عيسى ابن صالح بن عبد الرحمن بن عيسى ابن إسماعيل  0104 - 0860-ه  0226 - 0629) 1

مَحمَّد بن عبد العزيز بن بكير الحفصي، اطفيَّش، أشهر عالم إباضيٍّ بالمغرب الإسلاميِّ في العصور الحديثة، من أيّة الاجتهاد  بن
 التفسير" سبعة أجزاء، "تيسير منها:الراسخين، برع في التفسير والفقه والأصول والنحو والأدب ونحوها، له أكثر من ثلاثمائة مؤلف، 

عجم أعلام مجمعية التّاث:  انظر:إلى دار المعاد" أربعة عشر جزءا في التفسير، و "الذهب الخالص"، "وشرح النيل".  و"هميان الزاد
 . 9/022الأعلام، ، الزركلي: 6/21الإباضية، 

 .2/066، مرجع سابقشرح كتاب النيل وشفاء العليل، اطفيش امحمد بن يوسف:  2
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 أو لا: تخصيص العرف الل فظي  المقارن للعموم:

 ثانيا: تخصيص العرف العملي  المقارن للعموم، وفيه: 

 م  المقارن للعموم.تخصيص العرف العملي  العا .أ

  تخصيص العرف العملي  الخاص  المقارن للعموم. .ب

 المقارن للعموم:   فظي  تخصيص العرف الل  أو لا: 
 عصر في الالاستعم هيوج   ذيال   الخاص   البيانإن  المراد من تخصيص العرف القولي  للعموم هو 

ينصرف رف الل فظي  العام  فإن ه يخص صه، و ، فات فق العلماء بأن ه إن عارض الع1ةن  الس   وورود القرآن نزول
المراد من العموم إلى المتبادر من المعاني في الإطلاق العرفي ، ويحكم بالن ص  الت شريعي  في حدود المعنى 
المتبادر في العرف في انعدام القرائن المفيدة للعموم، ولو كانت دلالة الل فظ ال ذي أورده الش ارع أوسع 

 ن  العرف الل فظي العام  هو المعمول به عند الت خاطب. والن ص بتشريعه يريد المعنىمن حيث الل غة، لأ
المتعارف لديهم؛ لأن ه نزل فيهم، وهو المعمول به عندهم، وإرادة المعنى العام  مخالفة للمعهود من 

الة على إرادة  ،الفهوم لديهم، وهو ما يجعل أمر تطبيقه مشكلا  .2لعموماإلا  إن وردت القرينة الد 
 للعموم جار على وفق ما درج عليه العلماء من القول بأن   والقول بتخصيص العرف القولي  

فظ على ، وفرع عن القول بوجوب حمل الل  3إليها الفهم لسبق غويةالل   على قاضية ةالعرفي   الحقيقة
لمتعارف عليه حقيقة نى اجعل من المع ما لم تقم قرينة على إرادة المجاز، فالعرف القولي   المعنى الحقيقي  

 المسألة في عرفية، وإرادة خلافها وضع للفظ على غير ما وضع له، وهو من قبيل المجاز، وبيانه أن  
وية، صارت غا كانت الحقيقة العرفية قاضية على الحقيقة الل  فلم   .والآخر لغوي   أحدهما عرفي   ؛ينأصل

، بقرينة إلا   اة فيها من قبيل المجاز، لا يصار إليهغويوإرادة الحقيقة الل   ،الحقيقة العرفية هي الأصل

                                     
، 12مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد: الإسلامي، العرف في الفقه كافي دونّز: من بحث:   1

  . 6966ص
، دار 6طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . ابن نجيم زين الدين: 0/686مرجع سابق، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج:  2

 .002مرجع سابق، صابن عابدين،  مجموعة رسائل، ابن عابدين: 4/248الكتاب الإسلامي، د.م، د.ت، 
 . 4/21م، 0129د.ط، مطبعة الحلب، القاهرة، الاختيار لتعليل المختار، البلدحي عبد الله بن محمود:  3
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 به وقع ذيال   عرفال في له وضع ما غير في فظالل   استعمال وبالت الي يّكن أن يعر ف المجاز: بأن ه
 .1خاطبالت  

لبيع ما جاء في الل غة من إرادة معنى اومن الأمثلة على تخصيص العرف القولي  لعموم الن ص  
، مبادلة المال بالمال، وبالت الي فإن ه 2وغيره، غير أن  المراد منه هو المعنى الش رعي  العرفي   للمبادلة في المال

، ومنه  3(، المعنى الش رعي  لا معناه الل غوي  692)البقرة:َّرٰيى يم يخ ُّٱيفهم من قول الله تعالى:
 .4يرهكذلك أن ه إذا ورد لفظ الد راهم في العقد فإن ه ينصرف إلى الن قد الغالب دون غ

 المقارن للعموم:  ثانياً: تخصيص العرف العملي  

لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن ه إن خالف العرف الد ليل الش رعي  من كل  وجه، بأن لزم منه 
ترك الن ص  فإن ه يعتبر عرفا فاسدا لابد  أن يرد ، وذلك بأن يخالف العرف نص ا واردا في خصوص 

كاب أن في الكثير من الأعراف الفاسدة ال تي يتعارف الن اس فيها على ارتالعمل المتعارف عليه؛ كالش  
المحر مات؛ كالر با، وشرب الخمر، ونحوه، غير أن ه إن لم يخالف العرف الد ليل من كل  وجه بأن ورد 
الد ليل عام ا والعرف خالفه في بعض أفراده، فاختلفت أنظار العلماء في القول بتخصيصه للعموم؛ 

ل ، ملحقا إي اه بمعارضة الن ص  الخاص  في الحرمة، والحكم فيه على أن ه تعطيله ، ومانعهئل ببين قا
 .5إذا كان المخص ص عرفا عام ا، أو عرفا خاصاًّ  ومن قال بالت خصيص فر ق بينما .للن صوص

 
 
 
 

                                     
، الإسنوي 44مرجع سابق، صشرح تنقيح الفصول، ، القرافي: 6/412، مرجع سابق، المعتمدأبو الحسين البصري:  انظر: 1

 .282م، ص0111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0طة السول شرح منهاج الوصول، نهايعبد الرحيم بن الحسن: 
يتوافق في الكثير من الأحيان الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية وهو الأصل؛ لأن الشرع إنّا نزل بما عليه عرف التخاطب، إلا إن  2

 ما عليه الاستعمال العرفي.وردت قرينة تبين تبين بأن المراد من الحقيقة الشرعية خلاف 
 .6/220مرجع سابق، العرف والعادة، فهمي أبو سنة:  3
 .6/220م، 0182، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، 6طالمنثور في القواعد الفقهية، الزركشي بدر الدين محمد:  4
 .6/002مرجع سابق، دين، بمجموعة رسائل ابن عاابن عابدين:  5
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 المقارن للعموم: العام   تخصيص العرف العملي   .1
، وصورة المسألة أن يجيء الن ص  اختلف العلماء في عد العرف العملي  العا  م  من مخص صات الن ص 

بأمر أو نهي يشمل الفعل المتعارف عليه، ويشمل غيره، غير أن ه يتعارض مع ذلك العرف العام ؛ كأن 
ينهى عن البيع مطلقا، وعادتهم جارية على الت عامل بنوع منه، فمن قال بالت خصيص فإن ه يستثني 

 .1يها من حكم الن هي، ومن لم يقل به فإن ه يعم م حكم الحرمةصورة الت عامل المتعارف عل
بتخصيص العادة للعموم، وقالوا بأن شمول الن ص  مقصور على ما  ة إلى القولذهب الحنفي  

سوى الأمر المتعارف عليه، واعتبروا العرف قرينة قائمة دال ة على أن  الش ارع لم يرد شمول الأمر 
م ، واعتبروا بأن  ذلك من الت عارض الظ اهري ، ومن العموم ال ذي أريد به المتعارف عليه بالحكم العا

الخصوص، فإذا قال الش ارع: حر مت الر با في الطعام، وكان الط عام الغالب في البلد هو البر ، اقتصرت 
   . 2حرمته على الط عام الغالب، وهو البر  عند الحنفي ة

لمطلق، فوجب أن ل اقد وقع الات فاق على كون العرف مقيدً  قولهم بأن ه ةبه الحنفي   ا استدل  ومم  
عام ؛ فإذا كانت عادة أهل بلد أكل لحم الض أن، ووك ل أحدهم ه لليت فق تبعا لذلك على تخصيص

آخر بأن يشتّي له الل حم، فإن ه لا يفهم من قصده إلا  لحم الض أن، ويقتصر الت وكيل عليه، ولو 
أن  الل حم في أصل وضعه الل غوي مطلق؛ يشمل لحم الض أن، والس مك، اشتّى غيره عد  مخالفا، مع 

ونحوه. وإن كان هذا حال العرف مع المطلق، فوجب أن يكون العرف العملي  كذلك مع العام  
اد الموجب للت خصيص والت قييد، وهو تبادر الحص ة ال تي وقع عليها الت عامل من الل ف ظ فيخص صه؛ لاتح 

 3عند ذكره.
؛ بل 4فاق على ذلك غير واحد من العلماءوحكى الات  ف الجمهور  الحنفية  في المسألة، وخال

 الإجماع العلماء من جماعة حكى وقد ونسب القرافي  القول بالإجماع عن جماعة من العلماء بقوله:"
 العمل قالوا بأن  صيغة العموم ال تي جرىو ، 5"القولي   العرف بخلاف ،ريؤث   لا الفعلي   العرف أن   في

                                     
 .6/212م، 0111، د.ن، د.م، 6ت : أحمد بن علي المباركي، طالعدة في أصول الفقه، فراء: القاضي أبو يعلى ال 1
 .4/248مرجع سابق، البحر الرائق، ، ابن نجيم: 0/686مرجع سابق، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج:  2
 .0/686المرجع نفسه، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج:  3
 .6/224، مرجع سابقحكام في أصول الأحكام، الإالآمدي علي بن أبي علي:  4
 .0/094مرجع سابق،  الفروق،القرافي:  5
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 وأهل غةالل   أهل لأن   عام ة بحسب الل غة والعرف؛ فلفظ الط عام مثلا عام  لغة وعرفا؛ ببعض أفرادها
قاؤه على وكل  ما كان كذلك يجب بص، الطعوم، ولا مخص   من وغيره البر   على عامالط   يطلقون العرف

صا، لكون ملي  في ذلك مخص  عمومه، عملا بالموجب الس الم عن معارضة المانع، ولا يعتبر العرف الع
ا لما عليه العادة  الخطاب جاريا على وفق صيغ الت خاطب لغة وعرفاً، ويفهم منه بأن  الن ص  جاء مغير 

 .1العملي ة الجارية لا تخصيصها
للمطلق  لعمليةا واعترض الجمهور على قياس تخصيص العام بالعرف العملي بتقييد العادة 

عام  للفرق الملازمة، فلا يلزم من تقييد العرف العملي  للمطلق تخصيصه لل ، ونفيهمابإثبات الفارق بين
بينهما؛ لكون دلالة المطلق على المقي د دلالة الجزء على الكل ، وهي دلالة ضعيفة، ودلالة العام  على 

ق ل، فالمقي د هو المطلق مع قيده، فالمقي د هو الكل ، والمط2الخاص  من الكل  على الجزء، وهي قوية
جزء ينقصه القيد، ودلالة الجزء على الكل  ضعيفة؛ لأن  الجزء قد يوجد من غير الكل ؛ بخلاف العام 
فهو شامل لجميع الأفراد، فهو كل ، والخاص  بعض أفراده، ودلالة الكل  على الجزء قوي ة؛ لأن  الكل  

 . 3لا يتحق ق من غير جزئه
ص الفارق ملغي  بعد تحق ق مناط الت خصي بأن   وأجاب الحنفي ة عن هذا الاعتراض بقولهم:

 .4والت قييد، وهو تبادر الخاص  من الل فظ عند الاستعمال
أن ه نهى  فقد ثبت عن الن ب   ،"قد الاستصناعع"على المسألة: ومما يذكر من التطبيقات 
 لا البيع ال تي، فهذا الن ص  عام  في منع كل  أنواع 6، ورخ ص في الس لم5عن بيع ما ليس عند الإنسان

يكون المبيع فيها مملوكا للبائع، سوى الس لم ال ذي استثناه بالن ص  لما فيه من مصلحة استسلاف 

                                     
، دار المدني، السعودية، 0ت : محمد مظهر بقا، طبيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب، الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن:  1

 .6/222م، 0182
 .0/686، سابقمرجع التقرير والتحبير، ابن أمير حاج:  2
 .16مرجع سابق، العرف والعادة، فهمي أبو سنة:  3
 .12المرجع نفسه، العرف والعادة، فهمي أبو سنة:  4
 .020، ص222أخرجه الربيع في مسنده، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه في البيوع، رقم:  5
سلم في صحيحه، كتاب ، وم2/82، 6621أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، رقم:  6

 .2/0662، 0214المساقاة، باب السلم، رقم: 
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الث من للاستعانة على الإنتاج. ومن العقود ال تي يشملها عموم الن ص  المانع عقد الاستصناع، فهو 
عقد  ان، غير أن  الاستصناعبعض من أفراده، وداخل تحت عموم المنع عن بيع ما ليس عند الإنس

قد تعارفه جميع الن اس في كل  البلاد لعموم الحاجة إليه، لا سي ما في الأحذية والألبسة، وكل  ما فيه 
 مقاييس وأوصاف تختلف من شخص إلى شخص.

ومن هنا أقر  الاجتهاد جواز عقد الاستصناع للعرف الجاري على العمل به، وعد  هذا العرف 
قد الاستصناع باستثناء ع فكأن ما ورد الن ص  لن ص  المانع لبيع الإنسان ما لا يّلكه، مخص صا لعموم ا

، وقد 1لم صراحة، وبقي العمل بالن ص  فيما سوى ذلك من أنواع بيع المعدومضمنا كما استثنى السَّ 
 .2انعقد الإجماع على جواز عقد الاستصناع

لعرف لكية؛ كالباجي، حيث صر ح بأن  اللعموم بعض الما قال بتخصيص العرف العملي  مم ن و 
للمالكي ة قول مالك بعدم لزوم إرضاع  ج الز رقا على هذا القولوخر  . 3الفعلي  يعتبر مخص صا، ومقي دا

فروع أصل  العرفية ال تي تعد  منالمرأة الش ريفة القدر لابنها إن  كان يقبل ثدي غيرها، للمصلحة 
. وذهب ابن العربي  إلى القول 4ن يستأجرن المراضع لأولادهنالعرف؛ إذ جرى العمل على أن  أمثاله

 بح  بج ئه ئم ُّٱٱبأن  استثناء الن سوة الش ريفات من حكم الوجوب في قول الله تعالى:
ا كان للعرف الجاري في مثلها622)البقرة: َّ بمبخ  . 5( إنّ 
هور الجم رأي :هو نهاية مسألة تخصيص العموم بالعرف العملي في ذي أميل إليهوال  

لاستنادهم إلى الأصل ال ذي يقضي بإجراء الل فظ العام  على عمومه، ما لم يرد ما يخص صه، وأن  
القرينة ال تي أراد الحنفي ة تخصيص العموم بها لم تسلم من المعارضة، فقياسهم العرف العملي  على 

 لعموم الخطاب هو لي  العرف القولي  غير مت جه؛ إذ إن  مبنى العلماء في القول بتخصيص العرف القو 
ا نزل بلغة الت خاطب، وما ألفه القوم من صيغ الت عامل والت عاقد، وإخراج الن اس عن  أن  الش ارع إنّ 
إرادة هذا المعهود مخاطبة لهم بخلاف ما يفهمون، إلا  إن وردت قرينة تبين  إرادة العموم من الل فظ؛ 

                                     
 . 6/102مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:  1
 .6/612د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، أصول السرخسي، السرخسي محمد بن أحمد:  2
  .6/041د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت، حاشية الدسوقي، الدسوقي محمد بن أحمد:  3
 .6/109مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقا:  4
 .2/020مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  5
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، إذ الل فظ يفهم منه لغة و  أي  أساس  نه لسائر أفراد عمومه، فعلىعرفا تضم  بخلاف العرف العملي 
ا أراد من خلال نص ه إثبات خلاف العمل المتعارف عليه، وتغيير  يخص ص به العموم، والش ارع إنّ 
تلك العادة، فيكون الن ص بذلك قاضيا على العادة لا العكس، ولا يسل م للحنفي ة قولهم بتبادر 

فهم منه خلافه، ولا ي وإلا  لصار عرفا قولي ا يختص  بهطلاق، الل فظ لخصوص ما عليه العادة عند الإ
 وهذا غير صحيح.

 :للعموم المقارن الخاص   العرف العملي  تخصيص  .1
إذا كان العرف القائم المعارض للن ص  خاص ا بمكان دون آخر، أو بفئة دون غيرها؛ كعرف الت جار، 

، وأن ه عدم اعتبار الخا جح عند العلماءفالراأو الص ن اع في بعض البلدان، أو بعض الأصناف،  ص 
 عاملت الخاص  هي: أن   بالعرف الن ص   تخصيص جواز عدم في . والعل ة1لا يّكن أن يخص ص به العموم

 فلا لت خصيص،ا يّنع أخرى بلدة أهل من الت عامل فتّك الت خصيص، يُجَوِّز أن اقتضى إن بلدة أهل
 .2بالش ك   الت خصيص يثبت

 لينسجه حائك إلى لاً زْ غ فعدُ  لو بما له ، وأفتوا باعتباره، ومث لواةافعي  ة والش  لحنفي  وأجازه بعض ا
 يجوز لنهييه  لا أن هب والش افعية الحنفي ة فقهاء جمهور فعند مثلًا، كالر بع شائع بجزء أو منه، بذراع

 ،الأجر تسليم عن زعاج ورتينإذ المستأجر في الص  ؛ 3انح  الطَّ  قفيز على اوقياسً  عن بيع المعدوم،
؛ غيره قدرةب المستأجر قادرا يعد   فلا الأجير، بفعل المحمول، فحصوله لأحجر أو المنسوج بعض وهو
: قالوا حيث بجوازه اأفتو  - تركستان - الن هر وراء ما بلاد في - والش افعية الحنفي ة فقهاء بعض لكن
. الاستصناع في كما ارفبالت ع يتّك كون القياستجويزه ب وعُل ل نُجَوِّزه، لم ولو عندنا شائع عرف وفيه
 لعرفل القياس بخلاف العمل جاز الط حان، قفيز على القياس هنا المنع دليل كان فحيث أي

 .4للن ص   مصادمة ذلك في وليس الش ائع،

                                     
 .6/002مرجع سابق، مجموعة رسائل ابن عابدين، ، ابن عابدين: 81مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  1
 .691م، ص2ح012، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 4طلكلية، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه امحمد صدقي الغزي:  2
الكمال بن نظر: اأن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه، والقَفيز: مِكيال يُكَال بهِ.  المراد من قفيز الطحان هو: 3

 .6/861مرجع سابق، جمهرة اللغة، الأزدي محمد بن الحسن:  .1/019مرجع سابق، فتح القدير، الهمام: 
ع المرجالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ، محمد صدقي: 2/021مرجع سابق، تبيين الحقائق، الزيلعي عثمان بن علي:  4

 .691، صنفسه



لعرفالفصل الثاني : ضوابط تغير الفتوى ل

 

662 
 

؛ إذ  أي ما رآه الجمهوروالر     في القول بعدم جواز اعتبار العرف الخاص  في تخصيص الن ص 
ا نزل ابتداء العادات الخ ، والن ص  إنّ  اصة كثيرة متضاربة، فعلى أي  عادة نعتمد في تخصيصنا للن ص 

لمعنى معين  يشمله، وذلك يتنافّ مع تجد د الأعراف واختلافها، إذ يصير الن ص  تارة مخص ص  امريد
بعرف أهل مصر، وأخرى بعرف خراسان، ونحوه، فلا ينضبط الحكم بمثل هذا الأمر. وإذا كان 
العرف العملي  العام  لم يعتبر عند جمهور العلماء من مخص صات العموم؛ فإن  العرف الخاص  لا يّكن 

 أن يكون مخص صا له من باب أولى.
 الفرع الث الث: معارضة العرف الحادث للن ص  العام :

 قد يكون العرف ال ذي يراد منه تخصيص عموم الن ص  عرفا حادثا بعد زمن انقضاء الت شريع،
، إذ يعد  الت   الن صوص، فإن ه لا يعتبر مخ صصا وطارئا بعد اكتمال نزول خصيص وقتئذ ولا مقي دا للن ص 

بمثل ذلك العرف نسخا للن ص  ومعارضة له، ولا نسخ بعد زمن الت شريع، وعلى هذا القول ات فاق 
ا كان مر  ول الت خاطب في اعاة أصالعلماء؛ إذ إن  مبنى القول بالت خصيص بالعرف في زمن الت شريع إنّ 

ذلك الز مان، واحتمال انصراف المراد من العموم إلى المتبادر من المعاني، والمتوارد من الفعل المعمول 
 به، وإن  ذلك منتف بعد ات ضاح الش رع واكتماله.

 ر؛خ  المتأ دون ابقالس   المقارن هو اإنّ   الألفاظ عليه تحمل ذيال   :" العرفظائرورد في الأشباه والن  
 .1ارئ"الط   بالعرف عبرة لا :قالوا ولذا

 قارنها ما إلا   صهاتخصي في رتؤث   لا ريعةالش   نصوص فكذلك:" ...هوفي تنقيح الفصول ما نص  
 .2العوائد" من

ن في عدم إمكان تخصيص الن ص  الش رعي  الس ابق له؛ لأن  موالعرف القولي  الحادث كالفعلي  
عليه الألفاظ أن يكون موجودا حال صدورها، ولأن  العرف العملي  شرط اعتبار العرف ال ذي تحمل 

 .3قد يكون على باطل
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أن ه لا يجوز تفسير وفهم ألفاظ الكتاب والس ن ة بالاصطلاحات الحادثة  ويتفر ع عن هذا الحكم
 ،لمانعوا ،طر الجديدة للفقهاء؛ كما في الفرض، والواجب، والمندوب، والمحر م، والمكروه، والس بب، والش  

ة بمراداتها دثون منها، فالعبر ونحوه، فقد تطلق هذه الألفاظ ويراد منها خلاف ما يريده الفقهاء المح
لقه الفقهاء با يطلفظ الر   :فمثلادت الاصطلاحات؛ دت الألفاظ وتجد  ، مهما تعد  ص  وقت نزول الن  

ذي با ال  ر  ال ا فضل، غير أن  ائد الخالي عن العوض سواء أكان ربا نساء أم ربويريدون منه المال الز  
 ربا: قسمان باالر   أن   ازي:" اعلميقول الر   ساء دون الفضل.جرى عليه العمل في الجاهلية هو ربا الن  

 اهلية...؛ فكانالج في متعارفا مشهورا كان ذيال   الأمر فهو سيئةالن   ربا االفضل، أم   وربا سيئة،الن  
ة، ن  ا وقع تحريم ربا الفضل بالس  ؛ وإنّ  1سيئة"بالن   مخصوصا (692)البقرة:َّرٰذٰ ييُّٱ:قوله

ا ينصرف إلى ربا الن ساء ال ذي كان عر  مبا المحر  فهمنا للر   فإن   :وبالت الي فا مقارنا في خصوص الآية إنّ 
 .2لنزول الآية وسابقا له، فلا يفس ر على إطلاقات الفقهاء الحديثة

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱٱ:ولفظ اليمين في قول الله تعالى
ا يراد منها الحلف بالله؛ إذْ 81)المائدة:َّ يى ين كانت هي المعروفة في لسان الش رع،   ( إنّ 

الله عهد بشرك، ويريد أحدهم الت وحيد بالحلف ب يوعليها تحمل الآية، فلم ا كان المسلمون حديث
 المراد منهايس لفيخطئ بالكفر، فعفا لهم عن ذلك كما عفا عن الن طق بالكفر حال الإكراه، و  م  هِ يَ ف َ 

، والعتاق في زمانهم لاقلم تكن الأيّان بالط   إذ راء،لاق والعتاق والبيع والش  الط   المستحدثة على الأيّان
 3ولقد نقل هذا القول عن أبي يوسف في الموافقات.

المراد من معاني الن صوص بناء على الأعراف ال تي كانت سائدة عند من ومم ا يعين على معرفة 
الت نزيل الاط لاع على علم أسباب الن زول؛ إذ إن  هذا الأخير ينقلك إلى عصر الن بو ة، فتعيش عايشوا 

                                     
 . 92، 9/96مرجع سابق،  مفاتيح الغيب،الرازي محمد بن عمر:  1
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، وكيف نزل ليعالج أمرا وقع، أو سؤالا عرض، وتتعر ف على الظ رف الز ماني  والمكاني   مع الن ص القرآني 
 .1لهذا الحدث

وص  وفهم نصتفسير وعلى الن ظر المستحضر لعرف الخطاب وقت نزوله وجب كذلك
؛ لقرب عهدهم  الفقهاء وتطبيقها، وإن  ذلك ليعيننا على فهم الأعراف الجارية وقت نزول الن ص 

، ولبيانهم بعصر الت نزيل، ولنقلهم وتفسيرهم للن صوص على وفق ما كانت عليه في عصر الر سول 
كوك الوقفيات ، فتفسير صلما حدث من فروق في الاصطلاحات والأعراف بينهم وعهد الن ب  

والوصايا والبيوع والهبات والز واج وسائر الص كوك العقدية في نصوص الفقهاء الُأوَل، وما يرد فيها 
ا جميعا وجب أن تفس ر بحسب عرف العاقدين في زمانهم قياسا على  من شروط واصطلاحات، فإنه 

ه كلامهم عن يخرج بنصوص الش ارع، ولا يسوغ بناء على ذلك تنزيلها في الفهم على عرف حادث 
 .2مرادهم

لن صوص ولو الط ارئين لعموم ا أو الفعلي   ويستثنى من حكم المنع من تخصيص العرف القولي  
بدا ذلك معارضا للن ص  من حيث الظ اهر ما إذا كان العرف ال ذي عورض به الن ص  مزيلا لعل ة 

، ولو كان ذلك العرف طارئا، وإن ذلك ليظهر في مسألتين ا  :3ثنتينالن ص 
عل ة في زمن نزوله، أي أن  ال ما تعارف عليه الن اسالت شريعي   عل ة الن ص  إذا كانت  أولاهما:

ران الحكم مع و الن ص  مبني ة على عرف قائم عند وروده، فإذا تبد ل العرف تبد ل الحكم، بناء على د
، عل ته وجودا وعدما، بي يوسف وهذا على رأي أ ولو كان الن ص  العرفي  نازلا بخصوص موضوع معين 

، وأن ه من مستثنيات المسألة.  ال ذي بي  ن اه في مسألة معارضة العرف للن ص  الخاص 
سواء أكانت  ،تنتفي بوجود العرف الحادث معل لا بعل ةإذا كان الن ص  الت شريعي   ثانيهما:

ال فإن ه يعتبر الحالعل ة منصوصا عليها أم مستنبطة استنباطا عن طريق الاجتهاد، ففي مثل هذه 
م، ولا يعد  في ذلك مخالفة للمنصوص، فالمخالفة فيه ظاهرية غير حقيقية ما ك  العرف الحادث ويحُ 

  دامت عل ة الن ص  تنتفي بوجود العرف. 
                                     

.م، د ت : عبد الحكيم محمد الأنيس، د.ط، دار ابن الجوزي،العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي:  1
 .6/162د.ت، 

 .  6/160مرجع سابق،  المدخل الفقهي العام،الزرقا:  2
 .011مرجع سابق، صالعرف والعادة، ، فهمي أبو سنة: 6/162المرجع نفسه،  المدخل الفقهي العام،الزرقا:  3
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نفي  من ما ورد في الفقه الح رع الحكمومن الأمثلة على نفي العرف للعل ة ال تي من أجلها ش  
 والمراد من الش رط المفسد للعقد، 1أن ه:" نهى عن بيع وشرط" ورد عنه الن هي عن بيع وشرط، لم ا 

أن يشتّط بائع ؛ كحد المتعاقدين، أو للمعقود عليههو كل  شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأ
العبد على المشتّي إن اشتّاه ألا  يبيعه أو أن يكاتبه، أو ألا  يعمل به في نوع معين  من الوظائف، 

الش رط في صالحه فإن ه يدافع عنه ويسعى لتحصيله، ومن لم يكن الش رط في صالحه فإن ه  فمن كان
ن ه إن تعارف غير أيتهر ب عنه، ويتمل ص من حصوله، وفي ذلك باب كبير للمنازعة والاختلاف؛ 

على شرط من الش روط في نوع من العقود فإن ه ترتفع المنازعة ال تي من أجلها جاء الحكم  الن اس
 . 2ا لذلك حكم الت حريمالت حريم، ويرتفع تبعً ب

أن ه إن تعد دت الأصناف في الن وع الواحد من الن قود، وكان  عاملبالت   انتفت عل ة حكمها ومم  
أحدها أثقل من الآخر، ومث ل له ابن عابدين بالذ هب المحمودي  الجهادي  والذ هب العدلي ، وكأصناف 

أن ه  فإن  هذا الخلاف وإن كان ظاهر الت فاوت إلا   ،نه أثقل من نوعالر يال الفرنجي  في عصره نوع م
، وأخذ الأثقل في المداينات والقروض ونحوه، ولا يعد  ذلك داخلا  يجوز الت عامل فيه بدفع الأخف 

زن ما الن اس لا ينظرون إلى هذا الت فاوت في الو  وعل ل ذلك بأن  ضمن الر با المحر م؛ إذ القيمة واحدة. 
 يوسف في العرف في عقولهم فتعين  الإفتاء به، تخريجا على رأي أبي اتلف قيمته، وقد ترس خ هذلم تخ

الن ص  المعل ل بالعرف، فعلى القول بعدم اعتبار العرف فإن ه يلزم منه الحكم بفساد جميع عقود أهل 
لعرف مع أن  ازمانه؛ من بيع، وقرض، وصرف، وحوالة، وكفالة، وإجارة، وشركة، ومضاربة، ونحوها، 

  .3جار على اعتبار الت فاوت في القيمة دون الأوزان، فانتفت بالت عامل الش ائع على ذلك عل ة الر با
 
 
 

                                     
ابن حجر انظر: . . حديث غريب4/222، 4220أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، باب العين، من اسم عبد الله، رقم:  1

 .2/68التلخيص الحبير،  العسقلاني:
رد المحتار، ، ابن عابدين: 4/446د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت، العناية شرح الهداية، جمال الدين الرومي محمد بن محمد:  2

 .2/84مرجع سابق، 
 .6/001مرجع سابق، مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين:  3
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 ما يلي: ص  وخلاصة الأمر في ضابط عدم معارضة العرف للن  
بعدم معارضة الن ص  بالعرف؛ فلا يفتّ بحكم العرف في مقابلة  ن  الأصل العام  يقضيإ  .أ

ه من اعتبار ، وأن  ما جرى الن صوص مقد مة على الأعراف من حيث الاعتبارالمنصوص، إذ 
الأعراف مم ا يوهم مخالفة المنصوص لا يخلو من أن يكون الن ص  ذاته قد جاء متقص دا 
؛ إذ القرآن  لاعتباره، كأن يطلق الل فظ العام  ويريد منه خصوص عرف الاستعمال الل فظي 

غير  ، أو أن يربط عل ة حكم الن ص  بما جرى عليه الت عامل، فيتنازل بلغة الت خاطب عند العرب
 الحكم بذلك بتغير  مناطه، وهو العرف، وليس في كل  ذلك تقديم للعرف على الن ص  إطلاقا.

إن  فن  للعرف بعد بيان منزلته من الن ص  من حيث العموم تفصيل في بعض أحواله: إ .ب
يل ن الأحوال أن يعارضه العرف؛ بل إن  نصي ة الد لغ بحال مفإن ه لا يسو   صريحا ص  كان الن  

الص ريحة على خلاف ما جرى عليه الت عامل قولا أو فعلا دليل على عدم اعتباره وفساده، 
 ان قوليافإن ك أو فعليا، قوليا المقارن عام  ال أن يكون العرف افإم  ؛ اعام   ص  وإن كان الن  

طلاقنا العموم ال ذي أريد به الخصوص ابتداء، وإفإن ه يخص ص به الن ص  بات فاق؛ بل هو من 
ا جاء مريدا الخصوص، إن  و  للت خصيص في مثل هذا اصطلاحي  بياني ؛ إذ الش ارع ابتداء إنّ 

ا، ، فإن  العلماء في تخصيصه على اختلاف، فالحنفي ة قالوا باعتباره مخص صاكان العرف عملي  
اره، فالات فاق جار على عدم اعتب ا،خاص   عملي  القولي  أو ال وإن كان العرفونفاه الجمهور، 

فقد وقع الات فاق على عدم اعتباره باكتمال الت شريع، وأن  القول  أما إن كان العرف طارئا
به قول بالن سخ بعد انقضاء زمن الت شريع، إلا  أن يكون الن ص  مبني ا على عل ة عرفية، أو أن 

 تنتفي عل ة الن ص  بانتشار الت عامل.

ن العرف فيما ورد من الن صوص العرفية ال تي جعلت متغي ر الفتوى بتغي ر العرف يظهر  أن   .ت
 هأو أن تنتفي علة النص بالعرف الحادث، فيتغير  الحكم بتغير  مناط مناطا للحكم وعل ة له،

 الأعراف الجديدة.وطروء 

عنه، وهي تعارض  ةنتناول قضي ة متفر عولعل نا في تتم ة ضابط عدم معارضة العرف للمنصوص  
العرف مع الأدل ة الاجتهادية؛ من قياس، واستحسان، واستصلاح، ونحوه، إذ إن  هذه الأدل ة من 

ا ترجع إلى أحكامها العام ة وقواعدها الكل ي ة في استمداد شرعي تها.   لواحق وتوابع الن صوص، إذ إنه 
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 :ة الاجتهاديةتعارض العرف مع الأدل  الفرع الر ابع:  
ة، العلماء في معرفة الأحكام ال تي لم يرد في شأنها نص  تفصيلي  إلى الأدل ة الاجتهادية المصلحي  يرجع 

ذي لم يرد للفرع ال   اولا يخلو حال هذه الأدل ة من أحد أمور: فإم ا أن يكون الد ليل الاجتهادي  قياسً 
لى أن يكون اعتمادا ع فيه نص  بالأصل ال ذي ورد في شأنه الن ص  لجامع العل ة بينهما، وإم ا

اء على وات فق العلمالاستحسان، أو الاستصلاح فيما لم يوجد له نظير منصوص يقاس عليه. 
تّك للعرف ولو كان طارئا؛ لأن  العرف في هذه الحال لا يعارضه نص  الحكم القياسي  يُ  القول بأن  

، ولا نص  عام  معارضة مباشرة. والعرف ما روعي إلا  لوجود معنى رج  الاحتياج إليه، ورفع الحخاص 
؛ بل 1برعيه، وفي رعايته تحقيق للمصلحة، فهو بذلك أقوى من القياس، ويتّج ح عليه عند الت عارض

 بمنزلة لعرفا، حيث يقول:"بمثابة الإجماع فيما لا نص  فيه وقد عد  صاحب فتح القدير العرفَ 
 .2"ص  الن   عدم عند الإجماع

ة من قبيل الاستحسان في اصطلاح الحنفي ة؛ إذ إن  الأدل   لعرفوترك القياس والعمل بمصلحة ا
ال تي يتّك بها القياس عديدة عندهم، وأشهرها هو الاستحسان بالعرف والض رورة؛ بل وعد وا العرف 

الأب لا  أن   :في مقابلة القياس بمثابة الن ص  ال ذي يقابل القياس، فيقد م عليه، حيث ورد في المبسوط
ذ نه عن ابنه الص غير من المهر خلافا للقياس في غيره، استحسانا بالعرف، إع فيما ضمِ يّكنه الر جو 

إن  العادة الظ اهرة أن  الآباء بمثل هذا يتبر عون، وفي الر جوع لا يطمعون، وعق ب بعد ذلك بقوله:" 
"  .3الث ابت بدلالة العرف كالث ابت بدلالة الن ص 

ما هو إلا تقديم لمصلحة رجحت بالت عامل على  وتقديم العرف على المصلحة المرسلة 
 ي هذا المقامومرادنا من العرف فالمصلحة المرسلة، فهي أولى بالاعتبار لرجوحها في ميزان المصالح. 

ة العرف لأحدل ة فإن  صورة معارضوبالت الي هو ما استوفّ شروطه وتحق قت فيه ضوابطه دون غيره، 
ا هي من قبيل تعار  ض المصالح، وما جعل كف ة العرف راجحة على غيرها من الأدل ة الاجتهادية إنّ 

 الاجتهادية هو عموم الحاجة إلى العمل المتعارف عليه.

                                     
 .6/002 مرجع سابق،رسائل ابن عابدين، مجموعة ابن عابدين:  1
  .9/02مرجع سابق، فتح القدير، ابن الهمام:  2
 .4/669مرجع سابق، المبسوط، السرخسي:  3
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 ومن نظائر ما عدل فيه عن القياس إلى العرف:
يستحيل  جاج؛ لأن  به الماء قياسا على خرء الد   ام أن ه نجس؛ يفسدمَ أن  الأصل في خرء الحَ  .0

ي ة تركوا غير أن  الحنف ؛افعيوث والعذرة، وهذا ما قال به الش  الر  فأشبه  ،إلى نتن وفساد
 الجامعة، اجدوالمس الحرام المسجد في اتامَ الحمَ  اقتناء اسفي نجو الحمام لاعتياد الن   القياس

 في قوله جدالمس بتطهير الأمر مع ذلك فعلوا لما نجسا كان ولو ،فيها تذرق اأنه   علمهم مع
، وعد  ذلك بمثابة (062: )البقرةَّفم  فخ فح فج غم غج عم ُّٱتعالى:

ي  لأحم ةالإجماع العمل
1. 

ومن ذلك أن  الأصل القياسي يقضي بأن  على القاضي أن يستمع إلى دعوى كل  شخص  .1
رك ير أن ه ت  غته إليه، ثم  يقضى للمد عي أو عليه، بحسب مؤي دات الد عوى، يرفع قضي  

ا فسها،ن وتسليمها بها، الد خول بعد زوجها على الد عوى تريد فيما لو أن  امرأة القياس  بأنه 
 لا الأنه   ؛هانفس متسل   حيث، دعواها سمعتُ  لاف تعجيله، المشروط مهرها منه تقبض لم

 .2المهر ببعض عوىالد   بخلاف ،لالمعج   دفع بعد إلا   عادة نفسها متسل  
 تفاوتي هلأن   ؛اوزن أو عددا الخبز استقراض في خيرما جاء عن أبي حنيفة أن ه قال: لا  .3

 أخيرنور، والت  الت  ب بزخ في قديمعتيقا، والت   أو جديدا كونه ور، باعتبارن  والت    ،ازوالخب   ،بالخبز
 أسلف من:" ، قياسا على منعه للس لم فيه؛ لقوله بذلك خبزه جودة ويتفاوت ،في غيره

 وز عنده استقراضلا يج وبالت الي، 3معلوم" أجل إلى معلوم، ووزن معلوم، كيل ففي شيء، في
الخبز، غير أن  محم د بن الحسن أجاز استقراضه عددا أو وزنا؛ للت عامل بين الجيران بذلك، 

 والقياس البا،غ في الاقتّاض بينهم تفاوته الجيران أهدر قدو  وتعارفهم عليه لعموم الحاجة،
 .4عاملبالت   يتّك

                                     
 .0/26مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساني:  1
 . 0/66، د.ط، دار المعرفة، د.م، د.ت، العقود الدرية في تنقيح فتاوى الحامدية ابن عابدين محمد أمين: 2
، ومسلم في صحيحه، كتاب 2/82، 6641أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم:  3

 .2/0669، 0214المساقاة، باب السلم، رقم: 
 .9/29مرجع سابق، فتح القدير، ابن الهمام:  4
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ي  من القول بي  ن ا المراد الحقيق نكون قدوبإنهائنا لبيان ضابط عدم معارضة العرف للمنصوص 
ة بأن  الفتاوى والأحكام تتبد ل وتتغير  بتغير  أعرافها، فات ضح بهذا الض ابط الحدود الفاصلة، الواصف

ه، فيعمل بها فيما لم  للمجال ال ذي يحك م فيه العرف، ويعمل في بقاعدة تغير  الأحكام تبعا لتغير 
؛ كأن يكون الت وفيق بينهما فيما يقبل الت وفيق من الن صوص يتعارض مع المنصوص الص ريح بأن يّكن

الن ص  مم ا بني على عل ة عرفية، أو أن يرد العرف في الأحكام الاجتهادية ال تي لا نص  فيها، وعلى 
هذا الأخير غالب تطبيقات تغير  الفتاوى بتغير  الأعراف، ويكون هذا الض ابط تأكيدا للقاعدة ال تي 

" في إطار العمل بالعرف أقر ها الأصو  ليون، وال تي تفيد: بأن "لا مساغ للاجتهاد في مورد الن ص 
 وتحكيمه في الاجتهاد.

وإن تقر ر بعد البحث والاجتهاد أن  العرف لا يتعارض مع المنصوص، فإن ه وجب علينا أن نضبط  
تها وصف الاط راد مالأوصاف الواجب تحصيلها في العرف حتّ  يصح  تحكيمها في الاجتهاد، وفي مقد

 والغلبة في الض ابط الموالي.
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 راد العرف الحادث وغلبته:المطلب الثّاني: ضابط اطّ
 تتابع، إذا الكلام رداط  : أن يتبع الش يء بعضه بعضا؛ فنقول: يطلق الاط راد في الل غة ويراد منه 
، ذا استقامرد الأمر إاط   فنقول:ويراد منه الاستقامة؛  . ويطلق الاط رادسيلانه تتابع إذا الماء ردواط  

من اط راد  ولا يختلف المعنى الل غوي عن المراد الاصطلاحي  . 1الَجرْية مستقيم: ردمط   وجدول
العرف، حيث يتحق ق الاط راد في العرف بين متعارفيه بأن يتتابع عملهم به، ويستم ر في جميع 

 ،أو غلبت ردتاط   إذا العادة تعتبر نّاإ  ، ومن هنا قال الفقهاء:"2الحوادث، ولا يتخل ف عن أحدها
 اس،الن   بين مالمحك   فهو العادة راداط   فيه حيتض   ما كل  :"افعي  ويقول الش   3فلا". ربتاضط   فإن

 مثار فهو ه،في العادة حكم في عارضالت   بعض نونالظ   تعارضت لو اأم   صريًحا، كالمذكور ومضمره
 .4الخلاف"

ن جريان العمل بذلك العرف عند أهله في أغلب الحوادث، أن يكو  والمراد من غلبة العرف
 في يقدح فلا عاشر  معتبرة العوائد كانت وإذا" فغلبة العرف معتبرة أيضا، ولذلك يقول الش اطب :

  .5الجملة" على عادة بقيت ما انخراقها اعتبارها
ا مبناه أن  است راد أو الغلبةواشتراط الاط   بين الن اس،  قرار العرففي العمل المتعارف عليه إنّ 

ا يتم  ويحصل بالاط راد، أو الغلبة. وهذين الأخيرين قرينة لإرادة الأمر في  وتمك نه في نفوسهم إنّ 
ختلفت ا بلد في دنانير، أو نحوها، وكانا أو بدراهم تبايع اثنان لو؛ ف6تصر فات المتكل مين، وأفعالهم

 .7نة إرادتهائع، وكانت الغلبة قريمن على الغالب الش  حمل الث   واجوالر   من حيث المالية قودالن   فيه

                                     
، العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم شمس، الحميري نشوان بن سعيد: 2/628مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور:  1

 .9/4012م، 0111، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 0ت : حسين بن عبد الله العمري، ط
  .014مرجع سابق، صالعرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب،  عمر بن عبد الكريم الجيدي: 2
 .80مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ، ابن نجيم: 16ص مرجع سابق،لأشباه والنظائر، االسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر:  3
 .16المرجع نفسه، ص الأشباه والنظائر،السيوطي:  4
 .6/688مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  5
 .29مرجع سابق، صالعرف والعادة،  فهمي أبو سنة: 6
 .2/212مرجع سابق، البحر الرائق، ابن نجيم:  7
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بأن  الاط راد أو الغلبة في العرف يراد منهما حصول الأغلبية  ن صاحب المدخل الفقهي  وبي   
العملية لا الأغلبية العددية، وأن  الأغلبية العددية داخلة ضمن ركن العرف، بخلاف الأغلبية العملية 

ا تعد  من شرائط العر  الفرق بين المصطلحين، إذ إن الظاهر يقضي بكونهما  . ولم أهتد إلى1ففإنه 
حيث المحتوى والمضمون؛ إذ الأغلبية العملي ة يستلزم منها أغلبي ة العدد، سواء أكان  متفقين من

العرف عام ا أم خاص ا، ولعل  الفرق اصطلاحي  محض، فيجري استعمال الأغلبية العددية كركن 
 العرف، واصطلاح غلبة العمل أو الاط راد عند الحديث عن الش رائط.أساسي  في مكو نات 

 ما تساوى فيه العمل بين الناس بالعادة وعدمه؛ ويسم ى العرف راد والغلبةويخرج بضابط الاط  
حينئذ مشتّكا، والعرف المشتّك لا يعتبر في معاملات الن اس، ولا يصلح مستندا ودليلا للر جوع إليه 

 ،تحكيمه قصد على دليلاً  صلح إذا أحياناً  به القوم عمل لأن   والواجبات المطلقة؛ في تحديد الحقوق
لقو ة، ، فهو بمثابة تعارض دلالتين متساويتين في الالةالد   هذه ينقض مماثلة أحياناً  له فتّكهم

وإطلاق لفظ العرف فيما ما لم يتحق ق فيه وصف الاط راد أو غلبة العمل غير منسجم،  .2فتساقطتا
من هنا حكم بفساد البيع ال ذي تعامل فيه البي عان بدارهم مطلقة، وكانت هناك نقود مختلفة مستوية و 

، ولم يحك موا العرف المشتّك فيما إذا اختلف الأب وابنته 3في الر واج، لجهالة الث من المفضية إلى الن زاع
 .4فيما بعث إليها من المتاع عند الز فاف؛ أهو تمليك أم عارية

 بكفء وليست اهإي   جهافزو   ،هايسم   ولم ،امرأة جهيزو   أن إنسان أحدهم في لوك   ول ذلك ماومن 
 مشتّك والعرف لعرف،ا بدليل قييدالت   لأن   وكيل؛الت   لإطلاق جائز أن  الز واج حنيفة أبي قول فعلى ،له

 نسب فإن   ،اءسالن   جانب من مطلوبة غير الكفاءة لأن   له؛ بكفء ليست من جلالر   جيتزو   فقد ،هنا
 .5العرف دليل تعارض عند وكيلالت   مطلق فيبقى ،الآباء إلى الأولاد
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يكون العرف عام ا؛ فعموم العرف يختلف عن اط راده، إذ المراد  راد والغلبة لا يستلزمان أنوالاط  
لعرف ا بعموم العرف شموله لجميع البلاد وانتشاره في سائر أرجائها، ولا يلزم منه الاط راد، فقد يعم  

الأرجاء على سبيل الاشتّاك مع أعراف أخرى، وقد يكون العرف خاص ا ببعض البلاد غير أن  العمل 
به مط رد فيها أو غالب. وبوصف الاط راد يتحص ل الت تابع في العمل، وبوصف العموم يتحق ق الات ساع 

 .1في العمل، فيشمل عموم الن اس في مختلف الأرجاء
مصطلح العموم أو الش يوع ويريدون منه الاط راد، أو الغلبة، طلقون غير أن  العلماء قد ي

والاختلاف في الإطلاق اصطلاحي  محض، ولا يعني ذلك عدم تفريقهم بين العموم والاط راد، بل 
هم على الت فريق ات فاقا، وهو ما يدل  عليه كلامهم، حيث يقول ابن عابدين:" اعلم أن  كلا  من 

ا يعتبر إذا كان شائعا بين أهله، يعرفه جميعهم" العرف العام  والخاص   ، فذكر من ضمن شرائط 2إنّ 
اعتبار العرف العام  أو الخاص  أن يكونا شائعين، مم ا يدل  على وجود الفرق بين الش يوع والاط راد كما 

 3بي  ن ا.
ع؛ بل ر شرط العموم من ضوابط العرف المعتبر في الش  ولعلي أؤك د في هذا الموضع عدم اعتبار 

يكفي في العمل المتعارف أن يكون مط ردا سواء أكان عرفا عام ا بجميع الأرجاء أم خاص ا بمنطقة 
ا يكون في حال معارضته  معي نة، أو بفئة خاص ة. وما أورد العلماء من اشتّاط العموم في العرف إنّ 

ابط عدم معارضة في ضللن ص  العام ، وتخصيصه به دون غيرها من الحالات، ولقد سبق تفصيل هذا 
 المنصوص.

إن  حكم العرف يثبت على أهله عام ا أو خاص ا؛ فالعرف العام  في سائر يقول ابن عابدين:" 
البلاد يثبت حكمه على أهل سائر البلاد، والخاص  في بلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة 

 .4فقط"
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أن واه المعروضة يحك م العرف في فتأن يت ضح لنا بأن  على المفتي قبل  ابطوفي نهاية هذا الض  
ينظر في مدى اط راد العرف أو غلبته، لكون ذلك معيارا على إرادة المعنى المتعارف عند الإطلاق، 
فيحمل المسكوت عنه محمل العمل المط رد والغالب. ويتأك د هذا الأمر في عصرنا الحالي  ال ذي تشع بت 

 لن اس، وكثرت وسائل الت واصل، وانتشرت برامج الإفتاء فيفيه الأرجاء والبلاد، وتنو عت أعراف ا
الفضائي ات، فوجب على المفتي أن يحق ق وصف الاط راد في أقضية الس ائلين ومسائلهم المعروضة ال تي 

تّ يبنى مثلها على الأعراف في الغالب، بالس ؤال عن العرف الجاري في بلد المستفتي في القضي ة المستف
د من اط راد ذلك العرف فيهم أو غلبته، بتعديد جوانب الس ؤال عن ذلك بمختلف عنها، والت أك  

الصيغ. وإن لم يحصل للمفتي الاطمئنان بصح ة قول المستفتي في اط راد الفعل فإن ه يحيله إلى علماء 
أهل بلده، وذلك أسلم له في دينه، فما يكون مط ردا في بلد قد يكون مشتّكا مع أعراف أخرى 

سواء في بلد آخر، فتتغير  الفتوى تبعا لذلك. وقد يتضم ن إهمال هذا الض ابط ظلم الن اس،  على حد  
وأكل حقوقهم ببنائها على أعراف يتوه م اط رادها، أو غلبتها وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك، 
 افينتقل العرف من كون مراعاته سببا للت يسير على الن اس وتحقيق مصالحهم، إلى أن يكون سبب

 لظلمهم، وإيقاع الض رر والفساد بهم.
وأختم بقول الدريني  مبي نا أهمي ة هذا الض ابط والعل ة من وجوب الالتزام به في تحكيم العرف، 
 فقال:" لأن  ذلك هو أمارة فعلي ة العرف المنبئ عن الحاجة الماس ة إليه، في حل  مشكلات الن اس،

وملاحظته  مراعاته؛ لأن  مراعاته استدعى المجتهد إلى ال ذي الأمر أمرهم، واستقامة مصالحهم، وتحقيق
ا هو مراعاة لمصالح الن اس ال تي لها المقام الأو ل في الت شريع"  .1في الواقع إنّ 
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قيام العرف المراد تحكيمه في المطلب الثّالث: ضابط 

 صرّفات عند إنشائها: الت
ونه سابقا رف في المسألة المعروضة الت أك د من كمن الض وابط ال تي ينبغي التزامها حال تحكيم الع

للت صر ف، ومقارنا له ومستمر ا وقت إنشائه، سواء أكان الت صر ف قولا أو فعلا، فخرج بهذا الض ابط 
ما إذا كان العرف طارئا على الت صر ف أو حادثا بعده، ولو قارن العمل بمقتضاه، وخرج به كذلك 

ة قبل إنشاء الت صر فما كان من الأعراف القديّة الم  .1تغير 
 ابقالس   قارنالم هو االألفاظ إنّ   عليه تحمل ذيال   العرف ظائر:"في الأشباه والن   2يقول ابن نجيم

 .3"ارئالط   بالعرف عبرة لا :قالوا ولذا ر؛المتأخ   دون
 ضتها،معار  عن سالم والن طق الن طق، على لا سلطان لها طقالن   بعد ارئةالط   الل فظية فالعوائد

ليه، والر ائج وقت على الن قد المتعارف ع يحمل الث من فإن   البيع في العقد وقع فإذا الل غة، على فيحمل
وكذلك الأمر  قد م،المت البيع هذا في به عبرة لا الن قود في العوائد من ذلك بعد يطرأ وما إنشاء العقد،

ا تعتبر، لا عليها وائدالع تأخ رت إذا والوصي ة، والوقف، والإقرار، الن ذور، في  ما العوائد من عتبرت وإنّ 
 .4لها مقارناً  كان

ما لو أوقف الإنسان ملكا أو أوصى بصدقة في وصي ة على أن تقس م بين الذ كور ومن ذلك: 
والإناث على الفريضة الش رعية، وكان العرف جاريا حين إنشاء الوقف أو الوصي ة على أن  المعنى المراد 

ش رعية هو أن يأخذ الذ كر ضعف ما تأخذه الأنثى، فلو تبد ل عرف الاصطلاح من الفريضة ال
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فأصبح يراد منه القسمة بالت ساوي بين الذ كور والإناث فإن  الل فظ يحمل على العرف الأو ل الس ابق 
 .1المقارن دون الث اني، الحادث الط ارئ

ت شريع؛ اف الجارية وقت نزول الفوجب على دارس الن صوص ومتفح صها أن يفهمها في إطار الأعر 
ت العادات في اصطلاحات بعض الألفاظ بعد  ا المرادة من الش ارع، فإن تبد لت الأعراف وتغير  إذ إنه 

بما حوى من أعراف  ل فيهانقضاء زمن الت شريع فإن  الن ص  يبقى مفهوما على ضوء الإطار الز مني  المنز  
ذلك؛ إذ لو حكمناها في تفسير معاني الن صوص لما استقر  وعادات، ولا عبرة لأحعراف الط ارئة في 

شريع، وهو في آية مصارف الز كاة له معنى عرفي  وقت نزول ال ت "في سبيل الله"الش رع على أمر، فلفظ 
، أو سبل الخيرات مطلقا على اختلاف بين العلماء في ذلك، فإذا تبد ل عرف الن اس  الجهاد الش رعي 

رعي ح في سبيل الله يراد منه طلب العلم على وجه الخصوص، فإن  الل فظ الش  في ذلك، فأصبح مصطل
 .2يحمل على العرف الأو ل دون الحادث

 اسخوالن   لغة،ل ناسخ العرف لأن   غة؛الل   دلالة على مةمقد   العرف دلالة وبالجملة" يقول القرافي:
 عن سالم طقلن  ا فإن   طقالن   على بها يقضى لا طقالن   بعد ارئةالط   العوائد اأم   المنسوخ، على ميقد  

 اضرةالح العادة على مليح منالث   فإن   البيع، في العقد وقع إذا وتظهيره غة،الل   على فيحمل معارضتها،
 ذرالن   وكذلك م،قد  المت البيع هذا في به عبرة لا قودالن   في العوائد من ذلك بعد يطرأ وما قد،الن   في

 فكذلك لها، مقارناً  كان ما العوائد من تعتبر اوإنّ   تعتبر، لا عليها العوائد رتتأخ   إذا والوصية والإقرار
 . 3"العوائد من قارنها ما إلا   تخصيصها في رتؤث   لا ريعةالش   نصوص

المتأخ رة  ، فتعتبر في الت صر فات الأعراف العملي ة الجارية وقتها دونوالأمر ذاته في العرف العملي  
، أو تقسيط لن اس فيما يعد  عيبا في المبيع، أو فيما يدخل في البيع تبعا للمبيععنها، فلو تغير  عرف ا

أجرة العقارات المأجورة، أو في كون سنة الإيجار شمسية أو قمرية، أو في تقسيم المهر في الن كاح إلى 
ولا  ،م في الت صر ف الس ابق لهك  معج ل ومؤج ل، ونحو ذلك من الأعراف فإن  العرف الحادث لا يحُ 

ا تخضع له الت صر فات الجديدة الواقعة في ظل ه  .4يبد ل شيئا من أحكامه والتزاماته؛ وإنّ 
                                     

 .6/811مرجع سابق،  المدخل الفقهي،الزرقا:  1
 .6/111 المرجع نفسه، ام،المدخل الفقهي العالزرقا:  2
 .600مرجع سابق، ص شرح تنقيح الفصول،القرافي:  3
 .6/110المرجع نفسه،  المدخل الفقهي العام،الزرقا:  4



لعرفالفصل الثاني : ضوابط تغير الفتوى ل

 

621 
 

ولقد ترددت لدى الفقهاء عبارة من يشهد له العرف في باب الت نازع والد عاوى، واعتبروا أن  القول 
قارن للت صر ف لي  المالعرف العم :قول من يشهد له العرف، والبي نة على الآخر، والعرف المراد هنا هو

 هأن   عىاد   ثم   لها ودفعه بجهاز ابنته الأب زجه   لوومن ذلك ما  المتنازع في حكمه، دون المتأخ ر؛
 عارية لجهازا ذلك مثل يدفع الأب ذلك مثل أن   مستمر ا العرف كان إن ينظر هفإن   ،نةبي   عارية، ولا

 العرف كان إنو  ،الآخر نة بينةوالبي   ،العرف له يشهد من قول القول ويكون ،بعيت   هفإن   ملكاً  أو
 .1البنت نةبي   نةوالبي   لأحب فالقول مشتّكاً 

أن  العرف المؤث ر ال ذي يؤث ر في الفتوى تأكيدا وتغييرا هو العرف المقارن القديم  وخلاصة الأمر
ة بالأعراف دون الحادث، فيفتّ في كل  تصر ف بني على العرف بما تقر ره العادة المقارنة، ولا عبر 

ا تحكم هذه الأخيرة فيما قارنها من الأقوال والت صر فات.     الحادثة؛ وإنّ 
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 المطلب الرّابع: ضابط عدم معارضة العرف تصريحا بخلافه:
إن  مم ا اشتّطه العلماء لانضباط بناء الأحكام على الأعراف عدم وجود نص  صريح في العقد، 

قر ره العرف، وتشهد له العادة؛ إذ إن  الغرض من تحكيم الأعراف أو الت صر ف يفيد إرادة خلاف ما ي
في الأحكام والت صر فات هو الوصول إلى مراد المتعاقدين من أقوالهم وأفعالهم، وفي ات باع الأعراف مظن ة 

ف إلى دل عن دلالة العر لتحصيل ذلك فيما سكت عنه، فإن حل  محل  ذلك نطق يفيد خلافه عُ 
دلالة العرف ظن  ي ة ودلالة الل فظ في إفادة إرادة المتعاقدين قطعية، فيلجأ إلى دلالة  دلالة الل فظ، إذ

ا الأقوى. فإذا جرى العرف على أن نقل البضاعة الث قيلة من محل  البيع إلى مقر  إقامة  الل فظ؛ لأنه 
لك فإن ه وجب ذ المشتّي على البائع، واشتّط البائع في العقد نقلها على المشتّي، ووافق الأخير على

 الن قل على المشتّي، ولا يحق  له مطالبته بحق  الن قل؛ إذ سقط باشتّاط خلافه.
 .1"صح   العقد صودمق يوافق بما بخلافه المتعاقدان حصر   إذا العرف في يثبت ما كل    :"يقول العز  
 أو ،ص  لن   مخالفا يكن لم إذا ةحج   يكون والعادة العرف :" إن  ة الأحكامشرح مجل  وورد في 

 بأجرة قطف العصر إلى هرالظ   من له يعمل لأن آخر شخص استأجر لو كما ،المتعاقدين لأحد شرط
 ،كذلك البلدة عرف أن   بداعي المساء إلى باحالص   من العمل الأجير يلزم أن للمستأجر فليس ؛نةمعي  
 .2"بينهما نةالمعي   ةالمد   يتبع بل

، وعنوا بذلك قيام ما تعارف عليه 3فا كالمشروط شرعاولقد تقر ر عند الفقهاء أن  المعروف عر 
الن اس من الأقوال والت صر فات مقام الش روط والقيود في العقود عند عدم وجودها، فإن وجدت؛ فإن ه 

، 4صريحالت   مقابلة في لالةللد   عبرة لالا عبرة لدلالة العرف في مقابلة صراحة الش رط، ومن المقر ر بأن ه 

                                     
 .6/082، مرجع سابق قواعد الأحكام في مصالح الأنام،العز بن عبد السلام:  1
 .0/49م، 0110، دار الجيل، د.م، 0، ت : فهمي الحسيني، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر: 2
 .84ص مرجع سابق، الأشباه والنظائر،ابن نجيم:  3
 . 0/20المرجع نفسه،  درر الحكام، علي حيدر: 4
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ا يعمل به إن خلا العقد منوالعرف منز ل  ، وروي 1طرو صريح الش   منزلة الش رط الض مني ، وهو إنّ 
 2.حراما" أحل   أو حلالا، محر   شرطا إلا   شروطهم، على المسلمون قوله:" عنه 

شرطا أو نص ا مكتوبا، وأضاف بعضهم القرينة العرفية، صريح بخلاف العرف وقد يكون الت  
ومث ل له بما إن أقامت المرأة عند الت نازع في الجهاز بي نة على ما هو من منزلا إي اها مقام الش رط، 

خصائص الر جال، وأقام الر جل بي نة على ما هو من خصائص الن ساء، فإن ه يقضى بها، وتقد م على 
  . 3العرف

، ومن ذلك: ما إذا كان العرف في الس وق ابطولقد ذكرت تفريعات عديدة على هذا الض  
من، وات فق العاقدان صراحة على الحلول، فلا عبرة بالعرف الجاري على تقسيط الث من تقسيط الث  

لوجود الت صريح بخلافه، وإذا جرى العرف أن  مصاريف الت صدير على المشتّي، وات فقا على أن تكون 
لى ، ولو شرط المستأجر ع4على البائع فإن ه يعمل بما تم  عليه الات فاق دون ما جرى عليه العمل

الأجير أن يستوعب الن هار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة، لزمه ذلك، ولو كان العرف 
 .5خلافه، غير أن  مثل هذه الش روط مقي دة بما يّكن الوفاء به دون ما يتعذ ر

وجرى على هذا النحو كذلك تقيد الإعارة في الزم ان والمكان والمقدار بما يقي دها به المعير، ولو  
جاء القيد مخالفا للمعتاد، إذ لا عبرة للمعتاد مقابل الت صريح بخلافه، فلو استعار شخص داب ة للر كوب 
أو للت حميل يعتبر مأذونا بركوبها أو تحميلها القدر المعتاد في أمثالها عرفا. ولو نهاه المعير صراحة عن 

لو مقدارا ز للمستعير أن يزيد عليه و ركوبها أكثر من مد ة أو عن تحميلها أكثر من مقدار معين لا يجو 
    6لا يتجاوز المعتاد، فإن زاد كان متعد يا في حكم الغاصب.

                                     
 . 6/110مرجع سابق،  المدخل الفقهي،الزرقا:  1
، قال 2/262، 0226في الصلح بين الناس، رقم:  اب ما ذكر عن رسول الله أخرجه التّمذي في سننه، أبواب الأحكام، ب 2

 .2/289 البدر المنير،ابن الملق ن: انظر: التّمذي: حسن صحيح. 
 .28مرجع سابق، ص العرف والعادة،فهمي أبو سنة:  3
 .29، صالمرجع نفسه العرف والعادة،فهمي أبو سنة:  4
 . 6/082رجع سابق، مقواعد الأحكام، ابن عبد السلام:  5
 .6/116، نفسهرجع الم المدخل الفقهي العام،الزرقا:  6



لعرفالفصل الثاني : ضوابط تغير الفتوى ل

 

646 
 

د أن نحكم بتغير  الفتوى المبني ة على العرف بمجر د تغير  العرف، إذ ق ه لا يكفيومن هنا فإن  
قد يت فقان على  ويتضم ن الت صر ف ات فاقا من قبل الطرفين في أن يجريا على سنن العرف القديم، أ

شروط مخالفة لكلا العرفين، فوجب على المفتي المتأم ل فيما عرض عليه من الأقضية والت صر فات أن 
ينظر فيما إن كان بين العاقدين تواطؤ على شروط معي نة أو تصريح بقيود مخالفة لأحعراف فإن 

بشر ى خلاف سنن الوجدت حك مت، وقضي على وفقها، ما لم تخالف نص ا شرعيا، أو تجري عل
 بتعذ ر تطبيقها.

الض وابط  المتعل قة بتغير  الفتوى حال تغير  الأعراف يت ضح لنا بأن  مجمل وابطأنهينا الض   أن وبعد
تقص د  ا:وثانيهمعدم مخالفة المنصوص،  أولهما: تسعى إلى الت أك د من أمرين اثنين:المذكورة 

ال عدم باع مظن اتها؛ كاشتّاط وصف الاط راد، أو الغلبة حالوصول إلى الإرادة الحقيقية للط رفين بات  
وجود القيود في العقود، والل جوء إلى ما تم  الات فاق عليه، ولو خالف العرف إن وجدت دلائل 

صحيحة عليها.
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 الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للضرورة.

 المبحث الأوّل: الضّرورة وأثرها في تغيّر الفتوى:

رورة والحاجة المنزلة المطلب الأوّل: مدخل في التعريف بالض

 منزلتها: 

 رورة لغة واصطلاحاً:ل: تعريف الض  لأو  الفرع ا
 أو لا: تعريف الض رورة لغة: 

 .1ذاوك كذا لىإ فلان راضط   وقد كذا، على رورةالض   حملتني: تقول الاضطرار، لمصدر اسم
 مم ُّٱ:جلو  عز قولهلجئ إليه، ومنه والاضطرار هو الحاجة إلى الش يء، واضط ر إلى فعل كذا؛ أي أُ 

 مرالأ عليه وضيق ،محر   وما الميتة أكل إلى ألجئ فمن أي ؛(092البقرة: )َّ نى نن نم نز نر
 عن نهى : ، ومنه ما روي عن علي كرم الله وجهه أن  الن ب  يقالض   وهو رر،الض   من وأصله بالجوع،

 3.قضي   : أيرٌ رِ ضَ  ومكان ،ضيق أي ؛ضرر ذو مكانويقال: ، 2رالمضط   بيع
 وأضر   دا،شدي ادنو   مني   دنا أي :فلان بي وأضر  . آذاهف شديدا ادنو   منه دنا أي ؛به أضر  ويقال: 

 ضريري أحد لىع فلان نزل: يقال. الوادي وجانبه رير هو: حرفيخالطه، والض   ولم منه دنا: ريقبالط  
: شيء، ومنه القول كل   على بورالص  : وابوالد   اسالن   من ريروالض   .4جانبيه أحد على أي ؛الوادي

 5.غيرةال في يستعمل ما وأكثر ة،للمضار   اسم: ريروالض   يزيدك. ما أي جارية عليها كيضر   ما

                                     
 .9/9مرجع سابق،  العين،الفراهيدي الخليل بن أحمد:  1
، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول. 2/622، 2286أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، رقم:  2

 . 2/0026فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، حمد: الصنعاني الحسن بن أ انظر:
 .06/288 مرجع سابق،تاج العروس، الزبيدي محمد:  3
 .0/066م، 0189، دار العلم للملايين، بيروت، 0ت : رزمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغة، ابن دريد أبوبكر محمد:  4
 .4/484مرجع سابق،  لسان العرب،ابن منظور:  5
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ا تدور وأهم  مشتقاتها في معاجم الل غة يت ضح لنا بأن  معانيه رورةوبعد استقصائنا لمفهوم الض  
حول الوقوع في الض يق بالاحتياج والإلجاء وتقل ص مساحة الت حر ك والاختيار، ومن هنا سم ي الد نو  

ة ضررا، وأطلق على طرف الوادي وحرفه بالض رر؛ لضيقه، وصغر حجمه، وسم ي الص بور حد الإذاي
 على الش دائد والأزمات المضي قات ضريرا.

سيط صاحب الو  من أبرز ما ذكره الل غوي ون من العبارات المصو رة لحال الض رورة ما ذكرهو 
 . 1ة"والمشق   لها مدفع لا ةد  والش   الحاجةفي قوله:" الض رورة: 

نْسَان حمل الاضطرار بقوله:" حال اتي  صاحب الكل   يعر فو   .2يكره" مَا على الْإِ
 ثانياً: تعريف الض رورة اصطلاحاً:  

لقد تعد دت تعاريف العلماء في بيان المراد من الض رورة؛ فمنهم من أطلقها وأراد منها المعنى 
حوال ع فيها ليضم نها ما وقع من الأالحقيقي  القاصر على ما تضم ن معنى الإلجاء، ومنهم من توس  

 في رتبة الحاجي  أيضا، وسنورد فيما يلي تعريفاتهم بالاعتبارين الموس ع والمضي ق:
: .أ  الض رورة الش رعية بالمعنى الفقهي  الخاص 

 الإنسان وغبل" حيث قال في بيان معناها:الز ركشي في المنثور،  فمم ن عر فها من القدامى؛
 عريانا أو ئعاجا بقي لو بحيث ،بسوالل   لأحكل كالمضطر   قارب؛ أو هلك الممنوع يتناول لم إن احد  

 .3عضو" تلف منه أو لمات
 4ا".ظن   أو اعلمً  ؛الهلاك من فسالن   على الخوف" :بأنها وعر فها صاحب الش رح الكبير

ة و المشق  أ" هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر في قوله: حيلي  فها من المعاصرين الز  يعر  و 
أذى بالن فس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، اف حدوث ضرر أو ديدة بحيث يخَ الش  

                                     
 .0/228ت : مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د.م، د.ت، المعجم الوسيط، براهيم مصطفى وآخرون: إ 1
ة ت : عدنان درويش، محمد المصري، د.ط، مؤسسالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي أيوب بن موسى:  2

 . 022الرسالة، بيروت، د.ت، ص
 .6/201، مرجع سابق نثور في القواعد الفقهية،المالزركشي بدر الدين بن محمد:  3
 .   6/002د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت،  الشرح الكبير،الدردير أبو البركات أحمد:  4



الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للضرورة

 

642 
 

وتوابعها، ويتعين  أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للض رر 
 .1عنه في غالب ظن ه ضمن قيود الش رع"

 عاريف ما يلي:ا يلاحظ من خلال هذه الت  فمم  
ا تطر قت إلى ذكر الحد  ال ذي يتحق ق به وصف الض رورة، وهو الخوف من حصول الهلاك،  - أنه 

ولا يقتصر الهلاك على الموت؛ بل يتعد اه إلى إتلاف الأعضاء. وتوس ع الز حيلي  في وصفها، 
عها، وهو بوضم نها كل  ضرر بالن فس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوا

 الأنسب والأشمل لوصف الض رورة.

ا رك زت على ضرورة الأكل حال المخمصة دون غيرها  - ويلاحظ على تعاريف الأصولي ين أنه 
من الض رورات؛ كالملبس، والمسكن، والد واء، وحري ة المعتقد، ونحوها. ولعل  الس بب في ذلك 

ن المحر مات ن خلاله تناول الميتة وغيرها مهو تركيزهم على المعنى القرآني  ال ذي أباح الش ارع م
حال المخمصة والجوع الش ديدين، وهو الأمر ال ذي رك ز عليه المفس رون في تناولهم لمعنى 

 2الض رورة غير أن  المعنى في آيات الض رورة شامل لكل  سبب ملجئ، لذلك قال الجصاص
 الإباحة وجود ذلك فاقتضى ة:"بعد أن استقصى الآيات التي أباحت أكل الميتة حال الض رور 

وأصبحت قاعدة مقر رة في الفقه  3"فيها رورةالض   وجدت حال كل   في رورةالض   بوجود
 .4مفادها:" أن  الض رورات تبيح المحظورات"

ا يكفي في تحق ق  - أن ه لا يشتّط القطع في حصول الهلاك على الن فس، أو المال، ونحوه؛ وإنّ 
ه لمحر م حصول الظ ن  في نفس المضطر  من خلال ما يحتف بحالتوصف الض رورة وإباحة معنى ا

 من قرائن وملابسات.

                                     
 .29، صمرجع سابق نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي: 1
بغداد  نفي، من أهل الر ي، سكنه( هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الملق ب بالجصاص، الأصولي والفقيه الح291-ه212) 2

، الحنفية الجواهر المضية في طبقاتمحي الدين الحنفي:  انظر:وتوفي بها، من آثاره: "أحكام القرآن"، "الفصول في الأصول". 
 .02/211 سير أعلام النبلاء، ؛ الذهب،0/22
ه ، 0412اء التّاث العربي، بيروت، ت : محمد الصادق قمحاوي، د.ط، دار إحي أحكام القرآن، الجصاص أحمد بن علي: 3
0/022 . 
 .0/42مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي:  4
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 الضرورة بالمعنى الفقهي الموسع والتي تشمل معنى الحاجة: .ب

لقد أطلق بعض العلماء في كتبهم معنى الض رورة ليشمل ما بلغ من الأحوال حد  الخطر والإلجاء، 
 اء من المشق ات ال تي توقع الن اس في العسر والحرج لرعيوكذا الحاجة ال تي لم تصل إلى حد  الإلج

 الش ريعة للت يسير في كلا الحالين، فأطلقوا مصطلح الض رورة وأرادوا منه الحاجة، 
، -نى الملجئأي بالمع– المضطر   علمائنا عند يكون :" قدذلك في قوله العربي   حيث يذكر ابن

 ن ابن العربيفبي  . 1ا"مجاز  مضطر والمحتاج حقيقة، طر  مض الملجأ ولكن المحتاج، المضطر   يكون وقد
 ن في الاستعمال عند العلماء، وعليهما تجرى أحكام الت يسير، والت خفيف، وتغييرابأن  الإطلاقين وارد

الفتوى بما يتلاءم مع مقاصد الش ارع في رفع الحرج والت يسير على الن اس، غير أن  استعماله فيما 
 المجاز. قيقي ، وصرفه إلى معنى الحاجة هوء هو الاستعمال الحيتضم ن معنى الإلجا

ول ق ومم ا جاء من استعمالات العلماء المتوس عة في إطلاق معنى الض رورة لتشمل الحاجة
 إن قطعه على أو هب ألحق أو أصله مع وقبله يستتّ، لم إن صلاحه بدا ونحوه ثمر بيع " وصح  :2خليل

 ه، وانتفع به، لا بلوغ ذلك حد  الاضطرار الحقيقي ال ذي ينتفي معه؛ أي احتيج لبيع3"واضطر   نفع
 .4الاختيار

 مع شهرل الكراء وجواز... ":اليسيروكذا قول المازري في معرض طرقه لمسألة اغتفار الغرر 
 من ربوالش   فيه ولبثهم ،اسالن   ماء قدر اختلاف مع امالحم   دخول وجواز وتمامه، نقصه احتمال

 .5وه"للغ رورةالض   دعت مقصود غير يسير هو ما إلغاء على دليل الجميع في عاإجما اقيالس  

                                     
 .0/80 م،6112، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط أحكام القرآن،: محمد بن عبد الله ابن العربي 1
مصر. كان يلبس زي  الجند، م( خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي، من أهل 0294-ه  992) 2

ر . تعلم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك. من أشهر تصانيفه:" المختصر" في الفقه، يعرف بمختصوكََانَ صيناً عفيفاً نزها
منة لدرر الكااابن حجر العسقلاني: انظر: خليل، وقد شرحه كثيرون، وله:" التوضيح" شرح به مختصر ابن الحاجب، و"المناسك". 

  .6/202الأعلام، الزركلي:  .6/619في أعيان المائة الثامنة، 
 .021م، ص6112، دار الحديث، القاهرة، 0أحمد جاد، ط: ت مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق الجندي:  3
 .2/642م، 0114، دار الكتب العلمية، د.م، 0طالتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق محمد بن يوسف العبدري:  4
 .2/621المرجع نفسه، التاج والإكليل، المواق محمد:  5
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الض رورة في معنى الحاجة في معرض حديثه عن حكم الاد خار، واستعمل صاحب نهاية المحتاج 
 عنده من ويجبر ،عليها زاد ما بيعه " الأولىوإمساك ما فضل عن كفاية الإنسان ومؤنة سنة بقوله:

 1رورة".الض   زمن في بيعه لىع ذلك على زائد
ما يشتّكان في نه  خفيف؛ حيث إيسير والت  منهما للت   في استدعاء كل  رورة فق الحاجة مع الض  وتت  

ة الواقع شق  م حيث إن   ة؛فاوتان في مقدار هذه المشق  ما يت  ة، غير أنه  معنى واحد وهو حصول المشق  
 موجبة ةشق  م فهذه .ونحوها ،والأطراف ،سفو ة الخوف على الن  فادحة؛ كمشق   روري  في رتبة الض  

ة الواقعة في والمشق   ،، ويباح معها الإقدام على ارتكاب المحظور في سبيل دفعهاخيصوالتّ   ،خفيفللت  
أو  ،الأوجاع البسيطةك  أميل إلى المشاق الض روري ة عن المشاق الخفيفة؛تبة، و رتبة الحاجة دونها في الر  

 العليا قاربت مافكل  فهي وسط بين المشاق الفادحة والمشاق الخفيفة، ، ونحوه ،سوء المزاج الخفيف
الحاجي   ؛ فمن مشاقخفيفالت   بعدم أولى تكان نياالد   تقارب ماخفيف، وكل  بالت   أولى كانت

 ةمشق   ةلشد   له أثر لا فإن ه ريق،الط   غبار وابتلاع الصوم، في قيقالد   ابتلاعالمستدعي للت خفيف؛ 
 .2منه زحر  الت  

لوا الحاجة ، فنز  رورةبأحكام الض   ا هو واقع في رتبة الحاجي  مم   ومن هنا فإن الفقهاء ألحقوا جانبا
ة"، انت أم خاص  ة كعام   ؛رورةل منزلة الض  :" الحاجة تنز  روا قاعدة فقهية مفادها أن  رورة، فقر  منزلة الض  

 فيها ليهع المعقود اجة؛ لأن  للح القياس خلاف على الإجارة كتجويز ؛عوا عليها فروعا عديدةوفر  
 دفعا المعدوم عبي لكونه القياس؛ خلاف على لمالس   البطلان، كما جُو ز فالقياس معدوم، المنافع وهو

 يستعمله ماو  ،فيها مكثه جهالة مع امالحم   ودخول للحاجة، الاستصناع جواز ومنها المفاليس، لحاجة
معنى هذه القاعدة وضوابطها فيما سيأتي من . وسنفص ل الحديث عن 3قاءالس   وشربة مائها، من

 فروع بحول الله تعالى.
ق ة الفادحة، يتضم ن وجود المشوسنطلق الض رورة في بحثنا ونريد منها معناها الحقيقي  ال ذي 

ويحوي على معنى الإلجاء وانتفاء الاختيار، غير أن نا سنبين  المعنى ال ذي أراده العلماء من قولهم بأن :" 
                                     

 .2/496م، 0184د.ط، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرج المنهاج، الرملي شمس الدين محمد:  1
 .6/01مرجع سابق، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام:  2
، دار الكتب العلمية، 0ط غمز عيون البصائر، محمد: ، الحموي أحمد بن88، صمرجع سابقالأشباه والنظائر، السيوطي:  3

 . 0/614م، 0182د.م، د.ت، 
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رة العام ة منز لة منزلة الض رورة؛ عام ة كانت أم خاص ة" ببيان ضوابط إعمال هذه القاعدة؛ الض رو 
 ليت ضح الفرق بين الت خفيف ال ذي تستدعيه الض رورة والت خفيف ال ذي تستدعيه الحاجة.

 رورة:ريعة للض  اني: مراعاة الش  الفرع الث  
د تبين  لنا عند بهم، وتحقيقا للخيرية فيهم. ولقأنزل الله تعالى شريعته المطه رة على عباده؛ رحمة 

ا جاءت مراعية للحالات الاستثنائي ة، والظ روف  حديثنا عن عوامل المرونة في الش ريعة الإسلامي ة أنه 
الخاص ة، فلم تكن كل ها على وزان واحد، وقالب مفرد لكل  الأحوال والأشخاص؛ فأعطت للض رورات 

لمشق ات، ل ات بعض الأحكام من أصولها العام ة؛ رفعا للحاجات، ودرءأحكامها الخاص ة؛ بل واستثن
ا لم تبلغ مرتبة الض روري ، وذلك تماشيا مع منهج الش ارع سبحانه في مراعاة مصالح العباد،  مع أنه 

 ورفع الحرج عنهم، وإزالة الض رر عن تصر فاتهم.
 من رعش ي ماوه ل: العزيّة:لأو  ا ريعة نوعان:أحكام الش   أن   يبي ن اطبيالش  من هنا فإن  و 

 فونمكل   هم حيث من فينالمكل   ببعض تختص   لا اأنه   :"ةكلي  " كونها ابتداء، ومعنى ةي  الكل   الأحكام
 العمومو  الإطلاق على مشروعة افإنه   مثلا؛ لاةكالص   بعض؛ دون الأحوال ببعض ولا بعض، دون

 للمتوص  ا ة، والمشروعاتي  الكل   الإسلام رشعائ وسائر وم،الص   وكذلك حال، كل   وفي شخص كل   في
ني هو: اوع الث  والن   المعاوضات. عقود وسائر والإجارة، البيع، من ارين؛الد   مصالح إقامة إلى بها
 مواضع لىع الاقتصار مع المنع يقتضي ي  كل   أصل من استثناء ،شاق   لعذر شرع ماوهي  خصة؛الر  

عض في . ويتوس ع البالأصول علماء ذكرها لتيا   ةي  اصالخ هو" لعذر مشروعا" فيه، فكونه الحاجة
دخل ثني من أصل كلي  يقتضي المنع، ولو من غير مشق ة، ليكل  ما استُ   على إطلاق الر خصة فيعم مها

   .1القرض، والقراض، والمساقاة، ونحو ذلك مم ا هو مستند إلى أصل الحاجيات هب

  

                                     
 . 429، 422، 0/424مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  1
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ة في دأ الض رورة ال تي راعتها الش ريعة الإسلامي  في تأصيل مب رعيةة الش  ولقد تضافرت الأدل  
 : أحكامها من نصوص الكتاب، وسن ة الن ب  محم د 

 من الكتاب: .أ
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ:الأنعام سورة في وتعالى قول الحق تبارك

 حج جم جح ثمته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
الآيات التي تنفي الإثم في تناول  ، وكذا سائر(042)الأنعام: َّسم سخ سح  سج خم خج حم

 فاقتضى "المحر م وارتكاب المحظور حال الإلجاء والاضطرار، ويقول الجصاص بعد إيراده طرفاً منها:
 .1الض رورة" وجدت حال كل   في الض رورة بوجود الإباحة وجود ذلك
ور على  مقص؛ من الميتة، ونحوها حال الاضطرار غيرواستثناء المحر مات الواردة في الآيات 

لغير. إن وقع ا التعدي على حياةما ذكر؛ بل يتعد اه إلى إباحة ارتكاب سائر المحر مات ما لم تتعل ق ب
الإنسان في ضرورة ملجئة مؤد ية إلى هلاك الن فس، أو بعض أطرافها، أو إلى الت عد ي على العرض، 

 نم نخ نح  نج مي ٱُّٱقول الله تعالى: لعموم أو المال، ونحوه مم ا سيأتي تفصيله في حالات الاضطرار،
، فأباح سائر المحر مات المفص لة بالن صوص حال (001)الأنعام:  َّهى هم هج ني نى

 الاضطرار.
 في نهام الأكل إباحة وعلى الاختيار، حال الميتة تحريم على العلماء أجمع" :2يقول ابن قدامة 

 .3مات"المحر   سائر الاضطرار، وكذلك
ك ماء مت فق في إباحة سائر المحر مات في حالات الض رورات، وأص لوا لذلموقف العل فإن  بالتالي: و 

 . 4" الض رورات تبيح المحظورات"قاعدة فقهية عام ة مفادها أن :

                                     
 .0/022، مرجع سابق، أحكام القرآنالجصاص:  1
قيه الإمام، الزاهد الأصل العمادي، الف ه (، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي286 – 219) 2

الخطيب، شمس الدين، أبو محمد، وأبو الفرج، سمع من أبيه، وعمه الشيخ موفق الدين، أخذ الأصول عن السيف الآمدي. حدث 
 . 4/096، ذيل طبقات الحنابلةزين الدين عبد الرحمن الحنبلي:  انظر:نحوا من ستين سنة. 

 .1/402م، 0128بة القاهرة، القاهرة، د.ط، مكتالمغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد:  3
 .0/42مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي:  4
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 من الس ن ة: .ب
 بي فالن  ؛ 1ضرار" ولا ضرر "لا أنب قضى  الله رسول أن   امتالص   بن عبادةما روي عن 

درء رار مرفوع في أحكام الإسلام، وال تي جاءت لجلب المنفعة، و في هذا الحديث أن  الض رر والض   ريقر  
المفسدة والمضر ة، ويدخل في ذلك كل  ما من شأنه حفظ الض روريات الخمس من جانب الوجود 
والعدم، فيتضم ن حفظها من جانب الوجود إباحة المحر مات حال الاضطرار؛ من أكل الميتة، وشرب 

اء هذا الحديث قاعدة كل ي ة فر عوا عليها أحكاما عديدة مفادها أن : الخمر، ونحوه. ولقد جعل الفقه
 .2"الض رر يزال"

سماحة  التي تبين نصوص الس ن ةجميع  أصل إباحة المحر مات حال الض روراتوعلى تأكيد 
 أكل مال الغير حال الض رورة، والأحاديث المجيزة لأكل الص يود والذ بائح حال الإسلام ويُسرَه، وتبُيح

الض رورة، والأحاديث الواردة في حال الد فاع عن الن فس، أو المال، أو العرض، والمبيحة لدفع المعتدي، 
، وغيرها مم ا يفيد معنى إباحة المحر م حال الاضطرار، واستثناء أحوال دون أخرى في بعض 3ولو بالقتل
   .الأحكام

 حالات الض رورة: :الفرع الث الث
ال تنصرف فيها، وضم نها كل  ح عتوس   من فمنهممشتملات الض رورة؛  اختلف العلماء في تحديد

فيها الإرادة عن الإنسان، وينعدم الاختيار، سواء مع حضور الإنسان وتمام عقله؛ كالمخمصة، 
؛   والإكراه الملجئ، والفقر، أم بغياب الفعل الواعي بالن وم، أو الن سيان، أو الغيبوبة، أم بالن قص الط بيعي 

في انصراف الإرادة، وانعدام الاختيار حال  رورةومنهم من قصر معنى الض  . 4ون، والس فهكالجن
 حضور العقل؛ كالمخمصة، والإكراه الملجئ، والفقر، والمرض.

 أو ،ظالم نم بإكراه يكون أن يخلو لا " الاضطرار رورة:في تحديد حالات الض   يقول القرطبي  
 أكولًا م يجد وألا   ديد،الش   الجوع: أحدهما سببان لها رورةلض  ا :"ازي  . ويقول الر  5مخمصة" في بجوع

                                     
 سبق تخريجه. 1
 .96مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ، وابن نجيم: 82مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي: انظر:  2
 .22إلى  20مرجع سابق، ص نظرية الضرورة،وهبة الزحيلي:  انظر: 3
 .92مرجع سابق، صنظرية الضرورة، وهبة الزحيلي: انظر:  4
 .6/662مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  5
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 له فيحل   ،مكره تناوله على أكرهه إذا: انيالث   ،امضطر   يكون ذلك فعند مق،الرَّ  به يسد   حلالًا 
 أو مخمصة، في بجوع أو ظالم، من بإكراه اإم   يلحق اهن  بي    ذيال   ررالض   ، ويقول ابن العربي:"1تناوله"

 .2غيره" فيه يجد لا بفقر
ديد، الش   الجوع حالات الض رورة تنحصر في أمور هي:فمن خلال ما سبق من الأقوال فإن   

أو الإكراه، أو الفقر، وقد يلحق إليها حالات أخرى من جنس ما ذكر: كالمرض؛ والحاجة إلى 
 الد واء، ونحوه.

سب ختيار هو الأنعدام الاف من الأفعال الواعية حال انالمكل  وحصر الض رورة فيما يصدر من 
الفعل  وصدور الأفعال من صاحب ،لذا الأخير من معاني الت شارك والت فاعلما في ه لمعنى الاضطرار

وهي معاني غائبة حال غياب العقل  م من عدمه.الواعي حال انسداد الاختيار في ارتكاب المحر  
 الت يسير ا لا ينفي اشتّاكها في وجود معنى، ونحوه. وهذأو الجنون ،سيانأو الن   ،ومكالن    ؛بعارض سماوي  

ت جه، وبين سبتها إلى معنى الض رورة غير من غير أن   والاستثناء من الأصول الكل ي ة في بعض أحكامها،
حالات الض رورة المختلفة تداخل كبير، وسنقتصر على ذكر أهم  الحالات ال تي تحوي جل  صور 

 الض رورة، وهي:
 مأ.ظور أو شربه حال المخمصة والظ  الاضطرار إلى تناول المح -

 داوي.الاضطرار إلى مباشرة المحظور لغرض الت   -

  الاضطرار إلى ارتكاب المحظور بالإكراه. -
 :، حال المخمصة والظ مأأو مشروب ،من مطعوم ؛ضرورة تناول المحظورأو لًا: 

طر  مصة، فأجاز للمضإن  مم ا نص ت عليه الأدل ة صراحة من حالات الاضطرار: حال الجوع أو المخ
أكل الميتة والخنزير، وشرب الد م، والخمر، وتناول طعام الغير، وهو ما تقد م الحديث عنه في معرض 
بيان مراعاة الش ارع للض رورة في أحكامه، وأن  وجود الإباحة يعم  كل  حال وجدت فيه الض رورة، ولا 

م الات الاضطرار، فيحل  تناول كل  محر  فرق في ذلك بين محر م ومحر م، ولا بين حال وأخرى من ح

                                     
 .2/012، مرجع سابق مفاتيح الغيب،الرازي محمد بن عمر:  1
 .0/86، مرجع سابق، أحكام القرآنابن العربي محمد بن عبد الله:  2
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. وللمضطر  1للمضطر  في كل  الأمكنة والأزمنة وفي حق  كل  الأشخاص ما دامت الض رورة قائمة
تناول ما ينقذه من الهلاك ولو بالقو ة، ومقاتلة مالكه عند الامتناع عن بذل ذلك بالمعروف، وإذا 

     2ان آثما.امتنع عن أكل الميتة، أو طعام الغير فمات، ك
 المقدار في إلا  أن هم اختلفواعلى القول بجواز تناول الحرام حال الاضطرار؛  ومع إجماع العلماء

ال ذي يتناوله المضطر  حتّ  يسقط عنه وصف الض رورة، فهل يحل  تناول المحر م بقدر ما يسد  به رمقه، 
  أن يصل حد  الش بع؟ ويدفع عن نفسه الموت والهلاك، أم يحل  له تناول المحر م إلى

 ؛إلى تجويز تناول المحر م بالاضطرار إلى حد  الشبع 4والظ اهرية 3ذهب مالك في المعتمد من قوله
، 7، والش افعي6حنيفة وأبي ،5غيرها، وخالف في ذلك كل  من الإباضية يجد حتّ   بل ويتزو د منها

ألة وسبب الاختلاف في المسالر مق،  يّسك فأجازوا تناول المحر م بقدر ما 8وأحمد في أظهر الر وايتين
 مقالر   يّسك به ما أم م من الميتة أو الخنزير ونحوهجميع المحر   هو الاضطرار حال في له المباح هل :هو

 9؟فقط
قه دون رم المضطر   من الحرام بقدر ما يدفع به الاضطرار، فيسد  وال ذي أراه هو جواز الأكل 

 ي في تناوله، ولأن  عد  ت  عدم البم المولى تبارك وتعالى إباحة تناول المحر  لتقييد  بع؛الش   الوصول إلى حد  
ذي ل ال  ة بتناول القليم هي حصول المخمصة والخوف من الهلاك، وتزول هذه العل  ة إباحة المحر  عل  

في حال الخوف من استمرار عدم وجدان الحلال،  ةويمكن الأخذ برأي المالكي   مق.به الر   يسد  
د بالحرام، و  ز ر في صحراء خالية، أو في سبيل طويلة لا يعلم منتهاها، فيباح له وقتئذ الت  بكون المضط

                                     
 .94بق، صمرجع سانظرية الضرورة، وهبة الزحيلي:  1
م، 0112مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  د.ط،الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمود محمد الزيني:  2

 .040ص
 .6/422م، 0181د.ط، دار الفكر، بيروت، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش محمد بن أحمد:  3
  .2/120، سابقمرجع  المحلى بالآثار،ابن حزم:  4
 .0/222، 6114ت : إبراهيم بن محمد طلاي، وزارة التّاث والثقافة، عمان،  ،0طتيسير التفسير، اطفيش محمد بن يوسف:  5
 .92مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  6
 .1/21، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت، المجموع شرح المهذبالنووي محيي الدين:  7
 .1/402جع سابق، مر المغني، ابن قدامة:  8
 .2/61، مرجع سابق بداية المجتهد،ابن رشد:  9
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ام وسائل وانعد ،منم بمرور الز  إن خاف تلف ذلك المحر   حال المخمصة فقط، إلا   أكلهوالاستعانة ب
سؤال ، و 1، مع استحضار حكم الحرمة وإضمارهبعالش   الحفظ، فحينئذ يجور له أن يتناول إلى حد  

 الله تعالى الفرج بوجدان الحلال المغني عن الحرام. 
 :لغرض الت داويثانياً: الاضطرار إلى مباشرة المحظور 

نا على البحث عن سبل العلاج والاستشفاء من داوي، وحث  ة بالت  غير مر   أمرنا رسول الله 
 احدو  داء غير دواء، له وضع إلا   داء يضع لم وجل   عز   الله فإن   تداووا:" راض حيث يقول الأم

 .2الهرم"
غير أن  الإنسان قد يضطر  في مسيرة بحثه عن العلاج إلى ارتكاب بعض المحر مات طلبا للش فاء،  
 لطبيب،ل للمرض، ومن ذلك مسألة مداواة الأجنب ، والاضطرار إلى كشف المريض عن عورته ودرءً 

فيه  لا  أن  الض رورة تقد ر بقدرها؛ فما تطل بلضرورة الفحص والعلاج، إوذكر العلماء أن ه يجوز ذلك 
الكشف والاط لاع يكتفى فيه بموضع المرض دون غيره. ولقد كانت الن سوة يخرجن في عهد رسول 

 رسول كان": مالك بقوله بنة الجرحى، وتمريض المرضى، وهو ما رواه أنس افي الغزوات لمداو  الله 
. ولقد 3"الجرحى ويداوين الماء، فيسقين غزا، إذا معه رالأنصا من ونسوة سليم بأم   يغزو  الله

وردت عن الفقهاء نصوص كثيرة في تجويز مداواة الر جل للمرأة، والمرأة للر جل مع ما يقتضيه ذلك 
 من الكشف، والل مس، والن ظر حال الض رورة، ومن ذلك:

 ،ظربالن   قتعل  ي فيما هابقدر  وتقدر ،رورةالض   عند الأجانب مداواة فتجوز "ويقول صاحب الفتح:
 .4"باليد والجس  

                                     
إضمار حكم الحرمة إنّا كان لقول كثير من أهل العلم بعدم زوال حكم الحرمة عن الميتة وسائر المحرمات حال الاضطرار؛ وإنّا  1

 الذي يزول ويرفع هو الإثم والمؤاخذة بتناوله.
. قال عنه التّمذي: حديث حسن صحيح. 4/2، 2822باب في الرجل يتداوى، رقم:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، 2

 .2/622 جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد،السوسي محمد بن محمد: انظر: 
 .2/0442، 0801أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، رقم:  3
 .01/022مرجع سابق،  فتح الباري،ابن حجر العسقلاني:  4
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ى مت فقين على القول بجواز مداواة الأجنب  حال الض رورة، مع تأكيدهم علوبالت الي فإن  الفقهاء 
تقدير الض رورة بقدرها، بأن يتحت م ارتكاب المحظور بانعدام الس بيل المشروعة، وألا يُجَاوَزَ الحد  ال ذي 

 به.لا يتحق ق العلاج إلا  
للحفاظ  وها؛، ونحمومأو بعض الس   ،كالخمور  م؛داوي بالمحر  سبة إلى مسألة الت  والأمر ذاته بالن  

إزهاق  واء سببا فيوكثيرا ما يكون إهمال تعاطي الد   فس.على الحياة، حال الخوف من هلاك النَّ 
 اق لما يلي:فالوفاق والات   إلى ها تؤولأن   وإن وقع فيها الخلاف إلا   هذه المسألةففوس، الن  

ا كان مستندا على عدم  -0 أن  من ذهب إلى القول بحرمة الت داوي بالخمر وسائر المحر مات إنّ 
إمكان كون الخمر وغيره من المحر مات سبيلا للعلاج، وإزالة الغصص، وإطفاء ظمأ 

إن أظهر الأطب اء نجاعة بعض المحر مات في الاستشفاء من بعض الأمراض فالعطشان؛ 
م يؤول إلى الجواز، استنادا إلى الض رورة الش رعي ة المتمث لة في الت داوي بالمحر م؛ فإن  الحك

 مخافة الإفضاء إلى تضاعف المرض والوفاة، وهذا ما أشار إليه غير واحد من العلماء.

 فاءالش   أن   لمع إذا إلا   الأصح   على بالخمر داويالت   يجوز "ولا لام:بن عبد الس   حيث يقول العز  
 .1غيرها" دواء يجد ولم بها، ليحص

 عطشا، إلا   تزيده لا اأنه   ذكر رورةبالض   يحل   لا الخمر تحريم إن   :يقول من إن   ":ويقول ابن العربي  
 رورةلض  ا أباحتها اهرالظ   وهو يصح   لم وإن حراما، كانت ذكره ما صح   فإن شبعا؛ عنه تدفع ولا

 .2مات"المحر   كسائر
لقد ؛ كالخمر، ونحوه سبيلا للد واء، والقضاء على المرض. و مكون المحر    رقة بتصو  فالمسألة متعل  

أظهر الط ب  الحديث نجاعة الكثير من المحر مات في القضاء على الكثير من الأمراض؛ كالس موم، 
 والن جاسات، وبعض الحشائش الض ارة إن استعملت لغرض العلاج. 

د لمقابل من ذلك الت داوي بالن جاسات عنأن  من قال بتحريم الت داوي بالخمر أجاز في ا -6
الض رورة مع وجود الأمر باجتنابها؛ حفاظا على مصلحة الس لامة، والعافية ال تي تربو على 
مصلحة تناول الن جاسة، واستعمالها للت داوي، فيقاس عليه الت داوي بالمحر مات، يقول 

                                     
 .0/12مرجع سابق، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام:  1
 .0/84مرجع سابق، أحكام القرآن، ابن العربي:  2
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 ":  افيةالع مصلحة لأن   مقامها؛ يقوم طاهرا يجد لم إذا جاساتبالن   داويالت   جازالعز 
 .1جاسة"الن   اجتناب مصلحة من أكمل والسلامة

سول لر  مات استند إلى أحاديث االمحر   أن  من ذهب إلى القول بحرمة الت داوي بالخمر وسائر -2
   ب  مات، ومن ذلك نهي الن  داوي بالمحر  اهية عن الت  الن   لمن سأله عن صناعة الخمر
حمل هذه الن واهي على حال ، فتُ 2داء" هولكن   بدواء، ليس هن  :" إواء، حيث قال للد  

 أن تمليح " وهذاالاختيار دون الض رورة. فقد قال القرطب  معل قا على هذه الأحاديث:
 .3شربه" يجوز ولا ،مبالس   داويالت   يجوز هفإن   الاضطرار، بحالة ديقي  

احة ارتكاب ر مات لضرورة المرض، لعموم إببجواز الت داوي بالمح نا نخلص إلى القولالي فإن  وبالت  
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ُّٱٱالمحر م حال الاضطرار بقوله تعالى:

 (.001)الأنعام:َّهى
 الملجئ:الاضطرار إلى ارتكاب المحر م حال الإكراه ثالثا: 

 غير من اختياره، به فسدي أو رضاه، به فينتفي بغيره، المرء يفعله لفعل اسم يعر ف الإكراه بأن ه:
 ريقر   الابتلاءو  المكره مبتلى، كونل الخطاب؛ عنه يسقط أو ،المكره حق   في الأهلية به تنعدم أن

 الأمر تنوعي حيث ،عليه أكره فيما وكذلك عليه، أكره ما غير في مخاطب هأن   شك   ولا الخطاب.
 وتارة ذلك، في له صيرخ   وتارة ذلك، له يباح وتارة منه، طلب ما على الإقدام يلزمه فتارة ؛عليه
د ولقد تفر   ،4بالإكراه والاختيار القصد، أصل ينعدم لا ولذلك الخطاب، آية فذلك ذلك، عليه يحرم

 ويراد من القسمين ما يلي:، 5وغير ملجئ ،: ملجئنوعينالإكراه إلى  ة بتقسيمالحنفي  

                                     
 . 0/12مرجع سابق، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام:  1
 .2/2029، 0184أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم:  2
 .6/620مرجع سابق، تفسير القرطبي، القرطب:  3
 .21، 64/28مرجع سابق،  المبسوط،السرخسي:  4
  .2/012ه ، 0469، دار السلاسل، الكويت، 6طالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  5
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د هد  يُ  كأن وذلك الاختيار، ويفسد ضا،الر   ذي يعدم الإنسان فيهال   هوالإكراه الملجئ:  .أ
كرَ 

ُ
الن فس  شديد متوال يخاف منه إتلاف ، أو بضربأو ببتّ عضو من أعضائه ،ه بالقتلالم

 .1أو العضو، سواء قل  الض رب أو كثر

 وذلك ،اختياره يفسد معه ولا ضا،الإنسان فيه الر   يعدم ذيال   هو الإكراه غير الملجئ: .ب
 .2بحبس أو ،بقيد أو لا يتلف الن فس، بضرب يكون بأن

 الله إن  :" عتبر من أنواع الإكراه ضرورة شرعية هو الإكراه الملجئ، وهو ال ذي يشمله قوله والم
 .3عليه" استكرهوا وما سيان،والن   الخطأ، تيأم   عن تجاوز قد

عضو أو  بالس وط تلف خاف لوو  بالحبس، ولا وط،الس   ق وصف الاضطرار بضربفلا يتحق  
 به دههد   فإن ،سوطا أربعون وهو ،الحد   بأدنى بعضهم رهوقد   ،ذلك له يباح هظن   على وغلب هلاكه
 على يقام وهو ،عزيرالت   بطريق مشروع ذلك دون ما لأن   ؛يسعه لا ذلك من بأقل   دههد   وإن ،وسعه
قدير، إذ إن  ، وهذا كل ه على وجه الت  متلفا يكون ما فيه فإن   الحد   بخلاف ،متلفا لا زاجرا يكون وجه

ة في ذلك؛ فمنهم من يحتمل بالض رب الش ديد، ومنهم من يّوت بالأدنى منه، أحوال الن اس مختلف
كره، فهو الأعلم بنفسه وما يقوى على تحم له، وما يرديه براثن الهلاك

ُ
 .4وإن  ذلك راجع إلى تقدير الم

 م من ميتة وخمر ونحوها، كما يباح به النطق بكلمة الكفر؛أكل المحر  ويباح حال الإكراه الملجئ 
لاف كقتل المسلم بغير حق ، أو إتر في جواز ارتكاب بعض المحظورات؛ ر أن الإكراه لا يؤث  غي

عضو من أعضائه، ولا يسقط القصاص؛ لأن  حرمة المسلمين في الأنفس متساوية، ولا يؤث ر الإكراه 

                                     
، دار 0طنهاية السول شرح منهاج الوصول، رحيم: ، الإسنوي عبد ال1/624مرجع سابق، فتح القدير، الكمال بن الهمام:  1

 . 22م، ص0111الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، ت : محمد قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد: 1/624المرجع نفسه، فتح القدير، الكمال بن الهمام:  2

 .0/008م، 0111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0حسن، ط
. قال عنه الحاكم:" على شرط 0/221، 6142خرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم: أ 3

 .2/662 نصب الراية لأحاديث الهداية،الزيلعي عبد الله: انظر: الشيخين". 
 .2/082مرجع سابق، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي عثمان بن علي:  4
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ه يوقعنا في مثل احت، ولإن  إبفي إباحة الز نا كذلك؛ لأن  الز نا؛ كالقتل في إيجابه للمفسدة، وإيقاعه لها
 .1 محذور الإكراه

 الفرع الر ابع: بسط في المراد من تنزيل الحاجة منزلة الض رورة:  
كام الاستثنائي ة من الت يسير، والت خفيف، وتشريع الأح امعتبرً  القد سبق وأن أشرنا بأن  للحاجة نصيب

 منها: بصيغ مختلفة، في شرع الله تعالى. وقر ر العلماء في ذلك قاعدة فقهي ة مهم ة، وردت
 .2الحاجة العام ة تنز ل منزلة الض رورة الخاص ة في حق  آحاد الأشخاص  -

 .3ةخاص   أو كانت ةعام   رورةالض   منزلة لتنز   الحاجة -
ه في رودَ و  في الش رع وارد على حاجات الن اسأن  أصل الت يسير والت خفيف القاعدة هو: ومعنى 

ير الأحكام بما يسد  تلك الحاجة، وييس ر على الن اس أحكام الض رورة عن طريق الاستثناء، وتغي
. والض رورة في أصلها حاجة مستدعية ملجئة؛ فلكل  من الض رورة والحاجة الأثر الواضح في 4دينهم

تغيير الأحكام، وتبديلها، وإسقاطها، وتقديّها، وتأخيرها، ويعد  ذلك من مظاهر لطف الله تعالى، 
 عباده. ومن تجل يات رحمته على

ش رعي  تؤي د هذا المعنى، وتفيد تأثير الحاجة في الحكم الوقد قر ر العلماء جملة من القواعد ال تي 
 الوسائل تحريم محر   ، قولهم:" ما5لغيرها" يجوز لا ما للحاجة زيجو  تغييرا وتحو لا، ومن ذلك قولهم: "

 .7، وقولهم: " الحاجة سبب الإباحة"6للحاجة" يباح

                                     
 .0/081مرجع سابق، المنثور في القواعد الفقهية،  الزركشي: 1
 .6/86م، 0119، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0ت : صلاح بن محمد عويضة، طالبرهان في أصول الفقه، الجويني:  2
 .88مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  3
 .6/0112مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا:  4
 .24/21مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  5
 .6/662م، 0114، مؤسسة الرسالة، بيروت، 69طزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر:  6
 .26/661المرجع نفسه، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  7
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من عدمهما، حيث تنقسم هذه  ة على وزان واحد من حيث الش مول والعمومليست الحاجو 
 :1إلى قسمين اثنين لحاجةا

وهي ال تي يكون الاحتياج فيها شاملا جميع الأم ة، فيحتاج إليها  ة:الحاجة العام   -0
الن اس جميعا فيما يتعل ق بمصالحهم العام ة؛ من زراعة، وصناعة، وتجارة، وسياسة 

 لح.عادلة، وحكم صا

وهي ال تي يحتاج إليها فئة من الن اس؛ كأهل مدينة، أو أصحاب  ة:الحاجة الخاص   -6
   حرفة معي نة، أو تتعل ق بفرد، أو أفراد محصورين.

 ومنهم من يقس مها باعتبار الحكم الش رعي إلى قسمين اثنين: 
صبحت مباحة أ ثم   ي أبيحت بسبب الاحتياج من حيث الابتداء،ترعية ال  ل: الحاجة الش  الأو  

للمحتاج وغيره، ومن ذلك القرض، والوصي ة، والعارية، فهذا الص نف من الحاجات مندرج في معنى 
كتشريع  ستمر ام ول العلماء بأن  الحاجة تنز ل منزلة الض رورة، فما أجيز بهذا المعنى يبقى حكم جوازهق

 عام ، لا يعتّيه الت غيير.  
ا تيحت لعذرتي أبرعية ال  الحاجة الش  الث اني:  دور ؛ فهي لا تباح إلا  عند قيام العذر؛ أي أنه 

 .2مع العذر وجودا وعدما
نز ل منزلة تا، فزاد اهتمام الش ارع واعتباره لهفكل ما اشت دت أو عم ت حاجة الن اس إلى الش يء 

 نىالض رورة، فكل  أمر له تعل ق ومساس بمصلحة الجماعة يلقى اهتماما أكبر، فمع كون الحاجة أد
ا تصير بمثابة الض روري  في حق  أفراد  ا إذا تعل قت بعموم الأم ة ومجموعها فإنه  مرتبة من الض رورة؛ إلا  أنه 

 .3المضطر ين

                                     
القواعد الفقهية  ، صالح بن غانم السدلان:02/222مرجع سابق، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية:  1

 .689ه ، ص0409، دار بلنسية، 0ط الكبرى وما تفرع عنها،
أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار أحمد تيجاني هارون عبد الكريم:  2

 .8م، ص6119امس المقام في المنامة، تنظيم مجمع فقهاء أمريكا، بحث مقدم في المؤتمر السنوي الخالإسلام، 
 الفقه إشراف: العبد خليل أبو عيد، أطروحة دكتوراه فيالحاجة عند الأصوليين وأثرها في التشريع،  أحمد أرشيد علي المومني: 3

 .024م، ص6114وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 
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 أن  الحاجة العام ة منزلة الض رورة، ويتمث ل ذلك فية من تنزيل الحاجة الوجه والعل   ن الجويني  ويبي  
ك س؛ بل وجمع معتبر منهم في الض رورات الملجئة وذللو عم ت لكان ذلك سببا في وقوع آحاد النا  

باعتبار المآل، فالمشق ة في رتبة الحاجي  لو عم ت لكان ذلك سببا في ضعف عام ة الن اس لجَِهد المشق ة 
المستمر  في عمومهم، وإن  ذلك يفضي إفضاء غالبا إلى وقوع بعض أفرادها في حالات اضطرار تبلغ 

 .  لا محالة مرتبة الض روري  
 ثحي من الواحد خصالش   ضرورة مبلغ تبلغ قد الجنس حاجة" :قائلا 1حيث ينص  الجويني  

 رورةالض   مبلغ لغتب محالة لا ضرار الجنس آحاد لنال ؛للجنس فيه الحاجة تظهر اعم   منعوا لو ةالكاف   إن  
 .2الجنس" إلى ةالن سبب الاحاد ينال ما الجنس إلى الر اجع الض رر في ذلك أثر يزيد وقد الواحد حق   في

 لا يثبح الأرض الحرام عم"لو  :لام إلى كلام قريب من هذا، وفيهبن عبد الس   ويشير العز  
 لىع ذلك تحليل يقف ولا الحاجة، إليه تدعو ما ذلك من يستعمل أن جاز حلال فيها يوجد
 بلاد لىع لعنادوا الكفر أهل واستيلاء ،العباد ضعف إلى ىلأد   عليها وقف لو هلأن   ؛روراتالض  

 .3الأنام" بمصالح تقوم تيال   والأسباب ،نائعوالص   الحرف عن اسالن   يقطع ولا الإسلام،
ا استندت في ذلك علىإذن فالش ريعة بمراعاتها لحاجات الن اس العام ة  آلية، إذ إن  نظرة م إنّ 

الش اطب  حفظ حاجات مجموع الأم ة يفضي إلى حفظ ضرورات آحادها، والعكس بالعكس. ويبين  
بأن  الحاجات في مجموعها مكم لة للض روريات، وإهمال مجموعها يفضي إلى إهمال بعض آحاد 

  .4الض رورة
 منهج الش ريعة في استثناء بعض الأحكام والمعاملات من رورةة منزلة الض  وتنزيل الحاجة العام  

الن اس  ص ة به غير تلبية حاجاتالأقيسة والقواعد العام ة من غير أن يكون لذلك الاستثناء عل ة خا

                                     
م( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الُجوَيْني، أبو المعالي، يلقب بإمام الحرمين:  0182- 0168-ه  498- 401) 1

أعلم المتأخرين، المدق ق المحقق النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العلم، من أصحاب الشافعي . له مصنفات كثيرة، منها:" 
لبرهان" في أصول الفقه، و" نهاية المطلب في دراية المذهب " في فقه الشافعية، و"الورقات" في غياث الأمم والتياث الظلم" و" ا

 .4/021، الأعلام ، والزركلي:2/609طبقات الشافعية الكبرى،  السبكي:انظر: أصول الفقه. 
 .6/91، مرجع سابقالبرهان في أصول الفقه، الجويني عبد الملك:  2
 .6/088مرجع سابق، عد الأحكام في مصالح الأنام، قواالعز بن عبد السلام:  3
 .6/28مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  4



الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للضرورة

 

620 
 

شيد في شؤون الن اس  العام ة، وتسهيل تعاملاتهم، وذلك تماشيا مع ات باع الش ارع للت وجيه والتّ 
ومعاملاتهم دون الت أسيس بما يحص ل الر ضا، ويحق ق الت يسير على الن اس. ومم ا شرع من المعاملات على 

نافع زلة الض رورة تجويز الإجارة مع ورود العقد فيها على مخلاف القياس تنزيلا لعموم الحاجة فيه من
ا بيع للد ين بالد ين ونحوهمعدومة، وتجويز الجعالة مع ما فيها من جهالة، وكذا الحو   .1الة مع أنه 

بيح من ربا الفضل ما تدعو إليه الحاجة؛ كالعرايا؛ وهي بيع الر طب بالت مر، فهذا البيع في أُ كما   
لى الر با؛ لأن  الر طب والت مر من جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر بلينه وتصبيره حقيقته مشتمل ع

قطعا، ولا يّكن جعل الر طب مساويا للت مر عند كمال نضجه، فالمساواة مظنونة وليست متيق نة، 
نت  ، والحاجة إذا عم ت كا3؛ للحاجة العام ة2فلا يجوز قياسا بيع أحدهما بالآخر؛ لكن ه أبيح بالس نة

 .4كالض رورة
بأن  الحرام إذا عم  الز مان وأهله، ولم يجدوا إلى ا أورده الفقهاء من شواهد القاعدة قولهم: ومم  

طلب الحلال سبيلا فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا يشتّط في ذلك ما تبلغه الض رورة في حق  
؛ إذ اآحاد الن اس؛ بل الحاجة في حق  الن اس كافة تنز ل منزلة الض   لواحد رورة في حق  الواحد المضطر 

المضطر  لو صابر ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلك، ولو صابر الن اس حاجاتهم وتعد وها إلى الض رورة لهلك 
 . 5الن اس قاطبة، ففي تعد ي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعد ي الض رورة في حق  الآحاد

نزلة الض رورة، لتزم عند تنزيل الحاجة موابط ال تي لابد  أن تُ بحث الض  وسنعرض فيما يتقد م إلى 
هذه الحاجة على ما  وهل يقتصر في ،وال تي تكون سببا مؤث را في الحكم؛ تغييرا، وتبديلا حال طروئها

ك شتد ت إليه حاجات الن اس الفردية؟ وذلشمل منها عموم الن اس، أم قد يندرج في معنى القاعدة ما ا
  ابط الضرورة الملجئة.بعد بيان ضو 

                                     
 . 6/22، 6246أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، حديث معمر بن راشد، رقم:  1
حيحه، كتاب ، والبخاري في ص021، ص281الربيع في مسنده، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم:  انظر: 2

 .2/94، 6092البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، رقم: 
 .6/019مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  3
 .88مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  4
كتبة إمام الحرمين، د.م، ، م6ت : عبد العظيم الديب، طغياث الأمم في التياث الظلم، الجويني عبد الملك بن عبد الله:  5
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 الفتوى: اني: أثر الضرورة في تغيرالمطلب الث
خلال الاستقراء  شريعية منرورة ومجالاتها الت  ة الض  ومن جاء بعده من العلماء نظري   د الغزالي  لقد حد  

ع في ار د الش  ات هي مقصو رورة في خمس كلي  د نطاق الض  د  حُ ريعة وأحكامها، فَ لتفاصيل الش   ام  الت  
ي ضروري حفظ الد ين، والن فس، والعقل، والن سل، والمال، وكل  ما وه ،فاظ على مصالح الخلقالح

يتضم ن حفظ هذه الض روريات الخمسة فهو مصلحة، وكل  ما يؤد ي إلى المساس بها فهو مفسدة 
؛ فعلى أساس هذه الض روريات الخمس تتحد د حالات الض رورة، فكل  ما أد ى وألجأ إلى 1ومضر ة

م واحد من هذه الأصول الكل ي ة وجب دفعه، وتغيير الحكم في حق ه بما يؤد ي إلى حفظه، ولو خر 
 بتّك الواجب، أو ارتكاب الحرام.

م ، سواء أكان هذا الض رر عام ا أضرر تعالى أي   فلا يمكن أن ينشأ عن تطبيق شريعة الله
 الفتاوى ، والت فريق بين الأحوال فيخاص ا، ومن هنا جاءت القواعد الفقهي ة ال تي تقر  بالاستثناء

أن: لعادية والظ روف الط بيعية؛ كقولهم بوالأحكام، فيتغير  الحكم في حال الاضطرار عن الاحوال ا
 .2الض رر يدفع قدر الإمكان" "وقولهم بأن: "الض رورات تبيح المحظورات""الض رر يزال" وأن 

الض رورة قد  أن  أسباب تغي ر الأحكام هو  والمنطلق ال ذي جعلت من خلاله الض رورة سببا من
على سائر الأحكام الش رعي ة، فهي تتعل ق بأحوال الأفراد مع بعضهم وأحوال الفرد مع الجماعة.  تردُِ 

ا تتغير  وتتقل ب بحسب  ومم ا لا شك  فيه أن  هذه الأحوال لا تت خذ صورة واحدة لا تبرحها؛ وإنّ 
هنا قد يكون الفعل الواحد في حق  إنسانٍ ضرورةً، وذات الفعل  الظ روف الملابسة لكل  حالة. ومن

في حق  آخر غير ذلك بحسب قيام الض رورة وتحق قها، فحق  على المجتهد أن يتحق ق وجود الض رر في  
 كل  حكم، فإن وجده دفعه ودرأه.

لحكم العام  ي اإذ قد يقتض ؛نزيلي  رورة علاقة وثقى بالاجتهاد الت  للض   ومن هذا المنطلق فإن   
في أي  مسألة حكم الجواز، أو الحرمة أو غير ذلك؛ غير أن  المجتهد عند تنزيله للحكم في أفراد 
القضايا بما فيها من ملابسات وأحوال قد يجد بأن  الأخذ بالحكم العام  على تلك القضي ة المفردة 

                                     
 .094مرجع سابق، صالمستصفى، الغزالي:  1
م، 6106، لبنان، 042العدد: ، مجلة المسلم المعاصرقواعد تغير الفتوى بين الحدث الكائن والزمن، محمد كمال الدين إمام:  2
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تغيير الحكم إلى  ى المجتهد حينئذسبيل للوقوع في الض رر، أو الحرج الش ديد حالا أو مآلا. ويتعين  عل
ما يحق ق المصلحة، ويجلبها، ويدفع المضر ة، ويدرأها، فال ذي يحد د مقدار الض رورة أو الحاجة ال تي 
تستدعي الت خفيف هو الن ظر إلى الظ روف والأحوال ومتعل قاتها، والت أم ل في نتائج الأفعال ومآلاتها؛ 

وأعيانها، ولهذا كانت مراعاة الض رورة والحرج بابا واسعا من فهي تختلف باختلاف أفراد المسائل 
  أبواب تغير  الفتوى، وتبد لها من حكم إلى آخر.

، أو مجافاة لمقتضياتولا يكون في تغيير الحكم حال الاضطرار أو الحاجة  ه؛ بل مناقضة للن ص 
ا جاءت لتدفع ائر أحكامهلأحخذ بروح الن ص  وجوهره ولبابه، إذ الش ريعة في س يعد  وقتئذ سبيلا ا إنّ 

الحرج عن الن اس، وتدرأ العنت والمشق ة عنهم في جميع أحوالها، فكان أصل الت يسير ورفع الحرج كلي  
من كلي ات الش ريعة العام ة القطعية ال تي لا يجادل فيها عالم بنصوص الش ريعة، ولا ينازع في صح ة 

م بذلك  يحك  بعد استقرائه لتفاصيل الش ريعة، فنفسها مقتضاها مجتهد متشب ع من روحها، مستّوح ل
  الأمكان.ال تي تجد  وتحدث مع مرور الأزمان، وتغير  على تفاصيل المسائل وجزئياتها  كلي  الت يسير

":  فيه أخذ لو الحرج معنى قيتحق   رورةالض   موضع وفي ص  بالن   مدفوع الحرج فإن   يقول الس رخسي 
 .1"ص  بالن   متّوكا فكان بالقياس
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والقول بمراعاة ضرورات الن اس وحاجاتهم أمام تطو رات الحياة، وكثرة المستجد ات 
 والمتغي رات له بعدين اثنين:

ات من عقود وتصر فات ومختّعات، بحيث الأو ل:  وهو حاجة الن اس إلى هذه المستجد ات والمتغير 
في رعاية  لش ارع وخط ته الت شريعيةيعسر عليهم الاستغناء عنها، وإهمال ذلك يتنافّ مع مقصود ا

 مصالح الن اس واعتبار حاجاتهم.
هو حاجة أفراد المجتمع المسلم إلى معرفة الحكم الش رعي  فيها؛ ليتم  تكييف معاملاتهم،  الث اني:

وأسلوب تعاملهم بما يتوافق وهذا الحكم، ويحق ق مصالحهم؛ فكم من حكم كان علاجا وتدبيرا فع الا 
إلى عكسه  أو أصبح يفضي، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، في زمن معين  

 والأخلاق.  ،والوسائل ، الأوضاعبتغير  
ا من فقد تكلتغي ر الفتوى في باب الض رورة تكييفات عديدة عند الأصوليين، و  ي ف على أنه 

لض رورة في الحالة قديم دليل اقبيل الاستحسان ال ذي يرج ح فيه المجتهد مقتضى أحد الد ليلين، فت
وقد يكي ف  ين،يعد  ترجيحا بين مقتضى الد ليلالخاص ة المستثناة على مقتضى دليل الت شريع العام  

أقسام المصلحة المرسلة المندرج في رتبة الض روري ، أو الحاجي  حكم الض رورة على أن ه قسم من 
و كل ها، أو ة تفويت شيء من الض روريات، أال ذي يدنوه مرتبة بحيث يتّت ب على تفويت المصلح

 .1ب من مرتبة الض روري  حاجة من الحاجات ال تي تقر  
منزلتها،  للض رورة أو الحاجة المنز لةاستثناء بعض الأحكام من القواعد العام ة  ا كان تكييفوأي  

، وشهدت لمقتضاه القواع العام ة والأحكام  دفإن  حقيقة تغير  الفتوى للض رورة مم ا أقر ته الن صوص 
الكل ي ة للش ريعة الإسلامي ة؛ بل ويعد  ذلك من صميم فهم الش ريعة، وتمام الفقه فيها، ولا يعني ذلك 
إطلاق القول بمراعاة الض رورة من غير ضابط، ولا قيد يحكم زمام الاجتهاد فيها؛ بل لابد  من ضوابط 

ا  ت الن اس، وأحوالهم المستجد ة.تحفظ للش ريعة جوهرها، وتكسبها المرونة مع متغير 
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ومم ا ذكره العلماء من المسائل المتغي رة بداعي الض رورة، أو الحاجة الت ي تنز ل منزلتها ما 
  يلي:

 رورة:صحيح طواف الإفاضة بالبيت للحائض عند الض  الفرع الأو ل: ت

 :"رضي الله عنها لعائشة منع الحائض من الط واف بالبيت حتّ  تطهر، في قوله  فالر سول  
 .1لبيت"با تطوفي لا أن غير ،الحاج   يقضي ما فاقضي آدم، بنات على الله كتبه أمر هذا إن  

  تفريقمن غير ،والأزمان الأحوال جميع في عام  الحكم  هذا بأن   ة القولفنفى ابن القيم صح   
 وبين وف،وتط تطهر حتّ   لها، وانتظارها الاحتباس إمكان زمن بين ولا والعجز، القدرة حال بين
. وبين  ابن القيم بأن  الحكم في المسألة يختلف من حال إلى حال، ومن ذلك فيه يّكن لا ذيال   منالز  

 .2زمن إلى آخر، وأن  إطلاق الحكم فيها وتعميمه موقع للن اس في الض رر
ا كان إنّ   شديناالر   وخلفائه  ب  الن   زمن  يطهرن ويطفن فيحتباس أمراء الحج للحيض حتّ  وأن  ا 

ه فإن   الحيض للأج كبالر   إقامة ريتعذ   تيال   الأزمان هذه في اواف، أم  هارة وقتئذ في الط  لإمكان الط  
لما في ذلك من  ،وتطوف بالبيت ، تطهركب حتّ  وإن رحل عنها الر   لا يّكن القول بوجوب انتظارها

 وهي برجوعها ولوالق .لها ررالض   غاية لحوق مع الغربة بلد في وحدها وللمقام تعريض المرأة للفساد،
ة طاهرة مضر   وهي فتطوف البيت إلى تعود حتّ   وجالز   ووطء ،كاحالن   من مع امتناعها إحرامها على

 صدر سبب ولا منها، تفريط غير من الحج   في كاملين سفرين شديدة لها، لما في ذلك من إيجاب
عنه من  ، ويسقط عنها ما تعجزالحج   مناسك من هعلي تقدر ما تفعل افقال ابن القيم بأنه   منها. 

 مرض أو الماء لعدم عنها عجزت إذا الجنب طهارة فرض عنها يسقط كما الش روط والواجبات،
 .3بها

في طواف الإفاضة إلى عدم وجوبها مع تصحيح  هارةرت الفتوى من حكم وجوب الط  فتغي  
، للض رر رة بانتظار الر كب لها، أو أحد محارمهاالط واف في حال انتفاء القدرة على تحصيل شرط الط ها

                                     
لعائشة:" هذا أمر قد كتبه الله  أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض وقول النب  1

م في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم: ، ومسلم في صحيحه، ومسل0/22، 614على بنات آدم"، رقم: 
0600 ،6/892  . 
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قل غاية ولقد تيس رت الأمور في عصر تطو ر وسائل الن   .الكبير ال ذي يلحقها بالبقاء والس فر وحدها
 الت يسير، ما يجعل الفتوى بأصل وجوب تحقيق الط هارة عند الط واف قائم إلا  في حالات ضي قة جدا. 

 هير الحياض والآبار بعد تنج سها:الفرع الث اني: القول بتط
 القياس فإن   اني،والأو  والآبار الحياض تطهيرب للض رورة القول فمن نظائر ما استحسن فيه العلماء

 ر،ليتطه   البئر وأ الحوض على الماء صب   يّكن لا هلأن   ؛تنجسها بعد الأشياء هذه طهارة يقتضي عدم
 أيضاً  سيتنج   ولوالد   ،جسالن   بملاقاة يتنجس البئر من عينب ذيال   أو ،الحوض في اخلالد   الماء وكذا

 من أُجْريَِ  إذا همن الماء يخرج ثقب أسفله في يكن لم إذا الإناء وكذا ،نجسة وهي فتعود الماء بملاقاة
 بموجب العمل ركت استحسنوا مأنه   إلا   بطهارته يحكم فلا أسفله في يجتمع جسالن   الماء لأن   أعلاه

 .1الخطاب سقوط في أثر رورةوللض  . اسالن   ةلعام   ذلك إلى المحوجة رةرو للض   القياس

 الفرع الث الث: تجويز بيع الوفاء:

لعة حال رد  البائع المشتّي للس   رد   بشرط ه: البيعف بأن  ذي يعر  ة بيع الوفاء ال  فقد أجاز الحنفي  
ع الأمانة؛ لأن  الس لعة في يد وه بي، وسم  2رطبالش   الوفاء يلزمه المشتّي لأن   للث من، وسم ي بيع وفاء؛

، فأجازوه حين كثر الد ين على 3المشتّي بمثابة الأمانة، أو الر هن ال ذي يستّد  فور رد  البائع للث من
 حرج ومشق ة لن اس فيأهل سمرقند، وتوق ف الن اس، وامتنعوا عن إقراض أموالهم من غير مقابل، فوقع ا

 لر با الص راح المحر م. ويعد  هذا البيع حادثا في أوائل القرن الخامسلا يقع الن اس في اشديدة، ولكي 
الهجري ، وهو عقد فيه صورة البيع وصورة الر هن، والقواعد والقياس على حرمته؛ لأن ه يتضم ن قرضا 

ا تغير  الحكم فيه إلى الإباح ة بعوض الانتفاع بالمرهون. ولهذا فإن ه في حقيقته تحي ل على الر با؛ وإنّ 
 .4لعموم الحاجة إليه، وتعاملهم به فيما ذكره الحنفي ة، وحذ روا في المقابل من ذلك من الت عامل بالر با

                                     
 .4/2مرجع سابق، كشف الأسرار، علاء الدين البخاري:  1
، دار الكتب 0ط عبد الكريم سامي الجندي، ت : المحيط البرهاني في الفقه النعماني،الدين محمود بن أحمد:  البخاري برهان 2

 . 9/021م، 6114العلمية، بيروت، لبنان، 
م، 6111د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر، د.م،  حاشية رد المختار على الدر المختار، ابن عابد محمد علاء الدين أفندي: 3
2/692 . 
رجع م الحاجة عند الأصوليين وأثرها في التشريع، . أحمد أرشيد علي المومني:98مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  4

 .022سابق، ص
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على خلاف القياس ال ذي يّنع العقد على معدوم وهي المنافع؛  الإجارةوكذا الحال في تجويز 
ليس، ومنها اجة المفاللحاجة العام ة، وجواز الس لم على خلاف القياس؛ لكونه بيع للمعدوم دفعا لح

ام مع جهالة مكثه، ومقدار ما يستعمله من الماء فيه، وقيل جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحم  
 .   1بجواز الاستقراض بالر بح للمحتاج؛ مراعاة لحاجته الخاص ة

لا ، ولي ا مستقتعد ان دليلا أص والحاجة المنز لة منزلتهارورة الض   فمن خلال ما سبق يتبي ن بأن  
له القدرة على الت أثير على الأحكام المنصوص عليها تأثيرا مباشرا، مع إقرار تفاوت الت أثير بين ضرورة 
وضرورة، وبين مشق ة وأخرى، فالض رورة دليل كغيره من الأدل ة الأصولية ذات الوظائف الت شريعية من 

يشه المكلف؛ غير ل ذي يعتخصيص وتقييد وتأسيس أحكام جديدة، وتغيير للفتوى بحسب الظ رف ا
بهذا المعنى محدود في الأحكام المنصوص عليها؛ من عبادات، ومعاملات، ومناكحات،  اأن  تأثيره

 .2وحدود، وجنايات، وقضاء، وشهادات
  

                                     
 .91مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  1
 . 28، مرجع سابق، صفقه الضرورة وتطبيقاتها المعاصرةعبد الوهاب إبراهيم:  2
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 :تغير الفتوى للضرورة والحاجةالمبحث الثّاني: ضوابط 
ما: ما نهل مالأو   ؛ينطلاقرورة من حيث الاصطلاح إللض    لنا من خلال ما سبق بأن  لقد تبين  

تضم ن معنى الإلجاء، وانتفاء الاختيار، وثانيهما: ما يشمل معنى الحاجة والمشق ة المعتبرة ال تي لم تصل 
؛  إلى حد  الخطر؛ لذا فإن نا سنتناول في الجزء الأو ل من الموضوع ضوابط الض رورة بالمعنى الحقيقي  الخاص 

الحكم  لمنز لة منزلة الض رورة، باعتبار أن  كلا  من المعنيين مؤث ر فيلننتقل بعدها إلى ضوابط الحاجة ا
؛ تخفيفا؛ وتيسير  ل في الن هاية إلى ، فنتوصقياسية والأحكام العامةواستثناء من القواعد الا الش رعي 

ق صورة عام ة تبين  لنا الوصف ال ذي يتحق ق به معنى الاضطرار في الش ريعة، والمراد الحقيقي  من إطلا
 العلماء للقاعدة ال تي تقر  بأن : الحاجة تنز ل منزلة الض رورة عام ة كانت أم خاص ة.

من الت داخل،  االقول بأن  في الض وابط ال تي سنتناولها نوعً  نبيه إليه في هذا الموضعا يجدر الت  ومم  
ك من باب لوالت كامل بحيث قد تتقاطع بعض هذه الض وابط في مجموعة من المعاني، ولا يكون ذ

ا هو تعديد لزاوية الن ظر، وتركيز على المعنى ال ذي يراد تناوله بالت فصيل؛  الت كرار ال ذي لا يفيد؛ وإنّ 
بل قد يعد  هذا التداخل والالتقاء علامة على استيفاء المسألة من جميع وجوهها؛ بحيث يتبين  مواطن 

ذكر ضوابط لله تعالى تفصيل هذا المبحث بالوفاق والخلاف بين المسألة ونظيراتها. وسنشرع بحول ا
خيص، والت خفيف، والاستثناء من الأحكام الأصلي   ة؛ الض رورة الش رعي ة المؤث رة في الفتوى الش رعية بالتّ 

 ،ما يرخص  فيه للض رورة ا بينلنعر ج بعدها إلى ضوابط الحاجة ال تي تدنوها رتبة، فيتبين  الفرق واضحً 
 وما يرخ ص للحاجة.
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 : ضوابط تغير للضرورة الملجئة.مطلب الأوّلال
إن  المراد من ضوابط الض رورة الش رعية بمعناها الخاص  الحقيقي  هو: الش روط، والأوصاف ال تي 
وجب أن تتوف ر في حالة ما حتّ  تسم ى تلك الحالة ضرورة شرعي ة يساغ من أجلها ارتكاب المحظور، 

ظور، ب الض رورة وصف الش رعي ة، فيرخص بناء عليها ارتكاب المحفهي تعد  بمثابة المعيار ال ذي يكس
 أو ترك الواجب.

فالش ريعة الإسلامي ة تيس ر، وتخف ف، وتراعي واقع الإنسان، وتعتبر حدود الاستطاعة في الن فس 
البشرية، وغير ذلك مم ا يعبر  عن معنى الس ماحة في انضباط تام ، ونظام محكم، من غير اضطراب، 

، أو انحطاط جريا منها على المقاصد الكل ي ة الث ابتة ال تي جاءت نفلات، أو تسي ب، أو تدن  أو ا
 لتحص لها في الخلق بما يحق ق لهم الخير، والن فع في الد ارين.  

وإن تعجب فعجب فعل من يستغل  الض رورة للانفلات، والت حل ل من قيود الش رع وأحكامه، 
ذت الض رورة مطي ة لتبر  ة ير الأهواء، وذريعة مسو غة لمقارفة المحر مات، فظهرت الفتاوى المجاريفاتخ 

لإملاءات الواقع، والمسايرة لكل  ما تفرزه الحضارة الغربي ة من القضايا بما تحويه من غث  وسمين، 
 ،فتحو ل الفقه في الن وازل إلى فقه للت نازل، فات سم الفقه في بعض صوره المعاصرة بالخنوع، والذ ل ة

والاستسلام، والعجز عن إيجاد البدائل المتلائمة مع أحكام الش ريعة الإسلامية، فلا يلبث المطالع في 
بعض الفتاوى المتساهلة حتّ  تصيبه نبرة الانهزام والاستسلام، فالفقه قبل أن يكون بيانا لأحكام 

ضة قوي ة تشي د  ميلاد نهالحلال والحرام، فهو باعث مهم  من بواعث الحضارة، ودافع لا يستهان به في
بناء الد ولة الإسلامي ة. ومن أراد أن يظفر بمقو م مهم  من مقو مات الحضارة في عصر من العصور 

 فليرجع إلى فقهها؛ ليستلهم العبر، ويدرك ارتباطه بما كان في ذلك الز مان من أثر.
لض رورة لا يشمل رورة؛ إذ فقه االت قي د بالض وابط الش رعية في اعتبار الض   ةفمن هنا كانت أهمي   

خ ص، ويقابله في ذلك فقه الأحوال  إلا جانبا ضي قا من جوانب الفقه المبني  على الاستثناء والتّ 
احة الأوسع من الش ريعة، والمس الجانب الأرحبَ  والظ روف الأصلية المعتادة الذي يُشك لالط بيعي ة، 

ت ه أن يتبو أ مراتب الس بق بين الأمم، ولما  رخ صمن أحكامها. وحقيق بمن عمل به، وأخذ بأسباب
اذ الأسباب ال تي تخرج  الش ريعة في ارتكاب المحظور حال الض رورة دعت في المقابل من ذلك إلى اتخ 
المضطر  من تلك الض رورة؛ فنهى الش ارع الحكيم عن الت عد ي، والبغي في الأخذ بالر خصة. وقع د 
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لحي ز ال ذي يرخ ص فيه الأخذ بأحكام الض رورة مفادها: أن  الض رورة تقد ر الفقهاء قاعدة مهم ة تحصر ا
بقدرها، والض رورة لا يتوس ع فيها. كل  ذلك وغيره مم ا يعطي إشارات واضحة إلى أن  الاجتهاد في 
هذا المجال محصور بقواعد وضوابط حاكمة، ناهضة بأحكام الش ريعة عن أن تكون فقها للاستثناء، 

 ن فنون استساغة الر خص!وفن ا م
في أحكام الش ريعة مراعاتها لأححوال الاستثنائي ة؛ بحيث يتغير  الحكم ومن أبرز عوامل المرونة 

فيها عن الأحوال الطبيعي ة، وتتبد ل الفتوى عندها عن الظ روف الاعتيادية، فأحوال الاضطرار تتجد د 
يتحق ق  فه. ولقد حد د الش ارع الوصف ال ذيمن زمن إلى آخر بتجد د معطياته، وتتبد ل بتبد ل ظرو 

ورة، وتقييده الحكم فيها على الض ر  نِيَ به الاضطرار من خلال بيانه لأحكام بعض الجزئيات ال تي بُ 
ها للتّ خص في ارتكاب المحر م بعدم الت عد ي والبغي فيه. وسنورد في هذا الموضع الض وابط ال تي استخلص

 رج.  ر ال ذي تتغير  فيه الفتوى إلى ما يحق ق مقصد الت يسير، ورفع الحالعلماء لتحقيق حال الاضطرا
 الض ابط الأو ل: أن تكون الض رورة ملجئة:  

إن  مم ا اشتّطه العلماء في الض رورة حتّ  يتحق ق وصفها أن تكون ملجئة، محدقة، جسيمة، فادحة؛ 
إحدى  فس أو الأعضاء، أوبحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حال يخشى فيها من تلف الن  

الض روريات الخمسة، وهو ما تتضم نه وتحويه لفظة الض رورة؛ فهي مأخوذة من الاضطرار، وهي الحاجة 
الش ديدة. ومن هنا شرعت الر خص بناء على أعذار الن اس وظروفهم الط ارئة، فيقول الش اطب  في 

 على صارالاقت مع، المنع يقتضي كلي   أصل من استثناء ،شاق   لعذر شرع ما تعريف الر خصة:"
 1.2فيه" الحاجة مواضع

، مع  3اب تسمية الفعل ال ذي يرخ ص في ارتكابه للض رورة ب : "جريّة الض رورة"وقد آثر بعض الكت  
كون هذا الفعل قد لا يكون جريّة من حيث هو في ذاته؛ كأكل الميتة حال المخمصة، أو شرب 

ا مخالفة لحكم الخمر حال العطش الش ديد المهلك،  ا قد يتجو ز في كونها كذلك من حيث إنه  وإنّ 

                                     
 .0/422مرجع سابق، الموافقات،  الشاطب: 1
 .11مرجع سابق، ص الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،محمود الزيني:  2
 .12المرجع نفسه، صالضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  محمود الزيني: انظر: 3
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الأصل، وما عليه الفتوى في الأحوال العادية، خاص ة عند من يقول بأن  حكم الحرمة لا يزول عما 
 .1أجيز للض رورة؛ وإن  ال ذي يزول ويرفع هو إثم القيام بالفعل

 ومن ذلك قول الحق  تبارك بط،وفي نصوص القرآن الكريم ما يدل  على أهمي ة هذا الض ا
(. وفي الن ص  12)المائدة: َّ كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرُّٱوتعالى:

ذلك من و دلالة واضحة على اشتّاط الخطر، والإلجاء في حالة الضرورة؛ حتّ  يتحق ق وصفها، 
 وجوه:
ض رر؛ أي ، والض رورة فعولة من ال2رورةالض   من افتعلعلى وزن  "اضطر  في لفظة: "أن   ل:الأو  

الض رر البالغ ال ذي يؤد ي إلى الت لف والهلاك، ومن هنا فإن  الن ص  القرآني  في هذا الموضع، وفي مواضع 
 أخرى تضم ن اشتّاط وجود الإلجاء والخطر الكبير ال ذي لا تقوم الض رورة إلا  به.

ديد الجهد الش  و  ،المجاعةالواردة في الن ص  القرآني  الكريم يقصد بها  "مخمصة "أن  كلمة: اني:الث  
 -المخمصة وهو -الجوع من فالمضطر   ؛3ال ذي تخمص به بطونهم الجوع ذي يصيب الإنسان من فرطال  
: اليوبالت  ، 4ثمالإ ديتعم   لا هأن   دام ما ماتالمحر   هذه من يأكل أن له لف،الت   حياته على يخشى ذيال  

الش ديد  ام الاختيار في أكل المحر م في حال الجوعفإن  الت عبير بالمخمصة يفيد معنى الإلجاء، وانعد
ال ذي يخاف من تلف الن فس أو العضو، وما لم يتضم ن معنى الإلجاء من أنواع الحاجات غير داخل 

 في معنى الض رورة.
إن  مجر د الجوع لا يكفي لاعتبار الش خص مضطرا؛ فإن تناول محر ما على هذه الحال يعتبر الث الث: 

 لإثم" ضمتعر   "غير هو: ،(12)المائدة: َّ في فى ثي ُّٱٱثم، والمراد من قوله سبحانه:لإ متجانفا

مخالفة في الأخذ برخص الله تعالى، سواء أكان الإثم سببا لقيام  ، وذلك أمر مطلق يحوي كلَّ 5
رورة، أو كان الإثم بعدم رعي الحد  ال ذي أجاز فيه الش ارع الأخذ برخص الحق  جل  في علاه. الضَّ 

                                     
القاهرة،  د.ط، دار النهضة العربية، الجنائي الوضعي،نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون يوسف قاسم:  1

 .216م، ص0112
 .6/662مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  2
 .0/422ه ، 0462، دار إحياء التّاث، بيروت، 0ت : عبد الله محمود شحاته، طتفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان:  3
 .6/840، مرجع سابقفي ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين:  4
 ه ، 0401، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : محمد محمود عبده، طتفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام اليماني:  5
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ل  ذلك متضم ن لمعنى المجانفة لإتثم ال ذي نهى عنه الله تعالى في الآية، وبجعله شرطا لأحخذ فك
 .1بالر خصة، وهو أمر عام  في جميع أنواع الض رورة

ين  على اشتّاط معنى الإلجاء والخطر فيها، كما تبف الض رورة من الفقهاء ولقد أكد  كل  من عر  
، 2ا"ظن   أو علما لاكاله من فسالن   على الخوف هيتعريفها، قولهم:"  في تعريف الض رورة. ومم ا ذكر في
ضو من إلى إزهاقها، أو إتلاف ع لا يتصو ر إلا  بتهديدها بما يودي والخوف على الن فس من الهلاك

ف فيه على الن فس من الهلاك لا يّكن أن يسمى ضرورة شرعية؛ كالت هديد أعضائها، وما لم يخُ 
ديد بالض رب الخفيف ال ذي تتحم ل مشقته، أو حصول الجوع ال ذي يتحم ل مثله بالس جن، أو الت ه

في العادة، وغير ذلك مم ا لا يصل إلى حد  الإلجاء، ومن دون شرط الإلجاء بجسامة الخطر لا يّكن 
  أن يتصو ر معنى الض رورة. 

ارتكاب المحر م، فيما  تي تجيزبأن  الإكراه الملجئ نوع من أنواع الض رورة ال  ولقد تبي ن لنا فيما سبق 
خيص بارتكاب المحظور في الإكراه بما تضم ن معنى  لا يتعل ق بنفوس الغير؛ لذا فإن  تقييد العلماء التّ 

الإلجاء يدخل ضمنا فيما يتعل ق بأنواع الض رورات الأخرى، إذ قد يطلق على الاضطرار لأكل الميتة 
وكذلك الأمر في سائر حالات الض رورة الأخرى، فانعدام  إكراها لانعدام الاختيار في تلكم الحال،

الاختيار في نهاية الأمر إكراه. وهذا الأخير قد يكون بفعل الغير كما في الت هديد بالقتل، أو إتلاف 
عضو على ارتكاب محظور، وقد يكون بسبب ظروف طارئة، وقو ة قاهرة؛ كحال المخمصة ال تي يقع 

 فيها الإنسان.
طع، ما يحصل في ذهن المضطر  أو المكره من القل ذي به يتحق ق الإكراه والإلجاء هو اوالمعيار  

أو الظ ن  الغالب بحصول الخطر بالن فس، أو أحد أطرافها بناء على أسباب معقولة، وتجارب سابقة، 
إلا  لما  و  وقرائن قوي ة إن لم يقم بارتكاب المحظور، إذ انعدام الخيار المباح لابد  أن يتحق ق فيه ذلك،

ه ملجأ؛ فمجر د توه م حصول الهلاك بعدم تناول المحظور لا يحوي معنى الإلجاء، ومجر د كان المكرَ 

                                     
 .   084، مرجع سابق نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي،يوسف قاسم:  1
 .   6/002مرجع سابق  الكبير، الشرحالدردير أبو البركات أحمد:  2
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الت هديد والت خويف بإلحاق الهلاك بالن فس من غير تحقيق لا يسم ى إلجاء؛ بل لابد  لتحق ق معنى 
 .    1حصول الظ ن  الغالب في نفس المضطر   من الإلجاء

 وهو ،هالمكرَ  صفةو  ه في قوله:"عند حديثه عن صفة المكرَ  ك صاحب البحر الر ائقويعب ر عن ذل
 مكرها؛ يكن لم به دتوع   ما يفعل لا هأن   ك  ش   ولو يفعل، لم لو به ذلك يوقع هأن   هظن   على يغلب أن

الخوف لجاء بق الإكراه والإ البعض الآخر عن معيار تحق  وعبر   .2ة"الأدل   فقد عند معتبرة ن  الظ   غلبة لأن  
 جهة من هنفس على خائفا يصير على الن فس من حصول الخطر، فيقول صاحب كشف الأسرار:"

 تمو  من لخائف وجاز ، ويقول صاحب الن يل وشفاء العليل:"3"عاجلا به دههد   ما إيقاع في هالمكرِ 
 .4م"بمحر   أو برمضان وإن نفس تنجية عطش أو ،بجوع

هو مبني  على ما تقر ر عند الفقهاء من أن  الأحكام  لغالبواشتراط حصول القطع أو الظ ن  ا
ا تناط باليقين والظ نون الغالبة، وأن ه لا التفات فيها إلى الأوهام والظ نون  الش رعية والأخذ برخصها إنّ 
المرجوحة، أو الاحتمالات البعيدة، فصاغ الفقهاء بذلك قواعد مهم ة في الباب، ومن ذلك قولهم:" 

"5لظ ن  البين  خطؤه"لا عبرة با  .6، قولهم:" الر خص لا تناط بالش ك 
 مت فقون من حيث العموم على أن  الإلجاء يحصل بالقطع، أو غلبة الظ ن   الفقهاء الي فإن  وبالت  

بوقوع الخطر على الن فس عند عدم ارتكاب المحذور بناء على أسباب وقرائن معقولة، وإن تعددت 
،  لُ صُ قطع أو الظ ن  أمر تقديري  شخصي  يتعل ق بما يحَْ تعبيراتهم في ذلك. وحصول ال في قلب المضطر 

 فتقر في تقديره إلى المجتهد؛ إذ حالة الض رورة تقتضي من المضطر  الت صر ف في الحين، ويعتبرولا ي
 تقديره ذلك كافيا لدرأ الحد  عنه، واعتبار اضطراره شبهة مسقطة لحد ه.

يهم؛ ، وانتفاء الاختيار في الحكم بالض رورة في فتاو الإلجاءولقد أهمل البعض ضابط اشتراط 
فاستصحبوا حكم الض رورة في كل  مسألة تعرض عليهم، من غير أن تكون الحالة ملجئة، فوقعوا في 

                                     
 .6/219، مرجع سابقتيسير التحرير، أمير بادشاه محمد أمين:  1
 .8/81، مرجع سابقالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم:  2
 .4/286مرجع سابق، كشف الأسرار، البزدوي:  3
 .2/0162م، 0129ربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، ، المطبعة الع6طالنيل وشفاء العليل، الثميني عبد العزيز بن إبراهيم:  4
 .029مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  5
 .0/022مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي:  6
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الت ساهل وتمييع الأحكام، فأفتّ البعض بتجويز تمل ك المسكن عن طريق القروض الر بوية في بلاد 
. وتساهلت بعض الن سوة 1ع إمكان الاكتفاء بالاستئجار كبديل للتمل كالكفر بدعوى الض رورة، م

في كشف عوراتهن للط بيب الأجنب  بدعوى الض رورة وخبرة الط بيب، مع إمكان دفع حاجتها بالط بيبة 
 المختص ة، ونحو ذلك من الأحوال ال تي لم تبلغ حد  الإلجاء.

 الض ابط الث اني: أن تكون الض رورة قائمة:
ا اشتّطه الفقهاء من أجل إباحة المحظورات للمضطر  أن يكون الخطر ال ذي يتهد د المضطر  قائما مم  

خ ص نه الحق  تبارك وتحالا، فلا تقوم الض رورة لخطر لا يقع في الحال، وهو القيد ال ذي ضم   عالى في التّ 
(، فقي د 042: نعام)الأ َّسم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ُّٱٱبأكل المحر م بقوله:

وصف الاضطرار بما لم يكن فيه تعد ، أو تجاوز في أكل المحر م، وذلك أمر عام  يحوي صورا عديدة 
قبل، أو لتقدير ع الجوع، والمخمصة في المستق  وَ ت َ من وجوه الت عد ي؛ كأن يأكل من الميتة قبل أن يجوع لِ 

مم ا ذكره المفسرون الآية. و  خطر غير موجود، فكل  ذلك داخل في الت عد ي ال ذي نهى عنه الله تعالى في
 اغب غيرفي تفسيره، وفيه:"  2قول الط بري َّخم خج حم حج جم جح ُّٱٱفي شرح قول الله تعالى:

 . 3"عنها غني   وهو بأكلها، فيها معتد ولا ،فيها
غير موجودة، وكذلك إن وجدت العل ة ثم  زالت، فلا  متي من أجلها أبيح المحر  ة ال  العل   ولأن  

تقع إن لم  ة القائمة هي ال تي توشك أنخصة بمجر د زوال تلك العل ة، والض رورة الحال  يصح  الأخذ بالر  
يستجب المضطر  لتناول المحر م، فإن كانت الض رورة غير حال ة وغير قائمة لا يحل  لإتنسان الاقتّاب 

ة ال تي تقر  بأن : يمن المحر م لزوال العل ة ال تي من أجلها أبيح الحكم، والأصل في ذلك هو القاعدة الفقه

                                     
 . 0/280د.ط، د.د، د.م، د.ت،  الخلاصة في فقه الأقليات، من بحث: علي نايف الشحود: انظر: 1
جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام المجتهد والمفسِّر والمؤر خ، استوطن بغداد وتوفي بها، من  م( هو أبو162ه /201)ت : 2

. الداوودي: 04/618سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهب: انظر:آثاره: "اختلاف الفقهاء"، "جامع البيان في تفسير القرآن". 
 .6/001 طبقات المفسرين،

 .2/264، مرجع سابق، ن في تأويل القرآنجامع البياالطبري:  3
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، وأن : 2، وأن : "الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها"1"العل ة تدور مع المعلول وجودا وعدما"
 3.4"الحكم إذا أثبت بعل ة زال بزوالها"

  فيه بأن  ين  ب حينماوفي كلام الش اطبي  ما يشير إلى أهمي ة ضابط حلول الض رورة وقيامها، 
خ ص عة غير حقيقية، فوجب ألا يتُسر  رة ومتوهم  ص مقد  خ  أكثر أسباب التّ   لمجر د الوهم والت خمين  في التّ 

إلا  أن يتحق ق ويتثبت من وجود سببه، وأن  على الإنسان أن يعو د نفسه على الأخذ بالعزائم لا 
خ ص، وفي ذلك يقول:  هاعد   افربم   ة،قمحق   لا ،ةومتوهم   رةمقد   تكون ما أكثر خصالر   أسباب " أن  التّ 

 مبني   وغير ،عاضائ عمله وصار د،عب  الت   ةصح   عدم إلى ذلك ىفأد   نفسها؛ في خفيفة وهي ،شديدة
 إلا ذلكك وليست صعبة، الأمور الإنسان ميتوه   فقد ذلك؛ الإنسان يشاهد ما وكثيرا .أصل على

 كثيرة، عمالاأ عليه ولأبطل مهاو بعيدة، في به لرمى الوهم؛ الإنسان عتتب   م... ولوالتوه   بمحض
 . 5فات"التصر   وسائر ،والعبادات ،العادات في ردمط   وهذا

ب عند حديثهم عن الإكراه المبرِّر لارتكا رورة وحلولهاولقد ذكر الفقهاء اشتراط قيام الض  
المخالفة، ومن أولئك ما أورده ابن عابدين في رد  المحتار عند ذكره لشروط تحق ق الإكراه الملجئ، 

فإن  ، 6ملجأ" ليصير هظن   بغلبة الحال في به دهد   ما إيقاع أي إيقاعه؛ بالفتح، ه،لمكرَ ا " خوفوفيه:
، فليس ثم ة اضطرار؛ لأن  المكرهَ لديه من الوقت ما يسمح غير حال   كان خوف الوقوع في الخطر

لت حايل اله بحماية نفسه؛ كأن يلجأ إلى الس لطات العام ة، أو يهرب من المكرهِ، أو يتلافّ شر ه بطرق 
المختلفة؛ ولأن ه ليس في الوعيد غير الحال  ما يحمله على المسارعة بتلبية طلب المكرَه. وقس عليه 

 . 7ة قائمةسائر أنواع الض رورة الأخرى، ما لم تكن حال  

                                     
 .0/608مرجع سابق، الفروق، القرافي:  1
 .6/2مرجع سابق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام:  2
 .61/266 مرجع سابق، مجموع الفتاوى،ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم:  3
 .12ق، صمرجع ساب الضرورة في الشريعة والقانون،الزيني:  4
 .0/211مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  5
 .2/061مرجع سابق، رد المحتار،  ابن عابدين: 6
 .6/201د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عوده:  7
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حالا ، أو غير حال  إلى ظروف المكرهَ المضطر   هديدويرجع في تحديد ما إذا كان الخطر والت  
   الحالة نفسها، وإلى ظن ه الغالب المبني  على أسباب معقولة. ويعتبر الوعيد حالا  الواقع تحت تأثير

وبالت الي ؛ 1كل ما عجز المكره عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بغيره، إلى غير ذلك من أنواع الد فع
؛ كالحالِ في فإن  المعيار ديد تح ال ذي يتحد د به كون الض رورة قائمة من عدمها هو معيار شخصي 

لى ظن ه ات الحالة وملابساتها، وظروفها، فإن تيق ن أو غلب عنوع الض رورة، فيعتمد فيها على محتف  
 وقوع الخطر حال تجن ب المحظور، أبيح له ارتكاب المحظور وقتئذ.

ر م ال تي كالحال في ضرورة الت داوي بالمحوقد لا يكون تقدير حالة الاضطرار من المضطر  نفسه؛ 
الط بيب العدل الث قة في دينه وعلمه، أو ضرورة الفطر في رمضان مخافة تضاعف المرض، فكل  يحد دها 

   .  2ذلك وغيره مم ا قد يرجع في تحديد وصف الاضطرار فيه إلى أصحاب الخبرة والد راية بالحالة الواقعة
تعالى و  ومن الأمثلة على بعض الض رورات المتوه مة عند بعض الن اس، ما ذكره الله تبارك

 في القرآن الكريم، ومن ذلك:
 في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ترُّٱقول الله تعالى: -0

 نن نمنز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا  قيقى
فالله تبارك وتعالى لم يقبل عذر ال ذين ظلموا أنفسهم بالكفر،  (.19)النساء: َّنى

عفين في ضأو بالت قاعس عن الهجرة على اختلاف في التفسيرين، بأن تعل لوا بكونهم مست
 بيحت رورةض حالهم تلك أن حسبوا وقد ة،مك   في بإقامتهم الكفر على مكرهينو  الأرض،

خ ص لملائكة على هذا رد ت اف الهجرة، عن التخل ف بيحت أو رك،الش   على البقاءب لهم التّ 
ة  رجواتخ أي ؛َّمالي لى لم كي كى كم كل ُّٱ:بقولهم الز عم الواهي والض رورة المتوهم 

 .3الإيّان ظهرونتُ  فبذلك فيها، ستضعفونتُ  تيال   الأرض من

 ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم ُّٱٱقول الله تبارك وتعالى: -6

 يستأذنون ناس المنافقين ومن أي (؛41التوبة: )َِّّ ُّ َّ

                                     
 .2/686، مرجع سابقطالب، أسنى المطالب في شرح روضة الزكريا بن محمد الأنصاري:  1
 .90مرجع سابق، صنظرية الضرورة، وهبة الزحيلي:  2
 .2/094م، 0184د.ط، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير، : عاشورابن نظر: ا 3
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ة نساء ا ونفاقا بذريعة الخوف من فتن، متعل لين وهمً القتال عن فخل  الت   في الر سول 
ص لوهم ال ذي تذر عوا به يبر ئهم عند الله تعالى، ويرخ  فظ نوا بأن  ذلك ا ،الر وم وجمالهن

لهم في ترك فريضة الجهاد في غزوة تبوك، فرد  الله على ذريعتهم تلك بالإبطال، وحكم 
 ،آياته وجحد ،اللهب كفر بمن لمطيفة ارالن   وإن مهاوي الفتنة. في التّد يو  وطقس  بال عليهم

 ،اقفا في صدورهم من الن  أخرى تسفر عم  عوا كذلك بذريعة ولقد تذر   .1رسله بوكذ  
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱٱوذلك في قول الله تعالى:

 َّثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
  .2(80)التوبة: 

 وجل  غير هؤلاء لتّك الواجب والت حل ل مم ا افتّضه الله عز   ص بهاتي ترخ  عات ال  ذر  هذه الت   فكل  
ا في مجملها تعبر  عم ا يضمره هؤلاء من ا مقبولة عند الله تعالى؛ ة غير قائمة؛ بل إنه  لن فاق لكونها متوهم 

 في قلوبهم، فرد  الله عليها بالإبطال، وتوع د المتحل لين بها عن فرائض الله بالوبال والن كال.  
 ، الخبيرعلى المفتي المتشر ب لنصوص الش ريعة مة ينكشف عورها عند عرضهارورة المتوه  والض  

بمقاصدها، العالم بصنوف المشاق  المعهودة المقصودة من الش ارع، وصنوف المشاق  المدفوعة المستدرأة، 
ا ضرورة  فلا تطمئن  نفسه إليها عند عرضها على موازين الش رع، فلا يقر  للمستفتي حالته على أنه 

ال تي تقص دها  شرع الله شرعية وإن رآها كذلك، ولا يرخ ص له فيها بتّك الواجب. ويأخذه على عزائم
 .فيهم ةالش ارع في خلقه؛ تهذيبا لنفوسهم، وتحصيلا للص لاح في حياتهم، وتحقيقا للخيري  

بنى  وحوادثه يجد الكثير من الض رورات الوهمية ال تي ع على أحوال هذا العصر ومسائلهوالمتطل  
وا أحكام المعليها بعضهم أحكام الر خص، من غير أن يكون ذلك مبر را لأحخذ بالأ ، فغير  سائل خف 

 :3فيما لم يتغير  مناط حكمه، بما لا يقر ه عقل واع، ولا يوافقه قلب سليم، ومن ذلك

                                     
 .01/022، م0142، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلب وأولاده، مصر، 0طتفسير المراغي، المراغي أحمد بن مصطفى: نظر: ا 1
، دار إحياء التّاث العربي، 0ت : عبد الرزاق المهدي، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي الحسين بن مسعود: انظر:  2

 .6/292ه ، 0461بيروت، 
 .99ص د.ط، د.د، د.م، د.ت، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، من بحث: محمد بكر إسماعيل: 3
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تناول بعض الأشياء المحر مة بدعوى الاضطرار؛ كالدخان، والتداوي بالمحرمات من  -0
 المسكرات أو المخد رات مع وجود البديل المباح، وتوف ره.

م  تبيح الل هو والمجون المحر م، وتبيع المحر مات؛ من الخمور، ولحو العمل في الفنادق ال تي -6
 الخنزير، بحج ة عدم وجدان العمل، وكذا العمل في البنوك الر بوية لذات العل ة.

تحديد الن سل بحج ة كثرة العيال، وضيق المسكن، ونحو ذلك من العلل ال تي إن يجد لها  -2
 الإنسان مخارجا إن تدب ر وفك ر.

كن فإن  هذه الض رورات الوهمية ال تي لم يلتزم فيها بضابط قيام الض رورة وتحق قها لا يّ الي:وبالت  
لى  الأحكام، من أصل ما جعلت عليه من العزائم إأنت تكون بحال سببا من أسباب التّخ ص وتغير  

الكلفة ال تي لا تتحم ل، و الت يسير ال ذي راعاه الش ارع في مواطنه المعلومة ال تي تستدعي المشق ة الش ديدة، 
ة أن ونظائر ما خولف فيه هذا الض ابط في قضايا العصر كثير. فحقيق بالمفتي الخبير بتفاصيل الش ريع

ا عري ة عن   يكشف عم ا يعرض عليه من المسائل ال تي اد عى فيها أصحابها الوقوع في الض رورة، مع أنه 
 له لأححكام على الأعيان والأحوال.يكونها كذلك، ويعد  هذا من تمام فقهه، وحسن تنز 

رورة، وخليق بالمستفتين أن يستفتوا قلوبهم قبل تقديرهم لأححوال ال تي يد عون فيها الوقوع في الض   
 أحد نفوسهم من حصول الهلاك والت لف في بتيق نفلا يلجؤون إلى حكمها إلا  عند قيامها وحلولها 

كم الواضح إلى المكل ف في تنزيل الح عُ جِ رْ ضي ق ال ذي ي َ الض روريات الخمس، ويكون ذلك في القدر ال
المعالم على الأحوال والمسائل البي نة الواضحة. أم ا ما التبس أمره، وتعق دت تفاصيله، وكان في الوقت 

يتلاءم مع  فسحة للاستفتاء فيه، والس ؤال عنه، فإن ه يرجع في تقدير الض رورة فيه إلى المفتي، فيفتيه بما
 ه، ويتوافق مع حالته.    نازلت

 ة:رعي  يمكن تلافي الخطر بأحد الأوجه الش   الث: ألا  ابط الث  الض  
مم ا اشتّطه العلماء من الض وابط ال تي وجب أن تتوف ر في الض رورة الش رعية حتّ  يتّخ ص بحكمها 

بأحد الأمور  ض رورةألا  يّكن دفع الض رورة إلا  بارتكاب المحر م، ومقارفة المحظور، فإن أمكن دفع ال
؛ فصاحب الجوع الش ديد المعدم ال ذي يستطيع أن يحصل ما 1المباحة، فإن ه يّتنع درأها بفعل محر م

يسد  به رمقه عن طريق استقراض المال، وشراء الط عام به لا يّكن له أن يلجأ إلى أكل الميتة، والمكره 

                                     
 .12، مرجع سابق، صفي الشريعة والقانونالضرورة الزيني:  1
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ن رب، أو إبلاغ مصالح الأمن، لا يّكن أعلى سرقة مال إنسان ال ذي يستطيع أن يدفع إكراهه باله
قدم على فعل الس رقة، وهلم  جر ا. فما أمكن دفعه بالمباح لا يلجأ فيه إلى حكم الض رورة وارتكاب يُ 

، وال تي تقي د 1المحر م، ولقد فر ع الفقهاء لذلك قاعدة فقهية مهم ة مفادها: " أن  الض رر لا يزال بمثله"
؛ إذ إن  إزالة الض رر لا تكون بإحداث ضرر 2ة ال تي تقضي:" بأن  الض رر يزال"القاعدة الفقهية الكل ي  

 آخر، إلا  في حالة تعذ ر دفع الض رر بشيء مباح لا يوقع في ضرر آخر.
، الأخف   ررض  بال يزُال الأشد   رروالض  ، هماأخف   باحتمال ررينالض   أعظم "يدفع ففي هذه الحال 

؛ كالط بيب ال ذي يجري عملي ة 3الأكبر" الأصغر أسقط ضرران جتمعا ين، وإذار  الش   أهون ويختار
جراحي ة لمريض لعلمه بأن  ضرر هذه العملية أقل  من الض رر ال ذي يعانيه المريض، فإن كان الض رر 

 ال ذي يعاني منه المريض أهون من العملي ة، لم يجز له حينئذ إجراء العملي ة. 
 بأيتهما أخذي متساويتان وهما تين،ببلي   ابتلي من :"اده أن  كلاما جميلا مف  وورد في الأشباه

؛ 4"يادةالز   حق   في ضرورة ولا ،رورةللض   إلا   تجوز لا الحرام مباشرة لأن   أهونهما؛ يختار اختلفا وإن شاء،
، فلا يكون ضرورة حينئذ، وإن كانت  أمكنإذ القدر الز ائد من المحر م  دفعه بارتكاب الض رر الأخف 

ا تتأك د في األمقارنة فيما يتعل ق بضررين خالصين تفاوت هذه ا لض رر ال ذي حدهما على الآخر، فإنه 
  يّكن دفعه بأمر مباح لا حظر فيه، فلا ضرورة في فعل المحر م وقتئذ من باب أولى.

(؛ أي 02)التغابن: َّئم ئخ ئح ئج ُّٱ قول الله تبارك وتعالى:والأصل في هذا الض ابط 
 فاجتنبوه، شيء عن نهيتكم إذا ":، وقوله 5شيئا منها المستطاع من تتّكوا لا حتّ   قوىالت   في بالغوا
، فإن أمكن دفع الض رر بالفعل المباح تعين  دفع الض رر به؛ 6استطعتم" ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا

عه بالمباح فإن ه فلأن ه داخل في حدود الاستطاعة ال تي أمرنا الش ارع بالتزام الأحكام فيها، وإن تعذ ر د

                                     
 .94مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  1
 .0/40مرجع سابق، الأشباه والنظائر، السبكي:  2
 .0/601م، 6112، دار الفكر، دمشق، 0ط القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،محمد مصطفى الزحيلي:  3
 .92، صالمرجع نفسهظائر، الأشباه والنابن نجيم:  4
 .0/214ه ، 0419، دار الكتاب العربي، بيروت، 2طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري محمود بن عمرو:  5
 . 9688، رقم:  ،1/14أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله  6



الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للضرورة

 

681 
 

في حدود العفو ال ذي رخ ص الش ارع فيه بارتكاب المحر م، ويؤي د هذا المعنى قول الفقهاء  يكون داخلا
 .1بأن :" الميسور لا يسقط بالمعسور"

زم لتفادي حالة الاضطرار؛ أي أن ه الفع رورةذي يدفع به خطر الض  فالفعل ال   ل هو الفعل اللا 
ل مباح، نقذ نفسه، فإن وجد سبيلا للت خل ص من هذه الض رورة بفعالمضطر  ليُ  يلجأ إليه الوحيد الذي

يها. ولقد ص المباح منها، وانعدام معنى الإلجاء ففإن  الض رورة وقتئذ لا يتحق ق وصفها بوجود المخل  
في حاشية ابن  حيث وردنص  العديد من الفقهاء على هذا الض ابط في تفريعاتهم لمسألة الض رورة؛ 

 فيه أن   مسلم بطبي أخبره إذا مبمحر   هايةالن   في زهوجو   ،بطاهر إلا   يجوز لا تداو كل   وكذا "عابدين:
بوجود هذا المباح لا يكون ارتكاب المحر م بالت داوي به لازما ه لأن  ؛ 2"مقامه يقوم مباحا يجد ولم ،شفاء

 ومن"فيه: و إلى تناول الميتة،  لدفع الخطر؛ حيث أمكن دفعه بأمر مباح، وكذلك قالوا في الاضطرار
 ضعفا همن ظن   أو ،واءالس   على وسلامتها ،تلفها زجو   أو ،نفسه هلاك أي ؛الهلاك الجوع من ظن  

 من ونحوهما ،نزيروالخ الميتة أكل لزمه حلالا منهما كل   في يجد ولم مخوفا، مرضا أو ،فقةالر   عن يقطعه
 .3"ماتالمحر  

أن ه لا يباح للمرأة المريضة أن تكشف ما لا يحل  كشفه من  :ابطع عن هذا الض  ا يتفر  ومم  
العورات للط بيب الأجنب  في حال وجود طبيبة خبيرة بالمرض ال ذي تعاني منه، وتيس ر سبيل الوصول 
إليها، والأمر ذاته بالن سبة للر جل المريض. ولا يباح للواقع في المخمصة ال ذي قدر على سد  رمقه 

لمباحة، اسو ل، أو الاستقراض أن يلجأ إلى أكل الخنزير، أو الميتة. وفي وجود المخارج بالت كف ف، والت  
 ضابط الإلجاء ال ذي يتحق ق به وصف الض رورة.والخيارات الجائزة خُرم 

زم من غير تعد : الض ابط الر ابع:  أن تدفع الض رورة بالقدر اللا 
به  ر م حال الاضطرار عدم تجاوز الحد  ال ذيمن الض وابط ال تي اشتّطها الفقهاء في ارتكاب المح

زم لدفعها؛ فليس للجائع أن يأخذ من طعام  تدفع الض رورة، فيكتفى في درء هذه الأخيرة بالقدر اللا 

                                     
 .021مرجع سابق، صئر، الأشباه والنظا السيوطي: 1
 .2/281مرجع سابق، رد المحتار، ابن عابدين:  2
 . 0/291مرجع سابق، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، السنيكي زكريا بن محمد الأنصاري: انظر:  3
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زم صار متعد يا. وفي دفع الض رر عن 1غيره إلا  بما يرد  جوعه دون زيادة ، فإن زاد على القدر اللا 
ن أمكن دفع الض رر من غير ضرر دفع به، وإلا  فيدفعه بالقدر ال ذي الإنسان مراتب وجب رعيها: فإ

 .2تندفع به الض رورة دون مجاوزة للحد  
خيص في تبارك وتعالى ق  تقييد الح   من ابطوأصل هذا الض   ي، عد  عدم البغي والت  م بأكل المحر   التّ 

بأن لا  يأكل افيم عاد (؛ أي غير092: بقرة)الَّ نى نن نم نز نر مم ُّٱوذلك في قوله تعالى:
؛ إذ لا يعد  من سد  رمقه، وأطفأ جوعته مضطرا 3، وما يتحق ق  به حفظ الحياةالجوعة سد   يتجاوز

بذلك. وتناول المحر م إلى حد  الش بع مخالف لما وضعته له الر خصة، وقس عليه سائر الض رورات. وما  
كون ذلك سببا لرفع لمجاوزة، حتّ  يكان تشريعه من قبيل الاستثناء؛ فإن ه يكتفى فيه بالمحدود دون ا

 الإثم عن ارتكاب المحر م كما تبين  الآية. 
 يقدر رورةللض   أبيح ما" بقولهم: تؤي د هذا المعنى ومن هنا فإن  الفقهاء قر روا قواعد مهم ة 

عديدة ، وفر عوا لها فروعا 6، أو قولهم:" إذا ات سع الأمر ضاق"5، أو " الض رورة تقد ر بقدرها"4بقدرها"
منها قولهم: بأن  الجبيرة التي يربط بها الجرح ينبغي ألا تتجاوز موضعها إلا بقدر الحاجة، والطبيب لا 
ينظر من العورة إلا  بقدر ما تقتضيه ضرورة العلاج، ولو أحدث إنسان نافذة تشرف على الجار، 

ه ستّ الغير، ل ذي يتحق ق بفتضر ر الجار من ذلك، فإن ه يؤمر صاحب الن افذة بأن يغلق منها القدر ا

                                     
به الرمق، ويطفئ  دلقد وقع الخلاف بين العلماء في الحد الذي يحق للمضطر تناوله من المحرم، بين قائل بالاكتفاء فيه بما يس 1

الجوعة، وآخر مجيز لأحكل منها إلى حد الشبع، فذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايات عن أحمد إلى أنه: لا يأكل منها إلا ما 
يّسك الرمق، وبه قال بعض أصحاب مالك، وخالفهم في ذلك مالك: فأجاز التناول من الميتة إلى حد الشبع، ولعل المراد من قول 

ن إذا اقتصر على سد الرمق، عادت الضرورة إليه ع صيص القول بالشبع في حال الخوف من استمرار الضرورة، حيث أنهمالك تخ
قرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة، مخافة الضرورة المستقبلة، ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي 

، ابن 2/61، قمرجع ساببداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد:  انظر: يحل له. ليست مستمرة، فإنه يرجو الغنى عنها بما
 .1/402، مرجع سابقالمغني، قدامة عبد الله بن أحمد: 

 .18مرجع سابق، ص الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،الزيني:  2
 . 0/222م، 0119ضة مصر للطباعة والتوزيع، مصر، ، دار نه0طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي:  3
 .84مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  4
 .022مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  5
 .82المرجع نفسه، ص الأشباه والنظائر، السيوطي:  6
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. ومن استشير في خاطب، واكتفى بالت عريض؛ كقوله: لا يصلح لك، لم يعدل 1ولا يؤمر بسد ها كل ي ة
    . 2إلى الت صريح

قاعدة فقهية أخرى وفيها أن: " ما جاز لعذر بطل  رورة بقدرهاوألحقت بقاعدة تقدير الض  
 اجبات قد يرخ ص فيه لعذر من الأعذار الش رعية؛ كحالات، فإتيان المحر مات، وترك بعض الو 3بزواله"

الاضطرار، غير أن ه إن زال العذر رجع ما كان إلى ما كان؛ فالمريض إذا برأ من مرضه؛ وكان مفطرا 
 استعمال ىقدر الإنسان عل إذا الت يم م بطلفي رمضان، وجب عليه استئناف الص وم لزوال العذر. وي

، 4بزواله لبط لبرد كان وإن ببرئه، بطل لمرض كان وإن ،وجدانهب بطل اءالم لفقد كان الماء، فإن
 وهلم  سحبًا.  

د في حالة استثنائية مؤق تة فإن ه وجب على الإنسان أن يسعى ويجتهوإذا تبي ن لنا بأن  الض رورة 
ألا  و  رفعها عن نفسه؛ بالس عي الد ؤوب الجاد  لإزالة هذه الض رورة، وبذل الجهد في سبيل رفعها،

يستسلم لحكم الض رورة، ويستّسل فيها؛ بل رفع الض رورة أمر واجب، وهو من فروض الكفاية على 
هذه الأم ة، وفرض متعين  على القادرين منها. ولقد تحد ث الفقهاء عن وجوب سد  رمق المضطر  

 :" أن  5بر  على من تعين  عليه ذلك بأن لا يوجد غيره مم ن يقوم بذلك، ومن ذلك قول ابن عبد ال
 عليه قضى غيره هناك يكون بألا   ذلك في ه الفرضوتوج   المسلم، مهجة رمق رد   عليه تعين   إذا المسلم

 ، وقس عليه سائر الض رورات الأخرى.6الآدمية" المهجة تلك ميقبتّ 
المرأة داءها للط بيب الأجنب  أو العكس؛ فإن ه وجب  ة في ضرورة أن تكشففإن وقعت الأم   

وعها أن يحص لوا فيها من يضطلع لدراسة الط ب  من الر جال والن ساء، وإن وقعت الأم ة في على مجم
                                     

 .98بق، ص، مرجع ساالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهمحمد بكر إسماعيل:  1
 .84مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  2
 .0/698مرجع سابق، غمز عيون البصائر، الحموي أحمد بن محمد:  3
 .94مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  4
 و عمر:بم( هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطب المالكي، أ 0190 - 198 -ه   422 - 228) 5

افظ المغرب. مؤرخ، أديب، بحاثة. يقال له ح الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محد ثيها في وقته، وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة
وولي قضاء لشبونة وشنتّين. من كتبه:" الدرر في اختصار المغازي والسير " و" العقل والعقلاء" و" الاستيعاب"، و" جامع بيان 

 .8/641الأعلام، ، الزركلي: 8/069ترتيب المدارك وتقريب المسالك،  اليحصب عياض:انظر: . العلم وفضله"
 ؟6/662مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  6
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ضرورة الغذاء فإن ه وجب عليها أن تفك ر في سبل عملي ة لتحقيق الكفاية في الإنتاج الغذائي؛ لتخرج 
على  بمن حال الض رورة، وإن استشرى الجهل في أوساط الأم ة وكثرت مظاهره وغوائله فإن ه وج

مجموع الأم ة أن تجتهد في تكوين ثل ة من الط لبة لينشروا العلم بينهم، ويبيدوا الجهل وما علق به من 
، وقس عليه سائر أنواع الض رورات الأخرى على المستويين؛ الفردي، والجمعي.   مفاسد ومضار 

 رورة وقيامها:ب المضطر في حلول الض  يتسب   امس: ألا  ابط الخ  الض  
ه العلماء في ضوابط الأخذ بأحكام الض رورة الش رعي ة قولهم بأن  على المضطر  ألا  يكون مم ا ذكر 

سببا في الوقوع في الض رورة الملجئة؛ كأن يتلف الإنسان ماله وطعامه الطي ب مع علمه باحتياجه له 
 .1في سفره الط ويل وانعدام الطعام المباح طول الطريق، فإن ه إن فعل ذلك أثم بفعلته

وينص  القرآن الكريم على هذا الش رط صراحة في الآية ال تي حوت جل  ضوابط الأخذ بالض رورة،  
(، 12ائدة: )المَّ كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرُّٱوفيها قول الله تعالى:
، وتقص د الوقوع في الض رورة بالت سب ب في 2غير مائل إليه َّ في فى ثي ُّٱٱوالمراد من قوله تعالى:

د كبير؛ فلا يعتبر من هذه سبيله مضطرا في حكم الش ريعة، فلا يرفع الإثم عنه عنالوقوع فيه إثم  
ارتكاب المحظور، وإن من يتقاعد عن الس عي في الأرض، والض رب فيها طلبا للر زق، وابتغاء للكسب 
الحلال مع قدرته على القيام بذلك، ثم يتور ط في سرقة مال، أو يقع في ضائقة مادي ة، فيد عي بعد 
ذلك بأن ه مضطر، فإ نه لا تنطبق عليه أحكام الض رورة؛ لأن ه مكل ف بالس عي الجاد  للحصول على 

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱٱالر زق بقوله تعالى:
(؛ فلا يحق  له تناول المحر م، أو ارتكابه؛ إذ بقعوده، وتقاعسه تسب ب في الوقوع 02)الملك:َِّّ

 .3في الض رورة
ذ الض رورة تُ  ز بينيمي  على المفتي الحذق أن  وبالت الي فإن   يها في أغلب أحواله، أة يلجأ إلكَ من اتخ 

ا فهو دائم الس ؤال عن المخارج ال تي تخل صه من حالته، وشديد الت عل ق والت تب ع للمنافذ الش رعية ورخصه

                                     
ابقة الأبحاث ، قدم في مسقاعدة الضرورات تبيح المحظورات دراسة تأصيلية تطبيقيةطالب بن عمر الكثيري، من بحث:  1

 .42م، ص6118وفاز بالمرتبة الأولى، المكلا،  العلمية بجامع عمر
 .2/24مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  2
 . 091، مرجع سابق، صنظرية الضرورة في الفقه الجنائييوسف قاسم:  3
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ئل العملي ة ه البداميلا مع أهواء نفسه، فيأخذه على العزائم، ويلزمه على أصول الأحكام، ويوجد ل
فيها أو  وقع في ضرورة حقيقية طارئة لم يتسبب وبين منال تي تعينه على الخروج من ضرورته، 

ما  يتحسب للوقوع فيها، فيفتي له بما رخصت الش ريعة لمثله، حتّ  يخرج من ضرورته الاستثنائية إلى
ة، فقد يفتّ ودواعي نفوسهم متفاوت رع من الأحكام في الظ روف الاعتيادية، فأحوال الن اس مختلفة،شُ 

اد الواقعة لاختلاف دواعيهم، وأحوالهم في القيام بالفعل.  لشخص بحكم ولا يفتّ للآخر به مع اتح 
فادة المسافر ؛ قولهم في جواز استتي بحثها الفقهاءمن المسائل ال   ض ابطق بهذا الا يتعل  ومم  

. سفر معصية من الر خصة ال تي جعلها الش ارع للمض  طر 
لا فرق في الاضطرار بينما إذا كان في الس فر، أو الحضر، فأحكام  وجدير بالت نبيه هاهنا بأن

 إليها، لاضطرارا عند رماتالمح   وتباح الض رورة عام ة في الس فر، والحضر، وفي ذلك يقول ابن قدامة:"
 نم نز نر مم ُّ:وقوله الحالتين، بإحدى دةمقي   غير مطلقة، الآية لأن   جميعا؛ فروالس   الحضر في

 سنة في الحضر في يكون الاضطرار ولأن   مضطر؛ كل   حق   في عام   لفظ. (092: البقرة)َّ نى نن
  .1المجاعة"

 ذهبف، ووقع في إحدى الض رورات؛ والخلاف بين العلماء جار فيمن قصد بسفره المعصية
لك بين مات مطلقا، ولا فرق في ذفي المشهور إلى أن  الض رورة تبيح ارتكاب المحر   3والمالكي ة 2الحنفي ة

 المعصية سفر في نفسه المرء إتلاف ن  في مذهبهم هذا بقولهم بأواستندوا سفر الط اعة أو المعصية، 
 بي بى بن  بمبز بر ئيُّٱٱتعالى: الله قالوقد  ،يتهد ده من هلاك نفسه الم معصية أشد  
 .كان ما هعن وبةلت  ا فتمحو ،حال ثاني في يتوب هولعل   ،عام   وهذا (،61: النساء)َّ تز تر

                                     
 .1/402مرجع سابق، المغني، ابن قدامة:  1
م، 0182مؤسسة الكتب الثقافية، ، 0طام أبو حنيفة، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمالغزنوي عمر بن إسحاق:  2

 .42ص
 .6/626مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  3
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ر للمساف ه لا يحل  بأن   ، فقالوا4والظ اهرية 3والحنابلة 2والش افعية 1كل  من الإباضية  وخالف في ذلك
 حلالا، فليأكل ؛تاب فإن يتوب، مات حال الاضطرار حتّ  أو غيره من المحر   ،أكل الميتة سفر معصية

في  مومستندهحال،  بكل   تعالى لله عاص فهو ؛يأكل لم وإن حراما، أكل أكل فإن ؛يتب لم وإن
 ولا باغيا، ولا ثم،لإ متجانف غير فيها يكون حال في إلا   ذلك له يبح لم تعالى الله قولهم: بأن  ذلك 
 وقتل ل،بيالس   وفساد ،ريقالط   قطع على له ةوقو   والعدوان، الإثم على عون ذلك وأكله عاديا،

 .5جدا عظيم وهذا المسلمين،
تّت ب في مسألة أكل الحرام للمسافر سفر معصية مم ا لا يالبحث  لم عند الله بأن  ذي أراه والعوال  

عليه أي  أثر في نفسية المضطر؛ إذ إن ه مع وقوعه في حال الض رورة مصر  على المعصية ال تي من أجلها  
الحرام  لكان الس فر؛ فكيف لمن يصر  على المعصية في تلكم الحال المقاربِةَ للهلاك أن يتور ع عن أك

مع وجود الد اعية القوي ة له، وضعف الوازع الد يني . والمضطر  العاصي في سفره لا يخلو حاله عند 
الاضطرار من أحد أمرين: إم ا أن يتوب إلى الله تعالى وتكون حالة الض رورة سببا في الت وبة والأوبة، 

لذا فإني   ذلك من المعاصي أضيع،وإم ا أن يصر  على معصيته ال تي من أجلها سافر فيكون لما سوى 
أميل إلى قول الحنفي ة، والمالكية؛ لعموم الأدل ة ال تي تنهى عن إلقاء الن فس إلى الت هلكة، وختمها 
بالإصرار على المعصية من أقصر طريق، وقد يقي ض الله له بأكله للميتة من الأسباب ما يكون سببا 

  لتوبته، ورجوعه، وإنابته.
م رم حال الاضطراسفر معصية بأكل المحر   لماء في جواز ترخ ص المسافروإن اختلف الع ؛ فإنه 

اذ الأسباب ال تي  ات فقوا بعد الوقوع في الض رورة على وجوب أن يسعى كل  مضطر  للخروج منها، واتخ 
؛ بل ستسلم لهاين أالإنسان وإن خضع لداعي الض رورة لا ينبغي ا؛ فتبعده عن الرضوخ تحت وطأته

                                     
 .01/22م، 0182د.ط، وزارة التّاث القومي والثقافة، عمان، بيان الشرع، الكندي محمد بن إبراهيم:  1
م، 6111، دار المنهاج، جدة، 0ت : قاسم محمد النوري، ط البيان في مذهب الإمام الشافعي،العمراني يحيى بن أبي الخير:  2
6/420 . 
 . 1/402مرجع سابق،  المغني، ابن قدامة: 3
 .9/612مرجع سابق، ى بالآثار، المحل  ابن حزم الظاهري:  4
 .9/612المرجع نفسه،  المحلى بالآثار،ابن حزم الظاهري:  5
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ن يظل  مشدودا إلى أصل الحلال باحثا عنه، حتّ  لا يستمرئ الحرام، أو يستسهله بدافع يجب أ
    .   1الض رورة

 الض ابط الس ادس: ألا  يكون حكم الض رورة واجب بالش رع:
في  له على المضطر؛ كأن يكون ذلكيشتّط في حكم الض رورة ألا  يكون مم ا أوجب الش ارع تحم  

تعل ق بضروري  حفظ الد ين، أو تتعل ق بحفظ نفوس مجموع الأم ة، فمن سبيل حفظ غاية أعظم ت
وجب عليه القصاص وثبت لا يّكن له أن يتهر ب من حكمه بداعي الض رورة، وكذلك الأمر في 
ا هو مشروع، ولا يجوز لمن  سائر العقوبات الش رعي ة الأخرى؛ لأن  الهلاك المتوق ع في هذه الحالة إنّ 

 .2حق ه، أو غيره أن يحول دون تنفيذ العقوبة ال تي وج هت إليه بحكم الش رعتعل ق الحكم في 
عركة؛ عن الفرار في ميدان القتال أثناء احتّاب الم وينهى الله تعالى المؤمن في القرآن الكريم 

 ٱُّ، وفي هذا يقول الله تعالى:3لأن  ذلك واجب مفروض عليه، والفرار من تأدية الواجب جريّة كبرى

 :"(، ويقول 02)الأنفال: َّصخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 تيال   فسالن   وقتل حر،والس   بالله، رك"الش  : قال هن؟ وما الله رسول يا: قالوا" الموبقات بعالس   اجتنبوا

 المؤمنات صناتالمح وقذف حف،الز   يوم ولي  والت   اليتيم، مال وأكل با،الر   وأكل ،بالحق   إلا   الله حرم
 .4الغافلات"

في أرض المعركة أن يفر  من القتال بدعوى الوقوع في ضرورة الخوف  يمكن للمؤمن المقاتل فلا 
من إزهاق الن فس وهلاكها، وتوع د الله الفار ين بنفوسهم من الموت في تلك الل حظة بالغضب، والمقت 
 الش ديد، وسوء العاقبة والمصير، لكون ذلك واجب على المؤمن ويتقص د منه حفظ مقصد أعظم

مقد م على حفظ الن فوس، وهو حفظ الد ين، وحماية حوزة الإسلام، والذ ب  عن حياضه، واستثنى 

                                     
 .42مرجع سابق، صحظورات، قاعدة الضرورات تبيح الم :طالب بن عمر الكثيري 1
 . 022، مرجع سابق، صنظرية الضرورة في الفقه الجنائي يوسف قاسم: 2
 .9/281مرجع سابق،  الجامع لأحكام القرآن،القرطب:  3
، 6922أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما(، رقم:  4
4/01.  
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 ، الله تعالى من ذلك المتحر ف المائل للقتال ال ذي يريد من هربه تمويه العدو  بالانهزام، فيكر  بعد الفر 
 . 1ا عليهم مجتمعينوهي من خدع الحروب، أو المتحي ز المنظ م إلى جماعة من المسلمين؛ ليغورو 

يء عند تناولهم لمسألة الإكراه؛ فقالوا بأن ه يجب أن يكون الش   ابطث الفقهاء عن هذا الض  وتحد  
اها، غير مشروع، فإن كان الفعل المهد د به مشروعا فلا يعد  ذلك إكر  االمكره عليه، والمتوع د به محذور 

جريّة  نفيذ العقوبة عليه إن لم يرتكبفمن حكم عليه بالجلد، أو الحبس، أو القصاص، وهد د بت
فارتكبها، فعليه عقوبتها وإثمها، ولا يعتبر أن ه في حالة إكراه؛ لكون الفعل ال ذي هد د به مشروعا، 

 .2فلا يعتبر أن  الت هديد هو ال ذي حمله على الفعل؛ بل يعتبر أن ه قد أتى الفعل بمحض إرادته ورغبته
  رتكاب الض رورة إلى ارتكاب ضرر مثله، أو أعظم منه:الض ابط الس ابع: ألا  يؤد ي ا

رر عن الإنسان لم تجز أن يكون ذلك سبيل إلى إيقاع ضرر ة لما رفعت الض  ريعة الإسلامي  فالش  
رر لا يزال " الض  :تي تقضي بأن  د بالقاعدة ال  رر يزال"؛ لكن ذلك مقي  أو يربو عنه، ف : "الض   ،مثله

ومن  ارض المفاسد.فقه الموازنات على تعمبنية في  رعي  رة في الحكم الش  ث  رورة المؤ بضرر مثله"، فالض  
 يّكن لا الأخرى من أقبح أحدهما مفسدتين كل  ن القواعد في هذا الباب قولهم: "ا يذكر مم أهم  

رورة إن كان القيام بحكم الض  ، فلن تبلغ الحالة إلى مرتبة الاضطرار إلا  3أقبحهما" دفع تعين   درؤهما
 مفسدة أعظم من مفسدة الض رورة. يدفع
وإن أزيل الض رر بضرر أعظم منه،   4عنها"، نقصانها عدم بشرط المحظورات، تبيح الض روراتف : " 

ا هو درء المفاسد بإزالة الض رر لا بزيادته.  كان ذلك من قبيل جلب المفاسد، والغرض إنّ 

                                     
م، 0118، دار الكلم الطيب، بيروت، 0ت : يوسف علي بديوي، طمدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي عبد الله بن أحمد:  1
0/222. 
مرجع سابق، التشريع الجنائي الإسلامي، ، عبد القادر عودة: 2/682مرجع سابق،  أسنى المطالب، زكريا الأنصاري: 2
0/229. 
 .20ه ، ص0402، دار الفكر المعاصر، دمشق، 0ت : إياد خالد الطباع، طد في اختصار المقاصد، الفوائالعز بن عبد السلام:  3
 .8/2849، مرجع سابقالتحبير شرح التحرير، المرداوي علي بن سليمان:  4
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 قديمت وجب ،رورةالض   بدون يباح لا منهما كل   ،مانمحر   للمضطر   اجتمع إذا" :1يقول ابن رجب
 .2يباح" فلا إليها ضرورة لا يادةالز   لأن   ؛ضررا وأقلهما ،مفسدة هماأخف  

عدم جريان أحكام الض رورة في الإكراه على القتل، أو الإكراه  ابطع عن القول بهذا الض  ويتفر  
كرَ 

ُ
. والض رر يعظم إن  3و تزيد عنهاه، أعلى الز نا لما فيهما من المفسدة ا لتي تساوي مفسدة هلاك الم

كان متعل قا بإلحاقه بالغير؛ بل إن  الإنسان إذا ألحق بغيره ضررا لا يّكن تفاديه حال الاضطرار لزمه 
تعويضه عنه؛ كما لو اضطر  إنسان لأكل طعام الغير حال المخمصة، أو سرقة ماله لشراء الطعام، 

 .5؛ لأن : "الاضطرار لا يبطل حق  الغير"4في المثليات فإن ه يضمن ما أخذ بقيمته في القيميات، ومثله
، يتض ح لنا جلي ا المراد م رورةوفي نهاية عرضنا لضوابط الض     ن قول المؤث رة في الحكم الش رعي 

العلماء بأن  الض رورات تبيح المحظورات، فليس كل  ما يطلق عليه اسم الض رورة مؤث ر في الفتوى 
خيص والت غيير؛ و  ا المراد من ذلك ما توف رت فيه ضوابط معي نة، وأوصاف محد دة تمنعها منبالتّ   إنّ 

الالتباس بغيرها مم ا هو دونها مرتبة من مشق ات الحاجات ال تي لا تتعل ق برتب الض روري . وللض رورة 
باحة المحظور، إ بالاعتبار الحقيقي  الخاص  القو ة الأكبر في الت أثير على الأحكام بالاستثناء والت غيير؛ من

ة وترك الواجب وتأخيره بخلاف الحاجة ال تي تدنوها مرتبة، فإن  قو ة تأثيرها تقل  رغم كثرة المسائل الواقع
 في رتبتها.

ثر ؤ توإذا كانت القاعدة العام ة في الض رورة بالاعتبار الحقيقي  الخاص  المستوفية للض وابط 
 نم نخ نح  نج مي ُّٱٱ:خيص، والإباحة لقول الله تعالىمن حيث المجمل على كل  محظور محر م بالتّ  

                                     
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الس لامي، أبو الفرج، زين الدين: حافظ م( هو  0212 - 0222 -ه  912 - 922) 1

كان بارعا في التفسير، يحفظ المتون، ويعرف أسماء الرجال، وشارك في العربية، كثير الإقبال على الاشتغال من العلماء.   للحديث،
ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. من كتبه:" جامع العلوم والحكم"، و"الاستخراج  والمطالعة، مشهور بقوة الحفظ وعدم النسيان،

 ، الزركلي:642ذيل طبقات الحفاظ، السيوطي: انظر: لفقهية" و"لطائف المعارف" و"فتح الباري". لأحكام الخراج" و"القواعد ا
  .2/612الأعلام، 

  .624د.ط، دار الكتب العلمية، د.م، د.ت، صالقواعد، ابن رجب الحنبلي:  2
 .84مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  3
 .662ابق، صمرجع سنظرية الضرورة، وهبة الزحيلي:   4
 .602مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  5
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 لتنز   "الحاجة (. فما هو مراد العلماء من قولهم بأن :001)الأنعام: َّهى هم هج ني نى
هل المراد من هذا تنزيل كل  ما وقع في رتبة الحاجات منزلة  1؟"ةخاص   أو كانت ةعام   ؛رورةالض   منزلة

خيص في كل  ما ترخ صه الض  الض رورات؟ أيقتضي من هذا الت نزيل للحاجة  رورة مرتبة الض رورة التّ 
 الحقيقية؟

 بالت طر ق إلى ذكر الض وابط ال تي اشتّطها العلماء في شكالاتوستت ضح الإجابة عن هذه الإ
خيص والت غيير، وال تي يطلقون عليها تجو زا اسم الض رورة في ا لعنصر الحاجة المؤث رة في الحكم الش رعي  بالتّ 

  بحول الله تعالى.الموالي
  

                                     
 . 88مرجع سابق، ص الأشباه والنظائر،السيوطي:  1
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تغير الفتوى للحاجة المنزلة منزلة ضوابط اني: المطلب الث

 :الضرورة
 بعد أن بسطنا القول في ضوابط الض رورة المؤث رة في الفتوى الش رعية، ننتقل إلى الحديث عن ضوابط

المشق ة عنهم، و فتقر إليها من حيث الت وسعة على الن اس، ورفع الحرج الحاجة ال تي تدنوها مرتبة، ويُ 
ولعل  الحديث عن الحاجة أشد  تعقيدا، وأدق  منهجا من الحديث عن الضرورة؛ إذ ما بلغ رتبة الض رورة 

ولى الملجئة الفادحة المهلكة سبيل إلى الت أثير في الحكم الش رعي  بالن ص  الش رعي  ذاته ال ذي يقول فيه الم
(، ويكون ضبطه 001عام: )الأنَّهى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱٱتبارك وتعالى:

في الت حق ق من مدى حصولها فعلا، وتعذ ر المسالك، والس بل المباحة للت خل ص منها، وقطع ا منحصرً 
الس بيل أمام من يت خذها مطي ة لركب الحرام، ومقارفة الآثام، فلا إشكال في معيار حصولها، ولا 

ا التجاء كون المخالفة بذلك حقيقية؛ وإنّ  خلاف في جواز مخالفة الحكم الش رعي  عند حصولها، ولا ت
 .إلى الن ص  

، 1طرفي الض رورات والت حسينات، فيكون وضعها أشد  تعقيدا بخلاف الحاجة ال تي تتوس ط 
وأمرها أكثر التباسا، أضف إلى ذلك كثرة المسائل المندرجة ضمن نطاق الحاجة، فالكثير من العبادات 

صورها، ومختلف أنواعها داخلة في المجمل ضمن هذه المرتبة،  والعادات ومسائل المعاملات بشتّ  
خاص ة في هذا العصر ال ذي تعد دت فيه صور الت عامل، وتعق دت معطياته، وتوس عت أوجه المعاملات 

 الاقتصادية، فافتقر الن اس إلى حاجات كثيرة للت وسعة على أنفسهم، ورفع الحرج والعنت عنهم. 
نز لة اختلف العلماء في صياغة قاعدة الحاجة المذي تكتنف الحاجة ال   عقيدومن منطلق هذا الت  

منزلة الض رورة في الت أثير والت خفيف؛ فمنهم من أطلقها فيما عم  منها أو ما تعل ق بآحاد الأشخاص 
فانقسم العلماء في الأخذ  ،3، ومنهم من قي دها فيما تعل ق من الحاجات بعموم الن اس2وبعض الفئات

  ضوابطه.ة بين موسع ومض يق. وهذا ما سيظهر لنا بعد الت فصيل فيبالحاج

                                     
وقع الخلاف بين العلماء في ترتيب الحكم على المصلحة الحاجية التي لم يرد لها نص خاص بالاعتبار، ولقد سبق تفصيل ذلك في  1

 فصل ضوابط المصلحة فعد إليه.
 .88مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  2
 .6/86، مرجع سابقالبرهان في أصول الفقه، الجويني:  3
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ولقد تحد ث العلماء عن هذا الموضوع من حيث ضبطه، وتحرير حدوده في ثنايا تناولهم للمشق ة 
ة في الش ريعة وضوابطها، وعند حديثهم عن معايير رفع الحرج في الش ريعة الإسلامية، ونحو ذلك المرعي  

صلحية المقاصدية، وسيسهم البحث في هذه المسألة في ضبط عملية الاجتهاد من المفردات الم
 والفتوى المبنية على مراعاة المصالح الحاجية.

لة سوف تت ضح لنا الحدود الفاص معالجة الإشكالات الض ابطة للحاجة المؤث رةمن خلال ف
ة في الحكم  في الفتوى،الواصفة بين ما يّكن أن يعتبر حاجة شرعية مرعية في الش ريعة مؤ ثرة  ومغير 

، وبين ما يعد  من الحاجات ات باع للهوى، ومجافاة للن صوص، وتحك   وقد ليل. م من غير دالش رعي 
من هذا الن وع من الحاجات، وعد ه من ات باع الهوى، وتتب ع الر خص المذموم في الش ريعة  اطبي  ر الش  حذ  

 الحاجة، وإلجاء رورةالض   افيه يدعي مواطن في -الر خص أي تتب ع–بعضهم  هذا استجاز بقوله:" ور بما
 المسألة لتنز   إذا حتّ   الغرض يوافق بما ذلك عند فيأخذ المحظورات؛ تبيح روراتالض   أن   على بناء
 فيها أخذ المذهب، الخارج عن أو المرجوح بالقول الأخذ إلى حاجة ولا فيها، ضرورة لا حالة على

 بما الأخذ هحاصل فإن   م،المتقد   رازالط   ذلك من أيضا فهذا المذهب في جحاالر   أو ،المذهب بالقول
 . 1الحاضر" الهوى يوافق

ل قة  بالت نبيه بأن  جل  ما ذكر من ضوابطٍ للض رورة المؤث رة متعونبدأ حديثنا عن ضوابط الحاجة 
لوجوه وجه من ا كذلك بالحاجة، من حيث الت أك د من قيام الحاجة، وعدم إمكان تلبية الحاجة بأي  

 ات باع ما شرع تجو ز فيالأصلية القياسية، والأحكام الاعتيادية، وأن تقد ر هذه الحاجة بقدرها، فلا يُ 
على سبيل الاستثناء، وأن لا تكون مشق ة الحاجة اعتيادية، تقص د الش ارع حصولها في المكل ف إظهارا 

فيها ك الحاجة ونحو ذلك من الض وابط ال تي تشتّ لمعنى الت عب د، أو تحصيلا لمصلحة تقص دها لعباده، 
، فلا حاجة لنا بعد عرض ضوابط الض رورة إلى تكرارها في 2وتوف رها مع الض رورة في وجوب حصولها

ا سنقتصر على ذكر ما تعل ق من الض وابط بالحاجة. ونفص ل الحديث فيها بحول  هذا الموضوع؛ وإنّ 
 المولى تبارك وتعالى.

                                     
 .2/011مرجع سابق، الموافقات، الشاطب إبراهيم بن موسى:  1
 . 92إلى ص 42مرجع سابق، من صالحاجة عند الأصوليين وأثرها في التشريع،  أحمد أرشيد: انظر: 2
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 ل: ألا  يخالف الأخذ بما اقتضته الحاجة مقاصد الش ريعة الإسلامي ة:الض ابط الأو  
إن  من أعظم مقاصد الش ريعة الإسلامي ة ال تي توخ ى الش ارع تحصيلها في عباده مقصد الت يسير، 

ا له بما لا يدع مجالا ضحت  ورفع الحرج، فمن تتب ع تفاصيل الش ريعة وجزئياتها سي  للر يبة والش ك  بأنه 
مال، اس، ولا لتكليفهم بما لا يطيقونه من الأعريعة لإعنات الن  ش  يعة يسر وسماحة. ولم تجئ الشر 

  بج ئه ُّٱ:عالى يقولريعة بالغة مبلغ القطع، فالله تة على رفع الحرج في الش  الأدل   بأن   اطب   الش  ويبين  

 حم حج جم جح ثم تهُّٱ، ويقول سبحانه وتعالى:(98: )الحجَّ  تحتج به بم بخ بح

 ( ونحو ذلك من النصوص المتضافرة في الباب082قرة: )البَّ خم  خج

، ويتفر ع عن ذلك 1
 قدر على وابفالث  ، 2د المكل ف للمشاق في العبادات لما فيها من عظيم الأجرالقول بعدم جواز تقص  

صد ، رغم أن  الث واب قد يكثر على قدر المشق ة والت عب من غير قالإطلاق على بمستقيم ليس ةالمشق  
 .3إليهما

م تقص د على العباد ورفع الحرج عنهم، ولم تجز له يسيرة جاءت للت  ريعة الإسلامي  الش   فكما أن  
ا في المقابل من ذلك لم تجز مخالفة مقاصد الش ارع، ومجانفة  ، والت كل ف في أداء العبادات فإنه  المشاق 

راعاة الحاجات، فللش ارع والت خفيف، ومغاياته العليا ال تي أراد الله أن يحق قها في عباده من وراء الت يسير 
الحكيم مقاصد في الت يسير والت خفيف كما له مقاصد في الت كليف على حد  سواء، وفيما كان أداؤه 
عزيّة في الأحوال العادية، والأصول والقواعد العام ة، أو فيما كان أداؤه حال الر خصة والاستثناء من 

على المكل ف في كلا الحالين توخ ي تحقيق مقاصد الش ارع  تلك الأصول والقواعد العام ة، فيجب
 . 4الحكيم

 في دهلقص موافقا العمل في قصده يكون أن فالمكل   من ارعالش   " قصد :اطبي  يقول الش  
 ريعة،الش   ناقض فقد له؛ شرعت ما غير ريعةالش   تكاليف في ابتغى من ، ويقول:" كل  5شريع"الت  

                                     
 .261، مرجع سابق، صاتالموافقالشاطب:  1
 .6/666، المرجع نفسهالموافقات، الشاطب  2
 .266، 01/261مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  3
 .48مرجع سابق، صالحاجة عند الأصوليين، أحمد أرشيد:  4
 .2/62، المرجع نفسهالموافقات، الشاطب:  5
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ك من الأمور ، و 1باطل" ناقضةالم في فعمله ناقضها؛ ماوكل   كل  ما خير  فيه الإنسان بين الفعل والتّ 
، فوجب الالتزام فيها بقصد الش ارع في 2المباحة يعد  حكما تكليفيا، ومن ذلك الت خفيفات والر خص

اعتبار الحاجات، وإن  ذلك يفضي إلى الت حق ق من شرعية ما اد عي الاحتياج فيه، والت حري من 
الحاجات ومجانفة اعتبار المقاصد في الأخذ ب لك الحاجات المعتبرة في الش ريعة.ها ضمن ساندراج نوع

سبيل إلى الأخذ بأهواء الن فوس ونزعاتها، فكان ضابط عدم مخالفة المقاصد في الأخذ بالحاجات 
تلبية  يضروري ا في إعطاء وصف الش رعي ة للحاجة المعروضة، وبالت الي تغيير الحكم، وإقراره بما يقتض

 تلك الحاجة وفق منهاج الش ارع وميزانه.
دين ؛ لما فيهما من حاجة دفع المشق ة والحرج الش دية أباحت الط لاق والخلعوالش ريعة الإسلامي  

عن كلا الز وجين عند تعذ ر استمرار الز وجية، فيقع الت سريح والفراق بإحسان. وينبغي أن يكون 
يدفع ة، بما يحق ق مصلحة الز وجين، أو أحدهما، و الحاجة الش رعي   الأخذ بهاذين الحكمين تلبية لهذه

المفسدة والض رر عنهما؛ فإن حاد أحد الز وجين عن هذا القَصْدِ القَصَدِ الحكيم إلى غيره بأن يتقص د 
الإضرار بالآخر، أو إلحاق المش قة والعنت به، حتّ  يلجئه إلى الط لاق، أو طلب الخلع، فالقصد 

 .3فعل محر م بنصوص الش ريعة ال تي تنهى عن الض رر والض رارباطل، وال
إلى  عند موته في الت زو د من أعمال البر ، والت قر ب والوصية إن ما شرعت تلبية لحاجة الإنسان

دقات في مختلف أوجه الخير، فلا يّكن بعد ذلك صرف هذه الحاجة عن مقصدها الله تعالى بالصَّ 
، وذلك بالإضرار  ن بالورثة في الوصية؛ كأن يوصي بأكثر من الث لث، أو أن يقر  في موته بديالش رعي 

 يى ين يمٱُّلوارث، أو نحو ذلك مم ا يتقص د به الإضرار بالورثة المنهي عنه في قول الله تعالى:
 .4(06:)النساءَّبجئه ئم ئخ ئح  ئج يي

 بأن اضرار بهفي إطالة مد ة العد ة على الز وجة والإ والأمر ذاته فيمن يستعمل حق  الر جعة 
 ة،العد   انقضاء تشارف حتّ   قهايطل   ثم   يرتجعها، ثم   ة،العد   انقضاء تشارف حتّ   يّهلها ثم   يطلقها،

                                     
 .2/68، المرجع نفسهالموافقات، الشاطب:  1
 .69، صمرجع سابق أصول الفقه،محمد أبو زهرة: انظر:  2
 .41مرجع سابق، صالحاجة عند الأصوليين، أحمد أرشيد:  3
 .0/441، المرجع نفسه الموافقات،الشاطب:  4
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ضعت ، فهذا مم ا حر مته الن صوص الص ريحة. وما و بها الإضرار سوى فيها له لغرض يرتجعها لا وهكذا
م على ما بدر والعودة إلى الز وجة بعد الن د الر جعة في أصلها إلا  لتلبية حاجة الز وج في مراجعة نفسه

، 1منه في حال الغضب، وسوء الت دبير، ولما فيه من استبراء للر حم، فإن حاد عن هذا المقصد فقد أثم
فمخالفة ما وضعت له الحاجات تعس ف في استعمال الحق  الش رعي؛ إذ يعر ف الت عس ف بأن ه: مناقضة 

 يه شرعا بحسب الأصل.  لقصد الش ارع في تصر ف مأذون ف
احة ما تدعو إليه في إبفينبغي على المجتهد أن يت خذ هذه المنهجية الت شريعية المنصوصة 

عملي ة  ط ةً خ ا يجافي مقاصد الش ريعة وغاياتهابم المجاوزة والت عدي في الأخذ بهاالحاجة، وغلق منافذ 
ا بين  ما يؤث ر ومن خلاله ة، فيمي ز بهاما يعرض من الحاجات من الأصول القياسيفي استثناء  يسلكها

في الحكم الأصلي وبين ما لا يؤث ر، فتكون المقاصد بذلك الميزان المنهجي في الت مييز بين ما يعد  
استثناؤه أخذا بروح الش ريعة ولبابها؛ بل ومن تمام الفقه فيها، وبين ما يكون الاستثناء فيه من قبيل 

 الله بالت شه ي.ات باع الهوى، والأخذ في دين 
يّنع من معارضة مصالح الن اس للص ريح رعية ا على الحاجات الش  خاذ المقاصد حكمً وات   

، إذ الحاجات لا تؤث ر في حكم تحريم  القطعي  من الن صوص؛ فالحاجات تقف دون سلطان الن ص 
، وهلم  جرا  من الحدود المحدودة بالش رع قاصد في الأخذ . ورعي المالر با والس رقة، ومنع الاحتيال والغش 

بالحاجات يفضي إلى اندراج هذه الأخيرة ضمن الأصول الكلي ة والقواعد العام ة والمعاني المصلحية 
 المعتبرة في الش ريعة، فلا تكون مصلحة الحاجة من المصالح الغريبة غير المعهودة في الش رع.

هو المعدوم  ريم الت عاقد علىال ذي يقتضي تح فالمقصد من تشريع الإجارة على خلاف القياس
ق فالمستأجر عاجز على قضاء جميع حوائجه بمفرده لضي الحاجة إلى الت عاون، وتبادل المنافع،

جو بمنفعته ر الوقت، أو انعدام الخبرة، أو قل ة ذات اليد، أو نحو ذلك، فاحتاج إلى المستأجر ال ذي ي
 المعاوضات من باب الت كميلات. وكان كان اشتّاط حضور العوضين في  العوض والأجرة، ول م ا

 باب يسد   واشتّاط حضوره المنافع ل فيوجود العوض المتمث   اشتّاط ذلك في الإجارة غير ممكن، إذ
 .2يوجد لم أو العوض يحضر لم وإن فجازت إليها، محتاج والإجارة بها، المعاملة

                                     
 . 2/000، المرجع نفسه الموافقات،الشاطب:  1
  .6/69مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  2
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رم مقصد يكن ذلك سببا في خ ولم جارة على أمر جوهري  في العقد،فلم يؤث ر الت عامل في الإ
ل وردت مخالفة القياس ب المتمث لة في تحقيق الر ضا، وسد  باب الت نازع؛ عاملة في الت  من المقاصد الكلي  

ن  ما اقتصرت أ، فكان ذلك بمثابة الإلماع والإشارة للمجتهدين مع الحفاظ على المقصد على الوسيلة
ن  ا في خرم المقاصد، وعم ت حاجة الن اس إليه، فإفيه المخالفة على الوسائل، ولم يكن ذلك سبب

لأصول القياسية، شرط ا من أن يستثنيه الن ظر، وتقليب الحكم على وجوهه للمجتهد بعد الت دقيق في
 يباح لالوسائ تحريم محر   " ماالمحافظة على المقصد من حكمه، وهذا ما قر ره العلماء في قولهم:

بخلاف الض رورة  ؛حفاظه على المقصد شرط يباح للحاجة يفضي إليها ، فكل  ما نهي عنه لم1للحاجة"
 ال تي تؤث ر في المحر م لذاته كذلك.

 نهى: الق عنه، الله روي عن جابر رضي، ومن ذلك ما كثير  نصوص الش ريعةونظائر ذلك في 
لا نهي عنها ؛ أي ف2إذا" "فلا: قال منها، لنا بد   لا هإن  : الأنصار فقالت روف،الظ   عن  الله رسول

كان ذلك منه حسما لذريعة   الأوعية والظ روف فلم ا حر م الر سول  طالما أنتم في حاجة إليها.
 عن هين  "ال :يقول ابن بط الالخمر، فلم ا كانت مصلحة الحاجة أكبر من الذ ريعة كانت الإباحة. 

 وكل   ،انتبذوا :قال ،الأوعية في ذالانتبا من ابد   نجد لا قالوا افلم   ،ريعةللذ   قطعا كان اإنّ   الأوعية
 ؛3رورةللض   يسقط هفإن   ؛غيره إلى ظرالن   بمعنى عنه نهى شيء كل   في الحكم وهكذا ،حرام مسكر

؛ 5".4"هاق  ح ريقالط   فأعطوا :قال ،منها لنا بد   لا قالوا مافل   ،رقاتالط   في الجلوس عن هيكالن  

                                     
 .6/662مرجع سابق، زاد المعاد،  ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر: 1
، 9/012، 2216في الأوعية والظروف بعد النهي، رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب ترخيص النب  2

 .2/0282، 0111ومسلم بمعناه، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، رقم: 
طال هي الحاجة، إذ محتوى الكلام يدل على ذلك، فليست مصلحة الانتباذ في الأواني والظروف مما الضرورة المرادة في كلام ابن ب 3

يبلغ حد الضرورة المهلكة بلا خلاف، وإطلاق لفظ الضرورة عند العلماء على الحاجة من باب التوسع في لفظها، والتجوز في 
د سبق وصرفها إلى ما تضمن معنى الحرج والمشقة من قبيل المجاز، ولقمعناها، فيكون إرادتها فيما بلغ حد الهلاك من باب الحقيقة، 

 التفصيل في هذا عند بياننا لمفهوم الضرورة. 
، وأحمد في مسنده، 2/026، 6422أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها، رقم:  4

 .08/69، 00422الخدري، رقم:  مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد
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إلا   ا فيه من مفسدة لا تنفك  عنه، فإن ه لا يباح، ولمبخلاف ما إذا كان الن هي عن الش يء لذاته
 بما بلغ حد  الض رورة المهلكة بالقدر ال ذي تدفع به تلك الض رورة.

ا كان الن هيوالذ هب والفضة ليسا فاسدين في ذواتهما عن  ؛ إذ الن هي لا يقتضي الفساد؛ وإنّ 
ه الر جل ، ومخالفة ما وجب أن يكون عليلبسهما للر جال لمعان خارجة عنهما؛ كتشب ه الن ساء بالر جال

اذ الأواني منهما لا لذواتهما؛ بل لما يتّت ب على فعل ذلك من المن رجولة وصلابة، و  نهي عن اتخ 
إن الحكم ا لها، فشيء من ذلك دفعً  فإذا دعت الحاجة إلى استعمالالس رف والت بذير المحر مين، 

 ذلك المقصد ال ذي من أجله كان الت حريم.  يتغير  إلى الجواز والإباحة، شرط ألا  يخرم
 هبالذ   ريمتح المقاصد...كذلك تحريم محر   امم   أخف   ريعةللذ   اسد   محر   ما فإن   يقول ابن القيم:"

 .1"الحاجة إليه تدعو ما همن وأبيح فاعله، الملعون ساءبالن   شبيهالت   ذريعة لسد   محر   جالالر   على والحرير
ة، أو عورتها عند الحاجة؛ كالنظر إلى المخطوبة، ونظر الط بيب للمريض جنبيةويجوز الن ظر إلى الأ

بالقدر ال ذي تتم  به المعالجة؛ لأن  الن ظر إلى الأجنبي ة محر م لما يؤد ي إليه ذلك الن ظر من إثارة الن فوس، 
و غلبت أ ا زالت تلك الد اعية،وتهييج الش هوات، والوقوع في الفواحش، واختلاط الأنساب، فلم  

عليها دواعي القصد إلى إزالة الض رر في المرض، والقصد إلى الاقتّان المباح في الز واج، جو ز تلبية 
 لتلكم الحاجات.

رج الفقهاء المؤث رة تأثير الض رورات في الأحكام دانية في اعتبار الحاجات ب  ة الر  وعلى وفق الخط  
م ام مع جهالة القدر المستعمل من الماء فيه، وكذا في اجتهاداتهم وساروا، فقالوا بإباحة دخول الح

ا منعت  جهالة مد ة المكث فيه، فأجاوزها لعموم الحاجة إليها؛ ولأن  الجهالة في أحد العوضين إنّ 
لمقصد حسم ماد ة الخلاف، وقطع الفساد والن زاع، فلما أمُِن الن زاع في جهالة المد ة والقدر المستعمل 

  أجازه العلماء للحاجة، ولاغتفار الجهالة في اليسير وعدم مشاححة الن اس فيه.من الماء في الحم ام 
ا للذ ريعة، يكون أخف  مم ا حر م تحريم المقاصد، ومخالفة هو أن  ما حرِّ  وخلاصة ما سبق م سد 

 الوسيلة أهون أمرا من مخالفة المقاصد، فيكفي في مخالفة الوسيلة أن تعم  الحاجة إلى تلكم المخالفة،
فإن  الض ابط  لياوبالت  مع الت أكيد على ألا  تكون تلكم المخالفة للوسيلة سببا في خرم المقصد؛ 

الض روري  للحاجة المؤث رة المغيرة في الحكم الش رعي، والمعيار الأس اسي في المعتبر منها هو ما كان منها 
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ال ذي ينبغي أن  اعة ولبابها، ونفَسَهمحافظا على المقاصد، مؤك دا لمعناها؛ إذ المقاصد تمث ل روح الش ري
؛ فما حر م لذاته فإن  مقصد الش ارع فيه هو اجتنيسار على وِفْقِهِ  ابه في الاجتهاد المصلحي  القياسي 

ا يقتصر فيه على الض رورة  وتركه، لما يحويه من مفسدة ومضر ة، فلا تقوى الحاجة على الت أثير فيه؛ إنّ 
يّكن للحاجة أن تكون سببا في إباحة الر با، أو أكل الخنزير، أو شرب بالقدر ال ذي تدفع به، فلا 

 الخمر، ونحو ذلك مم ا حر م تحريّا ذاتيا.  
 الض ابط الث اني: ألا  يؤد ي الأخذ بالمصلحة الحاجية إلى إبطال مصلحة ضرورية:

ها د وأولاالمقاصمم ا هو معلوم ومقر ر في مقاصد الش ريعة الإسلامي ة أن  الض روريات أعلى رتب 
 ل الأصل،تكم   حسينات التي  والت   ،بالاعتبار على الإطلاق، وهي تعتبر أصلا لما سواها من الحاجيات

فالضرورات تبعا لذلك أقوى تأثيرا في الحكم الشرعي، إذ الضرورة تبيح المحرم المحظور لذاته، بخلاف 
الن فس، الخمس المتمث لة في الد ين، و  الحاجة، فلا يّكن أن تكون سببا إلى مناقضة أحد الض روريات

ر الأدنى من شروط اعتبا رع، ومنطق العقلاء أن  ر في قواعد الش  ومن المقر   والعرض، والعقل، والمال.
 .يعود على الأصل بالإبطال ألا  

 شرط، -تكملة هي حيث من -فلها تكملة :" كل  في قوله اطبي  على ذلك الش   ولقد أكد  
 رفض لىإ اعتبارها يفضي تكملة كل   أن   وذلك بالإبطال، الأصل على ارهااعتب يعود لا أن: وهو

 :لوجهين ذلك، عند اشتّاطها يصح   فلا أصلها،
 الموصوف، عم ةف  كالص   كملته ما مع كملةالت   لأن   كملة؛الت   إبطال الأصل إبطال في أن   :أحدهما

 هذه فاعتبار ا،أيض فةالص   ارتفاع كذل من لزم الموصوف، ارتفاع إلى ييؤد   فةالص   اعتبار كان فإذا
 تعتبر لم ر،يتصو   لم وإذا ر،يتصو   لا محال وهذا اعتبارها، عدم إلى مؤد   الوجه هذا على كملةالت  
 .مزيد غير من الأصل واعتبر كملة،الت  

 لكان لأصلية،ا المصلحة فوات مع تحصل كميليةالت   المصلحة أن   تقديرا قدرنا لو اأن   :انيوالث  
  .1"فاوتالت   من بينهما لما أولى الأصلية حصول
 جاساتالن   تمفحر   مستحسن، المروءات وحفظ ،كلي   مهم   الن فس حفظ أن   ا سبقع عم  ويتفر  

مم ا هو مندرج في باب الت كميلات  العادات، محاسن على لأهلها وإجراء ت،للمروءا حفظا
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لى حفظ مقد م ع تناوله كان جس،الن   بتناول المهجة إحياء إلى رورةالض   دعت فإن والت حسينات،
المروءة باجتناب الن جاسة؛ بل يعد  أكل الن جس واجبا وقتئذ، وتجن به إلقاء بالن فس إلى الت هلكة، 
وكذلك البيع من حيث أصله ضروري ؛ حفظا للمال، وتنمية لما يّث ل قوام الأم ة، وسببا مهم  من 

ببا فلو اشتّطنا نفي الغرر كل ي ة عن البيع لكان ذلك سأسباب قو تها. ومنع الغرر والجهالة مكم ل؛ 
في إبطال أصله، وهو البيع، فاغتفر من الغرر اليسير بما يحفظ الأصل، وييسر سبله. والأمر ذاته في 
الإجارة؛ فهي في أصلها حاجية، قد تشتد  الحاجة إليها لتّقى إلى مرتبة الضروري، واشتّاط حضور 

باب التكميلات، وهو أمر ممتنع في الإجارات، فاشتّاط وجود المنافع  العوضين في المعاوضات من
فيها وحضورها يسد  باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها، فجازت وإن لم يحضر العوض، حفاظا 

 .1على الأصل الأعلى مرتبة
ن اس للا يقضي بمعارضة الش ريعة لحاجات ا ارع الحكيمفهذا الميزان الوسط المعتدل من الش  

ا يعد  ذلك ترتيبا لأحولويات، وتقديّا لأح عارض، ويعد  الأخذ الاعتبار حال الت   سبق فيومصالحهم؛ وإنّ 
به من فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. وكلي ات الش ريعة مقس مة تقسيما رتبيا؛ يبدأ بحفظ الد ين، 

، وما هو حثم  الن فس، ثم  العقل، ثم  الن سل، ثم  المال، ويقد م ما  اجي  هو ضروري  على ما هو حاجي 
 .2على ما هو تحسيني  تكميلي  

إلى حفظ مصلحة  يؤد ي اعتبارهافيشترط في الحاجة ال تي تنز ل منزلة الض رورة في الت أثير أن 
أولى بالاعتبار من مصلحة إهمالها عند إعمال قواعد فقه الموازنات؛ كأن يكون إهمال تلك الحاجة 

صيل مصلحة تكميلي ة، أو أن يكون عدم مراعاتها سبيل إلى تحصيل مصلحة حاجية سبيل إلى تح
دون مصلحة الحاجة المستجد ة بأن تندرج الأولى في كلي  حفظ العقل، والث انية ضمن كلي  حفظ 

 مندرجتين ضمن كلي  واحد، إلا  أن  الحاجة جة الث انية، أو أن تكون الحاجتانالد ين؛ فتقد م الحا
ة عام ة بخلاف الث انية. وكثيرا ما يكون هذا الأخير المعيار المفارق بين الحاجات، إذ إن  أقصى المستجد  

ما يّكن أن تعارضه الحاجة هو الحاجة المساوية لها فتكون الحاجة العام ة أولى بالاعتبار من الخاص ة، 
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يراد منه تقديم في الت أثير، و ومنه اشتّاط الكثير من العلماء عموم الحاجة في تنزيلها منزلة الض رورة 
 الحاجة المساوية لنظيرتها في سلم المصالح شرط أن تكون الحاجة المقد مة عام ة.

للمسألة قضية عمل المرأة، وتول يها للوظائف المختلفة، فإن   واهد المعاصرةا يذكر من الش  ومم  
يع عجلة الإنتاج، وتسر  هذه القضي ة تتجاذبها مصالح حاجية مختلفة؛ الأولى: هي مصلحة زيادة

الاقتصاد بزيادة اليد العاملة، والثانية: هي مصلحة تربية الأبناء والعناية بهم، والاهتمام بشؤونهم، فإن  
المصلحة الحاجية الث انية المتمث لة في رعاية الأبناء، وتربيتهم، والمندرجة ضمن كلي  حفظ الد ين، 

 ل ذي يندرج في كلي  حفظ المال، فيقر ر العلماء من حيثوالعقل، مقدمة على مصلحة زيادة الإنتاج ا
مث لة في رعاية لت الحاجة العام ة المتز  ن ُ المناط العام  المنع من العمل إن تعذ ر الجمع بين المصلحتين، ف َ 

ت مناطات الأحكام تغير  حكمها تبعا لذلك؛  الأبناء منزلة الض رورة في الت أثير على الحكم، وإذا تغير 
هناك حالات أخرى تستدعي عمل المرأة دون أن يخل  بمصلحة المجتمع في رعاية الأبناء،  إذ إن  

وصيانة المجتمع من مظاهر الاختلاط والانحراف، وأن يكون هذا العمل في قطاع حس اس يحتاج إليه 
، والت مريض، والت عليم، والخياطة، ونحو ذلك مم ا يتعل ق بالمرأة من وظائف، يحق ق و  المجتمع؛ كالط ب 

 .1للمجتمع مصالح عديدة
 لمخالفة الن صوص: الض ابط الث الث: ألا  يكون الأخذ بالحاجة سبيلا

من الض وابط ال تي يجب على المجتهد مراعاتها حال الأخذ بالمصلحة الحاجية ألا  يكون الأخذ بها 
اة مقتضياتها، إذ لا ومجافلمخالفة الن صوص القطعي ة؛ من كتاب الله تعالى، والس ن ة المتواترة،  سبيلا

ا قصد إلى 2مساغ للاجتهاد في مورد الن ص   ؛ إذ إن  الش ارع بتحديده لمراده بنص  صريح قاطع إنّ 
؛ لكونه يتعلق بحقائق ثابتة؛ كالعقائد، أو كونه يتعل ق  استبعاده من أن يكون مثارا للاجتهاد المصلحي 

ة على لمكان؛ كفرائض الإرث، أو العقوبات الن صي  بمصلحة جوهري ة ثابتة لا تتغير  عبر الز مان وا
   3.الجرائم
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 فيه تظن   ولو ،واضح فيه الجواز فعدم بخصوصه، يّنعه نص   فيه ورد ما اوأم  يقول أحمد الز رقا:" 
 .1وهم" حينئذ الأنه   مصلحة؛

كونه ب فلا يّكن للحاجة أن تجيء معارضة لنص  من الن صوص القطعي ة المتواترة؛ إذ إن  ما يظن  
مصلحة حاجية وهم، ويعد  هذا الض ابط فرع من ضابط عدم تفويت الحاجة لما يقع في رتبة الض روري ؛ 
إذ إن  الحاجة بمعارضتها لنص  قطعي  تفو ت مصلحة أعلى منها أراد الش ارع اعتبارها كونها تتعل ق بأمر 

للن ص  القطعي   مسألة معارضة المصلحةجوهري  لا يتغير  عبر الز مان والمكان. ولقد سبق وأن فص لنا في 
 عم ا ذكر.ا في فصل ضوابط المصلحة، ويعد  حديثنا في هذا الموضع فرع

ومحل  الاجتهاد ال ذي تراعى فيه مصلحة الحاجة هو الن ص  الظ ني  في دلالته باحتماله لأكثر من 
قرب إلى تحقيق ما كان منها أ معنى، فإن  للمجتهد حينئذ أن يتخير  من المعاني ال تي يحتملها الن ص  

. ولا يكون  المصلحة الحاجية وتحصيلها، باعتماد قواعد الاجتهاد فيها، وإعمال القرائن الموج هة للن ص 
اعتبار الحاجة حينئذ معارضة للن ص  بمعارضة أحد احتمالاته؛ بل هو أخذ بأحد احتمالاته المحق قة 

ضة أن تعارض جميع مدلولات الن ص الظ ني ، لأن  معار  للمصلحة الحاجية، ولا يّكن للمصلحة الحاجية
 .2مدلولات الن ص  جميعها؛ كمعارضة الن ص  القطعي  في الد لالة

ن  في في تخصيص العام  ال ذي يفيد الظ  على الحاجة  سي دنا عمر رضي الله عنهولقد اعتمد 
 مج لي لى لمُّٱوذلك بتخصيصه لعموم قول الله تعالى: 3دلالته عند جمع من الأصوليين

(، فالله 40)الأنفال: َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
ومن ذكر من  ،سولر  للو  ،خمسا لل ه ؛تقسم القتال في المجاهدون يغنمها تيال   المغانم  بأن  تعالى يبين  

 على قاتلوا ذينل  ا للمجاهدين فهي الأخرى والأربعة وابن السبيل، ،والمساكين ،واليتامى ،ذوي القرابة
اجتهد برأيه، وخالف ظاهر  غير أن  سي دنا عمر بن الخطاب، 4بينهم وي ةبالس   م تقسمالغنائ تلك

الآية وعمومها، فخص  أربعة أخماس المجاهدين بما كان منها منقولا دون العقار، واستند في تخصيصه 
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هذا بالحاجة العام ة، وهذا ما يعرف من خلال محاورته مع مخالفيه في هذا الر أي، حيث نظر في 
، حيزتو  الآباء، عن وورثت اقتسمت، قد بعلوجها الأرض فيجدون حاجة من يأتي من المسلمين،

ونظر في حاجة الد ولة الإسلامي ة ال تي توس عت حواضرها، فاحتاجت إلى سد  ثغورها، وشحنها 
، فجو ز سي دنا عم1بالجيوش بهذه الأموال  ر، فكانت هذه الحاجة العام ة مؤث رة في الحكم الش رعي 

حبس هذه الأراضي على أهلها مع فرض الخراج عليهم، ولم يقس مها على المقاتلة، ولم يخرج رضي 
الله عنه باجتهاده هذا عن إطار الن ص  ومدلولاته، إذ إن  دلالة العام  على العموم ظني ة، وما من عام  

، وعمل به في معناه الخاص  لعموم الحاجة.  إلا  وقد خص ص، فأجري الن ص 
في الض رورة الملجئة المؤث رة؛ إذ إن  هذه الأخيرة تبيح يذكر شرط عدم معارضة المنصوص  ولم

ارتكاب المحظور؛ أي ا كانت درجة حرمته، بقدر ما تزول به تلك الض رورة المؤق تة، بخلاف الحاجة ال تي 
، إذ إن  الن ص  القطعي  كما بي نا يتضم ن مصلح ضرورية جوهرية،  ةلا يّكنها معارضة المنصوص القطعي 

 فلا يّكن للحاجي  أن يبطل الض روري .
 الض ابط الر ابع: أن تكون المشق ة الباعثة على المخالفة بالغة درجة الحرج: 

ليست كل  حاجة على وزان واحد في الت أثير، والت خفيف، والت غيير؛ بل إن  الحاجة المؤث رة هي ال تي 
ك صعوبة وشيؤول إهمالها إلى مشق ة شديدة بالغة  د ة درجة الحرج والعنت، بأن يكون في الفعل أو التّ 

؛ فلا تسمى الحاجة كذلك إن 2ومم ا هو معلوم ومقر ر بأن  الش رع لم يأت بما يشق  ويعنت ،وثقلا
احتوت على مشق ة معتادة مألوفة، إذ المطلوبات الشرعية لا تخلو من كلفة ومشق ة، والقدر ال ذي بها 

نع من الت كليف إذ هو متقص د، ومراد من الش ارع بالت كليف به، والأعمال الد نيوية من المشق ة لا يّ
المجر دة في مجملها لا تخلو من المشق ة والكلفة؛ كالس عي إلى كسب المعاش بمختلف الص نائع والحرف؛ 

 .3بل يعد  المنقطع عنه كسلانا

                                     
ت : طه عبد الرؤوف سعد، وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتّاث، د.م، الخراج، وسف يعقوب بن إبراهيم: أبو ي انظر: 1

 . 29إلى  22د.ت، من ص
فقه وأصوله، إشراف: رسالة دكتوراه في الرفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح بن عبد الله بن حميد:  2

 . 64ه ، ص0416عة أم القرى، قسم الدراسات العليا فرع الفقه وأصوله، السعودية، أحمد فهمي أبو سنة، جام
 .6/604مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  3
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 وامالد   يؤد  ي العمل كان :" إنبقوله خفيفتالحاجة المستدعية لل معيار اطبي  د الش  ويحد  
 من حال أو اله،م أو نفسه في صاحبه، في خلل وقوع إلى أو بعضه، عن أو عنه، الانقطاع إلى عليه

 في يعد   لاف الغالب، في ذلك من شيء فيها يكن لم وإن المعتاد، عن خارجة هنا ةفالمشق   أحواله،
 وسائر ،شربهو  ،أكله في ار؛الد   هذه في كلفة اهكل   الإنسان فأحوال كلفة، يتسم   وإن ة،مشق   العادة
 تحت هو يكون أن لا قهره، تحت فاتصر  الت   تلك تكون بحيث عليها قدرة له جعل ولكن فاته،تصر  
 .1ة"المشق   من نضم  ت وما كليفالت   يفهم أن ينبغي هذا فعلى كاليف؛الت   فكذلك فات،صر  الت   قهر

؛ ففي هذه الت سمية إشعار بأن  2بمعنى المشق ة والعسرة من الكَلَفِ  غة مشتق  كليف في الل  فالت  
ٱالش ارع تقص د هذه المشق ة في العبادات، ولم يكن ذلك فيما جاوز وسع الإنسان؛ لقول الله تعالى:

(. وفي هذه الآية دلالة على أن  المشق ة مقصودة من 682)البقرة: َّ  خمخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ
هوم المخالفة فيها أن  ما جاوز الوسع بأن أوقع على صاحبه الش ارع في حدود وسع المكل ف، ومف

خللا في حال من أحواله فتجري حياته في كلفة ومشق ة، وتسير على غير انتظام، فإن  مثلها من 
الحاجات المتضم نة لمثل هذه المشاق  مستدعية للت يسير والت خفيف، بما يحصل الس ماحة، وينفي العنت 

بل إن  الش ارع نهى عن إتيان ما يحصل مثل هذه المشاق  في مواطن عديدة،  عن الفرد، أو المجموع؛
 "عن الوصال في الص وم بقوله: ، ونهى الن ب  3فر"الس   في تصوموا أن البر   ليس :"ومن ذلك قوله 

 مأطُْعَ  يتأب إني أو وأُسْقَى، أطُْعَم، إني ؛منكم كأحد "لست: قال تواصل، كإن  : قالوا تواصلوا"، لا
، ونحو ذلك مم ا يدل  في مجموعه أن الش ارع لم يتقص د مثل تلك المشاق، ونهى عن سببها 4"وأُسْقَى

لما تورثه من آثار سلبية على نفس الإنسان وبدنه، ويكون ذلك سببا في الانقطاع عن المأمورات، 
  .5وإيقاع الخلل فيها

                                     
 .6/604المرجع نفسه، الموافقات، الشاطب:  1
 . 1/219مرجع سابق، لسان العرب، ، ابن منظور: 6/044مرجع سابق، أساس البلاغة، الزمخشري:  2
 .6/982، 0002في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم: أخرجه مسلم  3
، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب 2/92، 0120أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب الوصال، رقم:  4

 .6/994، 0016النهي عن الوصال في الصوم، رقم: 
 .21مرجع سابق، ص حرج في الشريعة الإسلامية،رفع ال صالح بن عبد الله بن حميد:  5
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اع عن انقط الها وعدم اعتبارهاأن يكون في الاستمرار على إهمفضابط الحاجة المؤث رة هو 
 مثلها فتكون الحاجة في أحد الكلي ات الخمس،في  في خللإيقاع لصاحبها  أو ،العبادة، أو العمل

الن اس في  فيها من انعدام العوض يوقعفتّك أصل الإجارة رأسا لما  معتبرة مؤث رة في الحكم الش رعي،
ضروريا،  لأمر في سائر المعاملات ال تي لم تخالف قطعياالحرج، والخلل في المال، والن فس بعدها، وكذا ا

فتّكها رأسا لما فيها من غرر يسير، أو تفاضل دقيق، لا مشاححة فيه موقع للن اس في الحرج والخلل 
  في المال، والن فس كذلك؛ كعقد الحمام، وشرب الس قاء، وبيع الوفاء، عند من قال به، ونحو ذلك.

 الحاجة عام ة:  الض ابط الخامس: أن تكون
من علماء الأصول من اشتّط في الحاجة الأصولية المؤث رة ال تي تنز ل منزلة الض رورة أن تكون عام ة، 

؛ وذلك كالجويني  من خلال حديثه عن تقاسيم العلل والأصول 1وسم اها بعضهم بالض رورة العام ة
وج هة اجة العام ة ال تي تعتبر عل ة مومدى تأثيرها على الأحكام، إذ إن  من أقسامها ما يتعل ق بالح

، وأصل مؤث ر في مقتضاه، وهو القسم ال ذي يلي الض رورة في الت أثير،  وجه اشتراطهم و للحكم الش رعي 
 لا رارض الجنس آحاد لنال للجنس فيه الحاجة تظهر اعم   منعوا لو ةالكاف  هو أن  لعموم الحاجة

ب الوقوع ذلك الض رر على ال ذي لم يكن سب أثر يزيد وقد ،الواحد حق   في رورةالض   مبلغ تبلغ محالة
فيه إهمال عموم الحاجة، فالحاجة العام ة بذلك أولى بالر عاية، فمن هذا الوجه أعطيت حكم الض رورة 

ا سبب مؤد  إليه لا محالة، فما كان   إليه ابتداء، وذلك  يكذلك قطع سببه المؤد  في الت أثير باعتبار أنه 
 .2الحاجة بمراعاة عموم
  .3الجنس حاجة مع به يعتني لا فكيف الواحد، خصالش   ضرورة بدفع رع اعتنىالش   وكما أن  

  

                                     
 .28مرجع سابق، صقواعد الأحكام، العز ابن عبد السلام:  انظر: 1
 .6/91مرجع سابق، البرهان في أصول الفقه،  الجويني: 2
 .  6/64مرجع سابق،  المنثور في القواعد الفقهية،الزركشي بدر الدين:  3
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: عموم حاجة الإجارة؛ إذ إن  تصحيح العقد فيها مؤس س على عموم رةومثل هذه الحاجة المؤث  
لعارية، ا الحاجة فيها إلى المساكن، مع القصور والعجز عن تمل كها، وضنة ملاكها بها على سبيل

فهذه حاجة عامة ظاهرة لم تبلغ رتبة الض رورة؛ لكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الش خص 
 .1الواحد باعتبار مآل إهمال مقتضاها في حق  العموم

 ؛ كابن نجيم، والس يوطي، حيث قال ابن نجيم في الأشباه:"ابط بعض العلماءوخالف هذا الض  
وفر عوا ، 3، وهو ما ذكره الس يوطي في أشباهه2خاصة" أو كانت مةعا رورة،الض منزلة تنزل الحاجة

معتّضا  ن نجيمعلى اب أحد المعاصرين ورد  ، على القاعدة تطبيقات متضم نة للحاجة العام ة والخاص ة
 و أن  المعروف ه سواء، مع أن   ة على حد  أو الخاص   ،ةبالحاجة العام   هذا الإطلاق في القاعدة عليه

تي ذكرها ابن ل  طبيقات اواعتّض على الت   ة دون غيرها.رورة هي الحاجة العام  لة منزلة الض  الحاجة المنز  
 أن   كما رورة،الض   لة منزلةالمنز   ةالخاص   مثالا واحدا للحاجة نتتضم   لم انجيم على القاعدة في أنه  

 الاستحسان نم هذا ضالبع عد   وقد والإجارة، ،لمكالس   ؛عليه منصوص هو امم   بها لمث   تيال   الأمثلة
 ودخول ،كالاستصناع ؛بالإجماع الاستحسان باب من الآخر البعض اعتبرها أمثلة وذكر ،ص  بالن  

   .4السقاء من ربوالش   ام،الحم  
، وذكر 5" أن  الحاجة الخاص ة تبيح المحظور"ذكر تطبيقات لقاعدة مفردة مفادهاغير أن  الز ركشي  

دار الحرب، فإن ه جائز للغانّين رخصة للحاجة، ولبس الحرير لحاجة الأكل من طعام الكف ار في  منها
العديد من الت طبيقات  قواعده في العز   وذكر .6الجرب والحك ة، ودفع القم ل، وتضبيب الإناء للحاجة

 ة؛ماس   اجةلح الكلاب اقتناء يجوز هأن   لما استثني من الأصول القياسية للحاجة الخاص ة، ومن ذلك:

                                     
 ،سابقمرجع  البرهان في أصول الفقه،الجويني: ، 6/091، مرجع سابقلة في الأصول، قواطع الأد المروزي منصور بن محمد: 1
6/91. 
 .  98، مرجع سابق، صالأشباه والنظائرابن نجيم:  2
 .88مرجع سابق، ص الأشباه والنظائر،السيوطي:  3
ة الإسلامية، المدينة، ، عمادة البحث العلمي بالجامع0طالوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد بن محمود الشنقيطي:  4

 . 269ه ، ص0402
 .  6/62، مرجع سابق المنثور في القواعد الفقهية،الزركشي بدر الدين:  5
 .6/62المرجع نفسه،  المنثور في القواعد الفقهية،الزركشي بدر الدين محمد:  6
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فكل  هذه الت طبيقات من الحاجات الخاص ة ، ونحو ذلك؛ 1يودالص   واكتساب ،والمواشي ،رعالز   كحفظ
 فيما يذكره الزركشي.ال تي نزلت منزلة الض رورة، 

؛ بين الحاجة العام ة الأصولية والحاجة الفقهية الخاص ة ووجب علينا أن نفر ق في هذه المسألة
 العام ة هي الحاجة الأصولية المرادة في الغالب من قولمن حيث الأثر ال ذي يتّت ب عنها، فالحاجة 

ا تنز ل منزلة الض رورة الخاص ة لما ذكرنا من كون إهمالها في حق  المجموع مفض بالض رورة إلى  العلماء بأنه 
م ا الحاجة أوقوع الآحاد في الض رورة الخاص ة، فهذه الحاجة يتّت ب عنها حكم عام  للمحتاج وغيره، 

فهي داخلة ضمن الض رورة والاضطرار في الاصطلاح الكلي  الموس ع، يكون معناه  لخاص ةالفقهية ا
أشد  في بعض أفراده من بعض، فمن توس ع أطلق على المرتبة الوسطى لها معنى الحاجة، ومن لم 

 دثتح لا الفقهية اجةالح المهلك، وهذه ي  ل في الاضطرار الحقيقعلى المتمث  يتوس ع اقتصر على الحد  الأ
 محل   في قطف حكماً  تثبت الأنه   ؛بقدرها تقد ر رورةكالض   هي بل ؛دائماً  حكماً  ولا امستمرًّ  أثراً 

 .هامحل   تتجاوز ولا المحتاج لغير تجوز لا اأنه   بمعنى ،شخصية وهي الاحتياج
م الحاجة على اختلاف في شمول حك رعي  أثير في الحكم الش  فلكلا الحاجتين قدرة على الت   

الن اس، فالس لم جو ز على خلاف القياس للمحتاج، وغير المحتاج للحاجة العام ة، ومن الحاجة عموم 
 على به تمر   إن ":2عن تلق ي الس لع الخاص ة ال تي يذكرها الفقهاء قول ابن رشد بعد أن ذكر نهيه 

 إلى عليه هوضالن   ةلمشق   لتجارة لا ،إليه يحتاج ما يشتّي أن له فيجوز ،الحاضرة من أميال على قرية
، فهذه حاجة شخصية خاص ة تقد ر بقدرها، ولا يتوس ع فيها، وكل  ما ذكر من الحاجات 3الحاضرة"

 الخاص ة المنزلة منزلة الض رورة هي من هذا القبيل، بحيث لا تتعد ى غير المحتاج.        
، فكل  من م الش رعي  في مطلق الت أثير على الحك فإن أردنا من تنزيل الحاجة منزلة الض رورة 

الحاجة العام ة والخاص ة محص ل لذلك الت أثير، غير أن  الت أثير في الأولى يرت ب حكما عام ا، وفي الث انية 
ينتج عنه حكما خاص ا مؤق تا، مع الت أكيد على وجوب تحصيل الض وابط الس ابقة من موافقة الحاجة 

 ا.مي ة، أو تفويتها لمصلحة ضرورية أعلى منهللمقاصد، وعدم مخالفتها لنصوص الش ريعة الإسلا

                                     
 .022إلى  020/ من 6مرجع سابق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام:  1
 .2/96، 6026أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، رقم:  2
 . 4/281ه ، 0406، دار الفكر، 2ط مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،الحطاب محمد بن محمد:  3
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توس ط أن يأخذ المجتهد فيها بعين الاعتبار حالة الش خص الم ةويشترط في الحاجة الأصولية العام  
، في الأحوال العادية مجر دا عن ظروفه الاستثنائية الخاص ة؛ إذ إن  الت شريع يت صف بصفة العموم والت جريد

ص وجب أن ينظر إليها بوصفه لا بشخصه؛ أي أن تكون الظ روف المحيطة فإذا اعتبرت حالة الش خ
به ليست مقصورة عليه؛ بل على كل  ما كان على شاكلتها، وبالت الي فإن ه لا يعتبر في الحاجة ال تي 

   .1يتّت ب عنها حكما عام ا حالات الش خص الفردية، وظروفه الخاص ة ال تي لا تتكر ر مع غيره
ة، المنز لة منزلة الض رورة أن ه إذا توف رت هذه الض وابط في الحاجلضوابط الحاجة  وخلاصة عرضنا

وإن   ،اعتبرت في الأحكام، وكانت سببا مستدعيا للت غيير بما يحص ل الت يسير، ورفع الحرج عن الن اس
نحراف بها إلى تحصيل هذه الض وابط في الحاجة المعتبرة المنز لة منزلة الض رورة كفيل بأن يعصمها من الا

ات باع أهواء الن فوس وميولاتها المختلفة، وحري  بالأخذ بأسباب هذه الض وابط أن يحفظ للد ين روحه، 
وجوهره ال ذي يدعو إلى الس ماحة والت يسير، فتتحق ق مقاصد الحق  من الأحكام، ويراعي بذلك 

ات الواقع ومتقل باته، ومستجد اته في إطار المن عية الأولى والأخيرة صوص ال ذي يعد  المرجالاجتهاد متغير 
في معرفة حكم الش ارع.

                                     
، 0ط المشقة تجلب التيسير، :، يعقوب بن عبد الله الباحسين692مرجع سابق، صنظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي:  1

 .  218م، ص6112مكتبة الرشد، الرياض، 
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الفصل الرابع: أثر ضوابط المصلحة والعرف والضرورة في تغير فتوى النوازل 

 المعاصرة.

 المبحث الأول: أثر ضوابط المصلحة في تغير فتوى النّوازل المعاصرة.
 تمهيد:

ة للفتوى الشرع بعد أن فص لنا الحديث ية نشرع في ضوابط المصلحة المؤثرة في الحكم الفقهي والمغير 
بحول الله تعالى في إسقاط هذه الضوابط على بعض النوازل المعاصرة، والتطبيقات الحديثة التي أث ر 
عامل المصلحة في توجيه حكمها وتغير  فتواها. وكَوْن هذا المبحث أول مبحث تطبيقي في هذه 

ض المفاهيم توضيح بعيحسن بنا أن نحدد معالم هذه الدراسة التطبيقي ة وحدودها من خلال الدراسة 
 والاتفاق على جملة من القضايا، هي:

لأخرى : لا يعني عدم وجود الأدلة النصية ار في توجيه حكم الفتوىقولنا بأن "عامل كذا" مؤث   -
غير واردة  دلالة الأدلة من حيث المجمل المؤثرة في حكم المسألة والتي بُنِيَ عليها حكمها؛ غير أن

في خصوص المسألة كونها من الن وازل، أو أن مستند من قال بتغير الحكم فيها كان ذلك العامل. 
وسيعمد الباحث إلى دراسة العامل محل  البحث وموقعه من بين الأدلة عند إسقاط النازلة على 

 الضوابط.
ل الأخرى لا يعني نفي تأثير وعلاقة العوام ير الفتوىرا في تغمؤث   "ناعاملا معي  "قولنا بأن  -

بالمسألة، إذ بين عوامل تغير الفتوى تداخل كبير كما سبق وأسلفنا، إلا أن العامل محل الدراسة 
هو الأعلق بالمسألة والأكثر توجيها لحكمها وفق ما يراه الباحث وما استخلصه من قراءات 

  لبعض البحوث المتعلقة بالموضوع.

لتي تمثل النازلة ا دتنا لتغير الفتوى لا نعني به بالضرورة تغير الصورة الأخيرة للمسألةإرا -
من تغير ثلا فمرادنا مالمعاصرة؛ وإنّا نريد به تغير  حكم أصل المسألة الذي تغيرت معطياته. 

ل و الفتوى في نازلة زراعة الأعضاء ليس هو تغير الفتوى من القول بجواز زراعة الأعضاء إلى الق
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بحرمتها، وإنّا من القول بحرمة المساس بأعضاء الإنسان إلى القول بجواز ذلك لتغير المقصد 
 والمصلحة.

رورة صحة لا يعني بالضون المسألة مما تغيرت الفتوى فيها عند من قال بها أن الحكم بك -
ها، فقد يعمد الباحث إلى ترجيح الرأي الذي يرى بثباتها في خصوص  مسلك من قال بتغير 

 تلك المسألة لكون العامل الذي بني عليه الحكم الجديد غير ملتزم بالضوابط الشرعية.

د نعمد إلى ضابط وقأننا نركز في كل فصل على الضوابط الواردة فيه عند دراسة تطبيقاته،  -
آخر لم يرد في الفصل وورد في سابقيه لما لضوابط تغير الفتوى عموما من تكامل وتداخل بينها، 

 نذكر بالخصوص ضوابط المصلحة التي تشتّك فيها سائر عوامل تغير الفتوى الأخرى.ولعلنا 
 وسنتناول دراسة التطبيقات وفق خطة منهجية م و ح دة قوامها:

 يحوي على فروع هي: مطلب مستقل دراسة كل نازلة في
 صورة النازلة.   الفرع الأول:

 مناقشتها.أقوال العلماء في النازلة وأدلتهم و الفرع الثاني: 
 تأثير "العامل" في تغير فتوى النازلة. الفرع الثالث:
 .امل" في النازلة على ضوء الضوابطتحليل تأثير " الع الفرع الرابع:

 ترجيح الرأي الأقرب إلى الالتزام بالضوابط. الفرع الخامس:
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المطلب الأول: أثر ضوابط المصلحة في تغير فتوى نازلة 

 التأمين التجاري.

 رع الأول: صورة نازلة التأمين التجاري:الف
 تعريف التأمين التجاري وأركانه ومقوماته:أولًا: 

يعد التأمين التجاري من النوازل التي أفرزتها التطورات المعاصرة في المجال الاقتصادي وكذا مختلف 
مل على الفنون الأخرى، ولقد تعددت تعاريف المعاصرين لهذا العقد وتنوعت مع اتفاقها في المج

 ف به التأمين التجاري ما يلي:  ومما عر   معناه الحقيقي والمراد من إطلاقه.
" عملي ة يحصل بمقتضاها أحد الأطراف، وهو المؤمَّن له نظير دفع قسط على :عرفه أحدهم بقوله

تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمِّن، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء 
معينا عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة مجموعة من المخاطر، وإجراء المقاصة 

 .2القانون المدني الجزائري، وورد التأمين بذات المعنى في 1بينهما وفقا لقوانين الإحصاء"
بعبارات موجزة تضمنت أبرز أركانه ومقوماته، وجاء في  وقد عرفه أحد الباحثين المعاصرين

عريفه:" التأمين: التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعي نه، عند تحقق حادث احتمالي ت
فمن خلال هذا  ،3 في العقد، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه"مبين  

 :4التعريف يتبين لنا بأن عقد التأمين عبارة عن
 زمة.ود اللاق؛ أي أنه من الع"التزام"  

 ؛ أي أن عقد التأمين يقع بين طرفين هما: المؤمِّن والمؤم ن له."طرف لآخر"
أي مبلغ التأمين الذي يغطى به الخطر المؤمَّن في العقد، وفي هذا اللفظ إشارة إلى  "بتعويض"؛

 أن عقد التأمين من عقود المعاوضات.

                                     
م، 6102، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 0، طالتأمين دراسة فقهية قانونية مقارنةحسين جاسم الكويدلاوي:  1

 .094ص
 م.0192لعام  201القانون المدني الجزائري، نص المادة  2
 .41 م، ص0112، دار العواصم المتحدة، قبرص، بيروت، 0ط التأمين وأحكامه،بن ثنيان: سليمان بن إبراهيم  3
 .41المرجع نفسه، صالتأمين وأحكامه، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان: : انظر 4
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اب بيع ه المؤمِّن والمؤمَّن له من ب؛ أي أن المعاوضة الحاصلة من الطرفين نقدية؛ فما يدفع"نقدي"
 النقود بالنقود.

؛ فمبلغ التأمين الذي يدفع حال حدوث الخطر قد يؤمَّن لشخص آخر غير دافع "أو لمن يعينه"
 الأقساط.

 وفيه إشارة لمطلق الخطر الذي يحدد في العقد."حادث"؛ 
 يقع عليه وقوع الخطر فيه لافالتأمين لا يُ عْقَدُ إلا في حادث احتمالي، فما تحقق  "احتمالي"؛

 التأمين في عادة شركات التأمين.
 فالتعويض مقصور على ما بُ يِّنت صفته وسببه في العقد دون ما سواه. "مبي ن في العقد"؛

 إشارة إلى المعاوضة. "مقابل"؛
 ؛ أي المؤمَّن له." ما يدفعه له هذا الآخر"

 وهو ما يقابل مبلغ التأمين. " مبلغ نقدي"؛
 ما يدفعه المؤمَّن له من مقادير محددة في فتّات دورية محددة. قسط"" في 

 أي كل دفعة غير قسطي ة. "ونحوه"؛
 .1لغ التأمينالخطر، وقسط التأمين، ومبوبالتالي فإن أركان التأمين تتلخص في ثلاثة أمور هي: 

 :والأقسام المقابلة له لتأمين التجاريأنواع ا ثانياً:
 أمين التجاري إلى أنواع عديدة، ويشعبونه إلى فروع كثيرة؛ غير أنهم يجملونيقسم أهل القانون الت

ويدرجونها تحت أقسام ثلاثة رئيسة ينضم تحتها كل ما يتصور من تأمين، وهذه هذه الأنواع 
 الأقسام الثلاثة هي:

وهو التأمين الذي يبرمه الشخص ضد الأخطار التي تهدد بدنه كموت، تأمين الأشخاص:   .أ
 عضو، وهرم، ومرض، ونحو ذلك مما قد يقعده عن الكسب والعمل. وفقدان

وهو كل تأمين يعقد لحماية الأموال والممتلكات ضد تأمين الأموال والممتلكات:  .ب
الأخطار التي قد تتعرض لها، وهذا يعم جميع الأموال والممتلكات الخاصة والعامة مهما 

                                     
ردن، الأ ، دار النفائس،0طعلاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية دراسة تطبيقية، جاسم سلمان الشمري:  1

 .684م، ص6102
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يث يعم جميع ممتلكات الدول بلغت درجتها ومصدرها، وهو أشمل أنواع التأمين؛ ح
  والشركات والجماعات والأفراد ونحوها، وهي تفوق في أنواعها العد والحصر.

وهو التأمين ضد كل ما ينشأ من مسؤوليات تجاه الفرد أو الجماعة تأمين المسؤوليات:  .ت
للغير نتيجة لتصرفات خاطئة أو إهمال أو إضرار به بأي سبب كان. والتأمين ضد هذا 

من الأخطار؛ أي ضد رجوع الغير بالمسؤولية؛ كتأمين السيارات، والطائرات والبواخر النوع 
 . 1والقطارات ونحوها وكذا تأمين الأعمال والمهن التي قد تلحق الضرر بالآخرين ونحوها

ر يختلف ، يقابله قسم آخويعد التأمين التجاري بأنواعه المختلفة قسما من أقسام التأمين
أمين التعاوني الت غة وآلية الإجراء والهدف الحقيقي المبتغى من ورائه، ألا وهوعنه من حيث الصيا
" اتفاق مجموعة من المشتّكين فيما بينهم على دعم بعضهم بعضا بالتبرع أو التكافلي وهو: 

، 2باشتّاكات تخصص لجبر ما يقع من أضرار أو خسائر على أي منهم حسب قوانين وأسس معنية"
ن وراء هذا التأمين هو التعاون والتكافل بين أفراد هذه الشركات، ويعد هؤلاء فالهدف الأساسي م

الطرفين مؤمِّنين ومُؤمَّن لهم في نفس الوقت، فمن وقع في حقه الضرر المبين في العقد يتعاون الجميع 
لدفع هذا الضرر، ويستّد هؤلاء الأفراد مالهم في حال حُلَّت الشركة من غير أن يقع ضرر أو في 

 حال بقاء المال بعد التعويض عن الضرر. 
 الفرع الثاني: أقوال العلماء في نازلة التأمين التجاري وأدلتهم.

عي بالجواز أو حكم شر  الحادثة التي لم يرد في خصوصها جاري من المسائلتعد صورة التأمين الت  
ولم يختلف  .اة المختلفةالنازلة من مفرزات التطور والتغير الحاصلة على أصعدة الحي الحرمة، إذ إن

العلماء المعاصرون في القول بجواز التأمين التكافلي التعاوني؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن 
قبيل التعاون على البر المطلوب شرعا؛ً إذ إن كل مشتّك فيه يدفع اشتّاكه بطيب نفس منه لتخفيف 

 كين، أيا كان نوع الضرر؛ ولا يهدفآثار المخاطر، وترميم الأضرار التي قد تصيب أحد المشتّ 

                                     
 .96مرجع سابق، صالتأمين وأحكامه، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان:  1
 .682مرجع سابق، صعلاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية، جاسم الشمري: 2
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؛ 2وهو ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره 1المشتّكون فيه إلى تحقيق الأرباح
صوره وأشكاله،  بشتّغير أن الخلاف بين العلماء المعاصرين احتدم واشتد في التأمين التجاري 

سم العلماء في ه الحال في التأمين التعاوني؛ فانقلما فيه من شبه ومخالفات ومعطيات تختلف عما علي
 التأمين التجاري إلى قائل بالتحريم وقائل بالجواز وآخر بالتفصيل. 

 أولًا: القائلون بتحريم التأمين التجاري وأدلتهم.
، وهو رأي أغلبية فقهاء 3وممن قال بتحريم التأمين التجاري ابن عابدين الحنفي من القدامى

ب إلى ذلك كل من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة سنة العصر؛ حيث ذه
ه ، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة 0219ه ، وهيئة كبار العلماء بالسعودية سنة 0212

 .4ه 0412ه، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 0218سنة 
 :نقتصر على أبرزهاة الشرعية ولقد عمد القائلون على التحريم على جملة من الأدل

ده، فالربا لا ينفك عنه بحال؛ فإذا وقع الحادث المؤمَّن ض ن التأمين التجاري للربا:م  ض  ت   .أ
فإن مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركة للمومَّن له إما أن يكون أكثر أو أقل من الأقساط 

؛ فإن  تفاوت بين العوضينالمدفوعة، أو تكون مساوية لما دفعه المؤمَّن، والأغلب حصول ال
كان كذلك اجتمع في العقد نوعا الربا نسيئة وفضلا؛ أما النسيئة فلتأخر أحد عوضي الجنس 
الواحد عن الآخر، أما ربا الفضل فلعدم التساوي بين عوضي الجنس الواحد. أما إن كان 

والقاعدة  ،العوضين متساويين فإنه يتحقق فيه ربا النَّساء، لتأخر أحد العوضين عن الآخر
، ولا يتصور عقد تأمين خارجا عن 5في كل ذلك تقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

هاتين الحالتين. كما أن التأمين صرف فاسد؛ لأنه مبادلة نقود بنقود لا يتم التقابض فيها 
 .6في مجلس العقد

                                     
 .2/018، دار الفكر، سورية، د.ت، 4طالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي:  1
  .6/0048ه ، 0421، دار ابن الجوزي، الدمام، 0طوثائق النوازل، زاني: محمد بن حسين الجي 2
  .4/091مرجع سابق، رد المحتار، ابن عابدين:  3
 .0028إلى  6/0041المرجع نفسه، وثائق النوازل، محمد بن حسين الجيزاني:  انظر: 4
 .6/42م، 0118شبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، دار إبستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل بن عبد العزيز الحريّلي:  5
 .609مرجع سابق، صالتأمين وأحكامه، ابن ثنيان:  6
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و تحقيق تجاري هحيث إن الهدف الأول لشركات التأمين ال التأمين التجاري؛ أساسفالربا هو 
الأرباح، وتتحصل الأرباح من خلال الفوارق التي تحصل بين ما يدفعه المؤمَّن له من أقساط وما 
يدفعه المؤمِّن من مبلغ التأمين حال حدوث الخطر المحتمل. أضف إلى ذلك توظيف هذه الأقساط 

ة شركات زدواجيفي استثمارات ربوية مختلفة لحصولها على رؤوس أموال ضخمة، وهو ما يفسر ا
من وظيفة  االتأمين في الوظيفة بين عقود التأمين وعقود القروض الربوية الاستثمارية التي تعد أساسً 

 البنك.
ولا يتصور عقد تأمين تجاري ربحي من غير وجود  احتواء التأمين التجاري على القمار: .ب

التأمين،  حتمال هو لُب  عنصري المخاطرة والاحتمال، فالتأمين إنّا عقد للخطر المحتمل، والا
وعليه تجرى الحسابات والدراسات لتحقيق أكبر الأرباح والثروات؛ وهو من القمار المحر م 

 .1م بنص القرآن الكريمشرعاً، وهو الميسر المحر  

حيث إن ما يدفعه المستأمَن من أقساط مجهول القدر لكل تضم ن التأمين للغرر والجهالة:  .ت
دفعه المؤمِّن من مبلغ التأمين لا يعلم مقداره، ويتعامل المتعاقدان من العاقدين، كما أن ما ي

بموجب عقد لا يعلم ما يحققه من الربح أو الخسارة، والجهالة واضحة كذلك في زمن وقوع 
  .2المعاوضات المالية، كما يؤثر في عقد البيعالحادث، ويؤث ر الغرر في عقود 

                                     
 .611مرجع سابق، ص علاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية،جاسم الشمري:  1
 .2/011مرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي:  2
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 :وأدلتهم تجاريأمين الثانياً: القائلون بجواز عقد الت  
، ومصطفى 3الخفيفوعلي  1،2ومن أبرز من قال بالجواز من المعاصرين وعبد الوهاب خلاف

، ولقد أجاز مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا سنة 5، وهو ما ذهبت إليه دائرة الإفتاء المصرية4الزرقا
كذا حالة بار و ه  التأمين التجاري للمسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام في حالتي الإج0462

 .6الحاجة الشديدة
ه، ويز في تجاعتمادهم على دليل المصلحة ومن أبرز ما استدل به هؤلاء في بناء حكمهم 

ما أنهم كل الحديث عن الاستدلال بهذا الأصل في تقرير هذا الحكم في العنصر الموالي. وسنفص  
 :نذكر منها المختلفة والأقيسة استندوا على جملة من الأدلة العامة

ه سبحانه ؛ كقولالتأمين التجاري داخل في عموم النصوص التي تأمر بالوفاء بالعقود .أ
(؛ فلفظ الوفاء عام يشمل الوفاء بجميع 10)المائدة: َّ قيقى في فى ثي ثى ُّٱٱوتعالى:

، كما أن التأمين التجاري داخل ضمن أصل 7العقود مهما استجدت؛ كالتأمين التجاري
 .8الإباحة العام

                                     
ف: فقيه مصري، من العلماء. كان أستاذ الشريعة 2012-0888-ه  0212-0292) 1 م(، عبد الوهاب بن عبد الواحد خلا 

الإسلامية بكلية الحقوق، ومفتشا في المحاكم الشرعية، وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية، عين مساعد أستاذ للشريعة الإسلامية في  
لامية " و" . له تصانيف مطبوعة منها:" أحكام الوقف في الشريعة الإسكلية الحقوق، بحامعة القاهرة، ثم أستاذا فيها، وتوفي بالقاهرة

نور من القرآن الكريم" في التفسير، و"علم أصول الفقه" و" السياسة الشرعية " و"نور على نور" و" تاريخ التشريع الإسلامي". 
 .4/084 الأعلام، الزركلي: انظر:

 . 012م، ص6119، دار النفائس، الأردن، 2طلفقه الإسلامي، المعاملات المالية المعاصرة في اعثمان شبير:  2
 .611مرجع سابق، ص علاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية،جاسم الشمري:  3
 م.  0184مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،0طنظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، مصطفى أحمد الزرقا:  انظر: 4
http://www.dar-م، 06/00/6108دائرة الإفتاء المصرية، تاريخ التصفح: الموقع الرسمي ل 5

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14384&LangID=1. 
 .6/0081مرجع سابق، وثائق الن وازل، : الجيزانيمحمد  6
 .211، مرجع سابق، صعلاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات الماليةجاسم الشمري:  7
 .029، مرجع سابق، صالتأمين وأحكامهيان: بن ثن 8
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ان فقد جاء عن الحنفية أن من قال لإنس تجاري على ضمان خطر الطريق:قياس التأمين ال .ب
آخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن كان مخوفا وأُخِذَ مالك فأنا ضامن، فإذا سلكه 

، فالتزام ضمان خطر الطريق هو عين التزام شركة التأمين بضمان 1وأخذ ماله، فهو ضامن
  .2المؤمَّن عليه عند وقوع الخطر

فالحارس الأجير يحقق الأمان على من استأجره، س التأمين على الإجارة والجعالة: قيا .ت
والتأمين كذلك يحقق الأمان والاطمئنان على المؤمن لهم؛ فإذا جاز الأول جاز الثاني قياسا 

 لمن يقوم بعمل ما عوضا؛ فإنه يجوز أن يدفع مبلغ التأمين وكما أنه يجوز أن ي جعلعليه. 
 .3معين وهو دفع الأقساط للشركة المؤمِّنةلمن قام بعمل 

م قضاء ولقد قال بعض المالكية بلزو  قياس التأمين على قاعدة الوعد الملزم عند المالكية: .ث
ادث ل الخسائر عن الموعود في ح، وأقل ما يقال في عقد التأمين أنه التزام تحم  4العِدَةِ مطلقا

 . 5زام بتحمل خسارة المبيع عن البائعمعين محتمل الوقوع بطريق الوعد الملزم؛ كالالت

 فنظام العواقل كان قائما قبل الإسلام فيقياس التأمين على نظام العاقلة في الإسلام:  .ج
توزيع المصيبة المالية الناشئة من القتل الخطأ أو الحرق أو السرقة ونحوها بغية تخفيف الضرر 

فكذلك  ،إلزاميًّا في قتل الخطأ عمن لحق به، وجبرا لمصابه، وقد أقر  الشرع ذلك، وجعله
زامي في نظم على شكل عقد إلنع أن يُ الأمر في نظام التأمين القائم على ذات المبدأ، فلا يُّ 

. وقاسوها كذلك على 6 تستدعي تخفيف الأضرار وتقاسمهامختلف المجالات والأخطار التي
 .7الموالاة والوديعة والسلم، ونحوها

                                     
درر ، ملا خسرو محمد بن فرامرز: 698ص مرجع سابق،لسان الح ك ام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة أحمد بن محمد:  1

 . 6/212د.ط، دار إحياء الكتب العربية، مصر، د.ت، الحكام شرح غرر الأحكام، 
 .28، صسابقمرجع أي الشرعي فيه، نظام التأمين حقيقته والر مصطفى الزرقا:  2
 .028، 022مرجع سابق، ص التأمين وأحكامه،بن ثنيان:  3
 .0/622، مرجع سابقفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش محمد بن أحمد: انظر:  4
 .21، 28، صنفسهرجع الم نظام التأمين،مصطفى الزرقا:  5
 .20جع نفسه، ص، المر نظام التأمينالزرقا:  6
 .010إلى  028المرجع نفسه، من ص التأمين وأحكامه،، بن ثنيان: 29المرجع نفسه، ص نظام التأمين،الزرقا:  انظر: 7
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 وأدلتهم:ثالثاً: القائلون بالتفصيل 
ه ؛ حيث أجاز التأمين التجاري 0460وهو ما ذهب إليه المجلس الأوربي لإتفتاء والبحوث سنة  

في حالات الإلزام القانوني، وفي حالات الحاجة لدفع المشقة الشديدة؛ كالتأمين الصحي تفاديا 
لاشتماله  ه التأمين على الحياة0466لتكاليف العلاج الباهظة، وحرم في المقابل من ذلك سنة 

 .1للغرر الشديد والربا والجهالة
لى استند إليها المانعون فيما ذهبوا إولقد اعتمد أصحاب هذا الفريق على ذات الأدلة التي 

تحريّه من الصور، وأجازوا ما سواها تغليبا لاشتباهها بأدلة المجيزين، مع تخريج ما يلزم قانونا أو تشتد 
 لحاجة العامة المنزلة منزلتها. الحاجة إليه على قاعدة الضرورة وا

 الفرع الثالث: تأثير المصلحة في تغير فتوى نازلة التأمين التجاري.
 :ول: أصل المسألة الأأولا

لم يعرف عقد التأمين بالصورة الموجودة والمتعامل بها في الأوساط المعاصرة إلا في نهاية القرن الثاني 
التجارة بإقراض صاحب سفينة ما مبلغا من المال  أن يقوم أحد أفراد وصورته:عشر الميلادي، 

يساوي شحنة البضائع المحمولة في السفينة، وذلك نظير فوائد عالية جد ا يقدمها صاحب السفينة 
للتاجر المقرض؛ فإن وصلت السفينة سالمة، رد صاحب السفينة المال المقتّض للتاجر مع فوائد 

ذه وتسمى هلتاجر، وأصيب بخسارة عظيمة، عالية، وإن هلكت السفينة ضاع القرض على ا
، وتعد البذرة الأولى للتأمين، حيث إن أهم خصائص عقد التأمين متوفرة المعاملة بالقرض البحري

فيه، فالتاجر هو المؤمِّن وصاحب السفينة هو المؤمَّن له، والخطر واضح ومبين، وقيمة التعويض محددة 
 .2احب السفينة إلى التاجر من أرباح بمثابة القسطحال حصول الخطر الاحتمالي، وما يدفعه ص

من الفقهاء محمد بن عابدين الحنفي، حيث  التأمين التجاري من الخطروأول من تحدث عن 
، وهي صورة قريبة من سابقتها؛ غير أن المراد بها ابتداء هو التأمين لا 3أطلق عليه اسم "السوكرة"

                                     
 .0098، 0092/ 6مرجع سابق، وثائق النوازل، محمد الجيزاني:  1
 .46، مرجع سابق، صالتأمين وأحكامهابن ثنيان:  2
، وهو عقد يضمن فيه أحد المتعاقدين ما يتلف من سلع Security؛ بمعنى تأمين، ضمان لفظ محدث من الإنجليزية السوكرة: 3

جع سابق، مر معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيب:  انظر:الآخر مقابل مبلغ معين من المال يدفعه له. 
     .626ص
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يصور ابن عابدين فد ببلوغ السلعة سالمة إلى المرفأ. القرض؛ بحيث إن قسط التأمين فيها لا يستّ 
لحربي ما وتضمين ا "،سوكرة"مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى  المسألة بقوله:"
وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن . هلك في المركب

 يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم التجار إذا استأجروا مركبا من حربي
على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق  "،سوكرة"في بلاده، يسمى ذلك المال 

أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا 
م من التجار مال السوكرة وإذا هلك من ماله سلامية بإذن السلطان يقبضيقيم في بلاد السواحل الإ

 .1 "...في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما
ل قسط التأمين، والمبلغ الذي يّث   فالمال الذي يأخذه صاحب المركب زيادة على الأجرة

ؤمِّن، وصاحب المركب هو: الم يضمن به تكاليف الخسائر حال حدوث الخطر يّثل مبلغ التأمين،
ورها ابن ، فالمعاملة كما صوالتاجر هو: المؤمَّن له، وخطر الهلاك أو التلف أو الغرق احتمالي الوقوع

 عابدين هي عين التأمين التجاري.
والذي ...وعق ب ابن عابدين بعد بيان صورة المسألة ببيان حكمها الشرعي وعلته بقوله:"

ولم يبي ن ، 2"ما لا يلزم التزاملأن هذا  ؛أخذ بدل الهالك من ماله للتاجر أنه لا يحل  يظهر لي: 
، ؛ كشبهة الربا، والقمار، والجهالة ونحوهاابن عابدين المحاذير الأخرى الحاصلة في هذا العقد

ولعل ذلك عائد إلى عدم انتشار التعامل بها بالصورة التي عليها الحال اليوم، وهو ما يفسر ذكرها 
، حيث ذكره في باب المستأمن من كتاب 3ومناسبة استطرادية بعيدة جدا كما يذكر الزرقا في سياق

الجهاد بمناسبة أن أولئك الوكلاء التجاريين الأجانب يدخلون إلى دار الإسلام مستأمنين؛ فيعقدون 
  أخذإشارة إلى "التزام ما لا يلزم" كما أن في قول ابن عابدين: صفقاتهم مع السوكرة عليها.

المؤمَّن له المال حال حدوث الخطر من غير مقابل شرعي معتبر؛ وهو المبدأ ذاته الذي من أجله حُر م 
الربا، ومن أجله حُر م القمار والميسر؛ إذ الشريعة تمنع أن يأخذ الإنسان مالا من غير مقابل من عمل 

                                     
 .4/091مرجع سابق، رد المحتار، ابن عابدين:  1
 .4/091رجع سابق، المد المحتار، ر ابن عابدين:  2
 .60مرجع سابق، ص نظام التأمين،الزرقا:  3
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صورة التعامل بتلك ال أو جهد أو خدمة أو نحو ذلك؛ ليحكم ابن عابدين من وراء تلك العلة بحرمة
 من التأمين التجاري.

 ثانيا: تأثير المصلحة في تغي ر حكم نازلة التأمين التجاري عند من قال بالجواز.
ليه ليتغير الحكم عما عإن من أبرز الأدلة التي استدل بها من قال بجواز التأمين التجاري، 

يل اعتمادهم على دل ور المعاصرين؛وكذا ما عليه جمه من المنع والحرمة الحال زمن ابن عابدين
المصلحة المرسلة. إذ إن هذه الأخيرة تعد دليلا من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام؛ فإن 
وجدت مصلحة ظاهرة ملائمة لتصرفات الشرع جاز بناء الأحكام استنادا عليها، ويؤيد ذلك فعل 

م، م المؤلفة قلوبهم عندما قوي الإسلاالصحابة رضي عنهم؛ فهذا عمر رضي الله عنه يعل ق سه
وأسقط الحد عن الس ارق عام الر مادة، واستند في كل ذلك على المصلحة، وكذلك عمل غيره من 

 أمين التجاري مصالح عديدة اعتبر معناها في الشرع نذكروفي الأخذ بالت  ، 1الصحابة بالمصلحة
 :2من أبرزها

ا ن نظرنا إلى التأمين من زاوية مجردة فإنا نلحظ مفإ تحقيق مصلحة التكافل والتعاون: أولا:
فيه من تفتيت المخاطر، ودرء آثار المصائب، وتقسيم أعباء الأخطار والأضرار الجسيمة؛ كحوادث 
السير، أو الإعاقات التي قد تنجم عن الأعمال أو نحوها. والتكافل والتعاون عند الملمات مصلحة 

العامة، وهو ما حدا بمن قال بالجواز إلى قياس التأمين بالموالاة اعتبرتها النصوص والقواعد الكلية 
 . 3ونظام العاقلة في الإسلام وكذا كفالة الفقراء والغارمين وابن السبيل من أموال الزكاة

ن من حيث يحمي التأمين المستأمِ  :تحقيق مصلحة حماية الفرد من الفقر حال العجز ثانياً:
يعطى  تمع في حال إصابته في جسده أو ماله؛ فيستغني بالمال الذيالفقر، فلا يصبح عالة على المج

له حال العجز والعطب عن التكفف وطلب الصدقات والزكوات، فتوفر هذه الأخيرة للمستحقين 

                                     
 .012مرجع سابق، صالتأمين وأحكامه، بن ثنيان:  1
وم، العدد: من مجلة الإسلام الي عقد التأمين التجاري للتعويض عن الضرر حقيقته وحكمه،محمد بن حسن آل الشيخ: انظر:  2

 .060المرجع نفسه، صالتأمين وأحكامه، ، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان: 622، صه 0426 -ه 0420، شوال محرم 16
 .004مرجع سابق، ص نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه،مصطفى الزرقا:  3
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من الضعفاء والمحتاجين وهم كثر، تقصر دون الوفاء بحوائجهم أموال الزكاة في زمن ضعف الوازع 
  مة كاملة من غير نقصان.الدافع إلى إخراج الزكاة تا

الاقتصادية  فالتأمين على الأنشطة :تحقيق مصلحة التشجيع على النشاط الاقتصادي ثالثاً:
يحد  من الخسائر، وهو ما يشج ع الراغبين في الأعمال والأنشطة التجارية على الإقبال عليها من غير 

 عمال بثقة.تخوف مما قد يحدث من خسائر وكوارث ونحوها، فيقدمون على الأ
تّسل الزرقا ولقد اسوكل هذه المصالح اعتبر معناها في تفاصيل الشريعة وقواعدها العامة، 

 في بيان الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للتأمين في رسالته التي بين موقفه فيها من التأمين، حيث
الشريعة، كما حاول  ا فيأيد الرأي الذي يجيزه واستدل له ببيان مصالحه المختلفة التي اعتبر معناه

 الإجابة عن المخالفات التي تعلقت به.
هو  ير في توجيه وتغيير حكم التأمين التجار المؤث   فنلاحظ من خلال كل ما سبق بأن الدليل

، ولعل هذه الأخيرة يقوى أثرها في هذا الزمان الذي كثر التعامل فيه بهذه المعاملة، فأصبح المصلحة
ا لأغلب أنشطة الحياة وأعمالها ومسؤولياتها؛ بل أصبح في الكثير من الصور التأمين التجاري عامًّ 

إجباريا يفرض بسلطة القانون، فما حكم الاستدلال بالمصلحة في مثل هذه النازلة؟ وما موقع هذه 
ا هالمصلحة من الأدلة الأخرى التي تتداخل المعاملة؟ أو هل انطبقت هذه المصلحة على ضوابط

  ء الحكم وتوجيهه والتأثير عليه؟!.في بنا الشرعية
 تأثير عامل المصلحة في النازلة على ضوء الضوابط. الفرع الرابع: تحليل

لا يّكن لناظر أن ينكر كون المصالح التي أوردها المجيزون في سياق الاستدلال لحكم التأمين 
التعاون وتخفيف كافل و التجاري هي مصالح معتبرة باعتبار النظر التجزيئي المجرد عن غيره؛ إذ الت

الأضرار وتحقيق الأمان والتشجيع على العمل والنشاط الاقتصادي كلها مصالح قد أيدت معناها 
يخالف و النصوص الشرعية؛ غير أن الاستدلال بها لتجويز التأمين التجاري أمر غير متجه وسديد، 

 الضوابط الشرعية التي وجب تحق قها في المصلحة المعتبرة من وجوه:
 محق ق حيث إنَّ القول بكون التأمين :بالمنصوص لضابط الالتزام مخالفة تلك المصالح ولا:أ

لمصلحة التعاون والتكافل مُعَارَضٌ بمخالفته لجملة من الأصول الشرعية الثابتة التي يكفي لواحد منها 
الى في تحريم تعأن يبطل القول بجواز التعامل بالتأمين التجاري، إذ إن هذا الأخير خالف قول الله 
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 يي يى ُّٱ(، وخالف قوله سبحانه:692البقرة:)َّرٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱالربا:

(، إذ إن التأمين التجاري من 698)البقرة: َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج
 قبيل بيع النقد بالنقد نساء، فتحقق فيه ربا الفضل والنساء، ولقد سبق تفصيل ذلك.

 قح فم فخ فح فج ُّٱٱر والميسر بقوله سبحانه:كما أنه خالف قول الله تعالى في تحريم القما
(؛ إذ إن 11)المائدة:  َّلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 ق بالخطر.وقوع الخطر احتمالي، والحصول على العوض ومبلغ التأمين احتمالي معل  
 ،1عن الغرر ، حيث نهى كما أنه خالف النصوص التي تنهى عن الغرر والجهالة في العقود

لة واضحة في مقدار الأقساط ومقدار مبلغ التأمين، وحصول العوض وفي التأمين التجاري جها
 الاحتمالي من عدمه.

أمين مد عليها في إباحة التاعتُ وكل هذه المخالفات كفيلة بأن تجعل من المصلحة التي 
  التجاري مصلحة فاسدة، وتبعدها عن أن تكون مرسلة بحال.

: ن المصالحبي الموازنات الشرعية لضابط ثانياً: ما ذكر من مصالح التأمين التجاري مخالف
وهم من تحقيق مصلحة التكافل وتفتيت الأضرار معارض بمفاسد أخرى أعظم، منها حيث إن ما تُ 

تحقق الخسارة الاقتصادية لأكثر الأفراد المؤمَّن لهم، والقلة النادرة هي الفئة الرابحة، وإن قدرا لا 
رف، أمين من غير أن يكون هناك سبب حقيقي لهذا التصيستهان به من الأموال يرمى في صناديق الت

والقلة النادرة هم من يتحقق لهم التعويض ممن وقع له الخطر، كما إن شركات التأمين تراهن على 
 رالتأمين على الأخطار بناء على حسابات تجعلها هي الطرف الرابح في كل الأحوال، وهو ما يفس  

منها، وشركات التأمين تسعى لتحقق من وراء عقد التأمين  ربح شركات التأمين في الغالب الأعم
 معادلة رياضية هي: 

أرباح الشركة + جميع مصاريفها + ما يعاد لهم عند  = له نمجموع ما يدفعه المؤم  
 الحادث.

                                     
، وأبو داود 2/0022، 0202أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم:  1

 .2/624، 2292نه، كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم: في سن
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كما أن الكثير من المشاريع التجارية والصناعية عاجزة عن القيام بسبب التكاليف التأميني ة 
وكفيل بمثل هذه المفاسد أن يرجح جانب دفع ، 1للمشاريع الصغيرة منهاالجسيمة، خاصة 

على المصلحة لقوة جانبها. ولو فرضنا التساوي بين المصالح والمفاسد في التأمين التجاري،  المفسدة
 فإن القاعدة المصلحية تقضي بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.

إن من أعظم  حيث مقاصد الشارع:لضابط الالتزام ب: مخالفة مصلحة التأمين التجاري ثالثاً 
مقاصد الشارع في المعاملات المالية تحقيق الر واج والتداول في الأموال وعدم تكديسها في أيدي فئة 
قليلة من الناس، وهو ما يخالفه عقد التأمين التجاري؛ حيث يكدس مالكوا شركات التأمين أموالا 

اد ؤمِّنين، فشركات التأمين هي الطرف الرابح دائما، ومالكوها هم أفر طائلة يستفيدونها من الأفراد الم
قلة، وهو ما يسمح لهؤلاء القلة التحكم في اقتصادات تلك المنطقة أو الدولة أو الدول والعالم، 
فيوج هون الاقتصاد بالطريقة التي تحق ق مصالحهم، ويستمرون في ابتزاز الناس واستغلال الحاجة لديهم؛ 

 .2ونون أصحابا للقرار والنفوذ في الكثير من الأحيانبل ويك
 الفرع الخامس: ترجيح الرأي الأقرب إلى الالتزام بضوابط المصلحة في النازلة.

يت ضح لنا ما للمصلحة التي وَج هَ بها من قال بجواز التأمين حكمه من  من خلال ما سبق كلِّه
ق مع روح  تكتسب وسم الشرعية، وتتوافمخالفات للضوابط التي وجب تحق قها في المصلحة حتّ

الشريعة ومقاصدها في تشريع الأحكام، ومثل هذه المصلحة لا يّكن أن يبني عليها المجتهد حكمه، 
ولا يّكن أن تكون عاملا للتغيير والت أثير في الحكم، إذ إن حكم التأمين التجاري بالصورة المعاصرة 

 عبر الزمان والمكان. تعل قه بمخالفة أصول قطعية ثابتة لا تتغيرالمتعارف عليها ثابتة حرمته لا تتبدل، ل
وحتّ يصير الحكم فيها جائزا لابد وأن تخلص المعاملة من تلك المخالفات؛ فيبعد الربا عنها،  

تعاوني لا يقُصد  تحويله إلى تأمينوخير بديل للتأمين التجاري والمقامرة والغرر في كيفية إجرائها. 
، فتكون المسامحة وقصد التبرع هي الأساس الذي بنيت عليه هذه الشركة، فيبعد من ورائه الربح

                                     
 .062مرجع سابق، صالتأمين وأحكامه، ابن ثنيان:  انظر: 1
 .021المرجع نفسه، صالتأمين وأحكامه، ابن ثنيان:  انظر:  2
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لى الجواز إ ر حكم التأمين التجاريوبالتالي فإن القول بتغي  بذلك عن كل ما سبق من المخالفات، 
 لتحقيق المصلحة غير متجه في ميزان ضوابط المصلحة من خلال ما ذكرنا وناقشناه.

يُخَرَّجُ ما كان منه على سبيل الإلزام والإجبار، ف ة في التأمين التجاريرمويستثنى من حكم الح  
على قاعدة الضرورة المبيحة للمحظور، ويكتفى فيه بالقدر الذي تندفع به عقوبة القانون، من غير 

 توسع فيه؛ كالحال في تأمين السيارات ونحوها.
فقهية أغلب المجامع الوره ولقد عمد إلى ترجيح القول بحرمة التأمين التجاري بجميع ص

صاد الإسلامي كالمؤتمر العالمي الأول للاقت  ؛المعاصرة وخلصت إليه مجمل المؤتمرات الاقتصادية الحديثة
ه ، 0219ه ، وهو ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء بالسعودية سنة 0212بمكة المكرمة سنة 

الفقه الإسلامي بجدة سنة  ه، ومجمع0218والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة سنة 
 .1ه 0412

  

                                     
 .0028إلى  6/0041مرجع سابق، وثائق النوازل، محمد بن حسين الجيزاني:  انظر: 1
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المطلب الثاني: أثر ضوابط المصلحة في تغير فتوى نازلة 

 التلقيح الاصطناعي.

 الفرع الأول: صورة نازلة التلقيح الاصطناعي.
 أولا: تعريف التلقيح الاصطناعي:

لأنثى، أو هو ايعرف التلقيح الاصطناعي بأنه: نقل للمواد المنوية صناعيًّا من الذكر إلى مهبل 
 .1التقاء نطفة الرجل ببويضة المرأة بطريقة صناعية أو بغير الاتصال الجنسي المباشر لغرض الحمل

وتعد مسألة التلقيح الصناعي من النوازل المعاصرة التي أفرزتها التطورات الطبية الحديثة، ويعد 
بشعور  الذرية، والإحساسالسبب الأبرز في اللجوء إلى مثل هذه العملي ة هو طلب الحصول على 

الأبوة والأمومة من قبل زوجين تعذ ر عليهما لأسباب عضوية التناسل بالطريق الطبيعية المعتادة، 
تزوجوا  يقول:" والتناسل والحصول على الذرية هو المقصد الأساسي من كل أسرة؛ إذ الر سول 

ه العملية لأغراض أخرى كتحسين . وقد يلُجأ إلى مثل هذ2"الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
 الن وع واختيار جنس الجنين ونحو ذلك. 

 أنواع التلقيح الاصطناعي: ثانياً:
 ينقسم التلقيح الاصطناعي إلى قسمين رئيسين هما:

 التلقيح الاصطناعي الداخلي، وله طرق هي: .أ

ن مهبل ب مأخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وحقنها في الموقع المناس الطريقة الأولى:
 .زوجته أو رحمها بحيث تلتقي التقاء طبيعيا ببويضة المرأة ويقع التلقيح ومن ثم العلوق بإذن الله

إيصال مائه إلى الموضع المناسب حال  ويلجأ إلى هذه الطريقة إذا كان في الزوج قصور عن
 المواقعة.

                                     
ر أطروحة دكتوراه، إشراف: تشوار جيلالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بك لتلقيح الاصطناعي،اطفياني مخطارية:  1

 .22م، ص6102/6104بلقايد، تلمسان، 
، وأحمد في 6/661، 6121أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم:  2

ابن  انظر:، قال الحاكم: صحيح الإسناد. 61/22، 06202ين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رقم: سند المكثر مسنده، م
 .6/091خلاصة البدر المنير، الملقن: 
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ر أجنب، زوجة رجل آخ تؤخذ النطفة من رجل، وتحقن في الموقع المناسب من لطريقة الثانية:ا
ويلجأ إلى هذه الطريقة في الحال التي يكون الزوج فيها عقيما لا بذرة في مائه، فيأخذون النطفة 

 من غيره.
 التلقيح الصناعي الخارجي: .ب

ار تؤخذ النطفة من الزوج والبويضة من مبيض زوجته، فتوضع في أنبوب اختب الطريقة الثالثة:
د سبة حتّ يلقح منوي الزوج بويضة الزوجة، فتأخذ اللقيحة بعطب، وتهيئ لها الظروف المنا

الانقسام والتكاثر لتوضع في رحم الزوجة صاحبة البويضة، لتعلق في الجدار، وتتدرج في النمو 
بإذن ربها إلى الميلاد، والطفل المولود يسمى "بطفل الأنبوب"، ويلجأ إلى هذه الطريقة إن كانت 

 ضها ورحمها "قناة فالوب".ياة التي تصل بين مبالزوجة عقيمة بانسداد القن
هي نفس الطريقة السابقة؛ غير أن النطفة تؤخذ من زوج، والبويضة تؤخذ من  الطريقة الرابعة:

امرأة ليست زوجته "متبرعة"؛ لتزرع اللقيحة في رحم زوجته. ويلجأ إلى هذه الطريقة إن كان 
 معافا. امبيض الزوجة معطلا أو مستأصلا، ورحمها سليم

أن تؤخذ النطفة والبويضة من أجنبيين رجل وامرأة، لتزرع اللقيحة بعدها في  الطريقة الخامسة:
رحم امرأة متزوجة، ويلجأ إلى هذا إن كانت الزوجة عقيمة بسبب فساد مبيضها مع سلامة 

 رحمها، والزوج عقيم لا بذرة في نطفه ويريدان ولدا.
رى ين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخأن يجري التلقيح ب الطريقة السادسة:

أجنبية، ويلجأ إلى هذا إن كانت الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، أو أنها لا ترغب 
 في الحمل، فتتطوع امرأة أخرى عنها.

  البذرتين لزوجين، وزرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية للزوج. الطريقة السابعة:
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 رع الثاني: أقوال العلماء في نازلة التلقيح الاصطناعي.الف
 تحرير محل النزاع:تمهيد: 

لى حرمته، فمنها المحرم المجمع ع لم تكن صور التلقيح الاصطناعي كلها محل خلاف بين الفقهاء،
ومنها المختلف في تحريّه. واتفق مجمل الفقهاء على حرمة جملة من طرق التلقيح الاصطناعي 

 :1في صورتين جامعتين هماونلخصها 
أن يكون الحيوان المنوي من رجل والبويضة من أجنبية عنه، أو كل  الصورة المحرمة الأولى:

صورة يكون فيها طرف ثالث غير الزوجين، سواء أكان الطرف الثالث الأجنب متبرعا بالنطفة أو 
 .2ل أم أجنبية عنهبالبويضة أو بالرحم، وسواء أكانت المتبرعة بالرحم زوجة ثانية للرج

 أن يكون الماء والبويضة من زوجين، ويتم الزرع بعد وفاة الزوج. الصورة المحرمة الثانية:
نساني أصل التدخل الإ ا يقع فيإنّ والاختلاف الواقع إن ذكرت مسألة التلقيح الاصطناعي

تلقيح الصناعي بالقيام الزوجية، سواء أكان هذا التدخل  حالالصناعي في تلقيح البويضة من زوجين 
  .وسنعرض إلى هذا الخلاف فيما يلي جي، بين مجيز ومانع،الداخلي أو التلقيح الصناعي الخار 

  

                                     
 . 0/621مرجع سابق،  فقه النوازل،بكر أبو زيد:  1
دور القرار رجل الثانية. تاريخ صقرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة الذي حرم فيه زرع لقيحة الزوجين في رحم زوجة ال انظر: 2

 .   2/0212مرجع سابق، وثائق النوازل، ه، وهو القرار الثاني في الموضوع. الجيزاني: 0412
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 القول الأول: المانعون لعملية التلقيح الصناعي وأدلتهم.
الإنساني  صل التدخلالجواز الشرعي لأ ح الاصطناعي مطلقا، والقول بعدمذهب إلى منع التلقي 

أحمد  :العلماء المعاصرين نذكر منهم ولو كانت من زوجين بعضُ  قيح البويضةالصناعي في تل
 وآخرون. 3،4وبكر عبد الله أبو زيد 1،2الحجي

دوا على جملة من الأدلة، ولعل عمدة ما استن ولقد اعتمد المانعون لعملية التلقيح الاصطناعي
ديث ك، وهو ما سنفص ل الحعليه هو دليل المصلحة في حفظ النسل أو النسب من الاختلاط والش

عنه في الفرع الموالي الذي نبين فيه أثر المصلحة في توجيه حكم المانعين، مع مقارنتها وتخريجها بما 
نذكر  أخرىأدلة كما اعتمد هذا الفريق على   ."استدخال المني"قاله العلماء الأولون في مسألة 

 منها:
 صم صخ صح سم سخ ُّٱٱ تعالى:يقول الله مخالفة الطريقة المشروعة في التناسل: -
)البقرة:  َّ فم فخ فحفج غم غج عم عج  ظمطح ضم ضخضح ضج

 أن وبين   ،وفي أرحامهن يتكون الولد ،نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم أي؛ (662

                                     
(، هو أحمد الحجي بن محمد المهدي بن أحمد بن محمد بن عساف، تحصل على الماجستير في الفقه 0128 -ه0229)و:  1

ون وتحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بدرجة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقان المقارن، وأخرى في التفسير وعلوم القرآن،
نظر: ابجامعة الأزهر، عمل أستاذا في العديد من الجامعات والكليات منها: جامعة دمشق وجامعة بنغازي، وجامعة حلب وغيرها. 

م، 12/16/6101للشيخ أحمد الكردي، تاريخ التصفح:  السيرة الذاتية موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،
http://site.islam.gov.kw/Pages/ar/sheikh-cv.aspx. 

م، 0190مقال نشر في مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، في التلقيح الصناعي، أحمد الحجي:  2
 .94ص 82السنة السابعة، العدد: 

تولى عضوية المجمع الفقهي  .المملكة العربية السعودية أحد كبار علماء الدين المعاصرين في لله بن محمد بن أبوزيدبكر بن عبد ا 3
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضوية مجلس القضاء السعودي، وعضوية هيئة كبار العلماء السعودية واللجنة الدائمة 

لبنكي، ة في الاصطلاح، وخطاب الضمان ا، من تصانيفه: فقه النوازل دراسة فقهية معاصرة، المواضعللبحوث العلمية والإفتاء
 م.12/16/6101تاريخ التصفح: انظر: موقع ويكيبيديا، والحساب الفلكي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%
D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A

8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF 
 .692مرجع سابق، صفقه النوازل، يد: بكر أبو ز  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ومعنى هذه الآية أن التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي  ،1موضع الولد هو موضع الحرث
غيره  الذي يتم عن طريق آخر بواسطة الأنبوب أو والتلقيح ،للزوجين إنّا يتم عن طريق الجماع

 .2مخالفة لنص الآية الكريّة

 خم خجحم حج  جم جح ُّٱقال تعالى: ،التلقيح الاصطناعي من عدم الرضا بقضاء الله -

أن الله  وجه الدلالة:(. 41)الشورى: َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخسح سج
وء إلى في نعمة الولد، واللجتعالى قسم أرزاقه على عباده، وشاءت قدرته أن يتفاوت الناس 

 .3التلقيح الاصطناعي نوع من أنواع عدم الرضا بقضاء الله

 القول الثاني: المجيزون للتلقيح الاصطناعي بشروطه.
ولقد أجاز التلقيح الاصطناعي بين الزوجين دون دخول طرف ثالث وبشروطه الضرورية عموم 

ه، 0414الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة سنة  المجامع الفقهية التي تحدثت عن الموضوع؛ كالمجمع
ه ، وندوات جمعية العلوم الطبية الإسلامية في الأردن سنة 0419ومجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 

 وآخرون.   8، ووهبة الزحيلي7وجاد الحق علي جاد الحق 5،6، وهو ما أجازه محمود شلتوت4م0116
                                     

م، 6112، دار التدمرية، السعودية، 0ت : أحمد بن مصطفى الفران، طتفسير الإمام الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس:  1
0/241. 
 .612، ص16مرجع سابق، العدد:أطفال الأنابيب، رجب التميمي:  2
العلوم السياسية، إشراف: تشوار جيلالي، كلية الحقوق و ون الوضعي والفقه، التلقيح الاصطناعي بين القانسكيريفة محمد الطيب:  3

 .61ص م،6109جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
 .0261إلى  0412مرجع سابق، من ص وثائق النوازل، الجيزاني محمد: انظر:  4
وتخرج   منصور )بالبحيرة(محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري. ولد في منية بني ، هوم( 0122 -0812-ه  0201-0282) 5

وكان داعية إصلاح نير الفكرة، يقول بفتح باب الاجتهاد. وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ وطرد هو ، بالأزهر
 شيخا ثم ،ةومن أعضاء مجمع اللغة العربي، ثم كان من أعضاء كبار العلماء ، وكيلا لكلية الشريعةين  عُ ، و ومناصروه، عمل في المحاماة

حكم الشريعة في استبدال النقد "، "التفسير:" مؤلفا مطبوعا، منها 62لى وفاته. وكان خطيبا موهوبا جهير الصوت. له إلأحزهر 
 .9/096 الأعلام،الزركلي:  انظر:". هذا هو الإسلام"و "القرآن والقتال" و"القرآن والمرأة"و "بالهدي

 .269، صم6114، دار الشروق، القاهرة، 08طسلم المعاصر، الفتاوى دراسة لمشكلات الممحمود شلتوت:  6
، وزارة الأوقاف المصرية، المجلس 6طالفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، محمد عبده وجاد الحق وجملة من المشايخ:  7

 .1/2601م، 0119الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، 
 .9/002سابق،  مرجعالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي:  8
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 الأدلة نذكر من أبرزها ما يلي:ولقد استندوا في تجويز قولهم إلى جملة من 
هذا و في التلقيح الاصطناعي تحقيق لمقصد ضروري، وهو مقصد حفظ النسل وإبقائه،  -

يتحقق بالزواج الذي يتم فيه الاتصال الجنسي الطبيعي، وحين يتعذر ذلك بهذه الطريق؛ فإنه 
طار الزوجية، مع إيلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الاصطناعي لتحقيق هذا المقصد العظيم في 

 .1الحرص أن يكون تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره

قصد في  والجامع في هذا القياس هو وحدة الم: قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي -
 .2كليهما بابتغاء حصول النسل بطريق شرعية ألا وهي الزواج

فالله تعالى شرع التداوي من عموم جواز التداوي والحث عليه: علاج العقم مندرج ض -
حفاظا على النفس البشرية، وعلاج العقم مندرج ضمن هذا العموم لتحقيق مقصد حفظ 

  .3النسل
 الفرع الثالث: تأثير المصلحة في تغير فتوى نازلة التلقيح الاصطناعي.

 .ولأولًا: أصل المسألة الأ
 اعي من النوازل الحادثة التي استحدثتها تطورات هذا العصر الطبية،تعد مسألة التلقيح الاصطن

حيث ساهمت هذه العملية في علاج الكثير من أنواع العقم المختلفة، وكنتيجة لذلك فإن العلماء 
ن أصل هذه المعروفة المعاصرة طبيا؛ وإنّا تحدثوا علم يتحدثوا عنها بالصورة العملية العلمية الأقدمين 
 أبواب الفقه التي تبحث عن العد ة وإلحاق النسب وغير ذلك، ولعلنا نستلهم من كلامهم المسألة في

وصورتها  ،4"ومثل الوطء استدخال المني المحتّم وقت إنزاله" فكرة التلقيح الاصطناعي حين يقولون:
أنه لو تمكنت امرأة من استدخال مني زوجها أو غيره إلى رحمها وحصل حمل  فيما ذكروه هي:

 خال؟.هل تعتد المرأة من ذلك الاستديلحق الولد إلى صاحب المني و  لادة جر اء هذه العملية؛ فهلوو 

                                     
 .1/2661المرجع نفسه، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، محمد عبده وجملة من المشايخ:  1
 . 84م، ص0111دار النفائس، الأردن، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، محمد خالد منصور:  2
 .82، المرجع نفسه، صلنساء في الفقه الإسلاميالأحكام الطبية المتعلقة بامحمد خالد منصور:  3
 .268، دار الفكر، بيروت، د.ت، ص0، طنهاية الز ين في إرشاد المبتدئينمحمد بن عمر نووي:  4
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أما  ..."بعد وطء"...أي عدة النكاح ؛"وإنما تجب" يقول ابن حجر في شرح المنهاج:"
أي الزوج  ؛"استدخال منيه"بعد  "أو" ...كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه؛  للآية ؛قبله فلا عدة

م وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب؛ لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم المحتّ 
لحق به النسب  ومن ثم، ظن لا ينافي الإمكان ،وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ،الإنزال
ا استنزله بيده موهل يلحق به  .أما غير المحتّم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته ،أيضا

 ،ب يلحق بهولا نس ،فلا عدة فيه ؛والأقرب الأول ،كل محتمل  ،لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته
وطء الشبهة والتشبيه ب ،كذا قالاه  .كوطء الشبهة  ؛واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب

 .1"الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه سفاح يدفع استشكاله
العدة تجب والنسب يثبت حال الوطء بعد نكاح صحيح أو حال استدخال صة ما سبق أن وخلا

مني زوج محتّم ولو كان مجبوبا لعدم انتفاء الاحتمال أو استدخال مني من تظنه زوجا، ولا تجب 
العدة ولا يثبت النسب في حال استدخال مني زوج أنزله من زنا وألحق به ما استنزله الزوج بيده 

فإن استدخال مني  الزوج المحتّم كالوطء في ثبوت أحكام النسب والعدة ونحوها،  وبالتالي: لحرمته،
 ولا يكون الأمر كذلك إلا لأن هذا الاستدخال جائز إن كان بين ماء زوجين في إطار الزوجية.

نعم  :بحثا في البحر ؟أدخلت منيه في فرجها هل تعتد :"ما نصه وورد في حاشية رد المحتار
وعلق ابن عابدين ، 2"إن ظهر حملها نعم وإلا لا :اجها لتعرف براءة الرحم. وفي النهر بحثالاحتي
إدخال  لأن، فوجب اعتدادها؛ أي مني زوجها من غير خلوة ولا دخول؛ هقوله: أدخلت مني   قائلًا:

نصه: إذا ا عن البحر عن المحيط م، ثم أورد المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج
عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في 

 .3حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده، والجارية أم ولد له
في تكو ن الطفل من الماء الحيوي من غير الحاجة إلى العملية  المبدأ وفي مجمل كلامهم ما يقرر

وما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة لا يتوقف عليها تكو ن الولد الذي هو من الماء  الجنسية،

                                     
 .8/620م، 0182د.ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد: 1
 .2/268مرجع سابق، المحتار، رد ابن عابدين:  2
 .2/268المرجع نفسه، رد المحتار، ابن عابدين:  3
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 كما أنهم لم يعتّضوا على أصل استدخال مني الزوج المحتّم ابتداء،  ،1المستكمل لمؤهلاته الطبيعية
، المحتّم جو في مجملهم اعتبروا ذلك الاستدخال مثبتا للن سب إن كان من مني الز   ونلاحظ بأن الفقهاء

  ويوجب العدة والانتظار من أجل التحقق من براءة الرحم.
 تأثير المصلحة في تغير حكم التلقيح الاصطناعي. ثانيا:

ل الجنين في الرحم من غير الاتصال إن الفقهاء القدامى رغم إقرارهم بإمكان حدوث تشك  
لا أن الفكرة تبقى إ التي سبق ذكرها ، وإثباتهم للنسب والعدة في حالة استدخال المنيالجنسي المعتاد

عدم تفصيل  ربالنسبة إليهم حبيسة النظر الفقهي والافتّاض الحكمي المجرد عن الواقع، وهو ما يفس  
ه في افتّاض حدوث مثل هذ الشرط المفيدة للاحتمال، وإيراد أدوات االعلماء في الحديث عنه

ادثة في هذا العصر وبمعطياتها الح تحدثةغير أن الحكم بجواز مثل هذا بالطرق المس، الوقائع
المختلفة المتمثلة في نازلة التلقيح الاصطناعي تقتضي نظرا اجتهاديا آخر، وحكما شرعيا جديدا؛ إذ 
إن التلقيح الاصطناعي في عصر التقدم العلمي أصبح وسيلة مطبقة واقعًا تعُالج بها أنواع مختلفة من 

لكيفيات إجرائها تقتضي تأملا دقيقا فيما من شأنه أن يحقق العقم، كما أن الملابسات المصاحبة 
فيها،  وهو ما يفسر تجاذب الآراء فيها واختلاف العلماء المعاصرون في  يالمصلحة والمقصد الشرع

 إقرار حكمها.
لعلماء ا في محل النزاع السابق الذكر أقوالَ  ولقد خالف من قال بمنع التلقيح الاصطناعي

 قالهم،وتغي ر حكمهم عما يقتضيه التخريج على مذكرها في مسألة الاستدخال، القدامى التي سبق 
ه الأساس الذي بنى عليه المانعون قولهم هو دليل المصلحة، حيث إنهم وقوام هذه المخالفة، والموج  

استطردوا في بيان المفاسد التي تطرأ على عملية التلقيح الاصطناعي والتي تتعارض تماما حال التحقق 
 ومما ذكروه من المفاسد ما يلي:حصولها مع مقصد حفظ العرض والنسب،  من
كأن تؤخذ عي نة من شخص،   احتمال حدوث الخطأ فيها:خرم مصلحة حفظ النسب ب -

وتنسب لشخص آخر؛ بل وقد يلجأ بعض من لا خلاق له ولا ثقة في تعم د هذا الاستبدال، 

                                     
 .262، صمرجع سابق الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر،محمد شلتوت:  1
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 ولد لشكوك في عرض المولود للطريقة التيوفي ذلك هدم لمقصد المحافظة على النسب، وإثارة ل
 .1بها وكل ذلك مما يأباه الإسلام

إذ إن المولود الذي حصل بطريق التلقيح الاصطناعي حصل بطريقة  خرم مقصد حفظ العرض: -
 وهو ما يعُر ض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة، يكتنفها الغموض

 .2وتعريضا، والحفاظ على العرض من الضرورياتالكلام حولها تصريحا 

إذ إن المقصد من هذا  :الاتصال الجنسيكن والقرار العاطفي من وراء خرم مصلحة الس   -
ية وهي التناسل وفي التلقيح الاصطناعي تحقيق للثانالأخير تحقيق مصلحة السكن النفسي والتناسل، 

  في سياق تحقيق الاستقرار العاطفيدون الأولى وهي السكن، فوجب ألا يتحقق التناسل إلا
والنفسي، وبالتالي فإن الأصل في التلقيح الاصطناعي الذي لا يحقق الاستقرار النفسي التحريم طبقا 

 3.4الحل" الأصل في الفروج التحريم حتّ يتيقن لقاعدة:"

  الفرع الرابع: تحليل ومناقشة تأثير عامل المصلحة في النازلة على ضوء الضوابط.
تَردِْ في مسألة التلقيح الاصطناعي نصوص خاصة تَ فْصِل في بيان الحكم الشرعي فيها؛ وإنّا  لم

يعد الاجتهاد فيها اجتهادا مصلحيا بدرجة أولى يوازن فيها المجتهد بين المصالح والمفاسد، ويرجح ما 
  رجحت كفته في ميزان الشرع.

 على الضابط الشرعي المصلحي عونالتي ذكرها المان المفاسد ما سبق منوإن جئنا لنعرض 
من  بل ذلكوالتثبت ق ؛ بلالموازنة بين المصالح والمفاسد حال التعارض الذي يقضي بوجوب

 اسد التي دعو من المفا فإننا نناقش ما ذكره المانعونحصولها  منها والمشكوك في المصلحة المتحقق
 فيما يلي:ين لتخريج على أقوال السابقه الرئيس لتغير حكمهم عما يقتضيه ادرئها وكانت الموج  إلى 
حفظ النسب باحتمال حدوث الخطأ مصلحة ل التلقيح الاصطناعي خرمأن ما ذكروه من  -

عند الالتزام بالضوابط الشرعية التي ذكرها المجيزون حال إجراء هذه العملية؛  مأمر غير مسل   فيها
                                     

 .690مرجع سابق، صفقه النوازل، بكر أبو زيد:  1
 .690المرجع نفسه، صفقه النوازل، بكر أبو زيد:  2
 .2/021، مرجع سابق، ق في أنواء الفروقأنوار البرو القرافي:  3
انون، الدقهلية، الفقه المقارن، كلية الشريعة والقالتلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي، ياسر عبد الحميد جاد الله النجار:  4

 .212د.ت، ص
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ا موثوقين ون بهذه العملية أن يكونو ومن أبرز ما ذكره المجيزون من الضوابط اشتّاطهم فيمن يقوم
علميا ودينيا، وأن تجرى العملية في مركز حكومي أو مؤسسة رسمية غير ربحية؛ بحيث يؤمن 

، وتسد باب المنافسة في هذا المجال الذي يعد سبيلا كبيرة 1حدوث الخطأ واختلاط الأنساب
 للخداع والاحتيال والغش.   

 فيلمقصد حفظ العرض بفتح أبواب التشكيك  طناعيالتلقيح الاص خرمأما ما ذكروه من  -
ر بينها إذ إن المولود ولد بطريقة شرعية لا فرق مؤث م كذلكفإنه غير مسل  المولود أو التعريض له 

وبين الحمل الذي تم بطريقة طبيعية، إذا البذرتين من زوجين في إطار زوجية صحيحة قائمة،  
د ولدوا بهذه الطريقة لم يجرأ أحد أن يتحدث كما أن الواقع يثبت غير ذلك؛ فكم من أولا

عنهم أو يعرض عليهم أو نحو ذلك؛ بل إن الناس مطمئنون من جواز الطريقة لاتباعهم في 
 ذلك حكم جمهرة العلماء المعاصرين وعموم المجامع الفقهية المعاصرة.

وراء  نويناقش ما ذ كر من خرم التلقيح الاصطناعي لمصلحة السكن والقرار العاطفي م -
بأن المقصد الأول والأساسي من وراء الزواج هو التناسل، وما سوى ذلك  الاتصال الجنسي

، كما أن 2من المقاصد فهو تبعي، ومقصد القرار والسكن خادم للمقصد الأول من الزواج
أمُْنِيَة  التوصل إلى تحقيق إنمقصد السكن لا ينخرم بطريق التلقيح الاصطناعي إطلاقا؛ إذ 

  في إنجاب الولد سبيل واسعة في تحقيق السكن والاستقرار العاطفي.الزوجين

التي لا تتحقق حال الالتزام بالضوابط الشرعية للتلقيح  أضف إلى ذلك بأن هذه المفاسد
الاصطناعي معارَضَةٌ بجملة من المصالح التي تحققها هذه العملية وفي مقدمتها تحقيق المقصد العظيم 

 التناسل وحفظ النوع وإبقائه، وقد يتعذر الحمل لا لعقم حقيقي يستحيل من الز واج المتمثل في
علاجه؛ وإنّا لسبب عضوي واضح يّكن معالجته ومداواته، فحينئذ يلجأ إلى العلاج بالتلقيح 
الاصطناعي لتحقيق ذلك المقصد العظيم وهذه المصلحة الكبيرة، وليس في ذلك من مخالفة الشريعة 

 بشيء.

                                     
 .2/0202مرجع سابق، وثائق النوازل، محمد الجيزاني: انظر:  1
 . 420مرجع سابق، ص شريعة الإسلامية،مقاصد الابن عاشور:  انظر: 2
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حقيق فنعمة الولد لسنوات طويلة أبلغ في استشعار قيمة هذه المصلحة،  مر  ولعل من ح  
بمن يتصدر للفتوى في هذه النازلة أن ينظر إليها بمنظارين اثنين، منظار الفقيه المدقق في النصوص 
والموازن بين المصالح والمفاسد، وأن ينظر إليها بمنظار صاحب الحاجة الذي يأمل ويرجو الحصول 

لِمَ يُ حرم من  فَ  ولد، ويتّقب المنافذ والمخارج العلاجية التي توصله إلى تحصيل مبتغاه،على نعمة ال
كانت حاله كذلك من اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كسبيل استثنائية لتحقيق شعور الأبوة أو 

 تفر قا زوجينأدعى إلى تحقيق مقصد السكن النفسي والاستقرار الأسري، فكم من  وهوالأمومة، 
وعجزه عن إنجاب الولد، وكم من المشاكل الأسرية التي كان السبب فيها الحرمان من  هماقم أحدلع

نعمة الولد. والطب الحديث كشف بأن أكثر أسباب العقم أمكن علاجها عن طريق التلقيح 
 الاصطناعي.

 الفرع الخامس: ترجيح الرأي الأقرب إلى الالتزام بضوابط المصلحة في النازلة.
المناقشة السابقة وعرض الاستدلال المصلحي السابق على ضوابط المصلحة الشرعية  فمن خلال

يتبين لنا بأن القول بتغير الفتوى من حكم الجواز الذي يستفاد من تخريجات العلماء السابقين في 
 طالمسألة إلى القول بالحرمة والمنع بالاستدلال بدليل المصلحة غير متجه وغير مستقيم في ميزان ضواب

المصلحة، إذ ليس في أدلة الشرع وقواعده ما يفيد المنع من التلقيح الاصطناعي، كما أن ما ذكر من 
المفاسد التي تتّتب على التلقيح الاصطناعي لا تتحقق حال الالتزام بشروط إجراء هذه العملية، 

د التناسل مقص وإن تلك المفاسد المتوهمة معارضة بتحقيق المقصد العظيم من وراء الزواج ألا وهو
 وإبقاء النوع.

ولقد رجح القول بالجواز عموم المجامع الفقهية التي تحدثت عن الموضوع؛ كالمجمع الفقهي 
ه ، وندوات جمعية 0419ه، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة 0414الإسلامي بمكة المكرمة سنة 

 .1م0116العلوم الطبية الإسلامية في الأردن سنة 
جراء بذكر الضوابط الشرعية التي اشتّطها من قال بالجواز عند إنهاية المسألة  ولعلنا ن عق ب في

 :2هذه العملية، منها

                                     
 .0261إلى  2/0412مرجع سابق، من وثائق النوازل، الجيزاني محمد: انظر:  1
 .2/0402، المرجع نفسهوثائق النوازل، الجيزاني محمد:  2
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 أن تكون الزوجية قائمة. -1

 أن يكون التلقيح الاصطناعي برضى الزوجين. -1

أن يؤُمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانات للنقل وعدم استعمال غير مني الزوج وبويضة  -3
 م الزوجة في جميع مراحل عملية التلقيح.أو رحم غير بويضة أو رح

أن تقوم بهذه العملية لجنة طبية موثوقة علميا ودينيًّا في مركز حكومي أو مؤسسة رسمية  -4
 .غير ربحية

ألا يلجأ إلى التلقيح الاصطناعي إلا عند الحاجة واستنفاذ الطرق العلاجية الشرعية   -5
 الأخرى.
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 غيّر فتوى النّوازل المعاصرة:المبحث الثّاني: أثر ضوابط العرف في ت

المطلب الأوّل: أثر ضوابط العرف في تغيّر فتوى نازلة تحديد 

 أكثر المهر:

 الفرع الأو ل: صورة نازلة تحديد المهور:
ا ع، إم  وج في مقابلة منافع البضكاح على الز  يجب في عقد الن   الذي المال يعر ف المهر بأن ه:

، 1ونحوها ،حلة، والأجر، والفريضة، والعقرداق، والنِّ الص  خرى؛ كأ ية أو بالعقد. وله أسامسمبالت  
؛ فمنهم من قال بأن ه عوض عن شيء ملكه الز وج، وهو ملك واختلف العلماء في تكييف المهر

، ومن هنا حكموا بفساد عقد من تزو ج امرأة على ألا مهر لها ورضيت بذلك قياسا على 2المتعة
 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ييُّٱٱواستدل وا بقول الله تعالى:البيع إذا انتفى فيه الث من، 

، ومم ا 3(، وقول آخر يقضي بأن  المهر هدية من غير مقابل فرضها الش ارع على الز وج64)النساء: َّ
(، والنِّحلة هي ما يعطيه 14لنساء:ا)َّ ئجيي يى ين  يمُّٱاستدل وا به قول الله تعالى:

 4.5الإنسان وينحله هبة عن طيب نفس
ن  هذه بعوض ما؛ إذ إ المهر فريضة واجبة على الز وج من غير مقابلة ليه بأن  والذي أميل إ

في  المقابلة بين المهر والاستمتاع وتشبيهها بالبيع في كونه من المعاوضات سبيل إلى الت نافس بالمزايدة
 الن ب   المهور ومرافعة كل  ولي لمهر ابنته ظن ا منه بأن  قيمة مهرها يعكس قيمتها وشأنها. ولقد بين  

                                     
 .2/202مرجع سابق، العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود:  1
 .2/061جع سابق، مر الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  2
 .1/11مرجع سابق، المحلى بالآثار، ابن حزم:  3
 .6/220مرجع سابق، أحكام القرآن،  الجصاص أحمد بن علي: 4
 .00ص، دار الكتاب الحديث، القاهرة، د.ت، 0طالحقوق المادية للزوجة، نور الدين أبو لحية:  5
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خطبتها، وتيسير  من يّن المرأة تيسير إن   :"بأن  أقل  الن ساء مهورا أكثرهن بركة، حيث يقول 
 .1"صداقها، وتيسير رحمها

ها، فكان ذلك ظاهرة المغالاة في المهور، والت باهي بالارتفاع فيولقد تفش ت في مجتمعاتنا العربية 
 وف الش باب عنه، وانتشار ظاهرة العنوسة، مم ا يتطل ب منسببا من أسباب تأخ ر سن  الز واج أو عز 

أولياء الأمور وضع حد  لهذه الظ اهرة الخطيرة، بنشر الت وعية في أوساط المجتمعات، أو الت عارف على 
تحديد المهور؛ بحيث يصير في حدود المعقول وفي مقدور عام ة الش باب من مختلف الط بقات تحقيقه 

 وتوفيره.
في تحديد المهر، وأصبح العرف ضابطا لمقداره، بعض المجتمعات هذا المنحى ولقد نحت 

ه ديدتح الت عارف على وما محل   حكم الش رع في مسألة تحديد المهور؟وجرى العمل على ذلك، فما 
 من أقوال الفقهاء واستدلالاتهم؟  

 الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم تحديد أكثر المهور، وأدل تهم:
ا يقصد منه تحديد أكثر المهر؛ إذ إن  الغالب من  إن   المراد من تحديد المهور في إطلاقات الن اس إنّ 

أحوال الن اس المغالاة والمزايدة في مقادير المهور، ونادرا ما تطرح مسألة أقل  المهر كإشكال يتطل ب 
 ء ليجدهمتابات الفقهال في كالمتأم   ورغم ذلك فإن  توعية أو تحديدا من ولي الأمر أو نحو ذلك، 

 مختلفين في مسألة تحديد أقل  المهر، ومت فقين في القول بأن لا حد  لأكثره.

                                     
نصار بقية خامس عشر الأنصار، مسند الصديقة عائشة بنت أخرجه كل من أحمد في مسنده، الملحق المستدرك من مسند الأ 1

، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، حديث سالم، رقم: 40/69، 64498الصديق رضي الله عنهما، رقم: 
مجمع ثمي: لهياانظر:  فيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. ، قال الهيثمي:6/019، 6921

 .4/622الفوائد، 
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ة، إلى من يقول بعدم وجود حد  لأقل ه، وهم الش افعي المهر فاختلف الفقهاء في تحديد أقل   
، وليس هذا 4لكية، والما3، والحنفية2، ومن يقول بتحديد أقل ه، وهو ما ذهب إليه الإباضية1والحنابلة

 محل  إشكالنا كما أسلفنا.
، ولو جاوز 5فقد أجمع العلماء بأن لا حد  لأكثر المهرر، ما إشكالنا في تحديد أكثر المهوإن  
 ي ذلك على جملة من الأدل ة نذكر من أبرزها:واستندوا فالد ية، 
 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقول الله تعالى: -

يقول القرطبي مبي نا (، 61)النساء: َّ هم هج ني  نى نمنخ نح نج
الاة ليل على جواز المغد الآية وجه الاستدلال من الآية على جواز المغالاة في المهور:"

مبي نا الحكم المستفاد من  7، ويقول ابن كثير6"باحل إلا بمالله تعالى لا يّث   لأن   ؛في المهور
 .8"وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل الآية:"

لا لا تغالوا في أ قول عمر رضي الله عنه في المنبر وهو يخطب بعد أن حمد الله وأثنى عليه:" -
ل نيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها رسو ة في الد  مَ رُ ا لو كانت مكْ ساء، فإنه  الن   قِ دْ صَ 

ألا  .ة، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أوقي  الله 
فعرضت له  ،ثم نزل ،"عداوة ه يبقى لها في نفسداق امرأته، حتّ  أحدكم ليغالي بص وإن  

" قولك؟ قال: مبع أأن يت   تعالى أحق  أكتاب الله  :فقالت: يا أمير المؤمنين ،امرأة من قريب
                                     

 .9/601مرجع سابق، المغني، ، ابن قدامة: 2/42مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  1
 .2/046مرجع سابق، شرح النيل، اطفيش امحمد:  2
 .6/699مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساني:  3
 ، 2/42مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  4
شرح ، اطفيش امحمد: 2/610م، 0112، دار الحديث، مصر، 0ط ت : عصام الدين السبابطي، لأوطار،نيل االشوكاني:  5

 .2/044المرجع نفسه، النيل، 
 .2/11مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  6
، الشافعي هوالفقي الدمشقي، المفسر والمحدث والمؤرخ القرشي هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(، م0292ه /994)ت :  7

 بقات المفسرين،طالداوودي:  :انظر. ومن آثاره: "تفسير القرآن العظيم"، "البداية والنهاية" ،تناقل الناس تصانيفه في حياته
 .0/498 الأعلام، ، الزركلي:0/000
 . 6/642م، 0111ر طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ، دا6، طتفسير القرآن العظيمابن كثير:  8
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والله  ،اءسقالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق الن   .فما ذاك؟" ،بل كتاب الله تعالى
 ني  نى نمنخ نح نج مي مى مم  مخ ُّٱٱتعالى يقول في كتابه:

ين تمر   ،أحد أفقه من عمر" فقال عمر رضي الله عنه: " كل   (،61النساء: )َّ هم هج
ألا  ؛ساء كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق الن  " إني  اس:رجع إلى المنبر فقال للن   ثم   ،أو ثلاثا

على ألا  حد  لأكثر المهر لعدول  واضحةففي الأثر دلالة . 1فليفعل رجل في ماله ما بدا له"
 سي دنا عمر عن قوله، وإقراره لاستدلال المرأة ال تي استدركت عليه.

 ".جك فلانة؟أترضى أن أزو  "قال لرجل:   ب  الن   عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن    -
حبه، صا هماج أحدُ قالت: نعم، فزو   "،جك فلانا؟أترضين أن أزو  "وقال للمرأة:  .قال: نعم

ة له ن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبيولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان مم  
جني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، زو   رسول الله  ا حضرته الوفاة، قال: إن  سهم بخيبر، فلم  

  أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته أشهدكم أني  ولم أعطها شيئا، وإني  
 .2"داق أيسرهخير الص  " :بمائة ألف، قال: وقال رسول الله 

ا  أن  الن ب   لالة:وجه الد   لم ينكر على الر جل إعطاءه سهم خيبر مهرا رغم غلائه وقيمته؛ وإنّ 
من أن يُ تَّخَذَ مت كأ على المغالاة في  يسيرا، لخوفه  النساء ما كان منهابين  بأن  الخيرية في مهور 

 .3فتصير المغالاة أصلا، وتشيع بين الن اس، والأصل والخيرية خلاف هذاالمهور، 

                                     
، رقم: أخرجه من غير إضافة جواب المرأة لسيدنا عمر الدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النب  1

واترت قد تف ، وعلق محقق الأثر حسين سليم عليه بأن إسناده صحيح، وعلق صاحب المستدرك عليه قائلا:"2/0400، 6642
 حين،المستدرك على الصحيالحاكم: انظر: . "الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، وأخرج الأثر مع زيادة جواب المرأة ، 6/012
 . 9/281، 04222رقم: 

، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 6/018، 6946الحاكم في مستدركه، كتاب الصداق، حديث سالم، رقم:  أخرجه كل من 2
ديث صحيح على شرط الشيخين، ستدرك بأن الح. وورد في الم9/291، 04226الصداق، باب النكاح ينعقد بغير مهر، رقم: 

 .ولم يخرجاه
ه ، 0402، دار الكتب العلمية، بيروت، 6طمعبود شرح سنن أبي داود، عون الالعظيم آبادي محمد أشرف بن أمير:  انظر:  3
2/019 . 
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: استفاد العلماء بأن ه لا وجود لحكم شرعي  يسق ف الش ارع وغيرها نصوصفمن مجمل هذه ال
ا وردت أحاديث تبين  بأن  الخيرية والبركة في المهور اليسيرة والقليلة، ووردت  به مقدار أكثر المهر؛ وإنّ 

تفاد منها في المجمل كراهة المغالاة في المهور لما يعود ذلك على الن اس بالت عسير، وتصعيب آثار يس
 أمر الز واج.

 الفرع الث الث: تأثير العرف في تغي ر حكم تحديد المهور:
لقد تبين  لنا آنفا بأن  الش ريعة الإسلامي ة أطلقت الأمر في تحديد أكثر المهر، فلم يرد نص  شرعي  

 قدار أكثر المهر، وهو ما جعل الفقهاء يجمعون بألا  حد  لأكثر المهر.يحد د م
د مهر تي تعارفت على تحديال   الإسلامية الواقع المعاصر شهد بعض المجتمعات غير أن  

واهر المغالاة وياتهم الماد ي ة، وذلك ل م ا كثرت ظ، وتوحيده على جميع الأزواج بتفاوت مستواج فيهاالز  
الت باهي بعلو  مقدار الأجور، فتفش ت العنوسة، وانتشرت العزوبة، وضعف الوازع،  دادفي المهور، واز 

ش باب عن الكثير من ال وكثر الفساد والانحلال، فكان غلاء المهر الس بب الأهم  والأغلب في عزوف
 الز واج.

فراد أ فاستحسن وجهاء بعض المجتمعات الت عارف على قدر محد د في المهور، وكل  من خالف من 
 حضور وجهاءو  ،المجتمع هذا الت حديد، فإن ه يقابل بالر فض والإنكار الش ديد، وعدم مباركة عرسه

 نمعي   ه في حد  إلى تقييد المهر وعدم تحديد أكثره،ر الحكم بالعرف من إطلاق فتغي  ، القوم فيه
ا بحكم الش رع ال ذي يقضيلا بحكم المجتمع فقط لا تجوز مخالفته  يث رسول الله دفي ح ؛ وإنّ 

، 2العادة محكمة" :"بأن   ضية تق، والقاعدة الفقهي  1"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن:" بأن  
 .3ا"عفا كالمشروط شر و"المعروف عر 

                                     
، والحاكم في 2/84، 2211أخرجه كل من أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، رقم:  1

ذا حديث صحيح الإسناد، ولم ه. وورد في المستدرك: 2/82، 4422مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، رقم: 
 .يخرجاه

 .19مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  2
 .84مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  3
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تعارف الن اس في منطقة  حيث :1تجربة مجتمع وادي ميزاب هذا الس ياق مثلا في نا نضربولعل  
 لمهر بمقدار معين  لا يّكن لأحد مجاوزته ولو كان ثريا، وروعي فيتحديد ا على وادي ميزاب بغرداية

ينية العليا  تحديد هذا المهر القدرة المادي ة لعموم المجتمع، ولقد قام ببرمجة وتنظيم هذا العرف الهيئة الد 
 لزواجا متوسط سن  ، وهو ما شج ع الش باب على الز واج المبكر. ف2في المجتمع، وال تي تدعى بهيئة العزابة

سنة، ويعد  هذا العرف في الوادي من الأعراف القديّة ال تي جرى العمل بها إلى  62عندهم هو 
سنوات، حتّ  لا تغبن المرأة، ولا  01سنوات أو  2اليوم، ويقع الت حيين والت غيير لهذا المهر المحد د كل  

ايبقى المهر جامدا  تدريجيا  نة، فيرفع مهر الز واجتصبح المرأة عرضة للط لاق والإهاف أو زهيدا جد 
 .3بشكل يناسب جميع طبقات المجتمع

                                     
كم، وتقطنه   221هي منطقة جغرافية في شمال صحراء الجزائر تقع في ولاية غرداية التي تبعد عن الجزائر العاصمة ب  وادي ميزاب:  1

إباضية يتحدثون اللغة الميزابية الأمازيغية، ويعود تواجدهم بمنطقة شبكة مزاب إلى العصر الحجري القديم حسب  جماعة مسلمة
دراسات علماء الآثار، وتمتاز منقتهم بطراز معماري خاص جعل اليونيسكو تصنفها كتّاث عالمي، ويتميز سكانها بعاداتهم 

ميزاب دراسة  تاريخ بنييوسف بن بكير الحاج سعيد:  انظر:الإسلام وروحه.  الاجتماعية والثقافية الخاصة المستمدة من صميم
 ،تاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك محمد الميلي:  .9م، ص6112، المطبعة العربية، 6طاجتماعية واقتصادية وسياسية، 

اريخ التصفح: الحرة، ت موسوعة ويكيبيديا، 6/604د.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ت، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85م.01/00/6108

%D8%B2%D8%A7%D8%A8. 
هي الهيئة الدينية العليا بمنطقة ميزاب، وأعضاء هذه الحلقة يسمون ب : "إعزابن"، وهم يّثلون العلماء والأئمة وأولوا  هيئة العزابة: 2

قوم الهيئة بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الميزابي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية الرأي والمشورة من المجتمع، وت
والاقتصادية، وكلمة العزابة مشتقة من العزوب عن الشيء والغياب عنه، وهي بمعنى الزهد والتصوف والانقطاع للعبادة وخدمة الصالح 

 م، 01/00/6108، تاريخ التصفح: انظر: موقع الشبكة الميزابيةعلى الشورى.  العام، وتعتمد العزابة في إقرار نظم المجتمع

http://mzab.50megs.com/pol.htm. 
شر مقال يتضمن حوارا أجراه مع صالح بوبكر، ن تسقيف المهر في وادي ميزاب يسهل الزواج المبكر للشباب،حمو أوجانة:  3

م، 01/00/6108تاريخ التصفح:  بجريدة الشروق، الجزائر، من موقع بوابة الشروق،
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8-

%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84/. 
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المختلفة التي  عواتقة، وبعض والد  جارب المطب  الت  وفي مناطق مختلفة من الجزائر كذلك بعض 
ة والمرشدون والوجهاء تنادي بتحديد المهور، وضرورة تسقيفها، للقضاء على مشكل أطلقها الأئم  

 1أسبابه غلاء المهور. من أهم   ذي يعد  واج ال  العنوسة والعزوف عن الز  
أثير تفهل تأثير العرف في تغي ر حكم مقدار المهر من الإطلاق إلى الت قييد بحد  معي ن 

صحيح وافق ضوابط تأثير العرف في الفتوى الش رعية أم أن ه مجانف لها. وهل يعد  هذا العرف مخالفا 
  قدار.لما عليه الإجماع من إطلاق الحكم في الم

 الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل العرف في الن ازلة على ضوء الض وابط:
الد عوات المختلفة هنا وهناك المطالبة بتسقيف المهور وتحديدها مخالفة  2لقد عد  بعض المعاصرين

لاة اللش ريعة الإسلامي ة؛ إذ إن  الش ريعة أطلقت الأمر في تحديد المهور، وكر هت في ذات الوقت المغ
ة فيها، ورغ بت في المهور اليسيرة ببيان خيريتها وبركتها على الز وجة وزواجها، ففي تحديد المهر مخالف

 لنصوص الش ريعة بالعرف، فيكون هذا العرف مُط رَحًا، لتحريّه ما أحل  الله تعالى.
ط راد لاليجده من الأعراف ال تي تحقَّق فيها وصف ان  المتأم ل في عرف تحديد المهر غير أ

والغلبة في المناطق ال تي قن نت مسألة تحديد المهر، فجرى العمل بها في سائر أنكحة المنطقة دون 
رعية وص الش  صة والن  ل في الأدل  المتأم   وإن  استثناء فيه لشخص أو آخر مهما كانت قدرته المادية. 

يده أو تقييده ا لم تنه عن تحدفي الزواج ليََجِدها مطلقةً عن أي  تحديد، كما أنه   تي أوجبت المهرال  
اضي في ذلك كسائر العقود الأخرى. ا اشتّطت التّ  ؛ وإنّ   بمقدار معين  بنص  خاص 

                                     
م، 6108. 16. 02مقال نشر في جريدة الحياة، السعودية،  أساليب خارج الأعراف لمواجهة العنوسة،أمين لونيسي:  انظر: 1

م، 6108. 00. 60من موقع الجريدة، تاريخ التصفح: 
http://www.alhayat.com/article/809485/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%

D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-
%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9. 

لمرجع ا أساليب خارج الأعراف لمواجهة العنوسة،أمين لونيسي:  انظر:ومن هؤلاء جعفر أولفقي وشمس الدين بوروبي وآخرون.  2
 نفسه.



النوازل المعاصرة في تغير فتوى لمصلحة والعرف والضرورةاالفصل الرابع: أثر ضوابط 

 

242 
 

إشارة إلى أن  الت عارف فيها على مقدار معين  أو سعر محد د موكول  ريعة للمسألةفي إطلاق الش  و  
ر الاهتمام ؛ إذ العادات في إظهاإلى ما تقتضيه المصلحة ال تي تتجل ى في أعراف الن اس وعاداتهم

 ، ؛ لتتناسب مع ما رعي  الش   طلاقلهذا الإ قي دافيجيء العرف ممختلفة، والر غبات لها مراتب شتّ 
  1يحق ق الص لاح في كل  منطقة وفي كل  زمان، ولقد قال الحنفي ة بإمكان تقييد العرف العملي  للمطلق

 كما سبق وأن بي نا.
حيث علاقته  ه لخصائصه في ذاته، ومناستيفائي هذه المسألة من حيث وبالت الي فإن  العرف ف
؛ إذ جيها لهافي الأحكام وتو  ارعية منسجم مع ضوابط العمل به تأثير ة الش  بما هو أقوى منه من الأدل  

ا اقتضى العمل به ت  ق ق المصلحة ال تيمطلق الن ص  بما يح قييدإن ه لم يعارض نصاًّ خاص ا كما بي نا؛ وإنّ 
  تتغير  وتتبد ل بتغير  الأعراف.

 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بضوابط العرف في الن ازلة: 
من خلال ما سبق يتبين  لنا بأن  الن صوص الش رعي ة لم تأت بنص  خاص  في شأن تجويز تحديد 

ا ورد الأمر مطلقا بجواز أن يَصْدُقَ الر جل ا  مرأته بأي  مبلغ كان مهما علا أوالمهر أو منعه؛ وإنّ 
سفل، وأن  في الإطلاق إشارة إلى أن  تحديدها موكول إلى أعراف الن اس وعاداتهم؛ ليتواطؤوا على ما 
يرونه الأصلح في زمانهم وأحوالهم. وإن  الت عارف على تحديد المهر وتسقيفه ليس مخالفة للن ص  

ا غالاة في صلحة في هذا العصر ال ذي تطاول الناس فيه بالمتقييد للمطلق بما يحق ق الم الش رعي؛ وإنّ 
المهور، فأصبح الز واج جبلا يعسر على الش باب المسلم تسل قه، وكان ذلك سببا في مفاسد عظيمة؛  

حصائيات حيث أثبتت إلر ذائل؛ كانتشار العنوسة، والعزوبة وما يتبعهما من انتشار الموبقات وا
سب  كثير من الدول العربية، إذ بلغت نسبة العنوسة في الجزائر بحنسبا مرتفعة للعنوسة في عديدة

، وترجع هذه الإحصائيات السبب فيها إلى ارتفاع المهور، وارتفاع تكاليف الزواج %20مصدر إلى 
 .2عموما

                                     
 .4/248مرجع سابق، البحر الرائق، ، ابن نجيم: 0/686مرجع سابق، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج:  نظر:ا 1
دول عربية في معدلات العنوسة، تاريخ التصفح:  01مقال: أعلى  من، topsarabiaموقع توبس أرابيا  انظر: 2

م، 12/16/6101
http://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
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ا كان من جهة حاجتهم إليه  فأعراف الن اس منوطة بالمصالح؛ إذ إن  تعارف الن اس على أمر؛ إنّ 
ص لاح من خلال الت واطئ على القيام به، فيكون مثل هذا العرف المستوفي للض وابط وتحقيقهم لل

 الش رعية سببا مؤث را في حكم إطلاق مقدار المهور، ليقي د الواجب فيه بمقدار معين لا يجاوزه.
ف عرفا  بهذا العرف لما تقر ره الش ريعة من أن  المعرو  ضرورة التزام الن اس ويستتبع القول بهذا

المشروط شرطا، وأن  ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وعلى هذا العرف تبنى الأحكام ك
 المتعل قة بالمهور؛ كعدم تسمية المهر عند العقد، أو الت نازع في مقداره، أو نحو ذلك.

  

                                     
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9/. 
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ر حكم نازلة تبدّل في تغياني: أثر ضوابط العرف المطلب الث

 يون:والد ماتقيمة العملة والوفاء بالالتزا

 :ةالفرع الأو ل: تصوير نازلة تغي ر قيمة العملة وأثرها في الوفاء بالالتزامات المستقبلي  
 أو لا: في بيان المراد من الت ضخ م وأسبابه:

ينار الواحد  كان الت عامل في زمن الت شريع بالد نانير الذ هبية والد راهم الفضي ة، وكان سعر صرف الد 
ن نصاب الز كاة هو عشرون دينارا؛ أي ما يقابل مائتي درهم، وكانت قيمة عشرة دراهم، ولهذا كا

الذ هب وقتئذ سبعة أضعاف قيمة الفضة، ولقد تمي ز الذ هب والفضة بالاستقرار الن سب  من حيث 
ات اليسيرة؛ كالحال في عهد سي دنا عمر  العموم، وقد تحدث بينها وبين الس لع والأشياء بعض الت غير 

عنه حين غلت الإبل فزاد مقدار الد ية من الن قدين، مم ا يعني أن  الن قود قد انخفضت قيمتها،  رضي الله
ات لم تكن كبيرة بالمقارنة مع ال ذي يحدث  وقد يحدث هذا مع غيرها من الس لع؛ إلا  أن  هذه الت غير 

طرارها إلى د ول أو اضفي الس وق المالية المعاصرة من الت ضخ م في الأوراق الن قدية، ولجوء بعض ال
 .1خفض قيمة ورقها الن قدي

أو  2في الن قود بأن ه: "ارتفاع مط رد في المستوى العام لأحسعار"ويعر ف أهل الاقتصاد الت ضخم 
لموجودة في الأسواق، ااول وبين كمي ة المنتجات والس لع هو:" الفجوة ما بين الز يادة في كمي ة الن قد المتد

 .3خ م هو نتيجة هذه الفجوة، وارتفاع الأسعار هو المؤش ر لها"ومن ثم  فإن  الت ض
يمتها من حيث استمداد ق ة مراحلت بعد  ة المتداولة في الوقت المعاصر مر  قود الورقي  والن  

وماليتها، وقد سم يت هذه الأوراق ب :" البنكنوت"، وهو تعه د مصرفي  بدفع مبلغ من الن قود لحامل 
ا مغطاة بغطاء كامل من الذ هب والفض ة، الورقة عند الط لب، فك انوا يتداولونها في بداية الأمر على أنه 

م  بعد ثولصاحبها أن يحو لها إلى الذ هب والفض ة وقت ما شاء، وسم يت ب :" الأوراق الن قدية الن ائبة"، 
اق الن قدية ر تم  إصدار أوراق نقدية مغط اة بغطاء جزئي  من الذ هب والفض ة، وسم يت ب :" الأو  ذلك

                                     
ة، جامعة ة والدراسات الإسلاميمن حولية كلية الشريع أثر تغي ر قيمة النقود في الحقوق والالتزامات،علي أحمد السالوس:  1

 .228م، ص0188قطر، العدد السادس، قطر، 
 .22ه ، ص0469، دار ابن الجوزي، السعودية، السعودية، 0، طالتضخم النقدي في الفقه الإسلاميخالد عبد الله المصلح:  2
 .22، المرجع نفسه، صالتضخم النقدي في الفقه الإسلاميخالد عبد الله المصلح:  3
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ا تستمد  ثقتها من الجهة التي أصدرتها، ومن تعامل الن اس بها إلى أن  ،الوثيقة"، وسم يت بالوثيقة؛ لأنه 
أوراق نقدية ليس لها ما يقابلها من الذ هب والفض ة، واستمد ت قو تها من سلطة القانون،  أصدرت

 .1وراق الن قدية الإلزامية"فإن سحب القانون شرعيته عنها فقدت قيمتها، فسم يت ب : "الأ
ولقد كان الل جوء إلى الن قود الورقية الإلزامية ل م ا كثر الإنفاق، واحتاجت الد ول والأفراد إلى المزيد 
من الأوراق الن قدية لإنفاقها في حاجات مختلفة؛ كالحروب مثلا، فاستقرضوا مبالغ من البنك ال ذي 

ن، وراق الن قدية؛ لتستمد  قو تها بعد ذلك من سلطة القانو وجد نفسه ملزما بالت وس ع في إصدار الأ
فصار الاعتماد عليها في الوفاء بالحقوق والالتزامات. ويعد  هذا الن وع الأخير من الن قود الأكثر 
تذبذبا من حيث القيمة الحقيقية وقو ة القدرة الشرائية، حيث إن ه لا يستند على أساس ثابت، 

 .2ل في الأوراق الن ائبةومرجعية مستقر ة كالحا
  :3ية ما يليقدم في الأوراق الن  ضخ  ذبذب والت  الأسباب التي تزيد من نسبة الت   ومن أهم  

 الد ولة : فتضطر  ات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطنيقود بكمي  زيادة إصدار الن   -1
لس لع، االمستهلكة لزيادة كمي ات الن قود لتغطية نفقاتها مع ثبات المعروض من الخدمات و 

مم ا يؤد ي إلى ارتفاع أسعار هذه الأخيرة بشكل  متزايد، مم ا يؤد ي إلى الت ضخ م في الأوراق 
 الن قدية، فهو عبارة عن زيادة في كمي ات الن قود من غير مقابلتها بزيادة في حجم الإنتاج.

ة وفي ي  وذلك بأن تحدث زيادة مفاجئة في المواد الأولتضخ م ناشئ عن زيادة الت كاليف:  -1
 عناصر الإنتاج، مم ا يؤد ي إلى زيادة في الس عر الن هائي  للمنتج.

 فعندما يتزايد الط لب العام  على المعروض من المنتجاتتضخ م ناشئ عن زيادة الط لب:  -3
 والخدمات فإن  ذلك يؤد ي إلى ارتفاع الأسعار.

                                     
 .91م، ص0188د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،ان خالد التّكماني: عدن 1
 .91المرجع نفسه، ص السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،عدنان خالد التّكماني:  2
دية والتجارية ذهب، كلية العلوم الاقتصارسالة ماستّ، إشراف: علي  تقييم دور البنك المركزي في معالجة التضخم،دليلة عامر:  3

 .64صم، 6102وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
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 ية: مات المستقبلثانياً: تصوير إشكال أثر تغي ر قيمة العملة في الوفاء بالالتزا
دي  إن  كثيرا من العقود ال تي تجري بين الناس تقوم على أساس الوفاء بها في المستقبل، والالتزام الت عاق

بدفع مبلغها في الآجل مثل: البيوع الآجلة، ومؤخ ر المهر المؤج ل مثلا، وكذا إيجارات المباني والأراضي 
 زامات الن قدية المؤج لة، وهي كل ها عبارة عن التزامات بينالز راعية الط ويلة الأمد، وغيرها من الالت

مدين ودائن بمبالغ محد دة مسبقا؛ أي حين العقد، وإن ه من المعروف والمعلوم بأن  التزام المدين بمبلغ 
 معين من الن قود ينحصر الوفاء فيه بالعدد المقر ر والمذكور في العقد.

ود أثر ث ر في المركز المالي للمتعاقدين، فإن زادت قيمة الن قيؤ  وانخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها 
ائنون، وإن انخفضت هذه العملة فإن  الت أثير الس لب يكون على  ذلك سلبا على المدينين واستفاد الد 
الد ائنين، وتحس نت أوضاع المدينين، ومن الط بيعي  أن ه كل ما طال أجل الالتزام بأداء الد ين كل ما كان 

 .1ع المركز المالي للد ائنين والمدينين أمرا صعب الحصول لكثرة تذبذب قيمة الأوراق الن قديةتوق  
 المناسب لإنصاف الد ائنين والمدينين في حال حدوث فما هو الت كييف الاقتصادي  الفقهي  

ات كبيرة في قيمة الأوراق الن قدية في الآجال الطويلة الأمد؟   تغير 
  

                                     
 .91مرجع سابق، ص السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،عدنان خالد التّكماني:  1
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 ال العلماء في نازلة تغي ر قيمة العملة وأثرها في سداد الد يون ومستنداتهم:الفرع الث اني: أقو 
 زاع:الن   تمهيد: تحرير محل  

لم يختلف العلماء في وجوب أداء المثِل العددي  في الن قود الأصلي ة خِلْقةً وعُرْفا من الذ هب والفض ة، 
ا لا تؤث ر علي ون وأمر ها وإن كان التغير  بسلطة القانولو طرأت عليها حالات الر خص والغلاء، فإنه 

الد ولة، وكذلك إن قل ت وندرت ما دامت موجودة في الأسواق، وفي ذلك يقول ابن عابدين:" وإي اك 
جار حتّ  في الذ هب والفض ة...فإن ه لا يلزم لمن وجب له نوع منها  1أن تفهم أن خلاف أبي يوسف

ل ذلك وعل  ، 2عدم الت فرقة بين الفلوس والن قود" سواه بالإجماع، فإن  ذلك خطأ صريح ناشئ عن
ل قة بقولهبأن   أو  :" وال ذي يغلب على الظ ن ، ويّيل إليه القلب أن  الد راهم المغلوبة الغشها أثمان خ 

الخالصة إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعا، ولا يجب إلا  ما وقع عليه العقد من الن وع المذكور 
ا أثمان  .3عرفا وخِلْقة، والغش  المغلوب كالعدم، ولا يجري في ذلك خلاف أبي يوسف" فيه، فإنه 

ن طرأ على ، فإخص والغلاءبالر   "ةقود الاصطلاحي  الن  "ر ما جرى خلاف العلماء في تغي  وإن  
الن قود الاصطلاحية؛ كالأوراق الن قدية مثلا رخص وغلاء، فإن  العلماء اختلفوا في كيفية الوفاء فيها 

تزامات والد يون على ثلاثة أقوال: الأو ل منهما أوجب المثل العددي  مطلقا، والآخر أوجب فيها بالال
 القيمة، وثالث فر ق بين الت غير  الفاحش والت غير  الط فيف؛ فأوجب القيمة في الأو ل، والمثل العددي  في

  داتها فيما يأتي.وسنعرض إلى هذه الأقوال ومستنالث اني، 
  

                                     
صطلاحي، ددي حال تغير قيمة النقد الاخالف أبو يوسف أبي حنيفة وجمهور العلماء في مسألة الواجب من رد القيمة أو المثل الع 1

 فقال بوجوب رد القيمة كما سنبين عند عرض أقوال العلماء في المسألة.
 .24من مجموعة رسائل ابن عابدين، مرجع سابق، ص تنبيه الرقود إلى مسائل النقود،ابن عابدين:  2
 .22بدين، المرجع نفسه، ص، من مجموعة رسائل ابن عاتنبيه الرقود إلى مسائل النقودابن عابدين:  3
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 قائلون بوجوب المثل حال رخص وغلاء الن قود الاصطلاحية ومستنداتهم:أو لًا: ال
، 3، والش افعي ة2، والمالكية في مشهور المذهب1ولقد ذهب إلى هذا القول كل  من أبي حنيفة

، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي  بجد ة في دورته الخامسة 5، وبه قالت مجل ة الحكام الش رعية4والحنابلة
، فالواجب عند هؤلاء أداء مثل الد ين 6ه 0420، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند سنة ه0411سنة 

 الث ابت في الذ م ة دون سواه، من غير زيادة أو نقصان. 
 ة من أبرزها:ولقد استند هؤلاء على جملة من الأدل  

أن  رخص الن قود الاصطلاحية؛ كالفلوس، وغلاءها لم يبطل ثمني تها، فلا يجب فيها  -1
 ولكن تتغير   ؛ة لا تنعدم بذلكمني  صفة الث   لأن  :"  المثل، فيقول صاحب المبسوطإلا  

 .7"اس فيها، وذلك غير معتبر رغائب الن  بتغير  

أن  رخص النقود الاصطلاحية وغلاءها لا يسقط عنها المثلية، فيجب فيها المثل  -2
 .8على المدين للد ائن

في حال رخص أو غلاء الن قود أن  القول بإيجاب القيمة بدل المثل العددي   -3
، 9الاصطلاحية يفضي إلى الوقوع في الر با؛ لأن ه يؤد ي إلى اعتياض الد ين بأكثر منه
ية ولقد أك دت الن صوص الن بوي ة الكثيرة بأن  المثلية المطلوبة في الأموال الر بوية هي المثل

                                     
 .21، من مجموعة رسائل ابن عابدين، المرجع نفسه، صتنبيه الرقود إلى مسائل النقودابن عابدين:  1
حاشية الإمام الرهوني الرهوني محمد بن أحمد: ، 2/21م، 0114، دار الكتب العلمية، بيروت، 0طالمدونة، مالك بن أنس:  2

 .2/061ه، 0212، المطبعة الأميرية، مصر، 0، طعلى شرح الزرقاني لمختصر خليل
.ط، ، رسالة في أحكام النقود ضمن الحاوي للفتاوى، دقطع المجادلة عند تغيير المعاملة السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: 3

 . 0/004م، 6114دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
 .222د.ط، دار المؤيد، د.م، د.ت، ص ،الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي منصور بن يونس:  4
، مكتبة الرشد، 0، طمجلة الأحكام الشرعيةأحمد بن عبد الله القاري:  انظر: .921، 941، 948ورد ذلك في المادة:  5

 . 019م، ص6102السعودية، 
 .922، 6/911، مرجع سابق، وثائق النوازلالجيزاني:  6
 .04/21مرجع سابق، المبسوط، السرخسي:  7
 .04/21المرجع نفسه، المبسوط، سرخسي: ال 8
 . 9/029، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، شرح فتح القدير كمال الدين السيواسي: 9
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اظ على ءة في مقابل الحفالعددي ة دون الت ماثل في القيمة، وأهدر معيار الجودة والر دا
ناهيا عن المفاضلة في الت مر ولو  المثلي ة العددية كما في حديث تمر خيبر، فقال 

  . 1مع تفاوت الجودة:" لا تفعل، بع الجمع بالد راهم، ثم  ابتع بالد راهم جنيبا"
 ثانياً: القائلون بوجوب القيمة حال رخص وغلاء الن قود الاصطلاحي ة، ومستنداتهم:

، فوجب على المدين عنده 2لقد ذهب إلى هذا أبو يوسف من الحنفي ة، وعليه الفتوى عندهمو 
أداء قيمة الن قد ال ذي طرأ عليه الغلاء أو الر خص يوم ثبوته في الذ م ة من نقد رائج، وفي البيع تجب 

 القيمة يوم العقد، وفي الد ين تجب القيمة يوم الس داد.
ومن بين هذه الأدل ة استنادهم على العرف  ة،لة من الأدل  ولقد استند من قال بهذا بجم

الت جاري  المعاصر في بعض بلدان العالم ال ذي يتعامل بربط الد يون بقيمة الأسعار. وسنفص ل الحديث 
عن هذا الاستدلال فيما يأتي من العناصر، ونبين  صوابه من عدمه، وفق ميزان ضوابط العرف المؤث ر 

 ة أخرى من أبرزها:كما استند هؤلاء على أدل    .في الحكم الش رعي  
أن  نقصان قيمة الن قود الاصطلاحي ة بعد الت عامل بها، وقبل القبض عيب ظاهر؛  -0

فلا يلزم الد ائن قبولها ما لم يتم م ذلك العيب برد  القيمة الحقيقية للد ين يوم الس داد؛ لأن  
ا لما تحوي  .3ه من قيمة شرائي ةالر غبة إلى الن قود لا لذاتها؛ وإنّ 

أن  رد  قيمة الن قود الاصطلاحي ة بعد الت عامل بها وقبل القبض في حال رخصها  -6
، والله 4وغلائها جار على سنن العدل الإلهي ة الجارية في جميع صور المعاملات الش رعية

                                     
، والبخاري في صحيحه،  022، ص291أخرجه كل من الربيع في مسنده، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم:  1

 . 2/99، 6610مر خير منه، رقم: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بت
 .21، من مجموعة رسائل ابن عابدين، مرجع سابق، صتنبيه الرقود إلى مسائل النقودابن عابدين:  2
 .012مرجع سابق، ص التضخم النقدي في الفقه الإسلامي،خالد عبد الله المصلح:  3
 .2/282مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  4
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(؛ أي لا تنقصوا 82)الأعراف: َّفي فى  ثي ثى ُّٱتعالى يقول:
  1.2الن اس حقوقهم

عته دفع شيئا منتفعا به ليأخذ شيئا منتفعا به، فلا يظلم بإعطائه ما نقصت منف أن  الد ائن -2
  . 3نقصا فادحا

 ومستنداتهم:  سيريالقائلون بوجوب القيمة حال الت غي ر الفاحش والمثل حال الت غي ر ال :ثالثا
وينبغي  :"4ولقد ذهب إلى الت فصيل المالكية في أحد أوجه المذهب، حيث يقول الرهوني المالكي

 .7وغيرهم من المعاصرين 6وإليه ذهب نزيه حماد 5أن يقي د ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا"
 من قال بوجوب القيمة مطلقا، فقالوا: إن  الواجب ال ذي يتعين   به وا لرأيهم بما استدل  واستدل   

. 8بير منفعة فيه كحال حدوث الت غير  الفاحش هو القيمة؛ حتّ  لا يصير القابض لها كالقابض لما لا

                                     
 .6/48ه، 0462، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 0، ت : عبد الله محمود شحاته، طر مقاتلتفسي مقاتل بن سليمان: 1
أورد ابن العربي الخلاف الفقهي في مسألة رد القيمة حال التغير الكبير في قيمة النقود في سياق تفسير قول الله تعالى:)ولا تبخسوا  2

لى أن رد المثل مع تغير القيمة من بخس حقوق الناس عند من قال بوجوب رد الناس أشياءهم( مما يشير إلى أن في الآية دلالة ع
 . 6/201مرجع سابق،  أحكام القرآن، ابن العربي: انظر:القيمة. 

 .2/061، مرجع سابق، حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلمحمد بن أحمد:  3
 ،ابن محمد بن يوسف، أبو عبد الله الرهوني: فقيه مالكي مغربيمحمد بن أحمد  هو م(0802-0942-ه  0021-0621) 4

والشيخ ، يخ التاوديأخذ عن الش، من قبائل جبال غمارة بالمغرب. نشأ وتعلم بفاس "رهونة"عليه دارت الفتوى بالمغرب نسبته إلى 
لمرشد حاشية على شرح ميارة الكبير ل "،أوضح المسالك وأسهل المراقي:" له كتب، منها ،والشيخ محمَّد البناني ،محمَّد الورزازي

  .2/09 الأعلام،الزركلي:  .0/240شجرة النور الزكية، مخلوف محمد بن محمد: انظر: ". المعين
 .2/060، المرجع نفسه، حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلالرهوني محمد بن أحمد:  5
ثم  ،سورية م من جامعة دمشق0129امعية بحصوله على شهادة البكالوريوس عام . أتم دراسته الج(م0142من مواليد عام ) 6

م، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة/ مصر 0191تابع دراسته العليا في جامعة بغداد العراق، وحصل على الماجستير عام 
شارات الشرعية موقع الرقابة للاست انظر:المقارن.  ، وتخصصه الدقيق هو العقود والمعاملات المالية في الفقه الإسلاميم0192عام 

م، 12/16/6101، تاريخ التصفح: المالية
http://www.raqaba.net/%D8%AF%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87-

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF 
 .662م، ص0111، دار الفاروق، الطائف، 0ط أصول المداينات،نزيه حماد:  7
 .2/060، مرجع سابق، ية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلحاشالرهوني محمد بن أحمد:  8
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،  1فهو في حكم العدم، والقاعدة تقول: "ما قارب الش يء أعطي حكمه" ر يسيراغي  ا إن كان الت  أم  
 كما يقاس الت غير  اليسير على الغرر اليسير والغبن اليسير المغتفرين شرعا في عقود المعاوضات المالية

ستقرار عاملات بالكلي ة، ولغرض تحقيق الامن أجل رفع الحرج عن الن اس، نظرا لعسر رفعهما في الم
ما ممنوعان في أبواب البيوع والمعاملات  .2في الت عامل، بخلاف الغبن الفاحش والغرر الفاحش؛ فإنه 

 الفرع الث الث: أثر العرف في تغي ر حكم نازلة تبد ل قيمة العملة:
 أو لا: أصل المسألة الأو ل:

لالتزامات هور العلماء ذهبوا إلى أن  العبرة في الوفاء بالد يون والقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  جم
الآجلة هي بالمثل لا بالقيمة، وذلك في الن قود الاصطلاحي ة؛ كالأوراق الن قدية المعاصرة، ولا فرق في 

ى و ذلك بين الت غير  اليسير والفاحش؛ فلا يجوز ربط الد يون الث ابتة في الذ م ة أي ا كان مصدرها بمست
الأسعار، وذلك لما يتّت ب على هذا الر بط من الر با باعتياض الد ين بأكثر منه، ولما في ذلك من 

 مخالفة لقواعد الش ريعة ال تي تقضي بوجوب اعتبار المثلية العددية في الأصناف الر بوية.
 ثانياً: أثر العرف في تغي ر حكم من قال بربط الد يون بقيمة الأسعار:

من  القيمة فيها يون الآجلة بقائمة الأس             عار ورد  به من قال بربط الد   ما اس             تدل   من أهم   إن  
من القول  رهة للحكم، فتغي  لائل الموج  الد   فكان هذا الأخير من أهم  دليل العرف،  المعاص        رين
يا، وكانوا يحتكمون ة نسبقود فيها مستقر  ابقة التي كانت الن  وذلك في العصور الس   المثل بوجوب رد  

د لمعاص         ر حد  ا ؛ لكون العرف الاقتص         ادي  القيمة إلى القول بوجوب رد  رفا إلى المثلية العددية، ع
يد معنى المثلية، وإلى العرف يص    ار في تحد يون والالتزامات بقائمة الأس    عار.المثلية الحقيقية بربط الد  

 .3رع أيضا كذلكفما اعتبره مِثْلًا ينبغي أن يعتبره الش  
 عاملات بقيمة الأس   عار، وقد اش   تهرت فيربط الت  المعاصــر  الاقتصــادي  في العرف  وقد شــاع

م، وحفظ خ  ض      وكولومبيا، وذلك لض      بط مش      كلة الت   ،وتش      يلي ،والأرجنتين ،من البرازيل ذلك كل  
                                     

، دار الغرب 0ت : حميد بن محمد لحمر، ط عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،: السعدي عبد الله بن نجم بن شاس 1
 .6/222م، 6112الإسلامي، بيروت، 

 .669مرجع سابق، ص الإسلامي،دراسات في أصول المداينات في الفقه  نزيه حماد: 2
ي للبحوث ، ندوة عقدت في مقر المعهد الإسلامربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعارالبنك الإسلامي للتنمية:  انظر: 3

 .08م، ص0189والتدريب، حررها: منذر قحف، د.ط، البنك الإسلامي، جدة، 
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تح  دة ة؛ ك  الولاي  ات المؤون الاقتص               ادي    م  ة لبعض الش                ول المتق  د  الحقوق، وق  د اخت  ارت  ه بعض ال  د  
يد منها، وأن جارب حري بنا أن نس  تفهذه الت   واتب. وإن  ة في تنظيم الر  الأمريكية، وبريطانيا، خاص    

ل بها كوس      يلة ة المعمو قها في الوفاء بالالتزامات والحقوق الآجلة، كونها من الأعراف الاقتص      ادي  نطب  
 . 1ةائنين خاص  م على الد  ضخ  فات الت  لحفظ الحقوق، وعلاج مخل  

 رف في الن ازلة على ضوء الض وابط:الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الع
إن  الاستدلال بالعرف في مثل هذه المسائل الن ازلة ينبغي أن يُسْقَطَ على ميزان ضوابط العرف 
المؤث ر في الحكم الش رعي، والمحكَّم في توجيه الاجتهاد فيه؛ تغييرا، وتقييدا، وتفسيرا، أو نحو ذلك. 

ي نا ون والالتزامات الآجلة في العرف الاقتصادي  المعاصر، ودق قوإن نظرنا إلى كيفية الت عامل مع الد 
 ا نلاحظ جملة أمور هي:فإن  خرى، الن ظر في موقع هذا العرف من الأدل ة الأ

صرة قد وربطه بقائمة الأسعار مِثْلًا ليس من الأعراف المعااعتبار القيمة الحقيقية للن   إن   -4
عمل به ردا غالبا يجري الكون العرف مط  أن يالمنتشرة، ومن أبرز ضوابط قبول العرف 

لحقائق وما ا ومخالفةِ  ،قديرمن سوء الت   ا يعد  واعتباره عرفا عامًّ في جميع الحوادث، 
فكرة؛ فمعظم بلاد العالم لم توافق على هذه ال ي .في الاقتصاد العالم عليه الوضع العام  

بة هذه وأستّاليا مثلا، ونس ،ول المعدودة؛ كالبرازيلا طب قت هذه الفكرة بعض الد  وإنّ  
ة ي  فكون القيمة الحقيق بسائر دول العالم نسبة ضئيلة جد ا.مقارنة ول المعدودة الد  

 ، وحتّ  تصاديين عند الاقه عرفاً معتبراً إلى الآن، حتّ  ير  باصطلاح الاقتصاد مِثلًا لم يص
أن  ا لابد  ام  ع وتعتبرها عرفا ،ات العالمقة بتنظيمات اقتصادي  تحكم على مسألة متعل  

هة مة الموج  قد  ول المتة الد  عامل بها أغلبية، ويكون من ضمن تلك الأغلبي  تكون نسبة الت  
 .2لاقتصاديات العالم

ث لًا،اعتبرت القيمية الحقيقية للن   ال تي ولى الد  وحت   ل مطلقا بهذا في ا لم تتعامفإنه   قد م 
خدمت قائمة البرازيل أبرز دولة استم كبيرة، فضخ  الحسابات البنكية الجارية، ولو كانت نسبة الت  

                                     
 .08، المرجع نفسه، صلتزامات الآجلة بتغير الأسعارربط الحقوق والاالبنك الإسلامي للتنمية:  انظر: 1
.ت، د.ط، من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، د ،تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعارمحمد تقي العثماني:  انظر: 2
2/0462. 
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ها لم ولكن   ؛ها أكثر دول العالم استخدامًا لهذه القائمةة، ولعل  الأسعار في كثير من معاملاتها المالي  
 لكذ تستخدمها في الحسابات الجارية في البنوك، فمن أودع في هذه الحسابات مبلغًا لا يستلم إلا  

ذا ه عف أو أكثر، وإن  كانت قائمة الأسعار قد ازدادت للضِّ سواء أ، هنفس العدد المودعب المبلغ
ك مس  تتي تول ال  في الد   ماثل بالقيمة الحقيقية ليس عرفاً سائدًا، حتّ  اعتبار الت   لائل على أن  واضح الد  

 .1مضخ  بالقيمة الحقيقية كسلاح لمدافعة أضرار الت  
، ولا في سائر لم يكن في جميع نواح الحياةه الفكرة بهذ القليلة ولتعامل هذه الد   الي فإن  وبالت  

شامل لا  ام  تطبيقها كأصل ع لأن   بعض المجالات الاقتصادية؛ ا أخذت بها فيالمداولات المالية، وإنّ  
ابط بهذا الض   د الإخلالفلا يمكن اعتبار هذا العرف لمجر  .  عند الاقتصاديينيعتبر ممكنًا، حتّ  

ا لقول الجمهور في اعتبار المثلية بالت ساوي العددي  في أداء س ،رعي  را في الحكم الش  مؤث   ائر ومغير 
 الالتزامات الآجلة مهما كانت نسبة الت ضخ م.

ا شـــــرعي   ألا   -6 إن وجد ف ،ص  ا يص       ار إليه عند عدم الن  العرف إنّ  فا: يعارض العرف نصـــــ 
ح لكيفي   ة أدائ   ه؛ فلا مج   ال ح رعي  المبين  للحكم والموض                أحعراف ينئ   ذ لالن ص  الش               

، ومعارض      ة له بالعرف، مت حر   ص      وص التيفالن   والعادات، وإعمالها وقتئذ إهمال للن ص 
لا  اثل في القدرمالمعتبر هو الت   ص       راحة ووض        وح، وأن   نت معنى المثلية بكل  با قد عي  الر  

 فلا مجال بعد ذلك للعرف في تعيين معنى المثل. القيمة؛

، راحة ووضوحص في أحاديث ربا الفضل بكل   في المداينات لمطلوبماثل االت    بي  ر الن  وقد فس  
:" ، وقوله 2"لا صاعين تمرا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين" :فيقول 

و استزاد فهو ة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أة بالفض  هب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفض  هب بالذ  الذ  
، ة من الأحاديث ال تي تبين  بما لا يدع مجالا للش ك  المراد من المثلية في المداينات، وقس عليه جمل3"ربا

الآجلة  اس على ربط المداينات والالتزاماتفلا عبرة لتعارف الن  واعتبار القدر معيارا ثابتا لها. 

                                     
 .2/6204المرجع نفسه، ، تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعارمحمد تقي العثماني:  انظر: 1
، 9221أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، رقم:  2
 .2/0602، 0212، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1/019
 .2/0606، 0288بالورق نقدا، رقم:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب 3
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د الن ص  ، لورو -على اعتبار الت سليم جدلا بتحق ق العرف واقعا واط راده وغلبته- بقائمة الأسعار
 الص ريح ال ذي يبطله ويبين  فساده وبطلانه.

 بضوابط العرف في الن ازلة:أي الأقرب إلى الالتزام الفرع الخامس: ترجيح الر  
من خلال عرضنا للاستدلال بالعرف الت جاري  المعاصر على وجوب اعتبار المثل القيمي وربط 

 قال بذلك، يتبين  لنا سَقَم هذا الاستدلال فيالد يون والالتزامات الآجلة بقائمة الأسعار عند من 
 ، فتوى الجمهور في  رالي لا يمكن الحكم بتغي  وبالت  ميزان ضوابط العرف المؤث ر في الحكم الش رعي 

إذ  ؛المسألة من اعتبار المثلية العددية إلى اعتبار المثلية القيمية استنادا إلى مثل هذا العرف
ت لا الن ص  بحكمه بما لا يدع مجالا للعرف في توجيهه، فالحكم ثاب إن  هذا العرف ورد في محل  فصل

.  يتغير  عبر الز مان والمكان، فيحكم ببطلان ذلك العرف، لأن ه تواطؤ على مخالفة الن ص 
يق يبين  بأن  وجه تحصيل المصلحة في المسألة ثابت، وأن تحقوإبطال الن ص  لمثل هذا العرف 

ا يكون المقصد سم بربط الد يون بالمثل العددي ؛ قطعا لماد ة الن زاع ال تي يسعى الش ارع ح الش رعي إنّ 
بابها، إذ اعتبار مثلية القيمة بالر بط بقائمة الأسعار يؤد ي إلى جملة من الن زاعات والاختلافات لعدم 

لبة اثبات العملات الاصطلاحية على حال، كما يؤد ي إلى تذبذب الت عاملات، وعدم استقرارها بالمط
في كل  مداينة مراجعة سعر الس وق الحقيقي للعدد يوم الس داد، مع نسبية قائمة الأسعار وتداخل 

 عوامل كثيرة في ارتفاعها وانخفاضها.
ومجمع الفقه الإسلامي   ،1ه0411مجمع الفقه الإسلامي بجد ة سنة ولقد ذهب إلى هذا القول 

ا نص ه:" لا يجوز ربط الت سديدات المؤج لة والد يون ه ، وورد في قرار هذا الأخير م0420بالهند سنة 
بقيمة الذ هب والفض ة أو بمؤش ر الأسعار؛ لأن  العمل بمقتضى هذه المؤش رات أمر صعب جد ا بسبب  
كونها مبنية على الأصول الفني ة الد قيقة، وعلى الظ ن  والت خمين لم تعد صالحة للعمل، وقد يؤد ي 

 .   2تسبب هاتان الحالتان فتح أبواب الر با أيضا"ذلك إلى نزاع شديد، كما 
  

                                     
 .6/911مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني:  1
 .6/922المرجع نفسه، وثائق النوازل، الجيزاني:  2
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 المبحث الثّالث: أثر ضوابط الضّرورة في تغيّر فتوى النّوازل المعاصرة:

فتوى نازلة ل: أثر ضوابط الضرورة في تغير المطلب الأوّ

 :المهدد لسلامة الأمإجهاض الجنين 

 :الأمهدد لسلامة الفرع الأو ل: تصوير نازلة إجهاض الجنين الم
 أو لا: تعريف الإجهاض:

، أو ناقص 1أسقطته ناقص الخلق ؛ أيالمرأة ولدها إجهاضا وأاقة أجهضت الن   غة:يقال في الل  

عض مت فقة من حيث المعنى العام  له، وإن اختلفت في ب فه الأطباء بتعريفات عديدةوعر  . 2ةالمد  
وأي  نزول  الر حم قبل عشرين أسبوعا، الت قديرات العددية، فيعر ف الإجهاض بأن ه: خروج محتويات

لمحتويات الر حم بعد هذه المد ة وقبل الأسبوع الث امن والث لاثين يسمى ولادة قبل الأوان، ويشبه الولادة 
 ولم يخرج استعمال معنى الإجهاض في كتب الفقهاء. 3إذ تنفجر الأغشية أولا وينزل منها الد م

.  5في الت عبير عنه إلا  الش افعية 4عملون الإسقاط بدل الإجهاضعم ا قاله الل غويون، وغالبا ما يست
 .6كما أن  الفقهاء يذكرون الإجهاض في باب الجنايات

                                     
المصباح المنير في غريب الشرح الحموي أحمد بن محمد: ، 0/480مرجع سابق، جمهرة اللغة، ابن دريد محمد بن الحسين:  1

 .0/002ت، .علمية، بيروت، دالمكتبة ال د.ط، الكبير،
 .42مرجع سابق، صمعجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، حامد قنيب:  2
 .01م، ص0182، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، 0طمشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، محمد علي البار:  3
ه ، 0409، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 0د، طت : عبد الله نذير أحم تحفة الملوك،الرازي محمد بن أبي بكر:  انظر: 4

مرجع سابق، شرح النيل، ، اطفيش امحمد: 8/216مرجع سابق،  البحر الرائق،، ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم: 621ص
9/442. 
مرجع الأم،  الشافعي:انظر: تداول الشافعية استعمال مصطلح الإجهاض في كثير من مواطن كتبهم أكثر من أي مصطلح آخر.  5

، دار الكتب 0ت : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط، الحاوي الكبير ، الماوردي علي بن محمد:2/009سابق، 
 .06/216، م0111العلمية، بيروت، 

ا، ، سلسلة تصدر عن مجلة الحكمة، بريطاني0طأحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم:  6
 .89م، ص6116
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ط والامتصاص، فكطريقة الش    وكما أن  حدوث الإجهاض يتم  بتدخ ل الإنسان وافتعاله لأسبابه؛
بال الجنين أو حم من استقالر  ذي يعنى بتمكين مخاطية ات هرمون البروجيستيرون ال  واستعمال مضاد  

ة ة طبيعي  هو عملي  و  :لقائي  بالإجهاض الت  ى يسم   بطريقة تلقائية فيمافإن ه قد يحدث  ؛1نحو ذلك
جنين لا يّكن أن تكتمل له عناصر الحياة؛ إذ وجد أن الكثير من الأجن ة ال تي حم لطرد يقوم بها الر  

ث هذا ت بالغة في الكروموسومات، وغالبا ما يحدتسقط تلقائيا مشو هة تشويها شديدا، وبها إصابا
في مرحلة مبك رة من الحمل قبل اثنتي عشر أسبوعا، ويكون ذلك لأسباب عد ة؛ كحدوث خلل في 
البويضة الملق حة أو في جهاز المرأة الت ناسلي ، أو لأمراض عام ة في الأم ، أو حادث جسدي  أو نفسي  

  .2أو نحو ذلك
 ض: ثانيا: دوافع الإجها

من المهم  قبل الخوض في إشكال هذه المسألة الت عر ف على الأسباب ال تي تدفع المرأة إلى إسقاط 
جنينها، لنحر ر بعد بيان هذه الأسباب محل  إشكال الن ازلة ال ذي يخدم سياق بحثنا، وتتوض ح به 

 ومن أهم  الأسباب الد افعة إلى الإجهاض ما يلي:فكرته. 
و ال ذي يلجأ إليه من أجل الحفاظ على الأم  ال ذي أصبح الحمل ه: الإجهاض العلاجي   .أ

يهد د حياتها أو سلامتها؛ كأن تكون الأم  مصابة بأمراض القلب في درجاته الخطيرة؛ فيزيد 
الحمل من مضاعفة جهدها بما لا يطيق تحم له قلبُها، أو أن تكون مصابة بأمراض الس رطان؛ 

ة عند ا الهرموني ال ذي يحفز بدوره نشاط الخلايا الس رطانيفيكون الحمل سببا لمضاعفة نشاطه
الأم ، مم ا يهد د حياة الأم ؛ كسرطان الث دي، أو الغدد الل عابية، أو نحو ذلك، غير أن  تطو ر 

؛ بل إن  البعض 3الط ب  الحديث قل ص من الحالات المرضي ة التي تلجئ الأم  إلى إسقاط جنينها
 .4مرضي ة ملجئة إلى هلاك الأم  باستمرار الحمل إلا  ما ندرنفى أن تكون هناك حالة 

                                     
د.ط، د.د، د.م، د.ت، أصل الكتاب رسالة مراحل الحمل والتصرفات الطبية الحديثة في الجنين، باحمد ارفيس:  انظر: 1

 . 641م، ص6111مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، جامعة الجزائر، سنة 
 .06، صمرجع سابق مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية،محمد علي البار:  2
مراحل الحمل والتصرفات  . باحمد ارفيس:26، المرجع نفسه، صمشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية محمد علي البار: 3

 .621المرجع نفسه، ص الطبي ة الحديثة في الجنين،
 .421م، ص0182، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 4ط خلق الإنسان بين الطب والقرآن،محمد علي البار:  4
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إن  من أبرز أسباب الإجهاض عند المرأة وجود تشو هات في  هات الجنيني ة:الت شو   .ب
الإجهاض   سبيل أغلب الأجن ة المشو هة خلقيا إلىالجنين، ومن لطف الله تعالى بعباده أن صير  

. وتنقسم الت شو    تؤث ر على حياة تشو هات لا إلى أقسام ثلاثة هي: أولًا: هات الخلقيةالت لقائي 
نين أن يعيش تشو هات يّكن للجأو الش فة المشقوقة، ونحوها. ثانياً:  الجنين؛ كالإصبع الزائد،

ن كبها بعد الولادة؛ لكن مع شيء من المعاناة تتفاوت في الش د ة من حالة إلى أخرى، ويّ
 .1ة لا يرجى للجنين معها حياة بعد الولادةتشو هات خطير  علاج بعضها. ثالثاً:

فقد أصبحت الت جارب العلمي ة الطبي ة على ة: ة في أغراض علمي  استعمال الأجن   .ج
الأجن ة من الد وافع الأخرى لإتجهاض؛ كدراسة الت أثيرات الط بي ة، واكتشافاتها المختلفة على 

كرياس عة الأعضاء؛ كزراعة خلايا البنالن سج والأعضاء الجنيني ة، وكذا الاستفادة منها في زرا
 .2لمرضى الس كري

كالخوف من الفقر، وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة، أو لعدم ة: دوافع شخصي   .د
  .3الر غبة في كثرة الأولاد، أو لحفظ جمال المرأة، أو دخول المرأة لميدان العمل

 الإجهاض في كل   فالد افع الرئيس لأغلب حالاتانتشار الفواحش والإباحية:  .ه
من حالات الإسقاط في بريطانيا تقع بين  %24مجتمعات العالم هو الحمل من سفاح، ف  

ع نهج بحدة الأمريكية إلى إباحته، لتتغير المتزو جات، وهو ما دفع بفرنسا والولايات المت  
 . 4بريطانيا في ذلك

 :سلامة الأمالمهدد ل الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة إجهاض الجنين
 زاع:الن   تمهيد: تحرير محل  

ن أجلها  ة متعد دة بتعد د الحالات والد وافع ال تي مة خلافي  لمسألة إجهاض الجنين تفاصيل حكمي  
ع فيه افذي يكون الد  الإجهاض ال  كان الإجهاض؛ إلا  أن نا سنحد د البحث في عنصرنا هذا في 

                                     
 .624مرجع سابق، ص مراحل الحمل والتصرفات الطبي ة الحديثة في الجنين،باحمد ارفيس:  1
  .612المرجع نفسه، ص مراحل الحمل والتصرفات الطبي ة الحديثة في الجنين،باحمد ارفيس:   2
كتبة العبيكان، الرياض، ، م0طالإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد بن يحيى النجيمي:  3

 .60صه، 0421
 .64صالمرجع نفسه،  الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد بن يحيى النجيمي: 4
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كم ا يخدم سياق البحث وقضية تغير  الفتوى والحبم أو سلامتها الجسدية ،الخوف من هلاك الأم  
، علما بأن  هذه الحالة قد شغلت الحي ز الأكبر من كتابات الباحثين حول الإجهاض؛ بل  الش رعي 
إن ه منهم من يطلق الإجهاض وحكمه، ويريد منه خصوص حالة الخوف من هلاك الأم  وسلامتها 

، وقو ة اشتباهها بأصول 1-ما بعد نفخ الر وح خاص ة في مرحلة-الجسدية، لشد ة الخلاف فيها 
علماء ومستنداتهم وال الوسنعرض إلى أقالش ريعة المختلفة. ففريق يغل ب أصلا، وغيره يغلب آخر، 

  فيما يلي.
 القول الأو ل: القائلون بعدم جواز الإجهاض مطلقا قبل نفخ الر وح أو بعده ومستنداتهم.

 ا سواء أكان ذلك قبل نفخ الر وح أو بعده المالكية في القولولقد ذهب إلى تحريم الإجهاض مطلق
وعل ق  ،لا يجوز إخراج المني  المتكو ن في الر حم ولو قبل الأربعين يوماً  :2المعتمد عندهم، يقول الدردير

                                     
في ذلك؛ إذ المسألة من الغيب، ومعرفة حقيقتها  اختلف العلماء في مدة نفخ الروح تحديدا لاختلاف الروايات عن رسول الله  1

بل وقد حكى غير واحد من العلماء  يوما؛ 061قر إلى النص؛ غير أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى القول بأن نفخ الروح يتم بعد تفت
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون :" الإجماع على ذلك، للحديث الذي رواه ابن مسعود عن رسول الله 

لك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذ
، 4/000، 2618...".أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم: أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح

الجامع القرطب: انظر: . 4/6122، 6242ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، رقم: 
مرجع مراحل الحمل، ، باحمد ارفيس: 00/482مرجع سابق، فتح الباري، ، ابن حجر: 06/8مرجع سابق، لأحكام القرآن، 

 .026سابق، ص
: يرر الإمام العلامة النح أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدردير ،م(0982-0902-ه 0069-0610) 2

من   الملوي والحنفي،و  أخذ عن الشيخ الصعيدي فاضل، من فقهاء المالكية. ولد في بني عَدِي  بمصر وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة.
جرة النور شمخلوف محمد: انظر: ". تحفة الإخوان في علم البيان"، و"ج التقديرهمن"و "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك:" كتبه

 .0/44الأعلام، لزركلي: ا ،0/202الزكية، 
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ما طرحته من  كل    :كما نقل ابن رشد أن  مالكاً قال، و 2على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد 1الد سوقي  
 .5افعيةه القول الأوجه عند الش  وذكُِر بأن   3،4ةه ولد ففيه الغر  ا يعلم أن  علقة مم   مضغة أو

ر وح؛ أن تبيح الإجهاض قبل نفخ ال تي يمكن من خلالهافهؤلاء أغلقوا الباب أمام الأعذار ال  
تصل  غير أن  الأعذار المتداولة في زمانهم محدودة على بعض الأمور لبساطة الحياة عندهم، ولعل ها لا

ا بعد ظهور أن ينقطع لبنه :ال تي ذكروها ومن الأعذار في مجملها إلى حد  الضرورة الملجئة إلا  ما ندر،
. حتّ  مع ذكرهم لتحريم حالة إجهاض 6ب ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكهالص   لأبيوليس  ،الحمل

ا لا تزال عندهم حبيسة الت نظ ات باع  عندهم جهاض لهذا الس ببوالإ ير.الجنين لخوف هلاك الأم ، فإنه 
. ويصو ر الإسقاط على صورة تقليدية يتم  بها قطع الأطراف والجنين 7لأمر موهوم غير متحق ق حصوله

طو ر الط ب ، ومع تا في عصرنا الحاليأم  لإخراجه، ولعل  الإجهاض فيها يكون أضر  لأحم من تركه. 
ياة الأم ؛  يّكن أن يكون استمرار الجنين فيها مهد دا لح الحديث، فإن ه قد أثُْبِتَت بعض الحالات ال تي

كأن تكون الأم  مصابة ببعض الأمراض في درجاتها الخطيرة؛ كأمراض القلب، والكلى، والس رطانات، 
 .8ونحوها مم ا يستدعي طب ا إجهاض الجنين

  

                                     
م(، هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري المصري، الفقيه المالكي، من 0804ه/0621)ت :  1

 ، الز ركلي:0/261 شجرة النور الزكية،مخلوف:  انظر:آثاره: "حاشية على مختصر السعد"، "حاشية على الدردير على المختصر". 
 . 2/21 الأعلام،

 .6/629، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي محمد بن أحمد:  2
مسلم في صحيحه،   أخرجهة". في الجنين بغر  قضى رسول الله ". وفي الحديث: تدفع كدية للجنين الأمة وأالعبد  هي: الغرة 3

مختار الرازي محمد بن أبي بكر:  انظر:. 2/0200، 0286قتل الخطأ، رقم: كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في 
 .622مرجع سابق، ص الصحاح،

 .4/011مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  4
 .2/221م، 0112دار الفكر، بيروت،  د.ط،تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي سليمان بن محمد:  5
 .2/092مرجع سابق، ر، رد المحتاابن عابدين: انظر:  6
 .6/628المرجع نفسه، رد المحتار، ابن عابدين:  انظر: 7
 .042مرجع سابق، ص أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي،إبراهيم بن محمد قاسم:  8
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 :الفريق في تحريم الإجهاض قبل نفخ الر وح هو ومستند
 قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱٱقول الله تعالى: -
ذي سل ال  الإجهاض صورة من صور إهلاك الن   أن   لالة:وجه الد  (. 612البقرة: ) َّ قي

 ه.انعقدت أسبابه، وبدأ نّو  

  .1فلا يجوز إلقاؤها ،وحأ لنفخ الر  ق المهي  خل  بعد الاستقرار آيلة إلى الت  أن  الن طفة أو العلقة   -

 فإن ها تتلخ ص في: ،لإجهاض بعد نفخ الر وحأبرز مستنداتهم في تحريم اأما 
أن   لالة:وجه الد   (.22الإسراء:)َّ نمنز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱٱقول الله تعالى: -

الجنين بعد نفخ الر وح نفس معصومة؛ فلا يجوز الت ضحية به لإنقاذ نفس أخرى تساويها في العصمة 
 مطلقا، والجنين نفس معصومة لاتفيد عصمة دم الإنسان وا بنصوص أخرى كما استدل  . 2والحرمة

 يّكن هدرها من غير وجه حق .

لأن  الن فوس  ؛ه لا يجوز له الإقدام على قتلهمن أكره على قتل غيره أن   أجمع العلماء على أن    -
، وهذا يدل  على أن ه لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان الحي  حتّ  3متكافئة ومتساوية في الحرمة

ذي ينتج عنه هلاك الن فس؛ فكذلك لا يجوز قتل الجنين لإنقاذ حياة عند الاضطرار القوي  ال  
 .4أم ه؛ إذ حرمة الن فوس فوق الأعذار والض رورات

غل ب أصل حُرمة نفس الإنسان على سائر الأصول الأخرى؛ كالض رورة،  هذا الفريق فنلاحظ بأن  
م حياتها على ق ق حياتها، فلا تقد  واعتبر حرمة الجنين بعد نفخ الر وح كاملة تساوي حرمة الأم  المتح

حياة الجنين، واعتبر هذا الحكم كذلك قبل نفخ الر وح كون الن طفة أو العلقة آيلة لأن تصير نفسا 
 بنفخ الر وح فيها، فأعطي حكمها.

                                     
 .2/221مرجع سابق، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي سليمان بن محمد:  1
 .028مرجع سابق، ص ض في الفقه الإسلامي،أحكام الإجهاإبراهيم بن محمد قاسم:  2
 .01/082مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  3
 .8/622مرجع سابق،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم:  4
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 القول الث اني: القائلون بجواز الإجهاض مطلقا قبل نفخ الر وح وبعده، ومستنداتهم:
 القول بجواز حكم الإجهاض مطلقا سواء أكان ذلك قبل نفخ ذهب أصحاب هذا الفريق إلى

الر وح أو بعده؛ إن كان ذلك مؤد  بحكم الط بيب الخبير الث قة إلى وفاة الأم  أو يهد د سلامتها الجسدي ة. 
 وجود مبر ر م جواز الإجهاض في مختلف مراحله عند عدممع تأكيد هؤلاء على أن  الأصل عد

. ولقد أفتت بذل ه، والمجمع الفقهي  الإسلامي  0419ك هيئة كبار العلماء بالس عودية سنة شرعي 
ه، وخلصت إليه 0404ه، ومجمع البحوث الإسلامي ة بالقاهرة سنة 0401بمك ة المكر مة سنة 

، وأفتت به الل جنة العلمي ة للموسوعة 1ه0402ندوات جمعي ة العلوم الط بي ة الإسلامي ة في الأردن سنة 
، بل هو رأي أغلب الفقهاء 5ومحمد شلتوت 3،4، وإليه ذهب القرضاوي يوسف2لكويتي ةالفقهي ة ا

 المعاصرين.
في تجويز إسقاط الجنين إن كان في ذلك هلاك الأم ، أو  ةهؤلاء بجملة من الأدل   ولقد استدل  

في إباحة  ةل تي استدل وا بها استنادهم على أصل الض رور اومن أبرز الأدل ة تهديد سلامتها الجسدي ة. 
المحظور، وسنفص ل البحث في هذا الاستدلال في العناصر المنهجي ة الآتية، ونبين  مدى تأثيرها على 
أصل تحريم إسقاط الجنين، خاص ة بعد نفخ الر وح فيه، وننظر في مدى توافق هذا الاستدلال على 

 منها: ة أخرىى أدل  هذا الفريق عل كما استدل    ضوابط الض رورة المؤث رة في الحكم الش رعي.

                                     
 .0448إلى  2/0420مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني محمد بن حسين:  1
 .6/29مرجع سابق، الموسوعة الفقهية الكويتية، ثين والعلماء: مجموعة من الباح 2

م( القرضاوي يوسف، ولد في قرية صفت تراب، وأتم حفظ القرآن الكريم وأتقنه دون العاشرة من عمره، انتظم في 1/0162/ 1)3 
ن، عن: "الزكاة وأثرها في حل م على الدكتوراه من كلية أصول الدي0192الدراسة الأكاديّية بالأزهر الشريف حتّ حصل في سنة 

 عمل بالخطابة والتدريس في المساجد، ثم أصبح مشرفاً على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في مصر،، المشاكل الاجتماعية"

  م.0261ماي  12تاريخ التصفح:  انظر: موقع الشاملة،. كتاب "الحلال والحرام في الإسلام"، "فقه الزكاة"  :مؤلفاته كثيرة، منها
http://shamela.ws/index.php/author/2534 ، 

 .  098م، ص0119، مكتبة وهبة، القاهرة، 68ط الحلال والحرام، القرضاوي: 4
 .611مرجع سابق، ص الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر،محمد شلتوت:  5

http://shamela.ws/index.php/author/2534
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أن  بعض الفقهاء منعوا هتك حرمة جسد الأم  وهي مي تة، ولو كان ذلك لإنقاذ جنينها الحي   -
. فضح وا به مراعاة لحرمة جسدها. فإن كان الأمر كذلك فإن  الحفاظ على حياة 1في بطنها

 .2 الاعتبارفي الأم  بإسقاط جنينها إن كان ذلك مهددا لحياتها وسلامتها الجسدية أولى وأبلغ

أن  الأم  هي الأصل، وبقاء الجنين قد يتّت ب عليه وفاة الأم  والجنين؛ فيحافظ على الأم  كونها   -
ا عماد  الأصل. كما أن  الأم لا يّكن أن تسو ى بجنينها حال تعارض حياتهما إطلاقا؛ إذ إنه 

ى بها ضح  لا يّكن أن يُ الأسرة بأمومتها، وزوجيتها، وحاجة الز وج وأبنائها إليها متحققة، ف
 . 3في مقابل جنين لا تعلق لأحد به، ولم تتيق ن حياته بعد

 القول الث الث: القائلون بجوازه قبل نفخ الر وح، وتحريمه بعده ومستنداتهم:
إلى القول بجواز الإجهاض حال الخوف من هلاك الأم  أو  مينذهب أكثر العلماء المتقد  

ا بعد أم  . وحوذلك قبل نفخ الر  ذار المعتبرة على تفصيل في المسألة، سلامتها أو لما سواها من الأع
فيقول صاحب  ،4المتقد مين غير واحد من العلماء على تحريمه الإجماع ؛ فقد حكىوحنفخ الر  

 .5"ه قتل نفس إجماعاوح فإن  من ذلك إذا نفخ في الر   وأشد   القوانين الفقهي ة:"...
ي سقط في هذه ذالجنين ال   وح بالقول بأن  قبل نفخ الر   ينل بعضهم جواز إسقاط الجنوقد عل  

، فقد أصبح الجنين وحبخلاف الحال بعد نفخ الر  ؛ 6؛ فلا يحرم إسقاطهة لا يبعث يوم القيامةالمد  
؛ إذ الن فوس 7نفسًا كاملة لا يّكن هدرها، ولا يّكن أن يقُد م عليها غيرها بنص  حديث ابن مسعود

 تقد م نفس لإحياء الأخرى.متساوية متكافئة، ولا 
                                     

م، 6116، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : السيد يوسف أحمد، طاختلاف الأئمة العلماء، ني يحيى بن هبيرة: الشيباانظر:  1
0/081. 
 .  021مرجع سابق، صأحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي،  إبراهيم بن محمد قاسم:  2
 .611مرجع سابق، ص الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر،محمد شلتوت:  3
مرجع سابق، نهاية المحتاج، ، الرملي شمس الدين محمد: 02/669مرجع سابق، البناية شرح الهداية، غيتابي محمود: ال 4
8/446. 
 .040د.ط، د.د، د.م، د.ت، صالقوانين الفقهية، ابن جزي:  5
م، 6112الرسالة، د.م، ، مؤسسة 0ت : عبد الله بن عبد المحسن التّكي، طالفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح بن محمد:  6
0/212 . 
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نوا على حال واحدة لم يكو وح ذين قالوا بجواز الإجهاض قبل نفخ الر  ال   نبيه إلى أن  وينبغي الت  
في هذا الجواز، فمنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من أباحه لعذر؛ فيدخل في ذلك حالة الخوف من 

 .     1ةهلاك الأم  أو سلامتها الجسدي ة، ومنهم من أباحه مع الكراه
 الفرع الث الث: أثر الض رورة في تغي ر حكم إجهاض الجنين المهد د لحياة الأم :

 أو لًا: أصل المسألة الأو ل:
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  العلماء القدامى قد ات فقوا على القول بحرمة الإجهاض بعد  

مهد دا لسلامتها الجسدي ة، وذلك لكون  نفخ الر وح مطلقا، ولو كان ذلك مؤد يا إلى هلاك الأم  أو
الجنين بعد نفخ الر وح فيه نفسا مصانة لها حرمتها، فلا يّكن أن يُ قْدَمَ على إهلاكها في مقابل 

 والأدل ة على عدم جواز انتهاك حرمة نفس الإنسانالحفاظ على حياة الأم ، لكون الن فوس متكافئة، 
 لإنسان تقصر دونه أحكام الض رورات.ولو عند الض رورة كثيرة؛ إذ إن  حرمة ا

ا د نفخ اال ذي لم تُ تَيق ن حياته بع فهل يمكن ابتداء أن تكي ف نفس الجنين لر وح فيه على أنه 
نفس الأم  من حيث درجة الحرمة؛ بحيث لا تقُد م حياة الأم  على حياة جنينها حال الاضطرار  تساوي

ت الط ب  الحديث حالة ضرورة صحيحة يتسب ب والت عارض؟! ألا يّكن أن يختلف الحكم إن أثب
 الجنين فيها بهلاك الأم  أو حدوث عاهة دائمة؟

 تأثير الض رورة في تغي ر حكم إجهاض الجنين المهد د لحياة الأم  أو سلامتها الجسدي ة: ثانياً:
 للقد تطو ر الط ب  الحديث في الكشف عن بعض الأمراض ال تي تصيب الأم ، ويكون استمرار حم

الأم  المصابة بها وبقاء جنينها في بطنها مهد دا لحياتها، ومسب با لموتها؛ كمرض سرطان عنق الر حم 
ز أغلب ولقد أجاال ذي يتطل ب العلاج بالإشعاع، أو العقاقير الكيماوية، أو الت دخ ل الجراحي. 

ة متخص صة طب  ي  لأحم  إجهاض جنينها ولو بعد نفخ الر وح إن توص لت لجنة  العلماء المعاصرين
موثوقة بأن  استمرار حياة الجنين مفض إلى هلاك الأم  إفضاء غالبا، واستنفذت كافة الوسائل ال تي 

واز المتقد مون من القول بعدم ج فق عليه العلماءا ات  فتغي ر حكمهم عم  . 2تحول دون حياة الجنين
 .ةي  رعرورة الش  الض   وذلك استنادا إلى أصلإجهاض الجنين بعد نفخ الر وح فيه مطلقا، 

                                     
 . 2/092مرجع سابق، رد المحتار، ابن عابدين:  انظر: 1
 .2/0442مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني:  2
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ه ال تي تحكي حال أم  وجنينها ال ذي يتطل ب وفق نظر الأطب اء إجهاضا يذكر من الاستفتاءات ومم  
من أجل الاستبقاء على حياة أم ه ما ذكره رجل:" أن  زوجته حصل لها ضربة على الظ هر من ولد 

صف، تلك الض ربة لمد ة شهر ون صغير، وكانت في الش هر الس ادس من الحمل، ونزف الد م منها إثر
ولم تستفد من العلاج، وقر ر الأطباء أن  النزيف لن يتوق ف إلا بإسقاط الجنين، وكانت الأم  في حالة 

 إغماء، وقد أسقط الجنين بموافقة ولي المرأة".  
ة في ما ذكرته هيئة كبار العلماء بالس عودي تي تجيب عن مثل هذه الحالاتومن الفتاوى ال  

رها حول الموضوع:" بعد الط ور الث الث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل  إسقاط الجنين قرا
حتّ  يقر ر جمع الأطباء المتخص صين الموثوقين أن  بقاء الجنين في بطن أم ه يسب ب موتها، وذلك بعد 

ا رخ ص الإقدام على إسقاطه بهذه الش   دفعاً لأعظم  روطاستنفاذ كاف ة الوسائل لإنقاذ حياته؛ وإنّ 
 .1الض ررين، وجلبا لعظمى المصلحتين"

ل كذلك ما إذا  بل تشم ه فقط؛ببقاء الجنين في بطن أم   رورة على موت الأم  ولا تقتصر الض  
 .2كان الحمل مؤد  إلى إحداث عاهة دائمة في الأم ؛ كإعاقة دائمة، أو مرض مزمن، أو نحو ذلك

واز الإجهاض التي وج ه بها من قال بج ق ضوابط الض رورةفي مدى تحق   وسننظر في العنصر الموالي
 ولو بعد نفخ الروح في حال الخوف من هلاك الأم فيما يأتي.
هدد ين المإجهاض الجننازلة  فتوىالفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الض رورة في تغي ر 

 على ضوء الض وابط: لسلامة الأم
رورة في تغير  أصل حكم مسألة الإجهاض في حق  من كان إن  استناد العلماء المعاصرين على الض  

بقاء الجنين في بطنها مؤد  إلى هلاكها، أو مفض إلى إحداث عاهة دائمة فيها، يتطل ب عرض هذه 
، وتظهر أهمي   ة الض رورة على الض وابط الش رعي ة ال تي وجب أن تت صف بها حتّ  تؤث ر في الحكم الش رعي 

الش بهة في  تتجاذبها أصول قوي ة تورث ةفي هذه الن ازلة في كون هذه الأخير تحق ق ضوابط الض رورة 
مدى صح ة الاعتماد على الض رورة ابتداء في تغيير حكم المسألة؛ كأصل حرمة نفس الإنسان 
وصيانتها منذ نفخ الر وح، مع إقرار القاعدة العام ة ال تي تقضي بعدم جواز تقديم نفس على الأخرى 

                                     
 .2/0426المرجع نفسه، وثائق النوازل، محمد بن حسين الجيزاني:  1
 .10صد.ط، مكتبة الفارابي، دمشق، د.ت، ا، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاج محمد سعيد رمضان البوطي: 2
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 ولو بلغت الحالة حد  الض رورة الملجئة. وسنشرع بحول الله تعالى في عرض الض وابط على في الص يانة
الض رورة محل  الاستدلال في الن ازلة؛ لنصل في الن هاية إلى الموازنة، وترجيح الحكم الأقرب إلى الالتزام 

 بالض وابط في محل  الن زاع. 
ا تتحق ق بحكم لجن ة أمامنا؛ازلة المعروضأما عن ضابط الإلجاء في ضرورة الن   - ة من فإنه 

الأطب اء الموثوقين بأن  بقاء الجنين مؤد  إلى هلاك الأم ، أو أن ه مؤد  إلى إلحاق عاهة دائمة بها. 
فإخبار الط بيب الث قة بكون بقاء الجنين مفض إلى هلاك الأم  أو أحد أعضائها إفضاء قطعي ا 

رف ن الط بي ة يجعل من هذه الض رورة ملجئة؛ فالضرورة تعأو ظني ا ظناًّ غالبا بالأدل ة والقرائ
، أم ا ما سوى ذلك من الأوصاف ال تي 1ا"ظن   أو علما الهلاك من النفس على الخوف بأنها:"

تلحق بالض رورة إلحاقا؛ فلا يّكن اعتبارها ملجئة بحال؛ كالخوف من الهزال، أو فقر الد م، أو 
 حد  الإلجاء. نحو ذلك من الحالات ال تي لم تبلغ

د هد  ذي يتأن يكون الخطر ال   ومم ا اشتّطه الفقهاء من أجل إباحة المحظورات للمضطر   -
فلا تقوم الض رورة لخطر لا يقع في الحال، وإن جئنا إلى ضرورة الخوف قائما حالا،  المضطر  

بأن  ل: و من هلاك الأم  ببقاء جنينها في بطنها لنحك مها على معيار القيام والحلول فإن ا نق
تحق ق شرط الحلول والقيام في ضرورة الإجهاض للحفاظ على حياة الأم  يتم  بوجود الس بب 
المفضي إلى الهلاك؛ كأن تعاني الأم  من مرض القلب في درجته الخطيرة، أو تكون مصابة 
بإحدى الس رطانات. فإن كان ذلك؛ فإن  شرط الحلول قد تحق ق بوجود سببه، ولا ينتظر في 

ار هذا الض ابط إلى أن تصل الأم  إلى الحالة القصوى ال تي توشك به على الهلاك؛ إذ اعتب
الانتظار إلى ذلك قد يفو ت الحكمة من الأخذ بالر خصة المتمث ل في الحفاظ على الن فس 
اخي فيه إلى أن يتضاعف بها المرض. والمرد في تحديد ذلك  بصعوبة تدارك وضعها إن تم  التّ 

 الخبير الث قة المؤتمن.إلى الط بيب 

يمكن  لا  أومم ا وجب تحق قه في ضرورة الن ازلة حتّ  تستقيم في ميزان الض رورات الش رعية  -
 ؛ إذ لو أمكن ذلك فإن  المصير إلى الطريقةرعي  رورة بإحدى الأوجه الش  ب حالة الض  تجن  

، فلا يلجأ إلى الاستثناء مع وجود الأصل، فلو عرض ال ب على الأم  ط بيالمشروع قد تعين 

                                     
 .   6/002مرجع سابق  الشرح الكبير،الدردير أبو البركات أحمد:  1
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سبيلين يتناسبان مع حالتها: أحدهما: إجهاض الجنين لإتبقاء على حياتها، أو تناول بعض 
الأدوية ال تي تظهر مضاعفاتها على جسدها ضعفا وهزالا مع الحفاظ على حياة جنينها. فإن  

يقول  .القول بجواز الإجهاض في هذه الحال ممتنع لوجود الس بيل الش رعية الث انية الأخف
 وإن شاء، تهماأي  ب يأخذ متساويتان وهما تين،ببلي   ابتلي نالزيلعي كلاما جميلا في هذا:" م

. 1"يادةالز   ق  ح في ضرورة ولا رورةللض   إلا   تجوز لا الحرام مباشرة لأن   أهونهما؛ يختار اختلفا
ن خلالها مأم ا إن تعين  سبيل إجهاض الجنين بقول الط بيب، ونفدت المخارج ال تي يّكن 

  إنقاذ حياة الجنين إلا  عبر جسر وفاة أم ه، فإن ه جاز في هذه الحال إجهاض الجنين.
 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:

ومن خلال عرض الض وابط الش رعية على ضرورة إجهاض الجنين حفاظا على حياة أم ه فإن ه يتبين  
إن خيف على أم ه من الهلاك بقول الط بيب الخبير الث قة، ولا فرق في ذلك  لنا جواز إجهاض الجنين

بين فتّة ما قبل نفخ الر وح أو بعده؛ إذ الض رورة تبيح المحظور، وإن  القول بتكافئ نفس الأم  والجنين 
بعد نفخ روحه وقبل ميلاده غير مت جه، فلا يّكن أن يستثنى حكم المسألة من أصل الض رورة 

تماد على قاعدة تكافئ الن فوس؛ إذ إن  حياة الأم  تفتّق عن حياة جنينها من أوجه عديدة من بالاع
 :2أبرزها
أن  حياة الأم  مستقلة؛ بخلاف حياة الجنين فهي مرتبطة بحياة أم ه، فهو تابع لها؛ فلا يّكن  -

 أن تسوى حياة الأصل بحياة الفرع.

ا مظنونة لا تستأن  حياة الأم  قد تحق قت واستقر ت يقينا؛ بخ - قر  إلا  لاف حياة الجنين فإنه 
 بميلاده.

تعل ق حياة الأم  بمصلحة الأسرة كاملة؛ فهي الأم ، وهي الز وجة، والمربي ة، ونحوها؛ بخلاف  -
  الجنين لم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات بعد.

ولو كان ذلك   مطلقامن القول بعدم جواز إجهاض الجنين ر الفتوىالحكم بتغي   الي فإن  وبالت  
جه ت  معلى حساب حياة الأم  إلى قول مجمل المعاصرين بجوازه إن تأك د بقول الط بيب الخبير الث قة 
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، ولا فرق في ذلك بين مرحلة ما قبل نفخ الر وح وما بعدها؛ للحكم بعدم تكافئ نفس الأم  وسديد
ي ث و  بحياة جنينها؛ إلا  أن  مرحلة ما بعد نفخ الر وح تستدعي من الت ثب ت في الطبيب المزيد من التّ 

 الس بل ال تي يّكن الخروج بها من حال الض رورة، والحفاظ على حياة الأم  وجنينها معا.
بمنع الإجهاض مطلقا أو بعد مرحلة ما بعد نفخ  ويمكن أن نتأو ل قول العلماء الأقدمين 

عل الت صو رات ذي تطو ر فيه تطورا رهيبا، ما يجالر وح ببداءة الط ب  في عصرهم مقارنة بعصرنا الحالي ال  
ال تي يتوص لون إليها بخصوص الحكم بتهديد حياة الأم للجنين لا تعدو أن تكون مظنونة موهومة؛ 

 بخلاف الت صو رات في عصرنا الحالي ال تي تفيد العلم، أو الظ ن  القريب منه. 
ال تي  في الوقت نفسه من دائرة الأمراض صداوي والعلاج قل  ووسائل الت   ب  ر الط  تطو   غير أن  

 يّكن أن يفضي بقاء الجنين بها في بطن أم ه مؤد يا إلى هلاكها إلا  فيما ندر وقل  من الأمراض.
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 تهاالحاجة المنزلة منزلالضرورة و اني: أثر ضوابطالمطلب الث

 ر حكم نازلة تشريح الجثث:في تغي

 :الفرع الأو ل: تصوير نازلة تشريح الجثث
 أولًا: تعريف الت شريح:

حم مصدر من الفعل شرح؛ بمعنى كشف وفس ر، ويقال شر ح الل   هغة بأن  شريح في الل  يعرف الت  
 حم حتّ  عة من الل  رح، وهو ترقيق البَضالش   بالت شديد؛ بمعنى قط عه قطعا مرق قة. والت صفيف نحو من

 .1على الجمر ىيلُق ته، ثم  من رق   ويكشف ،يشف  
 " العلم ال ذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحي ة عام ة؛ منه:شريح اصطلاحا بأن  ت  ف الويعر  

، وعر فه صاحب كشف 2نبات، أو حيوان، أو إنسان، ويشر ح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة"
علم باحث عن كيفية أجزاء البدن، وترتيبها من العروق، والأعصاب، والغضاريف، الظ نون بأن ه:" 

 .3"عضو حم، وغير ذلك من أحوال كل  والل  والعظام، 
ويعد  الت شريح من مفرزات الت طو رات الحاصلة في المجال الط ب ، وتستخدم في مباشرته جملة من 
الأدوات المتطو رة الحديثة. كما لجأ الإنسان إلى الت شريح من أجل تحقيق العديد من الأغراض الط بي ة 

 في العنصر الموالي.سنبينه العلمي ة والجنائي ة، كما 
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 .011م، ص6111، دار النفائس، بيروت، 0طالموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان:  2
م، 0140د.ط، مكتبة المثنى، بغداد، امي الكتب والفنون، كشف الظنون عن أسحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله:  3
0/418. 
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 ثانياً: أقسام الت شريح:
 :1ينقسم الت شريح من حيث الغرض منه والد افع إليه إلى أقسام عد ة، هي

والغرض من هذا الن وع من الت شريح هو الكشف عن الس بب ال ذي أد ى  :شريح الجنائي  الت   .أ
ة أم تم ت بعامل الوفاة طبيعي  إلى الوفاة، ومد تها، للوصول إلى حقيقة الوفاة، والت حقق من كون 

.  اعتداء جسدي ؛ كالخنق، أو الض رب أو الس م ، وتعد  هذه مهم ة الط بيب الش رعي 

علاجها،  ة: وتتم  به دراسة الأعضاء ومواقعها وأحجامها ووظائفها وكيفي  الت شريح الت عليمي   .ب
.  ويتولى  هذا الت شريح أساتذة وطلبة كلي ة الط ب 

ويتم  به الكشف عن الأمراض والأوبئة وأنواعها ومدى تأثيرها على حياة  :الت شريح المرضي .ت
الإنسان، وذلك للحد  من انتشارها، والإسراع في معالجتها. فالت حق ق من معرفة سبب الوفاة 

ا وقائي  تدبيري .  في هذا الن وع ليس جنائيا؛ وإنّ 

 عليها كل  شريح، والمستندات ال تي بنىأقوال العلماء في حكم نازلة الت   ن من خلال ما يليوسنبي  
 فريق قوله.

 الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم نازلة تشريح الجثث:
 2لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  أغراض الت شريح متنوعة ومتعد دة، حيث يذكر ابن الن فيس

؛ أي في لاستدلالعضه في اوب ؛ أي في العلاج،في العلم، وبعضه في العمل من أغراضه: الانتفاع به
. ولقد أضافت 3، وهو المتمث ل في الغرض العلمي  معرفة أوجه تأثيرات الأعضاء على جسم الإنسان

                                     
تصادية،  مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاق تشريح جثة الإنسان بين الحظر والإباحة دراسة مقارنة،جمال مهدي محمود:  انظر: 1

وابطها وأحكامها في الفقه تشريح الجثث ض. محمد جاسم عبد: 294م، العدد الأول، ص6101 كلية الحقوق، الإسكندرية،
تشريح الجثث والانتفاع بأعضاء الميت في .  حيدرة محمد: 11، ص68مجلة العلوم الإسلامية، د.م، د.ت، العدد: الإسلامي،

م، العدد: 6100، من مجلة الأكاديّية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، الجزائر، الشريعة الإسلامية والقانون الطبي الجزائري
 .28ص، 2
علي بن أبي بالحزم القَرْشي، علاء الدين الملقب بابن النفيس: أعلم أهل عصره بالطب. أصله من هو  ،م(0688-ه  289ت : ) 2

ببين"، "الشامل في " بغية الطالبين وحجة المتطومولده في دمشق، ووفاته بمصر له كتب كثيرة، منها "الموجز" في الطب،  ،شرْ بلدة ق َ 
 .4/691الأعلام، . الزركلي: 9/299النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري:  الحنفيانظر:  الطب".

ة مع ت : سلمانقطاية، بول غليونجي، د.ط، المجلس الأعلى للثقاف شرح تشريح القانون،ابن النفيس علاء الدين بن أبي الحزم:  3
 .60م، ص0188الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
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المتعد دة  غراضوجود هذه الأ غير أن   ؛كذلك  فيس الغرض الجنائي  ة من بعد ابن الن  بي  رات الط  طو  الت  
لى الأدل ة لقول بجوازها؛ إذ إن  ذلك مفتقر إللت شريح وتلبيتها لحاجات متعد دة لا يستلزم ضرورة ا

الش رعية ال تي تثبته، خاص ة إن استحضرنا جملة الن صوص التي تفيد في مجملها قداسة جسم الإنسان 
وحرمته وتكريّه في نظر الش رع. وسنعرض فيما يلي إلى بيان حكم الش رع في المسألة، وما وقع فيه 

 ختلفة.الخلاف من بين أغراض الت شريح الم
 : والمرضي  الوقائي   شريح للغرض الجنائي  لا: الت  أو  

ات فقت مجمل المجامع الفقهية ال تي تناولت موضوع الت شريح على القول بجواز الت شريح الجنائي ، 
ه، 0212وكذا الت شريح المرضي  الت دبيري ، ومم ن ذهب إلى هذا هيئة كبار العلماء بالس عودية سنة 

 .1ه0418الإسلامي  بمك ة المكر مة سنة  والمجمع الفقهي  
؛ بجسم الإنسان انتهاكا لكرامته ذي يقضي بكون المساسفأباحوه على خلاف الأصل ال   

ة على المفسدة تقديم المصلحبلتضاؤل هذه المفسدة دون المصالح ال تي سبق ذكرها، والقاعدة تقضي 
مة لاوح إذا كان الغالب الس  حفظاً للر  قطع اليد المتآكلة قياسا على  ،2إذا كانت المصلحة أعظم

الض رورة المتمث لة في حفظ نظام الأم ة وصيانتها من أنواع الجرائم، وكذا وقايتها من  كما أن    ،3بقطعها
 لوسنفص  في حفظ جث ة الإنسان من الت شريح،  4ةالخاص   المصلحةمة على مقد   أصناف الأوبئة

واستثنائها  في بناء حكم المسألة الحاجية على الض رورةوجه استنادهم  الحديث في العناصر الآتية
 من الأصل العام.

:  ثانيا: الت شريح للغرض الت عليمي 
ات فقت المجامع الفقهي ة على القول بجواز تشريح الإنسان لغرض الت عليم من حيث العموم، وإن 

 :اثنين اختلفوا في جواز ذلك على المعصومين إلى قولين

                                     
 .0219إلى  2/0214مرجع سابق، وثائق النوازل، اني: محمد الجيز  1
 .0/640، مرجع سابق، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمد الزحيلي:  2
 .0/16مرجع سابق، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام: انظر:  3
 .2/81مرجع سابق، الموافقات، الشاطب: انظر:  4
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ليه المجمع الفقهي الإسلامي  بمك ة المكر مة من إجازة تشريح الإنسان مطلقا ما ذهب إ ل:الأو  
لغرض الت عليم إن اقتضت الض رورة ذلك، ولو كان المي ت معصوم الد م، بشرط أن يأذن بذلك قبل 

، فباب الض رورة ممكن حصوله عند هؤلاء؛ بل إن  الض رورة لا يراد 1موته، أو يأذن ورثته بعد موته
ا الحاجة العام ة لذلك منها م ؛ وإنّ  ا بلغ حد  الإلجاء لعدم تحق ق ذلك في الت شريح للغرض الت عليمي 

 وال تي تنز ل منزلة الض رورة.
جواز ذلك في حق  غير المعصومين من المرتد ين والحربي ين، وحرمته في حق  من عصم دمه،  الث اني:

هان ات غير معصومة، ولما في الت شريح من امتوحكم هؤلاء بانتفاء الض رورة مطلقا بوجود جثث أمو 
لكرامة الإنسان، وابتذال لها، فلا يّكن استثناء الغرض الت عليمي  من أصل حرمة المساس بجسم 

 . 2لمجر د الحاجة، ولقد ذهب إلى ذلك هيئة كبار العلماء بالس عودية المعصوم الإنسان
صلحة حفظ  الت شريح في تعليم الط بابة على مغل ب جانب الحاجة إلى فنلاحظ بأن  الفريق الأو ل 

كرامة الإنسان؛ لما في ذلك من أثر على تطوير أنواع العلاج ووسائله، وال تي تمث ل حاجة عام ة يّكن 
؛  ال ذي غل ب جانب  انيبخلاف الفريق الث  أن تنز ل منزلة الض رورة في الت أثير على الحكم الش رعي 

إمكان ى الحاجة إلى الت عليم كونها لم تبلغ مرتبة الض رورة الحقيقية؛ إذ بحفظ كرامة الإنسان المعصوم عل
سننظر و إيجاد جثث غير المعصومين من الحربي ين والمرتد ين للوفاء بالغرض الت عليمي  من وراء الت شريح. 

م العام  لى الحكمنزلة الض رورة في الت أثير ع شريحم بالت  عل  فيما يأتي إمكان تنزيل الحاجة إلى الت  
 المحر م للمساس بجسم الإنسان بإسقاطها على الض وابط الش رعي ة.

 الفرع الث الث: أثر الض رورة والحاجة المنز لة منزلتها في تغي ر حكم نازلة تشريح الجثث:
 أو لًا: الأصل الأو ل للمسألة:

د ي إلى إهانته ما يؤ  لقد أولت الش ريعة الإسلامي ة لشخصية الإنسان العناية الكبيرة، فحر مت كل  
 كل كا قي قى ُّٱٱل:وإهدار كرامته، وأقر ت له حقوقا تكفل له تحقيق ذلك، والله تعالى يقو 

 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم
(. ومن منطلق هذا الت كريم الإلهي  فإن  الش ريعة حر مت المساس بجث ة الإنسان، 91)الإسراء:َّنى

                                     
 .2/0212مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني:  محمد 1
 .2/0214المرجع نفسه،  وثائق النوازل،الجيزاني:  2
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:" كسر عظم إهانة وتعد  يتنافّ وهذا الت كريم؛ فقال والت مثيل بها، أو تمزيقها، لما في ذلك من 
؛ بل إن  من 2:" أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته"عن ابن مسعود قال، و 1المي ت ككسره حي ا"

أهل العلم من ذهب إلى القول بوجوب القصاص على من جرح مي تا أو كسر عظمه لعموم آيات 
 . 4غير مر ة عن المثلة . ونهى 3القصاص

ال ذي يقضي بتحريم المساس بجسم الإنسان مسألة  رعي  وخر ج العلماء على هذا الأصل الش  
؛ فقال بعض العلماء بحرمة ذلك، ومن نصوصهم الواردة في هذا  شق  بطن الأم  لإخراج الولد الحي 

قول ، وهو 6، وهو ما ذهب إليه عطاء5"تة إذا كان يضطرب في بطنهالا يبقر عن جنين المي   الش أن:"
 .10، وهو المذهب عند الحنابلة9من المالكية وهو المعتمد عندهم 8، وقول ابن القاسم7الإباضية

ه بمثل ذلك في سلامت ذي يشك  مي تا على حياة الجنين ال   فغل بوا أ صل حرمة الإنسان ولو كان
 ؛ فقالوا بحرمته. والبقر ق  الش  

                                     
، 2/606، 2619أخرجه كل من أبي داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، رقم:  1

، وحكم عليه النووي بأنه حديث 0/202، 0202ظام الميت، رقم: وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر ع
 .6/0122، خلاصة الأحكامالنووي:  انظر:صحيح. 

 .2/42، 00111أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، ما قالوا في سب الموتى، وما كره من ذلك، رقم:  2
 .00/620، مرجع سابق، المحل ى بالآثارابن حزم:  انظر: 3
العقوبة والتنكيل بقطع الأعضاء؛   والمثلة هي:. 2/022، 6494أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، رقم:  4

 مشارق الأنوار على صحاحعياض بن موسى:  انظر:كجدع الأنف أو قطع الأذن أو فقء العين ونحوها إلا إن كان ذلك قصاصا. 
 .  0/292د.ط، المكتبة العتيقة، د.م، د.ت،  الآثار،

 .6/042دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت،  د.ط،شرح مختصر خليل، الخرشي محمد بن عبد الله:  5
 .2/26ه، 0411، دار الرشد، الرياض، 0ت : كمال يوسف الحوت، طالمصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة:  6
 .9/449مرجع سابق، شرح النيل، اطفيش امحمد:  7
، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، الإمام المشهور يكنى أبا عبد الله وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن (ه 010 -ه  026) 8

جنادة، روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون، من كبار الفقهاء، وأقعد الفقهاء في مذهب مالك، وجمع بن القاسم بين 
   . 042ص ب،الديباج المذهابراهيم بن علي بن فرحون:  نظر:به وبنظرائه. االفقه والورع وصحب مالكاً عشرين سنة وتفقه 

 .6/042المرجع نفسه، شرح مختصر خليل، الخرشي محمد بن عبد الله:  9
 .2/214مرجع سابق، الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح:  10



النوازل المعاصرة في تغير فتوى لمصلحة والعرف والضرورةاالفصل الرابع: أثر ضوابط 

 

294 
 

 سان:الت أثير على حكم نازلة تشريح الإنثانياً: أثر الض رورة والحاجة المنز لة منزلتها في 
لا يخفى على لبيب ما توص ل إليه علم الت شريح المعاصر من تطو ر في كيفي ات الإجراء، ووسائل 
الأداء، وتنو ع في المقاصد والأغراض ال تي يستخدم فيها الت شريح، ما يجعل هذه المسألة بحق  من 

قهاء الواقع في أغراض إعمال الت شريح ومقاصده إلى مراجعة الف المسائل الن ازلة. ولقد دفع هذا الت غير  
للاجتهاد في هذه المسألة، والن ظر فيها بما تقتضيه المعطيات المعاصرة، فتوص ل مجمل المعاصرين إلى 

، وأجاز أكثرهم الت شريح الت عليمي  كذلك.   القول بجواز الت شريح الجنائي  والوقائي 
لض رورة المقتضي للحرمة على دليل ا شريحلحكم الت   ة الأصل العام  ولقد استندوا في مخالف 

قتضي الكشف رورة تالض   إذ إن  أو الحاجة العام ة المنز لة منزلتها على اختلاف الحالات، وتنو ع الص ور؛ 
من أجل الحفاظ على نفوس الن اس، وإشاعة الأمن والاستقرار في أوساط  عن المجرمين والمعتدين

لدم المت هم من  انً وكذا صيانة الحكم من الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وحقْ  المجتمعات،
وجه، فتحقيق هذه المصالح غالبت ما يحيط بالت شريح من هتك لحرمة المي ت، والش ريعة تقضي 

  2.3، وبأن  الض رورات تبيح المحظورات1بارتكاب أخف  الض ررين
كثير من والأوبئة ال تي تخل ف من ورائها الوصل إلى معرفة الأمراض رورة تقتضي الت  الض   كما أن    

إذ الحاجة  ؛وكذا الأمر في الت شريح العلمي  الن فوس من أجل الوقاية منها، والوصول إلى سبل علاجها، 
العام ة تقتضي تكوين الأطباء ودرايتهم بمواطن الأعضاء وأجه تأثيراتها على الجسم ونحوها للاستفادة 

 في العلاج والت داوي، ونحو ذلك.  منها
بإخراجها  في تغير  حكم المسألة رورة والحاجة المنز لة منزلتها هي المناط المؤث رفكانت الض   

من الأصل العام  ال ذي يقضي بحرمة المساس بعد الموت بجسم الإنسان، لما في ذلك من تناف مع 
 في ى صح ة هذا الت أثير للض رورة والحاجةفما مد ل والامتهان.الإكرام، وإيقاع في صور الإذلا

 مختلف حالات الت شريح على الأصل العام  في ميزان ضوابط الش رع؟!

                                     
، مطبعة النهضة، 0طسلك جمع الجوامع، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في السيناوني حسن بن عمر: انظر:  1

 .0/28م، 0168تونس، 
 .0/41مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي: انظر:  2
 .6/42مرجع سابق، فقه النوازل، بكر أبو زيد:  3
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الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الض رورة أو الحاجة المنز لة منزلتها في تغي ر حكم نازلة 
  تشريح الجثث.

ها ترجع عضاء في أقسامها الث لاثة ليجدإن  الملاحظ لاستدلالات العلماء في باب نازلة تشريح الأ
إلى أصل واحد في الاستثناء من الحكم العام  ال ذي يقضي بحرمة التصر ف في بدن الإنسان والمساس 
بجث ته بعد موته؛ تكريّا له، وإبعادا عن صور الابتذال والامتهان؛ إذ استندوا من خلال عباراتهم على 

 سائر فإن نا نجد بأن  مرادهم من الض رورة في محيصحقيق والت  لت  ه عند اغير أن  الض رورة أو الحاجة؛ 
أقسام الت شريح هو ما يفيد معنى الحاجة العام ة ال تي تتفاوت درجة إلحاحها من قسم لآخر؛ ولا يعنون 
 من الض رورة المعنى الحقيقي  للض رورة ال تي تفيد الإلجاء إلى ارتكاب المحر م، أو القائمة ال تي تفضي إلى

الهلاك بمجر د الت خل ي عن فعلها؛ لذا فإن نا سنعالج استدلالاتهم على ضوء ضوابط الحاجة المنز لة منزلة 
، وتوجيهه.  الض رورة في الت أثير على الحكم الش رعي 

 أو لًا: الحاجة إلى الت شريح الجنائي  والمرضي  في ميزان الض وابط:
يعة ر ي الأخذ بالحاجة إلى مخالفة مقاصد الش  ؤد  ي ألا  فمن الض وابط الواردة في هذا الباب  -

ا للمقاصد الش رعية فإن نا نجده محق ق حقيق الجنائي  شريح لغرض الت  الت  وإن جئنا إلى  ة؛الإسلامي  
في حفظ الن فوس بالكشف عن الظ المين، والت عر ف على سبل الإجرام ووسائلها، وكذا نفي 

بة الحاجات فإن  هذه المصلحة وإن تعل قت بمرت الي:الت  وبالت همة عم ن علقت به؛ ظن ا، ووهما، 
ا مفضية  البالغة درجة الإلحاح بحفظها لنظام الأم ة ومنعه من الاختلال والاضطراب؛ إلا  أنه 
مآلا إلى تحقيق مقصد ضروريِّ حفظ الن فس بتقليصها من نسبة الجريّة في المجتمعات، 

 وإشاعتها لأحمن، والاستقرار فيها.

ا مفضية إلى تحقيق مقصد حفظ الن   الوقائي   شريح المرضي  لحال في حاجة الت  كذا او  فوس فإنه 
بالكشف عن أسباب انتشار الأمراض والأوبئة ال تي تحصد أرواح الكثير من الن فوس وآليات انتشاره 

 وسيره ونتائجه للت وص ل إلى سبل الوقاية منه وعلاج المصابين به.
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شريح ت  وكذا ال شريح الجنائي  في تجويز حكم الت   ي  ا يقو ي الجانب المقصدومم   -
تعل ق الحاجة فيهما بحق  عام ؛ فيقد م على المصلحة الخاص ة بحفظ كرامة الإنسان من  المرضي  

 .1الإهدار؛ إذ "المصلحة العام ة مقد مة على المصلحة الخاص ة"

 ا هو أعلىمفي القسمين الس ابقين إبطال ل شريحوليس في مصلحة الحاجة إلى الت   -
ا هو من باب تقديم الحاجي  على الت كميلي  الت حسيني ، م المقاصدمنها مرتبة في سل   ؛ وإنّ 

ا تقع في مرتبة الت حسينات والت كميلات  فحفظ كرامة الإنسان وإن قلنا بوجوبها كأصل عام  إلا  أنه 
اتها؛ فقد يقد م  بعد ممال تي من شأنها أن تظهر محاسن الش ريعة في تقديس الن فوس وإكرامها حتّ  

 عليها ما هو أعلى منها درجة حال الت عارض؛ كالحال في الت شريح الجنائي  والمرضي  كما أسلفنا. 

 فإن  الملاحظ في نازلة الت شريح بأن ه لم، أما عن ضابط عدم مخالفة الحاجة للمنصوص -
كريم الإنسان بوجوب ت يرد في خصوصها دليل شرعي  يّنعه، وما استدل وا به من أدل ة تقضي

يحمل على ما كان ، فإن ه 2كسر عظم الميت ككسره حي ا" :"، كقوله حتّ  بعد وفاته
شرح  ورد في "مرعاة المفاتيحالغرض منه الت نكيل، والإهانة، والإذلال بصاحب الجث ة، لذا 

، 3"ايهان حي   تاً كما لاه لا يهان مي  إشارة إلى أن  تعليقا على هذا الحديث: " مشكاة المصابيح"
، ويلحق به ما كان 4عن المثلة في الحروب؛ لما فيه الن كاية والإهانة ومن هنا جاء نهيه 

المساس فيه بجث ة الإنسان لغير حاجة ملح ة؛ كأن تشر ح الجث ة من أجل تحنيطها مثلا. فالت كريم 
ل حاجة لأخير من أجوالإهانة متعل قان بالمقصد ال ذي من أجله كان الت شريح؛ فإن كان هذا ا

ملح ة متعل قة بحق  عام ؛ فإن  الت شريح حينئذ لا يكون إهانة وإذلالا، خاص ة إن استحضرنا 
اهرا الوسائل المعاصرة المتطو رة ال تي تجرى بها هذه العملي ة، بحيث تتم  ولا تتّك في الجث ة أثرا ظ

 يشو هها.

                                     
 . 2/81مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  انظر: 1
 سبق تخريجه. 2
، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الهند، 2طفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرعاة المالمباركفوري عبيد الله بن محمد:  3

 .2/441م، 0184
 سبق تخريجه. 4
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ان المي ت؛ بجسم الإنساء في حكم المساس جاهات الفقهد هذا القول تباين ات  ا يؤي  مم   ولعل  
فتجدهم في فروع فقهي ة يحل ون، وفي أخرى يّنعون، ويحر مون؛ لتفاوت المقصد من المساس بالجث ة، 
وتباين الحاجات الد اعية إليه، فأجازوا المساس بجث ة الإنسان لاستخراج الجوهرة إن كانت مغصوبة، 

، لاختلاف المقصد والد اعية إلى المساس 1ن كانت للمي تواختلفوا في جوازه لاستخراج الجوهرة إ
ٱوقد قال تعالى: ،ه تعد  ن  لأ ؛ت بلا معنىبطن المي   شق   ولا يحل  بجسم الإنسان، ولقد قال ابن حزم: "

 .2("011البقرة: )َّ  كخكح كج ُّٱ
؛   يبعد أنفولقد تبي ن لنا من خلال ما سبق مقدار الحاجة إلى الت شريح الجنائي  والمرضي 

يكون الل جوء إلى الت شريح فيهما عن أن يكون إذلالا وامتهانا لجث ة المي ت، فيخرج عن أن يكون مرادا 
؛ إذ تحق ق الحاجة الملح ة في الت شريح الجنائي  والمرضي  ظاهرة بالافتقار إلى معرفة  من الن هي في الن ص 

 منها.  صالح سبق وأن ذكرنا طرفاالجناة، وكذا الت عر ف على أسباب الوفاة وما يستتبع ذلك من م

 وابط:في ميزان الض   ي  مشريح العلثانياً: الحاجة إلى الت  
يعد  الت شريح العلمي  للجث ة من الأمور المهم ة في سبيل تكوين طلبة الط ب  في فنون الجراحة، 

ى إلى حاجة الت شريح قوالت داوي، ونحو ذلك؛ إلا  أن  الحاجة الملجئة إلى الت عل م عن طريق الت شريح لا تر 
 ص في أمور:وتوضيح ذلك يتلخ  الجنائي  والمرضي ، 

أن  تعل م الط بابة عن طريق الت شريح الط ب  العلمي  لإتنسان أمكن أن يستعاض عنه  -0
بوسائل أخرى؛ كالمجس مات البشري ة ال تي يرى المتعل م من خلالها الأوتار والأربطة والعظام 

ره ظري ا؛ كما أن ه أمكن للت كنلوجيا الحديثة بمختلف أنواعها وما توف  وكلَّ ما ت م ت دراسته ن
؛ فنتخط ى من خلالها 3من سهولة ودق ة واقتصاد من محاكاة تجارب حقيقية صعبة الإنجاز

محاذير الل جوء إلى المساس بجث ة المي ت من أجل الت دريب، وأمكن بعدها مرافقة الط بيب 

                                     
 .6/291مرجع سابق،  الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحيلي:  انظر: 1
 .2/212مرجع سابق، المحلى بالآثار، ابن حزم:  2
أخبار وأفكار  من موقع تعليم جديد يح جسم الإنسان بتقنية ثلاثية الأبعاد،أفضل أدوات محاكاة تشر الحسين أوباري:  انظر: 3

-https://www.new-educ.com/3d-humanم، 4/06/6108تقنيات التعليم، تاريخ التصفح: 

anatomy. 
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ت على الأحياء من المرضى؛ وكل  ذلك مم ا من شأنه أن يحق ق المتأه ل في إجرائه للعملي ا
 تكوينا معتبرا يغني عن الل جوء إلى المساس بجث ة الإنسان المكر م لهذا الغرض.

أن  الت شريح لغرض الت عليم لا حد  لأكثره؛ إذ قد يلجأ من خلاله المتعل مون إلى تشريح  -6
المساس  تشريح الر جل مم ا يجاوز الحد  فيالر أس، ويقوم آخرون بتشريح البطن، وغيرهم ب

بجسم الإنسان، ويجعل من الإنسان المكر م ماد ة أو متاعا لتحقيق الأغراض، وتكوين 
ا يكون ذلك على سبيل الر خصة والاستثناء؛ فلا يجاوز به  الأفراد. والت شريح إن أجيز فإنّ 

؛  شريح بخلاف الأمر في الت  الحد ، ولا أرى أن  ذلك يتحق ق في الت شريح الت عليمي 
 ال ذي يت سم بالفورية في الأداء، والقصد في المهم ة؛ لوجود الحد  ال ذي والمرضي   الجنائي  

 يتحق ق به المقصود، والقدر ال ذي يتم  به الغرض. 

؛ فلا غير متحق قة في الت شري الحرج والإلحاح ضابط الحاجة البالغة حد   الي فإن  وبالت   ح العلمي 
يست كل  لن يخالف بهذه الحاجة الأصل العام  ال ذي يقضي بحرمة المساس بجسم الإنسان؛ إذ يّكن أ

حاجة على وزان واحد في الت أثير والت خفيف والت غيير؛ بل إن  الحاجة المؤث رة هي ال تي يؤول إهمالها إلى 
  بق ذكره.لما س مشق ة شديدة بالغة درجة الحرج والعنت، وليس الأمر كذلك في الت شريح العلمي  

 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بضوابط الحاجة في الن ازلة: 
ومن خلال ما سبق يتبين  لنا سلامة مسلك العلماء المعاصرين في استثناء الت شريح الجنائي  والمرضي  

ليهما في ل تي دعت إمن الأصل العام  ال ذي يقضي بحرمة المساس بجسم الإنسان؛ لاستقامة الحاجة ا
 ميزان ضوابط الحاجة المؤث رة والمنز لة منزلة الض رورة.  

م أرادوا بما أطلقوه بالمنع من المساس بجسم اال ذي يترج ح من خلال تفريعات الفقهاء و  لإنسان  أنه 
 ةا وإن  العصر الحديث قد كشف لنا عن أوجه الاستفاد؛ أم1كل  استفادة لا تلجئ إليها داعية ملح ة

، وال تي تنز ل منزلة  من المساس بجسد الإنسان بما تقتضيه الحاجة الملح ة في الت شريح الجنائي  والمرضي 
ة، الض رورة فإن  الحكم يتغير  تبعا لذلك، فيرخ ص فيه بالقدر ال ذي تغط ى فيه تلك الحاجة العام ة الملح  

قين، وال تي قي د كم الت شريح في الن وعين الس ابولا يتم  ذلك إلا  بالالتزام بضوابط الحاجة المؤث رة في ح
  بها من قال بالجواز حكمه.

                                     
 .0/020م، 0110، مكتبة الفارابي، دمشق، 0ط قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي: انظر: 1
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ام  ال ذي يقضى في الاستثناء من الحكم الع عليمي  شريح للغرض الت  ولا أرى تأثير الحاجة في الت  
 بالحرمة، لوجود الط رق المختلفة ال تي أمكن أن يلجأ إليها في سبيل تحقيق الغرض، ولما في الت در ب

على علم الط بابة بتشريح جسم الإنسان من مجاوزة للحد  في المساس بجسمه، ومن تشييء لإتنسان، 
والت عامل معه كماد ة وأداة تعليمية، وكل  ذلك مم ا يتنافّ مع الإكرام ال ذي أولاه الله تعالى لإتنسان، 

 والقداسة ال تي خص ه بها سبحانه وتعالى في تفاصيل أحكامه.
اسة ؛ إذ إن  الحرمة والقدأو الحربي   ة المؤمن أو الكافر أو المرتد  ذلك بين جث  ولا فرق في 

متعل قة بالن فس الإنسانية ال تي خلقها الله، وشك لها في أحسن تقويم، وكر مها على سائر المخلوقات، 
د م للا على وصف الإيّان والكفر ال ذي يقتضي نوعا آخر من الت كريم والت فاضل. كما أن  إهدار ا

وعدم المعصومية في نفس الحربي  والمرتد  لا يعني إطلاقا جواز المساس بجث ته بعد موته من غير غرض 
؛ 1معتبر شرعا، والد ليل على ذلك أن  العلماء أجازوا المثلة في القتال قبل الظ فر، ومنعوه بعد الظ فر

ل به؛ لتحقيق المقصد والش د ة، والت نكي لأن  تجن به قبل الظ فر غير مت جه؛ إذ الواجب في القتال الغلظة،
من القتال بتحقيق القتل وإلحاق الهزيّة، ولكون المثلة في هذه الحال غير مقصود، أم ا إن ظفر 

عن المثلة. المسلمون بالحرب بعد ذلك فلا يّكن لهم أن يّثلوا بالأعداء لعموم نهيه 

                                     
 .8/02مرجع سابق،  الفقه الإسلامي وأدلته،هبة الزحيلي: و انظر:  1
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 وى للزمان.الفصل الأول: ضوابط تغير الفت

 المبحث الأوّل: الزّمان وأثره في تغيّر الفتوى:

 مطلب الأوّل: التّعريف بعامل الزّمان:ال

 الفرع الأو ل: تعريف الز مان لغة:
 على يدل   دواح أصل ونوالن   ،والميم ،اءالز  ف ،منىزُ  والقوم ،وزمانة زمنا يزمن زمنمشتق  من الفعل 

 ويجمع والز من والز مان بمعنى العصر، ،1وكثيره قليله الحين، وهو ان،مَ الز   ذلك من الوقت من وقت
. 3، وأزمنت بالمكان أقمت فيه زمانامانالز   عليه طال: يءالش   نمَ زْ وأَ . 2وأزَْمُنٍ  زْمِنَةٍ وأ أزمان على

 نٌ مَ زَ وَ  ة.الوقت والمد تراخيَ  أي بعد ؛الزُمَيْنِ  ذاتَ  ولقيته ، والز مانة: العاهة،4مبتلى أي؛ زَمِنٌ  ورجلٌ 
 تلفة.مخ غير أو ،مختلفة متوالية أوقات مانالز   أن   ت:مان والوقوالفرق بين الز   .5شديد ؛ أينٌ زامِ 

 من لجزءا مجرى مانالز   من يجري وهو ،الفلك حركات من الواحدة بالحركة رالمقد   وهو ،واحد فالوقت
 .6قصير وقت :يقال ولا ،طويل وزمان ،قصير زمان :يقال هأن   أيضا اهدوالش   ،الجسم

ا تفيد معنى العصر منفمن خلال عرض معاني الز   ، أو أو الز مان في الل غة العربية يتبين  لنا بأنه 
 ، قليل الوقت وكثيره؛ من حيث الإقامة فيه على هيئة وحال معنية، أو مكان محد د، أو نشاط معين 

الأحوال؛ فسادا،  باختيارنا لعنصر تغير  أو غيره. وينسب الز مان إلى أبرز مجرياته، وهو ما اعتمدنا عليه 
 وسم وا في دراسة عنصر الز مان، مع أن  هذا الأخير يحوي الجميع.

                                     
 . 2/66، مرجع سابقمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس أحمد:   1
 .0/421م، 0182، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6زهير عبد المحسن سلطان، ط مجمل اللغة، تـ:أحمد ابن فارس:  2
 .6/411م، 0112، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 0جفال، طت : خليل إبراهيم المخصص،  ابن سيده علي بن إسماعيل: 3
 . 2/6020مرجع سابق،  الصحاح تاج اللغة،الجوهري:  4
 .1/22مرجع سابق،  المحكم والمحيط الأعظم،ابن سيده:  5
الإسلامي،  ، مؤسسة النشر0ت : الشيخ بيت الله بيات، طمعجم الفروق اللغوية، العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله:  6

 .   02/611مرجع سابق،  لسان العرب،، ابن منظور: 628ه ، ص0406
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ا ويتجد د الز مان بتجد د أحداثه وأنشطته، وإن  بعض مشتقاته تطلق على بعض المعاني ال تي يخل فه 
اة، ض، أو الخبرة بمجريات الحيطول الز من، وامتداد العصر على الإنسان من الش د ة، أو العاهة والمر 

 وأسبابها، وقوانينها، وعلى الأشياء من البلاء والقدم، والر ثاثة، ونحوها.
 مان اصطلاحاً: : تعريف الز  الفرع الث اني  

عر ف العلماء الز من في الاصطلاح بتعريفات مختلفة اختلاف الفنون الواردة فيه، ومتعد دة بتعد د 
 ليه، فقد تناولها بالت عريف كل  من المناطقة، والحكماء، والمتكل مين، والفقهاء،الز اوية المنظور منها إ

 ومن تعريفاتهم ما يلي:
 بدرجة أو ،معين   أفق بدائرة نظيرها أو مسالش   كون عرفا قوله:" الوقتفي  1ما ذكره ابن عرفة

 .2منه" بعدها قدر علم
وقريب منه  3الأطلس عند الحكماء". فلكال حركة هو مقدار" الت عريفات بقوله: صاحبويعر فها 

 .4الأفلاك" حركات، وفيه: هو " تعريف المازري  
ك في في بيان مفهوم الز من من زاوية فلكية تعتمد على حركات الأفلا ابقةعاريف الس  وتجتمع الت  

ا لالهالحركية الفلكية ال تي تتحد د من خ:" معرفة وحداته، ومدده، وتقسيماته؛ فالز من عندهم هو
  ."وحداته، ويتوص ل بها إلى حساب مدده وتقسيمها

 طلوع عند كآتي: يقالف موهوم، آخر دمتجد   به يقدر دمتجد   هو مون بقولهم:فها المتكل  وعر  
، 5الإيهام الز  المعلوم بذلك الموهوم ذلك قرن فإذا ،موهوم ومجيئه معلوم، مسالش   طلوع فإن   مس؛الش  

                                     
، أبو عبد الله: إمام تونس وعالمها وخطيبها المالكي محمد بن محمد ابن عرفة الورغميهو  ،م(0411-0202-ه  902-812) 1

 "مختصر الفرائض"يد، و في التوح "تصر الشاملالمخ"، و"المختصر الكبير:" من كتبه اشتغل في الإمامة والخطابة والفتوى، ،في عصره
  .9/42 الأعلام،الزركلي:  .1/641الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي محمد بن عبد الرحمن: انظر: ". المبسوط"و
ه ، 0221ة، د.م، ، المكتبة العلمي0ط الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،محمد بن قاسم الأنصاري:  2

 .42ص
 .004م، ص0182، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0ت : جماعة من العلماء، طالتعريفات، الجرجاني علي بن محمد:  3
 , 42المرجع نفسه، ص الهداية الكافية،محمد الأنصاري:  4
 .004، صمرجع سابقالتعريفات، الجرجاني علي بن محمد:  5
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ا ، 1آخر دعن لالأو   يءللش   زمانا انيالث   يءالش   ويكون ،أحد عند لشيء زمانا يءالش   يكون فربم 
 .2الأجزاء" مت صل الذ ات، قار غير موهوم وقريب منه قول من قال بأن  الز من هو: "امتداد

بأن  الز من عند هؤلاء اصطلاحي  يختلف من شخص لآخر  نعاريف يتبي  فمن خلال هذه الت  
ة له للمجهول عند كل  شخص، وبناء عليه فإن  وحداته مختلفبحسب المعلوم ال ذي يتوص ل من خلا

من شخص لآخر، فقد يت خذ شخص واقعة زمان لواقعة أخرى، ويحد د الآخر خلاف ذلك، وهو 
تتحد د  اما أك ده الت عريف ال ذي يقضي بأن  الز من امتداد موهوم، فالإنسان يرسم معالمه؛ ليت خذه نقاط

 ئها.بها بدايات الأفعال، وانتها
تتحد د به مدد العبادات، وأوقات أدائها، فيعر فها أحدهم ويعرفه الفقهاء من منطلق فقهي  

 .  3بقوله:" هو الوقت ال ذي يصح  القيام بالعبادة فيه أو لا وآخراً"
عال، بكون هذا الأخير العنصر ال ذي تتحد د به مدد الأفوتجتمع كل  الت عاريف الس ابقة للز من 

 مع لنشاط الكائنات، والن طاق ال ذي تعرف به بدايات الحوادث ونهاياتها.والوعاء الجا
  لفرع الث الث: المراد من تغي ر الز مان:ا

لقد خلق الله تعالى الإنسان في هذا الوجود للعبادة وتحقيق الخلافة، ومنحه القدرة، والإرادة، 
طاب الث لاثة: الز مان، بالت فاعل بين الأق والحركية لتحقيق ذلك ضمن البعدين الز ماني والمكاني، ويتحق ق

والمكان، والإنسان العديد من الت غييرات والمستجد ات، ولا يكاد يّر  زمن إلا  وتستجد  فيه شؤون، 
وتحدث فيه أقضية وأحوال لم تكن في الز من ال ذي سبقه، ولا يزال الأمر كذلك إلى أن يرث الله 

لتتخل ف عن الوفاء بمتطل بات كل  زمن، ومسايرة كل  جديد  الأرض ومن عليها، ولم تكن الش ريعة
 يحدث فيه بما يتوافق مع مقاصد الش ارع وغاياته، كما تأك د الحديث عنه غير مر ة في هذا البحث.

ي ام، في تغير  الفتوى أن  الز مان المتمث ل في الس اعات، والأمان وليس المراد من إطلاقنا لعامل الز  
عوام هي المؤث رة في حكم المفتي؛ بل المقصود منه ما يحدث في الز مان من تغير  لعادات والش هور، والأ

                                     
 .0/100م، 0112د.ط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، اف اصطلاحات الفنون والعلوم، كشمحمد علي التهانوي:  1
 .482مرجع سابق، صالكليات، الكفوي أيوب بن موسى:  2
 إشراف: علي محمد مصلح السرطاوي، كلية رسالة ماجستير،أثر الظرف في تغير الأحكام الشرعية، خليل محمود نعراني:  3

 .   42م، ص6112جاح الوطنية، نابلس، فلسطين، الدراسات العليا، جامعة الن
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، ونحو ذلك. وقد أسند الت غير  والت أثير إلى الز مان مجازا، فالز مان لا يتغير   وحاجاتهمالن اس، وأحوالهم، 
 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱولا يفسد، فالله تعالى يقول:

 يوم كهيئته استدار قد مانالز   إن  " :(، ويقول 22)التوبة: َّ  ثمته تم تخ  تح تج
وفي ذلك تقول الخنساء بعد  ،1حرم" أربعة منها شهرا، عشر اثنا نةالس   رض،والأ مواتالس   الله خلق

 أن نسبت للز مان ما نسبت:
  الراس صلواستؤ  ذنبا لنا أبقى    عجب له يفنى وما مانالز   إن  

 2 اسالن   يفسد ولكن يفسدان لا    ختلافهماا طول في الجديدين إن  
أصل ، وليس المراد من الإنسان جوهره وتركيبته و من يتغي ر هو الإنسان ال ذي يتفاعل فيهف 

تكوينه؛ فالإنسان أصل واحد لم يتغير  منذ بدأ الخلق، غير أن  الت غير  فيه يقع على أفكاره، وصفاته، 
عديدة في توجيهها، وهو ما يؤد ي إلى وجود أعراف، وعادات، وعاداته، وسلوكه ال تي تتحك م عوامل 

وطرق في الت عامل، وتزايد في الحاجات بتزايد تعق د حياة الإنسان، وتفكيره في الت طوير، وتسهيل 
 .3أساليب العيش

ا نزيد عوامل محتواة في عنصر الز مان؛ غير أن نر الفتوى وبهذا المراد تكون جميع أسباب تغي   
لأحوال، وتبد ل يحدث فيه من تغير  ا :لنريد بالز مان ماصيصا بما يقتضيه تقسيم البحث الأمر تخ

الأخلاق، وتطو ر في الوسائل الإجرائية ال تي تنتظم بها شؤونه كنتيجة لذلك، دون بقية العوامل ال تي 
عوامل، لتغير  الز مان بفساد الأخلاق، أو عكسه، دون غيرها من ا ووجه نسبةسبق تناول بعضها. 

 هو كون معنى الز مان أبلغ في الت أثير فيها؛ إذ الت غير  فيها يحدث في مدد زمنية متباعدة مقارنة بغيرها
م يعل لون  من الأسباب؛ ولأن ه الغالب من مراد الفقهاء عند إطلاقهم لمصطلح تغير  الز مان، إذ إنه 

ة بفساد الز مان، وإطلاق فساد  رى الز مان دون تطو ره، وصلاحه جرى مجالكثير من الأحكام المتغير 

                                     
، 4226أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله:)إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا(، رقم:  1
، رقم: ل، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموا2/22

0291 ،2/0212. 
، مكتبة الخانجي، 4ت : عبد السلام محمد هارون، طخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي عبد القادر بن عمر:  2

 .0/422م، 0119القاهرة، 
 .99م، ص0199 1د.ط، مكتبة الأقصى، عم ان، نظرية العرف، عبد العزيز الخياط: 3
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والأدنى من جيل لآخر، ولا يّكن نفي  اس، حيث يكثر تحو لها إلى الأسوأالغالب من أحوال الن  
 العكس وعدْمه في كل زمن.

فساد إلى وجود ارتباط وثيق بين الز مان وتغير  الأحوال ب رقا كلاما يشير فيهيقول مصطفى الز  
في   اكبير ة تأثيرا  لأوضاع والأحوال الز مني  " من المقر ر في فقه الش ريعة أن لتغير  االأخلاق وسمو ها، وفيه:

كثير من الأحكام الش رعية الاجتهادية، فإن  هذه الأحكام تنظيم أوجبه الش رع يهدف إلى إقامة 
خلاق العدل، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الز منية وبالأ

العام ة، فكم من حكم كان تدبيرا وعلاجا ناجعا في زمن معين  فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل 
 . 1إلى المقصود منه، أو أصبح يفضي إلى عكسه، بتغير  الوسائل والأوضاع والأخلاق"

 لأحوال اتغير   إذ إن   رورة والحاجة؛علاقة كبرى بعامل الض   ولعامل فساد الأخلاق أو سمو ها
اذ ز اتخ  كالقول في تجوي  ة؛ريعة الإسلامي  موقع في ضرورات وحاجات عديدة وجب رعيها في الش  

إن إفراده  فوس والأموال، ونحوه، غيررقة لضرورة حفظ الن  والس   ،يعد  الكلب للحراسة حال انتشار الت  
 .غيرهه دون قة بوابط والمسائل المتعل  فصيل في بيان الض  يتيح لنا الت   في عنصر مستقل  

وال إذ إن  تغير  أحكما أن  له علاقة بتطو ر الوسائل والإجراءات المنظ مة لشؤون الحياة: 
الن اس فسادا وصلاحا يقتضي ترتيب مجموعة من الإجراءات والت دابير ال تي تتلاءم مع ذلكم الوضع، 

قة الط ردية بينهما؛ ويتحق ق بها حفظ الحقوق، وتسير الحياة بها على نظام وانتظام. ولوجود هذه العلا
ا تتطو ر وتتغير  بتغير  أحوال الن اس،  فإن  هذه الإجراءات والت دابير لا تستقر  على حال واحدة؛ وإنّ 

 وتتزايد بزيادة تعق دها.
اعها جاء ليعالج الض وابط ال تي تحد د المعالم ال تي وجب على المفتي ات ب هذا الفصل ومن هنا فإن  

  توى بتغير  الز مان وأثر هذه الض وابط في المسائل المستجد ة الحادثة.حال مراعاة تغير  الف

 مان في تغير الفتوى:المطلب الثاني: أثر عامل الزّ
ا بأن  الز مان هو ا، بعد أن بي نمان تحديد الز   لنا من خلال ما سبق المراد من إطلاقنا لتغير  لقد تبين  

الإطار الحاوي لسائر تفاعلات الإنسان وأنشطته الوعاء الجامع لجميع أسباب تغير  الفتوى، و 
غيير ت وحوادثه، فمرادنا من إطلاق الز مان كعامل من عوامل تغير  الفتوى هو ما يخل فه هذا الأخير من

                                     
 .6/140، مرجع سابق لفقهي العام،المدخل االزرقا مصطفى أحمد:  1
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. وسنبين  في هذا في أحوال الن اس وأخلاقهم ، مم ا يقتضي إحداث أقضية وأحكام تتلاءم وهذا الت غير 
بذكر بعض  ردية المنضبطةمان على الفتوى، ونجلي هاته العلاقة الط  ز  ير عامل الالمطلب وجه تأث

تي اجتهد فيها العلماء؛ مراعين لأحوال عصرهم، وتطو راته، بما لا يتعارض مع أحكام طبيقات ال  الت  
 الش ارع الحكيم. الد ين الحنيف، ويتماشى مع مقاصد 

 :1تغي ر الأحكام بتغي ر الأزمان"الفرع الأو ل: بيان مراد العلماء من قاعدة:" لا ينكر 
يستحسن بنا قبل أن نبدأ الحديث عن أثر عامل الز مان في تغير  الفتوى أن نبين  المراد من إطلاق 
العلماء للقاعدة الفقهية ال تي تقضي بأن ه:" لا ينكر تغير  الأحكام بتغير  الأزمان"، وذلك لتتأك د لنا 

ات، ومد ى حضورها، وأهمي تها في بناء اجتهادات علمائنا الس ابقين، أصالة قاعدة العمل بالمتغير 
ولنخلص بعدها إلى المنهج ال ذي سلكوه في مراعاتها، وعلاقة هذه القاعدة بمرادنا من إطلاق عامل 

 تغير  الز مان، وفساده.
 ماءهذه القاعدة الفقهية بهذه الألفاظ في كتب القواعد الفقهية عند العل-على حد بحثي–لم ترد 

 هذا وأن  ه:" ن عابدين قولالمتقد مين، غير أن نا نجد في كلامهم ألفاظا قريبة منها، حيث ورد عن اب
م صر حوا بفحواها ومحتواها 2"مانالز   بتغير   الأحكام بعض لتغير   المذهب مشايخ من تقييد . ونجد بأنه 

ة في مؤل فات هذه القاعدفي غير موضع، ولقد تقد م لنا فيما سبق من الفصول طرفا منها، وورد ذكر 
 العلماء المعاصرين، وتناولوها بالش رح والت فريع.

، إلى أن  الأحكام تتغير  بتغير  الز مان، والمراد بتغير  الز مان هو تبد ل الأوضاع ففي القاعدة إرشاد
والأعراف، والأحوال الز منية ونحوها؛ فما جرى من الأحكام على وفق عرف أهل بلد وتغير  ذلكم 

؛ بل وجب تغير  الحكم ال ذي نيط بالعرف بتغير  3العرف فإن ه لا ينكر تغير  الحكم فيه لتغير  العرف
" في صياغة القاعدة أن يقال:" الأحكام تتغير  بتغير  الز مان الأنسب ي أرى أن  لذا فإن  ذلك العرف، 

 تغيير الحكم من الم مخير  فيبصيغة الإقرار والت أكيد، حيث إن  تصديرها برفع الإنكار إيهام بكون الع
                                     

، 669مرجع سابق، ص شرح القواعد الفقهية،، الزرقا أحمد: 48مرجع سابق، ص إعلام الموقعين،ابن القيم الجوزية:  انظر: 1
 . 0/222مرجع سابق، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي محمد مصطفى: 

 .2/092مرجع سابق،  محتار،رد الابن عابدين محمد أمين:  2
شرح ، أحمد الزرقا: 8/0011م، 6112، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 0ط موسوعة القواعد الفقهية، الغزي محمد صدقي: 3

 .061مرجع سابق، صالقواعد الفقهية، 
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عدمه في هذه الحال، ومن هنا شد د القرافي  الن كير على من تخل ف بالحكم ال ذي بني على العادة عند 
جماع،  تلك العوائد خلاف الإتي مدركها العوائد مع تغير  إجراء الأحكام ال   إن  " تغير  العادة قائلا:"

 .1..."ينوجهالة في الد  
العلماء من إطلاق مصطلح تغير  الز مان هو تغير  أحوالهم في معاشهم وأخلاقهم،  والغالب في مراد

خاص ة ما تعل ق منها بالأحوال الس لبية، وهو المعنى ال ذي أردته من إطلاق عامل الز مان في الفصل، 
ا يراد منه مجمل الأسباب الد اعية إلى غير  ت غير أن  إيرادهم لمصطلح الز مان في سياق القاعدة إنّ 

 الأحكام.
 ، وهو مراعاة مصالح العباد في العاجل والآجل، إذر الأحكام واحدفي تغي   شريعي  والمبدأ الت   

ات لتحق ق مصالحهم،  ة ومتبد لة، فحقيق بالأحكام أن تتلاءم مع هذه المتغير  إن حاجات ال ناس متغير 
 وترفع العنت عنهم. 

، والاجتهادي   صي  الن   غير   ليشمل الت  غير  المراد من الت   ع فيها فيأورد قاعدة توس   الريسونيبل إن  
 في شرحها وبين  ، 2ا" موجباته الأحكام بتغير  ريعة واحد، بقوله:" تتغير  المقصد منه في الش   د بأن  وأك  
، وهو مبدأ جريان الت غير  في بعض المراد م بأن   نها تأكيد أحد المبادئ المعتمدة في الت شريع الإسلامي 

ام الش رعية وفق الش روط والض وابط العلمي ة المعتبرة شرعا، وأن  المراد من تغير  الأحكام في هذه الأحك
القاعدة هو جميع أنواع الت غير  ال تي تطرأ على الأحكام الش رعية بطريقة شرعية، سواء أكان ذلك 

ه بين شريعة كيم نفسالحكم المتغير  تكليفي ا أو وضعي ا، وسواء أكان ذلك بالن سخ من الش ارع الح
وأخرى، أو بين أحكام الشريعة الإسلامية نفسها، أو كان باجتهاد العلماء والولاة بمراعاة الأسباب 

حكام ات وتحديدات على الأوالأحوال، أو بالتّخيصات والأحكام الاستثنائية، أو بإحداث تقييد
 الأصلية.

                                     
 .608مرجع سابق، صالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي:  1
ة هذه القاعدة على جمع مجموعة من القواعد المفيدة لمعنى التغير ليضمها في قاعدة واحدة تشمل الجميع، اعتمد الريسوني في صياغ 2

وهذه القواعد هي:" الأحكام تتغير بتغير مناطاتها"، "تتغير بعض الأحكام بتغير الزمان"، لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف 
"، وغرضه في ذلك تجلية مبدأ التغير في أحكام الشريعة، وبيان وحدة المقصد من الأزمان"، " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

 جميع أنواع التغير، ووحدة الموجب لتغيرها. 
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الوقوع  في الش ريعة، وأن ه أمر واقع وممكنفالحديث في القاعدة عن وجود مبدأ الت غير  وأصالته  
ة، فج وهر بصور متعد دة، وأسباب مختلفة؛ تبعا للحِكَم ال تي يراعيها الش ارع في أحكامه الث ابتة والمتغير 

المسألة واحد؛ وهو حدوث الت غيير وتعاقبه على بعض الأحكام الش رعية، وكذلك الأمر في الأسباب 
ناط ال ذي يير، فهي تعود لمعنى واحد، وهو تغير  موجبات الحكم، بمعنى تغير  المالموجبة أو المسو غة للت غ

بني عليه الحكم الس ابق، وهذا يصدق على جميع أنواع الت غير  في الش ريعة دون استثناء. والمراد من 
وها من الأسباب الت غير  هنا أعم  مم ا يذكره العلماء، ويريدون به تغير  الفتوى لتغير  العرف، والعادة، ونح

المتعل قة بالأحكام الاجتهادية؛ إذ إن ه يحوي الت غير  الاجتهادي، والت غير  الن صي  كذلك، فيدخل فيه 
ها بتغير  العادات.  1الن سخ، والر خص، وتغير  الفتوى بتغير  الز مان، وتغير 

الحكم الش رعي مع  أن  أسباب تغير  ة البديعة من الر يسوني عمق دلالي يتجل ى في فتالل   لهذهو 
ا تصب  في سياق مقاصدي  واحد، ونَ فَس غائي  جامع يجعلنا نحكم بما لا  تنو عها، وتعد دها إلا  أنه 
يدع مجالا للش ك  بأن  الت غير  لم يكن ليكون يوما تابعاً لأهواء الن اس ورغباتهم المتقل بة المتبد لة. ومن 

ة؛ ليتحق ق تعالى، والأخذ في تهذيب الن فوس بالر وي ة والمرحلي  أعظم حِكم الن سخ الت در ج في أحكام الله 
ا جعلت للت يسير على الن اس، ورفع الحرج عنهم  المقصود بتمام الالتزام بسائر الأحكام، والر خصة إنّ 
بمراعاة الأحوال الاستثنائية، والظ روف الط ارئة، والأمر ذاته في تغير  الأحكام الاجتهادية بتغير  

تها؛ فالغاية فيها تحقيق مصالح الن اس، وإبعاد العنت والمشق ة عنهم برعي عوائدهم، وأحوالهم موجبا
ة. والغاية الجامعة في كل  ما سبق؛ تحقيق مصالح الن اس في العاجل، والآجل، وحتّ  نضمن  المتغير 

ة تماشيها مع المقصد العام  من مبدأ الت غير  في الش   عة، فإن ه وجب الالتزام ريلأححكام الاجتهادية المتغير 
ة المتمث لة في الن سخ، والر خص،  فيها بالض وابط الش رعية، فنسقط منهجية المنصوص من الأحكام المتغير 

                                     
، من موقع حركة التوحيد والإصلاح، تاريخ "قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان"الريسوني مصطفى: من بحث  1

-http://www.alislah.ma/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1م، 06/19/6108التصفح:

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%
D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%
D9%88%D9%86%D9%8A-%E2%80%9C%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%E2%80%9C. 
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ة؛ ليتحق ق المقصد  والت قييدات، والت خصيصات على ما لم ينص  فيه من الأحكام الاجتهادية المتغير 
 والغاية.

، ا بتفاصيل الش ريعة ودقائقها، مستّوحا لمقاصدها وغاياتهاويحتاج ذلك من العالم أن يكون ملم  
وعالما بناسخها ومنسوخها، وعام ها وخاص ها، ومطلقها ومقيدها. وحقيق بمن خبر كل  ذلك أن يّي ز 

ات، وأن يزن المتغير  منها بميزان الش رع، ويجريه على وَفق مقاصد وغاياته في  هبين الث وابت والمتغير 
 الخلق.

كم الش رعي؛ هو الفتوى، لا الح في القاعدة مانر الز  ر بتغي  ذي يتغي  ال   ذكر البعض بأن  ولقد 
م يرون بأن  1لذا ارتأى البعض أن يعبر  عن القاعدة بالقول:" تتغير  الفتوى بتغير  الأزمان" ، حيث إنه 

ت الأزمان، وتبد لت الأعراف، إلا  عن  ق الن سخ، وقد طريالحكم الش رعي  ثابت لا يتغير  مهما تغير 
. والحكم الش رعي  يّث ل أصل الخطاب؛ من القول بالوجوب، والن دب، 2أغلق بابه باكتمال الت شريع

والحل ي ة، والكراهة، والحرمة. والفتوى هي تعليق الحكم على مقتضاه أو مناطه، فالحكم الش رعي  ثابت 
كم، أو قتضى ال ذي من أجله شرع الحثبات أصل الخطاب لا يتغير  على حال، وال ذي يتغير  هو الم

هو المناط ال ذي تعل ق الحكم به. وتغير  المناط يقتضي ربطه بأصل آخر، وحكم شرعي  مغاير، مناسب 
 للمقتضى الجديد، مع بقاء الحكم الأو ل، وثباته في مناطه المناسب له.

ذ الفتوى لا ذا الجانب؛ إبين الفتوى والحكم الش رعي  من ه فريقه لا وجه للت  ذي أراه بأن  وال  
ول بتغير  بحكم شرعي  في مسألة من المسائل، فالقول بتغير  الفتوى قا يتعد ى تعريفها أن يكون إخبار 

الحكم بالمعنى الص حيح، وهو الانتقال من حكم إلى آخر مناسب للمقتضى الجديد، لا بالمعنى 
الأخير هو  قه في الحادثة، إذ إن  هذاالخاطئ ال ذي يتخل ف فيه الحكم عن مقتضاه ومناطه مع تحقي

محض ات باع الهوى والت شه ي، من غير التزام بالعل ة الش رعية ال تي من أجلها شرع الحكم؛ فالحكم 
ه الش رعي  ثابت باعتبار تلازمه، وارتباطه بالمناط ال ذي عل ق به، ومتغير  باعتبار الانتقال به إلى غير 

 ذلك بينه وبين الفتوى كما ذكرنا.عند تغير  المناط، ولا فرق في 

                                     
 .2/00مرجع سابق،  إعلام الموقعين،ولقد عبر عن التغير في الأحكام بتغير الفتوى ابن القيم في  1
، دار العاصمة، جدة، 0ط ل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب،المدخل المفص  زيد:  بكر بن عبد الله أبو انظر: 2

 .0/84ه ، 0409
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والخلاف الواقع بين الفريقين خلاف اصطلاحي  احتاط فيه البعض من مضاعفات القول بتغير   
الحكم على الأفهام الس قيمة، فيتوه م سامعها بأن  الأصل في الأحكام الش رعية مطلق الت غير، فتت خذ 

ا لما وات والر غائب، ولم يفر ق البعض الآخر بينهمهذه القاعدة دخلا لات باع الأهواء، وتت بع الن ز 
العمل بها  عين مقالهم بالمعنى الص حيح للقاعدة، وضوابطللت داخل الكبير بين الفتوى والحكم، مشف  

ا لباب الابتداع، واتباع الأهواء.  سد 
واحد زان أن ليست الأحكام كل ها على و  ابقةن لنا من خلال حديثنا في الفصول الس  ولقد تبي  

من حيث الت غير، فمن الأحكام ما يخضع للت غير بتغير  الز مان، ومنها ما هو ثابت على حالة واحدة 
؛ كالحال في أحكام العبادات وأصول المعاملات،  لا يبرحها؛ إذ المصلحة الت شريعية فيها ثابتة لا تتغير 

، والت غير  إنّ  والقيم العليا، والمبادئ الأخلاقية، فهي بمثابة الث وابت ال تي لا ا يقع على الأحكام  تمس 
؛ لأن الت كليف مبني  على استقر  ار الاجتهادية المصلحية، والأصل العام  في الش ريعة هو الث بات لا الت غير 

عوائد المكل فين، ومجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون، وذلك في الكل ي ات، لا في خصوص 
ف من اطب  لما يقول بالت كاليف الش رعي ة الكل ي ة، فهي بالن سبة إلى من يكل  الجزئي ات. واستدل  الش  

الخلق موضوعة على وزان واحد، وهذا دليل على أن  أفعال المكل فين كذلك، واستدل  له بمجيء 
ا دائمة، غير مختلفة إلى قيام الس اعة؛ كالإخبار عن الس ماوات  إخبار الش رع بأحوال الوجود على أنه 
والأرض، وما بينهما، وما فيهما من الت صاريف والأحوال، وإخباره سبحانه بأن  سننه في الخلق ثابتة 

 . 1لا تتبد ل، وهلم  سحبا
لذا فإن ه من المستحسن أن تكون في الق اعدة إشارة إلى تحديد مجال دخولها؛ كأن تصاغ ب إضافة  

ير  الأزمان"، الأحكام الاجتهادية المصلحية بتغ كلمتي "الاجتهادية المصلحية". فنقول:" لا ينكر تغير  
حتّ  تكون أقرب لأحفهام، فتكون دلالة المفهوم في القاعدة هي: " ينكر تغير  الأحكام الث ابتة الأصلية 

 بتغير  الأزمان".  
وسوف نعمد في العنصر الموالي إلى ذكر الت طبيقات العملي ة للقاعدة بمفهومها الخاص  ال ذي يقصر 

 الز من على تغير  أحوال الن اس، وتبد ل أخلاقهم، فيتوض ح لنا من خلالها أثر عامل الز مان في تغير  
 تغير  الفتوى الش رعية.

                                     
 .489إلى  6/482مرجع سابق، من  الموافقات،الشاطب:  انظر: 1
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 ة:رعي  ر الفتوى الش  مان في تغي  اني: أثر عامل الز  الفرع الث  
سن لحلا تستقر  طبائع الن اس وأخلاقهم على حال واحدة؛ فهي تتغير  من القبح إلى الحسن ومن ا

إلى القبح، ولعل  هذه الأخيرة هي الأكثر شيوعا وانتشارا، وهو ما جعل الكثير من الفقهاء يفردونها  
كعامل مستقل  عنوانه "فساد الز مان"، وهو إطلاق باعتبار الغالب من أحوال الن اس ال تي يغلب عليها 

ا بأحوال فتي أن يكون بصير الانحدار، والض عف من حيث الأخلاق، والوازع الد يني ، فوجب على الم
أهل زمانه، خبيرا بما يغلب عليهم من الطباع والأخلاق، ليراعي كل  ذلك في فتواه بما يسهم في 
إصلاح هذا الوضع، ولا يكون سببا لتنفيرهم عن دين الله تعالى، فالمفتي قبل أن يكون مصدرا 

، ورجوعه انت سببا في صلاح سائلهاه والن اصح الأمين، وكم من فتوى كلأححكام فهو المرشد والموج  
 إلى طريق الجادة، والعكس بالعكس.
، وتتماشى لتتوافق مع كل   ولا يعني في المقابل من ذلك  أن تساير الفتوى كل  انحدار أخلاقي 

ام، ترد  قيمي ؛ بل وجب على فتوى المفتي أن تسير على وَفق الن َّفَس القرآني  المحمدي  في تشريع الأحك
حوال الن اس، وما عم ت به البلوى في أزمانهم؛ باعتماد منهج الت در ج ال ذي يرفع، ولا يحط ، ومراعاة أ

ويقو ي، ولا يضعف. وحقيق بهذا المنهج أن يتبع في مراعاة أحوال الن اس المتقل بة، وأن توضع له 
زمة؛ ليتوافق مع مقاصد الش ريعة، وغاياتها العليا.  الض وابط اللا 

، 2:" تحدث للن اس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"1دنا عمر بن عبد العزيزوفي ذلك يقول سي  
فحدوث الفجور في الن اس لابد  وأن يتبع بصدور أحكام تتناسب مع هذا الفجور، وتسهم في 
علاجه. وللز مان دور مهم  في مسألة تغير  الفتوى، وهو وما حدا بعلماء الحنفي ة أن يحكموا لما وقع 

ين صاحب أبي حنيفة أبو يوسف، ومحم د بن الحسن، وبين إمامهم أبو حنيفة بأن ه:" من الخلاف ب

                                     
 .أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، تابعي وأحد خلفاء الأمويين، عرف بالصلاح والزهدهو  م(،961-ه010) 1

 .  9/686 الأعلام،الزركلي:  ،1/414 سير أعلام النبلاء،الذهب:  :انظر
نسب هذه المقولة إلى عمر بن عبد العزيز غير واحد من العلماء، ونسبها إلى الإمام مالك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.  2

 .  8/626، مرجع سابقح البخاري، شرح صحي، ابن بطال علي بن خلف: 0/080مرجع سابق،  الاعتصام،الشاطب:  انظر:
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ز ل سي دنا عمر بن عبد العزيبِ ف الز مان قَ ف الأحوال باختلَا لَا تِ خْ ولِا  1،2اختلاف عصر وزمان"
 القضاء بشهادة الش اهد الواحد ويّين صاحب الحق  لما  كان بالمدينة، ولم يقبل ذلك باشتّاط وجود

 اكن   ان  إ عن هاته المغايرة في الت طبيق أجابه بقوله: "أحدهم الش اهدين لما  كان بالش ام، فلم ا سأله 
  أو ،عدلين ينرجل بشهادة إلا   نقضي فلا ذلك؛ غير على امالش   أهل فوجدنا بالمدينة، بذلك نقضي
  3.4"وامرأتين رجل

 ة ما يلي:رعي  الفتوى الش  وفساد الأخلاق على  ،ر الأحوالومن نماذج تأثير تغي  
 ع:بر  فات المدين في أمواله بأحد وجوه الت  لًا: مسألة نفاذ تصر  أو  

فقد تقر ر في المذهب الحنفي  بأن  المدين نافذ الت صر ف فيما يّلك من أموال؛ بالهبة، والوقف، 
أن  الد يون متعل قة  ووسائر أوجه الت بر ع، ولو استغرقت ديونه أمواله كل ها. والوجه في اجتهادهم هذا ه

. ولقد ذهب إلى 5يةوهو مقتضى القواعد القياس بذم ته، فتبقى أعيان أمواله حر ة، فينفذ فيها تصر فه،
 . 6هذا الإمام أبو حنيفة خلافا لمحم د بن الحسن، وأبو يوسف

صبح أ، وفساد الذ مم، وضعف الوازع في نفوس الن اس، واستفحال الط مع منه بتمادي الز  غير أن  
المدينون يلجؤون إلى تهريب أموالهم من وجه الد ائنين للكيد بهم بوقفها لجهات خيري ة، أو بهبتها إلى 

ويفعلون ذلك  ي،محاباة بها للمشتّ يحابي بها  أصدقاء، أو ببيعها بثمن بخسو من يوثق بهم من أقارب 
 المتأخ رون ل دينه.  وأفتّليخرجوا أموالهم عن ملكهم إلى من يثقون بهم؛ كي يّنع الدائن من تحصي

ا  من فقهاء الحنفي ة بعدم نفاذ هذه الت صر فات من المدين إلا  فيما زاد عن وفاء الد ين من أمواله سد 
 .7لهذه الذ ريعة، وهو الر أي المعمول به عند عندهم

                                     
، المرغياني علي 6/261م، 0114، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 6طتحفة الفقهاء، السمرقندي محمد بن أحمد:  انظر: 1

 ، وغيرها كثير.6/262، مرجع سابقالهداية في شرح بداية المبتدي، بن أبي بكر: 
 .21ص ، د.ت،لجنة التأليف والتّجمة، د.م ،د.ط، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينموجبات تغير الفتوى في عصرنا، القرضاوي:  2
 . 01/616، 61280البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد، رقم:  3
 .2/90مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  4
 .2/698سابق،  مرجعالمدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى:  5
 .02/6884م، 6112، دار السلام، القاهرة، 6ت : محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، طالتجريد، القدوري أحمد بن محمد:  6
 .6/821مرجع سابق، لمدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى: ا 7
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 فوق تسجيل من القضاة مُنع قدشرح مجلة الأحكام ما نص ه:"  حيث ورد في درر الحك ام
 من أملاكه تهريب بقصد صح ته حال في ولو ماله مدين وقف إذا فلذلك سلطانية، بإرادة المدين
 الوقف، نقض لقاضيا من يطلبوا أن ائنينفللد   دينه، لأداء يكفي مال له يوجد ولم ،توفي   ثم   ،دائنيه
 .1الأملاك" تلك من مطلوبهم يستوفوا وأن

ل الوازع، ومن المسارعة إلى الوفاء إلى المطمن الورع إلى ضعف  ر الحال في المسألةفكان تغي  
تلاف ال ذي وقع بين خوالت هرب سببا لتتغير  الفتوى ال تي تقضي بعدم جواز الحجر على المدين، والا

ا هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف دليل وبرهان، فعمد الص احبين و  أبو حنيفة في هذه المسألة إنّ 
 مان.ه إفضاء غالبا بعد أن كان سبيلها مفتوحا لتغير  الحال والز  إلى سد  ذريعة الفساد المفضية إلي

 مسألة متابعة الز وجة لزوجها حال قبضها لمعج ل مهرها:ثانياً: 
حيث شاء من  ل، فله نقلها إلىجل إذا أوفّ امرأته مهرها المعج  الر   أن   الحنفي   المذهبفالأصل في 
 غير أن  ، 2(29الطلاق:) َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱة لقوله تعالى:البلاد الإسلامي  

 لحظوه من انقلاب لأحخلاق، وغلبة للجور والفجور، وإهمال الم ؛أفتوا بخلاف ذلك رين منهمالمتأخ  
و يأزرهن، فلا تجبر أ نتي لا يجدن فيها من ينصرهائية ال  ن في البلاد الن  لمهم لهجال لنسائهم، وظالر  

ج بينهما، وعلى وا كان وطنا لها، وقد جرى فيه عقد الز    فيما المرأة على متابعة زوجها في أسفاره إلا  
 .3مصادر الحنفي ة أن ه ظاهر الر واية وورد في ،هذا الفتوى والقضاء عند الأحناف

 أبي ؛الفقيهين عن ذكر ه:"... ثم  ر المختار ما نص  المختار على الد   في حاشية رد   ث جاءحي
 على تأمن لا الأنه   مان؛الز   لفساد رضاها بلا مطلقا رفالس   له ليس هأن   الليث وأبي ،الصفار القاسم
إلى أن يذكر بأن  الخلاف في المسألة إن ما كان لتغي ر ، 4خرجت" إذا فكيف منزلها في نفسها

                                     
 .4/249مية، بيروت، د.ت، ت : فهمي الحسيني، د.ط، دار الكتب العلدرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر:  1
 .  2/010 مرجع سابق، لبناية شرح الهداية،الغيتابي محمود بن أحمد: ا 2
لمدخل ، الزرقا مصطفى: ا2/042، مرجع سابق حاشية رد المختار على الدر المختار،ابن عابد محمد علاء الدين أفندي:  3

 .6/142المرجع نفسه، الفقهي العام، 
 . 2/042، مرجع سابق، حاشية رد المختاردين أفندي: ابن عابد محمد علاء ال 4
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 ،فلا زماننا في اأم   ،زمانهم في كان وايةالر   ظاهر جواب ن  :" وفي الوالجية: إالز مان والعصر بالقول
 .1ان"موالز   العصر باختلاف الحكم اختلاف باب من فجعله :-تارأي صاحب الدر المخ– وقال

ما لاختلاف الز مان بفساد الأخلاق، وضعف الوازع من أثر  طبيقفنلاحظ من خلال هذا الت  
 في تغير  فتوى المفتين، وذلك بالقول بعدم إجبار الز وج نقل امرأته معه إلى البلاد النائية ال تي يعمل

ه الأزواج من ظلم وتعد  على الز وجات في البلاد البعيدة حال بعد الأهل والقريب فيها، وذلك لما يوقع
 والأنيس. 

فإن ه لم يتغير  من حيث ضعف الوازع، وفساد الأخلاق؛ إذ إن   أم ا عن الحال في زماننا هذا
ئل الن قل اقضايا ظلم الأزواج لزوجاتهم تعج  بها المحاكم، غير أن ه في المقابل من ذلك، ومع تطو ر وس

وسرعتها، وتوف رها، ومع سهولة الت واصل بوجود وسائل الت واصل الحديثة، فإن ه لا يّكن القول بعدم 
جواز إجبار الز وج من عدمه بإطلاق، وذلك حفظا لحق  الز وج في ملازمة أهله له، وكذا حفظ حق  

يجبر الز وج زوجته على الس فر ، فلا 2بأن:" لا ضرر ولا ضرار" الز وجة بعدم الإضرار بها؛ لقضائه 
معه إلا  إن وف ر لها الض مانات الكافية ال تي تؤم ن الز وجة في سفرها في أمور عديدة؛ كأن تكون البلاد 

أو  محتّما، وذلك بأن يوف ر لها سكنا المسافر إليها آمنة مطمئن ة، وأن لا يظلمها في سفرها وغربتها،
  الوسائل الحديثة، أو الس فر إليهم مر ة في الس نة على الأقلأن يسمح لها بالت واصل مع أهلها عبر

حسب قدرات الز وج الماد ي ة ونحو ذلك، وأن يشغل الز وج الز وجة بما ينفعها في بلاد الغربة حيث 
الفراغ، والوحشة، والوحدة؛ كأن تعمل في إحدى الوظائف ال تي تليق بها؛ من الت عليم، والخياطة، أو 

اصل دراستها وتكو ن نفسها، فإن حصلت هذه الض مانات، فإن  للز وج أن يجبر زوجته نحوها، أو تو 
 لى لم لخ ٱُّٱعلى الس فر معه، ولا يحق  للز وجة أن تمتنع، وإلا  تعد  بذلك ناشزا، لقوله تعالى

(، ويعد  هذا حكما من حيث الإجمال، ويراعى في كل  حالة 29)الطلاق: َّمح مج لي
 كم فيها بناء على ذلك. تفصيلها، ومعطياتها؛ ليح

 لاث بلفظ واحد:ثالثا: طلاق الث  

                                     
 . 2/042، المرجع نفسه، حاشية رد المختارابن عابد محمد علاء الدين أفندي:  1
، وأحمد في مسنده، 6/984، 6241أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم:  2

 .6822بن العباس، رقم: مسند بني هاشم، مسند عبد الله 



 الفصل الأول: ضوابط تغير الفتوى للزمان

 

212 
 

، وفي خلافة الص د يق أبي بكر رضي لقد كان الط لاق الث لاث بلفظ واحد في عهد الر سول 
الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه طلقة واحدة، فلم ا تهاون الن اس في الت لف ظ بألفاظ 

 ي سي دنا عمر من الت هاون في أمره، وتتابع الن اس عليه، وما يقع فيالط لاق ثلاثا دفعة واحدة، خش
هذا الت هاون من مفاسد، فأمضاه عليهم ثلاثا، من باب العقوبة والز جر؛ لكي يكف وا عن فعلهم 
وصنيعهم، فمن طل ق زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بانت عليه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل  له إلا  بعد 

 قد أمر في لوااستعج قد اسالن   ر مقولته المشهورة:" إن  غيره، وقال في ذلك سي دنا عم أن تنكح زوجا
 .1"عليهم فأمضاه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيه لهم كانت

في  هو تغير  الأحوال والأخلاق عم ا كانت عليه دنا عمرر فتوى سي  ر في تغي  بب المؤث  والس  
، وقريب العهد به زمن حيث كانوا معايشين للمصطفى ، وفي خلافة أبي بكر، عهد رسول الله 

الص ديق رضي الله عنه، غير أن ه مع تقد م الفتوحات ال تي كانت سببا في غنى الن اس وثراهم تساهلوا 
في بعض أمور الد ين، وتغير  حالهم، فمن كان لا يستطيع الز واج بثانية، أصبح ذلك في حق ه ميسورا، 

بح ق تبعا لتغير  حالهم، فما كان يناسبهم من الت ساهل، ويحق ق لهم المصلحة، أصفتغير  اجتهاد الفارو 
في زمانه غير ذلك، فأخذهم على الش د ة قصد الارتداع، وتعظيم شأن الز واج، وتأكيد غلظة ميثاقه، 

، ةفلا يت خذ أمر الط لاق فيه أحجية تلاك بالألسن؛ بل هو أمر يعمد فيه الحكيم إلى الأناة والروي  
ه م من شأن عقد الز واج، وتجعل الهزل في فك  رباطعظ  وهذا هو عين الأخذ بروح الن صوص ال تي تُ 

ا يدل  على ذلك: أن  أبا الص هباء قال لابن عباس: هات من هناتك  طلاق يكن ألم ،2جد، ومم 
 مرع عهد في كان افلم   ،ذلك كان قد :فقال ،واحدة بكر وأبي  الله رسول عهد على لاثالث  

 .3عليهم فأجازه ،لاقالط   في اسالن   تتابع

                                     
، وأحمد في مسنده، مسند بني هاشم، 6/0111، 0496أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم: 1

 . 2/20، 6892مسند عبد الله بن العباس، رقم: 
، وَفي الطَّلَاق عارك، كِنَايةَ عَن ذَلِكهناتك: جمع هنة، وفي روَِايةَ: من هنياتك على التصغير؛ أَي من أخبارك وأمورك وأراجيزك وأش 2

ق الأنوار على مشار السبتي عياض بن موسى: انظر: الثَّلَاث، هَنَات من هَنَاتك أَي من أخبارك الْمَكْرُوهَة وفتاويك الْمُنكرَة. 
 .6/690د.ط، المكتبة العتيقة ودار التّاث، د.م، د.ت، صحاح الآثار، 

 .6/0111، 0496الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  3
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اس في أو ل ، فقد كان الن  اس وأخلاقهمر أحوال الن  تغي   ر في الفتوى هنا هوبب المؤث  فالس  
العهد إذا طل قوا ثلاثا لم يريدوا منها تأكيدا ولا استئنافا، فحكم بوقوعها طلقة واحدة؛ لقل ة إرادتهم 

 وكثر عنه، الله رضي عمر زمن كان افلم  أكيد، ذي هو الت  ب ال  الللاستئناف بذلك، فحمل على الغ
 لاث،الث   لىع الإطلاق عند حملت بها، الاستئناف إرادة منهم وغلب يغة،الص   بهذه اسالن   استعمال

في شرح مسلم، واعتبره  2ووي  ، وذكر هذا الن  1العصر ذلك في منها الفهم إلى ابقالس   بالغالب عملا
 .3من الأقوال الأصح  

 رابعاً: مسألة قضاء القاضي بعلمه:
 إلى القول بأن   4وأبو ثور وجماعة ،والكوفي ،افعيةوالش   ،ةذهب الكثير من العلماء من الحنفي  

يصبح علمه في ، فمن حيث الإجمال في الحوادث المتنازع عليها خصي  للقاضي أن يقضي بعلمه الش  
من قال بهذا  واستدل   .نةعي عن إثبات البي  القاضي المد  أو الإقرار، ويغني علم  ،نةة بمثابة البي  القضي  

 حرب بن فيانس أبي زوجها مع ربيعة ابن عتبة بنت هند ةقص   في عائشة رضي الله عنهابحديث 
 5"لمعروفبا وولدك يكفيك ما خذي "سفيان: أبا تكَ شَ  وقد لاموالس   لاةالص   عليه لها قال حين
 .: وذلك إذا كان أمرا مشهوراي  ، وزاد البخار خصمها قول يسمع أن دون

 من رجلا أن   عروةولقد قضى سي دنا عمر رضي الله عنه بعلمه في بعض الأقضية؛ منها ما رواه 
 ،وكذا كذا وضعم في احدًّ  ظلمه هن  أ حرب بن سفيان بيأ على الخطاب بن عمر استعدى مخزوم بني

 تنيفأ مكة قدمت ذافإ ،غلمان ونحن يهف نتوأ ناأ لعبت اوربم   ،بذلك اسالن   علملأ نيإ :عمر فقال

                                     
 .022م، ص0118، دار النفائس، الأردن، 0ط السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، عبد الفتاح عمر: 1
يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي ، أبو زكريا، هو  ،م(0699 - 0622 -ه   220-292) 2

، وران، بسورية. مولده ووفاته في نوا من قرى حوالمتون وأسماء الرجال واللغة والتصوف وغير ذلك لامة بالفقه والحديثمحيي الدين: ع
قات الشافعية الكبرى، طبالسبكي: انظر: ". " تهذيب الأسماء واللغات " و"منهاج الطالبين" و"الدقائق" و"تصحيح التنبيه :من كتبه

 . 8/041 الأعلام،الزركلي:  ،8/212
ه ، 0216، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 6ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،النووي محيي الدين يحيى:  3

01/90 . 
 .2/622مرجع سابق،  بداية المجتهد،ابن رشد:  4
وولدها بالمعروف،  اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيه 5

 .9/22، 2224رقم: 
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 إلى بنا انهض ،انسفي باأ يا :عمر له فقال .سفيان بيبأ المخزومي تاهأ مكة قدم افلم   ،سفيان بيبأ
 :فقال ،اهن ها فضعه هنا من الحجر هذا خذ !سفيان باأ يا :فقال عمر ونظر ،فنهضوا ،كذا موضع

 لا :فقال ،لتفعلن والله :فقال ،فعلأ لا والله ،لا :فقال ،لتفعلن والله :عمر فقال .ذلك فعلأ لا والله
 بوأ خذأف ،لمالظ   قديم كن  فإ ،هنا ها وضعه - لك مأ لا - خذه :وقال ،رةبالد   عمر فعلاه ،فعلأ

 عمر قضاء برالخ هذا في الاستذكار:" ففي. يقول ابن عبد البر قال حيث ووضعه ،الحجر سفيان
 .1"ولايته قبل علمه قد فيما بعلمه

، ، وفساد أخلاق الكثير منهم، وضعف وازعهممانر أحوال القضاة مع تمادي الز  ه بتغي  غير أن  
وبروز القضاة ال ذين يتزل فون للولاة، ويداهنون الأمراء، ويرجون العطايا من الحك ام، والر شا من 

غابت الث  ق ة في و  المد عين، ويحابون في الأقضية من تميل إليه نفوسهم، فقل من القضاة أهل العدل،
ت الفتوى عند المتأخ رين من المذهب الحنفي، فقالوا:  أحوالهم، وندرت العف ة والت نز ه في نفوسهم، تغير 
بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه بإطلاق، وذلك لفساد الز مان، وتبد ل الأحوال، ويعد  هذا الر أي 

 ؛بعلمه الكتابة أن   اعلمه:" و المحتار ما نص   د   ر هو المفتّ به، والمعتمد في المذهب الحنفي ، حيث ورد في
 بعلمه كمهح عدم المعتمد أن   إلا   فلا، لا جوزها، ومن جوزه فمن بحر، حالأص   في بعلمه كالقضاء

  2("الز مان قضاة لفساد رينالمتأخ   عند زماننا. )أي: في
قضاء القاضي  قال بجوازكان المؤث ر في تغير  الفتوى عند من   ر حال القضاة في المسألةفتغي  

بعلمه ابتداء؛ إذ إن  الاستمرار في القول بذلك مع فساد الز مان موقع في فساد كبير، وسبب في أكل 
الحقوق وتغو لها، فيلجأ أصحاب الذ مم الفاسدة من القضاة إلى جعل القضاء مطي ة لتلبية رغائبهم، 

د  أصحاب قضاء سوى اسمه إلا  ما ندر، فلا يستّ ولعل  الأمر يتأك د في هذا العصر ال ذي لم يبق فيه لل
ا يظفر بها أصحاب الر شا بأموالهم، وأصحاب المناصب العليا  الحقوق المهضومة حقوقهم؛ وإنّ 
اه الظ لم  بنفوذهم، فالقول بجواز قضاء القاضي بعلمه في مثل هذا الز مان، يعد  دفعة إضافية في اتج 

 والجور، وتغو ل الحقوق.

                                     
، دار الكتب العلمية، بيروت، 0ت : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طالاستذكار، ابن عبد البر يوسف بن عبد الله:  1

 .9/12م، 6111
 .2/421مرجع سابق، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين:  2
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الضوابط التي وجب أن تحكم اجتهاد المجتهد عند مراعاته ي المبحث الموالي وسنتناول ف
 زمان في الفتوى بحول الله تعالى.لتغيرات ال
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 تغير الفتوى للزمان.المبحث الثّاني: ضوابط 
إن  المقصد من القول بوجوب مراعاة العلماء لأحوال الن اس في اجتهاداتهم وفتاويهم هو الت يسير 

العنت عنهم. والت يسير في الفتوى هو انتقال من الحكم الأشد  إلى الأخف  بما يتلاءم  عليهم، ورفع
كالحال   ؛رعي  ش ولا يتعارض أو يتصادم مع نص   كليف.الت  مع حال المكل ف، وقدرته على الالتزام ب

 الحكم سبب يامق مع لعذر سهولة إلى صعوبة من الانتقالا: "فها العلماء بأنه  تي عر  خصة ال  في الر  
، وبين الت يسير والت ساهل خيط رفيع وجب على المجتهد الت فطن له، والحذق في الأخذ 1الأصلي"

 بمنهج الص واب فيه، فأحوال الن اس من حيث مراعاتها واعتبارها في الت أثير على الفتوى الش رعية ليست
ها ما يطرح الد ين، ومنعلى وزان واحد، فمنها ما يراعى في الفتوى ويعد  ذلك من صميم الفقه في 

ويهمل لعدم استيفائه لأسباب الت يسير وضوابطه؛ كأن يكون في مراعاة الحال مصادمة لنصوص 
الش ريعة أو نحو ذلك، والإخلال بذلك موقع في نقيضين لا مدخل لهما في الش ريعة، وهما الت طر ف 

 والغلو، أو الت نازل، والت ساهل.
يعد  من صميم نظرية الأخذ بالمآلات، حيث إن   مانر الز  تغي  اس بوالقول بمراعاة أحوال الن  

المجتهد حين يفتي ويجتهد في الحكم الأنسب لأحوال الن اس فإن  عليه أن يقد ر مآلات الأفعال ال تي 
المفتي لا  . ومهم ةهي محل  حكمه وإفتائه، وأن يقد ر عواقب حكمه وفتواه في ذلكم الحال والز مان

ا مهم ته أن ينظر في الفعل في ذلكم الحال مع استحضار مآله تنحصر في إعطاء  الحكم الش رعي؛ وإنّ 
 2وعاقبته، فإن لم يفعل ذلك عد  قاصرا عن درجة الاجتهاد، أو مقص را فيها.

كبيرة بأصل مراعاة ما عم ت به كما أن  لمراعاة أحوال الن اس في الحكم الش رعي علاقة 
بها من ضعف الوازع، وترد ي الأخلاق، وما يتعل ق بهما من قضايا  البلوى؛ إذ إن  الأحوال في غال

 به البلوى، فقل ة الأمانة، وانشار الحيلة، وكثرة الظ لم أحوال عم ت بها البلوى في كثيرة تعد  مم ا عم ت
أطوار زمنية، فيقتضي من المفتي أن يراعي هذه الأحوال العام ة على ما يعرض عليه من المسائل؛ بل 

                                     
 .6/069، مرجع سابق، رمي على الخطيبحاشية البجي البجيرمي سليمان بن محمد: 1
 .280مرجع سابق، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني:  انظر: 2
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ا نفتّض في فاتحة حديثنا عن ضوابط مراعاة الحال، أن  الحال المؤث رة في الفتوى هي ال تي عم ت به إن نا
 البلوى بحيث لو أجري الحكم على ما كان عليه سابقا لتعذ ر تنفيذه.  

 وما يتعل ق به من أصول وكلي ات عديدة في ومرادنا من بيان أوجه العلاقة بين مراعاة الأحوال
الت يسير، واعتبار المآل، وعموم البلوى، ونحو ذلك هو الإشارة إلى أن  الض وابط المتعل قة الش ريعة؛ ك

بمراعاة الز مان والأحوال هي في الكثير منها ضوابط لإعمال أصل المآلات، والت يسير وكذا عموم 
 ياتمفردة رغم الخصوص بشكلالبلوى، ولم ترد دراسة تستخلص ضوابط الأخذ بمراعاة الأحوال 

الكثيرة ال تي تتعل ق بالموضوع دون غيره. وسنسعى من خلال هذا الفصل إلى تجلية هذه الض وابط ال تي 
ة بحول الله تعالى.  تعصم المفتي من الوقوع في طرفي الغلو والت نازل عند مراعاته لأحوال الن اس المتغير 
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 راستسلام المفتي حال مراعاته لتغيعدم  ضابط :المطلب الأوّل

 لضغط الواقع وتأثيره: حوالالأ
لقد شهد عالمنا المعاصر تغييرات جذرية في شتّ  الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والس ياسية، 

اعل مع والأوضاع الز منية من حوله، فهو يتف  أن  الإنسان لا ينفصل عن بيئتهونحوها، ولا غرو في
دثت أحوال لم ا لهذا الواقع الجديد. وقد استحقً ف ْ وِ هذه المكو نات، ويبني قناعاته وتصو راته وفقها، وَ 

تكن من ذي قبل؛ من حيث انتشارها، واستفحالها، وأصبح الت فاعل في هذا الز مان؛ تأثيرا، وتأث را 
يحدث بوتيرة متسارعة؛ لتطو ر وسائل الت واصل، وانتشارها، وصار العالم كالقرية الواحدة في عصر 

  أحوال الن اس، وترد ي أخلاقهم، وضعف وازعهم، وانحراف واقعهم. العولمة، وهو ما أسهم في تغير  
تغير ة، وما يتول د عنه من أحوال م هذا الواقع المنحرف، في خضم   ابتداء فوجب على المفتي

يير، الس عي في مراعاة هذه الأحوال في فتواه بما تقتضيه الحكمة الش رعية؛ من الت در ج في الت صحيح والت غ
لأحكام الفقهية بما يحق ق مقصود الش ارع منها، وإبعادا لما قد يسب به إهمال هذه الأحوال وتكييف ا

يعد  مثل عن الت كليف للت عذ ر، أو الت عس ر. و  همالن اس في جميع شؤونهم بالعزائم من انقطاع ذِ خْ أَ وَ 
العالم قبل فقهية؛ فشرعاً. هذا هو منهج العلماء، وديدنهم في استنباط الأحكام الا هذا الأمر مطلوب

، وطبيب كما يؤثر أن يعبر  عنه البعض، ولا يكون كذلك إلا   أن يكون مفتيا فإن ه مصلح، ومرب 
 بمراعاته لأحوال الن اس ال تي يفرزها واقعهم المنحرف.

 .1وفي ذلك يقول الش افعي:" المستفتي عليل، والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بطب ه، وإلا  قتله" 

فرض ل تي تُ ا ما أفتى به ابن تيمية في مسألة الكلف السلطانية ت طبيقات على ما ذكرناومن ال
 رتفتواه تغي   ر أن  غيعلى الن اس ظلما وعدوانا، وتثقل كاهلهم، فقد أفتّ بمنع الد خول فيها ابتداء؛ 

ن، كإلى الجواز في حق  من دخل فيها بني ة العدل، والإصلاح من الوضع، وتخفيف الظ لم ما أم
ة، فإن فعل ذلك ي  لطان كل  ة إعانة الس  لم عليه، مع غياب ني  ر الظ  كي لا يتكر    ؛عيفإعانة الض  ومحاولة 
 .2الله وجه وابتغى ،العدل ىتحر   إذا الله سبيل في كان كالمجاهدة  ي  بهذه الن   

                                     
ه ، 0460، دار ابن الجوزي، السعودية، 6ت : عادل بن يوسف الغرازي، طالفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي أحمد بن علي:  1
6/214. 
 .21/222، مرجع سابق مجموع الفتاوى،م: ابن تيمية أحمد بن عبد الحلي 2
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ع هذه ملم ينظر إلى المسألة من زاوية العامل المكل ف بج فنلحظ أن ابن تيمية في هذا الاجتهاد
ا نظر إليها من زاوية عموم الن اس ال ذين يغلب على حالهم الفقر والحاجة،  الض رائب من الن اس؛ وإنّ 
ومن زاوية الحال ال تي كان عليها الس لاطين في زمانه من الظ لم والت عد ي، فقد م مصلحة رفع الض رر 

ا ذلك تطويعا للفقه إلى الو  عن المجموع على العمل المحر م، الواقع في حق  الفرد. ولا يعد   اقع؛ وإنّ 
مراعاة لأحوال عموم الن اس بدفع أعظم الش ر ين، وبين الطرفين خيط رفيع لا يحسن الت عامل معهما 

 .1إلا  من تفر س في الفتوى، وكانت له دراية بفقه المآلات وتقديرها

الاقتصاد، المختلفة؛ كمجالات الحياة ولقد حق ق الغرب في الآونة الأخيرة تطو را لافتا في 
ت بذلك موازين القوى بعد أن كان الن موذج الإسلامي   والت كنلوجيا، ومختلف العلوم الأخرى، فتغير 
هو المهيمن والمسيطر في حقب زمني ة مختلفة، فأفرزت لنا مظاهر الحضارة الغربية قضايا عديدة تفتقر 

ا، و كان المسلمين هم أصحاب اليد العليإلى البحث والاجتهاد، وول دت إشكالات لم تكن لتوجد ل
فافتقرنا إلى إيجاد البديل ال ذي يّث ل الأزمة في ظل  عقم العقل المسلم عن الت فكير، والت وليد في هذا 
الز مان، وهو ما حدا بالكثير من المفتين لأن يستسلم لهذا الواقع المفروض، لأسباب عديدة لعل  من 

لفكر م هذا الن موذج الغربي، ال ذي يجر نا إلى الت بعية، والت قليد، والعبودية لأبزرها الانهزام الن فسي  أما
 الغربي .

ففي ظل  هذا الواقع المنحرف نجد البعض مم ن يتصد ر الإفتاء يلوي أعناق الن صوص، ويطو عها 
الواقع  ربالت أويلات المبعدة لتتوافق مع هذا الواقع، وقد سم ى القرضاوي هؤلاء بأصحاب مدرسة تبري

ال ذي لم يصنعه الإسلام والمسلمون، بإضفاء الش رعية على هذا الواقع. ولا يخلو هؤلاء من أحد 
حالين: من يفعل ذلك بكل  إخلاص، وتفان، يفتقران إلى الوعي والاستبصار من غير ابتغاء زلفى، 

فاته ب، وفلسأو تقر ب من ذي سلطان، غير أن ه تحت وطأة الهزيّة الن فسية أمام حضارة الغر 
نيا الز ائلة؛ كابتغاء رضى أصحاب  ومسل ماته، وآخر يفعل ذلك رغبة في عَرَضٍ من أعراض الد 

 .2المناصب والس لطان، أو حب  الظ هور والش هرة، أو نحو ذلك

                                     
، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، 6، طالمبالغة في التيسير الفقهي دراسة نقدية تحليليةخالد عبد الله المزيني: انظر:  1

  .44م، ص6102السعودية، 
 .909ص م،0112، دار القلم، القاهرة، 0ط الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،القرضاوي يوسف:  2
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وا الفتوى ير  وفسر وها بما لا تحتمله من المعاني، وغفألجأوا الن صوص إلى الت أويلات المبعدة، 
ر الواقع، يعموم البلوى، مجاوزين بذلك قواعد تفسير الن صوص، لا لشيء إلا  تبر الحال و بدعوى تغير  

ومن ذلك ما سئل به أحد المعاصرين في شأن مجموعة من الطي ارين يعملون  وإضفاء الش رعية عليه.
 في خطوط جوية تقد م الخمور على متنها ،كما هو الحال في أغلب خطوط الط يران في هذا الز مان،

فعزم هؤلاء الطي ارون على تقديم استقالتهم حتّ  لا يقعوا في إثم ساقي الخمر، فأجاب:" بيع الخمر 
ا هو يعمل  حرام، وشربها حرام؛ ولكن  العامل لا يستأجر في مكان ليقد مها، هذا ليس من شأنه؛ وإنّ 

ورعيا أكثر ين كان ت"ليأكل عيش"، مثلما كان سي دنا علي يفعل مع اليهودي ...موقف هؤلاء الطي ار 
ا هو خاص للفرد"،  منه حلالا؛ ولكن الورع لا يكون أساسا لأححكام العام ة للش عوب والأمم؛ وإنّ 

: عشرة الخمر في  الله رسول لعنذي رواه أنس بن مالك:" ال   وأجاب عن حديث الرسول 
 والمشتّي ،ثمنها وآكل ،وبائعها وساقيها، إليه، والمحمولة وحاملها، وشاربها، ومعتصرها، عاصرها،

بقوله:" بعض العلماء قال إن  هذا الحديث يدخل في باب الز جر للت خويف  1والمشتّاة له" لها،
والت شديد للبعد عن الش رب، وليس لأن  هذه الأعمال حرام؛ كشرب الخمر، فهو حرام، فالأحاديث 

 .2أحادية، والآحادي دلالته ظني ة، والظني   لا يثبت محر ما"
ما في هذه الفتوى من تطويع وتكل ف في فهم الن صوص، من غير  لا يخفى على ذي لب  و 

ير ها إلى تبر ا من صاحبن صوص، وفهم دلالات الألفاظ، سعيً الخضوع لمنهج العلماء في استنباط ال
توافق معه نصوص الوحيين، ولا يتماشى مع مقاصد الش رع الحكيم، هذا الواقع المنحرف، بما لا ي

، وهل الآحاد ظني   الث بوت 3لظ ني   ألا  يثبت محر ما، مع إجماع العلماء على إفادة الظ ني   للعملفكيف ل
 لا يفيد في دلالته إلا  الظ ن ؟!، وكما قيل: إذا تكل م المرء في غير فن ه أتى بالعجائب. 

                                     
، وابن ماجة في سننه،  2/280، 0612أخرجه كل من التّمذي في سننه، أبواب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، رقم:  1

قال التّمذي: هذا حديث غريب من حديث  .6/0066، 2280كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، رقم: 
 أنس. 

الإسلام وتحديات ، إقبال بركة: 49، مرجع سابق، صلتيسير الفقهي دراسة نقدية تحليليةالمبالغة في اخالد عبد الله المزيني:  2
 .16، 10م، ص6119دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، د.م،  ،العصر

 .2/216مرجع سابق، كشف الأسرار،   البزدوي:انظر:  3
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طويع الفقه تمن الفتاوى ال تي يسعى من خلالها أصحابها إلى وقس على الفتوى الس ابقة العديد 
للواقع، بذريعة ضغوط الواقع وما يّليه من حتميات وأحوال تقتضي المراعاة، من غير أن يكون 
، أو نحو ذلك؛ كقول بعض المعاصرين بجواز الت عامل بالر با تماشيا  للحكم فيها ضابط، أو نص  مرجعي 

جاوز المسلم ل بالر با، فإن لم يتمع عالم المال والأعمال ال ذي لا يعتّف في غالب أحواله إلا  بالت عام
مسألة الر با بقي على هامش الاستثمارات المختلفة ال تي تتعامل بها البنوك، متجاوزين في ذلك الن ص  
 الص ريح ال ذي يقتضي الت حريم. ومثل ذلك واقع في مسألة تسوية المرأة للر جل في الميراث بدعوى تغير  

، لعمل، وتكف لها بمصاريفها، ومصاريف عائلتها في أحيان كثيرةالأحوال بخروج المرأة إلى ميادين ا
 . 1ونحوها

وعد   أعلم بصلاح العبد من الحكيم الخبير ال ذي قطع بحرمة الر با، هم بهذه الفتاوى العرجاءوكأن  
مقارفه محاربا لله تعالى، وأرحم من الله سبحانه ال ذي قطع بأحقي ة الر جل لضعف نصيب المرأة في 

 إذ يقول:" 2اث لما ينبغي أن يكون عليه حال الر جل من القوامة على من يعول، وصدق الماورديالمير 
 العليل يرحم لَّذِيا بيبكالط   ؛مونالمقدَّ  قال اكم كان احق عضي  تُ  أوَ احدًّ  لُ طِ بْ ت ُ  ةرحم إلى بَ سَ نَ  منو 

 لَهُ  حمتهر  يرفتص ،هتمني   ياضح وتورده ،تههلك إلى اهإي   حمتهر  يهفتؤد   ،ةالأدوي ومرارة يدالحد ألم من
 .3غلظته" من أضر   بِهِ  ورفقه ،قسوته من أبلى

ومن أبرز أسباب سوء الت عامل مع الواقع في مراعاة الأحوال من حيث الإفراط والت فريط ما 
 يلي:
نحوها، ؛ كالن حو، والأصول، والقواعد، و ق به من علوموما يتعل   رعي  عف في العلم الش  الض   -0

تج عنه ضعف في الت أصيل. والكثير مم ن يسعى لإضفاء الش رعية على بعض المظاهر وهو ما ين

                                     
 .802، 021مرجع سابق، صالاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي:  انظر: 1
م(، علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، صاحب الحاوي والإقناع في الفقه، وأدب 0128-194-ه  224-421)2

نيا، والتفسير، ودلائل النبوة، والأحكام السلطانية، وقانون الوزارة، وسياسة الملك، وغير ذلك. روى عن الحسن بن علي  الدين والد 
صرة عدي المنقري ومحمد ابن المعلي الأزدي، وغيرهم. تفق ه على يد الصيمري، والإسفراييني بالبالجبلي صاحب أبي خليفة ومحمد بن 

، و 2/629، رىطبقات الشافعية الكبابن السبكي:  انظر:وبغداد، له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم. 
 .4/269، الأعلامالزركلي: 

 .99ت : فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، د.ت، صلسلوك في سياسة الملوك، درر االماوردي علي بن محمد:  3
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المخالفة للش ريعة الإسلامي ة بدعوى مراعاة فساد الز مان، والواقع المنحرف، وما تعم  به البلوى 
إفادة الحكم و  عن الت أصيل، وضعيفة في الد لالةتجده يستدل  لها باستدلالات عام ة عارية 

، وينصرف لتغطية هذا العجز إلى الت حليلات الس ياسية، والفكرية، ونحوها من الش رع ي 
الت بريرات العصرية البعيدة عن قواعد العلماء في الاستدلال، والبعيدة عن أي  معنى تنضبط 

. وقد تبين  لنا ذلك من خلال فتوى من قال بجواز توزيع الخمور على 1به فتواه في الش رع
  .تي تشتّط على عم الها ذلك!متن الط ائرة ال  

ضجة للمشكلات احليلية الن  راسة الت  تي تمنح المفتي القدرة على الد  افتقاد الآليات ال   -6
، فيمي ز من خلالها بين الت غير الإيجابي  للواقع وال ذي حق  أن يراعى بمراعاة الأحوال، 2المعاصرة

تعصمه تلك الآليات يجاد الس بل لعلاجه، فوبين الت غيير الس لب  ال ذي يسد  بابه، ويجتهد في إ
من الإفراط أو الت فريط في مراعاة الواقع. فافتقاد القدرة على تحصيل معطيات الواقع ومعلوماته 
من مصادرها الص حيحة، والمقارنة بينها وتحليلها والوصول إلى النتائج بالبناء عليها كل ه مم ا 

 من شأنه يؤد ي إلى سوء تقدير الواقع. 

من المتصدرين  ث في البعض، وهو ما يور  فه الحضارة الغربيةما تخل   عقدة الن قص تجاه كل   -3
بع، مام المت  فالغرب عندهم هو الإ ؛عمياء، وعبودية مطلقة للحضارة الغربية ةً للفتوى تبعي  

لغريب من ا عد   والمثال المحتذى، وما كان في قيمنا وتعاليمنا من مخالفة لذلك الغربي  
وعمل  ،ا جاءت به شريعتنا أخذ بهده من أفكار ومسائل مم  وأك   ن، وما وافقه الغربي  المستهج

هج ه الن  سلوك هذل الاستدلال ة، معتمدين فيح  لامة والص  س  البما فيه، وكان معيارا على 
ولقد استطاعت  .ي  كنلوجوالت   م العمراني  قد  ، والت  ر المادي  طو  العرجاء على ما بلغه الغرب من الت  

                                     
، 12ص موقع: موسوعة مجلة السنة،مراجعات في فقه الصحوة، نظرة تقويمية للتعامل مع فقه الواقع، محمد بن إسماعيل:  1

--http://sunah.org/main/1556-3، 6871976108تاريخ التصفح: 

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9--

%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-

%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9.html. 
 .12المرجع نفسه، صمراجعات في فقه الصحوة، نظرة تقويمية للتعامل مع فقه الواقع، محمد بن إسماعيل:  2
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، ويحدث ذلك من 1المسلمين قوى الاستعمارية في أن تغرس هذا المفهوم في عقول بعضال
ا هي أصنام تكو نت وتشك لت  الكثير منهم عن حسن ني ة، من غير أن يعلنوا عن ذلك؛ وإنّ 
بما يتُداول، ويسمع في الإعلام، ومختلف وسائل الت واصل من مثل هذه الأفكار، ومتابعتها 

انعكس ذلك على فتاويهم بتجويز كل  معاملة أفرزتها مظاهر الحضارة، من غير استبصار، ف
ولو خالفت القواعد الكل ي ة، والن صوص الت شريعي ة، بدعوى عموم البلوى، أو الت يسير على 

 الن اس، ونحو ذلك من المخارج الش رعي ة ال تي استخدمت في غير محل ها.

ول قضي ة ح رد الأسئلة، وكثرة الاستفتاءاتوقد يتعر ض المفتي لضغط الواقع في صورة توا
معني ة تتطل ب حل  إشكال معين  في مسألة ما، أو تعتّض على الحكم ال ذي أخذهم فيه المفتي على 
العزيّة، فيعدل المفتي كنتيجة لذلك عم ا أفتّ به سابقا، إذ العالم قد يصدر حكما في مسألة عام ة 

بعا لذلك نحو ب على الالتزام بها نوع حرج ومشق ة، فيغير  فتواه تيحتاجها القريب والبعيد؛ لكن ه يتّت  
واه السابقة إذ بسؤال المجموع عن المسألة توض ح للمفتي بأن في فت الت يسير عليهم، ورفع العنت عنهم،

نوع حرج على الناس، لزم رفعه بما تقتضيه قواعد الشرع، ولا يخالف الن صوص، فلا يعد  هذا الض غط 
 .2ع مذموم حينئذمن الواق

 فقيل. يباع" لا ه"إن  : 3دبر عن المعتق في يقول كان هأن   ،الحسن البصري   عنومن ذلك ما روي  
، 4"يباع ألا قوله وكان لهم، صرخ   حتّ   به يزالوا فلم غيره؟ شيء له يكن ولم صاحبه احتاج فإن: له

ن البصري  تواصل على الحس" لم يزالوا به حتّ  رخ ص له" حصول الض غط الم فالملاحظ في لفظ
عليهم بمراعاة  ربكثرة الأسئلة، وهو ما حص ل في نفسه وجود معنى المشق ة فيما سبق وأفتاهم به، فيس  

أحوالهم ال تي غلب عليها الفقر، والفاقة، وعموم الحاجة، وكل  ذلك مم ا يستدعي الت يسير، وأفتّ لهم 

                                     
 .84مرجع سابق، صالفتوى بين الانضباط والتسيب، القرضاوي يوسف:  1
 .28مرجع سابق، صلمبالغة في التيسير الفقهي، خالد المزيني: ا 2
قهاء فن دبر أو التدبير هو: إنفاذ عتق العبد بعد موته، وسم وه مُدَب َّراً من الد بر؛ لأن ه أعتقه بعد مماته، والممات دُبُ رُ الحياة، والالعتق ع 3

عتَق عن دبر؛ أي بعد الموت، وهو لفظ لم يُستعمَل إِلا  في العبيد، ووجب حُكمُه في الابتياع في حياة مدب ره. 
ُ
 ابننظر: ايقولون: الم

 .2/222م، 6119، دار الغرب الإسلامي، د.م، 0طالمسالك في شرح موطأ مالك، العربي محمد بن عبد الله: 
 .0/024، 448أورده سعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، باب في المدبر، رقم:  4
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ذلك لما واقع مخالفة للن صوص، أو القواعد، ولو كان الأمر كبجواز بيع المدب ر، ولم يكن بمراعاته لهذا ال
 استجاب إلى ضغوطاتهم.

ك : بأن  فأمر بها، فقيل له لضغوط الواقع عندما سئل عن متعة الحج   إذ لم يستجب ابن عمر 
 أتم   هفإن   العمرة من الحج   أفردوا عمر: قال اإنّ   تقولون؛ ذيال   يقل لم عمر إن   فقال:تخالف أباك، 

 ،الحج   شهور غير في البيت يزار أن وأراد ،بهدي إلا   الحج   شهور في تتم   لا العمرة أن   أي ؛للعمرة
 أكثروا فإذا ، الله رسول وعملها ،الله هاأحل   وقد ،عليها اسالن   وعاقبتم ،حراما أنتم فجعلتموها

م يستجب لضغط الواقع ، فل1؟!عمر أم بعيت   أن أحق   الله كتاب وبينكم بيني الله كتاب :قال عليه
، ال ذي أجاز المتعة في الحج ، رغم كثرة الاعتّاض عليه، وادعائهم لما فيه من مخالفة هدي الن ب  

  لمخالفته أبيه.
ع واقعه بما فيه حسن المفتي الت عامل مي  ى باعها حت  تي وجب ات  وابط ال  الض   من الي فإن  وبالت  

 :من أحوال وضغوط ما يلي
 :ور المنوط به في إصلاح الواقعد  إدراك المفتي لل: الفرع الأول

ج در  بيل الت  تي ينبغي أن يكون عليها، باعتماد سالحال ال   فيسعى المفتي إلى الخروج بالواقع نحو 
ة، والحكمة لتحقيق الص لاح المنشود، فليست الفتوى عبارة عن شهادات تضفي لهذا الواقع والمرحلي

عليها المسلم في  تي ينبغي أن يكونحيح، والحال ال  للمنهج الص   ابيان تعد  ا ؛ وإنّ  الش رعية والمصداقية
يسير في غير يه الت  ة وفق ما يقتضاس وأحوالهم المتغير  ة، فتّاعي واقع الن  معطيات عصره المتغير   خضم  
حة فيها كون المصلمان، لتي لا تخضع لعامل الز  ة ال  والأحكام القطعي   ،ةي  أو تغيير لأحصول الكل   ،تنازل
 ثابتة.

  

                                     
 .8/601، 22ابن عبد البر في التمهيد، باب الميم، رقم:  خرجهأ 1
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 ضرورة الت مييز بين نوعين من الت غي ر في الواقع:: الفرع الثاني

لت غير  ال ذي ، والمؤث ر في فهم الن صوص تبعا لأححوال المرتبطة بها؛ كاللواقع ر الإيجابي  غي  الت   :أحدهما
لاقتصادي ة الحديثة، ايحدث بالاكتشافات العلمي ة، والت قد م الحضاري ، وتيسير سبل الحياة بالأساليب 

اتيب الإدارية الجديدة ونحوها، ويفتقر هذا الت غير  الإيجابي  للواقع إلى استمرار الملاحظة في مدى  والتّ 
 توافر الض وابط الأخرى لانطباق الحكم على الواقع الجديد.

وخروج عن أحكامه  ،ومكمن الس لبية فيه أن ه انحراف عن شريعة الله للواقع؛ لبي  ر الس  غي  الت   ثانيهما:
القطعية، فالواقع هاهنا لا يستدعي تغيير نحو الت سهيل والت خفيف؛ بل تغيير للحكم نحو الاحتياط 
والت شديد، لا سيما ما تعل ق بحقوق العباد، وأموالهم، ومعاملاتهم، في زمن فسدت فيه الأخلاق، 

ت مس ك هذا الت غير  الس يء للواقع بال وضعف الوازع، وغاب فيه الورع إلا  ما ندر، فنحن مأمورون إزاء
 . 1بأحكام الش ريعة مهما أصابنا من عنت ومشق ة

 : استبصار المفتي بأحوال أهل زمانه:الفرع الثالث
درس الواقع ي فوجب على المفتي حال مراعاته للواقع أن يكون مستبصرا بأحوال أهل زمانه، وأن

ة فيه، وأن صره، وإيجابي اته وسلبي اته، والعوامل المؤث ر دراسة علمي ة موضوعي ة تكشف عن أبعاده وعنا
تكون لديه القدرة الفائقة على المتابعة والبحث في كل  جديد، وأن يحل ل كل  ما يحضره من معطيات 

عيار واقعه بعيدا عن الت هوين والت هويل والت برير، وحتّ  يحق ق ذلك فإن ه وجب عليه أن يجعل الفقه هو الم
ر من خلاله الفتاوى الفاعلة في الواقعة لا المنفعلة به، فالفقيه الحق  هو ال ذي إن عرضت ال ذي يصد

عليه قضي ة من القضايا نظر إليها نظر المتفح ص الخبير، فأجاز ما أجازته الش ريعة بالن ص  والاستنباط، 
 .2بعدةالم ومنع ما منعته بذلك، بعيدا عن الغلو  في الت أويلات، والإغراق في الت خريجات

 : تحقيق شرائط الاجتهاد والعلم بفقه الموازنات:الفرع الرابع

ن الكريم، آاظر في الواقع أن يكون ضليعا في فنون الاجتهاد من العلم بالقر ووجب على المفتي الن  
والس ن ة، والل غة، والأصول، والمقاصد وهلم  جر ا حتّ  يكي ف تصو ره للواقع تكييفا صحيحا، ويرد  ما 

ة إلى نصوص الوحيين رد ا سليما، متوافقا مع القواعد الش رعية، وأن يكون خبيرا ف يه من أحوال متغير 

                                     
 .611م، ص6110، دار الهادي، بيروت، 0ط ع والمثال في الفكر الإسلامي المعاصر،الواقجمال الدين عطية:  1
 .48، مرجع سابق، صالمبالغة في التيسير الفقهي دراسة نقدية تحليليةخالد عبد الله المزيني:  انظر: 2
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سير، م من خلاله ما قد مه الن ص  بالاعتبار، فيقد م الت يسير في مواطن الت يقد  بفقه الموازنات ال ذي يُ 
 ويأخذ بعزائم الأمور في مواطنه.
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جود المصلحة في الحال من وحقق المطلب الثاني: ضابط الت

 رة مآلًا:المتغي
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق ما للت طو ر الحاصل على أصعدة الحياة المختلفة من أثر في تسارع 
ة تت سم بالت عقيد،  وتيرة الت غير  على الأحوال والأخلاق العام ة، كما أن  دراسة هذه الأحوال المتغير 

 يدة، ومعطيات مختلفة، ما يستدعي ذلك دق ة في الن ظر، وعمقا فيوالت شابك لارتباطها بمقو مات عد
؛ حتّ  يصل المفتي إلى الت كييف ال س ليم تحليل المسائل، وقو ة في تقدير وجه المصلحة في الحكم المتغير 

للمسألة المعروضة. فقد يقدر أحدهم بنظرة سطحية حصول المصلحة في الحال، أو المآل بمراعاة 
ير أن  الواقع يثبت عكس ما توق عه بحصول المفسدة ورجحانها على المصلحة المقد رة حال معي نة، غ

عند الت نزيل، أو قد يرى المفتي وجوب أخذ الن اس بالأحوط تجاه حال أخرى، فيتبين  له بعد الت طبيق 
ببا في س تعاظم وجه المفسدة بعد أن كان حي زها ضيقا، وأن ه لو أخذهم بالت در ج والت يسير لكان ذلك

المفسدتين، ومرد  الخطأ في ذلك هو سوء تقدير المصلحة عند مراعاة دفع أعظم الش رور، ودرء أكبر 
 الأحوال، فيتوه م حصول المصلحة فيما لا مصلحة فيه، أو العكس.

المجتهد  عن الأمور ال تي ينبغي أن يراعيها ولعل نا قد أطلنا الحديث من خلال الض ابط الس ابق
حتّ  يصل إلى تقدير مناسب للمصلحة في الحال بعيدا عن الاستسلام للواقع، أو مقابلته  في واقعه،

ن خلال سبل وآليات م افاء، بالاكتفاء بقوالب الفقه الجاهزة في الموروث. فتبين  لنبالإعراض، والج
عن سبل  ثالت عامل مع الواقع سبيل الوصول إلى ما يحق ق الص لاح في الواقع، فتعين  علينا أن نتحد

ب في الجملة نتجن  ف، ودرء أشر  الش رور، لمصالح والحفاظ عليها في المآل بجلب أعظم المنافعتحصيل ا
ع الزمان، والت ساهل في الأحكام بداعية الخضوع لواق في الت نازل عدم الخضوع للواقع الوقوعَ  بضابط

الوقوع  ال عند مراعاة الأحوالوما فيه من فساد وترد  وهوان، ونتجن ب بضابط اعتبار مآلات الأفع
ابطين في ال تشديد، والت عسير بقصور الن ظر عن ما تؤول إليه فتوى المفتي من تقنيط وتنفير، وبالتزام الض  

 يه.ط في تيسير لا تنازل فيه، والتزام لا تشديد فطولا ش عا نصل إلى منهج وسط، لا وكس فيهم
، وأشد  خطرا، وأدق  مسلكا من فقه ظم أمراالحديث عن تقدير المصالح في المآل أع ولعل  

الواقع وما تعل ق به؛ لأن  قاعدة اعتبار المآل تستند إلى فقه الت وق ع لا الواقع، إذ إن فقه الواقع يستند 
على معطيات ظاهرة، ومعالم مشاهدة، ومستندات ملموسة، فلا يفتقر إلا للن ظر والت دقيق في ذلكم 
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لمآل، والن ظر فيه وتقدير ما يؤول إليه الواقع في ا ع فإن ه يفتقر إلى التعرف علىف فقه الت وق  الواقع، بخلا
المصلحة على نحو ما كان عليه الت وق ع، فما افتقر إلى شيئين أشد  مسلكا مم ا افتقر إلى شيء واحد، 
 ومن هنا فإن  الش اطب  يقول في معرض حديثه عن أصل اعتبار المآل:" وهو مجال للمجتهد صعب

 .1"ريعةالش   مقاصد على جار ،ب  الغِ  محمود ،المذاق عذب هأن   إلا  د؛ المور 
وافقه ، سواء أكانت الأفعال مظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاالن   بأن   اطبي  ن الش  ويبي  

واز، أو نه الحكم على فعل من الأفعال الص ادرة عن المكل ف بالجأو مخالفة له، فالمفتي لا يّك ،رعللش  
ك إلا  بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، وميزانه في مراتب المصالح والمفاسد، فقد يكون التّ  

الفعل مشروعا لمصلحة؛ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، أو قد يكون غيره محر ما لمفسدة؛ 
ولكن له مآل على خلاف ذلك، فقصر الن ظر على حال الفعل دون مآله قد يؤد ي إلى حصول 

 .2ة تساوي أو تعظم على مفسدة الفعل مآلا، فيكون هذا مسقطا لمشروعية الفعلمفسد
، نماالأحوال والز   رتي روعي فيها تغي  ال   في توجيه فتاوى المفتين ولاعتبار المآل جانب مهم  

عل في ظرف ر م لما يؤد ي إليه ذلك الففكم من فعل كان في أصله جائزا في نظر المجتهد؛ غير أن ه حُ 
امتنع عن قتل المنافقين ال ذين ظهر نفاقهم مخافة أن  ظ روف إلى مفسدة في المآل، فالر سول من ال

هو و واجب لحصول موجبه،  فالأصل أن  القتل في حق هم، 3يتحد ث الن اس أن  محم دا يقتل أصحابه
 لر سول ا بعد الن طق بالش هادتين، وفتنة المسلمين بما كانوا يقومون به من أفعال؛ غير أن   الكفر

تصو ر تمنع مريدي الإسلام من الد خول فيه مآلا، في حكم بعدم قتلهم، لما في قتلهم من علوق تهمةٍ 
 غيرهم؛و  والمنافقين الأعراب جفاء على ويصبر اس،الن   فيتأل    وكانالإسلام دين قتل،  م بأنله

 في غيرهم بويرغ فة،المؤل   قلوب من الإيّان نويتمك   الإسلام، دعوة وتتم   المسلمين، شوكة لتقوى

                                     
 .2/098مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  1
 .2/098مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  2
كل من البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى:)يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أخرجه   3

، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم: 2/024، 4119الأذل(، رقم: 
6284 ،4/0118. 
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 أن من خوفا ؛المفاسد بعض على بروالص   المختارة، الأمور بعض ترك وفيهووي:". يقول الن  الإسلام
  .1منه" أعظم مفسدة ذلك على بتتّت  

 عائشة يا" :لامفي قوله عليه الس  هيم عن بناء الكعبة على قواعد إبرا والأمر ذاته في امتناعه 
 وباب ،اسالن   يدخل باب: بابين لها فجعلت الكعبة لنقضت بكفر، همعهد حديث قومك لولا

زال ف قلوب ضعاف الإيّان مم ن لا ية رجى فيها تأل  ة مآلي  ، فقد استند إلى نظرة حالي  2"يخرجون
تي لا ات ال  سالمقد  حديث عهد بكفر، وات قى من خلالها ارتدادهم عن الإسلام بالمساس على بعض 

 بسبب يقعونف جدا مونهايعظ   كانوا ملأنه   ؛قريش عليه تتغير  م، وخشي أن تزال راسخة في أذهانه
 .3الاختيار ذلك من أشد   أمر في ذلك

صل من مصالح ومفاسد، فأ ع حصوله في المآلا يتوق  مم   رعي  حكمه الش   فالحال يستمد  
اة أحوال العباد ند مراعالن ظر في المآلات مهم في مراعاة تغير  الأحكام، إذ إن  المجتهد لا يقصر نظره ع

ا يوس ع نظره ليدرك ما يّكن أن تؤول إليه الأحوال في المآل عند  إلى الحال الواقعة ال تي هم عليها؛ وإنّ 
تطبيق ذلك الحكم، إذ إن الغاية الت شريعي ة ال تي تقوم عليها قاعدة مراعاة الحال هي الت يسير على 

، خصة إلى الأخذ بالعزائم تجن با لوقوعهم في مفاسد أعظمالن اس، والت در ج في إخراجهم من حال الر  
 وكل  ذلك مم ا يفتقر إلى نظر يّتد  عبر الز مان؛ ليشمل مآلات الأحوال.

لن ور، من ليخرج به الن اس من الظ لمات إلى ا نزيلذي اعتمده الت  ال   شريعي  وهذا هو المنهج الت   
وهو الت د ر ج والت يسير، حيث جاء في حديث  خلال قاعدتين أساسيتين تكم ل إحداهما الأخرى

 ار،والن   ةلجن  ا ذكر فيها ل،المفص   من سورة منه نزل ما لأو   نزل اإنّ  " عائشة رضي الله عنها ما نص ه:
 لا: لقالوا ر،الخم تشربوا لا: شيء لأو   نزل ولو والحرام، الحلال نزل الإسلام إلى اسالن   ثاب إذا حتّ  
 لجارية وإني    دمحم   على ةبمك   نزل لقد أبدا، ناالز   ندع لا: لقالوا تزنوا، لا: نزل وول أبدا، الخمر ندع

                                     
 .02/021، مرجع سابقالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي محيي الدين يحيى بن شرف:  1
، 062أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر بعض فهم الناس عنه، رقم:  2
0/29.  
 .6/616مرجع سابق، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الغيتابي محمود بن أحمد: انظر:  3
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 وأنا إلا   ساءوالن   البقرة سورة نزلت وما (،19: القمر)َّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱٱ:ألعب
 .1"عنده

  وإن كانت تحوي على مصالح واهياعات والأوامر والن  اس بجملة من الط  الن   المفتي فإلزام
فض إلى الفساد في المآل بتخل ف الن اس عن الط اعات، ونفرتهم عن الد ين؛ لضعف أحوالهم، كثيرة م

ورق ة إيّانهم، وحداثة عهدهم بما ألفوه من العادات زمن الكفر، وقس عليه إلزام الن اس في الفتوى 
 فضعبطاعة، أو نهيهم عنها دون الن ظر إلى حال المأمور من صح ة، أو مرض، أو فساد خلق، أو 

 أو يزيد عنه. وازع مفض إلى فساد يساوي الفساد الذي لولاه ما جاء حكم الواقع
كالقيام أو   أصحابه عن الوصال في العبادات؛ سول من نهي الر   وذات المعنى يستشف  

خ ص مع تحق ق سببه؛ لما يؤد ي إليه كل   الص وم، والإعراض عن المباحات؛ كتزو ج الن ساء، وترك التّ 
والملل، والت نفير عن الد خول في العبادة، وكراهية العمل،  ةلانقطاع عن العبادة، والسآمذلك من ا

 للها فإن   تطيقون؛ ما العمل من خذوالما سبق:"  في معنى جامع ، فقال 2وترك الد وام، ونحو ذلك
ؤول لما تأخرى من المفاسد تنجم عن عدم مراعاة المفتي  اوقس عليه أجناس ، 3وا" تمل  حتّ   يّل   لن

 إليه أحوال العباد حال تطبيقهم لحكم فتواه.
قول ، ولو مع وجود عامل تغير  الز مان، إذا كان الر الأحكامه لا يمكن القول بتغي  الي فإن  وبالت  

به مؤد  إلى مفاسد وأضرار تساوي أو تزيد على مفسدة الواقع؛ إذ إن  الأحكام الاجتهادية ليست 
فيها هو جلب المصالح، ودرء المفاسد، على وفق الأولوي ة الش رعية في  مقصودة لذاتها؛ بل المقصود

 .4الموازنة بينها
ة، فإن ه يتعين  علينا وضع جملة من ة هذا المسلكومن منطلق دق    في مراعاة أحوال العباد المتغير 

الز مان في  ةالض وابط ال تي تعصمه من أن يكون مزل ة لأحقدام، والخطل في الأفهام، عند الأخذ بمراعا
 .ومن هذه الض وابط ما يليتغير  الأحكام، 

                                     
 . 2/082، 4112اري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم: أخرجه البخ 1
  .0/264مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب: انظر:  2
 . 2/28، 0191أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم:  3
 .698م، ص 6101بيروت،  ، دار ابن حزم،0طأصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق،  عمر جدية:  4
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 : أن يكون احتمال وقوع المآل راجحا لدى المفتي:الفرع الأو ل
والمراد من رجوح المآل هو أحد أمرين؛ أو لهما: أن تكون المفسدة المنتظر وقوعها حتمي ة في ثاني 

حتمال ن ا غالبا، بحيث يبعد أن يكون االحال، ثانيهما: أن تكون المفسدة المنتظر وقوعها ظني ة ظ
وقوع الفساد لمجر د التوه م والإخالة الض عيفة، فالر جحان إذن شامل للقطع، أو الظ ن  الغالب بالوقوع. 
وغلبة الظ ن  وإن لم تبلغ مرتبة اليقين إلا  أن  العلماء جروا على تنزيلها منزلة القطع من حيث بناء 

ل بما فيها، ولو لم يجز إلا  الاعتماد على القطع لأهملت الكثير من الأحكام، واستخلاصها، والعم
 .1الأحكام، وضاعت جملة من الحقوق

 لو الإنسان لأن   الغالب؛ ن  الظ   حقيقالت   منزلة وينزل:" اموفي ذلك يقول صاحب تبصرة الحك   
 فالمنقول له ق  بح عدل أخبره أو به يثق من بخط   أو هبخط   ذلك وجد أو مورثه، تركة في وثيقة وجد
 لكن ق،ق  حالت   دون ن  الظ   إلا   تفيد لا الأسباب وهذه. هبمجرد   والحلف ،هذا بمثل عوىالد   جواز
 .2حقيق"الت   منزلة لوتتنز   ن  الظ   على تنبني اإنّ   هاداتوالش   الأحكام غالب

ف يعارض يفي المسألة قبل الن ظر في مآلها الإباحة والإذن، فك وقد يعترض معترض بأن  الأصل
هذا الأصل بظن  الض رر والمفسدة مآلا، مع جواز الت خل ف، فيجيب الش اطب بأن  اعتبار جانب 

 :3الظ ن  هو الأرجح، مستدلا  لذلك بمسالك نذكر منها
 أن  الظ ن  في باب العملي ات جار مجرى العلم؛ من حيث وجوب العمل. ل:الأو  
 بح بجٱُّالذ رائع داخلة في القسم؛ كقول الله تعالى أن  ما نص  عليه الش ارع من سد   اني:الث  
 (.421) الأنعام: َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

إفضاء؛ قليلا، أو نادرا، فإن ه لا يعتبر احتماله،  أم ا ما كان إفضاؤه من الأحوال إلى الفساد
د تبين  من قويبقى الحكم فيه على أصله من الإذن أو المنع، إذ لا اعتبار بالن دور في الانخرام. ول

خلال تفاصيل الش ريعة بأن  المصالح المحضة والمفاسد المحضة نادرة الوجود، ويستدل  الش اطب  لعدم 
                                     

ه ، 0464، دار ابن الجوزي، السعودية، 0، طاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن بن معمر السنوسي:  1
 .221ص

، مكتبة الكليات الأزهرية، د.م، 0، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون إبراهيم بن علي:  2
 .0/048م، 0182

 .2/92مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  3
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اعتبار ما كان الإفضاء فيه إلى المفسدة في المآل نادرا بأحكام المشروعات ال تي أذن فيها الش ارع مع 
موال، بالقضاء بالش هادة في الد ماء، والأعدم انتفاء الإفضاء إلى الفساد مطلقا، فالش ريعة تأمرنا 

خيص في القصر للمسافر مع إمكان عدم حصول  والفروج، مع إمكان الكذب والوهم، والغلط، والتّ 
 .1المشق ة؛ كالملك المتّف، فيلتفت إلى المصلحة الغالبة دون غيرها

لة أمور من موالس بيل إلى معرفة مرتبة إفضاء الحال في المسألة إلى الفساد يتحد د بج
 أهم ها:

ا تحمله من وجودها ينبئ البصير بم حيث إن  فات: صر  القرائن والملابسات المحتفة بالت   -0
لقرائن ولقد جرت الش ريعة نفسها على اعتبار ا ة أو غالبة،مات الإفضاء إلى نتائج حتمي  مقد  

رجلا  ، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن  2عند تعذ ر ما هو أقوى منها
 ما: اؤهجلس له قال "،ذهب افلم   ار،الن   إلا   لا": قال توبة؟، مؤمنا قتل لمنجاءه فسأله: 

 إني  ": قال ليوم؟ا بال فما مقبولة، توبة مؤمنا قتل لمن أن   تفتينا كنت تفتينا، كنت هكذا
 ولقد استند. 3كذلك فوجدوه أثره في فبعثوا: قال "مؤمنا يقتل أن يريد مغضب رجل أحسبه

اهل تجعل الحكم بقبول توبة القاتل مفضية مآلا إلى مفسدة الت سابن عباس إلى قرينة مهم ة 
حال الغضب وسيما إرادة الانتقام، فمنع  وهذه القرينة هي:في قتل نفس مؤمنة أخرى، 

 الباب المفضي إلى القتل بغلق باب الت وبة لمن قتل نفسا مؤمنة متعم دا. 

المستفتي تعتّيه حالة من اليأس والقنوط من قبول توبته، وعلى العكس من ذلك إن كان 
ومن مغفرة ذنبه، مع تحقيقه للن دم، وعزمه على عدم العودة فإن  المفتي في هذه الحال يفتيه 
بما يليق بحاله، وهو بيان قبول الله وفرحه لتوبة عبده، وأن  الذ نب مهما تعاظم فإن ه يهون 

، حتّ  لا يفضي حاله إلى معاودة مقارفة 4خلصين في التو بةدون رحمة الله ال تي أعد ها للم
إن  الذ نب؛ بل والت وس ع فيه، لتيق نه من انسداد باب الت وبة، وحتّ  يّي ز المفتي بين الحالين؛ ف

                                     
 .2/94مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  1
 .282مرجع سابق، ص اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات،عبد الرحمن السنوسي:   2
 .2/422، 69922أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، من قال للقاتل توبة، رقم:  3
 .022م، ص6118، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6طحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ب الدريني فتحي: 4
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عليه أن يكون ذا دراية متعم قة بأحوال العباد، وقصودهم بما يتحص ل له من قرائن 
    وملابسات.

كون الفعل ال ذي يدور عليه الت صر ف، بما فيه من خصائص ذاتية، أن ي :طبيعة المحل   -1
له دلالة على كونه مقد مة لنتيجة معي نة يلزم عنه، أو كونه محلا  لمعنى معين؛   ؛وأعراض ملازمة

 كالفتنة ال تي هي في أصلها محل  للت قاتل، والهرج، إذ يصبح فيها بيع الس لاح مفضيا مآلا إلى
 .1اتوه جها، واشتعاله

وأصل هذا المسلك من قاعدة مشهورة مفادها:" تقام المظن ة مقام كثرة القصد والوقوع:  -2
، بمعنى ينزل الظ ن  بوقوع الش يء مقام الوقوع ذاته، من باب الاحتياط، والأخذ بالحزم، 2المئنة"

والحذر، والت حر ز في تطبيق أحكام شرع الله، قصد الحفاظ على مقاصدها، وأهدافها. وقد 
عتمد الإمام مالك أكثر من غيره كثرة الوقوع في مراعاة مآلات الأفعال، فجرى فيها مجرى ا

اذ  الحيطة والحزم، فسد  ما من شأنه الوصول إلى المحر م مآلا، معتمدا في ذلك على كثرة اتخ 
ه؛ إلا  تالن اس لتلك الس بيل وُصْلَةً إلى المحر م، ويبين  الش اطب  بأن  القصد وإن لم ينضبط في ذا

 مع ةلعل   لحكما يشرع فقدفي الوجود؛  وهو كثرة الوقوع الفعلي  أن  له مجالا وعلامة ومعيارا، 
 فاعتبرنا ،مدائ لا كثير به والازدجار جر،للز   مشروع هفإن   الخمر؛ كحد   كثيرا؛ فواتها كون

 هب الإضرار عن الإنسان عصمة فالأصل الأصل؛ خلاف على هو بما الحكم في الكثرة
 .3وإيلامه

 بعد ةمر   ءيالش   معالجة هي: ،جربةأو الت   كرر،بالت   المعرفة من يحصل وهي ما جارب:الت   -4
، وقد يعبر عنها باط راد العادات. والمعلومات الت جريبي ة 4بنظائرها العلم ذلك يحصل حتّ   أخرى

ت جربة؛ فالط بيب ليقيني ة عند من جر بها، والن اس يتفاوتون في مرتبة العلم بها باختلافهم في ا

                                     
 .281مرجع سابق، ص اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات،عبد الرحمن السنويسي:  1
ألفاظ  مغني المحتاج إلى معرفة معاني، الشربيني محمد بن أحمد: 2/442مرجع سابق، فتح القدير،  ابن الهمام:انظر:  2

  .0/604م، 0114، دار الكتب العلمية، 0طالمنهاج، 
 .98، 2/99مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  3
 .10م، ص0111، عالم الكتب، القاهرة، 0طالتوقيف على مهمات التعاريف، المناوي زين الدين محمد:  4
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، 1يعرف بأن  الأكل الفلاني مآله الض رر بالمعدة مثلا؛ كمعرفة العام ة بأن  الماء سبيل للر ي
وهلم  سحبا. وقد جرى على العمل بمقتضى الت جارب سائر الفقهاء والمجتهدين، وربطوا 

في الكثير من  ممسائل كثيرة بما أفادته الت جربة، ولتفاوتهم في العلم بها وقع الخلاف بينه
 هذهو  المسائل، ومن ذلك ما قاله ابن رشد في مسألة الاختلاف في أقل  الحيض وأكثره:"

 لها مستند لا ؛هرالط   وأقل   ،وأكثره الحيض أقل   في الفقهاء عند فيها المختلف هاكل   الأقاويل
 .2"ذلك ىعل أوقفته جربةالت   أن   ظن   ما ذلك من قال اإنّ   وكل والعادة، جربةالت   إلا  

، ما سئل مان الز   الفتوى بتغير  ، وكان ذلك سببا في تغير  ح مآل مفسدتهومن الأمثلة على ما ترج  
به العز  بن عبد السلام ذات مر ة في حكم القيام لداخل المجلس لمزيد الإكرام والاحتّام، وفيه:" ما 

يه الصالح، وصار ه الوالد والفقيقول سي دنا في القيام للن اس، هل يباح أم يكره، وهل يستوي في حكم
فيه الأمر اليوم أن ه إذا دخل شخص على قوم أو اجتازهم فمن لم يقم له عد ه متهاونا به متكبرا 

 عليه، وحقد عليه، فما الحكم بهذا الاعتبار؟ الجواب: لا بأس بقيام الإكرام، والاحتّام، وقد قال 
، وكذلك قال لبني قريضة. فلا بأس للقيام 3 سي دكم"لأحنصار لم ا دنا منهم سعد بن معاذ:" قوموا إلى

للوالدين، والعلماء الص الحين، وأم ا في هذا الز مان فقد صار تركه مؤد يا إلى الت باغض، والت قاطع، 
والت دابر. فينبغي أن يفعل دفعا لهذا المحذور، لكونه صار وسيلة إلى ذلك، ولو قيل بوجوبه لم يكن 

 .4انة واحتقارا لمن جرت العادة بالقيام له"بعيدا؛ لأن ه صار إه
والإباحة إلى القول بسداد حكم من قال بوجوبه، وعدم  بالحكم من أصل الجواز فانتقل العز  

إبعاده في المقال والمحج ة، لما قد يؤول إليه هذا الإعراض عن القيام من تباغض، وتدابر، وإساءة 
معيارا  كم في هذا الت طبيق هو تغير  الز مان بجعل القيامللظ نون مآلا. والعامل الموضوعي لتغير  الح

للاحتّام، وعكسه معيارا للصد  والإعراض، وعدم الاحتّام، والاعتبار. والإفضاء بعدم القيام إلى 

                                     
 .29مرجع سابق، صالمستصفى، الغزالي: انظر:  1
 .0/29مرجع سابق،  بداية المجتهد،ابن رشد:  2
 . 2/006، 4060من الأحزاب، رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرجع النب  3
، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 0ت : خالد الجندي، ط فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام،العز بن عبد السلام:  4
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ا ترج ح لغلبة الظ ن  من أحوال الن اس في ترتيب معاني  الت باغض والشنآن لم يبلغ مرتبة القطع، وإنّ 
 قيام، وإساءة الظ ن ون المؤد ية إلى الت باغض لمن يعرض عنه.الاحتّام على ال

 مسألة كذلك في  ومراعاة قرائن الأحوال ،اعتبار المآلترج ح جانب رت الفتوى بولقد تغي  
اذ الكلاب للد ور، حيث حر مها مالك، ورأى لزوم قتلها، حيث ورد في المدو نة عن ابن القاس  ماتخ 

 ،تقتل ورد  ال كلاب: مالك قال: قال قيمته؟ عليه أيكون رجل قتله إذا ارالد   كلب أرأيته:" ما نص  
 1.قيمة؟" هذا على يكون فكيف ،تتّك ولا

اذ الكلاب واز اتخ  بج اس أفتّ أبو زيد القيرواني  مان وأحوال الن   الز  وتغير  ، ه لاعتبار أصل المآلغير أن  
 مفض إفضاء غالبا إلى خرمم الجواز إذ إن  القول بعد ور على خلاف ما ذهب إليه إمامه؛في الد  

فسدة ح عنده جانب الإفضاء إلى الموترج   ، فاعتمد على أصل المآل في فتواه.مقصد حفظ الأموال
ت فتواه  ،وممتلكاتهم ،اسيهم على أموال الن  ي أخلاقهم، وتعد  اس، وترد   أحوال الن  بقرينة تغير   فتغير 

ل بها واز، فقال في ذلك أبو زيد مقالته المشهورة ال تي عل  عما ذهب إليه إمامه من القول بالمنع إلى الج
ذ أسدا ضاريا"  .2مسلكه هذا:" لو أدرك مالك زماننا لاتخ 

ين في بعض مآلات الأفعال، مم ا ترد د وقوعه ب ن  ولقد اختلف العلماء في تغليب جانب الظ  
الظ ن ، واعتبر المآل  بعض بمرتبةالن درة والكثرة، وعسر الفصل فيه كونه متعل ق بالقصود، فألحقها ال

المفضية إليه في الحكم مستندا في ذلك إلى كثرة الوقوع، ومغلبا لفساد الأحوال والط وايا على 
صلاحها، وأبقاها البعض الآخر على أصلها الأو ل مهملا احتمال الإفضاء فيها إلى الفساد؛ كالحال 

 إلى المفسدة. ال تي يتوس ل فيها بما هو مصلحة 3في بيوع العينة
فقد شد د المالكي ة في العينة، وسد وا بابها استنادا إلى أصلهم في الذ رائع ال تي أعملوها في الكثير  

من أبواب الفقه، وخالفه في ذلك الش افعي ال ذي أسقط حكم الذ ريعة فيها، استنادا إلى المآل العام  

                                     
 .0/226مرجع سابق،  نة،المدو مالك بن أنس:  1
، ، ت : يوسف الشيخ محمد البقاعي، د.ط، دار الفكرحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيالعدوي علي بن أحمد:  2

 .6/412م، 0114بيروت، 
لى الربا، أو هي شراء إ مبادلة مالٍ بمالٍ بينهما سلعة، وجعل هذه الأخيرة بين المالين الربويين للتحيل من خلالهاوهو  بيع العينة: 3

لماء ، وفي العقد إظهار المتعاقدان فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز، وله صور متعددة فصلها العما بيع نسيئة بأقل مما بيع به
  .2/22، مرجع سابق شرح مختصر الروضة،الطوفي سليمان بن عبد القوي: انظر: في كتبتهم. 
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ى سلعة ة، فعقد البيع ظاهر في الجواز علمن كل  المشروعات ال تي شرعها الله وهو تحقيق المصلح
بعشرة إلى أجل، ويحق ق المصلحة ال تي من أجلها أبيح العقد، فإن  جعل مآل ذلك البيع شراء المشتّي 

د لتلك الس لعة ال تي باعها قبلا بخمسة نقدا، فإن ه يحرم عند المالكية؛ إذ الس لعة حينئذ تعد  لغوا لم تقص
 .1هور القصد، وكثرة الوقوع في الن اس بمقتضى العادةلذاتها، ويشتّط في ذلك ظ

سبه؛ العام  في المسألة في كل  زمان بح إلى تحقيق المناط يعودالخلاف في المسألة  وأرى بأن  
إذ إن  الش افعي  القائل بفتح الذ ريعة في العينة اشتّط لفتح الذ ريعة كذلك عدم ظهور القصد إلى المآل 

ا تأخذ حكم غاياتها من الحرمة، فنلاحظ بأن ه الممنوع، فإن ظهر ذلك  بأي  قرينة من قرائن الحال فإنه 
قد يرى المجتهد أن  مناط قاعدة ما متحق ق في المسألة استنادا إلى الظ روف، والملابسات، والأحوال 

وية االمحتف ة بالمسألة، فيرى تعارضا متوق عا بين مصلحة الأصل ومفسدة المآل، وتكون هذه الأخيرة مس
للمصلحة، أو راجحة عليها، مم ا يوجب استثناءها من أصل الجواز؛ كالحال في مثالنا هذا، ويرى 

، واستند مالك في تحقيق مناطه العام  2آخر عدم تحق ق المناط بعدم توافر القرائن المحق قة لها في المسألة
ن قصد بعض ا الحكم، ولو لم يكإلى كثرة الت وس ل والقصد بالس لعة إلى الر با، فأخذ الجميع على هذ

. ولم يعتبر الش افعي  هذه القرينة محق قة للمناط في 3الأفراد الت حي ل إلى الر با، حسما لماد ة الفساد
   العموم، وإن اعتبرت في حق  البعض مم ن ظهر فيهم القصد إلى المحر م.           

 ة:افق مع ميزان المصالح الش رعي  أن يحق ق المآل مقاصد الش ارع وأن يتو : الفرع الث اني
لقد أنزل الله تعالى أحكام الش ريعة كل ها لتحصيل مجموعة من المقاصد ابتغى تحقيقها في خلقه، 
فما من أمر شرعي  أو نهي إلا  ويتحق ق بتطبيقه جلب مصلحة، ودرء مفسدة، فالش ريعة كل ها مبني ة 

تي أن يكتفي ح العبد في دينه ودنياه، فلا يّكن للمفعلى الحكم، والمنافع، والمصالح ال تي تحق ق فلا
جح اا ينبغي أن يكون العمل بذلك المآل الر  عند مراعاة الأحوال، وإنّ   بالن ظر في رجحان وقوع المآل

                                     
 .082، 2/086سابق، مرجع الموافقات، الشاطب:  1
  .066مرجع سابق، صبحوث مقارنة في الفقه وأصوله، الدريني فتحي: انظر:  2
لا إثم على فاعله ، وبين ابن رشد بأنه 2/002، مرجع سابقبلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي أحمد بن محمد: انظر:  3

، رجع سابقمحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بن أحمد:  الدسوقي محمدانظر: فيما بينه وبين الله، حيث لم يقصد الممنوع. 
2/92 . 
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يزان المصالح ترتيب م في رعية في تشريع الأحكام، وسائر على نسقهاجار على وفق المقاصد الش  
 .والمفاسد

ا شرعت كلاما يفيد في مجمله اطبي  ويذكر الش   لما  بأن  الأحكام الش رعية لم تشرع لذاتها؛ وإنّ 
تؤد ي إليه من مصالح ومقاصد، فإن تخل ف الحكم عن مقصده كُيِّف بما يحق ق ذلكم المقصد ويحفظه؛  

 ادالعب لمصالح شرعت الأحكام أن   ثبت ا  لم:" وفي كلامه ما نص ه كالحال في اعتبار المآلات الش رعية،
 وباطنه اهرهظ في الأمر كان فإذا ،تبين   كما فيها ارعالش   مقصود لأن   بذلك؛ معتبرة الأعمال كانت

 صحيح غير فالفعل مخالفة؛ والمصلحة موافقا اهرالظ   كان وإن إشكال، فلا المشروعية أصل على
 معانيها، يه خرأ أمور بها قصد اوإنّ   ؛لأنفسها مقصودة ليست رعيةالش   الأعمال لأن   مشروع؛ وغير
 وضع لىع فليس ،الوضع هذا غير على ذلك من عمل ذيفال   لأجلها؛ شرعت تيال   المصالح وهي

 .1المشروعات"
روف لظ   لأححكام تبعا لب عليها من تغير  مآلات الأفعال، وما يتّت   من أصل اعتبارالحكمة ف

تضيات ف في الأصل بمقع من تشريع الأحكام بعد أن تخل  ار مقصد الش   الحفاظ علىوالأحوال هو 
 ، وتوجيه الن ظر به إلى غايات الش ريعة وأسرارها، دون الاكتفاء بظواهر الأمر والن هي.الجديدة الظ روف

ا جاري ة على اعتبار المآلع القواعد الاجتهادية المبني  ومن يتتب   ة كل ها على فإن ه واجد بأنه 
سال رفع الحرج والض يق ال ذي ينجم عن الاستّ ملاحظة المقاصد الش رعية، فَ لُحِظَ في الاستحسان 

في إعمال القواعد القياسية، وفي سد  الذ رائع المحافظة على مقصود الش ارع بالمنع من حدوث المفاسد 
والمضار  ابتداء إذا كان الإفضاء إليها غالبا أو كثيرا، وفي منع الحيل الوقوف دون الت ذر ع لإبطال 

 ،2باحة وأشكالها، وهلم  سحباالمقاصد بظواهر الأفعال الم
افق حتّ  يحق ق مقصود الش ارع هو أن يتو ذي ينضبط به حكم المآل المعيار ال   ومن هنا فإن  

مع سلم الأولويات المصلحية، وأن يتوافق مع قواعد الموازنات الش رعية، فلا يت جه نظر المفتي إلى مجر د 
ة، لا  يسلك في اعتباره إلى مناسبات واهنة غريبوجود المفسدة دون التفات إلى حجمها وآثارها، ولا

، فلا يُ قْدِمُ المفتي بعد نظره في المآل وترج ح وقوعه على تحويل المشر  وعية قيمة لها في الاعتبار الش رعي 

                                     
 .060، 2/061مرجع سابق،  الموافقات،الشاطب:  1
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والإذن إلى المنع مثلا إلا  إن تبين  له بأن  اعتباره محق ق لمصلحة راجحة على مصلحة الإذن، كما أن  
واردت على محل  واحد فإن ه لا يّكن الل جوء إلى الد فع إلا  بمعرفة الأرجح من تلك المفاسد إن ت

 المفاسد.
مفاسد  والأحوال إن كانت مفضية إلى فاتصر  الت   فقوا على أن  العلماء قد ات   الي فإن  وبالت  

من ، وما وقع بينهم 1أكيدة، أو مؤدية إلى إبطال مقصد من المقاصد الش رعية منع وحسم بابها
اختلاف إنّا كان في تحقيق المناط بخصوص بعض الت صر فات ومدى إفضائها إلى المفسدة، بين من 

،  2يتحص ل في حق ه ظن  الإفضاء إلى المفسدة بقرينة، أو بأخرى، وبين من لم يتحص ل له ظن  الإفضاء
 كما تبين  لنا في مسألة الذ رائع الس ابقة.

،خذ داعية المقاصد سولا يمكن أن تت   ، تعند إعمال أصل المآلا ومجاوزة الحد   ببا للغلو 
بتحريم المباحات المشروعات، أو فتح باب المحر مات لمجر د إخالة احتمال الفساد، دون تبين  لتّج ح 

  3رعية، الش  راد تحصيلها في ميزان المصالحاحتمال هذا الإفضاء، ودونّا نظر في ترتيب هذه المصلحة الم
طفيف الت   فسدةم ا تؤول إلىة أنه  ة، بحج  ي  منعوا أنواع المبايعات بالكل   اسالن   من طائفة كالحال في

 4!.ومنع الحقوق لا محالة
 :افي اعتبار المآل منضبط وصف المصلحة: أن يكون الفرع الثالث

يعد  إطلاق القول في اعتبار المآل بالمنع أو الإذن دون الانضباط في الوصف ال ذي من أجله سم ي 
والفساد فسادا، موقع في الاضطراب في موازين المصالح، وتقديم ما من حق ه الت قديم،  اصلاحالص لاح 

أو تأخير ما من شأنه الت أخير، وتظهر أهمي ة تحقيق الانضباط في وصف الص لاح والفساد إلى تزاحم 
جيح بينها، إذ إن نا بي  ن ا في غير موضع بأن  الحص ل على المصالح و المصالح وتعارضها، ما يقتضي التّ 

                                     
، اط فيها وتشدد أكثر من غيرهوذكر غير واحد من العلماء بأن الأخذ بالذرائع ليس من اختصاص مذهب مالك؛ وإنّا مالك احت 1

يقول القرافي:" ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك...فحاصل القضية أنا قلنا 
. 448ق، صمرجع ساب شرح تنقيح الفصول،القرافي أحمد بن إدريس:  انظر: تفسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا".
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 .222، مرجع سابق اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، السنوسي: 2
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المحضة والمفاسد المحضة في الت صر فات أمر عزيز المنال، فاقتضى ذلك تقديم ما قد مه الش رع، وتأخير 
 ما أخ ره.

 .1ة"ريعالش   بميزان هو والمفاسد المصالح مقادير اعتبار" وفي ذلك يقول ابن تيمية:
كتابه مقاصد   و المقصد الش رعي فيما به يتحق ق وصف المصلحة الش رعية، أولقد بي ن ابن عاشور   

الش ريعة الإسلامية، فاشتّط فيه أربعة أمور، قد فص لنا الحديث عن بعضها في الض وابط الس ابقة، 
 :2ولعل نا نشير إلى ما ذكر إتماما للفائدة فيما يلي

 .أن يكون معنى المصلحة ووصفها مجزوما بتحق قه، أو مظنونا ظن ا قريبا من الجزمث بوت: ال -1

ومعناه الات ضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص معناها، ولا يلتبسون فيها الظ هور:  -1
كالحال في حفظ الن سب ال ذي يعد  مقصدا لمشروعية الن كاح، فهو معنى ظاهر ؛ بالمشابهة

 لا يلتبس حفظه مع غيره ال ذي يحصل بالمخادنة، أو الاستبضاع ونحوه.

حد  معتبر لا يجاوزه، ولا يقصر عنه، وهو في ذلك الحد  وهو أن يكون للمعنى  الانضباط: -3
مت فق على كونه مقصدا شرعيا؛ كمقصد حفظ العقل إلى ال ذي يغيب به العقل، فيخرج 

 تصر فه عن تصر فات العقلاء، وهو المقصد ال ذي من أجله كان الت عزير لإتسكار.

زم والقبائل والأعصار، فيلاألا يكون المعنى مختلفا باختلاف أحوال الأقطار  الاط راد: -4
الوصف مقصده؛ كوصف الإسلام، والقدرة على الإنفاق لتحقيق مقصد الكفاءة والملاءمة 
في الز واج. وما ترد د بين الن فع والض ر  من الأوصاف بالن ظر إلى مقصده، فإن ه يوك ل إلى أنظار 

 العلماء، وأمناء الأم ة، وولا تها.

، روط مجتمعة يتحق ق وصف الش يء بأن ه مصلحة شرعية، أو مقصد شر الش   ه بهذهفإن   :اليوبالت   عي 
غير أن ه لا يكفي في تحقيق معنى الانضباط في مصلحة المآل الت حق ق من استيفاء المصلحة، أو 
المفسدة لمسم اها في ميزان الش رع؛ إذ إن  مصلحة المآل تزاحمها مصلحة الحكم المشروع في الحال، 

تيب  بينها على وفق قواعد الموازنة، ومخالفة هذه القواعد كاف لسلب وصف الش رعية فاقتضى التّ 
  عن مصلحة المآل للت زاحم.

                                     
 .68/061مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  1
 .622، 626مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور محمد الطاهر:  2



 الفصل الأول: ضوابط تغير الفتوى للزمان

 

464 
 

ا تقصد تقديم الأهم  منها على ما هفالش ريعة الإسلامي ة بمراعاتها للمصلحة الش رعية  و دونه، إنّ 
نيا لتنجب الكبرى حال الت زاحم الحديث عن هذا الموضوع في . ولقد فص لت 1وبالتزام المفسدة الد 

 .ضابط الموازنة من ضوابط المصلحة
ولعل نا نلتمس هذه الض وابط حاضرة في الاجتهاد المآلي المراعي لقرائن الأحوال عند 

 سلف الأم ة، ومن ذلك:
 بلغني هإن  : المدائن هولا   ما بعد حذيفة إلى عثعمر بن الخطاب ب سعيد بن جبير أن  ما رواه  -0

 حتّ   أفعل لا: إليه فكتب قها،فطل   الكتاب أهل من المدائن أهل من أةمر ا جتتزو   كأن  
 اءنس في ولكن حلال؛ بل لا: إليه فكتب! بذلك أردت وما حرام، أم أحلال: تخبرني

 .3هاقفطل   الآن،: فقال ،نسائكم على غلبنكم عليهن   أقبلتم فإن   ،2بةخلا   الأعاجم

تاب هي مع أصل المشروعية فيها بنص  الك اتالكتابي  واج بدنا عمر عن الز  ة من نهي سي  والعل  
مر يؤول مات، وبالت الي فإن  ذلك الأحلو الكلام، ولطفه عن زواج المسلالاكتفاء بهن  بما فيهن من 

إلى كثرة العوانس في نساء المسلمين، ولا يخفى على لبيب ما في ذلك من مفاسد كثيرة في المجتمع 
واحا من استنزف من المسلمين أر الفتوحات، وهو ما زمن توالت فيه  المسلم، ولقد كان نهي عمر في

، أضف إلى ذلك ما 4نهشهداء الجنود والمحاربين، فكان مآل الإفضاء، إلى المفسدة واضح الر جوح بي  
ذكره الجص اص من خوف سي دنا عمر بالاستّسال في الز واج بالكتابيات من أن يؤول ذلك إلى 

؛ لعدم القطع في ذلك الز مان من إحصانهن ، لقرب عهدهن بالجاهلية ال تي منهن 5مواقعة المومسات
للت جس س، وهل م  سحبا.6لا تقيم لأحعراض وزناً   ، وقد يلجأ العدو  إلى استغلالهن  

                                     
 .648مرجع سابق، صضوابط المصلحة، البوطي:  1
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شهاد ، استنادا إلى قرائن الأحوال في ذلك الز مان؛ كاستوقوعها ح ظن  قد ترج  فهذه مفاسد كثيرة 
تابيات بالجاهلية، وما جرت عليه العادة من استغلال روابط المصاهرة في الر جال، وقرب عهد الك

الت جس س على الد ولة الإسلامي ة، وإن  هذه المفاسد في المآل مجتمعة أعظم من مصلحة الإذن 
رع الأحكام، شمن  ريعة وغاياتهاقة لمقاصد الش  فكانت بذلك محق  والمشروعي ة في الز واج بهن، 

بما فيها من قرائن الأحوال سد  باب الفساد وحسمه، وهو اجتهاد مآلي  سألةفتعين  في هذه الم
مقاصدي  يظهر مدى براعة سي دنا عمر في سبر أسرار الش ريعة، وإعمال غاياتها في الاجتهاد 

.  المصلحي 
ومم ا طب قه الس لف من اعتبار المآل مراعين في ذلك لضوابط الأخذ به، ما روي عن سي دنا  -6

 ها،غير  من له ابنا حجرها في وترك زوجها عنها غاب بصنعاء امرأة أن  طاب عمر بن الخ
 الغلام ذاه إن  : لخليلها فقالت خليلا، زوجها بعد المرأة ذتفاتخ   أصيل: له يقال غلام

 والمرأة آخر ورجل جلالر   قتله على واجتمع فطاوعها، منه فامتنعت فأبى، فاقتله، يفضحنا
 ناحية في 2ركية في فطرحوه 1أدم من عيبة في وجعلوه أعضاء، هقطعو  ثم   فقتلوه وخادمها،

 فمر  : قال ،لامالغ يطلبون فخرجوا ،اسالن   فاجتمع ،المرأة صاحت ثم   ماء فيها وليس القرية،
 لجيفة، هذه في إن   والله: فقلنا الأخضر، بابالذ   منها فخرج الغلام فيها تيال   بالركية رجل
 فأخذنا م،الغلا فأخرج رجلا وأرسلنا ،فحبسناه به فذهبنا رعدة، فأخذته خليلها، ومعنا

 وهو يعلى، بفكت وخادمها، الآخر جلوالر   المرأة فاعتّفت ،الخبر فأخبرنا ،فاعتّف جلالر  
 أهل أن   لو اللهو : "وقال جميعا، بقتلهم عنه الله رضي عمر إليه فكتب بشأنهم، أمير يومئذ

 .3"أجمعين لقتلتهم قتله في شركوا صنعاء

ود بمراعاة قرائن الأحوال في ق دنا عمر في اجتهاده هذا على اعتبار المآلولقد اعتمد سي  
الجماعة بقتلهم للواحد، مع أن  الأصل في نصوص الش ريعة ال تي وردت في شأن القود والقصاص أن  

                                     
مرجع مخصص، الابن سيده علي بن إسماعيل:  انظر:ع. مفرد عياب وعيب، وهي: الوعاء الذي يجعل الرجل فيه المتا العيبة:  1

 .0/412سابق، 
 .2/64المرجع نفسه،  المخصص،ابن سيده:  انظر:وركَايا، وهي البئر قبل أن تطوى.  ركَِي   وجمعها: مفرد الركية 2
باب القود بين الرجال  ه،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص علي 3
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قتصاص لاالن فس تقاد بالن فس، فاعتبر الفاروق في هذا الاجتهاد ما يفضي إليه مآل القول بعدم ا
على من يشتّك في قتل إنسان من الت حي ل على القصاص بالت مالؤ والاشتّاك، ويؤد ي ذلك إلى 
تكوين عصابات إجرام منظ مة تجتّئ على الجناية، لعدم ترت ب القصاص عليهم بالاجتماع، وفي 

 .1"ومفسدة ظاهر هرج عنهم القصاص درء ذلك يقول صاحب القواطع:"
ن مقاصد ال تي تخرم مقصدا عظيما م ريعة من المفاسدفي فتح هذه الذ   ولا يخفى على ناظر ما

الش ريعة، وهو مقصد حفظ الن فس، ولقد انضبط الاجتهاد العمري  في المسألة بضوابط اعتبار المآل، 
حيث إن ه بالت جربة وواقع الحال ال ذي ابتدأت فيه حوادث الاجتّاء على القتل تحصل لدى الفاروق 

  .إلى المفسدة في المآل ظن  الإفضاء
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 في التّيسير الحدّالمفتي  ةجاوزضابط عدم م الث:الثّ المطلب

 : تغيّر الأحوال عند مراعاة
لقد سلك الش ارع الحكيم في نصوصه سبلا تشريعي ة مختلفة، وخططا حكمية متنوعة تجتمع في 

ت يسير والت خفيف. ألا  وهو مقصد ال مجملها لتحق ق مقصدا ضروريا من المقاصد ال تي تتم يز بها الش ريعة،
ومن أبرز هذه المسالك مراعاته سبحانه لتغير  الز مان بما فيه من أحوال في أحكامه، وليس المراد من 

، فالمراد الح قيقي الت يسير في الش ريعة الاستّسال في الت خفيف والت سهيل، والت نازل من غير ضابط شرعي 
 هج الش رع في الوسطية والاعتدال، في غير تفريط ولا إفراط.من الت يسير هو: الجري على من

فاقتضى ذلك تكييف الأحكام في كل  زمان بما يتلاءم وطبيعته وأحواله، ويحق ق الانضباط مع  
لت يسير مخل  في ومجاوزة الحد  في ا. المنصوص، بالس ير على وفق الكلي ات الت شريعي ة وقواعدها العام ة

يعة، عة، إذ إن  من لوازمه الت هوين من الت كاليف الجزئية، والاستخفاف بتفاصيل الش ر مآله بصورة الش ري
وهو أمر غير جائز، فكما لا يّكن إلغاء الكلي  بالمحافظة على الجزئي  فإن ه لا يّكن كذلك إلغاء 

؛ إذ إن  هذا الأخير استمد  معناه من الجزئيات والت   اصيل، فلو فالجزئي  وإهماله للمحافظة على الكلي 
 .1استّسلنا في تقويض بعض الجزئيات بذريعة الحفاظ على الكل ي ات لم يبق لنا كلي ، ولا جزئي  

فلو تمادى الإنسان في الحفاظ على مقصد الت يسير بزعمه، وأسقط بدعوى الحفاظ على هذا  
عة؛ بل وينخرم يالكلي  بعض الجزئيات من غير سند لأد ى ذلك إلى الاستخفاف العام  بتفاصيل الش ر 

 .ةمعها مقصد الت يسير ال ذي ما جعل إلا  ليتحق ق تمام الانقياد بالت كليف بما فيه يسر وسهول
بد  لنا من الن اس والت يسير عليهم، لا ل لنا الانقياد بالمنصوص في مراعاة أحوالى يتحص  وحت  

يه من مصالح الش ارع ن ص  بما فالالتزام ببعض الض وابط ال تي تكفل لأصل الت يسير البقاء في حمى ال
 يسير حال مراعاة أحوال العباد ما يلي:فمن ضوابط الت  ومقاصده سبحانه، 

 الفرع الأو ل: فهم المقاصد عند الت يسير على ضوء الن صوص الش رعي ة:
ططها خإلى الأخذ بروح الن ص  وجوهره؛ إذ المتتب ع لتفاصيل الش ريعة، و  الت يسير ميلا يعد  إعمال مبدأ 

الت شريعي ة ليجد بما لا يدع مجالا للش ك  بأن  الت يسير أصل من الأصول الكلي ة ال تي تقص د الش ارع 
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اه إلى ام الفقه، وكمال ى من تميسير في الفتو الت   تحصيلها في تكاليف خلقه. ومن هنا كان الاتج 
سنه كل ة، فأما التشديد فيحا العلم عندنا الرخصة من ثقإنّ   :"وري  إذ يقول سفيان الث   الاجتهاد؛

ود ، فلا يحسن الأخذ بمبدأ الت يسير إلا الخبير بتفاصيل الش ريعة، ومواطن الت خفيف فيها، والمعه1"أحد
من المشاق  من غيره، وهلم  سحبا. ومن هنا أُتي الكثير مم ن يتصد ر الفتوى مم ن لم يتشر ب آليات 

روحها  يد بالأخذ بظواهر الن صوص من غير تعم ق فيالاجتهاد فيها، فوقعت طائفة منهم في الت شد
.  وأسرارها، وطائفة أخرى أوغلت في الأخذ بالت يسير بدعوى المقاصد، والأخذ بروح الن ص 

للمقاصد  تعين  على المفتي أن يسير في إعماله يسيرطط في إعمال مبدأ الت  ب هذا الش  ولتجن  
، تسير فيه المقاصد على ضوء إهدار أحد الن ص  وهداه، ولا يسمح فيه المجتهد ب وفق منهج توافقي 

الجانبين على حساب الآخر، أو طغيانه عليه، فيعطي للن ص  أبعاده وغاياته من غير إهدار لقواعد 
فهم الن صوص، وإهمال لدلالات الألفاظ، مم ا يعين ذلك على الت عم ق في إعمال المقاصد من غير 

، أو تجاوز لأ قد سواره. وهذه الس بيل هي ال تي أم ها أكثر العلماء الر اسخين، ولتفل ت عن حمى الن ص 
اهات الث لاثة في الت عامل مع المقاصد قبل حديثه عن مسالك الت وصل إلى  2تناول الش اطب هذه الاتج 

 .3المقصد الش رعي  
ل لاولقد أشار العلماء إلى وجوب توافق المقصد مع الن ص  الش رعي  ال ذي يعد  مصدره من خ

، واستدلال  حديثهم عن شروط العل ة في باب القياس، والأخذ بالمقاصد هو أخذ بالقياس الكلي 
، فذكروا من أبرز هذه الش روط: ألا  تعود العل ة على الن ص  4بالمصالح الكلي ة الملائمة لتصر فات الش ارع

ا ترجع على ل بها مم  كم المعل  من الح ة المستنبطةيجب أن لا تكون العل  :" ي  بالإبطال؛ إذ يقول الآمد
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 ؛الفقراء فع حاجةكاة بداة في باب الز  وذلك كتعليل وجوب الش  ، ذي استنبطت منه بالإبطالالحكم ال  
   .1"اةلما فيه من رفع وجوب الش  

المطالبة بإعمال المقاصد؛ بل وفصلها كعلم مستقل ، لما  داءات الكثيرة في عصرناالن   ولعل  
 لمعاصرة من الت عقيد، والت طو ر جعلت الوقوع في طرف المبالغة في إعمال المقاصدات سمت به الحياة ا

على حساب الن صوص أكثر من الوقوع في الت شديد، وذلك من قبل طائفة مم ن تصد روا للفتوى، 
، والذ ريعة الأعرض في نحو هذه الط ائفة لهذه الس بيل  فأوغلوا في الأخذ بالمصلحة وقد موها على الن ص 

هي أن  الش ريعة تتغير  بتغير  الز مان والمكان، وأن ه لا يّكن تطبيق الش ريعة على ما استجد  من المسائل 
والن وازل المعاصرة إلا  بتأسيس معقولية الأحكام الش رعية، حتّ  تصبح الش ريعة مسايرة للت طو ر، وقابلة 

مسألة المؤل فة،  تار عمر رضي الله عنه فيللت طبيق في كل  زمان ومكان، مستدل ين في ذلك بمنهج المخ
. وشت ان بين منهج الفاروق ومنهج هؤلاء ال ذي يسعى إلى التفل ت من 2والحد  يوم المجاعة، ونحوها

، والت نص ل من تبعاته. ولقد سبق الحديث عن اجتهادات عمر، والرد  على من نسب إليه  قيود الن ص 
 تعطيل الن صوص بدعوى إعمال المقاصد.

ها نحو مخالفة المنصوص هو إبطال للغاية ال تي من أجل ير بهاوالس   ،والمبالغة في إعمال المقاصد
ات هو تكييف الأحكام  ات في الش ريعة الإسلامي ة، حيث إن  الهدف من مراعاة المتغير  روعيت المتغير 

رفع الحرج عنهم في مسار وي ق مصالح العباد،ويحق   ،ةق مع الأحوال المتغير  تهادية وتغييرها بما يتوف  الاج
، لا يتعارض    منضبط بما تغير  غير  اتها، فإعمال مبدأ الت  رعية وأصولها وكلي  صوص الش  مع الن  توافقي 

موقع في  ، والعل ة ال تي من أجلها شرع الحكم، غير أن  المبالغة في إعمال المقاصد بدعوى الت غير  مناطه
ات، فلا يّكن أن تت خذ بع د إلى نقض المبدأإبطال هذه الغاية، ومؤ  د ال ذي من أجله روعيت المتغير 

 ذلك هذه الأخيرة ذريعة تسو غ الت فل ت من كل  قياد.  
 إلى تتب ع الر خص:  الفرع الث اني: ألا  يكون الت يسير سبيلاً 

 جيعد  من أبرز مقاصد الت يسير في الش ريعة الإسلامي ة إظهار سماحة الإسلام، ويسره، ورفعه للحر 
على الن اس في تكليف الن اس بما يطيقون؛ ليتحق ق تمام الانقياد لله، وكمال العبودية له سبحانه، غير 
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أن  تقص د مواطن الت يسير، وجعلها مطي ة للتهر ب، والت نص ل من أحكام الله تعالى، يتناقض مع المقصد 
ل العلماء، ولا يتقي د بمذهب من أقوا 1ال ذي من أجله كان الت يسير، كأن يتتب ع الإنسان الر خص

إمامه، ولا يكون في اختياره ذاك معتمدا على أدل ة شرعي ة، أو قرائن مرج حة، أو نحو ذلك. وليس 
الأسهل من  تسويغ للانتقال بين أقوال العلماء، وتخير   دفي القول بمبدأ الت يسير، ومراعاة أحوال العبا

 بينها.
تما إلى اختلافات العلماء، وتخير  الأيسر من بينها سيؤد ي ح دالاعتماد على تقص   الي فإن  وبالت  

إسقاط الكثير من الت كاليف الش رعي ة؛ إذ إن  مواطن الت يسير عند العلماء ليست محل  ات فاق الجميع، 
وتيسيراتهم ترد في سياق جملة من الت كاليف، والت بعات وفق ما يحضرهم من الأدل ة، وقرائن الأحوال. 

، والأخذ بم واطن اليسر اجتزاء لقول العالم عن سياق قوله، فقد يكل ف بشيء وفق دليل شرعي 
ويرت ب بعد هذا الت كليف رخصة معي نة لأصحاب الأعذار ال تي تطرأ على من دخل في ذلك الت كليف، 
فيكون ترك الت كليف ال ذي رت ب عليه العالم رخصة معي نة، والأخذ بتلك الر خصة هو عين إسقاط 

 كاليف، والتهر ب منها.الت  
ألة مختلف فيها؛ مس كليف في كل  إلى إسقاط الت   ه مؤد  وأيضا؛ فإن  :" اطبي  وفي ذلك يقول الش   
 ف أن يفعل إن شاء، ويتّك إن شاء وهو عين إسقاطللمكل   خيير أن  حاصل الأمر مع القول بالت   لأن  
ولا مسقطا  ،عا للهوىبليل؛ فلا يكون مت  بع للد  ه مت  فإن   ،جيحد بالتّ  كليف، بخلاف ما إذا تقي  الت  
 .2"كليفللت  

جيح بين الأدل ة فإن  ذلك يكون  وما دام الأمر مرهونا في اختيار أحد أقوال العلماء على التّ 
جيح، ومراتب الأدل ة، ودلالات الألفاظ  مقتصرا على المجتهدين مم ن لهم علم ودراسة بمسالك التّ 

لك:" في ذ وكاني  يقول الش  ء بأن  مذهب العامي  هو مذهب إمامه. وهلم  سحبا. ولقد ذكر العلما
ا، فيسأل أن يفعل هكذ وحدثت له حادثة إلا   ،ر إذا نابته نائبةوالمقص   ونحن لا نطلب من العامي  

                                     
ف على اصطلاحه بقولهم فيها:" هي ما ثبت على خلالم نرد بالرخصة هاهنا خلاف مفهومها الاصطلاحي الذي درج الأصوليون  1

 نظر:ادليل شرعي، لمعارض راجح" وإنّا المراد منها تتبع مواطن اليسر من أقوال العلماء، وتقصدها لذاتها تهربا من التكليف والالتزام. 
 . 0/011مرجع سابق، روضة الناظر، ابن قدامة: 

 .2/82مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  2
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ابعون فتابعوهم يسألون أهل العلم فيهم، وما كانوا يسألونهم حابة والت  علماء عصره، كما كان الص  
 .1"أيا يقولونه بمحض الر  عم   عن مذاهبهم، ولا

سماعيل إ، وعد وا من يفعل ذلك زنديقا، فعن ولقد حذ ر العلماء قديما وحديثا من تت بع الر خص 
جمع له  وكان قد ،كتابا نظرت فيه  لي: دخلت على المعتضد فدفع إه قالأن   2القاضيبن إسحاق 

ف هذا مصن   ؛يا أمير المؤمنين :ت لهفقل .منهم لنفسه به كل   وما احتج   ،خص من زلل العلماءالر  
باح ولكن من أ ؛الأحاديث على ما رويت :قلت ؟هذه الأحاديث لم تصح   :فقال .ب زنديقاالكت

ومن جمع  ،ةوله زل   وما من عالم إلا   ،ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ،المسكر لم يبح المتعة
الأخذ يذكر أحدهم بأن ، و 3ضد فأحرق ذلك الكتابفأمر المعت .أخذ بها ذهب دينه زلل العلماء ثم  

. 4"هكل    ر  عالم، اجتمع فيك الش   لو أخذت برخصة كل   برخص العلماء اجتماع للشر  كل ه في قوله:"
وقد قيل في قديم الحكم:" من التمس الر خص من الإخوان في الر أي، ومن الأطب اء في المرض، ومن 

   .    5وزاد في المرض، واحتمل الوزر"الفقهاء في الش بهة، أخطأ الر أي، 
قد يفتي ، يكون سبيله مصلحا لأحوال الن اس، فقول فيه ترخيص وتيسير في العاجل وليس كل  

العالم بفتيا في زمن ولا يكون في تلك الفتيا مآل سيء، لما قد يكون عليه أهل ذلك الز مان من 
خ ص على موضع الحاجة؛ بل وقد يلزم وف ر أحدهم نفسه على عزائم الأمور مع ت الاقتصار في التّ 

بخلاف الحال في أزمان أخرى فيكون لأخذ أصحابه على الرخصة ، تور عا واحتياطاً  سبب الر خصة
 لتّد ي الأخلاق، وفساد الز مان. مآل سي ء؛ كالاجتّاء على حدود الله بمجاوزة محل الرخصة

                                     
 .6/641مرجع سابق، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لشوكاني محمد بن علي: ا 1
فقيه على مذهب ، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ابن زيد الجهضمي الأزدي ،م(812-802-ه 611-686) 2

.  فجأة ببغداد ولي قضاء القضاة إلى أن توفيولي قضاء بغداد والمدائن والنهروانات، ثم، مالك، جليل التصانيف، من بيت علم وفضل
 .0/201الأعلام، الزركلي:  انظر:". الرد على أبي حنيفة" و"المبسوط"و "أحكام القرآن"و "الموطأ:"من تآليفه

 .01/600، 60441أورده البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما تجوز به شهادة أهل، رقم:  3
 . 2/018م، 0182، مؤسسة الرسالة، د.م، 2ط ت : شعيب الأناؤوط وآخرون،سير أعلام النبلاء، د: الذهب محمد بن أحم 4
م، 0191، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 0، ت : رضوان السيد، طقوانين الوزارة وسياسة الملكالماوردي علي بن محمد:  5

 .662ص
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بين الجمهور ال ذين  1عقد الن كاح في مسألة وجوب الولي  فيفنضرب مثلا اختلاف العلماء 
ء، كفلى  عإذا عقدت المرأة نكاحها  ولو من غير ولي   ،أجازوهاشتّطوا الولي فيه، والحنفي ة ال ذين 

اهره ة في عدم إيجاب الولي وإن بدى في ظ الأيسر من هذا الخلاف، والأخذ بقول الحنفي  فإن تخير  
مع مقاصد  طوي على مفاسد عظيمة في المآل لا تتوافقه يناس، فإن  خفيف على الن  يسير والت  من الت  

ما يجعل القول به  يها في زماننااس وترد   أحوال الن  ه وبتغير  إذ إن   اتها العليا؛ة وكلي  ريعة الإسلامي  الش  
ده ي الأخلاق وانحطاطها، وهو ما يشهواج وترد  ساهل في أمر الز  والت   ،مفض إلى تضييع الأنساب

 .2أيت هذا الر  تي تبن  لمسلمة ال  واقع بعض البلدان ا
بعدم  آية البقرة التي استشهد بها من قالقا على معل   محقق "عمدة التفسير" لابن كثيريقول 

في هذه المسألة  ةتي أخذت بمذهب الحنفي  لا في كثير من بلاد الإسلام ال  :" وها نحن أو  اشتّاط الولي
تي ساء اللا  ا جعل أكثر أنكحة الن  لأعراض، مم  نرى آثار تدمير ما أخذوا به لأحخلاق والآداب وا

       .3يحة"حغم منهم أنكحة باطلة شرعا، تضيع معها الأنساب الص  ينكحن دون أوليائهن، أو على الر  
يسير،  الت يسير على الن اس؛ بل إن ه مناقض لمقصد الت  ضمن سبل  خص داخلاع الر  تتب   يعد  ولا 

، فلا يّكن أن يلجأ إلى  الر خصة إلا  عند وجود سببها، وإتيانها عند وجود سببها أجر كما تبين 
، ومراعاة الر خصة 4"أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته الله يحب   إن  :" لصاحبها، لقوله 

في محل ها، لا يّكن أن تكون إلا  من أصحاب العقول الر اجحة من العلماء، لكونهم أعلم بمواطن 
لر خصة من تفاصيل الش ريعة، ولهذا بين  سفيان الث وري  أن  تمام العلم والفقه هو االت يسير، وأسبابه في 

 ، لما يستدعي العلم بها من الفقه في مقاصد الش ريعة، وأسرارها، وغاياتها. 5ثقة

                                     
 .2/22مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  1
 .22مرجع سابق، ص المبالغة في التيسير الفقهي، خالد المزيني:  2
 .6/064م، 6112، دار الوفاء، مصر، 6ت : أحمد محمد شاكر، طعمدة التفسير، ابن كثير:  3
. ورد 01/019، 2822أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم:  4

 .2/026مجمع الزوائد، الهيثمي: انظر: ن. رجاله رجال الصحيح، وإسناده حسالزوائد: في مجمع 
 سبق إيراده. 5
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 عدم جواز الت لفيق بين أقوال العلماء، وهو أن يأخذ الملف قخص ع الر  ويلحق بعدم جواز تتب  
إذا  :، ومثاله1تلفين في مسألة تتول د منها حقيقة مرك بة، لم يقل بها واحد من الإمامينقولين لعالمين مخ

، فتّك ب حكمان فيو  ،لاةي للص  أ المصل  توض    قضية لمس تقليدا لأبي حنيفة، وافتصد تقليدا للش افعي 
  .2المعوالافتصاد معا بعد الوضوء لم يقل به  واز المس  واحدة لم يقل بهما أحد؛ إذ القول بج

 فيه صاحبه ذي خالفوهو الأخذ بالقول ال   ،اذ من الأقوالخص أيضا الأخذ بالش  ع الر  ويلحق بتتب  
؛  3ذي خالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاءالقول ال  أو هو  ،أو المألوف ،أو القياس ،القاعدة

واصل ونحوها، ومصدر ت  كالحال في الكثير من الفتاوى المعاصرة ال تي تبث  على الفضائي ات، ووسائل ال
الش ذوذ فيها قد يكون من صدور الفتوى من غير أهلها، أو من مخالفتها للمنصوص ونحو ذلك؛  
كفتوى بعض العصريين في مصر ال تي تقضي بأن  تبر ج المرأة بكشفها لرأسها وذراعيها، وساقيها، 

يكف رها مجر د ا من الفرائض؛ بل و ونحرها يعد  من صغائر الأمور ال تي تكف ر بالوضوء، والص لاة، وغيره
 .4اجتناب الكبائر

لمجمل والت لفيق بين أقوال العلماء، والأخذ بالفتاوى الش اذ ة في ا خصع الر  في تتب   الجامع إذ إن  
هو الت نص ل من الت كاليف الش رعية، والت هر ب منها، وفي كل  ذلك من مخالفة مقصد الت يسير ما لا 

ن  مقصد الت يسير في الإسلام كلي  يندرج ضمن مجموعة من الكلي ات تقص د يخفى على لبيب، كما أ
الشارع تحقيقها. والمبالغة في الت يسير قد يؤول إلى إبطال مقاصد أخرى لا تقل  أهمي ة عن هذا الأخير؛  
كالمقصد العام ال ذي من أجله خلق الإنسان في الوجود، وهو مقصد الت عب د، والامتثال، وكذا مقصد 

زام الت زكية، وتحصيل الت قوى، وتهذيب الن فوس، ونحو ذلك من المقاصد الكثيرة ال تي لا تتحص ل إلا  بالالت
بالت كاليف الش رعي ة، وتحم ل المعهود من المشاق  فيها. وما زاد عن المشق ة المعهودة فإن  الش ارع قد رفع 

                                     
م، 0119، دار الفكر، بيروت، 0، طإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري الدمياطي أبو بكر بن محمد:  1
4/641.  
 .02جامعة الملك سعود، السعودية، د.ت، ص لإسلامي،التلفيق وحكمه في الفقه ا عبد الله بن محمد السعيدي:  2
 .622مرجع سابق، ص معجم لغة الفقهاء،لعجي وحامد صادق قنيب: محمد رواس ق 3
م، 6101، دار الشروق، مصر، 6طالفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نعالجها ونتوقاها، القرضاوي يوسف:  4

   .41ص
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ز الحاجة هود من المشاق  من غيره، وتمييالحرج فيه، ورت ب الر خص في أحواله، غير أن  تقدير المع
 والض رورة عن الأحوال الط بيعية كل ه موكول إلى علماء الأم ة لامتلاكهم لآليات الاجتهاد، والفتوى.

 الفرع الث الث: ألا ي لجأ إلى الت يسير إلا  عند قيام المقتضي:
خيص ت خفيف، و إذ الت يسير في الش ريعة مقرون بجملة من الأسباب تعتبر مناطات لل مقتضيات للتّ 

والت سهيل؛ فحيثما وجدت هذه المقتضيات وجد الت يسير، فتدور معها دوران العل ة مع معلولها، 
والش ريعة في جملتها شريعة تيسير ورحمة لا عسر فيها، ولا إصر، غير أن  المراد بالت يسير في بعض 

 ى الت خفيف.المواطن هو تخفيف الحكم عن حالته الأصلي ة لوجود مقتض
 ين هما:يسير إلى قسمين مهم  وتنقسم المقتضيات المستدعية للت  

خي ة:صي  يسير الن  مقتضيات الت   :القسم الأو ل  ص بصريح وهي ال تي نص  على كونها سببا للتّ 
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱٱالأدل ة؛ كال سفر، والمرض في شرع الإفطار في قول الله تعالى:

 مج  له لم ُّٱٱالس فر في قصر الص لاة بقول الله تعالى:و (، 084)البقرة: َّ بى بن بم بز
 به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
لاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر فرض الله الص  :" قوله ( و 010)النساء: َّ تم
 ، ونحوها من مقتضيات الت يسير الن صي ة.1"فر، وزيد في صلاة الحضرت صلاة الس  فر، فأقر  والس  

رتيب تات الشريعة، وخطط الشارع في : المقتضيات المستنبطة من كليالقسم الثاني
 :2التخفيف على الأحكام، ويظهر ذلك من خلال جملة أمور هي

 الت يسير بمقتضى تغير  الز مان والأحوال. -0

 الت يسير بمقتضى تغير  الأعراف والعادات. -6

 الت يسير بمقتضى تغير  المصلحة. -2

 ض رورة والحاجة.الت يسير بمقتضى ال -4

 الت يسير بمقتضى اعتبار مآلات الأفعال. -2

                                     
، ومسلم في 0/91، 221ري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم: أخرجه كل من البخا 1

 .0/498، 282صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 
 .002صم، 8611، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0، طالتيسير في الفتوى أسبابه وضوابطهعبد الرزاق عبد الكندي:  انظر: 2
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 الت يسير بمقتضى مراعاة أصل عموم البلوى.  -2
ومقتضيات الت يسير في هذا القسم مرتبطة بالأحكام الاجتهادية، وهي مع تنو عها تمث ل مناطات 

قتضيات في هذا ر الميدور معها الحكم بما يحق ق المناسبة مع الأصول الكلي ة، وتفتق الأفعال، وعللا
، وتضمن لها الالتزام بكلي اته الت شريعي ة،  القسم إلى الض وابط ال تي تكفل لها البقاء في حمى الن ص 

 وقواعده العام ة.
ن هذا الض ابط بأن  القول بالت يسير من غير وجود مقتضاه تنص ل ع الي نخلص في نهايةوبالت  

ت عن ، وما من مشق ة زادورغباتها، وتحك م من غير دليل سأحكام الش ريعة، وات باع لأهواء الن فو 
عدل  "ن القيم بالمعهود والمستطاع إلا  وتجد لها ما يناسبها من الت يسير؛ فالش ريعة إذن كما يقول ا

مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن  ها؛ فكل  ها، وحكمة كل  ها، ومصالح كل  ها، ورحمة كل  كل  
يعة وإن ر ث؛ فليست من الش  بعإلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ال المصلحةها، وعن حمة إلى ضد  الر  

  .1"أويلأدخلت فيها بالت  
اذ مبدأ ت يسيرفي الت   في بداية ضابط عدم مجاوزة الحد   انطلقناو  غير  من منطلق إمكان اتخ 

، إذ إن  يرالفتوى لتغير  الز مان، وتبد ل أحوال العباد مطي ة لمجاوزة الحد  في فهم معنى الت يس  الش رعي 
مناط الت غير  في المسائل المتعل قة بالز مان هو أحوال العباد من حيث تحو لها إلى الفساد؛ حالا أو مآلا، 
وهو أمر يعسر ضبطه وتقديره إلا  على أصحاب العقول الر اجحة من العلماء مم ن تحص لت لديهم 

ير  في العوامل فيها أكثر من غيرها؛ إذ إن  مناط الت غملكة الاجتهاد، فيكون احتمال المبالغة في الت يسير 
الأخرى أكثر وضوحا من حيث القدرة على تحديده وضبط معناه؛ كالعرف، أو الت قد م العلمي  

 ونحوها، واحتمال وقوع المبالغة في الت يسير فيها أقل  وأضيق.
لز مان، امهم هو تغير  افي بناء أحك ةبه أصحاب الفتاوى الشاذ   ومن هنا كان أكثر ما احتج  

 "...إن  :وتبد ل أحوال الن اس؛ إذ يقول أحدهم في تبرير قوله بالمساواة بين الر جل والمرأة في الميراث
ما على المرأة، وقد  اجل قو  ره عندما يكون الر  يجد ما يبر   -فاوت في الميراثيريد مبدأ الت   –هذا المبدأ 

ها هي اليوم جل....و بإقرار المساواة بينها وبين الر   سمحلا ي كانت بالفعل في مستوى اجتماعي  

                                     
 .2/00مرجع سابق،  إعلام الموقعين،ابن القيم الجوزية:  1
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، فاستند إلى تغير  أحوال 1ا..."تقتحم ميدان العمل، وقد تضطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سن  
الن ساء في القول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. كل  هذا وغيره يدعو إلى المزيد من الض بط 

 قع من خلالها في مجاوزة الحد  في الت يسير. والت قييد حتّ  لا ي

                                     
 .21مرجع سابق، صالفتاوى الشاذة، القرضاوي يوسف:  1
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رّج في مراعاة فساد دلب الرّابع: ضابط إعمال مبدأ التالمط

 ر الأحوال:الزّمان وتغي

يعد  مبدأ الت در ج في تطبيق الأحكام من المبادئ الأصيلة في الش ريعة الإسلامي ة، ومن القواعد ال تي 
حيث كانت الأحكام تنزل على حسب الأحوال والحوادث.  قام عليها الت شريع في العهد الن بوي ،

ومن المعلوم بأن  تطبيق أحكام الش ريعة الإسلامي ة في واقعنا المعاصر يحتاج من ا إلى ات باع هذه المنهجي ة 
الن بوي ة، وذلك لتغير  الز مان وفساده، وتغاير الأحوال واختلافها عم ا كانت عليه سابقا؛ إذ إن  الغزو 

افي ، والت غريب الفكري  ال ذي يّث ل صورة من صور الاستعمار المعاصر خلف آثاره الس لبي ة على الث ق
 مختلف الأصعدة، ما أد ى ذلك إلى تغير  أحوال الن اس، وضعف الوازع عند الكثير منهم.

فحقيق على المفتي أن يقوم بواجب الإصلاح من خلال فتاويه عند مراعاة الأحوال، فيسعى إلى  
غيير الأوضاع، وتحبيب الن اس إلى منهج العدل والص واب بتطبيق أحكام الش ريعة الإسلامي ة، وتجن ب ت

الت غيير دفعة واحدة؛ بل الحكمة تقتضي أن يؤخذ الن اس على الت د ر ج والمرحلي ة في الإصلاح. ومبدأ 
ات، وترتيب الأولوي ات، الموازن الت د ر ج يتوافق مع أصول الش ريعة، وخططها الت شريعي ة المختلفة؛ كفقه

واعتبار مآلات الأفعال، ومبدأ الت يسير، وهو ما تقتضيه مراعاة أحوال العباد من حيث قدرتهم على 
الالتزام بالت كليف من عدمها. والغاية من كل  هذه الأصول هي تحقيق مصالح العباد، وتحصيل مقاصد 

صلح والأولى على ما هو دونه، ودرأ المفسدة الأشد  الش ارع فيهم بتقديم الأهم  على المهم ، والأ
نيا، وهلم  سحبا.  بتحم ل المفسدة الد 

، للبلوغ بأن ه:" الانتقال من مرحلة إلى أخرى متقد مة ج في تطبيق الأحكامر  د  ف العلماء الت  ويعر  
وي إلى أجزاء أو هو: "تجزئة العمل الماد ي  أو المعن 1إلى الغاية المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة"

متعد دة، بحسب نسبة المسافة بين البدء والغاية، وبحسب قدرة العامل على العمل، وكل  جزء ينتهي 
تيب الط بيعي، بغية عمله،  العامل من عمله منجِزاً له، مسهِّل وموطئ للانتقال إلى ما بعده في التّ 

يطلقه آخر ويريد منه:" ات باع مراحل ، و 2حتّ  إنجاز واجتناء ثمرته، ويكون العمل فيه ميس را وسهلا"
                                     

 .19ه ، ص0406ط، د.د، د.م، التدرج بين التشريع والدعوة، يوسف محيي الدين أبو هلالة:  1
، الديوان الأميري، 0طج في التشريع والتدرج في التطبيق، الشريعة الإسلامية بين التدر  عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: 2

  .02م، ص6111الكويت، 
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مضبوطة أثناء تنزيل الأحكام الش رعية على محالها، وذلك بقصد الوصول إلى تحقيق الأهداف 
 .1المرسومة، والمتمث لة في جلب المصالح للمكل فين، ودفع المفاسد عنهم"

د ر ج في الت طبيق لم الت   فإن  سياسةإذا توق ف الت در ج في الت شريع لتمام الن عمة بكمال الد ين و  
ج در  ولا يرُاد من الت   .2شد والحكمةند أهل العقول والر  تتوق ف إذا كان حال الن اس يقتضي ذلك ع

وتطبيق  درج مشجبا لإتبطاء في إقامة أحكام اللهاذ مبدأ الت  نفيذ، واتخ  سويف وتأجيل الت  د الت  مجر  
ديد ، وبعد نظر، مع العزم الص ادق على الت طبيق، و"تحداف" بدق ةا المراد منه "تحديد الأهشرعه؛ وإنّ  

زمة، والمدد الز منية الواجبة لتطبيق  الوسائل" الموصلة إليها؛ بعلم، وتخطيط عميق، وتحديد المراحل اللا 
هذه الوسائل، والوصول إلى الهدف المنشود، بحيث تسل م كل  مرحلة إلى ال تي بعدها، بعد الت خطيط، 

 .3ت صميم حتّ  نتوص ل إلى الغاية المنشودةوالت نظيم، وال
في فتاويهم وأحكامهم، وتقد مهم في ذلك سي د  الماضون لفولقد سار على هذا المنهج الس  

مع المنافقين في  في تعامله مع الكثير من الأحكام، ومن ذلك تعامله  الأو لين والآخرين محم د 
طبيق الأحكام والحكمة في ت ، والت در ج،قف  والتّ   ،اراةمن المد منهجه في بي بن سلول، وماالمدينة؛ كأ

سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال:  ه قال:ما روي عن وهب أن   منه أيضاو  هم.في حق  
" بعد ذلك يقول:  ب  ه سمع الن  ولا جهاد، وأن   ،أن لا صدقة عليها  ب  اشتّطت على الن  

نت الحكمة من الت در ج في هذه الت طبيقات الن بوي ة متمث لة ، فكا4"قون، ويجاهدون إذا أسلمواسيتصد  
في مراعاة أحوال العباد، وأخذهم بما يحق ق صلاحهم في ذاتهم؛ كالحال في أهل ثقيف، ويحصل 

 الصلاح لغيرهم؛ كالحال مع المنافقين.
ر؟ فوالله ما و ابنه عبد الملك قال له: "ما لك لا تنفذ الأم عن عمر بن عبد العزيز أن   رُوِيَ وقد 

الخمر في   ذم  الله ". قال له عمر: "لا تعجل يا بني، فإن  القدور غلت بي وبك في الحق   أبالي لو أن  

                                     
 .622مرجع سابق، صأصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، عمر جدية:  1
 .29رجع سابق، صم الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق،عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني:  2
 .12ص م،0112، مكتبة وهبة، القاهرة، 6طفقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، قرضاوي يوسف: ال 3
، وأحمد 2/022، 2162أخرجه كل من أبي داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف، رقم:  4

إسناد صحيح رجاله  . يقول الألباني: 62/24، 04294ن عبد الله، رقم: في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر ب
 .4/201 السلسلة الصحيحة،الألباني:  انظر:. كلهم ثقات
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وه جملة، ويكون جملة، فيدفع ن اس على الحق  أخاف أن أحمل ال الثة، وإني  مها في الث  تين، وحر  القرآن مر  
عه طرف وم ين إلا  ع أن أخرج لهم شيئا من الد  والله ما أستطيأخرى:"  أو قال في رواية 1من ذا فتنة"

 .2"منهم ما لا طاقة لي به خوفا أن ينخرق علي   ،نيا أستلين به قلوبهممن الد  
، حيث إن  الن اظر 3ومرتكزاته والز مان ج في بناء الأحكام من أساسيات مراعاة الأحوالدر  الت  و 

ست  لك لاختلاف أحوال المكل فين؛ فالمرأة لي، وذبد  له وأن يراعي مبدأ الت در جفي أحول العباد لا
كالر جل، والش اب ليس كالش يخ الهرم، والغني  ليس كالفقير، والمقيم ليس كالمسافر وهلم  سحبا. 

أسئلة متقاربة،  وإهمال مبدأ الت در ج يفضي إلى الإعنات، والمشق ة، والت نفير عن دين الله، فقد سئل 
 .4اعيا في ذلك مبدأ الت در ج، بما يحق ق الأصلح لكل  سائلوأجاب فيها بأجوبة مختلفة، مر 

ويعد  منهج الت در ج محل  ات فاق بين أهل العقول الر اجحة كما تبين  لنا من خلال قول عمر بن  
العزيز، لما فيه من موافقة الس نن الإلهي ة ال تي تقضي بأن ه ما من تغيير إلا  ويحدث بالت در ج، كما إن  

يل الش يطان يتم  بخطوات، والت غيير ال ذي يتم  من غير تدر ج لابد  وأن يبوء بالفشل، ات باع سب
والاضطراب بقدر فوريته وتطر فه، وكذا موافقة الت در ج للفطرة ال تي تميل إلى تقب ل الأفكار والأعباء، 

ير، والت خفيف، يسوالت كاليف درجة بعد درجة، ومرحلة تلو الأخرى، ولما في هذا المنهج من معاني الت  
ورفع الحرج في الت كاليف والأحكام، كما أن  تغيير العادات الس ي ئة الفكري ة أو الاجتماعية، والفردية 
أو الجماعي ة مم ا يستدعي الت در ج فيها لرسوخها في القلوب والأذهان، حتّ  يتم  اقتلاعها من الجذور، 

 ،بني  الت   لن افعة؛ كالحال في تحريم الخمر، والر با، وإبطاوتغرس في مكانها القيم الحقيقي ة والعادات ال
 .5وهلم سحبا

                                     
 .6/046مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  1
  .29م، ص0184، عالم الكتب، بيروت، 2ت : أحمد عبيد، طسيرة عمر بن عبد العزيز، عبد الله بن عبد الحكم:  2
، إدارة البحوث والدراسات، الكويت، 0طالتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي: انظر:  3

 .19إلى  14، صم6111
م، 6118، دار طيبة، دمشق، 0ط فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية،عبد السلام عيادة علي الكربولي:  4

 .681ص
، جهاد 20إلى  49 من المرجع نفسه،التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، مصطفى الزحيلي: محمد انظر:  5

 . 12، مرجع سابق، صالتدرج في تطبيق الشريعة الإسلاميةداود: 
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ما يفمختصرا بها ما سبق ذكره من الحكم  ج في تحريم الخمردر  الحكمة من الت   1ويذكر القفال
د كانوا ألفوا شرب القوم ق الله تعالى علم أن   تيب أن  حريم على هذا التّ  والحكمة في وقوع الت  ه:" نص  

لا جرم ذلك عليهم، ف ه لو منعهم دفعة واحدة لشق  ، وكان انتفاعهم بذلك كثيرا، فعلم أن  الخمر
. ويبين  العز  بن عبد السلام أهمي ة الت در ج في سياق 2"فقدريج، وهذا الر  حريم هذا الت  استعمل في الت  

يث يقول:" ، حبوي  هد الن  حديثه عن الحكمة من تأخير الت كاليف إلى إرساء قواعد الإيّان في الع
 الابتداء لنفروا ا لو وجبت فيرت الواجبات عند ابتداء الإسلام ترغيبا فيه، فإنه  ولفضل الإيّان تأخ  

ه لو لأن   ؛راءلاة إلى ليلة الإسر إيجاب الص  الله أخ   أن   :ولذلك أمثلة أحدها ،الإيّان لثقل تكاليفه من
  .3"...أوجبها في ابتداء الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم

ال ذي ج ر  دوتعتبر تطبيقات مسائل مراعاة أحوال العباد في مجملها مندرجة ضمن مبدأ الت  
يقضي بإلباس كل  حالة لبوسها المناسب ال ذي تحق ق من خلاله مقاصد الش ارع في أحكامه؛ كالحال 

ز مان، فاقتضى لفي إلغاء بعض أوصاف العدالة في شهود الحوادث، لندرة توف ر العدالة الكاملة بفساد ا
اء، ذلك الت در ج لئلا يتعط ل تطبيق شرع الله بين الخلائق، والمبدأ ذاته في تجويز تولية الفاسق للقض

وكذا قبول رؤية الش خصين للهلال ولو لم تكن في الس ماء عل ة؛ لفتور همم الن اس في التماس الأهل ة 
 ج هو درأ أعظم الش رين وتحم ل أدناهما، وتحم لوترق بها، وهلم  جر ا. والمقصد العام  من هذا الت در  

نيا بإرجاء الأخذ بحكم  شرع  لا يؤول إعماله إلى مفسدة أعظم تتمث ل في تعط لالأصل لئالمفسدة الد 
 الله تعالى.
ة وال العام  ر الأحج في زماننا المعاصر قد ظهر وازداد لتغي  در  ا نجد الحديث عن الت  لذا فإن  

ة بعد أن استبدلت القوانين الإسلامية بقوانين الد ول الاستعمارية إب ان فتّة في البلاد الإسلامي  
الاستعمار، حيث استبدلت القوانين العثماني ة بقوانين نابليون، وتم  ذلك عبر مراحل إلى أن عم  
الوضع سائر بلدان الد ول الإسلامي ة، وتابعهم في تطبيق قوانين فرنسا أنظمة الاستعمار بعد تحر ر 

                                     
ا وراء الن هر، من م ه (، محم د بن إسماعيل الش اشي القف ال الكبير، الأصولي والفقيه والل غوي الشافعي، أصله من بلاد222)ت :  1

، الس بكي: 02/222 سير أعلام النبلاء،الذ هب:  انظر:آثاره: "أصول الشاشي"، "محاسن الش ريعة"، "شرح رسالة الش افعي". 
 . 2/611 طبقات الشافعية الكبرى،

 .2/212مرجع سابق،  مفاتيح الغيب،الرازي محمد بن عمر:  2
 .0/22مرجع سابق، مصالح الأنام،  قواعد الأحكام فيالعز بن عبد السلام:  3
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الش عوب من الاستعمار المباشر وانتقالها إلى نظام الاستعمار الفكري ، فظهرت كنتيجة لذلك أصوات 
ا جوبهت من الأنظمة الاستبدادي ة الوفي ة  العلماء والد عاة تنادي بتطبيق الش ريعة الإسلامية، غير أنه 

 تحقيق ذلك عبر لت در ج فيلدول الاستعمار، فتنازل البعض عن فكرة الت طبيق الكلي  للش ريعة إلى ا
 .1خطوات مرحلي ة

ه، إذ إن  منهم من قال بعدم جواز  ج؛در  فق كلمة العلماء على رأي واحد في مسألة الت  ولم تت  
مستندين في بناء رأيهم على جملة من الأدل ة؛ كامتنان الله تعالى بتمام الن عمة لتمام الإسلام في قوله 

(، فلا 23المائدة: )َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱٱسبحانه:
تجزئة في تطبيق شرع الله تعالى بعد تمام الن عمة، كما أن ه لا يوجد في الإسلام ما يعجز عن تطبيقه، 
وما كان كذلك فقد شرعت له أحكامه الاستثنائي ة، كما استدل وا بالأدل ة تأمر بالحكم بما أنزل، وال تي 

 .2في ذلك بين جانب من الش ريعة وآخرتنهى عن الت خير  في شرع الله، فلم تفر ق 
ير وأوجه الاستدلال بها على منع الت در ج، فإن ا نجدها غ ةدقيق في هذه الأدل  ه عند الت  غير أن  

واردة في محل  الن زاع، إذ لا خلاف بين عام ة المسلمين في وجوب تطبيق أحكام الله، وعدم جواز 
ا قصره في أحوال معي   الت خير  بين أحكامها؛ إلا  أن  قول من قال نة، بضرورة ات باع منهج الت در ج إنّ 

في مفاسد عظيمة  ايّتنع معها أو يعسر تطبيق بعض الأحكام، فيكون القول بوجوب تطبيقها موقع
مآلا، أوجبت الش ريعة درأها، فتعين  بعد ذلك تطبيق ما يّكن تطبيقه، وإرجاء ما تعذ ر إلى الحال 

 َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱق، وهو ما يؤي ده قول الحق  تبارك وتعالى:ال تي يّكن معها الت طبي
ة ما مصدري  و يندرج فيه معنى ما ذكرنا، وفيه:"  (. ويقول الط اهر ابن عاشور كلاما جميلا02التغابن:)

 عم  وي ،تبعا لعموم الأزمان الأحوال ويعم   ،هاالأزمان كل   ليعم   ؛ة استطاعتكمة، أي مد  ظرفي  
 .3"الاستطاعات

ان في مجال الاستطاعة وجب الإتيان به، وما خرج عن مجالها فهو عفو، ولا يعود على ما فما ك
هو داخل  ه مم اعلى مفاسد ترك أمكن الإتيان به بالإبطال، وليس الإتيان بأمر يؤد ي إلى مفاسد تربو

                                     
 .02، 06م، ص0110، مكتبة وهبة، مصر، 0ط معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية،مناع القطان:  1
 .21إلى  46مرجع سابق، من التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، جهاد داود:  انظر: 2
  .86/688مرجع سابق، التحرير والتنوير، ابن عاشور محمد الطاهر:  3
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وما يتوه م ة، يب  الأولوي ات الش رعي  توفق ما تقتضيه قواعد الموازنة، وتر  في مجال الاستطاعة بحال
المانعون حصوله بات باع منهج الت در ج في مراعاة الأحوال من محاذير متعذر عند الالتزام بالض وابط 

 الش رعي ة ال تي ذكرها المجيزون.
 تعالى أكبر على الت در ج في تطبيق شرع الله وبدرجة ابط ينصب  الحديث في هذا الض   ولعل  

ال ال تي نظم، وقوانين، ودساتير تضبط المجتمع المسلم، في الحعلى مستوى الد ول، وما يتعل ق بها من 
يقبع فيها المسلمون في ذيل الحضارة. وتقل دوا في تنظيماتهم وقوانينهم دساتير الط رف الغالب من 

في مفاسد   اوقعم الد ول الاستعماري ة الغربي ة، فكان القول بوجوب تطبيق شرع الله جملة وتفصيلا
نظمة الاستعماري ة متغلغلة في أنظمة الحكم الإسلامي ة؛ في صورة جديدة من صور كبيرة؛ إذ إن  الأ

الاستعمار. أضف إلى ذلك عدم تهي ء المجتمع المسلم إلى أسلمة الأنظمة والقوانين في ظل  غياب 
الوعي، واستحكام ثقافات الجوار على العقول المسلمة، وهو ما يؤد ي بالت بع إلى غياب الن موذج 

 ورة ال تي تتشك ل بها أحكام الش ريعة في ظل  الد ولة المنشودة.والص  
درج عليها إلى اقتّاح بعض الخطط العملي ة ال تي ي رين والعلماء المعاصرينولقد سار بعض المفك  

المجتمع المسلم في سبيل الوصول إلى الت طبيق الش امل لأحكام الش ريعة الإسلامي ة، ولعل نا نكتفي بما 
ر ج في كتابه " الش ريعة الإسلامي ة بين الت در ج في الت شريع والت د 1لرحمن حسن حبنكة الميدانيذكر عبد ا

في الت طبيق"؛ حيث ابتدأ حديثه بضرورة تشكيل لجان مختص ة تجمع أولي الحل  والعقد من الفقهاء، 
ة؛ لأن  تصدر بها لحوالعلماء، والخبراء، تعنى بتشكيل خط ة عملي ة، تتضم ن الأحكام الش رعي ة الصا

قوانين وأنظمة وقرارات تلتزم بها الد ولة المسلمة، يعمد فيها على منهج الت در ج، مع صدق العزم على 
 .2الت طبيق، والت نفيذ

                                     
م(، هو عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، من مواليد دمشق، نشأ في بيت علم ودعوة، 6114-ه 0462-0169-ه 0242) 1

درس في جامعة محمد بن سعود بالرياض، وجامعة أم القرى في مكة، له أزيد من ثلاثين مؤلفا منها: العقيدة الإسلامية وأسسها، 
ديا الحرة، تاريخ موسوعة ويكيبي انظر:التفكر ودقائق التدبر، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال.  الأخلاق الإسلامية وأسسها، معارج

م. 12/16/6101التصفح: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D

8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A. 

 .21رجع سابق، صمالشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني:  2
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 :1وفيها ةد معالم الخط  ينبغي أن تحد   لي ات، والأولويات ال تيإلى ذكر الأو  عمد بعدها  ثم  
د ين الإسلامي  بمختلف أبوابه، على كافة مراحل إصدار قوانين تتضم ن وجوب تعليم ال -4

الت در ج العلمي ة، على أن يتبع في سبل ذلك المنهجي ة العصري ة في تناول العلوم، ومصادر 
 الت عل م الحديثة في تلقينها.

إلزامية الت عليم ومج اني ته، من الأطوار الأولى إلى غاية الت عليم العالي، مع الت شد د في أساليب  -0
 لزام.الإ

، وما يحتاج إليه من ضرائب. -3  إصدار قوانين لتوفير الت أمين الص حي 
 تنظيم جباية الز كاة، وتوزيعها على مستحق يها، وفق الأساليب الت قنية والت كنلوجي ة الحديثة، -1

 ال تي تعتمد على الر قمنة والإحصاء.
 إصدار القوانين الش املة لنظام الأسرة المسلمة وفق الش ريعة الإسلامي ة. -1
ضبط المعاملات المالي ة بين الن اس وفق أحكام الش ريعة الإسلامي ة، وضبط الحقوق المالي ة؛   -9

 كسبا، وإنفاقاً، والأخذ فيها بالر اجح من الأقوال.
مس، ضمن أحكام الش ريعة إصدار قوانين تضبط حقوق الإنسان بشأن الض روريات الخ -7

 الإسلامي ة، ومنها أحكام القصاص والحدود.
، وإصدار قوانين صارمة بمنع  -1 إنشاء مؤس سات بنكي ة استثماري ة على وفق الن ظام الإسلامي 

 الر با بوجود البديل الأفضل والأكثر فائدة.
ي ئ أفرادها ى تهمتفر قة بحسب حالة كل  دولة، ومد ةفتتوزع هذه الخطوات عبر مراحل زمني  

لتطبيق هذه الخطوات. ولاحظنا من خلال ما سبق من المراحل التّ كيز على ضرورة الت عليم، وإلزامي ته 
بشتّ  الس بل، ومختلف الوسائل، وذلك لصناعة العقل المسلم ال ذي يقبل على تحد يات جد ي ة، 

قا، من أجل نظرا عميقا، وتحليلا دقيالجديدة، تتطل ب منه  ةوإشكاليات مهم ة في ظل  الد ولة المنشود
وضع آليات الت طبيق وصوره. وحتّ  يتحق ق الت فاعل من جميع شرائح الد ولة نحو بلوغ الهدف النهائي، 

و ي، لما قد تس غرقه من توالخطوة الأولى هي الأجدر بأن تأخذ الحظ  الأوفر من الت أني  والمرحلي ة والتّ 
 جهود تتطل ب سنوات طوال.

                                     
 .21لمرجع نفسه، صاالشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني:  1
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وابط لابد  وأن ينضبط بمجموعة من الض   أن  القول بهذه المرحلي ة في تطبيق الأحكامغير  
 حتّ  يتحق ق المقصد ال ذي من أجله كان الت در ج، وحتّ  يتوافق مع قواعد المصالح والموازنات الش رعي ة.

 وابط ما يلي.هذه الض   ومن أهم  
 بت القطعي ة، والأصول الكلي ة: الفرع الأو ل: ألا  يكون الت در ج جاريا على الث وا

فالت در ج المشروع لا يكون في الأحكام العقدية والقيم الأخلاقية؛ كالص دق، والأمانة، والعف ة، 
ونحوها، إذ الحق  يبقى حق ا، والباطل يبقى على بطلانه، في سائر الأمكان والأزمان. والقول بالت در ج 

دأ ي ة العام ة، والأصول المقاصدية الكلي ة، إذ إن  انطلاق مبيقضي بأن لا مساومة في القواعد الت شريع
ميم نظري ة يعد ان من صاللذين  الت در ج يكون بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وفقه الأولوي ات،

 .1المقاصد
تطبيق أركان الإسلام، وإقرار أصول المباحات والعقود، وقواطع  ولا يمكن القول بالمرحلي ة في 
م المفسدة ات الث ابتة؛ فلا تدر ج في تحريم الر با، والز نا، ونحوها من الكبائر الث ابتة بأدل ة قطعي ة، لعظالمحر م

فيها، وتعاظمها على ما دونها من المفاسد وفق فقه الموازنات؛ إذ إن  ما سبق كل ه يّث ل ثوابت الش ريعة، 
ي  مساس بها يخل  بالموازين والأسس ال تي يقوم ، وأ2ويحد د الإطار العام  لها، ويرسم مقاصدها وغاياتها

ا يكون الت در ج في تطبيق بعض الأحكام الظ ني ة، والمسائل الاجتهادي ة ال تي تتفاو  ت عليها المجتمع، وإنّ 
 فيها المصالح في الغالب، وتختلف بحسب الظ روف، والأحوال.

ة، اوى الفردي  ق على مستوى الفتج في تطبيق ما سبدر  ق بين الت  لنا أن نفر   ه لابد  غير أن  
تي تتم  على وبين الت در ج في الت طبيق على مستوى الن ظم، والت شريعات، والقوانين ال   ،طبيق الفردي  والت  

 مستوى الد ولة والهيئات العليا:
 لشخص فلا يّكن أن يفتّ سبق على مستوى الأفراد والأشخاص؛ ج فيمادر  فيمنع الت    -4

نا بدعوى ة، أو بجواز الز  وي  بعامل مع البنوك الر  طه في الت  وتور   ،تغلغلهو  إلفه، با بدعوىبجواز الر  

                                     
جهاد  .024م، ص0119، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، 0ط فقه الأولويات دراسة في الضوابط،: محمد الوكيلي 1

شراف: علي ، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، إالتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنةداود سليمان شحادة: 
  .042، 042م، ص6102فلسطين،  السرطاوي، جامعة القدس، عمادة الدراسات العليا،

 .  010مرجع سابق، صالتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي:  2
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يم المفسدة ة؛ لما في القول بذلك من عظخصي  ات الش  ه من الحري  نشوئه في دول تبيحه، وتعد  
م بما يتوافق ق سائر الأحكاتي تتضاءل دونها المفاسد الأخرى؛ بل وجب على الفرد أن يطب  ال  

ة جتهادي  الفرد مقتصرا على الأحكام الا ج في حق  در  ظروفه وملابساته، فيكون الت  مع حاله و 
 ة دون غيرها.المصلحة المتغير  

م بإصدار والإلزا طبيق الجمعي،ج على مستوى الت  در  ويجوز في المقابل من ذلك الت    -0
د، فيراعى في ذلك فقه القوانين، والقرارات، والد ساتير ال تي تتم  عبر الهيئات الت شريعي ة في البلا

ل الأولوي ات، ال تي تبدأ بتهيئة أفراد المجتمع من الن احية العلمي ة، والفكري ة، والخلقي ة؛ ليتشك  
جيل من الن خبة يتولى  على عاتقه أمر الت در ج في الت طبيق؛ بداية بالأصعدة الضي قة، والأطر 

فع شعارات وانين الملزمة، فلا يّكن أن نر المحدودة، لننتقل بعدها إلى مستوى الت شريعات، والق
تنادي بفرض منع الت عاملات الر بوية من جميع المؤس سات في ظل  غياب البديل ال ذي تصنعه 
 الن خبة ال تي لم نهتم  بأمر تكوينها بعد. ولا يعني إرجاء تطبيق الحكم الإقرار بضد ه، وتبني  ما

ا يقتصر ذلك على إرجاء الت ط ويج لعدم إلزامية تطبيقه.يخالفه؛ وإنّ   بيق دون التّ 
لى مستوى في الت طبيق على مستوى الأفراد وبين الت در ج في الت طبيق ع جدر  الجمع بين الت   ولعل  

الن ظم الد ولية، وقوانينها هو ال ذي حدا بالز رقا في رأيه القديم إلى تخريج مشكلة الر با على الض رورات، 
غاية إيحاد البديل المناسب، حيث قال:" إن  هذه المشكلة يّكن حل ها في والقواعد الاستثنائية إلى 

مبادئ الش ريعة بطرق عديدة، إم ا بالاستناد إلى قاعدة الض رورات، أو الحاجات، والتدابير الاستثنائي ة 
ظام نالموقوتة إلى أن يقام في المجتمع الإسلامي  نظام اقتصادي  متجانس يغني الن اس عن الالتجاء إلى 

. فالمقصد ال ذي أراد أن يصل إليه الز رقا هو الت در ج في منع الت عامل بالر با، والس عي إلى إيجاد 1الفائدة"
ه، البدائل، غير أن ه لم يفر ق في هذه الت در ج بين المستويين الل ذين سبق ذكرهما؛ غير أن ه تراجع عن قول

إلى  ن يصل إلى حقيقة تعس ر تصو ر حالة الوصولوبين  الوجه الذي تأو له من قوله السابق، إلى أ
 .2الاضطرار في الت عامل بالر با في وقتنا المعاصر

                                     
 .0/612مرجع سابق، المدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى:  1
 . 618إلى  612/من 0المرجع نفسه، المدخل الفقهي العام، الزرقا: انظر:  2
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 الفرع الثا ني: وجود المبر رات الد اعية إلى الت در ج:
ا يقتصر فيه على المواطن الد اعية إليه،  إن  القول بالت در ج لا يقضي بفتح بابه على الإطلاق؛ وإنّ 

ام ما أو المجتمع من خلالها في فساد كبير. ومن المبر رات ال تي تجيز الت در ج في الأحك وال تي يقع الفرد
 :1يلي
 حم حج جم  جح ثم ُّٱٱ:؛ والله تعالى يقولريعةق العجز عن إنفاذ أحكام الش  تحق    -0

(، ويبين  ابن تيمية أن  الت در ج في تطبيق أحكام شرع الله جائز في حال 682البقرة: )َّخمخج
من تطبيقها كل ها جملة، وذلك في الس لطان، أو الإمارة، أو الولاية، أو القضاء،  عدم الت مك ن

ا قد تكون من الواجبات من باب ما لا يتم  الواجب به فهو واجب؛ إذ إن  الولاية  ونحوها؛ بل إنه 
 .2واجبة، فتكون الوسيلة إليها واجبة أيضا

ذ تطبيق ة الإلزامي ة ال تي تتابع، وتنفوأسباب العجز متعد دة، فقد يكون سببه عدم وجود القو  
أحكام الش رع؛ كأجهزة الد ولة الت نفيذي ة، أو لعدم وجود المؤس سات الت شريعي ة ال تي تتكف ل بصياغة 
ا تفتقر إلى الكفاءة  أحكام الش ريعة في مواد قانونية، أو أن يوجد ما سبق من أجهزة الد ولة غير أنه 

زمة ال تي تؤه لها لل  .   3ت شريع والت نفيذاللا 

ة على ، مع حصول القدر ج فيهادر  على مفسدة الت   بيق أحكام الش ريعةرجحان مفسدة تط  -6
 تنفيذها. 

، وحملهم ةي  علطان أراد تهيئة نفوس الر  الس   أن   نفيذ؛ إلا  ل القدرة ورجحان مصلحة الت  تحص   -2
 على الأيسر، وحسن سياستهم؛ ليتحق ق تمام الالتزام بعد ذلك.

د عد  الت بين  من حصول مبر رات الت در ج مم ا يُ فْتَقر فيه إلى نظر ثاقب في فقه الأولوي ات، وقواعوي
الموازنات الش رعية وفق ظروف ومعطيات وأحوال كل  عصر وبلد، ليتُحق ق من وجود مناط هذه 

  المبر رات في كل  حالة بحيالها.
                                     

تحرير يتّأسها: أحمد  مجلة البيان، تصدر عن هيئة بحث نشره فيالتدرج في تطبيق الشريعة المفهوم والرؤية، في: أبو فهر السل 1
 .1، ص 619م، العدد 6106الصويان، السعودية، 

 .61/22مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  انظر: 2
 ، جهاد داود:22م، ص0111، دار الوفاء، المنصورة، 2ط شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر، : سالم البهنساوي:انظر 3

 .049مرجع سابق، صالتدرج في تطبيق الشريعة، 
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 حسن:الفرع الث الث: أن يكون الت در ج نحو الأفضل والأ
 هج ني نىُّٱٱ، فالله تعالى يقول:1فالإسلام حرص بأن يرقى بالبشري ة نحو الأفضل والأحسن

(. ولقد 11)الإسراء:ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
اجع بالمجتمع المسلم نحو الأسوأ بقتاله للممتنعين عن الز كا ، 2ةرفض أبو بكر الص د يق رضي الله عنه التّ 

اعدي ا نحو درء و الأفضل، فيقتضي الت در ج في تطبيقه أن يسير في منحى تصلت غيير نحمطية لفالإسلام 
أعلى المفاسد، وتحصيل الأصلح فالأصلح. ولتحصيل ذلك لابد  من الالتزام بأمرين مهم ين هما قوام 

 عملية الت در ج وهما:
 :3ة شاملة لتحقيق الهدف المنشودة مرحلي  ة تفصيلي  ة عملي  وضع خط    -1

 تطبيق الش ريعة الإسلامية من الأمور الواجبة على كل  مسلم في هذا الوجود؛ إذ إن  يعد  الس عي في
ج وضرورته في در  وإن قيل بجواز الت   الله تعالى خلقنا لعمارة أرضه، وفق المنهج ال ذي يريده ويرتضيه.

مة قا، مقس  ية محكمة، مفصلة تفصيلا دقة عملي  خذ له خط  أن تت   ه لابد  ريعة فإن  تطبيق أحكام الش  
العلماء من  ةويبتدر لصناعة هذه الخط   مرحلة أحوالها. ة مختلفة بحسب مقتضى كل  على مراحل زمني  

ة، والت قصير عن والعلمي   ةبوي  ة، والخبراء في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والتّ  أصحاب هذه الأم  
ذ الش ريعة باد عاء الله. والت قصير في تنفيوضع هذه الخط ة موقع لا محالة في الت در ج نحو الأسوأ لا قدر 

الت در ج والمرحلي ة من غير وضع خط ة دقيقة في سبيل تحقيق ذلك مجر د عبث، وادعاء، يفتقر إلى 
 الص دق في الت نفيذ ال ذي يعد  أمرا أساسيا في مشروعي ة هذا المبدأ.

حيث ذلك:  ها إن اقتضى الأمربها، وتعديل اقبة الخ ط ة العملي ة، ومدى التقي دالالتزام بمر  -1
إن  الاكتفاء بوضع الخط ة من غير مراقبة لتطبيقها في الميدان وفق المراحل المسط رة مؤد  إلى فشلها، 
وتصادمها مع معطيات أخرى في الواقع والت نزيل؛ إذ إن  الالتزام بمراقبتها وتعه دها سبيل للت قد م 

لول للمشاكل اس. وتتيح المراجعة الد ورية للخط ة إيجاد الحفيها، وتحقيق نتائجها وأثرها في واقع الن  
                                     

نية، كلية ، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، إشراف: مازن هفقه التمكين وأثره في تطبيق الأحكام الشرعيةعمر لطفي الجزار:  1
 .91صم، 6100الشريعة القانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 

، ومسلم في صحيحه، كتاب 6/012، 0211أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم:  2
 . 0/20، 61الإيّان، باب الأمر بقتال الناس حتّ يقولوا لا إله إلا الله، رقم: 

  .12مرجع سابق، صفقه الأولويات، القرضاوي يوسف: انظر:  3
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والمعيقات ال تي تتول د في وسط الط ريق مم ا لا يتنب أ له عند وضع الخط ة، فيتحق ق بوضع الخط ة 
  والالتزام بمراجعتها الت در ج نحو الأفضل ال ذي يعد  معيارا لصح ة المنهج المت بع، ودليلا على سلامته.

لر ابع: أن يصدر تقدير الت در ج في الت طبيق والمجال ال ذي يشمله من العلماء الفرع ا
 المجتهدين: 

يعد  أصل الت در ج من القواعد المتعل قة بأصول الاجتهاد وأدل تها؛ كاعتبار مآلات الأفعال، والفقه 
ومراتبها، والمكنة من  رةفي الموازنات، والمقاصد الش رعي ة، والعلم بمراتب الأولوي ات، والفقه في الض رو 

ات، ونحوها من القواعد ال تي تعد  داخلة في صميم نظرية  الت نزيل والت طبيق، وحسن مراعاة المتغير 
المقاصد، والن ظر في مراد الش ارع، ومقاصده هو من اختصاص العلماء بحكمة الش رائع، كما يعد  

ستثناة الظ روف، ولا يّكن تقدير الأحكام المأصل الت در ج من الأصول الاستثنائية الخاضعة لنظري ة 
من حالاتها الط بيعي ة إلا  العلماء، وهذا لا يّنع إطلاقا من الاستفادة من خبرات أصحاب 
 ، الت خص صات الأخرى فيما يتعل ق بالت صو ر، وحكاية الواقع ومعطياته؛ غير أن  الت كييف الن هائي 

أحكامها،  في يكون من اختصاص الخبراء في الش ريعة، المتضل عين وتقرير تطبيق مبدأ الت در ج، ومجالاته،
  .1كما يذكر ابن رشد  ،لها ضيعةوالأخت الر   ،ريعةهي صاحبة الش  الحكمة  إذ إن  

 ها:قاط أهم  ا سبق في جملة من الن  ونلخ ص م
ا إرجاء لما تعذ ر ت -0 بيقه من طلا يعد  الت در ج في تطبيق الأحكام تعطيل لشرع الله تعالى؛ وإنّ 

الأحكام لتغير  الأحوال إلى الوقت ال تي يصلح معها تطبيق الحكم المرجأ، ويحق ق مقاصده 
 وغايته.

إن  الت در ج من أساسيات ومرتكزات مراعاة تبد ل الز مان، وتغير  الأحوال، حيث إن  الت فاوت  -6
لأحكام، بما ابين البشر وأحوالهم يقضي بأن يلبس المفتي لكل  حالة لبوسها المناسب من 

يحق ق صلاحه، ويرفع العنت والمشق ة المفضية إلى الانقطاع، وهو ما تقتضيه منهجية الت در ج 
ت فيها الفتوى لتغير  الأحوال يجدها من هذا  والحكمة، والن اظر في سائر المسائل ال تي تغير 

 الن وع.

                                     
 . 29م، ص6101، دار المعارف، د.م، 6ت : محمد عمارة، طفصل المقال، د بن أحمد: ابن رشد الحفيد محم 1
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غيرها، وطب قت  تأث رت بثقافاتلقد أسهم الوضع العام  للبلاد الإسلامي ة ال تي ترد ت أحوالها، و  -2
قوانين الغرب في نظمها وتشريعاتها في ظهور مبدأ الت در ج كأصل مستقل ، تراعى من خلاله 
الأحوال العام ة في مسألة تطبيق أحكام الش ريعة على مستوى الت نظيمات، والت شريعات، 

ر ج على هذا فاة مبدأ الت دوالقوانين المنظ مة لشؤون البلاد. ولعل المفاسد ال تي تنجم عن مجا
المستوى أعظم وأخطر من إهمالها على مستوى مراعاة أحوال الأفراد، لتعل قها بعموم 

 المسلمين.  

يرتكز مبدأ الت در ج في بناء الأحكام على تهيئة حال الفرد المسلم، وما يتعل ق به من محيط؛   -4
عامل، وشتّ   سائر أنواع الت  كالأسرة، والمجتمع، على تطبيق شرع الله تعالى، وتحكيمه في

مجالات الحياة، والإخلال به وبضوابطه إخلال لمبدأ فقه الموازنات ال ذي يعد  من صميم نظري ة 
 المقاصد.

اط كل  للض وابط المتعلقة بمراعاة الز مان في تغير  الفتوى، ات ضح لنا وجه القول باشتّ  وفي نهاية عرضنا
 ضابط مم ا ذكر:

ة في الحال تقدير مناسب للمصلح يتوص ل المفتي إلىم الاستسلام للواقع ه بضابط عدإذ إن  
بعيدا عن الانهزام أمام الواقع بإصدار الفتاوى ال تي تضفي إليه طابع الش رعي ة، فلا يلبث الفقه أن 
يكون بعد ذلك فتاوى مؤك دة لمفرزات الواقع، ومسائله، وحق  له أن يكون بذلك فقها للت نازل بداعية 

ير  الحال من غير تحصيل لضوابطه. فالالتزام بسبل وآليات الت عامل مع الواقع عند مراعاة الأحوال تغ
سبيل للوصول إلى ما يحق ق الص لاح في الواقع، فنتجن ب بذلك غائلة الاستسلام له، وتمييع الفقه 

علا مؤث را مصلحا لما ابالخضوع لظروفه، وإبعاد الفتوى عن الد ور المنوط بها في كونها مصدرا موج ها ف
 ترد ى من الأحوال، في غير تشديد، ولا تعسير. 

عند مراعاة الأحوال نكون قد حافظنا على  وبضابط وجوب مراعاة المصلحة في المآل
مصلحة الواقع مآلا، وتأك دنا من عدم إفضاء الحكم فيها إلى مفسدة تساوي مفسدة الحال أو تزيد 

، المصالح وندرأ أدناها عند تعذر الجمع تحم ل أدناها، ونجلب أعلىرور، ونعنها، فندفع أعظم الش  
وإهمال هذا الضابط عند مراعاة الأحوال موقع من حيث الجملة في التشديد والتعسير، بقصور النظر 
عما تؤول إليه فتوى المفتي من تقنيط، أو تنفير، أو إفساد، أو إضرار. وبالتزام الض ابطين الس ابقين 
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يه، في تيسير لا تنازل فيه، والتزام لا تشديد ف ط منهج وسط، لا وكس فيه، ولا شطمعا نصل إلى
ا تتعد اه لتشمل مستقبله، ومآله.  وفق نظرة ممتد ة، لا تقتصر على واقع الحال وإنّ 

الفة نكون قد جن بنا المفتي مخ يسير عند مراعاة الأحوالفي الت   وبضابط عدم مجاوزة الحد  
، فنخرم بذلك المنصوص، والاستها نة بفروع الش ريعة بالت نازل عنها بدعوى الحفاظ على هذا الكلي 

المقصد ال ذي من أجله كان الت يسير، وهو تحصيل تمام الانقياد بإبعاد المشق ة البالغة، وإبقاء المكل ف 
ة. وإيرادنا لهذا الض ابط المهم  في عامل تغير  الز مان  في ربقة الت كليف بإلزامه بما يتناسب مع حاله المتغير 

ه دون غيره راجع إلى تعس ر ضبط مناط الت غير  في المسائل المتعل قة بمراعاة أحوال العباد، وصعوبة تحقيق
في أعيان الأفراد للت فاوت الحاصل بينهم؛ قوة، وضعفا، وفسادا وصلاحا، حالا ومآلا، وهو أمر 

 من العلماء مم ن تحص لت لديهم ملكةيعسر ضبطه وتقديره إلا  على أصحاب العقول الر اجحة 
 الاجتهاد، فيكون احتمال المبالغة في الت يسير فيها أكثر من غيرها.

 عن نكون قد جن بنا فتوى المفتي ج في مراعاة الأحوال،در  وبضابط وجوب سلوك منهج الت  
 العنت، يوقع فيم الأمور دفعة وجملة، مم ا من شأنه أن ئالإيغال في الت كاليف، وإلزام الن اس بعزا

مم ا  وجل  المسائل ال تي روعيت فيها أحوال العبادوالانقطاع، والمساهمة في ترد ي الأحوال وفسادها. 
سلك فيها مبدأ الت در ج، ولعل  أهمي ة مبدأ الت در ج تظهر بشكل أكبر في مراعاة الأحوال العام ة، وما 

ظمة لة تطبيق الش ريعة في زمن سادت فيه الأنيتعل ق بها من الأحكام الملزمة لعموم الأفراد؛ كمسأ
الوضعي ة، واستوطنت ثقافة الغرب في أوساط العقول المسلمة، فيكون خطر إهمال هذا المبدأ على 

 هذا المستوى أشد  وأعظم منه في مراعاة الأحوال الفردي ة.
بقة؛ مخافة اوأن تناولناها في الفصول الس  تي سبق وابط ال  نا لم نتطرق إلى بعض الض  ولعل   

الت كرار، أضف إلى ذلك اندراج الكثير مم ا سبق ذكره في ثنايا ما ذكرناه من ضوابط مراعاة الز مان؛  
كضابط عدم مخالفة المنصوص، فإن  أفكاره متضم نة في القول بعدم المبالغة في الت يسير، ووجوب 

، ونحو ذلك، فمنهجنا  في كل  موضوع  هو تناول الض وابطالس ير بالمقاصد في منحى توافقي  مع الن ص 
بما يخدم سياقه، ويتعل ق به، وإلا  فإن  الاكتفاء بضوابط المصلحة ابتداء يغني عن كل  ما ذكرناه بعدها، 
غير أن  طبيعة الموضوع وإشكاله يقتضيان الت فصيل فيه؛ إذ إن  لكل  موضوع خصوصياته، وزوايا 

.ل قة به دون غيرهتناوله، ودراسته، ومسائله الد قيقة المتع



 

 

 

 

 

 : ضوابط تغيرثانيالفصل ال
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 لفتوى للمكان.الفصل الثاني: ضوابط تغير ا

 .المبحث الأوّل: المكان وأثره في تغيّر الفتوى

 المطلب الأوّل: التّعريف بعامل المكان:

 الفرع الأو ل: تعريف المكان في الل غة:
من أصحاب المعاجم من يدرجها ض من خلال تتب ع الأصول الل غوية لكلمة "المكان" نجد بأن  من 

، عظيما، مهابا، رفيع المنزلة. ومنهم من يدرجها ضمن ؛ بمعنى أصبح مكينا1أصل الفعل: "مكن"
. ولفظ المكان مفرد، جمعه أمكنة، 2تارالأصل: "كمن"، وال تي تدل  على الت واري، والإحاطة، والاست

 ئر ّٰ ُّٱٱ:ومنه قول الله تعالى ،يءالحاوي للش   ، أو المحل  الموضع :وأماكن، ويطلق الل فظ ويراد منه
بمعنى البدل؛ كقول الله  . وقد يأتي(49يم: مر )َّ بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

(؛ أي بدلا 71)يوسف: َّنج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱٱتعالى:
 فخ فح فج غم ُّٱٱ. وقد يرد "المكان" بمعنى المنزلة؛ كقول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف:3منه

. ونلاحظ في المعنيين الأخيرين 4منزلةي أ: (، 77وسف:ي)َّ كخ  كح كج قم قحفم
 ن على الموضع، أو المحل المجازي المعنوي.  إطلاق المكا

ع عرض، وهو اجتما ال للمكان هو: مينبعض المتكل   أن  تعريف يذكر صاحب تاج العروسو 
ة بين هم هو المناسبحاو ومحوي، وذلك ككون الجسم الحاوي محيطا بالمحوي، فالمكان عند ،جسمين

ا رك ز على بيان العلا، فلم يرك ز هذا الت عريف على معنى الموض5هذين الجسمين قة بين ع والمحل ، وإنّ 
                                     

 . 2/289مرجع سابق،  العين،الفراهيدي الخليل بن أحمد:  1
 .6/182مرجع سابق، جمهرة اللغة، ابن دريد محمد بن الحسن:  2
 .202، القاهرة، د.ت، ص، دار الحديث0ط تفسير الجلالين، السيوطي جلال الدين، المحلي جلال الدين: 3
، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 0ت : محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي عبد الله بن عمر:  4

 .2/098ه، 0408
 .081/ 22مرجع سابق، تاج العروس، الزبيدي محمد بن محمد:  5
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ريفات ل المفهوم معناه، غير أن  هذا الت عريف أقرب إلى الت عالجسم والموضع ال ذي يحويه؛ إذ بها يشك  
الفلسفي ة لا الل غوية كما سيتبين  فيما يأتي، ومن هنا كان سبب عدم تداول الل غويين له في كتبهم  

 . 1غوي ينغير واحد من اللكما ذكر 
 : تعريف المكان في الاصطلاح:الفرع الث اني

لقد تعد دت تعاريف العلماء للمكان بتعد د الز اوية المنظور منها إليه، وباختلاف الس ياق العلمي  
لهذا المصطلح، فعر فها كل  من علماء الش ريعة والكلام، والفلاسفة والحكماء، وعلماء الن فس 

ف عل نا نورد فيما يلي جملة من هذه الت عاريف؛ لنختار في الن هاية الت عريوالاجتماع، وهل م سحبا. ول
  فمن هذه الت عاريف ما يلي:الأقرب إلى الموضوع، والأدنى من مرادنا بتغير  المكان، 

بتناهي  ةة والمتناهي  ه:" المسافة الممتد  في تعريفه للمكان بأن   2ما أورده الفيلسوف أفلاطون -
 .3الأجسام"

                                     
 .081/ 22المرجع نفسه، ، تاج العروسالزبيدي محمد بن محمد:  انظر: 1
الفلسفية، ويعتبر  الحوارات لعدد من كاتب ،اضياتيري ،كلاسيكي يوناني فيلسوف ارستوكليس بن ارستون، أفلاطون هو: 2

وضع أفلاطون الأسس  .أرسطو وتلميذه سقراط معلمه ،العالم الغربي في للتعليم العالي أثينا التي هي أول معهد لأكاديّية مؤسس
، تاريخ حرةموسوعة ويكيبيديا ال انظر:. ر بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالم، وتأث  لسقراط كان تلميذاً   .والعلوم للفلسفة الغربية الأولى

 م.27/20/0241التصفح: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9
%88%D9%86. 

 .68م، ص6100د.ط، وزارة الثقافة، سوريا، مكان في ثلاثية حنا مينه، جماليات المهدي عبيدي:  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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اهر ح الظ  ططح الباطن من الحاوي المماس للس  الس   :"منه تعريف الكثير من العلماء له بأن هوقريب 
 . 3وغيرهم وابن رشد، والغزالي  من بعده، 2، فقد عر فه بذلك كل  من ابن سينا1"يمن المحو 

سم يتحد د بذلكم الانطباق ال ذي يقع بين الحي ز والج ابقةعاريف الس  فمفهوم المكان في الت  
كان لا يستقل  عن فإن  الم وبالت اليلمحوي، فالعلاقة بين هذين الأخيرين هي المشكلة لمفهوم المكان، ا

ا يتشك ل من خلالها.    الأشياء؛ وإنّ 
عد د زاوية ، وتعد دت تعاريفهم له بتولقد أورد علماء العقيدة والكلام تعريفات عديدة للمكان -

 نبني القول فيها على ضبط هذا المفهوم، ولقد تأث روا فيال تي ي 4نظرهم في بعض المسائل العقدي ة
ذلك بفلاسفة اليونان، فيعر ف الر ازي  المكان في المطالب العالية بقوله:" هو ال ذي يكون فيه 

 والملاحظ من خلال كل  ما سبق من الت عاريف. 5الش يء، ويفارقه بالحركة، ولا يسعه معه غيره"
ا ترك ز على تعريف المكا ن من جهة كونه موضعا، أو حي زا لأحشياء، والأجسام، فكانت في أنه 

مجملها أقرب إلى الت عريفات الفيزيائي ة الهندسية للمصطلح، ولم تؤك د على مدى تأثير هذا الموضع 
 أو المحل  في نشاطات الكائنات، وكونها موج ها فع الا ومؤث را لسلوكات الإنسان وأفعاله. 

                                     
 .14، مرجع سابق، صالتعريفاتالجرجاني:  1
الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس، صاحب  ، هوم(0129-181-ه291-468) 2

، واتسعت شهرته، ناظر العلماء، لخ، ومولده في إحدى قرى بخارىت. أصله من بالهيوالمنطق والطبيعيات والإ التصانيف في الطب
انظر: ة. في الحكم "فاءالش"رسالة في الحكمة، و "المعاد"في الطب،  "القانون" له تصانيف كثيرة نفيسة منها: وتقلد الوزارة في همذان،

  .6/646الأعلام، الزركلي: 
، الغزالي: 202م، ص0116، دار سعاد الصباح، الكويت، 6سندوبى، طت : حسن ال ،المقابساتو حيان التوحيدي: أب انظر: 3

مبحث المقولات في . عبد العزيز لعمول: 18ه، ص0222المطبعة المحمودي ة التجارية بالأزهر، مصر،  ،6طمقاصد الفلاسفة، 
 .626م، ص6102، دار الفارابي، بيروت، 0طفلسفة ابن رشد، 

هذا الخلاف في  نظرا، وما يتعل ق بها من تنزيه الباري سبحانه، ونفي الجهة والت حي ز عنه. قضي ة حدوث المكان من هذه المسائل: 4
، دار الكتاب العربي، بيروت، 0ت : أحمد حجازي، ط المطالب العالية من العلم الإلهي،الرازي فخر الدين: مصادر علم الكلام: 

د.ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت،  والأهواء والنحل،الفصل في الملل  ابن حزم محمد علي بن أحمد: ،2/000م، 0189
6/12  .  
 .2/000المرجع نفسه،  المطالب العالية من العلم الإلهي،الرازي فخر الدين:  5
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لسلوك ل والمعماري   ياق الجغرافي  ه:" الس  نظور علم الاجتماع على أن  ف المكان من مر  وقد عُ  -
 .1"الإنساني  

، ومؤث ر للس لوك الإنساني   مهم   إلى إطلاقنا لعامل المكان كموج ه عريف هو الأقربهذا الت   ولعل  
 المراد ليفي أنشطته وأفعاله، وكعامل مؤث ر في الفتوى تبعا لذلك. وسيتبين  لنا من خلال العنصر الموا

من إطلاق الفقهاء لتغير  المكان تحديدا، من خلال الحديث عن أنواع تغير  المكان، وبيان أثرها على 
 الحكم الشرعي.  

  

                                     
 مجلة أبحاث كلية التّبية الأساسية، كلية التّبية للبنات، قسم اللغةالمكان والمصطلحات المقاربة له، غيداء أحمد سعدون:  1

 .642، ص6، العدد: 00م، المجلد: 6100، العربية
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 المطلب الثّاني: أنواع تغيّر المكان، وأثرها على الفتوى:
أحواله؛ و  للمكان دور مهم  في توجيه السلوك الإنساني  والت أثير على شخصيته، وثقافته، وظروفه،

فليس من عاش في المدينة كال ذي عاش في البادية، وليس من عاش في المدينة المتطو رة كمن عاش في 
المدائن البسيطة، فالمدائن والأقطار والبلدان تختلف من حيث خصائصها، وتضاريسها، ومكو ناتها، 

العلم المختلفة  في ميادين لوك البشري  الإنساني . ولقد تحد ث العلماءوهو ما ينعكس تبعا على الس  
عن العلاقة الت فاعلي ة بين المكان والإنسان، ولذلك قيل:" أعطني خريطة لدولة ما، ومعلومات وافية 
عن موقعها، ومناخها، ومائها، ومظاهرها الطبيعية الأخرى، ومواردها، وإمكانياتها الط بيعية، وبإمكاني 

يّكن أن يعيش في هذه الد ولة، وأي  دور يّكن  في ضوء ذلك أن أحد د لك أي  نوع من الإنسان
أن تمث له هذه الد ولة في الت اريخ، وليس هذا الحكم قائما على الص دفة؛ بل هو قائم على أساس 

 . 1الض رورة ال تي تحت مها البيئة"
ات المكاني ة، ومدىوليس العلماء في استنباطاتهم   واجتهاداتهم بمعزل عن دراسة هذه المتغير 

يرها على الإنسان، وتأثيرها على توجيه الفتوى الش رعي ة تبعا لذلك، ومن هنا تحد ث العلماء في تأث
ثنايا كتبهم عن وجوب مراعاة المكان في الأحكام الش رعي ة، فعادة ما يقرن المكان بالز مان في عدم 

في تغيير الفتوى صل ف بقوله:" فصلا كاملا عنونه ابن القيم ولقد عقد .هما الفتوى بتغير  ير  إنكار تغ
، غير أن  العلماء لم يهتم وا 2د"والعوائ ،اتوالني   ،والأحوال ،والأمكنة ، الأزمنةواختلافها بحسب تغير  

بالحديث عن عامل المكان كسبب من أسباب تغير  الفتوى اهتمامهم بالحديث عن عامل الز مان؛ 
م تحد ثوا عنه في الموضوعات المتعل قة به كما أحكامهم الش رعي ة  سيتبين  فيما يأتي، وراعوه في إلا  أنه 

 الفقهي ة. موتكييفاته
 جميع على جميع بلاد العالم، وفيق على هيئة واحدة ة لا يمكن أن تطب  فالأحكام الاجتهادي   

، وسياقوجب على المفتي  أقطاره؛ بل ها دراسة الأحكام الش رعي ة لأحفراد والجماعات في إطارها البيئي 
 بما ارتبط بهما من خصائص ومكو نات.   المكاني  

                                     
، دار رسلان للطباعة والنشر، د.م، 0، طالتوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون ومنتسكيوأحمد العجلان:  1

 .00صم، 6111
 . 2/00مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  2
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ومن هنا اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما عرض عليه من أقضية ومسائل، وكان 
 يستشير من حوله في المدينة، ثم  يأمر قضاته في الأقاليم أن يفعلوا مثل ما فعل، فيجتهدوا فيما يعرض

ي والعلم، فقر ر بذلك قاعدة اختلاف الأحكام أصحاب الر أ من لهم من أمور، ويستشيروا من عندهم
الاجتهادية باختلاف الأقطار، وهو ما وجب فعله لات ساع رقعة البلاد الإسلامي ة، وتفر ق صحابة 

  .1فيها، واختلاف مشكلات كل  بلاد وأقضيتها عن البلاد الأخرى رسول الله 
 ضم ؛يا أبا عبد الله ل فيه:"طلبا قا ة من الإمام مالكذات مر   2وطلب أبو جعفر المنصور

قصد او  ،ودسعوشواذ ابن م ،ورخص ابن عباس ،ب فيها شدائد ابن عمروجن   ،ن كتباً ودو   ،هذا العلم
 فإن   ،للا تفع ؛يا أمير المؤمنينفقال مالك:"  ،"حابةة والص  وما اجتمع عليه الأئم   ،أوسط الأمور

 ،عملوا بهو  ،قوم بما سبق إليهم وأخذ كل   ،وسمعوا أحاديث وروايات ،اس قد سبقت لهم أقاويلالن  
اس ا اعتقدوا شديد، فدع الن  هم عم  رد   وإن   ،وغيرهم وا له من اختلاف أصحاب رسول الله ودال  

 . 3"بلد لأنفسهم وما اختار أهل كل   ،وما هم عليه
 مسألة في بن أنس وتمام درايته بآليات الاجتهاد ومحد داته، وموج هاته جعلته يتّي ث فحكمة مالك

أخذ الن اس على قانون واحد في الش ريعة مع تغير  الأقطار، وات ساع البلاد، واختلاف المسائل وتنو عها، 
فتّك لفقيه كل  بلد الفصل في قضايا قطره، لما له من خصوصي ات لا يحصل تمام الد راية بها إلا  لمن 

ا أم  " اية:العنت بهم، لذا قال مالك في رو عايشها، فإهمالها سبيل إلى الت عسير على الن اس، وإيقاع 
 .4"هم أهل العراقفيف ا أهل العراقوأم   ،ام ففيه الأوزاعي  ا الش  وأم   ،قع يعني المغرب، فقد كفيتههذا الص  

                                     
 .012م، ص0192المعارف، مصر،  ، دار2ط أصول التشريع الإسلامي،علي حسب الله:  1
لعباس، وأول ا عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر، المنصور: ثاني خلفاء بني ، هوم(992-904-ه 12-028) 2

 شرع العرب يطلبون وفي أيامه ،ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب، مقدما في الفلسفة والفلك، محبا للعلماء من من عني بالعلوم
: بن محمد الديار بكر حسينانظر:  علوم اليونانيين والفرس، وعمل أول أسطرلاب في الإسلام، صنعه محمد بن إبراهيم الفزاري.

 .4/009الأعلام، الزركلي:  ،6/264تاريخ الخميس، 
، المغرب، ، مطبعة فضالة0ت : عبد القادر الصحراوي، طترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى:    3

 .6/92م، 0191
 .6/92المرجع نفسه، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى:  4
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ات على مستوى الس لوك  والمقصود من مراعاة عامل المكان ما يحدثه هذا الأخير من تغير 
ل جهه تتشك  و ر المكان وأوأنواع تغي  ا في الأحكام الش رعية. الإنساني ، تستدعي مراعاتها واعتباره

 فيما يلي.
 الفرع الأو ل: الت غيرات البيئي ة، وأثرها على الفتوى:

والبيئة هي:" الوسط أو المجال المكاني  ال ذي يعيش فيه الإنسان، بما يضم  من مظاهر طبيعي ة 
ات  خلال التأم ل فمن، 1خلقها الله تعالى، يتأث ر بها، ويؤث ر فيها" في الواقع الكوني  نجد بأن  للت غير 

البيئي ة تأثير مباشر على الإنسان في العديد من الأصعدة، الص حي ة والمالي ة، والاجتماعي ة، والس ياسي ة، 
ات، وفي إهمالها إيقاع  ونحوها. فالحفاظ على مصلحة الإنسان فيما سبق مرهون بمراعاة هذه المتغير 

ة ي  لعنت والمشق ة؛ إذ إن عدم الت فريق في الالتزام بالأحكام بين الأحوال والظ روف البيئللن اس في ا
ات في الأحكام  العادي ة وبين الظ روف البيئي ة الط ارئة موقع للن اس في الحرج، فوجبت مراعاة هذه المتغير 

 .2بما يحصل مقصد الت يسير، ويحفظ للن اس مصالحهم
ساطة الحياة في بأن  ب :ل العراق على أهل الحجاز في الأقيسة والر أي قولهمر به تفو ق أهس  ومم ا فُ 

المدينة وسذاجتها وما ينتج عنها من مسائل اقتصادي ة، أو جنائي ة، أو أسري ة بسيطة كانت تكفيها 
للوفاء بأحكامها، للش به الكبير بين عهد مالك وعهد  في المجمل الن صوص الواردة عن رسول الله 

ة، ، بخلاف الحياة في بلاد العراق المت سمة بالت عقيد، والت شابك في الجوانب المختلفة؛ الاقتصادي  ب  الن  
والس ياسي ة، والاجتماعي ة، ونحوها، فبالعراق دجلة والفرات، وما يتطل ب ذلك من ري ، وخراج ليس 

 .  3مثلهما في الحجاز، وقس عليه أمورا كثيرة من هذا الباب
ر على صح ة ونحوها أث ،والبراكين ،لازلوالز   ،والفيضانات ،من الأمطار ؛ةالبيئي   راتللتغي  و 

الإنسان وعافيته، ومن هنا جاءت الش ريعة فرخ صت في الجمع بين الص لاتين حال المطر، ورخ صت 
ات البيئي ة أثرها على مصالح الإنسان المالية؛ فشد ة ا ، أو لحوقتها الص لاة في البيوت. كما أن  للتغير  ر 

                                     
 .01م، ص0111د.ط، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  البيئة مشاكلها وقضاياها،محمد عبد القادر الفقي:  1
ة والقانون، إشراف: رسالة ماجستير في الشريعالشرعية،  أثر التغيرات البيئية في أحكام العباداتعبد الرحمن سلمان نصر الداية:  2

 .40ص م،6101مازن إسماعيل هنية، الجامعة الإسلامية، قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .6/211م، 6106د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  ضحى الإسلام، أحمد أمين: 3
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ر الس ماء موقعة في إتلاف الز روع، وإهلاك الث مار. ومن هنا أسقطت طْ شد ة البرد، أو توق ف قَ 
الش ريعة الز كاة عن صاحب الجائحة، ورخ صت في المسألة لجبر الن كبة، وأحل ت أكل الميتة حال 

ات البيئي ة أثرها على طبيعة الإنسان وتنشئته و 1المخمصة ه الجسدي ؛ فسن  بلوغ تكوين. كما أن  للتغير 
 بلد، الص ب  يختلف بحسب البيئة ال تي نشأ فيها حر ا وبردا، فقد يبلغ الص ب  في سن  الر ابعة عشر في

، وقس عليها جملة من 2ولا يبلغ في بلد آخر، فيقع الت كليف على الأو ل، ولا يقع على الآخر
ا، أو استثناها رت ب الش ارع أحكاما، أو رت ب عليها رخص الت غي يرات البيئية المؤث رة في الإنسان، وال تي

 من الأصول والأقيسة العام ة.  
الش ارع الحكيم راعى ما يقع في أقطار الن اس وبلادهم من  فنلاحظ من خلال ما سبق بأن  

ات بيئي ة؛ فرت ب جملة من الر خص حال تعذ ر الإتيان بالت كاليف، أو حال حصول المشق ة الش   يدة دتغير 
في أدائها، وهو ما يحص ل في ذهن المجتهد معنى مفاده وجوب مراعاة عوامل البيئة والمكان في الفتاوى 
الش رعي ة، وعدم الت سوية بين الظ روف الط بيعي ة فيها، وبين الأحوال الط ارئة المستدعي ة للت يسير، 

 ئة.  ض رورة، والظ روف الط ار والت خفيف، وبناء هذه الأخيرة على قواعد الاستثناء، ونظري ة ال
 الفرع الث اني: حرمة المكان، وأثرها على الفتوى:

ومن أحد أوجه تغير  الأمكنة، وتعل ق كل  منها بما يخص ه من أحكام الت فريق بينها من حيث حرمتها 
ول قمن عدمها؛ إذ إن  لحرمة المكان أحكامها الخاص ة ال تي تفتّق عن الأحكام في غيرها، وفي ذلك ي

. 3"به أحكام كثيرة قه يتعل  ما ينبغي أن يعتنى به، فإن   معرفة حدود الحرم من أهم   وأعلم: أن  :" الن ووي  
لتزام ما ثبت أحدهما: ا ما الحكمة في تحديد الحرم؟ قيل: فيه وجوه:" وورد في إعلام الس اجد ما نص ه:

ن الحرم؛ الحدود القديّة المضروبة ال تي . والمراد م4"به من البركات له من الأحكام، وتبيين ما اختص  

                                     
 .46مرجع سابق، ص أثر التغيرات البيئية في أحكام العبادات الشرعية،عبد الرحمن سلمان نصر الداية:  انظر: 1
 .82صمرجع سابق، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، إسماعيل كوكسال:  2
 .2/86د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، تهذيب الأسماء واللغات، النووي يحيى بن شرف:  3
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.م، 4ت : مصطفى المراغي، طإعلام الساجد بأحكام المساجد، كشي بدر الدين: الزر  4

 .22م، ص0112
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لت قريش تعرفها وما زا، عشرة أميال في مسيرة يوم وحده نحو بي نها خليل الله إبراهيم عليه الس لام،
 .1أقر  قريشا على ما عرفوه من ذلك ، ب  بعث الن   ولما  ، ان الحرموالإسلام لكونهم سك   ،ةفي الجاهلي  

 كمضاعفة الأجور فيه على الط اعات، ومضاعفة  ؛كام كثيرةفيختلف الحرم عن غيره في أح
 الوزر فيه على الس ي ئات، وتحريم صيده، ولقطته، والقتال فيه، ودخول غير المسلمين إليه، وبيع دوره،

 .2وإجارتها، ونحوها
ناء ، وقدسي ته في بعلى مراعاتهم لحرمة المكان حابة ما يدل  في اجتهادات الص   بل إن  

و هو أ ،رامهر الحالش   في وأ ،الحرم قضى فيمن قتل في روي عن عمر بن الخطاب أن ه:الأحكام، ف
لم يفرق  الله تعالى أن   ة المكان، مع، وتعظيما لقدسي  تغليظا على القاتل ؛3يةوثلث الد   ،يةم بالد  رِ محُْ 

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱٱبين الجناية في الحرم وخارجه في قوله سبحانه:

. وتبع سي دنا عمر في ذلك جماعة 4وغيره في الحرم وهو عام   (،16:لنساءا)َّ هي  هى هم
في الحرم:" له  ذي يقتله قال في ال  سعيد بن المسيب، أن   ، والت ابعين، فعنمن أصحاب رسول الله 

، عهومن تب . فكان لحرمة المكان دور في توجيه اجتهاد عمر رضي الله عنه5ية"وثلث الد   ،يةالد  
 د ية على الجناية في الحرم، لما لحظه من اعتبار الش ارع له في الأحكام؛ تعظيما فيوقضائه بتغليظ ال

 الأجور، وتغليظا على المعصية فيه والفجور.
 الفرع الث الث: تقسيم الد يار، وأثره على الفتوى: 

 ومن أوسع أبواب الاختلاف بين الأحكام باعتبار اختلاف الأمكنة تفريق الش ريعة الإسلامي ة بين
دار الإسلام، ودار الكفر؛ فقد قس م الفقهاء العالم إلى قسمين: الأو ل: يعم  كل  بلاد الإسلام، 

                                     
 .6/644م، 0112، دار صادر، بيروت، 6طمعجم البلدان، الحموي ياقوت بن عبد الله:  1
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. وأطلق الإباضي ة على دار الإسلام ب : "دار 1والث اني: يشمل كل  البلاد الأخرى، ويسم ى دار الكفر
دار الإسلام، ودار الكفر ، غير أن  العلماء اختلفوا في تعريف 2الت وحيد"، في مقابلة "دار الش رك"

 باعتبارات عديدة.
ظهور أحكام الإسلام فيها، وأمان المسلمين فيها، حيث  فمنهم جعل معيار دار الإسلام هو

 ": أمن ي ذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن  دار الإسلام اسم للموضع ال  يقول الس رخسي 
 .كفرجملة دار ال فهو منالمسلمون ذي لا يأمن فيه الموضع ال  ، أم ا 3"فيه المسلمون

هو سريان نفوذ سلطان المسلمين عليها، وإن لم يكن فيها مسلم؛  ومنهم من جعل الاعتبار فيها
، أم ا 4"أو عهد ،ةوإن سكنها أهل ذم   ،ما في قبضتنادار الإسلام هي:"  بن حجر بأن  حيث يذكر ا

  .5"ل ذلكولم تكن للمسلمين قب ،لا جزيةو  ،ما استولى عليه الكفار من غير صلح" دار الكفر فهي:
في مفهوم دار الإسلام وهو: جريان أحكام عاريف تشترك في جوهر واحد هذه الت   غير أن   

الإسلام في تلك البلاد، واطمئنان المسلمين فيها بأداء تكاليفهم وشعائرهم، وإن اختلفوا في مسألة 
ار إلى لد  ا هم؛ فالمقصد الأساسي  من إضافةوجوب سريان أحكام الإسلام بسلطان المسلمين لا غير 

 حصول وإنّا المقصود هو ؛ليس هو عين الإسلام والكفر 6كما يقول الكاساني    الكفر وأ ،الإسلام
فإن  المناط ال ذي من أجله اختلفت بعض الأحكام بين الد ارين ليس  :وبالت الي ،7الأمن والخوف

ا هو واقع اواقعً  يانة؛ وإنّ   . 8ةعلى الأمن والخوف، وتأثيرهما في تطبيق أحكام الش ريع على وصف الد 

                                     
 .029م، ص0118، دار الفكر، بيروت، 6طآثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي:  1
 .2/611، 282، 6/224مرجع سابق، شرح النيل، اطفيش امحمد: انظر:  2
 .0/0622م، 0190د.ط، الشركة الشرقية لإتعلانات، د.م، شرح السير الكبير، حمد: السرخسي محمد بن أ 3
 .1/628م، 0182د.ط، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد:  4
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الزركلي:  ،6/644الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ي الدين عبد القادر: محيانظر: . توفي في حلب "،في أصول الدين

 .6/91 الأعلام،
 .9/020مرجع سابق،  بدائع الصنائع،الكاساني:  7
 .022ص مرجع سابق، آثار الحرب في الفقه الإسلامي،وهبة الزحيلي: انظر:  8
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  :نع عن دار الكفر داراوتتفر  
وهي الد ار ال تي تنصب العداء الت ام  لإتسلام  ة " دار الحرب":لها: دار الكفر الحربي  أو  

ينها بوالمسلمين، وتحاول جاد ة القضاء عليهم، ولم يكن بينها وبين المسلمين معاهدات. فالعلاقات 
. 1وبين المسلمين علاقة عداء وحرب، ولا فرق في ذلك بين أن تصر ح بهذا العداء، أو لا تصر ح

 .2ومنهم من فر ق فقصر دار الحرب على ال تي أعلنت الحرب على المسلمين
 عهد وهي الد ار ال تي يكون بينها وبين المسلميند": دار العهدار الكفر غير الحربي ة " ها:ثاني

هم المسلمون بين الإسلام، أو العهد، أو القتال. عقد ابتد اء، أو عقد عند ابتداء القتال معها، فيخير 
وقد يكون هذا العهد نظير مبلغ مادي  يدفعه أهلها لها، أو من دونه، بحسب تفاوت القو ة بين 

 س. وكانت هناك قبائل ودول لا تخضع لحكم المسلمين، ولي3الد ولتين، وتفاوت المصالح بينهما
للمسلمين حكم فيها، وكان لها سيادة في أرضها، ولها في المقابل من ذلك عهد محتّم مع المسلمين؛  

، فأم نهم 4نظير شيء يؤد ونه يسم ى خراجا كالحال في نصارى نجران ال ذين صالحهم رسول الله 
كذلك فسهم. و على أنفسهم، وأموالهم من أي  اعتداء يواجهونه، ولو كان من المسلمين أن الر سول 

فعل عبد الله بن سعد بن أبي الس رح في عهد عثمان بن عفان، حيث عقد صلحا مع أهل الن وبة  
كان أساسه تأمينهم على أنفسهم، ورعاية استقلالهم، ومبادلة الت جارة معهم، ولم يأخذ منهم نظير 

 .5ذلك مقابلا
رجع إليه في لد يار، فذلك يفي بيان الفروق بين هذه افصيل وليس غرضنا من هذا العرض الت  

ا نريد في هذا الموضع بيان مدى تأثير هذه الفروق بين هذه الد يار في الأحكام الش رعي ة.  مظان ه؛ وإنّ 
 ات العلماء ما يلي.ومم ا اختلف من الأحكام، وتبد ل بحسب اختلاف الد ار في اجتهاد

 :سائر صور الت عامل المحر مة، وكذا الأمر في مسألة جواز الت عامل بالر با مع الحربي   .أ

                                     
، مكتبة الملك فهد الوطنية، 0، طكام الشريعة الإسلاميةاختلاف الدارين وآثاره في أحعبد العزيز بن مبروك الأحمدي:  1
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فصورة المسألة تتحد د فيما لو دخل المسلم في دار الحرب بأمان، فعقد عقدا مع الحربي، واحتوى 
العقد على صورة من صور الر با، أو غيرها من صور المخالفات الش رعي ة ال تي تفسد العقد؛ فذهب 

ذلك بأن   العقد، وتصحيحه، واستدل وا على أبو حنيفة، ومحم د بن الحسن الش يباني  إلى تجويز هذا
المسلم يحل  له أخذ مال الحربي  برضاه من غير خيانة ولا غدر؛ لكون العصمة منتفية عن ماله، 
فإتلافه مباح، وعقد الأمان واقع على عدم الخيانة والغدر، والمتعاقدان في عقد الر با متّاضيان على 

 يانة في هذا الت عامل، فيقاس الر با على إتلاف المال في حكمصورة المعاملة، فلا وجه للغدر، أو الخ
 .1الجواز

أس بأن فلا ب ،وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان حيث جاء في شرح الس ير الكبير ما نص ه:"
أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم  لأن  ؛ وجه كان يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي  

طيب أنفسهم ب سبب ز عن الخيانة، وبأي  حر  يخونهم، فعليه الت   عقد الأمان ألا  ه ضمن بولكن   ؛بأمان
، إلى أن 2"ا أخذ المباح على وجه منعه عن الغدر، فيكون ذلك طيبا لهحين أخذ المال، فإنّ  

أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ مالا منهم بطريق القمار،  ، لو باعهم درهما بدرهمينحتّ  يقول:"...
  .3"ب لهه طي  فذلك كل  

لا يجوز بين " ، حيث يقول أبو يوسف:4وعام ة جماهير المسلمين وخالفهما في ذلك أبو يوسف
، واستدل وا على ذلك بعموم الآيات 5"ما يجوز بين المسلمين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا  

ك بين الت عامل به ر ق في ذلال تي جاءت محر مة للر با، ومانعة من جميع صور الفساد في العقود، فلم تف
 مع الحربي  أو غيره.

راء وسائر صور الفساد في العقود مطلقا، لوجوب إج باعامل بالر  اجح هو تحريم الت  أي الر  والر   
العموم على عمومه ما لم يرد الد ليل المخص ص، أضف إلى ذلك سد  أبواب الفساد ال تي تنجم عن 

                                     
  .9/620مرجع سابق، المحيط البرهاني، البخاري الحنفي محمود بن أحمد:  1
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ر مات في باب المعاملات معلومة العل ة، واضحة المقاصد، ولا وجه أخذ الأموال بغير الحق؛ إذ إن  المح
للت فريق بين وقوعها مع المسلم أو الحربي، فالغاية منها في المجمل متمث لة في سد  أبواب الن زاع، وحسم 
مصادر الخلاف، فمفاسدها تعم  المسلم والحربي  على حد  سواء، ولو بدا لنا في بعض الص ور ظهور 

 فإن  الحرام لا يصير حلالا في أي  مكان.   وبالت اليبمظهر المستفيد،  المسلم
أبي  ما لاختلاف الد ارين من أثر في توجيه فتوى يظهر لنا طبيقي  ومن خلال هذا المثال الت  

حنيفة ومحم د بن الحسن في مسألة الت عامل بالر با، وكذا أوجه الت عامل المحر مة، فاستثناها من الأصل 
 ال ذي يقضي بالحرمة لعدم حصول العصمة في مال الحربي .   العام  
 إقراض المسلم للحربي  أو العكس، وغصب أحدهما للآخر في دار الحرب: .ب

ستقرض المسلم من الحربي  مالا، أو لو دخل مسلم دار الحرب بأمان، فا وصورة المسألة فيما
 سلم إلى دار الإسلام، ودخل الحربي  أقرض الحربي  مالا، أو غصب أحدهما صاحبه مالا ثم  رجع الم

إليها مستأمنا، فتحاكما إلى القضاء ببلاد الإسلام، فلا يقضي القاضي لأحدهما بالد ين، ولا برد  
لقضاء ولا وقت ا ،القضاء يعتمد الولاية، ولا ولاية وقت الإدانة أصلا ا الإدانة فأحن  أم  المغصوب؛ 

ا تقبل، وأم  ا التزم ذلك في المسوإنّ  ؛ م فيما مضى من أفعالهه ما التزم حكم الإسلالأن   ؛على المستأمن
 .1واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم ،ذي غصبهه صار ملكا لل  الغصب فأحن  

 الد ين، أو المال المغصوب في ذم ة المسلم، ولا فرق في ذلك بين ح هو ثبوتذي يترج  ال   غير أن  
سلم دخل إلى دار الحرب بمقتضى عقد الأمان، وذلك مكان وآخر، أو حال وأخرى؛ إذ إن  الم

يقتضي أن لا غدر ولا خيانة. وإبرام عقد القرض، وإنكاره بعد ذلك، أو عدم الالتزام به ولو في دار 
الإسلام من أكبر أنواع الغدر، وغصب مال الحربي  في دار الحرب من أكبر أنواع الخيانة كذلك، 

هذا كفيل بأن يصو ر الد ين الإسلامي  على أن ه دين غدر وخيانة  فيتّج ح القول بعدم الجواز، وإن  
وتغو ل، فيكون ذلك سببا للت نفير عن الإسلام. والإسلام دين أخلاق حتّ  مع الأعداء في الحروب، 
والغزوات، فيكون الالتزام بأخلاقه في سائر الأحوال أولى وأجدر. والن صوص لم تفر ق في أخلاقيات 
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زام مبادئ أحكام الإسلام بين كون ذلك في دار إسلام، أو دار حرب، أو مع مسلم، الت عامل، والت
 .1"ؤد ي تعلى اليد ما أخذت حتّ  " :أو كافر، فيقول 

سلم أثر في توجيه حكم من قال بوقوع مال الحربي  المستقرض من الم لتغير المكان الي فإن  وبالت  
ذلك بدخول المسلم في دار الحرب بأمان، ثم  عاد أو العكس، أو المغصوب من أحدهما هدرا إن تم  

 .المسلم إلى دار الإسلام، وخرج إليها الحربي  مستأمنا
 ج. ارتكاب ما يوجب العقوبة في دار الحرب:

 ،أو شرب الخمر ،رقةس  المسلم ما يوجب العقوبة في دار الحرب؛ كالقتل، أو الز نا، أو ال فلو ارتكب
؛ ةالحنفي   لكلقد قال بذو  ولو رجع إلى دار الإسلام بعد ذلك. ،ه حق  العقوبة تسقط في ونحوها، فإن  

كون ول ،2"مخافة أن يلحق أهلها بالعدو   في دار الحرب لا تقام الحدود:" مستندين بقول الن ب  
الجيش  إن كان الفعل لم يقع موجبا للعقاب أصلا لعدم ولاية إمام المسلمين على دار الحرب؛ إلا  

ما يوجب العقوبة في لم فيالمسلمين ذاته، فتقام عليه العقوبة حينئذ. وكذلك إن وقع المسبقيادة أمير 
دار الإسلام، ثم  انتقل إلى دار الحرب، فلا يسقط عنه إقامة الحد ، لوقوع الفعل موجبا للعقاب، فلا 

 .3يسقط بالانتقال أو الهرب
حق  مرتكب  وت الحد ، أو العقوبة فيبعدم ثبفي بناء الحكم  اار اعتبار لاختلاف الد   فنلحظ أن  

موجبها إن كان ذلك في دار الحرب، مع أن  المقصد من إقامة الحد  هو تحقيق الارتداع، والانزجار، 
غير أن  هذا المقصد زاحمته مفسدة أخرى تربو عليه في هذه المسألة، وهي فتنة المسلمين، وإمالة 

، وهو ما أك د عليه  عليله للن هي عن إقامة الحدود في دار الحرب بقوله:" في ت قلوبهم نحو العدو 
 .4"افة أن يلحق أهلها بالعدو  مخ
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ان بتقسيم الد ار كتبين  مدى تأثير اختلاف الم تيابقة ال  طبيقات الس  والملاحظ من خلال الت  
صل بأن  حقيقة الاختلاف والت غير  والاستثناء من الأ ؛ودار حرب في اختلاف الأحكام إلى دار إسلام

، ربط  ا تعود عند التعم ق إلى مناط معين  في كل  ما سبق ليست عائدة إلى ذات تبد ل المكان؛ وإنّ 
ه من دار إسلام إلى دار حرب. وغالبا ما يكون  بمظن ته ال تي يكثر فيها تحق قه، وهو تبد ل المكان، وتغير 

 مسألة هاتين الد ارين؛ كالحال في في عصمة دم الكافر، أو ماله من عدمها بالانتقال بين االمناط دائر 
كافرين؛  ولاية المسلمين على التحق ق عدم هدر مال الحربي  ال ذي أتلفه المسلم في دار الحرب، أو 

 كالحال في عدم إقامة الحد على المسلم بارتكابه موجبه في دار الحرب. 
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المطلب الثّالث: فقه الأقليّات والتّكييف المكانيّ لتغيّر 

  أحكامه:
ثنا في العنصر الس ابق أن  جمهور الفقهاء قس موا ديار المعمورة إلى قسمين: دار  سبق وأن تحد 
الإسلام، ودار الكفر، ونظرا لقيام ات فاقي ات المعاهدة مع العدو  ال تي تعد  أصلا من أصول الإسلام 

، ومحم د بن الحسن أضافوا إلى الد ارين الأولي لثة، وهي دار ين دارا ثافإن  بعض العلماء؛ كالش افعي 
العهد، أو الص لح، أو الموادعة، وهي ال تي لم يظهر عليها حكم المسلمين، وعقد أهلها بينهم وبين 

 .1المسلمين صلحا، وقد يكون ذلك نظير شيء يؤد ونه يسم ى خراجا
اه تجقد التزم كل  أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام والعالم اليوم تجمعه مظل ة واحدة 

هذه القانون العام  هو: وجوب الوفاء بكل  هذه العهود، والالتزام بسائر هذه المواثيق مادامت الد ول 
الإسلامية قد التزمت بها، وذلك عملا بمبدأ الوفاء بالعهد ال ذي حرصت عليه نصوص الش ريعة، 

 . 2عة ابتداءفإن  علاقة الد ول الإسلامية بغيرها من الد ول علاقة عهد ومواد وبالت الي
أحكام ثل ة من  المعمورة في عالمنا المعاصر على لديار لاثي  قسيم الث  لهذا الت   ويظهر الأثر العملي  

المسلمين المقيمين في بلدان غالب سك انها يدينون بغير ديانة الإسلام، ويحكمهم غير سلطان 
، فما هو تعالمسلمين، مشك لين أقلي ة عددي ة تتمي ز عن غيرها بالد ين الإسلام يف الأقلي ات المسلمة ر ي 

 ؟وما علاقة عامل تبد ل المكان في الخصوصي ة الفقهي ة لأحكام هذه الأقلي ات وأهم تحد ياتها،
 الفرع الأو ل: تعريف الأقلي ات، وأسباب تشك لها، وأبرز تحد ياتها:
قطار، تتمي ز عن ر من الأتطلق الأقلي ات، ويراد منها في العرف الد ولي:" كل  مجموعة بشري ة في قط

أكثرية أهله في الد ين، أو المذهب، أو العرق، أو الل غة، أو نحو ذلك من الأساسيات ال تي تتمايز بها 
. فيكون تمايز تلكم الأقلي ة عم ا عليه الأكثر في إحدى 3المجموعات البشري ة بعضها عن بعض"

لحفاظ جتماع، والت نظيم، والت خطيط في سبيل اوالاة، حدمقو مات الاختلاف مدعاة إلى التكت ل، والوَ 
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الت حد يات الفتن، و  معلى تلكم الخصوصية، وعدم الانصهار أمام الأكثرية المحيطة، وكذا الص مود أما
ال تي تصدر مم ن يحمل العداء على إحدى مقو مات الاختلاف، وبعض أشكال الت مايز في الجماعة 

 القليلة المتفر دة.
، أو في كتب الفقه  الأقلي اتولم يكن مصطلح   مستعملا في مصادر الت اريخ الإسلامي 

، إذ إن  شيوعه بدأ في القرن الماضي، وبرز في بداية القرن الخامس عشر الهجري  مع قيام  الإسلامي 
 الهيئات الإسلامي ة ال تي تهتم  بأوضاع الأقلي ات، والمجتمعات المسلمة المقيمة في غير البلاد الإسلامي ة.

"؛ فاستعملت مصطلح الأقلي ات؛  "، و"منظ مة المؤتمر الإسلامي  ومن أهم ها: "رابطة العالم الإسلامي 
إذ إن  ظاهرة وجود الجماعات الواسعة ال تي تعيش في بلاد غير المسلمين لم تكن منتشرة لديهم، 

ينهم في د بحيث يخضع المسلمون المقيمون في تلكم المجتمعات غير المسلمة لسلطان غير سلطان
علاقاتهم الاجتماعي ة، لذلك فإن الفقهاء القدامى لم يتعر ضوا إلى هذا الن وع من الفقه بالاجتهاد، 
والبيان لمحدودي ة الظ اهرة، أم ا اليوم فقد أصبح الوجود الإسلامي  منتشرا، وواسعا، فثلث عدد المسلمين 

 .1ى شكل أقلي اتفي العالم موز عون في إقامتهم على مجتمعات غير مسلمة عل
وتزامن ظهور مصطلح الأقلي ة مع الحال ال تي آلت إليه الد ولة الإسلامي ة من الض عف، وفقدان 
الن فوذ، مم ا يؤك د بأن  هذا المصطلح سياسي ، جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد 

 .2الاستعماري  الحديث
لمعاصرين بشأن استعمال اصطلاح "فقه الأقلي ات" وقد وقع خلاف وجدل واسع بين العلماء ا

على المسائل الواقعة للمسلمين في غير بلاد الإسلام، فأجازها البعض، ومنعها آخرون. ولقد فصل 
المجلس الأوربي  لإتفتاء قراره في المسألة بإقراره لإعمال المصطلح، فلا مشاح ة في الاصطلاح، وقد 

ر الد ولي  يستخدم لفظ الأقلي ات، فموضوع فقه الأقلي ات كما يقر  جرى العمل عليه، كما أن  العرف 
 . 3المجلس الأوربي  هو:" الأحكام الفقهي ة المتعل قة بالمسلم ال ذي يعيش خارج بلاد الإسلام"
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 :1بإحدى الط رق الت الية ات المسلمة في العصر الحاضرالأقلي   نشأتو 
ة من ي ة المسلمة عندما يعتنق بعض سك ان بقعفيمكن أن تتشك ل الأقل الد خول في الإسلام: .أ

وأصحابه ال ذين أسلموا في بداية  البقاع، أو بلد من البلاد الد ين الإسلامي ؛ كحال الر سول 
الد عوة الإسلامي ة، وسط مجتمع مشرك، وحال الكثير مم ن أسلم من سك ان بعض بلاد الكفر 

 الأصليين وسط أكثري ة كافرة.

وقد تكون هذه الهجرة لأسباب اقتصادي ة، أو  ين إلى أرض غير مسلمة:هجرة بعض المسلم .ب
 اجتماعي ة، أو سياسي ة ونحوها؛ كالحال في تكو ن الأقلي ات المسلمة في أوربا، وأمريكا.

فقد تحتل  إحدى دول الكفر المستعمرة بعض البلاد الإسلامي ة،  احتلال أرض المسلمين: .ت
تلفة طرد المسلمين منها، أو إدماجهم في وسط سكان البلد فتحاول الد ولة المحتل ة بطرق مخ

 المحتل ؛ كال ذي حدث في شرق أوربا، والهند.

 العديد من الت حد يات، والمشكلات فيوتواجه الأقلي ات المسلمة في ديار غير المسلمين  
تشريعاتها، و  مجالات الحياة المختلفة، وتختلف هذه الت حد يات، وتتفاوت بحسب كل  دولة، وأنظمتها،

وظروفها. ولا مهرب للفرد المسلم من الت عايش مع هذه الت حد يات، والاندماج معها بشكل إيجابي ، 
 يتأث ر بما يحق ق الص لاح، ويؤث ر في الواقع المحيط به بما يحويه من مقو مات ديني ة، وحضارية.

ا ما يكون الحياة؛ إذ إن  كثير ومن هذه المشكلات ما يتعل ق بالجانب الاقتصادي  ال ذي يعد  عصب 
أفراد الأقلي ة المسلمة من أصحاب الد خل المحدود، فتتحك م في مقد راتهم وأقواتهم الأغلبي ة المتحك مة، 
وبعضها ثقافي  نابع من هيمنة الأكثري ة، وأصحاب القرار على الت عليم، والإعلام، وكذا مراكز الت وجيه، 

ة عن عقائدهم، وهوي تهم. ومن المشكلات ما يتعل  والحياة العام ة؛ فتُغيَّب ثقاف ق ة المسلمين المعبر 
يني ة، الفقهي ة لأحقلي ات المسلمة المتعل قة بالحفاظ على مقو مات دينهم، وعقيدتهم، والالت زام بالقضايا الد 

بأحكام دينهم في مأكلهم، وملبسهم، ومشربهم، وفي أحوالهم الش خصي ة؛ من زواج، وطلاق، 
، وكذا علاقاتهم بين الن اس، خاص ة مع غير المسلمين، وفي خضم  هذه الت حد يات وغيرها هل وميراث
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يندمج الفرد المسلم ويتعايش في المجتمع الجديد أم ينعزل ويتقوقع عن مظاهر الحياة وأشكالها 
   1المختلفة؟!

  :من منظور عامل المكانات لفقه الأقلي   كييف الأصولي  اني: الت  الفرع الث  
تعد  الت حد يات المختلفة ال تي تعيشها الأقلي ات المسلمة في ديار العهد، والمشكلات المتعد دة ال تي 

ف تعتّضهم هنالك الس بب الر ئيس في كون الكثير من المسائل ال تي تقع فيها من الن وازل باعتبار الظ رو 
 أصلها المعزول إن كان الكثير منها فيالجديدة ال تي تعتّيها، والملابسات الحادثة ال تي اقتّنت بها، و 

ا تتطل ب اجتهادا جديدا يأخذ  عن الملابسات مم ا تحد ث عنه العلماء واجتهدوا في قضاياه؛ غير أنه 
ما داخلها من جديد في الاعتبار. فالاختلاف بين الد ارين المتعل ق بذاتية المكان، وما يرتبط به من 

و الس بب متباينة هو الس بب من وراء تقسيم العلماء للد يار، وه سلطة تشريعي ة مختلفة، ونظم وقوانين
في تول د ظروف جديدة، وتحد يات حادثة تستدعي تأصيلا جديدا يأخذ بعين الاعتبار تغاير الأمكنة، 

 ومتعل قات هذا الت غاير، فيراعى المكان على ضوء من القواعد العام ة، والأصول الش رعية الكلي ة. 
مة في بلاد الكفر المقي ة المسلمةقة بالأقلي  ة المتعل  ض العلماء المسائل الفقهي  ل بعأص  ولقد 

على قواعد عديدة في مقد متها: تنزيل حكم تغير  المكان على حكم تغير  الز مان في الت أثير على 
، وال تي تندرج بدورها في الكلي ات ال تي تقضي برفع الحرج على الن اس، وتنزيل  لحاجات االحكم الش رعي 

منزلة الض رورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات، والمعاملات، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف  
 .2الض ررين، ونحوها من الكلي ات ال تي دل ت الن صوص على اعتبار جنسها

 دار غير بأن  وجود المسلمين في كما خر جوا مسائل فقه الأقلي ات على اعتبار بعض الفقهاء
لام سبب لسقوط بعض الأحكام الش رعي ة ال تي تعرف بالد ار، والمكان؛ كالحال في إسقاط دار الإس

الحد  على مرتكبه في دار الحرب، وإجازة الت عامل بالر با مع الكافر في دار الحرب، ونحوها مم ا تقد م 
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، 1لعدو  اتفصيله في العنصر الس ابق، وهو مؤص ل من أحاديث؛ كالن هي عن إقامة الحدود في أرض 
 2.3قوله:" لا ربا بين مسلم وحربي " رُوِي عن رسول الله وما 

مل المكان  ال تي أخذت بعين الاعتبار عا اتة لفقه الأقلي  وانطلاقا من هذه المسالك التأصيلي  
كعنصر مؤث ر في بناء أساس هذا الفقه، عمد العلماء إلى استثناء بعض أحكام هذا الفقه من أصولها، 

 ا يتلاءم مع الوضع المكاني  الجديد لأحقلي ات المسلمة ومتعل قاته. وقد يعمد العالم إلى ذلكوتغييرها بم
مستندا على اجتهاد جديد مبني  على الأصول الت شريعي ة وقواعدها المتلائمة مع وضع الأقلي ات، أو 

مستندها  ا لضعفقد يعمد إلى ترجيح قول من الأقوال، وانتقاء رأي من الآراء ال تي ترُك العمل به
لمصلحة اقتضاها الوضع الجديد، ويكون إعمال القواعد الأصولي ة المقاصدي ة في دراسة واقع الأقلي ات 

 . 4على ضوء الن صوص الش رعي ة وهداها
صية على المجتهد أن يحق ق الأبعاد المقاصدي ة، والغايات الش رعي ة في خصو وفي كلا المسلكين فإن  

ار الد ين الإسلامي  في أحسن صورة لغير المسلمين في أرض العهد، وال ذي فقه الأقلي ات؛ كإظه
يتجل ى في سماحته، ورحمته، وتحقيقه للمصلحة في العباد، وتحقيق مقصد الالتزام وتطبيق أحكام 
 الش ريعة بالت يسير على الن اس، وإبعاد العنت والت عسير المؤد ي إلى الت فل ت، والن فرة عن أحكام دين الله

 بعدم مراعاة الظ روف المكاني ة لهذه الأقلي ة المسلمة.
اعاته عند ومر  ،ابقة القائمة على اعتبار المكانة الس  ة المسالك الاجتهادي  ى أهمي  وتتجل  

 في أوضاع الأقلي ات المسلمة المتعل قة بأنكحتهم، ومعاملاتهم المالية، وعوائدهم في ازلةظر في الن  الن  
اط في الت عامل مع الن اس عند الت هنئة في الفرح، أو الت عزية في التّ ح، وفي الانخر  الأكل والل باس، وفي
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في بلاد تدين  دو جتمث ل تحد يات واقعي ة يفرضها الو الأحزاب الس ياسية ونحوها. كل  هذه الأوضاع 
 تولي لاوتنتظم في سائر شؤونها بغير نظام المسلمين. فالفرد يعيش في وسط بيئة فلسفتها ماد ي ة، 

الر وابط، وقس  ةفك كول الت ماسك في وسط أسر منحل ة مللوازع الد يني أي  اعتبار، والأسرة ال تي تحا
 .1عليه جملة من الت حد يات على الأصعدة المختلفة، والمستويات المتعد دة

ناء استث، وما ينتج عنها من تغير  لأححكام، و يات المسلمةة فقه الأقل  خصوصي   فإن   بالت الي؛و 
لها من أصولها العام ة عائد إلى اعتبار عامل ضروري  مؤث ر في قضايا الأقلي ات، وهو عامل المكان. 

؛ ولا نريد بعامل المكان تأثير عين البقعة الجغرافي ة في هذا الفقه بما فيه من تضاريس، وطبيعة مناخي ة
 دار الإسلام لا خصوصية فيه بينإذ إن  مجال تأثير ذلك ضي ق من حيث عدد المسائل المتعل قة به، و 

ا نريد بعامل المكان هاهنا ما يتعل ق بتلكم البقعة من  غرافيةبحدودها السياسي ة الج ودار العهد؛ وإنّ 
 ،لحنيفا ين الإسلامي  وأنّاط عيش لا تتوافق مع تعاليم الد   ،وقوانين ،شريعاتتنظيمات، وت

 أمرين:  وهو ما يفرض على الإنسان المسلم أحد وتنظيماته،
الفقه الأقل ي الذي ة بالالتزام بوابت الإسلامي  الاندماج في هذه البيئة الجديدة بما لا يتناقض مع الث   -

 ،عةريوالحاجات من غير مجاوزة للقدر، مع الحفاظ على روح الش   ،روراتيراعي مواطن الض  
ما استطاعت إلى  ،الحنيف يناقة إلى الالتزام بأحكام تعاليم الد  فوس، تو  قدة في الن  مت   ؛وجذوتها

 ذلك سبيلا.

ريعة  ل من قيود الش  حل  وأنّاط عيش، والت   ،ة بما فيها من عاداتنظيمات الغربي  الذوبان في وسط الت    -
وهذه نتيجة  ق وقتئذ بين مسلم وكافر!فلا تكاد تفر   ، والمعاملات مع الآخرين،ة في العلاقاتكلي  

   ظر والاجتهاد. الن  وتباينها في ، الأمكنةعامل تغير   لُ فِ غْ ي ُ ذي ال   المعنِّت دة للفقه المتشد  حتمي  

ه قواعده، ل ،والكت اب المعاصرين بتأصيل خاص  لهذا الفقه طالب الكثير من العلماءولقد 
وأسسه، وضوابطه، ويأخذ بعين الاعتبار العامل المكاني  المؤث ر في أحكامه، حيث يقول القرضاوي:" 

، يقوم وهذه الأقلي ات المسلم ة خارج دار الإسلام، أو البعيدة عن المجتمع المسلم تحتاج إلى فقه خاص 
ا لا تملك أن تفرض أحكام  على اجتهاد شرعي  قويم، يراعي مكانها، وزمانها، وظروفها الخاص ة، وأنه 
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ا مضطر ة أن تتعامل وفق أنظمة ذلك المجتمع وقوانينه  ،شريعتها على المجتمع ال ذي تعيش فيه، وأنه 
. ولقد تأس س "المجلس الأوربي  لإتفتاء 1وبعض هذه الأنظمة والقوانين تخالف شريعة الإسلام"

اد المنظ مات الإسلامي ة في أوربا لإت ويكون . 2في تلبية هذه الحاجة سهاموالبحوث" الت ابع لاتح 
تقع في ديار غير المسلمين؛  ةوالت قعيد له المرجعي ة ال تي يعود إليها العالم في أي  قضي   الت أصيل لهذا الفقه

بحيث تبنى هذه الأصول على الخصائص المكاني ة لتلكم الد ار، مع تمييزها في كل  ذلك بين الث وابت 
ات.  والمتغير 

ولة ولو بالجهد اليسير في الإطار العام  للجهود المبذ راسة يسهمهذا الفصل من هذه الد   ولعل   
وأثرها على  ،ر الفتوىالمكان في تغي   عامل ابط مراعاةحيث سنتناول فيه ضو في هذا المجال؛ 

ات الوجه المعاصر لمراعاة عامل  المسائل المستجد ة، ويّث ل الاجتهاد في فقه الأقليات بما فيه من متغير 
امل المكان سينصب  حول ضوابط مراعاة ع وبالت الي فإن  مضمون الد راسةالمكان في تغير  الفتوى، 

ط في المسلمة بديار غير المسلمين، لننتقل بعدها إلى دراسة أثر الالتزام بهذه الض وابفي فقه الأقلي ات 
الت طبيقات المعاصرة، من خلال ما قام به العلماء والباحثون في المجلس الأوربي  من اجتهادات تعنى 

 ن الباب.مات المسلمة في ديار غير المسلمين وذلك في الفصل التطبيقي بدارسة مسائل وقضايا الأقلي  
ات الجغرافي ة، أو حرمة ا ر المكانق بالأوجه الأخرى لتغي  ا ما يتعل  أم   لمكان من المرتبطة بالت غير 

ا لمحدودي ة المسائل المتجد دة  عدمها فإن  العلماء لم يتحد ثوا فيها بما يضبطها؛ لا لغفلتهم عن ذلك، وإنّ 
الكثير منها مم ا م والحل  قد تحد ث عنها الفقهاء، و المتعل قة بها. فغالب الأحكام ال تي تختلف بين الحر 

، وإن وجدت مسائل مستجد ة متعل قة بها؛ فإن  المناط المكاني  المؤث ر فيها واضح لا  فصل فيه الن ص 
يحتاج لمزيد نظر، وتدقيق، بخلاف الأمر فيما يتعل ق باختلاف الد يار، فإن  المناط غير مرتبط بعين 

باط ا بتبد ل الن ظم، والت شريعات، والظ روف بين الد ارين. فربط الت غير  بالمكان لارتتبد ل الد ار؛ وإنّ  
تطبيق ما سبق من نظم، وتشريعات بالحدود الجغرافي ة للد ار. ومن هنا ات سمت بالت شابك، والت عقيد، 

شكلات ال تي تعتّض لموتمي زت مسائلها بالجد ة، والحداثة، فتتولد الن وازل، وتتكاثر بقدر الت حد يات، وا
 المسلم في الد ار المختلفة.
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 المبحث الثّاني: ضوابط تغيّر الفتوى للمكان:
بعد أن تناولنا في المبحث الس ابق الأوجه المختلفة لتغير  المكان، ومدى تأثيرها على اختلاف 

راعيها حال مراعاته يالفتوى، وتغير  الحكم الش رعي  نأتي إلى بيان الض وابط ال تي وجب على المجتهد أن 
ات المرتبطة أس اسا لتغير  المكان في الاجتهاد والفتوى. ومن أبرز المجالات الفقهي ة ال تي تأثرت بالمتغير 

 في ديار غير المسلمين؛ لما لديار العهد من تنظيمات، المقيمين بتغير  المكان قضية المسلمين
 عليه الوضع في ديار الإسلام. وتشريعات، وقوانين، وأساليب عيش تختلف تماما عم ا 

ومسائل للمسلمين في ديار العهد من الن وازل، ولو   ولقد عد  البعض كل  ما يقع من حوادث
كانت من المسائل ال تي تحد ث عنها العلماء؛ لتغير  مكان وقوع الحادثة، واختلاف ملابساتها، 

وأدرجوا  قع بديار غير المسلمين بالت صنيف،. ومن هنا أفرد العلماء المسائل ال تي ت1وتحد ياتها، وظروفها
قضاياها ضمن فقه مفرد سموه بفقه الأقلي ات؛ بل وطالبوا بمزيد الجهد والعمل نحو تأصيل خاص  
لمسائله. ولا يعنى ذلك إخراجها عن منهجية الاجتهاد المبني ة على نصوص الوحيين، وال تي سار وفقها 

ا تحديد القواعد والأصول ال تي وجب على العلماء أن العلماء في استنباط الأحكام الش رعي   ة؛ وإنّ 
ا يتعاملوا بها عند الن ظر في قضايا الأقلي ات؛ حتّ  يُحسم الأمر في الن ظرة الاجتهادي ة ال تي يُ نْطلق منه

في معالجة هذا الفقه؛ فنتجن ب بذلك أوجه الت عسير بإهمال المشكلات، والخصوصي ات ال تي تقع 
ونتجنب كذلك استغلال البعض لهذا الخصوصية للت هاون، والت ساهل في كل  مسألة وقعت  لأحقليات،

 بديار العهد بدعوى الأقلي ة، وتبد ل الد ار!
المكان  بأن نا سنقتصر في بيان ضوابط مراعاة عامل ولابد  لنا أن نبي ن في انطلاقة هذا المبحث

، ولا يعني ؛ توجيها، وتحديدا، وتأثيرا، بشكل أخص  في فقه الأقلي ات على ما تعل ق منها بهذا الفقه
ذلك عدم الحاجة إلى غيرها من الض وابط ال تي سبق الحديث عنها، مم ا من شأنه أن يربط المسائل 
ا نقتصر  ، ومراعاة المقاصد، ونحوها؛ وإنّ  بالن صوص، ودلالاتها، ومقاصدها؛ كضابط الالتزام بالن ص 

 العنصر على وجه الخصوص؛ تجن با للت كرار، والإطالة. وسننطلق بعدعلى ما يختص  بإشكالية هذا 
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ول ذلك في تفصيل الض ابط الأو ل المتعل ق بالت حر ر المذهب ، والالتزام بضوابط الت لفيق، والانتقاء، بح
 الله تعالى. 

  



 انك: ضوابط تغير الفتوى للملثانيالفصل ا

 

492 
 

والالتزام بضوابط  حرّر من الالتزام المذهبيّ،المطلب الأوّل: الت

 :رجيحالانتقاء والت
سبق وأن أشرنا إلى الوضع ال ذي تعيشه الأقلي ات المسلمة في ديار غير المسلمين، والت حد يات ال تي 
تواجههم في نواحي الحياة المختلفة؛ الاجتماعي ة، والاقتصادي ة، والس ياسي ة، ونحوها، وهو ما يوقعهم 

بها  ام ال مُفتّالكثير من الأحكم تطبيق في الكثير من الض يق، والحرج، والمشق ة إن هم ألزموا أنفسه
في الأحوال العادية، والظ روف المتيس رة، وقد يكون تطبيقها متعذ را إن كانت المسألة متعل قة بقانون 

 أقام في تلكم الد ار.إجباري، أو تشريع إلزامي  على كل  من 
رج، أو تنفي عنهم لحفتأتي الكثير من فتاوى الأقلي ات مطالبة بإيجاد المخارج ال تي تبعد عنهم ا 
ل  بالقيام بمحذور من المحذورات ال تي يلزمهم بها القانون. وقد يعق ب الس ائل في فتواه بالقول: هالت أثم  

نحن ملزمون بالانعزال، والابتعاد عن الحياة العام ة أو مغادرة البلاد، أم الولوج في هذه المعاملة 
 ؟لاختيارالمشبوهة، ومحاولة اجتناب ما يدخل في نطاق ا

الخروج و  المناسبة للمسألة المعروضة،لإيجاد المخارج  ؛خاذ مسالك عديدةويمكن للمجتهد ات  
تفق د الحلول  :ومن أبرز هذه المسالك، إلى ما فيه اليسر، وتحقيق الص لاح. بها من الحرج، والإعنات

؛ ليشمل الفقه الإ جيحي   جميعه، بما يحويه سلامي  الش رعي ة من خلال توسيع نطاق البحث، والن ظر التّ 
، وهو: اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا  من أطياف وألوان، فيما يسمى ب : الاجتهاد التّجيحي 

. فيعمد غيره من الآراء، والأقوال الأخرىالفقهي  العريض للفتوى، أو القضاء به؛ ترجيحا له على 
في  ستندت عليه من أدل ة نصي ة، أو اجتهادي ة؛ ليختارال مُرج ح إلى الموازنة بين الأقوال، ومراجعة ما ا

جيح، وهي كثيرة، ولعل  من أهم ها: أن يكون  الن هاية ما يراه أقوى حج ة، وأرجح دليلا، وفق معايير التّ 
أليق بأهل زماننا، وأرفق بالن اس، وأقرب إلى يسر الش ريعة، وأولى بتحقيق مقاصد الش رع، ومصالح 

 . 1اسد عنهمالخلق، ودرء المف
ومن كل ف نفسه عناء البحث في أقوال الس ابقين من علماء سلف هذه الأم ة ليجد بصورة  

واضحة ما تتمي ز به مدارسهم من أحكام شرعي ة زاخرة، وآراء فقهي ة متنو عة تتضم ن المذاهب المتبوعة 
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لز يدي ة، والجعفري ة، والظ اهري ة، وا الث مانية؛ كالإباضية، والحنفي ة، والمالكي ة، والش افعي ة، والحنبلي ة،
والمذاهب المنقرضة. وأقوال الأئم ة ا لذين لم يعرف لهم مذهب يت بع، وقبل هؤلاء جميعا أقوال علماء 
الص حابة رضوان الله عليهم، أئم ة الهدى، ومنارات العلم مم ن عايشوا الت نزيل، وتخر جوا من مدرسة 

  .  1الن بو ة
ثنائي ة ، والمسائل ذات الظ روف الاستةعامل مع الأقضية الخاص  اشد في الت  لر  ومن هذا المسلك ا

 لم لخ ٱُّٱتتجل ى الحكمة الإلهي ة في تركيب مقو مات الاختلاف في أفراد هذه الأم ة، فيقول الله تعالى:
(، ففي الآية تصريح إلى أن  الأصل العام  008هود:)َّ  نج مي مى مممخ مح مج لي لى

ادها، وفي نهايتها إشارة إلى بعض مظاهر الر حمة الموجودة في يقضي بأن  رحمة الأم ة  في ات فاقها، واتح 
؛ كاختلاف العلماء 2اختلاف الن اس، وال ذي يتضم ن معنى الت وسعة عليهم فيما لهم فيه فسحة وسعة

 في المسائل، والفروع الفقهي ة.
؛ أي حتّ  3"لم يختلفوا لله أصحاب رسول ا ني أن  ما يسر   :"ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز 

، من خلال الاط لاع على أقوال العلماء  جيحي  يكون للمجتهد فسحة وسعة في الن ظر، والاجتهاد التّ 
جيح، خاص ة فيما تضم ن من  جميعهم، وأدل تها، وجَعْل الن ظر المقاصدي  المصلحي  العمدة في التّ 

برحها عن أن يكون قانونا جاهزا، وقوالب واحدة، لا تالمسائل الحرج، والمشق ة الش ديدة. فيبعد الفقه 
 تطبق في جميع الوضعيات، والأحوال، والظ روف، مهملة ظروف الن اس، وأحوالهم. 

ج نطاق المتضم نة لأقوال العلماء من خار  ة الواسعةة الإسلامي  جوء إلى الباحة الفقهي  ويكون الل  
رتبة ادي ة ال تي تُكي ف بها المسائل، وهي متعل قة بمالمذهب في هذه الحال مسلكا من المسالك الاجته

جيح، والانتقاء في سل م مراتب الاجتهاد، ولا يكون ات باعا للهوى، والت شه ي، أو تلفيقا مذموما،  التّ 
جيح قد عض دته المقاصد الش رعي ة ال تي تقضي بوجوب الت يسير على  أو تتب عا للر خص؛ إذ إن  هذا التّ 
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الى، والت خفيف عنهم، فيما ضاق عليهم، وعسر، ومعروف لدى الفقهاء بأن : " الأمر عباد الله تع
 . 1إذا ضاق ات سع"

فة. داخل المذهب الواحد، فضلا عن المذاهب المختلع وتتنو   ،جاهات الاجتهادية تختلففالات  
يق، والآخر يوقد تجد مذهبا يشد د في مسألة، وآخر ييسر فيها، والبعض يضي ق في قضي ة غاية الت ض

يوس ع فيها، والجامع المشتّك بين هؤلاء كل هم ات باع الحج ة، والد ليل. ولم يكن اختلافهم في الت شديد، 
والت يسير إلا  عن تأو ل مبني  على دليل، ووجه في الن ظر، وهذا ما يعطي للمجتهد المعاصر الن اظر في 

جيح، واختيار لى الأدل ة، والأقرب من الأقوال إ قوى منالأ قضايا الأقلي ات فرصة الموازنة، والتّ 
 . 2المصلحة، وتحقيق المقاصد في القضي ة المعروضة بما فيها من ملابسات وظروف

لإسلامي  في ساحة الفقه ا تي يمكن البحث فيهاات المشكلة ال  ا يذكر من مسائل الأقلي  ومم  
نعمة إن  الكثير مم ن حباهم الله بالواسعة بجميع أطيافها مسألة ميراث المسلم من الكافر، حيث 

 آباؤهم أو أمهاتهم، وقد تركوا وراءهم تركات  الهداية، والد خول إلى الإسلام؛ رجالا، ونساء يتوفّ  
كثيرا ما تكون كبيرة، فهل يرث الابن أباه أو أم ه مع اختلاف دين المتوارثين؟ علما بأن  القوانين في 

 ث، وتزداد القضية إشكالا عندما يكون الابن وأسرته في حاجةديار الغرب تتّك الحق  له في الميرا
ماس ة إلى هذا المال. فال ذي يبحث في المعهود وال مُفتّ به في سائر المذاهب الفقهي ة الث مانية يجد بأن  

 3.4:" لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"اختلاف الد ين مانع من موانع الإرث، لقوله 
لم من الكافر، يجد قولا معتبرا بجواز توريث المس يبحث في فقه الص حابة والت ابعين غير أن  من

، ومسروق ،الن خعي إبراهيموروي عن  أبي سفيان، حيث رُوِيَ ذلك عن معاذ بن جبل ومعاوية بن
 ،، فقالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهمء الكافرينهوا ذلك بنساوشب  ، 5وجماعة وإسحاق بن راهويه

                                     
  .0/061مرجع سابق، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي بدر الدين محمد:  1
 .29رجع سابق، صمفي فقه الأقليات المسلمة، يوسف القرضاوي:  2
، ومسلم 8/022، 2924أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم:  3

 .2/0622، 0204في صحيحه، كتاب الفرائض، رقم: 
 .28المرجع نفسه، ص في فقه الأقليات المسلمة،القرضاوي يوسف:  4
 . 1/029، مرجع سابق، المحلىابن حزم:  5
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، 1لا تتكافأ تيماء ال  وشبهوه أيضا بالقصاص في الد  ، لا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرثو 
الحربي   :" لا يرث المسلم الكافر" بفي حديث رسول الله  "الكافر" لفظ أصحاب هذا القول وأو لَ 

  .3على الكافر الحربي   2لا يقتل مسلم بكافر"كحمل طائفة من العلماء "
وى في بجواز توريث المسلم من الكافر، فتتغير  بذلك الفتيمكن للمجتهد أن يقول الي وبالت   

خصوص الأقلي ات المسلمة، ويكون ذلك بعد الاجتهاد، والن ظر، وتقليب الأدل ة على وجوهها 
المختلفة، والن ظر في مصلحة القول بتوريث المسلم من الكافر، وما فيها من إبعاد كل سبب، أو 

الت شجيع، والحض  على الد خول في الإسلام. وعندما ننظر في تفاصيل الش ريعة نجد  عائق يقف دون
بأن  الإسلام قد شج ع حديثي العهد بالإسلام مم ن لم يقو الإيّان بعد في قلوبهم، ويُخاف منهم 

لام سالن كوص، والارتداد إلى الكفر بإعطائهم من مال الز كاة؛ تأل فا لقلوبهم. فنستنتج منه بأن  الإ
تقص د تشجيع الخلق على سلوك طريق الإسلام، وشج عهم على ذلك، ولو بمبلغ يُ عْطَوْنهَُ من الز كاة، 

إن علم المجتهد بأن  القول بعدم توريث المسلم من الكافر يقف عائقا دون دخول البعض  وبالت الي
لك، وأدلتهم، ول من قال بذإلى الإسلام، فإن ه يّكنه الإفتاء بجواز الت وريث بينهما؛ استنادا إلى ق

 واستنادا إلى مصلحة تشجيع غير المسلمين على اعتناق الد ين ال تي رعي جنسها في الش ريعة.
وهو ما قال به المجلس الأوربي لإتفتاء والبحوث في دورته الخامسة المقامة بإيرلندا في ماي سنة 

 ،م بها يوصون لهومم   .المسلمين عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غيرم، حيث رأى 6111
ذي ال   لمولا الكافر المس ،لا يرث المسلم الكافر" حيح: ه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الص  وأن  
ون من ميراث أقاربهم ل الإسلام لم يحرم المسلمه في أو  نبيه إلى أن  ، مع الت  جه حمله على الكافر الحربي  يت  

 .4من غير المسلمين

                                     
 .2/022مرجع سابق،  بداية المجتهد،ابن رشد:  1
، والنسائي في سننه،  4/21، 2149أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم:  2

 .8/62، 4944كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، رقم: 
 .4/20مرجع سابق، فيات البيهقي، مختصر خلا أحمد بن فرح اللخمي: انظر: 3
م، 6102، د.د، د.م، 0ط القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث،عبد الله بن يوسف الجديع:  4

 . 49ص
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اذ غير  مسألة نجاسة الكلب،وكذلك الأمر في  فقد ابتلي المسلمون بديار العهد بكثرة اتخ 
المسلمين للكلاب، وانتشارها في كل  مكان من الأماكن العمومي ة، والأسواق، والد ور، ونحوها، مم ا 

في الحرج، والمشق ة الش ديدة. ولقد ذهب جمهور العلماء من  ايجعل القول بنجاسة الكلاب موقع
في  نو ولا فَرق بين الكلب المأذإلى القول بنجاستها،  4والحنابلة، 3والش افعي ة، 2والحنفي ة، 1الإباضية،

:" ول الر سول ، واستندوا في ذلك بقب البدوي والحَْضري لعموم الَأدِلَّةاقتنائه وغيره، ولا بَين الكل
، قالوا: ولو لم يكن 5"ابإحداهن بالتّ   ؛اتوليغسله سبع مر   ،إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه

للقول  يضا معنى أ. ولافيكون إتلاف مال ،ه لو ولغ في إناء وجب إراقتهنجسا لما أمر بإراقته؛ لأن  
ليس و  ،أو نَجس ،بطهارة الْكَلْب مع الأمر بغسل الإناء من ولوغه؛ لَأنَّ الغسل يكون عن حدث

 .6فتعينَّ النَّجس ؛هنا حدث
لى سلمة بمجاورة الكلاب لكثرتها، وانتشارها في الحياة العام ة، يقضي عوالحرج الواقع لأحقلي ات الم

 العلماء المعاصرين أن يجد دوا الن ظر في المسألة، وأدل تها، وأن يخرجوا من نطاق رأي الجمهور إلى قول
المالكية، وبعض علماء المذاهب الأخرى ال ذين يقولون بطهارة الكلاب؛ مستندين في ذلك على 

(، فيقد م ظاهر القرآن 14)المائدة: َّبخبح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱل الله تعالى:قو ظاهر 
ليه فليغسله سبع مر ات" في حديث رسول الله صل ى الله ع الواحد. وجعل المالكية الأمر: "على خبر

لة في ث  ى جانب قول المالكي ة بالمصلحة المتم. كما يتقو  7مفيدا للن دب للقرينة الن صي ة القرآني ة الس ابقة
رفع الحرج على الأقلي ة المسلمة بدار العهد، فيتغير  الحكم لتغير  الد ار والمكان، وما يتعل ق بهما من 

                                     
لثقافة، ، وزارة التّاث القومي وا0ت : محمد محمود إسماعيل، طمعارج الآمال على مدارج الكمال، السالمي عبد الله بن حميد:  1

 .2/69م، 0184عمان، 
  .0/24مرجع سابق، ص بدائع الصنائع، الكاساني:  2
 .0/214مرجع سابق، الحاوي الكبير، الماوردي علي بن محمد:  3
هميم، ماهر  ت : عبد اللطيفالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، الكلوذاني محفوظ بن أحمد:  4

 .24م، ص6114، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 0ط ياسين الفحل،
، ومسلم في صحيحه، كتاب 46، ص024أخرجه كل من الربيع في مسنده، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم:  5

 .0/624، 691الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم: 
 .68، 2/69المرجع نفسه، معارج الآمال، السالمي:  6
 .0/092مرجع سابق، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مد: الحطاب محمد بن مح 7
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ظروف، وتحد يات، ومشكلات، وقس عليه الكثير من المسائل ال تي تحتاج إلى مثل هذا المنهج في 
 الن ظر والاجتهاد. 

ن نطاق المذهب علم يخرجوا  علماء المعاصرينال طبيقين الماضيين بأن  والملاحظ من خلال الت  
ا ساروا إلى ذلك بعد اعتماد أدل ة المذهب  لمجر د الت يسير على الأقلي ات من غير دليل يستندون إليه؛ وإنّ 
الآخر، وإيجاد المخارج والاحتمالات ال تي يّكن أن يتأو لوا بها أدل ة المذهب في طريقة للجمع بين 

؛ إلا  فت أدل ة القول المصير إليه من حيث الت نظير، والت أصيل المجر د عن الت نزيلالقولين، وإن ه وإن ضع
ا تتقو ى بالمصلحة، وتحقيق المقاصد ال تي وجب أن ينظر إليها المجتهد عند تنزيل الحكم على الواقع،  أنه 

 .دوهو ما وجب أن يراعيه المجتهد عند الن ظر في قضايا الأقلي ات المسلمة في دار العه
ات المكاني    رجيحي  القول بالاجتهاد الت   الي فإن  وبالت   ة كمسلك من مسالك مراعاة المتغير 

ديار العهد  ومتعل قاتها في الت أثير على الفتوى، وتغييرها؛ تخفيفا، وتيسيرا في قضايا الأقلي ات المسلمة في
، والت شه ي من اعا للهوىيقضي بوجوب الالتزام بجملة من الض وابط تعصم المسلك من أن يصير ات ب

غير مستند صحيح، وتتب عا للر خص من غير سبب مؤث ر شرعا، وتلفيقا مذموما بين المذاهب من غير 
ا في عناصر فيما وسنجمله ابط،دليل مرج ح. ولعل نا قد ألمعنا إلى بعضها فيما سبق من تحليل للض  

 يلي.
 أن يوس ع الن اظر دائرة الت رجيح:   ل:الفرع الأو  

فلا ينبغي على المرج ح أن يحصر نظره على الأقوال داخل المذهب الواحد، أو أن يحصر نظره 
ا وجب عليه أن يوس ع دائرة نظره، وعينه في هذه الجولة المتوس عة  على انتماءات مذهبي ة واحدة؛ وإنّ 

على المجتهد  بفي أقوال العلماء على الد ليل والبرهان؛ إذ إن  البحث في نطاق مذهب  واحد قد يغي  
الكثير من الأدل ة، والأقوال الأقرب إلى الص واب، والأدنى إلى تحقيق الص لاح في عين الواقعة المعروضة.  
كما أن  كثرة المسائل ال تي تقع في ديار الغرب، وتنوع الظ روف، واختلافها، وتجد دها قد يعوز المجتهد 

لمناسبة ه الوصول إلى الكثير من الت خريجات الفقهي ة اال ذي حد د مجال الن ظر في أقوال الفقهاء ونطاق
لوضع الأقلي ات، وظروفها ال تي أفتّ بها فقهاء المدرسة الإسلامي ة بمعناها الواسع مم ا هو مبثوث في 

اث الإسلامي  العام .  التّ 
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لعل ها  ويقول القرضاوي:" فكم من آراء رشيدة مخبوءة في بطون الكتب، لا يعلمها إلا  القليلون، أ
لا تعلم إلا  بالبحث والت فتيش، وكم من آراء مهجورة تستحق  أن تشهر، وآراء ضعفت في زمنها 
ا لم تجد من ينصرها، ويدافع عنها،  اب؛ لأنه  يجدر بها أن تقو ى الآن، وكم من آراء أهيل عليها التّ 

ا كانت سابقة لزمنها، فلعل ها لم تكن صالحة لذلك الز من، وهي   .1صالحة لزماننا هذا"أو لأنه 
عبد الله بن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم من  حب مذهبالر   ففي الفقه الإسلامي  

الص حابة رضوان الله عليهم، ومذهب عمر بن عبد العزيز، ومجاهد بن جبر، وعامر بن شراحبيل 
، وإسحاق بن عيالش عب، وعطاء، وسفيان الث وري، والل يث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والأوزا

إبراهيم بن راهويه، ومحم د بن جرير الط بري، وغيرهم من الت ابعين، وتابعي الت ابعين. ويقول الذ هب   
كلاما في الأوزاعي  يُستشف  منه ما لهؤلاء العلماء من تفر دات فقهي ة جميلة، مبثوثة في بطون المصادر 

اث الفقهي  ال ذي يبالمطو لة، فحقيق على كل  فقيه أن يط لع عليها، كونه نى عليه، ا من جملة التّ 
بها، وهي  مسائل كثيرة حسنة ينفرد -أي الأوزاعي– وله:" ويستفاد منه، حيث ورد في أعلام النبلاء

فقهاء ام مدة، و عمل به فقهاء الش   ،مشهور ،مذهب مستقل    موجودة في الكتب الكبار، وكان له
   .2"فني ثم   ،الأندلس

اث الفقهي  دائ من سبق طرفا من الت طبيقات ال تي رج ح فيها العلماء أقوالا ولقد ذكرنا فيما رة التّ 
الواسعة. ومم ا يذكر في هذا الباب كذلك ما لو أسلمت الز وجة الكتابي ة؛ كالمسيحي ة بديار العهد، 

بين زوجها في و ولم يسلم زوجها معها، فالر أي السائد في المذاهب الفقهية الث مانية هو الت فريق بينها 
الحال، أو بعد انقضاء العد ة، أو بعد أن يعُرض الإسلام على الز وج فيأبى، وهو الرأي الس ائد ال ذي 
يفتّ به في ديار العهد؛ كأوروبا وغيرها؛ غير أن  القول به يحدث مشكلة إن كانت المرأة متعل قة 

د  تجاه ر من الز وج أي  إساءة، أو تعبزوجها، وجرت بينهما عشرة طي بة، ومعاملة بالمعروف، ولم يبد
زوجته ال تي أسلمت، ولم يرغمها على الكفر، والمشكل يزداد تعقيدا إن كان بين الز وجين ذري ة ضعافا 

 .3يخاف عليهم جر اء هذا الت فريق من الض ياع، والفساد

                                     
 .29مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي:  1
 .2/249مرجع سابق،  سير أعلام النبلاء،الذهب محمد بن أحمد:  2
 .21المرجع نفسه، صفي فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي:  3
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تبوعة، بداية المخارج المذاهب الثماني ة  فالن اظر في هذه المسألة عندما يتفق د أقوال العلماء
بآثار الص حابة، والت ابعين، والعلماء المندثرة مذاهبهم ليجد في المسألة مت سعا من الأقوال، أوصلها 

ها،  رضي الله عنهدنا عمر ، ومن هذه الأقوال أن  سي  عة أقوالتس ابن القيم إلى اءت فارقته، إن شخير 
وقال علي  .1ي امرأته، ولو مكثت سنينص، فمتّ أسلم فهوتتّب   ،تنتظر، فوإن شاءت أقامت عليه

 ؛ببضعها صراني كان أحق  صرانية امرأة اليهودي، أو الن  إذا أسلمت الن  م الله وجهه: بن أبي طالب كر  
 قفهما على نكاحهما ما لم يفر   ،: إن أسلمت ولم يسلم زوجهاقال هري  الز   وعن .2له عهدا لأن  

 .3كن أن ترج ح، وتخر ج عليها المسألة في حق  الأقلي اتال تي يّ ، وغيرها من الأقوالبينهما سلطان
ن دائرة قول استخرج م ترجيح ة المذاهب المتبوعة إلىر الحكم المشهور عند أيم  فيتغي   

وجة بالقول باستمرار الز وجية، وعدم الت فريق بينهما إلا  إن خيف على الز   ،الواسعة راث الفقهي  الت  
ذا يقها الز وج في دينها، ويتعد ى عليها بسبب ذلك. وتتجل ى أهمي ة هالارتداد إلى الكفر؛ كأن يضا

الت وس ع في نطاق اختيار وترجيح الأقوال في الت وصل إلى القول الأقرب إلى تحقيق المصلحة من بين 
محدودة، والمتجدد بتجد د الظ روف، فيكون  أقوال علماء الس لف جميعهم، والأنسب للقضايا اللا 

ب وأد ق، فيجمع المجتهد المعاصر من خلال ذلك بين الن ظر إلى أدل ة المسألة، وأوجه الاجتهاد أصو 
المصلحة فيها، والسعي إلى الاستئناس بأحد أقوال العلماء السابقين، فيتقوى الاجتهاد بالتأصيل 

  الفقهي المتين والتخريج التّجيحي السديد.  
 أهلية الترجيح:يه ح ممن توافرت فالفرع الثاني: أن يكون المرج  

فالمرج ح وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق المستقل، أو المنتسب، فإن ه وجب أن تتوافر فيه جملة 
جيح بين أقوال العلماء، والن ظر في أدل تهم، حيث يقول الن ووي : " لا يبلغ أمن الش روط ال تي تؤه له للتّ 

حافظ مذهب  ،سففقيه الن  لكن ه  ؛-والمنتسبأي من المجتهد المطلق المستقل – رتبة أصحاب الوجوه
ه قصر عن لكن   ؛حويرج   ،فويزي   ،دويّه   ،رويقر   ،رويحر   ،ريصو   ،قائم بتقريرها ،تهعارف بأدل   ،إمامه

                                     
 .2/82مرجع سابق، مصنف، الالصنعاني عبد الرزاق بن همام:  1
، مكتبة الرشد، الرياض، 0ت : كمال يوسف الحوت، طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد:  2

 .4/012، 08219ه ، رقم: 0411
، رمادي للنشر، 0ي، طت : يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العارور أحكام أهل الذمة، ابن القيم محمد بن أبي بكر:  3

  .248-6/242م، 0119الدمام، 
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ونحوها من  ،لصو الأ أو معرفة ،أو الارتياض في الاستنباط ،لقصوره عنهم في حفظ المذهب أولئك
   .1"ينر م: وهذه صفة كثير من المتأخ  تهأدوا

جيح معرفة الاستصحاب ت وس ط في وال ،وأضاف صاحب جمع الجوامع إلى الش روط المؤه لة للتّ 
، وذكر ةن  لكتاب والس  وا ،الأصولالعلم بوالبلاغة، و  ،رفوالص   ،حومن الن   العلم بالل غة العربي ة وفنونها؛

. كما 2الحديث أقوال أئم ةبأن ه يكتفى في معرفة الص حيح، والض عيف من الأحاديث بالر جوع إلى 
يشتّط في المرج ح كذلك العلم بمقاصد الش ريعة الإسلامي ة، والفقه في الموازنات الش رعية بين المصالح 
والمفاسد؛ إذ إن  الد اعي المهم  للخروج عن إطار المذهب، وتغيير الفتوى في مسألة من المسائل هو 

خراجها من ق من خلالها المصلحة في القضي ة المعروضة، وإالس عي لإيجاد المسالك الش رعي ة ال تي تتحق  
 ضيق الت عسير، والت شديد إلى فسحة اليسر، ورفع الحرج.

من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو  روطاظر من خلال هذه الش  ن الن  فيتمك  
جيح بين ما قاله الإمام، وما قاله تلاميذه، أو غيرهم من الأئم ة جل ى أهمي ة تلك الش روط  ، وتت3التّ 

كذلك في إمكاني ة الكشف عن مراتب الأدل ة، ومدى قو تها، ووجاهة الاستدلال بها؛ ليتوص ل في 
جيح لا يعنى مجر د الاختيار، والانتقاء لمجر د  الن هاية إلى تمييز الأرجح في ميزان مراتب الأدل ة، إذ التّ 

جيح نظر في الد ليل، وتمييز لل االهوى وظواهر المصلحة العارية عن الد ليل؛ ب ص حيح والخطأ فيه، للتّ 
 ونحو ذلك.

ور ث العجز مم ا خل فته عصور الانحطاط والت قليد ت تي طغت على كثير من العقولظرة ال  الن   ولعل  
عن بلوغ هذه المرتبة، أو تحقيق أسبابها، وتحصيل شروطها، وهو ما جعل البعض ينادي بغلق باب 

ل بمنع الخروج عن قول الإمام، وتجاوز أسوار المذهب إلى غيره، غير أن  هذه الن ظرة الاجتهاد، والقو 
قد يلتمس لها الأعذار في عصور الت قليد والانحطاط ال تي تلت عصر أيّ ة المذاهب، حيث بساطة 

، واستباق الأقضية، والح ، وثرائه، والفقه الافتّاضي  ادث و الحياة، وقرب العهد بعصر الازدهار الفقهي 
 اقبل وقوعها، ما يجعل الاكتفاء بما تركه الس ابقون في علمهم وقرب عهدهم مم ن عايشوا الت نزيل أمر 

                                     
 .0/44مرجع سابق، المجموع شرح المهذب، النووي يحيى بن شرف:  1
 .6/466مرجع سابق،  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،العطار حسن بن محمد:  2
 . 6/0180م، 0182، دار الفكر، دمشق، 0، طأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي:  3
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ل ذي كثرت ا  المعقول أن يصار إلى هذا في الزمن المعاصروالمعقولية؛ إلا  أن ه من غير القبولفيه نوع من 
ات، وتبد لت فيه العديد من المعطيات، حيث الت قد   ، والت طو فيه المتغير  ر الت كنلوجي  في شتّ  م العلمي 

ا مم ا فصل فيه علماء الس لف الماضين تحتاج إلى  ميادين الحياة، فأصبحت المسألة ال تي يظن  الر ائي  بأنه 
 تجديد الن ظر، وإعادة بسطها على طاولة البحث، والاجتهاد لما حدث فيها من تغير  للملابسات.

ن العلماء المعاصرين، والكت اب المحدثين تنشد العَوْدَ إلى ساحات ومن هنا ظهرت نداءات عديدة م
الاجتهاد، وتحصيل أسبابه وشرائطه. وفتحوا الباب على مصراعيه لمن آنس من نفسه القدرة على 
خوض غمار الاجتهاد. واط رحوا فكرة استحالة تحقيق شرائط الاجتهاد للفرد المسلم المعاصر جانبا؛ 

ذا الاجتهاد "ليس تحصيل هق  المسلم المعاصر أيسر، حيث يقول صاحب المنار: بل وإن إمكانه في ح
ين يحصلون درجات ذمن اشتغال ال   تاج فيه إلى اشتغال أشق  ذي يحُ ولا بال   ال ذي ذكروه بالأمر العسير،

 .1"لسفةوالف ،ب  والط   ،كالحقوق  ؛ةالأمم الحي   ة عند علماء هذا العصر فيالعلوم العالي  
ا  سر مم  ابع عشر أيمواد الاجتهاد اليوم في القرن الر   واعلم أن  احب الفكر الس امي:" ويقول ص 

، وطبعوا ذين اعتنوا بالمطابعبسبب أهل الفضل ال   ،ومن قبلهما ،وابن عرفة ،كان في زمن الأبي
ون مباعة نقل العلم من طور إلى طور، وقد كان المتقد  هور الط  ظ الكتب المعينة على الاجتهاد، وأن  

باعة هور الط  ا بعد ظأم   ،وزمن طويل ،ةة مالي  ب الكتب، ويحتاجون لماد  عظيمة في كتْ  يعانون مشاق  
 .2"ر ما كان عسيراعندنا أواسط القرن الماضي، فقد تيس  
جيح ابطومن خلال تفصيلنا في هذا الض   ي  وشروطه، يتبين  لنا أهمي ة تحصيل أهلية الاجتهاد التّ 

جيح لا يعني مجر د الانتقال من مذهب إلى آخر لمجر د البحث عن اليسير من الأقوال؛ إذ إن  القول بالتّ  
ا تقص د إلى القول الأقوى استدلالا، والأقرب إلى تحقيق المصلحة، ولا يتم  ذلك إلا بالت مييز بين  وإنّ 

حالة توافر ت، والل غة ونحوها، كما إن  القول بذلك لا يعني اسدلالالص حيح والضعيف، وأوجه الاست
 هذه الش روط في المجتهد المعاصر إطلاقا.

                                     
 .2/022م، 0111د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، تفسير المنار، محمد رشيد رضا:  1
 .6/411مرجع سابق،  الفكر السامي، الحجوي محمد بن الحسن: 2
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 الفرع الث الث: أن يكون في الخروج عن دائرة المذهب تحقيق المصلحة:
إذ إن  العلماء المعاصرين لجأوا إلى القول بجواز الت حر ر من المذهب كمسلك من المسالك الش رعي ة 

خروج ديار العهد، أو من وقع في مثل ظروفهم؛ للال تي يراعي من خلالها الن اظر ظروف الأقلي ات في 
بهم من حال الض يق والعسر إلى الس ماحة واليسر، فيستأنس الن اظر في أقضيتهم، وظروفهم بأحد 
الأقوال الفقهي ة المؤس سة، المؤصَّلة، المحصِّلة للمصلحة في الواقع والمآل، فيتقو ى جانب دليل القول 

 روضة.ته بدليل المصلحة وتحقيق المقصد الشرعي  في عين الواقعة المعال ذي ترك لضعفه أو لعدم شهر 
فمن هنا كان تحقيق المصلحة المشهود لجنسها بالاعتبار، وتحصيل المقاصد الش رعي ة العمود الفقري  
جيحي  في فقه الأقلي ات، ويعد  مجر د اختلاف العلماء في مسألة من المسائل وتباين  للاجتهاد التّ 

في كون المسألة مم ا تحتمل الأنظار؛ لظني ة نصوصها، أو لاختلاف  ابارز  اعلامة قوي ة، ومؤش ر أقوالهم 
الظ روف المصاحبة لكل  قول، فيأتي الاجتهاد المقاصدي  لينظر في الواقع، والقول المحق ق للمصلحة 

يها الض وابط ففيه من بين آراء العلماء المختلفة. ووجب أن تكون المصلحة المرج حة مم ا تحق قت 
 الش رعية ال تي سبق وأن فص لنا فيها في مبحث المصلحة. 

جيح بين الأقوال ا رجيح بالمصلحة منهجا سالكا من مناهج العلماءالت   ويعد   لمختلفة؛ في التّ 
في مسألة صرف الز كاة إلى صنف  1فقد رج ح رشيد رضا قول مالك والن خعي، وهو قول الإباضية

ث ماني ة. فهي تصرف إلى أمس هم حاجة، كما يقول مالك، أو إذا كانت الز كاة واحد من الأصناف ال
قليلة كما بين  الن خعي، على عكس من سار إلى عدم جواز ذلك مطلقا؛ كالش افعي، وما ذهب إليه 

 .2أبو حنيفة المبيح له دون شروط
لى ع لمسألة يدل  ة الأمصار في الف وأئم  خلاف الس   إن  " في ترجيحه: 3حيث يقول رشيد رضا 

 ،ل مالكة في مراعاة المصلحة قو وأقرب أقوال الأئم   ...ة مجمع عليهاة عملي  ه لم يسبق فيها سن  أن  

                                     
 .2/608مرجع سابق، شرح النيل، اطفيش:  1
 .6/22مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  2
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بَهاء الدين بن منلا  ، هوم(0122-2082-ه 0686-0224) 3

وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكت اب،  "المنار"صاحب مجلة  ،علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب
 من تصانيفه:" ديدة.أليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجوأصبح مرجع الفتيا في الت ،العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير
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ا قليلا جد   إذا كان المال ص جميعا قول أبي حنيفة: إلا  خعي، وأبعدها عن المصلحة والن  وإبراهيم الن  
 . 1"إذا أعطاها واحدا انتفع به

بل لابد   في اختيار قول من الأقوال؛ د دعوى الخلافث بمجر  شب  الت   ه لا يمكنالي فإن  وبالت  
من تحق ق مصلحة راجحة في القول المصير إليه؛ إذ لا يعد  مجرد الخلاف دليلا شرعي ا كما يقول 

 إلا   ؛ةة عند أحد علمته من فقهاء الأم  الاختلاف ليس بحج  :" العلماء، حيث يقول ابن عبد البر  
تعليل الأحكام بالخلاف " ، ويقول ابن تيمية:2"ة في قولهلا معرفة عنده، ولا حج  و  ،من لا بصر له

حكام في نفس ارع بها الأق الش  تي يعل  فات ال  الخلاف ليس من الص   فإن   ،ة باطلة في نفس الأمرعل  
 .3"ةرعي  ة الش  ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدل   ؛ ب  ذلك وصف حادث بعد الن   فإن   ،الأمر
عليه  أن على من تعرض اظر من القيود المذهبيةخلاصة الكلام في ضابط وجوب تحرر الن  و 

قضايا الأقليات أن يوسع نظره في التّاث الفقهي الإسلامي، عندما يعوزه القول الأقرب إلى تحقيق 
هاد تالمقاصد في الواقع المكاني لأحقليات بما فيه من تحديات، ولعل هذا المسلك أقوم وأسد  من الاج

الانشائي الابتدائي في القضايا المتكررة بظروف مغايرة، والتي سبق للعلماء الحديث عن أصلها في  
كتبهم، إذ من خلاله يبني الن اظر قوله على اجتهادات الأيّ ة واستدلالاتهم، فيتجن ب من خلال ذلك 

وابط لالتزام بالض  إصدار قول جديد لم يقل به واحد منهم، رغم كثرة أقوالهم وتنو عها. ووجب ا
جيح بين هذه الأقوال؛ لننتقل بعدها إلى الض ابط الث اني  من الش رعي ة ال تي سبق وأن فص لنا فيها في التّ 

 ضوابط مراعاة الت غيرات المكاني ة من خلال فقه الأقلي ات بحول الله تعالى.   
  

                                     
الزركلي: نظر: ا". الوحي المحمدي"، و"نداء للجنس اللطيف"، و"الإمام الشيخ محمد عبده الأستاذ تاريخ"، و"تفسير القرآن الكريم

 .2/062 الأعلام،
 .01/440، مرجع سابق، تفسير المناررشيد رضا:  1
 .6/166مرجع سابق، بيان العلم وفضله، جامع ابن عبد البر:  2
 .62/686مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  3
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المطلب الثّاني: ضابط الاجتهاد الجماعي لفقه يركّز على 

 .ة كوحدة جماعيّةالأقليّ
استوطن الإسلام في العقود الأخيرة بلدانا كثيرة لم تكن ضمن حي زه الجغرافي  الت اريخي  إطلاقا، أو 
على المدى الت اريخي  القريب، وصار وجوده جديدا فيها، فبدأ المسلمون يواجهون واقعا جديدا له 

ل الت قليدي ة المتعل قة لا تتعل ق فقط بالمسائمعطياته الخاص ة، وظروفه المتعل قة به، وبدأت تثار قضايا 
بالط عام المباح، والل حم الحلال، وثبوت الهلال، والز واج بغير المسلمة، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، 
ا تجاوزتها لأسئلة لها عمق في الد لالة، وغور في المقصد؛ كتلك الأسئلة المتعل قة بقضايا  ونحو ذلك؛ وإنّ 

سلامي ة، ورسالة المسلم في الوطن الجديد، وصلته بالأم ة الإسلامي ة، ومستقبل الإسلام وراء الهوي ة الإ
حدوده الحالية، والمرجعية المعتمدة في بحر الآراء المتعد دة والمتضاربة، ونحوها من القضايا الوجودي ة 

 .1المتعل قة برسالة المسلم في هذه البسيطة
راسة، ، تتناولها بالد  تآزرةيستدعي نظرا جماعي ا، وعقولا ممم ا  كل  هذه الإشكالات وغيرها

والت حليل، والت عم ق، والإحاطة بها من جوانبها المختلفة؛ حتّ  يثمر لنا هذا الاجتهاد فقها راشدا، 
صر أهم ية ويحص ل المقاصد العام ة ال تي أراد الش ارع تحقيقها في خلقه. ولا تقت يحق ق الث مرة المرجو ة منه،

ا تتعد اه إلى سائر الن وازل والمسائل المعاصرة، لما يشهده ا لاجتهاد الجماعي  في فقه الأقلي ات فقط؛ وإنّ 
ات جذري ة على نواحي الحياة المختلفة؛ الاقتصادي ة، والس ياسي ة، والاجتماعي ة،  هذا العصر من تغير 

دة، وهو سائل من جوانبها المتعد  ونحوها، ما يستدعي ذلك نظرا جماعي ا تتحق ق من خلاله دراسة الم
 أمر متعس ر، أو متعذ ر على الفرد الواحد.

والاجتهاد الجماعي  منهج دأب عليه علماء سلف الأم ة في اجتهاداتهم، ابتداء من الص حابة 
الكرام رضوان الله عليهم، على بساطة الحياة عندهم، ومعايشتهم لأحوال الت نزيل، فها هو أبو بكر 

رسول  ةسن   نظر في قضى، وإلا   كان إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجدنه  رضي الله ع
وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على  ،اسوس الن  ؤ جمع ر ة: "ن  فإن لم يجد في الس   ،الله 

                                     
 .18دار المأمون للنشر والتوزيع، الأردن، د.ت، ص فقه الأقليات المسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية،أيّن فوزي الكبيسي:  1
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سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي  روى، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. وقد 1"أمر، قضى به
ولم تمض فيه  ،: قلت: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآنقال هأنم الله وجهه ر  طالب ك
ولا  ،فاجعلوه شورى بينكم ؛العابدين من المؤمنين"أو قال:  ،"اجمعوا له العالمين"ة قال: منك سن  

رضوان  هم. فالاجتهاد الجماعي  منهج متأص ل في فكر الص حابة، ومن بعد2"تقضوا فيه برأي واحد
 .3الله عليهم؛ لكون الجماعة أقرب إلى الص واب من الواحد

أمرنا  : تحقيق مبدأ الش ورى ال ذيى في جوانب عديدة منهاتتجل   ة الاجتهاد الجماعي  وأهمي  
 ٌّ ىٰ ُّٱٱ(، وقول تعالى:28)الشورى: َّ ىٰ ني نىُّٱٱه:به الحق  تبارك وتعالى في قول

ع على مسألة واحدة يسهم في الإلمام بها من كل  (، كما أن  الاجتما 021)آل عمران: ٍََّّّ
الاجتهاد البعض ومن هنا اعتبر  .4ازلة المعروضةوأعمق للن   جوانبها، ما يوصل إلى اجتهاد أقوم

سر الموصل إلى الج؛ بل قد يكون ساد ا للفراغ الحاصل بسبب توق فهالجماعي  بديلا عن الإجماع، و 
 ي يتوص ل إليه بالاجتهاد الجماعي  يّكن عرضه على بقي ة العلماءذالحكم ال   الإجماع التام ؛ ذلك أن  

المجتهدين، فإن وافقوا عليه صراحة كان ذلك إجماعا صريحا منهم، وإن سكتوا بعد علمهم كان 
  5.اإجماعا سكوتي  

ة أخرى عام  و تنقسم المسائل باعتبار من تعل قت به إلى مسائل خاص ة متعل قة بآحاد الن اس، و 
لم يكن بالمسألة من  إن ،ى لها آحاد المفتين والمجتهدينبعمومهم، فيمكن في الأولى أن يتصد  ق تتعل  
فينبغي أن  ف تماما؛انية مختلالأمر في الث   ظر، غير أن  شاور والن  عقيد ما يستدعي توسيع دائرة الت  الت  

                                     
م، رقم: 6111، دار المغني للنشر، السعودية، 0داراني، طت : حسين سليم أسد المسند الدارمي، الدارمي عبد الله بن محمد:  1

022 ،0/626 . 
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، رقم:  2

ولا أصل له في حديث مالك  ،ادهذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسن. قال ابن عبد البر: 6/822، 0206
 .6/241عمال، كنز الالقادري علي بن حسام:  انظر:. وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويين والله أعلم ،ولا في حديث غيره ،عندهم

زارة ، كتاب صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة، و الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي: عبد المجيد السوسوة الشرفي: انظر 3
 .28، 48ه ، ص 0408قاف والشؤون الإسلامية، قطر، الأو 

 .91-99المرجع نفسه، صالاجتهاد الجماعي، عبد المجيد السوسوة:  انظر: 4
، دار الأندلس 6، طمنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقيةمسفر بن علي القحطاني:  5

 .622، ص 6101الخضراء، السعودية، 



 انك: ضوابط تغير الفتوى للملثانيالفصل ا

 

411 
 

وقوانينه،  ،وعلاقاته ،معلارتباط هذه المسائل بتنظيم شؤون المجت ، وعقولهم؛تجمع لها أنظار المجتهدين
ات يث ارتباطها بمعطيات كثيرة، و ب جهدا أكبر من حة تتطل  مثل هذه الأقضية العام   حيث إن   متغير 

متنو عة لات ساع شريحة المتعاملين بها، ما يستدعي ذلك من المجتهد الد قة، والعمق في إعمالها واعتبارها. 
لعلماء؛ وازل جميع الن اس، فكان لزاما أن تُجمع لها عقول اويعم  أثر الخطأ في الاستنباط لمثل هذه الن  

لتتكامل الآراء، فيأتي الحكم منهجيًّا، ودقيقا، وفق قواعد الاستدلال، وميزان المصالح، والمفاسد 
 .1الش رعي ة

 ،ه آنفاً انازلة من نوازل العصر لما بين   في أي   اومهم   اضروري   وإن كان الاجتهاد الجماعي  
ضايا الأقلي ات فقط ولا نعني بق ات.ته في خصوص قضايا الأقلي  د ضرورته، وتزداد أهمي  ك  ه تتأفإن  

ا  ما تعل ق منها بحدود الحلال والحرام؛ في المأكل، والمشرب، والملبس، ونحوها كما تبين  لنا سابقا؛ وإنّ 
الد عوة، وتلكم القضايا  ديارنريد بها تلك المسائل المتعل قة بالد ور الحضاري  المنشود لهذه الأقلي ات في 

المتعل قة بالحفاظ على كيان هذه الأقلي ات، وهوي تها، ووحدتها، وتنظيمها. ولا يراد من وراء ذلك 
ا تصهار في بوتقة الأغلبي ة الكافرةفقط صون هذه الأقلي ة من الذ وبان، والان عد ي ذلك إلى ؛ وإنّ 
 مبادئها العام ة. إيجابي ا، في غير مجاوزة لأصول الش ريعة، و التأثير في ذلكم الواقع، والت فاعل معه تفاعلا

ثناء، بتّتيبها، وتخريجها على قواعد الاست ولا يمكن الإجابة عن قضايا هذا الفقه العميقة 
والظ روف الط ارئة؛ كقاعدة الض رورات تبيح المحظورات، وما يتفر ع عنها؛ إذ إن  هذه وضعت لتكون 

ام عام ة، فلا يّكن من المستثنى أن يُجعل أصلا، ولا يّكن أن تبنى أكثر استثناءات لأصول وأحك
المسائل في بلد أو رقعة جغرافي ة على قواعد الاستثناء؛ إذ من شأن الأصل أن يكون غالبا على 
ا واجه المسلم ارتباكا تجاه الأجوبة المتضاربة ال تي تصدر من هنا وهناك؛ فهذا الفقيه  الاستثناء. وربم 

، وآخر يحر م، وثالث يستند على أن ه: "يجوز في دار الحرب ما لا يجوز في دار الإسلام"، ورابع يحل  
يقيس الواقع الحاضر على الماضي الغابر، من غير أن يأبه للفوارق المؤث رة بين مجتمع وآخر، خارقا في 

، فكان من نتيجة ذلكَ كلِّه إيقاع المسلمين كم الد يار في في تل ذلك أغلب قواعد القياس الش رعي 
الاضطراب، والاختلاف، وتقزيم دورهم الحضاري  المرتقب المنشود، والحكم عليهم بالعزلة، 

                                     
 .086مرجع سابق، صالاجتهاد في الشريعة الإسلامية، قرضاوي: ال 1
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والاغتّاب، وإعاقة الحياة الإسلامي ة، وفرض الت خل ف عليها، وإظهار الإسلام في صورة العاجز عن 
 .1مسايرة الحضارة الغربي ة

 يما يلي: ى فتتجل   خاص ة اتفي فقه الأقلي   ي  ة الاجتهاد الجماعأهمي   الي فإن  وبالت  
 ديار العهد،ات المسلمة بقة بفقه الأقلي  متعل   خاص ة لقواعد وأصول أسيس الجماعي  الت   -0

فتكون أصولا عام ة في بابها، وقواعد مؤسِّسَة لأحكامها، فعليها ينطلق الفقيه في بناء 
شأنه أن يسهم في تقارب الآراء أحكامه، وعلى وفقها يؤس س اجتهاده، ونظره. وهذا من 

اه ال ذي يُ  لك سوالأقوال الص ادرة من العلماء؛ لتوحيد المنطلق ال ذي يتحد د من خلاله الاتج 
في معالجة قضايا الأقلي ات، حيث يجيب المجتهدون باجتماعهم على إشكالات عديدة، 

 متعل قة بصميم المنهج منها:

، له أحكامه المتعل قة به، وقواعده ال تي يهل نتعامل مع فقه الأقلي ات على أن ه   بنى فقه خاص 
 يتجز أ من لا عليها، ولم لا مصن فاته الخاص ة ال تي يرجع إليها في استقاء أحكامه؟ أم أن ه يعد  جزءً 

الفقه العام ، ولا يخرج في قواعده عم ا قر ره الأصولي ون، وتعاقب عليه العلماء إلى وقتنا المعاصر، مع 
 لظ روف، وتغاير الأمكنة، وتباين الأزمنة؟! اختلاف ا

: فما هي نقاط الت داخل والوفاق بينه وبين الفقه العام ؟ وإن  وإن كان الحكم عليه بأن ه فقه خاص 
 أجبنا بكونه فقها عام ا مع تغاير الظ روف، وتباعد الأزمنة، فنقول: ألا يعد  الت شب ث بما قر ره الأصولي ون

من  مع تغير  الظ روف وتباينها كان سببا في تلكم الد عوات المتفر قة ال تي تصدرفي كل  ما جاؤوا به 
هنا وهناك مطالبة بتجديد أصول الفقه، ومقد مة لنماذج مختلفة لهذا الت جديد لا تتطابق في مجملها 

يحق   مع المنهج العلمي  ال ذي من خلاله انطلق عليه العلماء القدامى في إقرار القواعد والأصول؟ ألا
لماء أن يصدر من الع-طلقا أو في خصوص جماعة دون أخرىإن حكمنا بضرورته م-لهذا الت جديد 

 المبر زين، الر اسخين، المعاصرين، مجتمعين لا متفرقين؟

                                     
 .18دار المأمون للنشر والتوزيع، الأردن، د.ت، ص فقه الأقليات المسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية،أيّن فوزي الكبيسي:  1
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كل هذه الأسئلة وغيرها مم ا يتأت ى للجماعة العلمي ة الر اسخة أن تعالجه، وتفصل في مسائله؛   
كن وإشهادا على من تجر أ على الفصل في مثل هكذا قضايا بمفرده، فلم ت توضيحا للط ريقة والمنهج،

 في مجملها إلا  إجابات عرجاء لسطحية الط رح فيها، وأحادية الت فكير في مسائلها.

قهي ة من ولا شك  أن  أمر توحيد المرجعي ة الف: ات المسلمةة للأقلي  ة الفقهي  توحيد المرجعي    -1
رة عموما؛ حيث انتشار وسائل الإعلام، والفضائي ات المختلفة، المشكلات الفكري ة المعاص

 ال تي تبث  الفتاوى، والأحكام المتباينة في الموضوع الواحد، فيضطرب المتلق ي بين هذا الس يل
العَرمِ من الفتاوى، ويحتار في أي  الأقوال يختار، خاص ة إن تعل ق الأمر بالمسائل المستجد ة، 

اهات المتباينوتتأك د أهمي ة المر  ة جعي ة الموح دة في ديار الغرب بشكل أكبر وأبرز، حيث الاتج 
على الر خص، وبنائه  اسَ لن  قلي ات؛ بين ميس ر متساهل بأخذه افي الن ظرة ال تي تعالج بها فقه الأ

على قاعدة الض رورات، والحاجات، وآخر معس ر مشد د يأخذ الن اس على عزائم  لأحكامَ ا
رورة، حاجات الن اس مم ا لم يبلغ حد  الض   فيما كان فيه فسحة الاختيار، مهملاالأمور؛ خاص ة 

وإن عم ت، أضف إليه ما تبث ه الأغلبي ة الكافرة من ثقافات مختلفة، وشبه متعد دة حول قضايا 
الإسلام، ومسائله، فيتيه الفرد المسلم في هذا الوسط المتباين. فكان لزاما على العلماء 

يسهموا في إنشاء مرجعي ة موح دة، من خلال الاجتهاد الجماعي  للفصل في المسلمين أن 
 قضايا الأقلي ات. 

اء، من أبرز الأهداف ال تي من أجلها تأس س المجلس الأوربي  لإتفتوبناء المرجعي ة، وتوحيدها يعد  
ارب بين علماء قإيجاد الت  الية: يسعى المجلس إلى الأهداف الت   حيث جاء في صياغة أهدافه ما نص ه:"

 . 1"ةة المهم  ، والعمل على توحيد الآراء بينهم حول القضايا الفقهي  يةاحة الأوروب  الس  

منظور  الت عقيد منو  ،شابكسمة بالت  ات المسلمة المت  معالجة مسائل وقضايا الأقلي   -3
 ، جا، يدا، ناضرش اومن شأن ات باع هذا المنهج في معالجة القضايا أن ينتج لنا اجتهادجمعي 

يتناول المسألة من جميع جوانبها، ومن شأنه كذلك أن ينظ م عملي ة الاجتهاد، ويسهم في 
                                     

لاقتصاد مركز أبحاث ا المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث والمعاملات المالية للمسلمين في أوربا،أحمد مهدي بلوافي:  1
 .14م، ص6101الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 
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ك بتسويق غير أهلها، وذلالقضاء على بعض الاجتهادات الفردي ة الس قيمة، ال تي تصدر من 
والمجتهدين عبر وسائل الإعلام المختلفة،  من جماعة العلماء والأحكام الص ادرة القرارات

ها للن اس عبر الكتب المبس طة، والن دوات المختلفة، والد روس المسجدي ة. ولا يتحق ق وتقريب
يني ة بتلكم الد يار.   ذلك إلا  بالت نسيق الت ام  المنهجي  للمرجعي ات العلمي ة، والد 

ا غايتها لهات المسلمة ككتلة واحدة في اجتهاد يتعامل مع الأقلي   فكير الجماعي  الت   -4
هدافها الموحدة، ورسالتها الواضحة، بحيث يسهم هذا الفكر في معالجة القضايا المشتّكة، وأ

لفعلي  لتعاليم عية المؤث ر، والممث ل اافي صناعة المسلم المؤمن القوي، والمتفاعل الإيجابي ، والد  
الإسلام، ومبادئها الحضاري ة، وهو ما يسهم في إنشاء جيل معتز  بدينه وسط أغلبي ة كافرة، 

 ن سببا في اعتناق الكثير من أهل تلك الد يار دين الله تعالى. ويكو 

زة، عتبارهم جماعة متمي  با ةكيز على الأقلي  ات التّ  ا يسهم في ترشيد فقه الأقلي  ومم  يقول القرضاوي :" 
 صاتها، ولا يّكنها أن تتغافل عنها. وينبغي لأهل الفقه أن ينظروا إلىومشخ   ،وأهدافها ،تهالها هوي  
مات، وما له من ضرورات وحاجات. وكيف تستطيع به من مقو  وما يتطل   الكيان الجماعي  هذا 

 .1" إطار الوحدةع فينو  متماسكة، مؤمنة بالت   ،ةقوي   ؛تعيش بإسلامها في مجتمع غير مسلمالجماعة أن 
ي ات لفي دراسة الن وازل عموما، ودراسة الأق ة البالغة للاجتهاد الجماعي  ومن منطلق هذه الأهمي  

المسلمة خصوصا تأسست المجامع الفقهي ة الإسلامي ة المختلفة. ومن هذه المجامع ما يعنى بدراسة 
اعي سات الاجتهاد الجممؤس   ، فمنالن وازل عموما، ومنها ما يعنى بدراسة نوازل الأقلي ات خاص ة

، 3ء الش ريعة بأمريكا، ومجمع فقها2ثالمجلس الأوربي  لإتفتاء والبحو  ات المسلمة:ة بالأقلي  الخاص  

                                     
  .42مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي يوسف:  1
-02ع سابق، ص، مرجالقرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث عبد الله بن يوسف الجديع: انظر: 2

https://www.al-م، 08/11/6108لرسمي للدكتور يوسف القرضاوي، تاريخ التصفح:، الموقع ا09

qaradawi.net/node/2896 :82، 81مرجع سابق، ص فقه الأقليات المسلمة،، الكبيسي. 
اجعه ر الاجتهاد المعاصر والتطلعات لمجمع فقهي منشود،  المجامع الفقهية وأثرها في غانم غالب غانم: من بحث: انظر: 3

م، 01/11/6108، الموقع الرسمي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، تاريخ التصفح: 01محمد عساف، ص
http://www.amjaonline.org/en/. 

https://www.al-qaradawi.net/node/2896
https://www.al-qaradawi.net/node/2896
https://www.al-qaradawi.net/node/2896
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مجمع البحوث  :مؤس سات الاجتهاد الجماعي  العام ةومن ، 1ومجمع الفقه الإسلامي  بالهند
مجمع الفقه ، و 3المجمع الفقهي  الت ابع لرابطة العالم الإسلامي  بمك ة المكر مة، و 2الإسلامية بالقاهرة

، وغيرها من 5مع الفقه الإسلامي  بالس ودانمج، و 4الإسلامي  الد ولي الت ابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  
 مؤسسات الإفتاء ودورها المنتشرة عبر العالم.

في معالجة المسائل المعاصرة، والن وازل الحادثة، كما  ولقد قامت هذه المجامع بجهود كبيرة
. وهي  أسهمت في الت أصيل، والاستنباط لبعض نوازل الأقلي ات المسلمة بديار الغرب بشكل أخص 
جهود معتبرة، مشكورة، تتطل ب المزيد من الت طوير، والمزيد من العمل، وتفريغ الباحثين من العلماء 
للن ظر فيها، والبحث في دقائقها، وتفاصيلها، فيثمر الاجتهاد الجماعي  تأصيلا، وفقها أحكاما تراعي 

ات المكاني ة في ديار العهد، وتحق ق المنفعة والص لاح فيها. وإهم الجماعي  في دراسة  ال الاجتهادالمتغير 
الن وازل عموما والمتعل ق منها بالأقليات بشكل أخص  موقع في أخطاء وشطحات في الاجتهاد، 

اتها، وظروفها.   والاستنباط، ناتجة عن سوء الت صو ر للمسألة، أو الإخلال في اعتبار متغير 
  

                                     
w.ifahttp://ww-م، 01/11/6108الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، تاريخ التصفح:  انظر: 1

india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction 
م، 01/11/6108الموقع الرسمي لمجمع البحوث الإسلامية، تاريخ التصفح:  انظر: 2

http://www.azhar.eg/magmaa/ :10مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، ، الكبيسي. 
، الموقع الرسمي 62م، ص6112، د.د، مكة المكرمة، 2، طمجلة المجمع الفقهي الإسلاميمجموعة من الباحثين:  انظر: 3

م، 01/11/6108لرابطة العالم الإسلامي، تاريخ التصفح: 
http://themwl.org/web/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-0   . 
 aifi.org/iifa-http://www.iifaم، 01/11/6108الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي، تاريخ التصفح:  4
 . http://aoif.gov.sd/au/857م، 01/11/6108الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان، تاريخ التصفح:  5

http://www.azhar.eg/magmaa/
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المطلب الثّالث: ضابط حسن تحقيق المناط في دراسة واقع 

 لأقليّات، ومتوقّعها:ا
تنطلق الخصوصي ة ال تي وجب أن تراعى في دراسة فقه الأقلي ات من ذلكم الت باين الحاصل بين   

حيث إن  الت سوية بين دار الإسلام، ودار العهد، أو الحرب، تعد  من سقم الن ظر، واعتلال الأماكن؛ 
لى المفتي أن نة، وواقع مغاير، فتعين  عالفكر، لما بين المكانين من تحد يات مختلفة، وظروف متباي

يراعي هذا الواقع الجديد، وأن يأخذه بعين الاعتبار في اجتهاده ودراسته لنوازله. ومم ا وجب أن يلتزم 
به المجتهد في مراعاته لهذا الواقع حسن الت حق ق من مناطات الحوادث، والأفعال، والأشخاص؛ إذ إن  

ها  من مكان إلى آخر مفتقر إلى الت حق ق من مناطها، والت ثب ت من الحكم باختلاف الفتوى وتغير 
وجود العل ة المؤث رة فيها، وإن  ذلك من شأنه أن يعين المجتهد على معرفة الث ابت والمتغير  من الأحكام 
ات عموما، وفقه الأقلي ات منه على وجه الخصوص، حيث إن  تحقيق المناط لا  في دراسة فقه المتغير 

المجمل إلا  في الأحكام الاجتهادية في أي  باب من الأبواب الفقهي ة لتعل ق منهج تحقيق  يكون في
 المناط بالعل ة سواء أكانت قياسية أو مصلحي ة عند من يرى جواز الت عليل بالمصلحة.

ويعر ف علماء الأصول منهج تحقيق المناط في العل ة من باب القياس الأصولي ، حيث يبين  مفهومها 
وسواء كانت  ،اور بعد معرفتها في نفسهة في آحاد الص  ظر في معرفة وجود العل  هو الن  مدي بقوله:" الآ

. ولا يقتصر تحقيق المناط على هذا الن وع المتعل ق بالت ثب ت من 1"أو استنباط ،أو إجماع ،معروفة بنص  
 :      2هما ينوجود العل ة في آحاد الص ور، حيث إن  لتحقيق المناط صورت

الأصل  ة فيوهو أن تكون القاعدة الكلي   ة في آحاد صورها:الأولى: تطبيق القاعدة العام   
ا المعنى محل  وقد حكى الغزالي  بأن  تحقيق المناط بهذ .ويجتهد على تحقيقها في الفرع ،مجمعا عليها

ار الوحش إجماع بين علماء الأم ة، ومث ل له بالعديد من الت طبيقات، ومن ذلك قوله: يجب في حم
ل واجب"، (. فالقاعدة تقول: "المثْ 12)المائدة:َّ    خج حم حج جم جح ثم ُّٱٱبقرة؛ لقوله تعالى:

 البقرة فمعلوم بنوع ق المثلية فيا تحق  أم  والبقرة مِثْل، فإذا هي الواجب، فالمثلية في العوض هي المناط، 

                                     
 . 2/216ت : عبد الرزاق عفيفي، د.ط، المكتب الإسلامي، بيروت،  الإحكام في أصول الأحكام،دي علي بن أبي علي: الآم 1
 .86م، ص0116، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 0طرسالة في أصول الفقه، العبكري الحسن بن شهاب:  انظر: 2
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مناط العدالة  بناء على تحقيق وجود، وكذا الاجتهاد في تعيين القضاة والولا ة، من المقايسة والاجتهاد
 تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱٱالله تعالى: لقولفي أعيانهم من عدمها؛ 

     .1(11)النحل: َّثمثز ثر  تي تى
لفرع بحكم ليلحق المجتهد باجتهاده ا فق عليها في الفرع؛ة الأصل المت  : إثبات عل  ةانيالث  

ثاله قول مالأصول لمصطلح تحقيق المناط،  الأصل، وهذا هو المعنى ال ذي ينصرف إليه إطلاق علماء
اف و  فجعل الط  ، 2"افاتافين عليكم، أو الطو  ا هي من الطو  ا ليست بنجس، إنّ  إنه   ":ةفي الهر    ب  الن  
 .ة في الطهارةالهر  ليلحقها ب ،ونحوها ،كالفأرة  ؛ المجتهد وجود الطواف في سائر الحشراتفيبين   ة،عل  

ة الر با في ، فعل  ها إلى تحقيق المناطما مرد  ماء في المسائل إن  فالكثير من اختلافات العل
المطعومات عند مالك هي الاقتيات والاد خار. ولقد أفتّ مالك بعدم جريان الر با في الت ين كونه 
مد خرا غير مقتات، وهو ما كان عليه الحال عندهم في الحجاز؛ غير أن  الت ين مم ا يقتات، ويد خر في 

يان لس، فتحق ق مناط تحريم الر با في الت ين في بلاد الأندلس، فأفتّ بعض تلاميذ مالك بجر بلاد الأند
ا كان بتحقيق المناط في بلادين 3الر با في الت ين خلافا لمالك . فالاختلاف بينهم، وتغير  فتواهم إنّ 

 مختلفتين، فتحق قت عل ة الر با في بلد، ولم تتحق ق في آخر.
وى يعد  سببا من الأسباب الكاشفة عن العامل المؤث ر في الفت طيق المناتحق الي فإن  وبالت  

ن تطبيق حتّ  نتمك ن موملاحظته  ،البحث في الواقع"تحقيق المناط عبارة عن:  إذ إن   من غيره؛
، سواء أكان هذا الأصل مبني ا على قاعدة عام ة، أو عل ة قياسي ة. وبحكم تغاير 4حكم الأصل عليه"

داري الإسلام ودار العهد اختلفت الكثير من المناطات ال تي تربط بها أحكام الحوادث بين الواقع بين 
هاتين الد ارين عند تحقيقها، وبالت الي اختلاف الكثير من الأحكام، وتغير  العديد من الفتاوى بالانتقال 

                                     
  .680مرجع سابق، صالمستصفى، الغزالي:  1
، وابن ماجة في سننه، كتاب 0/022، 16مذي في سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم: أخرجه كل من التّ  2

 .0/020، 229الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم: 
الباقي بن يوسف:  . الزرقاني عبد2/018مرجع سابق،  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،الحطاب محمد بن محمد: انظر:  3

 .2/001مرجع سابق، شرح الزرقاني على مختصر خليل، 
اريخ التصفح: بحث منشور على الموقع الرسمي للشيخ بن بية، تالاجتهاد بتحقيق المناط في فقه الأقليات، ابن بية عبد الله:  4

 .http://binbayyah.net/arabic/archives/1231م، 62/11/6108
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ل والقضايا قبل أن ئبين هاتين الد ارين، فتعين  على الفقيه عند الت شخيص الر جوع إلى بيئات المسا
، أو الث بات.  يزنها بميزان الش رع، أو يحكم عليها بالت غير 

كما أن  المفتي في الن وازل عموما والمتعل قة منها بالأقلي ات على وجه الخصوص بحاجة إلى قراءة 
نباط، تجديدة للواقع في ضوء الن صوص الش رعي ة، وقواعدها للت ذكير بالكلي ات ال تي تعد  أصولا للاس

والر بط بين هذه الكلي ات وجزئي اتها المعاصرة، وهي جزئي ات مستجد ة لا متناهية، مفتقرة إلى الإلحاق 
بكلي اتها. وقد نحتاج في هذا الإلحاق إلى استنتاج كلي ات جديدة مستمد ة من صميم الن صوص، 

ياته المختلفة  .1تتلاءم وإكراهات المكان، وتحد 
من منظور جمعي  لا  ةبأن  على المجتهد في فقه الأقلي ات أن ينظر إلى الأقلي  ولقد تبين  لنا سابقا 

عد ى ؛ لهم غاياتهم المشتّكة، وتحد ياتهم الموح دة، وهو ما يتطل ب تحقيقا خاص ا للمناط يتأفراد مستقل ين
ل قاته، عالأنواع، والأشخاص، والأعيان إلى أن نحق ق المناط في أوضاع الأمم، ومقتضيات المكان ومت

فنسقط الت حديات المكاني ة لأحقلي ات على مناطات القواعد والأصول القياسي ة؛ كقاعدة الض رورة 
والحاجة. ولقد سبق الت فصيل فيها؛ كعامل مستقل  من عوامل تغير  الفتوى، ولعل  قاعدة الض رورات 

كن أن يلجأ ائل ال تي يّوالحاجات من أصعب قواعد تحقيق المناط؛ لأن  تحديد طبيعة الحاجة والبد
إليها المجتمع تحتاج إلى بحث، أو إحصاء؛ لاستكمال الت صو ر، واستنفاذ المخارج الأصلي ة، وكذا قاعدة 

 الن ظر في مآلات الأفعال، وقاعدة الت در ج، ونحوها.
ووجب على المحق ق في مناطات القضايا المستجد ة، والمتثب ت من مداركها أن يلتزم بجملة 

ة العري ة عن مجر د ات باع للهوى، والمصلح هذا المنهج من أن يكون ال تي تعصم ض وابط الش رعي ةمن ال
ا تكون ظني ة في إفادتها لها، إن  الن صوص الش رع؛ إذ  الش رعي ة حينما ترد على مناطات مستجد ة فإنه 

، وإلا  لما احتجنا إلى تحقيق مناطها، وهو ما يستدعي  ت حر ي؛ حتّ  الض بط والوربطها بمدرك الن ص 
ق ا في خصوص المسألة الجديدة. ولعل  الحاجة إلى ضوابط تحقيا شرعيًّ يفيد ذلك الظ ن  عملا، وحكمً 

المناط في الن وازل المتعل قة بالأقلي ات في دار العهد أشد  من غيرها، لما يتمي ز به فقه الأقلي ات من 
ال ذي جعل كان، وإملاءات الن ظم، والقوانين المتعل قة به، و الت حد يات المختلفة المتمث لة في إكراهات الم

                                     
 .http://binbayyah.net/arabic/archives/1231، مرجع سابق، بتحقيق المناط فقه الأقلياتالاجتهاد ابن بية:  1

http://binbayyah.net/arabic/archives/1231
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فقه الأقلي ات يرتكز على قواعد الظ روف الط ارئة، والاستثناءات، ونحو ذلك مم ا يفتقر إلى تقدير دقيق 
 لمواطن الض رورات، والحاجات، وربطها بأحكامها الخاص ة، المرخ صة، المخف فة. 

 ومن هذه الض وابط ما يلي: 
 نوازل الأقلي ات:حيح لر الص  صو  ل: الت  لفرع الأو  ا

م عليها من غير أن يحك ماهيتهإدراك و  ،يء في العقلحصول صورة الش   والمراد من الت صو ر هو:
، ويتحق ق تصو ر الن ازلة الفقهية بالت عر ف الحقيقي  على ماهيتها، والإحاطة بها من  1بنفي أو إثبات

 ساتها، وأحوال من تعل قت به. وكل  ذلك مم ا يعين على الت حقق من مدركهاكل  جوانبها، والإلمام بملاب
 . 2الص حيح، وإلحاقها بحكمها المناسب لها، والقواعد الش رعي ة المتعل قة بها

من المسائل  ة فيما لم يرد فيه نص  قيق خاص  ر والفهم الد  صو  ة الت  د العلماء على أهمي  ولقد أك  
كتاب   رضي الله عنهما في ا عمر بن الخطاب يوصي أبا موسى الأشعري  فهذ ة والحادثة؛المستجد  

صاحب ويقول ، 3"ةولا سن   ،ا ليس في قرآنمم   ،ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليكأرسله إليه قائلاً:" 
ب أن وقت سواء حدثت أجناسها أو أفرادها يج تي تَحْدُثُ في كل  جميع المسائل ال  " :مجموع الفوائد

تصوراً تاماًّ بذاتها  رها الإنسانصت صفاتها، وتصو  خ  وشُ  ،رفت حقيقتهاشيء، فإذا عُ  كل  ر قبل  تتصو  
:" ذلكك، كما يقول الحجوي  4"ةرع وأصوله الكلي  قت على نصوص الش  ماتها ونتائجها: طب  ومقد  

ة ر و ا يحكم عليه بما يناسب الص  من يحكم على شيء فإنّ   كل  ف، 5ر"صو  أكثر أغلاط الفتاوى من الت  و 
لحكم على الواقع  يكون اهنية مطابقة للواقع، حتّ  ورة الذ  ، فوجب أن تكون الص  الحاصلة منه في ذهنه

 .6سديدا
                                     

 .21مرجع سابق، صالتعريفات، الجرجاني:  1
، دار تكوين لأحبحاث والدراسات، 0ط ،الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقيةبلقاسم بن ذاكر الزبيدي:  2

 .691م، ص6104السعودية، 
، 61229أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه، رقم:  3

01/626. 
 م،6100الشؤون الإسلامية، قطر، ، وزارة الأوقاف و 0طمجموع الفوائد واقتناص الأوابد، السعدي عبد الرحمن بن ناصر:  4

 .12ص
 .0/174مرجع سابق،  الفكر السامي، محمد بن الحسن الحجوي: 5 
 .611م، ص6116، دار ابن حزم، بيروت، 0طأبجد العلوم، القنوجي محمد صديق:  6
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ها في والت صو ر الص حيح للن ازلة مم ا يعين المجتهد على الت مييز بين المتشابه من المسائل؛ فيفر ق بين
الت صو ر على معرفة  تشابهت في الص ورة، كما يعينالحكم، لمعرفته الد قيقة بالفوارق المؤث رة بينهما، وإن 

حقائق المسائل، وعدم الاغتّار بمسم ياتها، وقوالبها المزخرفة، فيدق ق في حقيقتها بعيدا عن ألفاظها، 
 .  1ومسمياتها

ومن  ،زلة لديهاضاح صورة الن  في سبيل ات   س بلوازل أن يسلك جملة من الوعلى المفتي في الن  
 ذلك ما يلي:

تي أن يرجع على المف ة؛ فإن  فإن كانت المسألة طبي   جوع إلى أهل الاختصاص والخبرة:لر  ا -0
وأطفال  ،اءع بالأعضبر  والت   ،ماغياء في معرفة ماهيتها؛ كمسألة الموت الد  إلى أقوال الأطب  

فإلى خبراء  نت اقتصاديةوإن كا ، ونحوها.لقيح الاصطناعيوالت   ،حمواستئجار الر   ،الأنابيب
 ،وبيوع المرابحة ،والمضاربات الحديثة ،بكي  سويق الش  والت   ،قودة الن  ي  نكمسألة ثم  قتصاد؛الا
 . الاتونحوها، وهكذا يصنع في سائر المج ،قسيطوالت  

تاريخ الورق  فمعرفة ر فيها:طو  ومراعاة الت   ،وتاريخ نشأتها ،لاع على جذور الن ازلةالاط   -6
وازل الن   ومعلوم بأن  ، ق بجرَياَن الرِّبا فيهه، مؤث ر فيما يتعل  ج العمل به، وما آل إليقدي، وتدر  الن  

 الي فإن  تي هي عليها وقت الاستفتاء، وبالت  ورة ال  قبل أن تصل إلى الص   ر مستمر  في تطو  
ازلة في لن  وقد تكون ا .داجي  فهما  هافهمو  ،ازلةلن  ار معرفة جذورها وأصلها يعين على تصو  

وتتلبس بعقود  ، صورهاتتغير   أتها مباحة وجائزة لا لبس فيها، ثم  بداءة الأمر، وفي أصل نش
كون على ، فإن ه وجب على المفتي أن يةبوي  ة الر  كاختلاطها بالمعاملات البنكي    ؛مةأخرى محر  

ا يتغير  تبعا لتغير  مدركه. ، فلا يبقى الحكم على حاله؛ وإنّ    2اط لاع على هذا الت غير 

ات أخرى فقد تتضم ن المسألة معطيسألة إن كان فيها تفصيل: استفصال الس ائل عن الم -2
مؤث رة في الحكم، ولا يعلمها المفتي، فحقيق عليه أن يطلب الت فصيل، وقد يعمد إلى ذلك 

ذا إ عن طريق طرح الأسئلة المختلفة المتعل قة بتفاصيل المسألة. فالمفتي كما يقول ابن القيم:"

                                     
 .4/049مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  1
 .44م، ص6112، دار ابن الجوزي، السعودية، 6، طبيقيةفقه النوازل دراسة تأصيلية تطالجيزاني:  انظر: 2
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يستفصله:  ا، ففعله، لم يجز له أن يفتي بحنثه حتّ  سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذ
ينه أم فهل كان مختارا في يّ ؛هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل

. وإن كان ذلك في المسائل البي نة 1..."فهل استثنى عقيب يّينه أم لا؟ ؛وإذا كان مختارا ،لا؟
 ا استجد  ونزل في عصرنا المتسارع والمتطو ر!.الواضحة المتكر رة الوقوع؛ فما بالنا بم

 الحديث راءالش  بيع المرابحة للآمر بإن نظرنا إلى عقد فوتفكيكها:  ،بةتحليل المسألة المرك   -4
عة، وعقد لهي: وعد ملزم من المشتّي للمصرف بشراء الس   ة عناصرمن عد   ابً مرك   نجده افإن  

، واجتمعت  د بيع مرابحة بين المصرف والمشتّيمالك الس لعة، وعق ،بيع بين المصرف والبائع
هذه العقود في عقد واحد، فهذه المسألة لا يّكن الحكم عليها إلا بتحليل عناصرها،  كل  

 ن المجتهد من الوصول إلى الحكم يتمك  حتّ   ؛عنصر بمعزل عن الآخر ومعرفة حكم كل  
  .2دكيب الحاصل من اجتماع هذه العناصر في عقد واحللتّ   رعي  الش  

فيعينه  :ةازللاع على ظروف الن  للاط   ؛ةأو جولات ميداني   ،أو لقاءات ،إجراء استبيانات -2
إن   ،ول فيهاخطين بالد  أو المتور   ،ف على أمور عديدة؛ كعدد المتعاملين بهاعر  ذلك على الت  
 ببس  هو ال وما ؟ت به البلوى أم لاا عم  ؛ وهل تعتبر مم  ةرعي  نة للمخالفات الش  كانت متضم  

 فتي علىف من خلالها المتي يتعر  من الأسئلة ال   ولوج الن اس فيها، وغير ذلكإلى  الملجئ
 .3ضةازلة المعرو قة بتلك الن  ة المتعل  ياسي  والس   ،ةفسي  والن   ،ةالجوانب الاجتماعي  

 ويعد  الفهم الص حيح للن ازلة الخطوة الأساسي ة، والأهم عند إرادة تحقيق المناط فيها، وإلحاقها
. وينبني على هذا الت صو ر كل  ما يليه من خطوات في سبيل تحقيق المناط؛ فاختلاله  بمدركها الش رعي 
مؤد  إلى اختلال الحكم واعتلاله، فوجب على المجتهد أن يولي لهذا الض ابط أهمي ته عند دراسة الن وازل، 

 خاص ة نوازل الأقلي ات، وأضاعها، وتحد ياتها.

                                     
 .4/044مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  1
في فقه  ، من أعمال ومنشورات مركز التميز البحثيتصوير النازلة دراسة فقهية تطبيقية من بحث: :محمد عبد اللطيف البنا 2 

  .4924سلامية، صالقضايا المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
 .4/13مرجع سابق،  فقه النوازل،الجيزاني:  3 
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 ازنة بين المصالح والمفاسد عند تحقيق مناط الأقلي ات: الفرع الث اني: المو 
تعد  الموازنة بين المصالح والمفاسد من أهم  ما ينبغي أن يراعيه دارس الأقلي ات عند تحقيقه للمناط، 
وتنزيله لأحكام القواعد على أعيان المسائل. ولقد سبق وأن فص لنا أهمي ة الموازنة بين المصالح والمفاسد 

اة المصلحة، فيرجع إليه في موضعه؛ غير أن نا سنبين  في هذا الموطن أهمي ة فقه الموازنات بين حال مراع
المصالح، ومراعاة الأولوي ات، والأو ليات عند تحقيق مناطات قضايا الأقلي ات؛ فالمصلحة المحضة، 

بسات في فقه والمفسدة المحضة نادرة الحصول، وتشابك المعطيات، وكثرة الت حد يات، وتنو ع الملا
الأقلي ات يجعلنا أمام تجاذبات قوي ة بين مصالح الواقع ومفاسده، وتشتد  هذه الت جاذبات المصلحي ة 
بتعل قها بأوضاع عام ة، وتحديات مرتبطة بالمجموع لا الأفراد؛ كما هو الحال في فقه الأقلي ات، فتعين  

ازين وازنات، مدركا لمراتب المصالح في مو على الن اظر في مسائل من هذا ال نوع أن يكون خبيرا بالم
الش رع؛ حتّ  يفر ق بين مصالح المجموع ومصالح الأفراد، وما ينبغي تقديّه وتأخيره عند تعارض 

 المصلحتين، أو المفسدتين، ونحوها.
وتشتد  صعوبة الموازنات عند تحقيق المناطات، وتنزيل القواعد على الأفراد، والحوادث، والأوضاع؛ 

ا يتعد اه إلى تقدير وجه المصلحفلا  ة تقتصر عملي ة الموازنة على العلم بما يقد م ويؤخ ر من المصالح؛ وإنّ 
ر  في ذاتها، وتصنيف درجتها من بين المصالح عند الن ظر في قضايا الأقلي ات، فيحتاج الفقيه أن يقد 

سالك ة، وغير ذلك من الممدى عموم المصلحة من عدمه، وهل المصلحة في المسألة حقيقي ة أم متوهم  
زان ال تي يتحق ق الفقيه بها من المصلحة، لتأتي تبعا لذلك مرحلة الموازنة، وتقديم الأولى فالأولى، وفق مي

 الش رع.
س عي إلى تكوين كال  فنضرب لذلك مثلا مسألة المشاركة الس ياسية لأحقلي ة المسلمة في ديار العهد؛

منها، والمشاركة في البرلمان، ومجالس الش ورى، وغير ذلك من  أو المشاركة فيما هو قائم الأحزاب
المؤس سات الد ستوري ة للد ولة. فالإشكالات ال تي تتبادر عند إرادة تحقيق مناط المسألة والت حق ق من 
أوجه المصلحة فيها هي: هل هذه المشاركة تحق ق المصلحة للمسلمين في تلك الد ار؟ وهل تلك 

عا خاص ة إن تيقن ا من أن  حقوق الأقلي ة مكفولة بقانون الد ولة من غير حاجة المصلحة معتبرة شر 
إلى تلك المشاركة؟ وفي المقابل من ذلك: هل تنجر  من وراء هذه المشاركة؛ تقوية للهيكلة الس ياسية 

، ونحو ذلك مم ا يسهم   قو تها فيللد ولة غير المسلمة، وتعزيزا لمصداقيتها، وتقوية لجانبها الد بلوماسي 
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الس ياسي ة على حساب دولة الإسلام؟ وبعد أن ينهي من طرح هذه الت ساؤلات، والإجابة عنها يأتي 
 دور الموازنة، وتقديم الأولوي ات؛ ليلحق مناط المسألة بما يناسبها من قواعد الموازنات بين المصالح.   

 ضايا الأقلي ات:  الفرع الث الث: اعتبار مآلات الأفعال عند إرادة تحقيق مناط ق
ثنا عن ضابط مراعاة المآل عند إرادة مراعاة أحوال الن اس، وأصل اعتبار المآل  لقد سبق وأن تحد 
له تطبيقات واسعة في مجمل أبواب الش ريعة، لتعل قه بالمصلحة ال تي تعد  أصل الش ريعة وعمادها، فهي 

ند لفقه الأقلي ات المسلمة أن يتقص د عرحمة كل ها، وعدل كل ها، وخير كل ها، فوجب على الد ارس 
إرادة تنزيل أحكامها وتحقيق مناطاتها حصول المصلحة في واقعها ومتوق عها. ولعل  استعمال أصل 
اعتبار المآل يتأك د أكثر في الحالات ذات الخصوصي ة، وفي الظ روف الاستثنائي ة، سواء أتعل قت هذه 

 ة في أي  قت الخصوصي  ما تحق  فكل  ني ة، أو ظاهرة عام ة. الخصوصية بفرد، أو مجموعة، أو واقعة مع
والحالات  ،رف الاستثنائي  وذلك لأن  الظ   ع مجال استعمال أصل اعتبار المآل؛سمظهر من مظاهرها ات  

لحة إلى مآل لا يتحق ق فيه مقصده من المص رعي  ة كثيرا ما يؤول فيها الحكم الش  ذات الخصوصي  
 .1ك المآليعُتبر فيه ذل ،تي ينُز ل عليها، مم ا يستلزم اجتهاداة الأفعال ال  بسبب خصوصي  

ا كانت من  بل إن  الخصوصي ة الحكمي ة المتعل قة بفرد، أو مجموعة معي نة، أو واقعة، أو ظاهرة إنّ 
زاوية اعتبار مآلها، كون الحكم الأصلي ال ذي رت ب الش ارع مناطه على الظ روف الط بيعي ة الاعتيادي ة، 

حق ق المصلحة في حال ظرف استثنائي  واقعا فإن ه يفُو ت مصلحة أرجح منها في المآل؛ لارتباط وإن 
 مناط الحكم الأو ل بالأحوال الاعتيادي ة دون غيرها. 

ومن أبرز مظاهر الخصوصي ة المتشك لة في حياة فئة من المسلمين ما عليه الأقلي ة المسلمة ال تي تعيش 
يعيش هؤلاء المسلمون في أوضاع خاص ة في وسط مناخ ثقافي  وحضاري  بديار غير المسلمين؛ حيث

وقانوني مخالف لما عليه تعاليم دينهم وشريعتهم، فيلزمون في بعض المجالات بأن تجري حياتهم على 
خلاف ما يدينون، ويعتقدون، فمن منطلق هذه الخصوصي ة تعين على المجتهد أن يعمل أصل اعتبار 

قيق مناط قضي ة من قضاياهم، أو تنزيل حكم معين  على واقعهم، إذ إن  أصل المآل عند إرادته تح

                                     
حوث، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس الأوروبي لإتفتاء والب، مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقلياتعبد المجيد النجار:  1

  .64م، ص6116باريس، 
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اعتبار المآل كما تبين  مبني  على تعديل حكم من الأحكام إن لم يكن محق قا لمقصد مآلا إلى ما 
 .1يحق ق المقصد، ويتوافق مع الظ روف المكاني ة لأحقلي ة

 ةعن أصل اعتبار المآل قواعد فقهي   عوابل ووجب على المجتهدين المعاصرين أن يفر   
تعاملات  ؛ كأن نقول مثلا:" الأصل فيق في أوضاع الأقلياتة تطب  ة أغلبي  وضوابط حكمي   ،ثابتة

المسلمين مع غيرهم الحل  ما لم تخالف حكما شرعي ا يّكن تطبيقه"، فتدخل تحت هذه القاعدة سائر 
، والس لام، ونحوها؛ ، والت هاني، والت حي ةجارة، والمعاملةير المسلم؛ كالت  الت عاملات ال تي تربط المسلم بغ

وتتقي د بعدم مخالفة الش ريعة بإضمار الولاء لعقيدتهم، وأحكام شريعتهم المحر فة، ونحوها. ويجوز على 
وفق القاعدة كل  تعامل قانوني  إجباري  وإن خالف بعض الأحكام الجزئي ة الفروعي ة بالقدر ال ذي 

ك الإجبار. وتعد  القاعدة نابعة من صميم أصل اعتبار المآل، فمن شأن ذلك أن يحق ق يندفع به ذل
غيب في دين الله تعالى، وإبعاد  مصالح جم ة مستقبلا؛ كإظهار صورة المسلمين الإيجابي ة الحضاري ة، والتّ 

قاعدة تستنبط لالمشق ة والحرج عن المسلمين في تعاملاتهم اليومي ة، ونحو ذلك كثير. وعلى وفق هذه ا
جماعة المجتهدين قوالب حكمي ة عام ة لأحقلي ات، وقواعد فقهية متعل قة بأوضاعهم مستمد ة من صميم 

 أصل اعتبار المآل، فتنز ل الحوادث عليها، ويحق ق المناط من خلالها.
هالحكم باختلاف الفوبالت الي فإن ا نخلص في نهاية هذا الض ابط إلى القول بأن   ا توى وتغير 

من مكان إلى آخر مفتقر إلى حسن الت حق ق من مناطها، وإن  ذلك من شأنه أن يعين المجتهد على 
قة بفقه ة المتعل  لمكاني  ات اتغير  ات عموما، والمفقه المتغير   معرفة الث ابت والمتغير  من الأحكام في دراسة

رها البعض؛ بل كما يتصو    عملية تحقيق المناط آلية بسيطة ولا تعد   ات على وجه الخصوص.الأقلي  
شابك م قضاياه بالت  سذي تت  ات ال  د ذلك في فقه الأقلي  ويتأك   ،صمتفح   ،ا تحتاج إلى نظر دقيقإنه  
، فكانت الأقلي ة وشمولها لمجموع ،روف عن الأحوال الاعتياديةل الظ  وتبد   ،ياتحد  لكثرة الت   عقيد؛والت  

تحقيق مقصده  ف الحكم عنعارضها، وسببا في تخل  ة تة مصدرا لتجاذب المصالح وقو  هذه الخصوصي  
 د الموازنات.، وإسقاطها على قواعرا كاملا لحقيقة المصلحة في الواقعل تصو  مآلا، ما يستدعي في الأو  

ط تحقيق المناط في ف عن ضوابخل  الت   ق مقصده مآلا، وإن  اني تغييرا للحكم لما يحق  ب في الث  ويتطل  
   اهات.وتضارب الاتج   ، والاعتلال،الاختلالدراسة هذا الفقه موقع في 

                                     
 .69رجع نفسه، صالم، مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقلياتعبد المجيد النجار:  1
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المطلب الرّابع: ضابط إعمال القواعد الفقهيّة في ضبط أحكام 

  قضايا الأقليّات:
ع بة بالتّ كيز والمتش وجب على الن اظر في فقه الأقل يات أن يبحث عن أحكام قضاياها المتجد دة

ات مهما الجامعة لما يدخل تحتها من جزئي على القوالب الفقهي ة الكبرى، والكلي ات الت شريعي ة
استجد ت، وتنو عت، واختلفت بعوامل المكان والز مان، والأحوال، والظ روف. فقد تكون المسألة 
المفصول فيها في الأحوال العادية نازلة بحكم تغير  المكان، وما يتبعه من تحد يات جديدة، ومعطيات 

 بها هذه وبالت الي فإن  من أبرز المسالك ال تي وجب أن تعالج حادثة تستدعي تجديد الن ظر في المسألة.
القضايا هي الر جوع إلى القواعد الفقهي ة، والتّ كيز بشكل أخص  على الأوثق منها صلة بقضايا 
الأقلي ات خارج ديار الإسلام، واستنباط الأحكام والفتاوى على وفقها. ولقد أك د العلماء القدامى 

لقواعد الفقهي ة، وأهمي تها عند دراسة المسائل الفقهي ة رغم بساطة الحياة عندهم على ضرورة إعمال ا
ات، وتوالد المسائل  ووضوحها؛ فما بالنا بما عليه الحال في عصرنا من تسارع في الحياة، وكثرة المتغير 

 وتجد دها.
الأعلى في  مق إلى المقاومن يتشو   ،حقيقعلى طالب الت   حق   يقول صاحب الأشباه والن ظائر:"

لاجتهاد وينهض بعبء ا ،ليرجع إليها عند الغموض ؛م قواعد الأحكامصديق أن يحك  ر والت  صو  الت  
فوائد غير مقطوع هن مثمرة عليه بدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لتّسخ في الذ  يؤك   ثم   ،نهوض أتم  

   .1"ولا ممنوع ،فضلها
القواعد حِكَمٌ تشريعي ة جم ة؛ ف قواعد الفقهيةات من منظور وزاوية الولدراسة قضايا الأقلي  

الفقهي ة بالإضافة إلى كونها جامعة للفروع والجزئي ات في إطار واحد، ومنظ مة لها، ومسه لة لحفظها، 
ا تمث ل  ا تعد  مصدرا مهم ا من مصادر استنباط الأحكام للن وازل الفقهي ة، كما أنه  واستحضارها، فإنه 

ا، وسلوك توجيه نظر الباحثين في قضايا الأقلي ات بات باع طريقة معي نة في تناولهسببا مهم ا من أسباب 
اه واحد معتدل في دراستها، مم ا يقل ل من نسبة الخطأ عند الاجتهاد فيها، ويخف ف من شد ة تباين  اتج 

 المناهج في معالجتها بالاعتدال، وتجن ب الوقوع عند دراستها في طرفي الإفراط والت فريط.
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أن نضم  صوتنا إلى أصوات الكثير من المعاصرين؛ فنجد د  وحقيق بنا من منطلق هذه الأهمي ة
الد عوة إلى الت فكير الجاد  الجماعي  في إنشاء مدو نة لقواعد فقهي ة خاص ة بقضايا الأقلي ات، تؤس س 

لق من خلالها ئر؛ لينطانطلاقا من القواعد الفقهي ة ال تي قر رها العلماء في مدو نات الأشباه والن ظا
 الحكمة المرجو ة من وراء هذهالد ارس في قضايا الأقلي ات في معالجة أحكامها، من أجل تحصيل 

اته.  القواعد الفقهي ة، في دراسة قضايا عصرنا، ومستجد 
 كلاما جميلا يدعو فيه إلى معالجة فقه الأقلي ات بالر جوع إلى الكلي ات والقواعد،  1ةولقد نظم ابن بي  

 : 2من وراء سلوك هذا المنهج في قضايا الأقليا ت، وفيها مبي نا الحكمة
 عقود المسلمين بدار غرب...تجاذبها المقاصد والفروع

 وميزان الفقيه يجور طورا...إلى طرف؛ فيفرط، أو يضيع
 ففي الجزئي  ضيق وانحصار...وفي الكلي  منفسح وسيع

 سطوع ...بجزئي الن صوص لهيونور الحق  مصلحة تواز 
 مآلات الأمور لها اعتبار...وحاجي  الض رورة قد يطيع

 فزن هذا بذاك وذا بهذا...يكن في القيس منهجك البديع
 فدعه...وجاوزه إلى ما تستطيع افإن لم تستطع أمر 

مثيل، وال تي ، وأسسها على سبيل البيان والت  ةالقواعد الفقهي   إلى نماذج منفيما يلي  ض  ر  ع  نـ  وس  
ج عليها قضايا الأقلي ات، وتبنى عليها أحكامها، في عرض تحليلي  يرك ز على القواعد يّكن أن تخر  

الأعلق بأوضاع الأقلي ات سواء أكانت أصلي ة، أو متفر عة، وال تي يّكن أن تمث ل أصولا ينطلق من 
  القضايا، ومن هذه القواعد ما يلي.خلالها الن اظر في معالجة هذه 

                                     
المعاصرين والنائب  السنة ، أحد أكبر العلماءموريتانيا من مواليدبن بي ه،  الشيخ المحفوظ عبد الله بن هو الشيخ )م1935)و: 1

جامعة جورج  ، تم اختياره من قبللمجلس حكماء المسلمين ، ورئيس ومؤسسالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين السابق لرئيس
مة المية لخد، وقد فاز بلقب "أستاذ الجيل" في جائزة الشباب العم2009 شخصية إسلامية تأثيرا لعام 12كواحد من أكثر  تاون

م. 19/16/6101تاريخ التصفح:  موسوعة ويكيبيديا، انظر:. البحرين العمل الإسلامي في دورتها السابعة في
AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%

6_%D8%A8%D9%8A%D9%87. 
 .662مرجع سابق، صصناعة الفتوى وفقه الأقليات، ابن بية:  2
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  في ضبط فقه الأقلي ات: عدة الأمور بمقاصدهاقاإعمال ل: الفرع الأو  
ا تكتسب أثرها  فالمراد من الأمور ما يعم  تصر فات المكل ف؛ سواء أكانت أقوالا أو أفعالا، فإنه 

كام على تقدير مقتضى، أي: أح في القاعدة الكلامو  وحكمها مم ا يضمره المكل ف من قصد أو ني ة.
لبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. وأصل القاعدة فموضوع الفقه هو ا ،الأمور بمقاصدها
ا لكل  امرئ ما نوى"مستمد  من قوله  ا الأعمال بالن  ي ات، وإنّ  ، كما وردت أحاديث كثيرة 1:" إنّ 

في معناها. وتجري هذه القاعدة في أكثر أبواب الفقه؛ كالمعاوضات، والت مليكات، والض مانات، 
 .2اوالأمانات، والعقوبات، ونحوه

 بلاد غير مسألة الخطُبة بغير الل غة العربي ة في تي يمكن أن تخر ج على القاعدةطبيقات ال  ومن الت  
المسلمين؛ حيث لا يحسن الكثير من المسلمين فيها الحديث بالل غة العربية مع إتقانهم للغة ذلك 

ال، مع أن  من العلماء الحيجوز للخطيب أن يتحد ث بلغة غير الل غة العربية في مثل تلكم  البلد. فهل
من  وأسقط الجمعة في حال عدم وجود ا،من يشتّط أن تكون الخطبة بالعربي ة، وعد  ما سواها لغْوً 

. ومنهم من اشتّطها إن وجد القادر عليها ولو كان الس امعون لا 3ينطق بالعربي ة، وهو قول المالكي ة
أن ه عند الن ظر في المقاصد ال تي من أجلها شرعت  ؛ غير4ينطقون بالعربي ة، وهو المشهور عند الحنابلة

الخطبة من إرشاد الس امعين، ووعظهم، وتذكيرهم بالوعد والوعيد، وكون الل غة في الخطبة وسيلة 
 لتحقيق هذا المقصد. والوسيلة تأخذ حكم غاياتها، فإن ه يتعين  الإفتاء بجواز الن طق بالعربي ة في ديار

 المسلمين لا تحسن فهمها، كما أن  تجويز الخطبة بغير العربي ة هو قول أبيالعهد إن كانت أغلبي ة 
 نن نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱٱ، والله تعالى يقول:6، وبعض الش افعية5حنيفة

                                     
، باب مسنده، والربيع في 0/2، 0، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  1

 . 2، ص0النية، رقم: 
 . 49، مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا: 1مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، وطي: السي انظر: 2
ت، د.ت، د.ط، المكتبة الثقافية، بيرو الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، الأزهري صالح بن عبد السميع:  انظر: 3

 .624ص
 . 6/24د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت،  تن الإقناع،كشاف القناع على مالبهوتي منصور بن يونس:  انظر: 4
 .6/94مرجع سابق، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، بن مازة محمود بن أحمد:  5
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0ت : ياسين أحمد إبراهيم درادكة، طحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الشاشي محمد بن أحمد:  6

 .6/622م، 0181
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: فإن  عماد القول بجواز الن طق بالعربي ة هو موافقة الحكم به مع وبالت الي (14)إبراهيم: َّنينى
صدها، والوسائل تأخذ حكم غاياتها كما يقر  العلماء، وعلى المقصد من شرع الخطبة، والأمور بمقا

هذا المقصد دارت الن صوص ال تي استشهد بها من قال بالجواز، وقس عليه مسائل كثيرة يّكن أن 
 تخر ج على هذه القاعدة. 

وهو عدم معارضة المقصد لمراد الشارع؛ كأن  ؛ا مهم اولقاعدة الأمور بمقاصدها ضابطا أساسي  
صدي ة ر الوسيلة كما يقال، إذ إن معيار مقبر   ذلك القصد مخالفة للمنصوص، فالغاية لا تيكون في

 .1باطلارع، فما خالفه من القصود عُد  المصلحة هو الش  
يعة يباح ر ما حُر م تحريم الوسائل أو سد ا للذ   "أن  غير أن  العلماء قر روا قاعدة أخرى مهم ة، وهي: 

 ،ظر للخاطبأبيح الن   ولهذه القاعدة نظائر من الش رع، حيث ،2"اجحةر  لمصلحة الأو ا ،عند الحاجة
م حر   ؛جالى الر  والحرير عل ،هبكذلك تحريم الذ  و ، مظر المحر  والمعامل من جملة الن   ،بيبوالط   ،اهدوالش  
 .3الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ،ساءه بالن  شب  ذريعة الت   لسد  

ن م م تحريم الوسائل عند الحاجةأن تكون قاعدة تجويز مخالفة ما حر  الي يمكن وبالت  
ا تضع الخطوط العريضة  ما  ينبالقواعد المهم ة ال تي يّكن أن يستند إليها فقه الأقلي ات، حيث إنه 

رة الملجئة. ما لا يّكن تجاوزه إلا  للض رو و يّكن الت يسير فيه عند الحاجة العام ة، أو المصلحة الر اجحة 
وتعد  هذه القاعدة مستمدة من روح الن صوص ونظائر الش ريعة. ولقد صر ح بمعناها العلماء في مواطن 
عديدة من كتبهم؛ حيث ورد عن ابن بطال قوله:" كل  نهي كان بمعنى الت طر ق إلى غيره يسقط 

 .5"ليهتج إا ينهى عنه إذا لم يحريعة إنّ  الذ   باب سد   ما كان من، ويقول ابن تيمية:" 4للض رورة"
ا ورد على الوسائل  وكذلك الأمر في مسألتنا الس ابقة فإن  القول في حكم الخطبة بالل غة العربي ة إنّ 

اد لا المقاصد؛ بل إن  الوسيلة المتمث لة في الل غة العربي ة قد تخل فت عن تحقيق مقصدها المتمث ل في إرش

                                     
الماجستير في  رسالة مقدمة لنيل درجةأثر القواعد الفقهية في نوازل الأقليات المسلمة دراسة نظرية تطبيقية، عبدول سامبا:  1

 .22ه ، ص0429الفقه الإسلامي، إشراف صالح أحمد الغزالي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
 .6/801مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  2
 .6/018المرجع نفسه، إعلام الموقعين، ابن القيم:  3
 .2/22مرجع سابق، شرح صحيح البخاري، ابن بطال:  4
 .62/604مرجع سابق، مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  5
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ى الن اظر أن  تفهم الل غة العربية، فتعين  علالن اس، وتزكية نفوسهم في خصوص طائفة من الن اس، لا
يعدل بها إلى ما يحق ق المقصد منها. وقس عليه كل  ما حر م تحريم الوسائل، وكانت الحاجة إليه عام ة 
ماس ة، فإن  للعلماء أن يقد روا هذه الحاجة العام ة، ويكي فوا الحكم بما يحق ق المصلحة، ويرفع عن 

 الن اس حاجتهم.
 لث اني: إعمال قاعدة "المشق ة تجلب الت يسير"، في ضبط فقه الأقلي ات:الفرع ا

تعد  هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى ال تي يدور عليها رحى الفقه، وتتخر ج عليها جميع 
رخص الش رع، وتخفيفاته. وهي قاعدة تصو ر لنا سماحة الإسلام؛ برفعه للحرج عن العباد، والت يسير 

فيف، شقة ال تي يجدها المكل ف في تطبيق الحكم الش رعي  تصير سببا شرعي ا صحيحا للت خعليهم، فالم
والت يسير، بحيث تصير في مقدور المكل ف من غير حرج، ولا مشق ة خارجة عن المعهود؛ فالش ارع 

ر قصشرع و  ،للعاجز عن القياملاة لص  ل القعودرخ ص في ، و للعجز، أو عدم الوجد ميم  الت  رخ ص في 
، ونحو ذلك  اةكوالجماعة، وتعجيل الز   ،أعذار الجمعةوكذا لاتين، فر، والجمع بين الص  لاة في الس  الص  
 .1كثير
، ورت ب عليه   لم يحدد؛ و  الت خفيفات دليل على ما لم يضبط وفيما ضبطه الش ارع من المشاق 

رع. ولقد أك د الش ارع الش  فيسلك بها المجتهد سبيل الت خفيف إن كانت من جنس المشاق  المخف فة في 
في نصوص الش رع تقعيدا، وتفريعا بشكل مستفيض على أصل الت يسير، ورفع الحرج؛ لكونه الميزة 
الكبرى ال تي تمي زت بها شريعة الإسلام عن غيرها. ولما  كانت أصناف المشاق  متجد دة ومتنو عة بتجد د 

فع الحرج، ومنهجه أن ينظر إليها بنَِ فَسِ الت شريع في ر الأوضاع والظ روف والت حد يات تعين  على المجتهد 
اليسر، فإن كانت و  بها من الض يق والحرج إلى الفسحةفي الت يسير، فيخر جها على الأصول ال تي تَخْرج 

هذه الن ظرة ال تي وجب أن ينطلق من خلالها المجتهد في معالجة المسائل في سائر أبواب الفقه وأحواله 
ا تتأك د عند معالجة قضايا الأقلي ات المختلفة، وما يعد  يسيرا تطبيقه في دار الإسلام حيث  فإنه 

الظ روف المستقر ة، والأحوال الاعتيادية في المجمل قد يعد  عسيرا في دار العهد لتغير  الأوضاع، وكثرة 
 الفتن، والمغريات، وإكراهات القوانين، والن ظم.

                                     
، 2/021مرجع سابق، المنثور في القواعد الفقهية، ، الزركشي: 0/41مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي: انظر:  1

 .62م، ص6112مكتبة الرشد، السعودية،  ،0ط المشقة تجلب التيسير،الباه حسين: 
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ال تي وجب  ال تي تقر  بأن  "المشق ة تجلب الت يسير"، من أبرز الأصوللذا تعد  القاعدة الفقهي ة الكبرى 
أن يستند عليها الفقيه في معالجة فقه الأقلي ات، فنضرب لذلك مثلا مسألة الجمع بين الص لاتين في 
الأماكن ال تي يطول فيها الن هار أو الليل؛ إذ إن  وجود بعض الأقلي ات المسلمة في مناطق لا تنضبط 

علامات دخول وقت الص لاة وخروجه، حيث يغيب فيها الش فق إلى ما بعد منتصف الل يل في  فيها
بعض أي ام الس نة، كما أن  هناك بلادا يطول فيها الن هار أشهرا، ويقصر الليل لأربع ساعات، وهو ما 

ر، مم ا الفج وتقديم صلاة صلاة العشاءيطرح إشكالا لدى المسلمين المقيمين فيها وهو تأخير وقت 
أوقع بعض الط لبة والموظ فين في حرج لعدم حصولهم على الر احة الكافية لأداء أعمالهم، فهل يجوز 

 ؟.  1لهم أن يجمعوا بين صلاتي المغرب والعشاء؛ لدفع مشق ة الانتظار، والس هر

قول لولقد عمد القرضاوي في الإجابة عن هذا الس ؤال بعد ذكر الأدل ة على قاعدة الت يسير في ا
بجواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في أوربا صيفا لقصر الل يل جدا، وبين الظ هر والعصر شتاء 

يدنا في الجواب يف -أي الأدل ة ال تي عرضها–لقصر الن هار جد ا. ويقول في مجتزئ كلامه:" وهذا كل ه 
ين يشتد  تأخ ر الص يف ح عن الس ؤال المعروض علينا، وهو جواز الجمع بين صلاتي المغرب في فتّة

وقت العشاء إلى منتصف الل يل، أو بعده، والن اس يطالبون بالذ هاب إلى أعمالهم في الص باح الباكر، 
فكيف نكل فهم الس هر لأداء العشاء في وقتها، وفي ذلك حرج وتضييق عليهم، وهو مرفوع عن 

. ويّكن لكثير من قضايا 3والبحوث ، وهو القول ال ذي اعتمده المجلس الأوربي  لإتفتاء2الأم ة"
 .الأقلي ات ال تي يقع المسلمون من خلالها في الحرج والض يق أن تُخر ج على قاعدة المشق ة الجالبة للت يسير

جيح بين الأقوال المختلفة إن تعارضت أدل تها ولم يتّج ح واحد منها  ويّكن للمجتهد أن يعمد إلى التّ 
يسر والس ماحة، ولقد قرر العلماء لذلك قاعدة مهم ة تعد دت عباراتها. باختيار القول الأقرب إلى ال

"  ولها ؛ وهي قاعدة متفر عة عن قاعدة الت يسير،4ومن أبرز عباراتها عند الفقهاء:" الأخذ بالأخف 

                                     
 .081، مرجع سابق، ص أثر القواعد الفقهية في نوازل الأقلياتعبدول سامبا:  1
 .91مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي يوسف:  2
صفر  9-4فتاء والبحوث المنعقدة في مدينة كولون بألمانيا في الفتّة للدورة العادية الثالثة للمجلس الأوربي لإت 2/2القرار  3

 م.0111ماي  66-01ه ، الموافق 0461
ط، د.الإبهاج في شرح المنهاج، ، السبكي علي بن عبد الكافي: 442مرجع سابق، صشرح تنقيح الفصول، القرافي: انظر:  4

 .0/66م، 0112دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ا عن عائشة رضي الله عنهاأصول عديدة منها ما روي   بين أمرين إلا    ب   الن  ما خير  " قالت: أنه 
، ولقد جرى الخلاف في أغلب نوازل الأقليات وإن ضعفت قوته في بعض 1"يسرهما ما لم يأثماختار أ

المسائل، ويّكن للاجتهاد الجماعي أن يخرج من هذا الخلاف بتّجيح القول الأيسر لأحقلية، لما يحققه 
خذ بروح لأالعمل باليسير إن تقيد بالضوابط من تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية، ولما في ذلك من ا

 الش ريعة ال تي مي زها الله عن سابقاتها من الش رائع بالس ماحة، ورفع الآصار، والأغلال.
 ، في ضبط قضايا الأقلي ات:2الفرع الث الث: إعمال قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"

؛ إذ تبين  للمسلم من خلالها الأصل ال   هلهذ ي وجب أن ذالقاعدة أهمي ة كبيرة في الفقه الإسلامي 
ينطلق به في تصو ر مجمل الأحكام في الأحوال العادية ما لم تطرأ شبهة، وإن  ذلك من شأنه أن 
يجن ب المسلم الإيغال في الس ؤال عن الكثير من أحكام المباحات، إذ إن  الله تعالى فص ل المحر مات في 

 ُّٱٱالى:ر مات مفص لات لقوله تعنصوص الش ريعة الإسلامي ة، وأحل  لنا ما وراء هذه المحر مات. فالمح

لنا ما وراء هذه  وأباح(، 001الأنعام: )َّهيهى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي
: "وما سكت عنه ، وقوله (64)النساء: َّهم هج ني نى نم ُّٱٱقوله سبحانه:بلات المفص  

 . 3فهو عفو"
 ،والملابس ،والمشارب ،تحريّه من المطاعم  الله ولا رسوله ما لم يبين   فكل  " يقول ابن القيم:

ما كان من هذه ا، فم علينل لنا ما حر  الله سبحانه قد فص   فلا يجوز تحريّها، فإن   ،طرو والش   ،والعقود
كذلك لا يجوز ف ؛مه اللهه لا يجوز إباحة ما حر  لا، وكما أن  أن يكون تحريّه مفص   بد  الأشياء حراما فلا
عنى آخر ات ساع دائرة الحل  في الش ريعة، وقل ة كما تؤك د القاعدة بم .4"مهولم يحر   ،تحريم ما عفا عنه

 .5المحر مات

                                     
، ومسلم 8/021، 2982البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، رقم:  أخرجه كل من 1

 .4/0802، 6269للآثام واختياره من المباح أسهله، رقم:  في صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته 
، ابن 21مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، : ، السيوطي0/092مرجع سابق، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي: انظر:  2

 .22مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، نجيم: 
 .2/224، 2811أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريّه، رقم:  3
 .0/681مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  4
 .029مرجع سابق، صيات المسلمة، أثر القواعد الفقهية في فقه الأقلعبدول سامبا:   5
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مهما استجد ت، واستحدثت، وتنو عت صورها؛ فالأصل فيها الإباحة، ما لم وعليه فالعقود 
رع. امه الش  ا حر  ، وغير ذلك مم  والغش   ،دليسوالت   ،باوالر   ،والغرر ،الجهالةالربا، و ك  ؛محظور تشتمل على

ت واختلفت؛ فالأصل فيها الحل  ما لم تحتو على مواد  محر مة؛ كالخنزير، والن جاسة، والمآكل مهما تنو ع
ونحوها، وقس عليه الملابس، والمراكب، وأنواع الوسائل المختلفة ال تي لا تطرح شبهة في كونها مخالفة 

  للش رع، ونحوها.  
من  تفسار لكل  واس سؤال ل  مح تي تعد  ال  الكثير من المسائل  ومما ي ش ك ل  تخريجه على القاعدة

هذه  ها، ومنتخول فيها، ومن هنا اختلف العلماء في القول بأصل حلي  والد   ،إلى القيام بها يهم  
 1الأمور ما يلي:

؛ كالز رافة، والفيل،  - الحيوانات ال تي لم يرد الن ص  بتحليلها، ولا بتحريّها، بدليل عام  ولا خاص 
 الز رافة الحل .مثلا؛ ففيهما وجهان: أصح هما في 

وكذا الن بات ات ال تي تنبتها الأرض مم ا لم يرد الد ليل بحرمتها، ولم تكن مم ا يضر  مستعمله، بحسب  -
يَّته، ففيه خلاف؛ الأظهر الحل .  الت جربة، ولم تعلم سُ مِّ

 والن هر إن لم يعرف حاله؛ أهو مباح أو مملوك، ففيه وجهان. -

لاد بعيدة، تي تردنا من بوالحبوب ال   ،والأشربة ،ن الأطعمةج على الأصل كذلك الكثير مويتخر   -
 ة، ولا نعرف أسماءها، ولم يثبت ضررها.  ناتها الحقيقي  ولا نعلم مكو  

 لا في ديار العهد التي بهذه القاعدة المسلمين عملفي إمكان  الإشكال يزداد أكثر ولعل  
نحو  لباسها، أو عقود الت عامل فيها، أو تدين بدين الإسلام، ولا تنطلق منه في إنتاج مآكلها، أو

ذلك؛ فهل يّكن أن يقال بأن  الأصل فيما لم يرد فيه الن ص  مم ا سبق الحل  أم الت وق ف حتّ  يفصل 
في المسألة؟ أم أن ه يفر ق بين أمور وأخرى؟ ولعل  الإجابة عن هذا الإشكال كفيل بها أن تبين  المنهج 

، تلك الد ار في الت عامل مع ما يعرض عليهم من أنواع المآكل، والمشاربال ذي يسير وفقه المسلمون في 
. والإجابة عن هذا الإشكال كذلك تفسح  والص ناعات، والعقود الكثيرة، ونحوها مم ا لم يرد فيه نص 

                                     
، محمد 22م، ص6102دار الضياء للنشر والتوزيع، الكويت،  ط، إيضاح القواعد الفقهية،اللحجي عبد الله بن سعيد: انظر:  1

، محمد مصطفى 019م، ص0112، مؤسسىة الرسالة، بيروت، 4طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صدقى آل بورنو: 
 .0/010، مرجع سابقاعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، القو الزحيلي: 
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المجال واسعا للقول بإباحة الكثير من الأشياء ال تي تعارف الن اس على الانتفاع بها في دار الغرب من 
، وتغلق الباب أمام كثرة الس ؤال عنها، والإيغال في تفاصيلها. ولا غير  أن يثبت عنها ضرر فعلي 

يّكن الإجابة عن الإشكال والفصل فيه إلا  بعد الاط لاع الت ام  على واقع تلك البلاد، ومعطياته 
 ع.    اط لاعا تام ا، ويعمد فيه إلى الاجتهاد الجماعي ، واستشارة أهل الخبرة، والاط لا

 الأصل في الأبضاع" قاعدة: ؛لفيما سوى المفص   قاعدة أصلية الحل   ومن مستثنيات
؛ 2"الأصل في العبادات المنع: "وقاعدة ؛ فإذا تقابل في المرأة حل  وحرمة غل بت الحرمة.1"حريمالت  

، ولا يّكن أن تضاف عبادة بمحض الاجتهاد من غير . فالعبادات توقيفي ة، يكتفى فيها بما نص   نص 
يدُ ي الص  أم لا بق بيحةللذ   رط المبيحد الش  و جوُ في شَكَّ ؛ فمن 3"حريمبائح الت  الأصل في الذ  " :وقاعدة

 .4"بإذنه ك الغير إلا  صرف في ملالت   لا يصح  : "قاعدةكذا و ، حريمعلى أصله في الت  
في ضبط  ةفقهي  ة إعمال القواعد النا من خلالها أهمي  تي بي  ومن خلال ما سبق من القواعد ال  

 نتوصل إلى نتائج من أهم ها ما يلي:ومعالجة قضايا الأقلي ات 
يعد  الانطلاق في معالجة قضايا الأقلي ات بالاعتماد على منهج إلحاق الجزئي ات المتجد دة  لًا:أو  

لى فقه نابع إالمتوالدة بالكلي ات الت شريعي ة الفقهي ة من المسالك المهم ة ال تي يتوص ل من خلالها الن اظر 
ات  من صميم الش ريعة، وروحها المتضم نة للت يسير، والس ماحة لفقه ات سم بخصوصي ته الن ابعة من تغير 

ياته، وإكراهاته.  المكان، وتحد 
كما يعد  إعمال القواعد الفقهي ة والكلي ات الت شريعي ة سببا مهم ا من أسباب توجيه نظر  ثانيا:

 دراستها ت؛ بات باع طريقة معي نة في تناولها، وسلوك نَ هْج معتدلة واحدة فيالباحثين في قضايا الأقلي ا
مم ا يقل ل من نسبة الخطأ عند الاجتهاد فيها، ويخف ف من شد ة تباين المناهج في معالجتها، ويجعلها 

 أقرب ما تكون إلى الاعتدال، وأبعد عن الوقوع في طرفي الت طر ف؛ إفراطا، وتفريطا.

                                     
 .29مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ، ابن نجيم: 20مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، السيوطي:  1
 .92، صمرجع سابق مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية،صالح بن محمد القحطاني:  2
 .2/010مرجع سابق، لام الموقعين، إعابن القيم:  3
 .2/621م، 0114، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، 6ط الفصول في الأصول،الجصاص أحمد بن علي:  4
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مد ت ت القواعد الفقهي ة؛ صياغة، ومعنى، في قو ة ارتباطها بقضايا الأقلي ات، كونها استتتفاو  ثالثا:
لى العلماء وأبجدياته، وتعين  ع من منظور واقع معين  له معطياته، بالن ظر إلى الن صوص الش رعية

والقواعد الفقهي ة  ،المعاصرين المجتهدين أن يجد دوا الن ظر إلى الن صوص بني ة استنباط الأصول الت شريعي ة
 المناسبة لواقع الأقلي ات، وظروفها، ليتوص لوا في الن هاية إلى المعاني الجامعة لقضاياها فتصاغ بصياغة

عصري ة، ضابطة، جامعة؛ لتمث ل أرضي ة ينطلق من خلالها الن اظرون في معالجة قضايا الأقلي ات.
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 الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للتقنية الحديثة.

 ر الفتوى:المبحث الأوّل: التّقنية الحديثة وأثرها في تغيّ

 بالتّقنية الحديثة.عريف تّال: مطلب الأوّلال

 الفرع الأو ل: تعريف التقنية الحديثة لغة:
 ؛ إذايءتقن الش  يقال: أو اسم مشتق  من الإتقان، والإتقان هو الإحكام لأحشياء،  قنية لغة:الت  

: متقن نٌ قِ تَ وَ  نٌ قْ تِ  ورجلٌ  (،88)النمل:  َّيهيم يخ يح يج هٰ هم ُّٱ، ويقول الله تعالى:أحكمه
: اسم رجل  نٌ قْ وتِ ، رجل؛ أي نٍ قْ وابن تِ ويقال كذلك لحاضر المنطق والجواب،  ،شياء حاذق بهالأح

 1.مي، يضرب به المثل، ولم يكن يسقط له سهمد الر  كان جي  
فإن  معاني كلمة الإتقان تدور حول الإحكام، والض بط، والقيام بالش يء على وجه الد ق ة  اليوبالت  

 والكمال.
ا وثً دُ حُ  ثُ دُ يحَْ  ثَ دَ حَ  من مصدر: فهو مؤن ث الحديث، وهو غةا مصطلح "الحديثة" في الل  أم  

يقال للجديد من ؛ فالقديم ث وحديث، والحديث ضد  دَ ، فهو محُْ هُ ثَ دَ حْ تَ أو اسْ  هُ ثَ دَ حْ وأَ ، اانً ثَ دْ حَ وَ 
 الابتداع. عنى، ومنه الإحداث بموأحدثه الله فحدث ؛والحدوث: كون شيء لم يكن الأشياء حديثا،

. وحدثان الأمر بمعنى ابتداؤه؛ فيقال لمن هو في مقتبل العمر من الصغار أي وقع ؛وحدث أمر
 .   2والشباب: حُدْثاَنُ الس ن، والأحداث: أمطار أو ل الس نة

فإن  معاني مصطلح الحديث تدور حول الجد ة، والابتداء، والابتداع، والإيجاد بعد العدم،  اليوبالت  
 ح الأمور، وبداياتها.وفوات

                                     
شمس ، نشوان بن سعيد الحميري: 2/221مرجع سابق،  المحكم والمحيط الأعظم،ابن سيده علي بن إسماعيل:  انظر: 1

 . 02/92مرجع سابق، لسان العرب، ، ابن منظور: 6/921، مرجع سابق، العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
ت : أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر، القاهرة، معجم ديوان الأدب، الفارابي إسحاق بن إبراهيم: انظر:  2

المحكم والمحيط  ، ابن سيده:0/698مرجع سابق، الصحاح تاج اللغة، ، الجوهري نصر إسماعيل: 0/410م، 6112
 .6/020، نفسهالمرجع  لسان العرب،، ابن منظور: 2/626مرجع سابق، الأعظم، 
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 الفرع الث اني: تعريف الت قنية الحديثة اصطلاحا:
 أو لًا: تعريف الت قنية اصطلاحاً:

تعد دت تعاريف المعاجم الحديثة ال تي تعنى ببيان معاني المصطلحات العلمي ة المعاصرة ومفاهيمها 
 ومم ا ورد في تعريفه ما يلي:لمصطلح الت قنية، 

" Technologyحات المكتبات والمعلومات من تعريف الت قنية "ما جاء في معجم مصطل -
ا: "مصطلح عام  يشير إلى استخدام الت قنية الاستخدام الأمثل في مختلف مجالات العلم  بأنه 

 . 1والمعرفة من خلال معرفتها وتطبيقها وتطويعها لخدمة الإنسان ورفاهيته"

ا:" كل  الط رق وورد تعريف الت قنية " الت كنلوجيا" في الموسوعة - ال تي يستخدمها  العربية العالمية بأنه 
 .2الن اس في اختّاعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم، وإشباع رغباتهم"

ا:" الت نظيم المتكامل ال ذي يضم : الإنسان، الآلة، الأفكار،  - ومم ا جاء في تعريف الت قنية أيضا أنه 
 .3جميعها ضمن إطار واحد" الآراء، أساليب العمل، الإدارة؛ بحيث تعمل

 أن  الت قنية عبارة عن الت كنلوجيا الحديثة والت طور العلمي  ال ذي دخل في عاريفوخلاصة هذه الت  
مة مجالات الحياة المختلفة، ليشك ل علاقة تفاعلي ة بينه وبين الإنسان والفكر تُسَخ رُ فيها الت قنية لخد

تلبية  الد افع من وراء تحقيق كل  هذا الت قد م هو الر غبة فيالإنسان، وتؤث ر في جودة فكره ودق ته، و 
حاجات الإنسان المتطو رة، وتسهيل ظروفه المعيشية، إضافة إلى تلبية فضوله العلمي  والمعرفي  في 

 اكتشاف كل  جديد.
ة  الس اححيث يتأث ر هذا الأخير بما يستجد  في فاعليةمن هذه المعادلة الت   اوي ـع د  الفقه جزء 

ام، العلمي ة من الاكتشافات الحديثة، والت قنيات المتطو رة، وتظهر نتيجة هذا الت أث ر في تغير  بعض الأحك

                                     
ياض، د.ط، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الر معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات، عبد الغفور عبد الفتاح قاري:  1

 .691م، ص6111
م، 0111مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، السعودية،  ،6ط العالمية،الموسوعة العربية  مجموعة من العلماء والباحثين: 2

 .21ص
 .088صم، 6104، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 0طتكنلوجيا الاتصال التربوي، مجد هاشم الهاشمي:  3
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وتبد ل جملة من الفتاوى عم ا كانت عليه. وسيتبين  لنا من خلال ما سيأتي من الد راسة أوجه تأثير 
 الت قنية في تغير  الفتوى وصوره.  

 :1قر من أوجه كثيرة خلال العصور المتتالية، ومن هذه الأوجه والط  اس قنية الن  ولقد أفادت الت  
تحقيق الن اس من خلال الأساليب الت قنية لزيادة كبيرة جد ا في إنتاج الس لع والخدمات من عصر  -0

 الاعتماد على الجهد البدني  لإتنسان والحيوان إلى عصر الآلات والت كنلوجيا الر قمية.

 لة، والحد  من أنواع الأعمال الش اقة الم جهدة لتُِعو ض بالآلات والأجهزة.الت قليل من أعداد العما -6

ارتفاع مستويات المعيشة، وتحسين ظروف العيش المختلفة الص حي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة  -2
  ونحوها.

 اصطلاحا: ثانياً: تعريف مفهوم "الحديثة"
من الأشياء  عليه الحال في الل غة، فالحديثلا يفتّق الت عريف الاصطلاحي  لهذا الل فظ عم ا كان 

هو الجديد والمكتشف والمبتكر والمختّع بصورة لم يكن عليها في الس ابق، وأعمل هذا القيد 
مضافا إلى لفظ الت قنية من باب وصفها بالجد ة، وتقييدها بحكم الواقع بما وقع من الاكتشافات 

 رة فاقت كل  عصر سابق. العلمي ة، والاختّاعات في واقعنا المعاصر بصو 
 الفرع الث الث: واقع الت قني ة الحديثة المعاصرة:

لقد شهد العالم منذ نهاية الحرب العالمي ة الث انية ثورة تقني ة تكنلوجي ة هائلة على أصعدة الحياة 
 المختلفة، ولم يشهد المجتمع البشري  مثل هذه الت غييرات منذ نشأته إطلاقا، حيث أد ت إلى تبد ل

الأسس التي كانت تتشك ل عليها ثروات الأمم، وتَ غَي  رَ دور الفرد في المجتمع، وشملت هذه الت طور ات 
، و"الث ورة 2الت قنية والت كنلوجية الحديثة مجالات مختلفة ومتنوعة؛ كالط اقة، ومجال " الث ورة الخضراء"

                                     
 .96، مرجع سابق، صالموسوعة العربية العالمية مجموعة من العلماء والباحثين:انظر:  1
ومبيدات  مبيدات الحشرات نتجت عن زيادة استخدام تقنيات مختلفة مثل ،الزراعي هي قفزة نوعية في الإنتاج ثورة الخضراء:ال 2

دت الثورة أة، و الحرب العالمية الثاني ية الغلة، وذلك في العقود التي تلتعال المحاصيل جديدة من ضروب وكذلك والأسمدة الأعشاب
ديا، تاريخ التصفح: موقع ويكيبي انظر:. كبيرة في الإنتاج العالمي من الغذاء مما قلص مشاكل الجوع والمجاعاتالخضراء إلى زيادة  

_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9م10/01/6108

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
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و رات والحيوانات والبشر، وكذا الت طال تي أد ت إلى الت لاعب بأنواع وسلالات الحبوب  1البيولوجي ة"
، وثورة المعلومات المجسد ة في اختّاع الحاسب الالكتّوني، ونحو ذلك كثير  .2الحاصلة في مجال الط ب 

يانا تطو را ملحوظا، وتقد ما مستمر ا يعجز عن مسايرته أح مثلا ب  ق العلم في مجال الط  فقد حق  
وسائل علاج حديثة ت قني والت كنلوجي في مجال الط ب  أن يأتي بحتّ  الط بيب نفسه، فاستطاع الت طو ر ال

أكثر فعالية في تشخيص المريض واكتشاف المرض، وكذا الوقاية والعلاج منه؛ بل إن  الط ب  الحديث 
ا جاوزه إلى ابتكار الوسائل والآلات الحديثة؛   ؛ وإنّ  لم يقتصر على عملي ة العلاج الآني  الل حظي 

، لتعوض الأعضاء كالأطراف الصنا عي ة، والأعضاء الصناعي ة؛ كالكلية الصناعي ة، والقلب الصناعي 
الت الفة أو المصابة، ولا يزال الط موح مفتوحا إلى تعويض كل  ما يّكن تعويضه من الأعضاء البشري ة. 

من غير  توتوصل  الط ب  كذلك إلى ابتكار الأجهزة الط بي ة الحديثة ال تي تساعد على إجراء العملي ا
حاجة إلى الط ريقة الت قليدية في شق  البطن، والاعتماد على الجراحة، وكذا ابتكار أجهزة الإنعاش 

 .3ونحوها كثير. ولقد حق قت هذه الت طورات فوائد بالغة للبشري ة، وحس نت من ظروفها الص حي ة
ان الات صال أن ك ؛ فقد شهد قفزة نوعي ة بعدصال والمعلوماتالحال في تكنلوجيا الات   وكذا

وتبادل المعلومات يتم  عن طريق الت واصل الت قليدي ؛ كالت واصل الش فوي ، والكتابة والط باعة، حيث 
تحو ل الات صال إلى الط ابع الإلكتّوني بابتكار الأقمار الصناعي ة، واختّاع الجو ال. وتوالت الاختّاعات 

ن من خلاله أن يقوم بالعديد من الخدمات اليومي ة، إلى أن ظهر الحاسب الآلي  ال ذي استطاع الإنسا

                                     
تها هو التقدم الذي شهدته البشرية في العقود الماضية في مجال علم دراسة الكائنات الحية من حيث بنيتها وتغذيالثورة البيولوجية:  1

التقنية إلى التأثير  لطبيعي، والسعي باستخداموتكاثرها وطبيعتها والقوانين التي تحكم طرق عيشها وتطورها وتفاعلها مع وسطها ا
 اعلى العوامل الوراثية لدى الكائنات، وفي الأبحاث الكيميائية على الدماغ والمخ، فهي ثورة الهندسة الوراثية بحق أو ما يسمى بتكنلوجي

DNA اسات سلبية يؤدي إلى انعكأي تكنلوجيا الحمض الريب النووي المنقوص الأوكسجين، وتهدف هذه الثورة إلى بلوغ حد ؛
تب عالم د.ط، ضمن سلسلة كالبيولوجيا ومصير الإنسان، سعيد محمد الحفار: انظر:  على الإنسان وقيمه وتصوراته لأحشياء.

د.ط، ضمن سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، الهندسة الوراثية والأخلاق، ناهدة البقصمي:  .62ص المعرفة، الكويت، د.ت،
 .20د.ت، ص

 .66د.ط، ضمن سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، د.ت، صالعرب أمام تحديات التكنلوجيا، أنطونيوس كرم:  2
المقارن،  رسالة ماجستير في الفقهالآثار الضارة للتطور التكنلوجي على حق الإنسان في سلامة جسده، منى سلامة سالم:  3

تعزيز منظمة الصحة العالمية:  وانظر:، 62م، ص6101والقانون، غزة، إشراف: مازن هنية، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة 
 . 49م، ص6106د.ط، منظمة الصحة العالمية، د.م، النفاذ إلى التكنلوجيا والابتكارات الطبية، 
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وتخزين المعلومات والبيانات، وصار جزءا أساسا من نظام المستشفيات والجامعات والمحلا ت والمتاجر 
وسائر المؤس سات ومختلف الوظائف؛ بل وصار هذا الحاسب جزءا أساسا من عملية الت واصل 

، عن طريق منص ات الت واصل  ، والت واصل الوظيفي  بإمكانية ربط أجهزة الاجتماعي  الاجتماعي 
 .1الحاسب الآلي ببعضها بين مختلف أنواع المكاتب وات صالها بالحاسب الر ئيس بالمؤ سسة

لع ما يحدث في العالم اليوم من تنافس كبير على امتلاك تكنلوجيا ولا يخفى على مط  
الت قليدي ة  ست بالبعيدة يعتمد على البارود والمدافع، فبعد أن كان العالم في مد ة ليفاعالأسلحة والد  

ال تي  في الحروب والقتال؛ توص ل في وقتنا المعاصر إلى تفتيت الذر ة لتول د الط اقة الن ووي ة الهائلة والمرو عة
تستطيع أن تدم ر مدنا ودولا بأكملها، فدخل العالم بذلك في سباق نحو إنتاج الأسلحة الن ووي ة، 

الأسلحة الكيماوي ة والبيولوجي ة، فشك لت هذه الأسلحة الث لاثة مجتمعة ما يسم ى بأسلحة  وامتلاك
 .2الد مار الش امل

 والاستّسال في ذكر المجالات ال تي شملتها تطو رات الت قنية الحديثة وذكر تفاصيلها لا يّكن احتواؤه
ا أردنا من خلالها حكاية واقع  وجيا العصرية الت قنية الحديثة وتقد م الت كنلفي هذه الس طور الموجزة؛ وإنّ 

 من خلال الإشارة إلى بعض المجالات وما لحقها من هذا الت طو ر والت قد م.
ع ، والن اظر في الن وازل الحادثة أن يكون على اط لاووجب على المجتهد في المسائل العصرية 

ديث من تهاده ما توص ل إليه العلم الحبما يستجد  في الس احة من هذه الت طو رات، وأن يراعي في اج
حقائق علمي ة واكتشافات عميقة أنتجتها تقني ات متطو رة، ووسائل تكنلوجي ة حديثة لا تخطئ الواقع 
في أغلب الأحيان، ولا تبعد عن الد قة في تشخيص مسائله في مجمل الأحوال، واعتبار هذه الت قنيات 

تلفة أنه أن يؤث ر في حكمها تغييرا وتبديلا من أوجه مخالحديثة في الفتوى والاجتهاد فيها من ش
 سنفص ل الحديث عنها فيما يأتي من المباحث بحول الله تعالى.

                                     
، علاء عبد 62مرجع سابق، صالآثار الضارة للتطور التكنلوجي على حق الإنسان في سلامة جسده، منى سلامة:  انظر: 1
 وما بعدها. 1م، ص6116، دار المناهج للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 6ط تكنلوجيا المعلومات،رزاق السالمي: ال
ون، الجامعة بحث نشر في مجلة الشريعة والقانأسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين:  2

 .  016م، ص6112، الأردن، 62الأردنية، العدد: 



تقنية الحديثة. لل: ضوابط تغير الفتوى لثالثالفصل ا

 

261 
 

 الفرع الر ابع: موقف الش ريعة من الت قنية الحديثة:
لقد تأس س عماد هذا البحث على إقرار قاعدة مهم ة مفادها بأن  الش ريعة الإسلامي ة صالحة لكل  

كان، فهي مستوعبة لكل  جديد، وحاوية لكل  حادث بما تضم نته من أصول تشريعي ة، زمان وم
وكلي ات فقهي ة مصلحية مقصدية، ولكون الش ريعة مبناها على المصالح ودرء المفاسد؛ فإن  كل  مستجد  
وكل  حادث لابد  وأن يسقط على هذا الميزان الش رعي  ليستمد  من خلاله حكمه؛ فكذلك الحال 

انب ما تعل ق بالت طو رات العلمي ة المختلفة على مستوى الت قنية والت كنلوجيا الحديثة ال تي مس ت جو في
 الحياة المختلفة. 

فمدار الحكم فيها مستمد  من مدى توافقها مع مبادئ الش رع وقواعده، ومدى صلاحها ونفعها 
اجية ث للمصالح الض روري ة والحلمجموع الأم ة، وتحت أي  المصالح تندرج من بين المراتب الث لا

والتحسيني ة. فعلى ضوء ذلك كل ه يتحد د الحكم الش رعي ويأخذ مرتبته من ضمن الأحكام 
 .1الت كليفي ة

أن  الأصل العام  لحكم كل  تطو ر علمي  وتكنلوجي   ر في فاتحة الحديثومن المفيد أن نقر  
كذلك إلى   لى الن دب والاستحباب، وقد يرقىتضمن نفعا للبشري ة الجواز؛ بل قد يرقى في أغلبه إ

الوجوب بحسب شد ة الحاجة إليها وعموم نفعها؛ وذلك لعموم الن صوص ال تي تحث  على طلب 
 لي لى لم ٱُّٱالعلم، وال تي لم تقي ده بمجال دون آخر، وفي مقد مة هذه الن صوص قول الله تعالى:

آثار هذا العلم ال ذي أراد الله من الإنسان وما تطور الت قنية إلا  أثر من (، 10)العلق: َّ مم ما
 سخير لهذا الكون.ليتحق ق له تمام الت   هتحصيل
اف وسيلة مهم ة من وسائل الغوص في اكتش كما أن  الت طو رات المختلفة للت قنية الحديثة 

 قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱٱآياته سبحانه وتعالى في الكون والآفاق، وقد قال تعالى:

(. ولقد تبين  للكثير من العلماء الغربيين أن ه سبحانه 24ت: )فصلَّ  كمكل كخ كح كج قم
الحق  بعد سنين من سبر تفاصيل هذا الكون؛ معتمدين في ذلك على أرقى الوسائل الت قنية؛ فاهتدوا 

 إلى الله تعالى بعد ضلال وتيه.

                                     
 .46ص، مرجع سابقالآثار الضارة للتطور التكنلوجي، منى سلامة سالم:  1
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كذلك من   عقنية من حيث المجمل نابوإن  إقرار أصل الإباحة ال تي ترقى إلى الن دب في حكم الت  
(، كما أن ه يّث ل دعوة عام ة للمسلمين 64)النساء: َّهم هج ني نى نم ُّٱالعام  لأحشياء،  الأصل

في أن يسبروا أغوار العلم، وأن يدركوا تفاصيل المعارف؛ ليتحق ق لهم كمال اليقين بالله، ويتحص ل 
فوا عن الس عي في يتوق   لهم تمام الت سخير في كونه سبحانه، فلا يتهي بوا من أي  معرفة جديدة، ولا

اختّاع أي  اكتشاف، إذ الد ين داع للن هوض، نابذ للقعود، وأن يكون ذلك كل ه فيما لا يخالف شرع 
 الله، وفيما يحق ق المقصد من وراء دعوته سبحانه لطلب العلم.  

؛ نأتي إلى ذكر نيةللتق تي انطلقنا من خلالها إلى إقرار الحكم العام  ة ال  ة العام  ا الأدل  ن  وبعد أن بيـ  
 بعض الأدل ة المفص لة في الموضوع، ومن هذه الأدل ة ما يلي:

ووجه (، 62الحديد: )َّ هى هم هج ني  نى نم نخ نح ُّٱٱقول الله تعالى: -0
اعات، أدوات الصن  روا "منافع الناس" في الآية بالعلماء فس   أن   :الاستدلال من الآية هو

نتفع بها تي يقنيات والأدوات ال  من الت   ونحوها ديديةكك الحوحاجات البيوت، وقطر الس  
 .1؛ فهي من جملة المباح المنتفع به في الش رعمعايشهمو حاجاتهم  اس فيلن  ا

أن  الله ووجه الد لالة هو: ( 21الأنفال: )َّ حم حج جم جح ثم ته ُّٱٱيقول الله تعالى: -6
ة عموم د  سبحانه وتعالى أمر المسلمين بإعداد العد ة لإرهاب أعدائهم؛ وتضم نت هاته الع

ما يحق ق القو ة لمجيئها نكرة في سياق العموم؛ فيكون هذا أمرا جازما بإعداد كل  ما في 
ه على البراعة في ف ذلك كل  ويتوق   .2الاستطاعة من قو ة، ولو بلغت من الت طو ر ما بلغت

ن الواجب م ن  لأ ؛ة، فهي واجبة على المسلمين في هذا العصربيعي  ة، والط  ياضي  العلوم الر  
 .3بها إلا   الاستعداد العسكري لا يتم  

                                     
م، 0142، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب وأولاده، مصر، 0طتفسير المراغي، المراغي أحمد بن مصطفى:  1

 .69/409مرجع سابق، التحرير والتنوير، ، الطاهر ابن عاشور: 69/082
 .2/28م، 0112د.ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مين: الشنقيطي محمد الأ 2
  . 4/620مرجع سابق، تفسير المنار، محمد رشيد رضا:  3



تقنية الحديثة. لل: ضوابط تغير الفتوى لثالثالفصل ا

 

266 
 

 إِذا عمل أحدكُم يحب   وَجل   الله عز   إِن   أن ه قال:" وعن عائشة رضي الله عنها عن الر سول  -2
ذي ل  انع افعلى الص   ، وورد في فيض القدير شرح هذا الحديث وفيه:"1"عملا أَن يتقنه

وإحسان  مه الله عمل إتقانمل بما علَّ د مثلا أن يعدَ ور والآلات والعُ استعمله الله في الص  
، فيدخل في ذلك الإتقان بالت فن ن في ابتكار سائر الآلات والت قنيات 2"بقصد نفع خلق الله

 التكنلوجي ة الحديثة المختلفة.

 ينفي عي إلى اكتشافها واختراعها لاوالس   ،قنية الحديثةفي حكم الت   الأصل العام   غير أن  
؛ كأن تؤد ي إلى الأمراض والأسقام، وما يت خذ وسيلة للمفسدة من الظ لم، امنه حكم تحريم الضار  

، فتحرم بذلك كل  تقنية حديثة مفضية إلى 3"تعطى حكم المقاصدوالاعتداء ونحو ذلك؛ "فالوسائل 
ٱ:لالإضرار بالإنسان ضررا يغلب على نفعها ما لم يكن لأحم ة حاجة ضرورية إليها، فالله تعالى يقو 

"الأصل في المضار   :(، والقاعدة الفقهية تقر  بأن  012)البقرة: َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
 4.5الت حريم"

ن لها تأثير بعض أوجه المصلحة والمنفعة في الت قنيات الحديثة ال تي كا ن في العنصر المواليوسنبي  
  في تغير  الفتوى من أوجه مختلفة بحول الله تعالى.

  

                                     
هذا إسناد ضعيف . ورد في إتحاف الخيرة: 0/692، 819أخرجه الطبراني في الأوسط، باب الألف، باب من اسمه أحمد، رقم:  1

 .2/286 ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةالبوصيري أحمد بن أبي بكر:  انظر:. ب بن ثابتلضعف مصع
 .6/682، مرجع سابقفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفين:  2
 .2/2مرجع سابق، الفروق، القرافي: انظر:  3
 .0/616المرجع نفسه، الفروق، القرافي:  4
 .49مرجع سابق، صالآثار الضارة للتطور التكنلوجي على حق الإنسان في سلامة جسده، منى سلامة سالم:  5
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 ر الفتوى:ديثة في تغيّقنية الحاني: أثر التّالمطلب الثّ
لقد تبين  لنا فيما سبق من العناصر ما توص ل إليه العلم الحديث من الت طو ر والت قد م بابتكار 
أحدث الت قنيات، واختّاع أدق  الوسائل التكنلوجي ة، ولقد شملت هذه الت طو رات مختلف مجالات 

حد، وتيسيرا صلا بين أفراد العالم الواالحياة، وأحدثت فيها تغييرات جذرية على مستويات عد ة؛ توا
لمهم ات الحياة، واكتشافا لدقائق الحقائق، وحلولا لمستعص الإشكالات، وعلاجا لمعضلات 
الأمراض، ووسائلا لتحقيق عسير المهم ات، فأصبح ما كان حصوله يوما ضربا من المستحيل أمرا 

اء على ة والت خل ف عن مسايرة الز مان، فبنممكنا ومتي سرا في هذا الز مان، والجهل به ضرب من الأمي  
 معرفة الإنسان به يتحد د مقدار ثقافته.

فيها، وأن يكون  ال تي يفتي دات المسألةالي وجب على المفتي أن يكون بصيرا بمستج  وبالت  
عها، أو ممط لعا على الحقائق العلمي ة الص ادرة حولها، والت قنيات الحادثة ال تي يعتمد عليها في الت عامل 

في الاط لاع على تفاصيلها، ويعد  ذلك من العلم بالواقع ال ذي أك د العلماء على ضرورته في مواطن  
 كثيرة من كتبهم، ولقد تقد م طرف منها في ثنايا هذا البحث.

وجوب ناطه، و المراد تحقيق م ن فيه ضرورة العلم بالموضوعا يبي  كلاما مهم    اطبي  ويقول الش  
ق الاجتهاد ل  قد يتعوفي كلامه ما نص ه:"  الموصلة إلى معرفة حقيقة الموضوع، العلم بالوسيلة

يه إلى معرفة علم ه لا يفتقر فارع، كما أن  بتحقيق المناط، فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الش  
ر فيه إلى ا يفتقا هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنّ  المقصود من هذا الاجتهاد إنّ   العربية؛ لأن  

ن المجتهد عارفا أن يكو  بد  به، من حيث قصدت المعرفة به، فلا العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا  
فإن لم ، 1."ىعلى وفق ذلك المقتض ل الحكم الشرعي  تي ينظر فيها ليتنز  ومجتهدا من تلك الجهة ال  

؛ فإن ه وجب على وصلة إلى حقائقهابالن ازلة إلا  بمعرفة الت قنيات والوسائل الم يتحق ق كمال المعرفة
المجتهد المعرفة بهذه الت قنيات من حيث قصدت المعرفة بالن ازلة، إذ إن  "ما لا يتم  الواجب إلا  به فهو 

 .2واجب"

                                     
 .2/068مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  1
، 6/401م، 0111، د.د، د.م، 6ت : أحمد بن علي المباركي، طالعدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين:  2

 .221مرجع سابق، صالمستصفى،  الغزالي:
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لى سؤال أهل إ له من حقائق وعلومقنيات الحادثة وما تحص  ف على الت  عر  وقد ي ـع م د  في الت  
ائل ت العلمي ة في المجال، أو ما تبث ه القنوات الفضائي ة ومختلف الوسالخبرة أو الاط لاع على المجلا  

الإعلامي ة من وثائقي ات وبرامج علمية ونحو ذلك، وإن  هذا كفيل به أن يجعل الفقيه المعاصر مندمجا 
اته. ويقر  الش اطب  جواز تقليد الفقهاء للخبراء وأهل المعرفة   فيمع واقعه، مسايرا لتطو راته ومستجد 

دون في الوا يقل  العلماء لم يز  ن  أتحصيل العلم بالن ازلة عند إرادة تحقيق مناطها، وفي كلامه ما نص ه: "
دوا ة بما قل  ا اعتبروا أهل المعرفوإنّ   ؛من ليس من الفقهاء-أي الصنائع والعلوم المختلفة– هذه الأمور

  .1"قليد في تحقيق المناطة، وهو الت  فيه خاص  
على مستوى  ال تي تحدث غييراتهذه الت   ة بمعزل عن كل  كون الأحكام الفقهي  ولا يعقل أن ت

تطو رة الت قنية الحديثة، ولا يتصو ر أن تكون الفتوى بعيدة عن كل  الت أثيرات التي تُخلَ فها الت كنلوجيا الم
سائلها م على مجالات الحياة المختلفة، إذ الش ريعة الإسلامي ة منهج حياة؛ وتشمل أحكامُها سائرَ 

وأحداثها، وإذا حدث تغير  مؤث ر في محل  فتوى المفتي وتبد ل في موطن اجتهاد المجتهد فإن  ذلك ولا 
 شك  يتبعه تغير  في حكمه الواقع عليه لتغ ير متعل قه.

لمرتبطة بالن وازل ، وتبد ل المعارف والحقائق افتغي ر هذه الت قني ات الحديثة المتعل قة بالمسائل 
، ومعلوم بأن  "الأحكام المتّت بة على القرائن تدور معها 2تبد ل القرائن ال تي بنيت عليها المسألة بمنزلة

ل إلى وص  قنيات الحديثة في الت  الاعتماد على الت   ؛ بل إن  3"حيثما دارت، وتبطل معها إذا بطلت
 نه من حقائق بالغة حد  ي  ؛ لما تبة أو القريبة من القطعة القوي  القرينة القطعي   ازلة بمنزلةحقيقة موضوع الن  

  تها وتصويرها للواقع كما هو عليه.اليقين بدق  
تغيير  ولاهما:أعلى الفتوى الش رعية من جهتين:  رهاقنية الحديثة وتطو  ويكون تأثير تقدم الت  

نية لآلية جديدة ابتكار الت ق انيهما:وثالت قنية لتصو ر الن ازلة مم ا يتبعه تغير  في الفتوى ال تي بنيت عليه، 
في القيام بتصر ف من الت صر فات أو تكليف من الت كاليف يّكنها أن تؤث ر في الحكم الأصل، فوجه 
الفرق بين الوجهين أن  الت قنية في الوجه الأو ل كشفت عن مدى صح ة الت صو ر ال ذي بنيت عليه 

                                     
 .2/021مرجع سابق، الموافقات، الشاطب:  1
مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، مكة المكرمة، أثر التطور الطبي في الفتوى، إسماعيل غازي مرحبا، من مقال:  2

 .22ص ،2ه ، العدد: 0422
 .2/22مرجع سابق، إعلام الموقعين، ابن القيم:  3
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ألة، ولا يّكن أن حكم سابق للمس المسألة، وفي الث انية كشفت عن بدائل مبتكرة يّكنها أن تؤث ر في
ننفي ما بين القسمين من تداخل وتقاطع لكون العامل المشتّك بينهما هو تدخ ل الت قنية في إحداث 
، ولا نعمد في هذه الن ماذج إلى تفصيل مذاهب العلماء في المسألة، ولا  تغيير في الحكم الش رعي 

ا قد نشير إلى بعض الأقوا بين  أثر ل، ونكتفي بطرح بعض الإشكالات ال تي تنفص ل في حكمها؛ وإنّ 
تبار الت قنية على الفتوى وتجل يه؛ لنتّك الت فصيل إلى المبحث الت طبيقي  ال ذي نسقط فيه ضوابط اع

 الت قنية في الفتوى الش رعية بحول الله تعالى. 
 لتصو ر الن ازلة وأثره على تغي ر الفتوى: قنيةالت   تغييرل: لفرع الأو  ا

الت قد م ال ذي حدث على مستوى الت قنية الحديثة جعل الإنسان يتعر ف على معلومات أكثر  إن  
 دق ة في تصو ر الأشياء، وأكثر واقعي ة في تفسير المسائل، وأكثر قدرة في الوصول إلى الحقائق والد قائق.

ة هو الت صو ر، الش رعي ومن المعلوم بأن  الأساس ال ذي ينبني عليه الاجتهاد في أي  مسألة من المسائل
فبناء على الت صو ر يؤس س الفقيه حكمه، ولقد جاءت الت قنية الحديثة فأك دت صح ة بعض الت صو رات 
عن بعض المسائل القديّة ال تي تحد ث فيها الفقهاء، وأوجدت لها تفسيراتها العلمي ة، كما جاءت في 

ة، وما أتيح يت على الخبرة والت جارب البسيطالمقابل من ذلك مبي نة خطأ بعض الت صو رات ال تي بن
ها. فيما مضى من معطيات، وكان لما تعل ق منها بالمسائل الفقهية أثر في تغير  الفتوى لتغير  التصو ر في

طبيقا وقبل أن نبين  بعض الن ماذج على حالة تخطئة الت قنية لبعض الت صو رات وأثرها على الفتوى نبين  ت
المسائل  صح ة الت صو ر في مسألة من المسائل؛ ليت ضح أثر الت قنية على الفتوى في أك دت فيه الت قنية

 ببيان الوجهين معا. 
ت عليها أحكام ال تي أُسِّسَ رات صو  بعض الت   ه الت قنية الحديثة والعلم الحديث مندتأك  فمم ا 

ازي  فيها إن  جه الإعجالمسائل القديّة، وأك دت صح تها ببيان الت فسير العلمي  لها، وأوضحت الو 
كان الحكم وتصوره مم ا جاءت به الن صوص الش رعي ة الص حيحة مسألة وقوع الذ باب في الإناء، حيث 

 باب في شراب أحدكم فليغمسه ثم  إذا وقع الذ  قوله:"  جاء فيما رواه أبو هريرة عن رسول الله 
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ه وإن  إضافة، وفيها:" مع الصحيح الجا، وفي 1"في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء لينزعه، فإن  
 .2"واءر الد  ويؤخ   ،اءم الد  قدِّ يُ 

ه ال تي يُ تَوص ل من خلالها إلى معرفة الس ر  من وراء هذا الحكم ال ذي بي ن ة الوسائلونظرا لمحدودي  
الص ادق المصدوق ال ذي لا ينطق عن الهوى فيما مضى من الز مان، فإن  العلماء اكتفوا بالت سليم بما 

اء دون بيان تفسير العل ة ال تي وردت في الحديث من زاوية علمي ة؛ بل واختلفوا في إرادة المعنى ج
المبالاة  ةعام وقل  ط  ال  بغمسه كله فيكبر  ز والت  قز  رفع التعنى آخر مفاده ، أو إرادة ماهر للحديثظ  ال

. ويبقى الإشكال 3تمنارب ال تي لا تؤ في المسألة لكونها وليدة الت جاء أقوال الأطب   يأمنوا، ولم عه فيهو بوق
 المطروح في المسألة كذلك في إفادة الأمر للوجوب أو إفادته للن دب بناء على القرينة العلمي ة ال تي تبين  

 من الحديث. نوع الض رر ال ذي أراده الر سول 
لكوني ة، اكتشف افي وقتنا المعاصر، ودق تها في تصوير الظ واهر  قنية الحديثةم العلم والت  وبتقد  

العلماء عن طريق الآلات المجهري ة الحديثة وجود ماد ة مطه رة في جناح الذ باب تستطيع التهام البكتيريا 
الضار ة، وتَ بَ ين  أن  هذه الماد ة قد أسهمت في القضاء على وباء الكوليرا ال ذي اجتاح الهند في بداية 

 .4يما حيوي ا يسهم في القضاء على بعض الجراثالقرن العشرين، واستخلص المخبريون منها مضاد  
، واستطعنا من خلالها الت أك د من إرادته من حديث رسول الله  العلمي   ه  ج  ن بذلك الو  فتبي  
 .للمعنى الحقيقي  للد اء والد واء في الحديث 

فيما  لا يقتصر ةرعيقنية الحديثة على الفتوى الش  أثر الت   أن   طبيقنلحظ من خلال هذا الت  و 
 يتغير  فبين  العلم خطأه من الت صو رات؛ بل ويتعد ى ذلك إلى ما أك ده من صح ة بعض الت صو رات، 

لبالغ ن دب إلى الوجوب مثلا بناء على القرينة العلمي ة ال تي قد تبين  الض رر الفعلي  االحكم من القول بال
 باب لإناء؛ إذ تحو ل الحكم الوارد فيمن القيام بفعل أو تركه؛ كالحال في مسألة وقوع الذ باب في ا

                                     
 .4/021، 2261جه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، رقم: أخر  1
 . 14، ص290الإضافة الربيع في مسنده، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم: هذه  أخرج 2
 .1/422مرجع سابق، شرح صحيح البخاري، ابن بطال: انظر:  3
: من الموقع الالكتّوني لعبد الدايم الكحيل، تاريخ التصفحما هو الإعجاز العلمي في حديث الذباب، دايم الكحيل: عبد ال 4

 .http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-31-08/1018-2013-03-16-13-04-52م، 16/01/6108
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من الاستحباب إلى درجة أرقى بحسب قو ة الض رر وشموله؛ لما أثبته العلم الحديث  1الآداب والإرشاد
 من وجود الض رر الفعلي  في أحد أجنحة الذ باب. 

ل تي تأس ست ا ات الخاطئةقنية الحديثة عن بعض الت صور  وفي المقابل من ذلك كشفت الت   
ليها أحكام الكثير من المسائل الش رعي ة، ومن أبرز أسباب الخطأ في تصو ر بعض المسائل القديّة ع

بساطة الوسائل ال تي عُمِدَ من خلالها في دراسة المسألة؛ والاعتماد في الكثير منها على الوسائل 
ان الس بب من هنا كالحسي ة؛ كالن ظر بالعين المجر دة، أو الاعتماد على الت جارب غير المنضبطة، و 
ومن هذه لمسألة، لالر ئيس في اختلاف العلماء في كثير من المسائل الفقهية هو اختلاف الت صو ر 

 ر فيها ما يلي:عن خطأ الت صو   الحديث المسائل ال تي تغي ر الحكم فيها لكشف الت قنية والعلم
 أو لا: مسألة أطول مد ة الحمل:
فيه الن َّفَس مسألة أطول مد ة الحمل، فاختلف العلماء فيها إلى إن  مم ا أطال العلماء الأقدمون 
 المسألة على الت جارب، وما يرُوى من الأخبار في الآفاق، وسعيهم أقوال عديدة، لاعتمادهم في تصو ر

للاحتياط في المسألة والحكم بأقصى ما روي من الت جارب في طول مد ة الحمل، وبناء الأحكام 
على المسألة من آثار متعل قة بثبوت الن سب حال الز وجية وبعدها؛ فدراسة أدنى عليها؛ لما يتّت ب 

مد ة الحمل الط بيعي  تفيد في إثبات نسب الولد الن اشئ حال الز وجي ة، ومعرفة أقصى مد ة الحمل 
 .الط بيعي تفيد في إثبات نسب ولد المطل قة، وال تي غاب عنها زوجها، وزوجة المفقود، وزوجة المتوفّ  

 ستنبطه العلماء منلما ا، 2ة الحملمد   صرون في أقل  العلماء الأقدمون والمعا يختلفولم 
 (؛04لقمان:)َّتر بي بى ُّٱٱ(،02الأحقاف:)َّ نينى نم نخ نح ُّٱمجموع الآيتين:

الله  م، وهو ما فهمه علي بن أبي طالب كر  فإذا ذهب للفصال عامان، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر
م في أطولها بناء على تفاوتهم في استقراء الت جارب، لذا فإن  من عباراتهلفوا هم اختغير أن  ؛ 3وجهه

د المرأة لا تزيا قالت:" عنها أنه  مالك بن أنس عن عائشة رضي الله ة الحمل ما في حكاية أطول مد  
                                     

 .01/621مرجع سابق، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: انظر:  1
 الأزهري صالح بن عبد السميع: ،2/091، مرجع سابق الاختيار لتعليل المختار،البلدحي الموصلي عبد الله بن محمود: انظر:  2

مرجع شرح النيل، اطفيش امحمد:  ،486د.ط، المكتبة الثقافية، بيروت، د.ت، صالثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، 
  .1/211، مرجع سابق، فقه الإسلامي وأدلتهال، وهبة الزحيلي: 9/02سابق، 

 .6/862، 00أخرجه مالك في موطئه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، رقم:  3
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: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان مالك في حملها على سنتين، فقال
، وعن سعيد بن المسيب 1"ة صدقٍ، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنةامرأ

، وعن 2"ه أربع سنين، ثم عاد وقد ولد هذا وله ثناياأبا هذا غاب عن أم   إن  قوله مشيرا إلى رجل:" 
، ونحو ذلك كثير، فتفاوتت الأقوال من تسعة أشهر كما رأى 3"وجد حمل لسبع سنين" الزهري قال:

 .5إلى من أبَْ عَدَ الأجلَ إلى سبع سنوات، ومن قال بعدم وجود الحد  لأطوله 4ابن حزم
ورية، ، وكذا متابعة الحوامل بصفة در آلات تشخيص الحمل، وتطو  ب  ر الط  ه ومع تطو  غير أن  

ورصد الملايين من الحالات توص ل العلم الحديث إلى تصحيح الت صو رات الس ائدة عند الأقدمين عن 
صى مد ة الحمل، والإقرار وبصفة دقيقة أن  أقصاها هي تسعة أشهر وبضعة أسابيع، ولم تسج ل أق

لدى الأطباء حالة حمل واحدة بلغت الس نة؛ فضلا عن الس نتين؛ والس بب في هذا أن  الجنين إذا بلغ 
لاستمرار  هنهايته المعتادة ضعفت المشيمة، ولم تعد قادرة على إمداد الجنين بالغذاء ال ذي يحتاج

حياته؛ فإن لم يحصل الحمل عانى الجنين من المجاعة، فإن طالت المد ة ولم تحصل الولادة مات الجنين 
في بطن أمه؛ فلم يبق لما ذكُر قديّا من تصو رات في مد ة الحمل أي وزن أمام الحقائق العلمي ة الث ابتة؛ 

ات للحمل بخلط حالات انقطاع الحيض لسبب  ا هي توهم   .6علي ةغير الحمل ببداية الحمل الفوإنّ 
،  التي بنيت على تحديد مد ة الحمل إلى ما قطع ن على الفقهاء أن يغير وا فتاويهمفتعي   به الط ب 

وذلك في مسائل عديدة متعل قة بالأحوال الش خصية من إثبات نسب الولد للز وج المتوفّ أو المطلِّق 
ة لك من قضايا؛ كوجوب الن فقة للولد وميراثه، ولزوم العد  ما لم يجاوز الحمل السَّنة، وما يستتبع ذ

للمرأة، وإقامة حد  الز نا بمجاوز المد ة. وهو ما فصل فيه المجمع الفقهي الإسلامي الت ابع لرابطة العالم 
الإسلامي ؛ حيث قر ر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمك ة المكر مة أن  أكثر مد ة الحمل هي سنة 

                                     
 .2/028، 6862أخرجه البيهقي في السنن الصغير، كتاب الإيلاء، باب في أقل الحمل وأكثره، رقم:  1
م، 6111، دار المناهج، جدة، 0ت : قاسم محمد النوري، طلشافعي، البيان في مذهب الإمام االعمراني يحيى بن أبي الخير:  2

00/02. 
 .00/02المرجع نفسه، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني:  3
 .01/022مرجع سابق، المحلى بالآثار، ابن حزم:  4
 .8/060مرجع سابق، المغني، ابن قدامة:  انظر: 5
 .229م، ص6111، دار النفائس، بيروت، 0ط لفقهية،الموسوعة الطبية اأحمد محمد كنعان:  6
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تاريخ الفرقة بين الز وجين؛ لاستيعاب احتمال ما يحصل من خطأ في حساب الحمل، وقر ر بأن  من 
. 1أي  اد عاء لحمل زادت مد ته عن الس نة يحال إلى القضاء للبت  فيه بالاستعانة على الط بيب الش رعي

مل أيضا الحوهو ما ذهبت إليه القوانين المعاصرة للد ول كذلك؛ فاحتاطوا في تحديد أكثر مد ة 
 .2مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الر أي العلمي؛ فجعلوا أقصى مدة الحمل سنة واحدة

ن ما لتطو ر الت قنية الحديثة والت قد م العلمي  في المجال الط ب  م فنلحظ من مجمل هذه المسألة
ة، والحوادث المروي ة في شأن يطأثر في تغير  الفتوى بتصحيح الت صو رات المبني ة على الاستقراءات البس

ت الفتوى بتغير  الت صو ر فيها في مسائل إثبات الن سب للولد بعد فوات  أقصى مد ة الحمل، فتغير 
أقصى مد ة الحمل، وما تعل ق بها من قضايا مرتبطة بها من بنائها على الس نتين، والأربع، والس بع إلى 

 بنائها على الس نة الواحدة فقط.
 الية الحشرات وهوام  الأرض وتقو مها:م: نياً ثا
يعد  شرط الانتفاع من الخصائص الأساسية التي وجب أن تتوف ر في الأشياء حتّ  تصير متقو مة،  

ومن هنا فإن  الفقهاء حر موا بيع الخنافس والد يدان والعقارب والحي ات والن مل ونحوها؛ لعدم إمكان 
في العادة  عد  ي تلك المنافع لا تلحقها بما ن  إعدودة في الخواص فولا نظر إلى منافعها المالانتفاع بها، 

 .3مالاً 
بل وجودها، الس ائد ق ررة المعاصرة غي رت الت صو  قنيات المتطو  العلم الحديث والت   غير أن  

وال ذي يفيد انعدام وجود المنفعة فيها، فأثُْبِتَ علمي ا إمكان الانتفاع بالحشرات وهوام  الأرض ونحوها 
اخل المختبرات العلمي ة، وذلك باستخلاص المضاد ات الحيوي ة والعلاجات منها، مم ا يعين على د

القضاء على الكثير من الأمراض ال تي تصيب الإنسان، فالس م الذي يتكو ن في جسم الأفعى يشك ل 
تي تصيب ل  مضادًّا حيوي ا فعالا، وتستخدم منه أدوية للقضاء على بعض أنواع الخلايا الس رطانية ا

                                     
م، 12/01/6108موقع الملتقى الفقهي، تاريخ التصفح:  1

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=16263. 
 .292، صمرجع سابق الموسوعة الطبية الفقهية،أحمد محمد كنعان:  2
المجموع شرح ، النووي: 8/001دار الفكر، بيروت، د.ت،  ، د.ط،ح الوجيزفتح العزيز بشر الرافعي عبد الكريم بن محمد:  3

 ، 1/641مرجع سابق، المهذب، 
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تغير  الحكم  الإنسان، وكل  هذه المنافع معتبرة؛ بل وضرورية تؤه لها لأن تكون أموالا متقو مة، فتعين  
 .1في المسألة باعتبار مالي تها لوجود تصو رات واضحة عن المنافع ال تي يّكن أن تستفاد منها

 ، وقال بعضهم:"2"نها لأحدويةات إذا كان ينتفع ميجوز بيع الحي   "لذلك قال بعض فقهاء الحنفية: 
، وتصو ر الانتفاع في بعض الأمور يختلف من عصر 3"الانتفاع جواز البيع يدور مع حل   والحاصل أن  

إلى آخر بحسب الوسائل الكاشفة عن المنفعة فيه، والاستعمالات المنتشرة به، وكمال الت صو ر 
ل التقنية ل في هذا العصر لتطو ر الوسائووضوحه في منفعة الحشرات وغيرها من هوام  الأرض تَحَصَّ 

 المخبري ة الط بي ة، فتغير  الحكم تبعا لتغير  عل ته المبنية على الت صو ر.
 : إثبات حد  شرب الخمر بغير الإقرار:ثالثاً 

م  ذهب العلماء إلى أن  إثبات حد  الخمر يكون بطرق عديدة هي: الإقرار أو الش هادة؛ غير أنه 
ن إثباته بغير الإقرار والش هادة؛ كالر ائحة، أو الس كر، أو القيء، فذهب الحنفية اختلفوا في إمكا

والش افعية والمشهور عند الحنابلة إلى القول بعدم إمكان إثباته بغير الإقرار والش هادة، وخالفهم في 
 درؤوا الحدودعن إقامة الحدود بالش بهات في قوله:" ا ، واعتمد المانعون بنهي الن ب 4ذلك المالكية
والاعتماد على الر ائحة أو القيء أو السَّكر في إثبات الحد  وإقامة للحد  مع وجود  5بالش بهات"

، كما استند المثبتون على بعض أفعال الص حابة ال ذين أقاموا الحد  بالر ائحة والقيء ونحوها؛  6الش بهة

                                     
، دار جامعة 0ط أساسيات تصنيف الحشرات،رضوان محمد توفيق خفاجي: انظر موضوع منافع حفظ وجمع الحشرات:  1

 .  41م، ص6101الجزيرة، السودان، 
 .2/28ق، مرجع سابرد المحتار، ابن عابدين:  2
 .2/249مرجع سابق، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة محمود بن محمد:  3
 .4/668مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد:  4
. البيهقي في السنن الكبرى، جماع 4/26، 2119أخرجه كل من الدار قطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم:  5

غريب ، قال الزيلعي: حديث 1/619، 08614الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية، رقم:  أبواب السير، باب
 .2/222، نصب الرايةالزيلعي:  انظر:. بهذا اللفظ

 .1/022مرجع سابق، المغني، ابن قدامة: انظر:  6
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فزعم أن ه شراب الط لاء، وأنا  كفعل سي دنا عمر ال ذي قال:" إني  وجدت من فلان ريح شراب،
 .1سائل عم ا شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر الحد تاما"

وعلاماته من الر ائحة أو القيء ونحوها ليجدها غير قطعية في  والن اظر في قرائن شرب الخمر
ائحة ر إثبات الش رب؛ لإمكان طروء احتمالات عد ة يتبين  من خلالها عدم شربه لها؛ كالاشتباه ب

ه تمل أن  يحالتصاق رائحة الخمر فيه بمجالسته لشخص شربها دون أن يشرب، أو مقاربة للخمر، أو 
لش رع و ذلك، واونح ها لا تسكرها، أو ظن  تمضمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت في فيه مج  

ا تحر  في إثبات الحدود، وات بع المسالك التي تُحص ل القطع أو لظ ن  القريب من ا الكريم قد تحر ى أيّ 
 .2القطع في ذلك

لأفراد، غير عند تحقيق وجود عل ة الحد  في آحاد ا حيحر الكامل الص  صو  فيفتقر المجتهد إلى الت  
، أصبح من 3أن ه وبمجيء الت قنية الحديثة، واختّاع الأجهزة ال تي تكشف عن نسبة الكحول في الد م

رق ه، فيمكن الاعتماد عليه كطريقة أخرى من طالممكن القطع بشرب المشتبه فيه للخمر من عدم
إثبات حد  الخمر لتحق ق كمال الت صو ر به عند التنزيل في آحاد الأفراد المشتبه بهم، فيتغير  حكم من 
قال بعدم جواز الاعتماد على غير الإقرار والش هادة في إثبات الحد  لعدم الت حق ق من وجود مناط 

ول كمال الت صو ر، إلى ما يّكن أن يحصل الت صو ر الكامل والحكم الحد  في المشتبه به بعدم حص
القطعي  بالش رب من عدمه بالاعتماد على الأجهزة الت قنية الحديثة الكاشفة عن نسبة الكحول في 

 الد م.
ة في ثالإجمال من دراسة بعض الت طبيقات في بيان أثر الت قنية الحدي ما تناولناه على سبيلفم  

كام لال تغيير الت صو رات المتعل قة بها، يتبين  لنا وجها من أوجه تأثير الت قنية على أحالفتوى من خ
الفتاوى الش رعي ة، فتعين  على المجتهد المعاصر أن يكون مط لعا على ما يستجد  في الس احة العلمي ة 

                                     
، 8/262، 2918أباح شراب السكر، رقم: أخرجه كل من النسائي في سننه، كتاب الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من  1

 .6/846، 0ومالك في موطئه، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، رقم: 
 .1/022، مرجع سابق المغني،ابن قدامة: انظر:  2
م، 14/01/6108"، موقع ويب طب، تاريخ التصفح: alcohol level" فحص الكحولموضوع  انظر: 3

https://www.webteb.com/mental-health/tests/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84#method . 
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ل قة بالعلوم الكونية ية المتععند إرادة تصو ر الن ازلة، وعدم الاكتفاء بما قاله الأوائل في المسائل الاجتهاد
وتفاصيلها؛ إذ أقوال من سبق من الس لف كانت بناء على تصو ر معين تشك ل من الت جارب البسيطة، 
والاستقراءات الش خصية، والر وايات المتداولة، وما تيس ر من العلوم الكونية على بساطتها مقارنة بما 

 عليه هذا العصر من العلوم.  
 :ابتكار الت قنية الحديثة لأساليب فع الة في الأداء وأثره على تغي ر الفتوى الفرع الث اني:

لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  الت قنية الحديثة أسهمت في تلبية حاجات الإنسان، وسه لت 
عليه القيام بالكثير من مهم ات الحياة، ولم يكن الفقه الإسلامي  بعيدا عن الاستفادة من هذه 

يات الحديثة في بناء الأحكام؛ إذ إن ه استفاد منها في مواطن كثيرة؛ كمسائل العبادات، الت قن
والمعاملات، والقضايا الطبي ة ونحوها، لما هذه الت قنية من دق ة في الن تائج، وفعالية في الأداء، وإيجاد 

ا وت  ديلا.بللبدائل، وتحقيق للمقاصد، فكان لهذه الاستفادة تأثيرها على الفتوى تغير 
يقول القرضاوي:" فمم ا لا ريب فيه أن  العلم الحديث بما قد مه من اكتشافات هائلة وتكنلوجيا 
متقد مة، وما وضع في يد الإنسان من إمكانات تشبه الخوارق في العصور الماضية، وخصوصا في 

، وتساؤلات شتّ  تتطل ب ا واب من لجالمجال الط ب  قد أثار مشكلات كثيرة تبحث عن حل  شرعي 
، وتقتضي من المجتهد المعاصر أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في استنباط الحكم  الفقه الإسلامي 

 .1المناسب لها"
فهذه دعوة منه إلى إعادة البحث والن ظر في الكثير من القضايا المتجددة بمعطياتها العلمية الحادثة، 

ات ة، واكتشافات معرفية مؤثرة، وتقنيومراعاة ما يستجد في الساحة العلمية من اختّاعات علمي
 محققة في أدائها وتيسيرها على البشرية لمقاصد الشرع القويم.

تجد  في الت عامل مع ما يساظر في القضايا المعاصرة لا يخلو حاله من أحد أربعة أمور والن   
 في الميادين العلمي ة:

لبعد عن ، فهو بعيد كل  اختراعاتة من هذه الاا يحدث في الس احة العلمي  الغافل عم   ل:الأو  
تطو رات زمانه، مهمل لها عند الاجتهاد والن ظر، فيثمر منهجه اجتهادا منفصما عن واقعه، معتلا  في 

 تصو ره، ومهملا للمنافع ال تي تقد مها الاكتشافات للبشري ة، وبعيدا عن تحقيق المقاصد الش رعي ة. 

                                     
 . 014مرجع سابق، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي يوسف: 1
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وليد الحضارة  ؛ كونهلعا عليهحادث وإن كان مط   مي  عل مستجد   المتشدد في قبول أي   اني:الث  
الغربية وثقافتها، فلا تثمر دوحتهم إلا  ثمرا فاسدًا معتلا  لا يّكن احتواء الشريعة له، فهذا المنهج لا 

 يبتعد في نتيجته عن المنهج الأو ل؛ إلا  أن  المنطلق المؤد ي إليها مختلف.
يته إلى المسايرة ؛ فغاريعةولو خالف أحكام الش   علمي   اختراع الث: المتساهل في قبول كل  الث  

 والت قليد مبررة لكل  وسيلة، من غير ضبط ولا تقييد بالن افع المحق ق للمقاصد الش رعية.   
تهد والمتابع لكل  اختّاع أو تقنية في مجال المسألة ال تي يج ،جديد علمي   الرابع: المساير لكل  

ق قه ويستفيد مم ا يفرزه العلم من حقائق في تصو ره، والمكي ف لما تح فيها، فيراعيها في اجتهاده،
الاكتشافات من تسهيلات وتيسيرات بعرضها على ميزان المصالح ومعيار المقاصد، فيقبل ما توافق 
مع كلي اتها، ويدحض ما تعارض مع ضروري اتها، فيتحق ق له حسن الإدماج بين المستجد  والش رع، 

 خير لسابقه، وطرد ما لا يتوافق مع معانيه.باحتواء هذا الأ
نيات قالمسائل التي استفاد فيها الفقه من الت   وسوف نعرض فيما يلي بعض الن ماذج من

 ما يلي: را وتبديلاتغي   الإفتاء فيهاعلى  ذلك روأث   تسهيلا ونفعا، الحديثة
 في إثبات رؤية الهلال: لا: مسألة الاعتماد على الحساب الفلكي  أو  
من أهم  المسائل المستجد ة ال تي نتجت عن الاختّاعات العلمي ة في مجال الفلك والت قد م في غزو  

الفضاء، ووضع الأقمار الص ناعية في مدارات فلكية حول الأرض ونحوها؛ مسألة الاعتماد على 
ايات دالحساب الفلكي في إثبات رؤية الهلال. ولقد جعل الله تعالى الأهل ة مواقيت تثبت بها ب
زام بها؛ تالش هور ونهاياتها، وفرض سبحانه على الن اس عبادات ربطها بهذه الأوقات، وتعب دنا بالال

(، وجعل شهود 081لبقرة: )اَّ جحثم ته تم تخ تح تجبه بم  بخ ُّٱٱفيقول سبحانه:
  نى نن نم نز نر مم ما  ليُّٱالش هر إعلانا لبداية شهر الصيام بقوله تعالى:

:" (؛ ويقول 082البقرة: )َّ ئخئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني
 1.2"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

                                     
ومسلم في ، 2/69، 0111إذا رأيتم الهلال فصوموا..."، رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النب  1

 .6/926، 0180صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: 
 .6/010مرجع سابق،  فقه النوازل،بكر عبد الله أبو زيد: انظر:  2
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في عصره  وردت معل لة بكون غالب أم ة الن ب  تي جاءت في رؤية الهلالة ال  بوي  الأوامر الن  و 
ا ليست تعب دية في ذات الر ؤية ؛ فيق ة ا أم  إن  :" ل و أمي ة لا تكتب ولا تحسب مم ا يعطي إشارة بأنه 

 ، وفية ثلاثينة تسعة وعشرين، ومر  يعني مر  ، 1"هر هكذا وهكذاة، لا نكتب ولا نحسب، الش  أمي  
فما من سبيل لديها لمعرفة حلول  ؛2الثةوعقد الإبهام في الث   "،هر هكذا وهكذا وهكذالش  رواية:" ا

، وتارة ثلاثين ،يكون تارة تسعة وعشرين هر القمري  رؤية الهلال الجديد ما دام الش   هر ونهايته إلا  الش  
 .  3فعل ق الحكم به تيسيرا عليهم، ومراعاة لحالهم

لوك وما يتعل ق به من معرفة سم في مجال علم الفلك ما تقد  م العلم الحديث أي  ولقد تقد  
 وخصائص الكواكب والأجرام والمجر ات ومداراتها الفلكي ة ومواقيت دورانها بالن سبة لبعضها وذلك

برصدها عن طريق الأقمار الصناعية المتطو رة؛ فأمكن بذلك حساب مواقيت بدايات الش هور 
والس نوات عن طريق معرفة مدد دوراتها الفلكي ة بدق ة عالية فائقة، وهذا ما يعرف عند العلماء 
، فتحق ق مقصد مهم  من مقاصد خلق هذه الن جوم والكواكب ذكره سبحانه  بالحساب الفلكي 

  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّ في قوله:وتعالى

ر بذلك حساب الفصول وقد   ،مس والقمر نظام سيرهمار للش  قد  (؛ أي 12)يونس: َّصمصخ
 . 4نوية والأشهر والأيام واللياليالس  

بشكل  ةة الباهرة في مجال الفلك والحسابات الفلكي  ولقد أث رت هذه الاكتشافات العلمي  
احة الاجتهاد المعاصر جملة من الإشكالات من أهم ها: هل يّكن وأفرزت في س بالغ في الفتوى،

الاعتماد على هذه الحسابات الفلكي ة في الحكم ببدايات الش هور؟ وهل يّكن أن تقد م على الر ؤية 
البصري ة للهلال لكونها أكثر دق ة وأداء؟ ولقد اجتهد العلماء المعاصرون في الإجابة عن هذا الإشكال، 

ين مانع ومجيز ية الشهر بقولهم بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي  في الحكم ببدا واختلفوا في
 ومفص ل، وسنعرض إلى المسألة بشيء من التفصيل في الفصل التطبيقي للباب بحول الله تعالى.

                                     
 .2/69، 0102:" لا نكتب ولا نحسب"، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النب  1
 .6/920، 0181كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه،   2
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ، الغيتابي محمود بن أحمد: 4/069مرجع سابق، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني:  3

 .01/689، مرجع سابق
 .62/66مرجع سابق، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور:  4
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ماد على الر ؤية من الاعت فقد تغير الحكم عنده في إثبات الش هور يقول بالحساب الفلكي  من ف
ا للهلال واعتبار الحساب الفلكي  ضربا من الحدس والت خمين المرتبط بالش عوذة والت نجيم كم البصري ة

؛ إلى القول بالاعتماد عليه بصيرورته علما مستقلا  له قواعده وأصوله 1ذهب إليه بعض القدامى
 فصيله.ت والموصلة إلى نتائج قطعي ة دقيقة، كما سيأتيواختّاعاته وتقنياته الفع الة في الأداء، 

 على القبلة: الحديثة الأجهزةثانياً: دلالة 
يعد  العلماء استقبال القبلة من شروط صح ة الص لاة سواء أكانت فرضا أم نفلا، وذلك في حال 

 ئجُّالأمن والقدرة، وقد ثبت ذلك بدلالة الكتاب والس ن ة والإجماع، ففي الكتاب يقول الله تعالى:

( وقوله 044: )البقرةَّتح تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح
 ":وعلى 2"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر فيما رواه أبو هريرة عنه ،

 .3القول بهذا إجماع المسلمين ما لم يكن خوف شديد أو عجز عن استقبالها في الر احلة أو المركب
ة ن معاينا للكعب، وهو من كااليقينمن يلزمه منهم ف والن اس في استقبال القبلة على أضرب أربعة:

من فرضه الخبر، وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، ومنهم  أو كان بمك ة من أهلها،
نة الكعبة معايمن فرضه الاجتهاد، وهو من عدم  الث:الث  ، ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة

 من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا بع:اوالر  ، لةعالم بالأد   مع هذا ، وهوأو المخبر بوجهتها
 .4اجتهاد له، وعدم الحالتين، ففرضه تقليد المجتهدين

اه القبلة الصحيحة، وذلك بالاعتماد  والمجتهد المراد في استقبال القبلة هو العالم بخصوص دلائل اتج 
 الجهل ه الأدل ة فيعلى الش مس والقمر والن جوم والر يح ونحوها، ولا يجوز لأحد قدر على تعل م هذ

                                     
ب الجليل مواهالحطاب محمد بن محمد: : لأقدمين في مسألة الاعتماد على الحساب في إثبات الشهور والمواقيتخلاف ا انظر 1

 .6/288، مرجع سابق، في شرح مختصر خليل
، ومسلم في 8/22، 2620أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال:" عليك السلام"، رقم:  2

 .0/618، 219ة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: صحيحه، كتاب الصلا
المغني، ، ابن قدامة: 0/488م، 0194، وزارة التّاث والثقافة، سلطنة عمان، 6طكتاب الجامع، ابن بركة عبد الله بن محمد:  3

 .0/202مرجع سابق، 
 .0/208المرجع نفسه، المغني، ابن قدامة:  4
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؛ إذ العلماء مجمعون على وجوب الاجتهاد والت حر ي 1بالظ اهر منها، إلا  لأحعمى ومن تعذ ر عليه ذلك
ٱفي استقبال القبلة؛ وذلك لإمكان معرفتها بالش مس والقمر والن جوم ونحوها، والله تعالى يقول:

 غير القبلة من غيرى إلى ه من صل  وأجمعوا على أن   (،02النحل: )َّ هج ني نى نمنخُّٱ
، 2بغير طهارة ىصلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صل   اجتهاد حمله على ذلك أن  

 .3وذكر الن ووي بأن ه لا يصح الاجتهاد في معرفة القبلة إلا  بأدل ة القبلة ال تي ذكرناها
، جاه القبلةة في تحديد ات  رة ودقيقع تقنيات متطو  ا ل إلى اختر العلم الحديث توص   غير أن  

اهات من دون الر جوع إلى الد لائل الظ اهرة؛ كالن جوم، والش مس، ونحوها، وذلك  وكذا سائر الاتج 
المتوف ر في الأجهزة الإلكتّونية المختلفة؛ كالهواتف  GPS4 ال  بالاعتماد على الأقمار الصناعي ة، ونظام

ائرات، الت قنيات في مجالات مختلفة؛ كإرشاد الس فن، والط   وتستخدم هذه الذ كي ة، والس اعات، وغيرها،
والمراكب الفضائي ة، والس ي ارات ونحوها؛ فهل يّكن الاعتماد عليه عند إرادة تحر ي القبلة؟ وهل يعد  

 ذلك مسقطا لواجب الاجتهاد في الت حر ي؟
لقبلة، وعد وا عر ف على افذهب الكثير من المعاصرين إلى جواز الاعتماد على هذه الأجهزة في الت  

كإحسان الت عامل بها، وعدم  ؛في معرفتها، واشتّطوا لذلك أموراذلك مسقطا لواجب الاجتهاد 
 .5مخالفتها لأحدل ة الظاهرة، ونحوها

                                     
 . 6/049، مرجع سابقالبناية شرح الهداية، : الغيتابي محمود بن أحمد: دلائل استقبال القبلة انظر 1
مد عبد الكبير ت : مصطفى بن أحمد العلوي، محالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر يوسف بن عبد الله:  2

 .0/614مرجع سابق، المجموع، . النووي: 09/24ه ، 0289البكري، د.ط، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
م، 0110، المكتب الإسلامي، بيروت، 2ت : زهير الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي يحيى بن شرف:  3
0/609. 
 جميع في هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت أو نظام التموقع العالمي: GPSنظام  4

الأحوال الجوية في أي مكان على الأرض أو بالقرب منها، ويعتمد هذا النظام في التقاط الموقع على أربعة أو أكثر من الأقمار 
م، 12/01/6108 موقع ويكيبيديا، تاريخ اتصفح:انظر: الصناعية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88

%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A. 
ه ، 0469، مكتبة الرشد، بيروت، 0ط أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي،د الملك آل الشيخ: هشام بن عب انظر: 5

 .090ص
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من القول بعدم  فتوىر الجاه القبلة أثر في تغي  الة على ات  قنية الحديثة الد  فكان لاختراع الت  
الأدل ة الظ اهرة من الش مس، والن جوم، والمشرق، والمغرب، ونحوها إلى تجويز جواز الاعتماد إلا  على 

الاعتماد في معرفتها على الأجهزة الحديثة، وعد  ذلك مسقطا لواجب الاجتهاد في تحر يها؛ بل وعد ه 
الت قنية وجه تأثير و داخلا ضمن الت حر ي في معرفتها بالاعتماد على دليل من الأدل ة الت قنية الحديثة، 

في هذه المسألة كان من جهة اكتشافها لطرق فع الة في الأداء، ومؤد ية إلى تحقيق المقصد  على الفتوى
 من وراء فرض الاجتهاد في الت حري لمعرفة القبلة، فتعين  مراعاتها لتعل قها بالمسائل الاجتهادية المعل ل

 حكمها، ولارتباطها بالوسائل ال تي تأخذ حكم غاياتها.
بتكارها تبين  لنا ما لتطور الت قنية وجد تها من أثر على الفتوى الش رعية با ي خلاصة هذا العنصروف

لطرق فع الة في الأداء، وذلك من خلال الإشارة إلى بعض الت طبيقات الش رعية ال تي طالها أثر الت قنية، 
ت موازين المصلحة فيها،  قيق المقصد في وأوجه تحفاستجد ت معطياتها، وتبد لت مناطاتها، وتغير 

ا  حكمها. ولم يكن غرضنا من تناول هذه الت طبيقات الت فصيل في أحكامها وأقوال العلماء فيها؛ وإنّ 
أردنا أن نشير إلى وجه تأثير الت قنية ببيان مواطن الت غير  أو طرح بعض الإشكالات الفقهية ال تي لم 

يات الد اعية ية، فتختلف الإجابة عنها باختلاف المعطتثرها إلا  الت طو رات الحاصلة على صعيد الت قن
 إلى إثارة إشكالها، لننتقل بعدها إلى المبحث الموالي ال ذي نتناول فيه ضوابط اعتبار الت قنية الحديثة في

  تغير  الفتوى.
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 تغيّر الفتوى للتّقنية الحديثة.المبحث الثّاني: ضوابط 
له  صور اختلافا كلي ا، ولعل  الاختلاف الأبرز ال ذي كانيختلف عصرنا الحاضر عم ا سبقه من الع

تأثير كبير على تبد ل معطياته وتغير  ملابساته ذلكم الت طو ر الهائل ال ذي أحدثه العلم الحديث على 
مستوى الت قنية والت كنلوجيا، حيث مس ت هذه الأخيرة جوانب الحياة المختلفة، وبقدر ما كانت 

في تيسير حياة الن اس وتسهيلها بقدر ما كانت سببا في تول د إشكالات علمي ة الت قنية أداة مهم ة 
 جديدة، واستحداث قضايا معرفية جديدة، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية، أو فقهية شرعية.

 ديدة،كنلوجية المتواترة المتسارعة إشكالات فقهية جرات الت قنية والت  طو  فلقد أثارت الت  
ت بعض الت صو رات والمفاهيم ال تي أس ست عليها  ووس عت من إطار الإشكالات القديّة، كما غير 

أحكاما شرعية، مم ا أد ى ذلك إلى تغير  في الفتوى لتغير  متعل قها، وأمكن للفقيه أن يحكم على بعضِ 
 .1الأقوال الفقهيَّة الموروثةِ بالض عف، وعلى أخرى بالصِّحة والر جْحان

على ما سواها من العلوم والحوادث والمستجد ات، فإن  ما  مي ة الش ريعةومن منطلق مبدأ حاك
تفرزه الت قنية الحديثة من قضايا وتصو رات معرفية وجب أن يرُد  إلى الش ريعة وأحكامها، فالش ريعة هي 

ع م الموج ه والمؤث ر على ما سواها، ولا يتحق ق ذلك الاحتكام أو الت أثير ما لم ينضبط منهج الت عامل
ط الت قنية الحديثة ومفرزاتها بجملة من الض وابط عند استنباط الفتاوى والأحكام. فبالالتزام بهذه الض واب

يتأت ى لنا معرفة الن افع منها والص الح وفق ميزان الش ريعة، ويّكننا كذلك من تلافي الس لبيات والمضار  
 يعة، ولا يتوافق مع مبادئها.ال تي تنتج عن الت قنية مم ا لا يتماشى مع أحكام الش ر 

 هذا المبحث في تفصيل ضوابط اعتبار الت قنية في استنباط الأحكام والت أثير وسنشرع من خلال
 على الفتوى بحول الله تعالى.

  

                                     
 . 011مرجع سابق، ص تغير الأحكام الشرعية،إسماعيل كوكسال:  انظر: 1
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المطلب الأوّل: ألّا تتعارض التّقنية الحديثة ومفرزاتها مع 

 مبادئ الشّريعة وأخلاقياتها: 
كن بما حوته من تعاليم لتتعارض مع الحقائق العلمي ة الص حيحة، ولم ت لم تكن الش ريعة الإسلامي ة

لتتنافّ مع أي  تطو ر علمي  أو اكتشاف معرفي ؛ بل إن  الش ريعة دعت إلى الاستزادة من العلوم، 
والس عي الجاد  في طلبها في نصوص كثيرة متضافرة؛ غير أن  المنطلقات المقاصدي ة الغائية في دعوتها 

لعلم تختلف عنها في غيرها من الفلسفات المادي ة البحتة؛ إذ إن  العلم في الش ريعة الإسلامي ة لطلب ا
مطي ة إلى توحيد الخالق جل  في علاه بالن ظر العميق المتدب ر في مخلوقات الله في الآفاق، وهو من أهم  

 فم فخ فح فج  غمُّٱ:مسالك ال تي تحق ق تمام الخشية من الله تعالى، حيث يقول سبحانه

 صح سم سخ سح سج خم ُّٱٱ( ويقول تعالى:22فصلت: )َّكمكل كخ كح كج قم قح

 .(68)فاطر:َّصمصخ
تمام الت سخير الإلهي  لإتنسان لما أودعه سبحانه من أسباب  كما أن  العلم سبيل يتحق ق به

 ومخلوقات في هذا الكون، فيتوص ل الإنسان بالت فك ر والت دب ر إلى فقه الأسباب والس ير على وفقها في
ٱير سبل العيش على الإنسان، بالاكتشاف والاختّاع وتطوير الوسائل ونحوها، يقول الله تعالى:تيس

 .(02)الجاثية: َّ  يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ
ا  على مستوى الت قنية في وقتنا الم ولا يمكن الإنكار بأن  الت طو رات الكبيرة الحاصلة عاصر إنّ 

إذ الد افع من وراء سعيها الجاد في الاختّاع والاكتشاف هو كانت وليدة الحضارة الغربية المادي ة، 
تحقيق المنفعة لإتنسان، أو تلبية الفضول العلمي  المعرفي في الاكتشاف، أو تحقيق منافع مادي ة أو 
مصالح اقتصادية شخصي ة أو نحوها، والغاية لذلك تبر ر كل  وسيلة، مع غياب المقو م الغيب والر وحي 

ة وال ذي يعد  ركيزة أساسية في تقويم الحضارات، مم ا أفرز لنا إشكالات فقهية كثيرة في هذه الحضار 
تتعارض مع تعاليم الش ريعة ومبادئها وقيمها العليا، ولا تزال المجتمعات الغربية ذات الحضارة العرجاء 

ت بعض أتتخب ط في مشكلات متعد دة؛ نفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وغيرها، ولقد بد
هذه الآثار السلبية تتسر ب إلى أوساط المجتمعات المسلمة، فتعين  على الفقيه الن اظر في الفتاوى 
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والأحكام أن يفصل في الكثير من القضايا ال تي أفرزتها الت قنيات الحديثة، والت طو رات العلمية، وأن 
 د.    ا وخالفها دحض وطر فها على نصوص الش ريعة وتعاليمها فما وافقها أخذ، وما عارضهيكي  

د كونه أو يعارض قولا سابقا في مسألة لمجر   اشرعي   احكمً  غي رأن ي تطور علمي   فلا يمكن لأي  
صير  ما كان في دائرة المستحيل المتعذ ر ممكنا ومتيسرا؛ ولا يّكن في المقابل من ذلك أن نتعامل مع 

ا شر  مطلق، ولو كان  في الأمر كذلك ما تقب لها الحس  الإنساني   تقنيات العلم الطبيعي  على أنه 
المجتمعات ال تي ابتدعتها، بل إن  ذلك مرهون بمدى موافقة هذا الجديد مع تعاليم ديننا الحنيف، ومثل 

ذلك إسقاط  اهذا الت عامل مع الت قنيات الحديثة يّك ننا من استغلال الن افع منها لصالحنا، ويقتضي من  
زام الجديدة على ميزان الأولوي ات الش رعية، ومراعاة الآثار المستقبلية لها، والالتهذه المنجزات الت قنية 

ة  .1بالث وابت، وتجن ب الت قليد والمحاكاة غير الواعية في الفروع المتغير 
كما أن  الالتزام بهذا الض ابط يحد د الغاية من الت كنلوجيا الحديثة بحيث تت فق في أهدافها وغاياتها 

ينية والأخلاقية الإسلامي ة، فاستخدام الت كنلوجيا وامتلاكها ليس هدفا لذاته؛ مع منظوم ة القيم الد 
ا لما تحق قه من غايات ومقاصد شرعي ة  .2وإنّ 

نابع من   اريعة وأخلاقهقنية ومفرزاتها لمبادئ الش  ومنطلق القول بوجوب عدم معارضة الت  
ظام طلق، الأعلم بما يصلح للبشر وبما يحفظ لهم نكون الأخلاق والمبادئ منز لة من صاحب العلم الم

ه  حياتهم، والخبير بكل  الد لائل الكونية والن واميس ال تي أودعها سبحانه في هذا الوجود، فما قد يتوهم 
الإنسان مصلحة أو منفعة في اختّاع من الاختّاعات أو تقنية من الت قنيات لن يكون كذلك بمخالفته 

رعية ومبدأ من مبادئها القطعي ة، فقد يكون الاستّسال في تطبيق الاختّاعات لأصل من الأصول الش  
وإجرائها من غير الت قي د بالض وابط الش رعية مطي ة إلى إخلال الت وازن في هذا الكون، وإحداث المفاسد 

س افي هذا الوجود، فما من شيء خلق في هذا الكون إلا  وركُ ب وفق ميزان دقيق بديع، ويؤد ي المس
 نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱٱبه إلى الاضطراب والاختلال، يقول الله تعالى:

(، فتعين  الالتزام بمبادئ الش ريعة وأخلاقياتها في  40الروم: )َّيح يج هٰ هم هج نه
 كل  عمل مستجد  أو اكتشاف معرفي  حادث.

                                     
 .60م، ص6110، المكتبة الأكاديّية، مصر، 0ط هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع،الدين: أحمد شرف  1
 .22، مرجع سابق، صالآثار الضارة للتطور التكنلوجي على حق الإنسان في سلامة جسده منى سلامة: 2
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في يعة ر ة ومبادئ الش  ث عن وجوب الالتزام بالقيود الأخلاقي  نا في هذا المقام نتحد  ولعل  
الت قنيات  ما يّس  من هذه ل منهما:الأو  : على مستويين اثنين إعمال واعتبار الت قنيات الحديثة

 انيوى الث  والمستوالت طو رات الإنسان ومكو ناته كونه موضوعا لها وساحة لإجراء الت جارب فيها. 
ثيقاً، وسنتناول العنصرين في طا و متعل ق بالت قنيات والت جارب ال تي تؤث ر على البيئة، وترتبط بها ارتبا

 فرعين اثنين فيما يلي:   
الفرع الأو ل: عدم تعد ي الت قنية لمبادئ وأخلاقيات حفظ حقوق الإنسان، وصون كرامته 

 المعتبرة شرعا.
ثْ نَا عن الت طو رات الت قنية المرتبطة بالإنسان كونه موضوع من موضوعاتها، ومحلا  لإجراء  إن تَحَد 

  فيها؛ فإن ا نتحد ث عن الت طو رات الت قني ة الحاصلة في المجال الط ب  ال ذي يعنى بالإنسانالت جارب 
كمكو ن أساس في موضوعاته، فلا يّكن بِدَايةًَ إنكار فضل الت جارب الط بي ة العلاجية والعلمية في 

ت شخيص الط ب  ، والتطوير علم الط بابة المعاصر، وضمان تقديم الر عاية الص حي ة المناسبة لإتنسان
 ير من مشكلاته الجسدية والن فسية.الد قيق لما يعتوره من أمراض، والعلاج الفع ال لكث

غير أن  بعض الت طو رات الأخيرة في المجال الط ب  استفز ت ضمائر الكثير من الن اس، وحر كت أقلام  
ط لها، ووضع فطالبوا بسن  الض واب الكُت اب والباحثين من علماء الد ين والقانونيين والاجتماعيين،

الحدود القانونية لتجاربها؛ لما يقع فيها من تجاوزات لحقوق الإنسان وكرامته، حيث باتت هذه 
الت جارب تحصد أرواح الكثير من الن فوس البريئة لعدم ضمان الن جاح في الكثير منها، وهو ما يؤد ي 

وقا عنوية لأحشخاص المشاركين فيها، فأصبح الإنسان سإلى الكثير من الأخطار والأضرار الجسدية والم
رائجة تتسابق فيه الكثير من المخابر والعيادات الاستشفائية للحصول على أكبر عدد من المرضى 

 .1وجني أكبر نسبة من الأرباح
ل، ومي زه على غيره من المخلوقات بنعمة العق ما تكريم،ارع الحكيم الإنسان أي  م الش  ولقد كر  

ذم ته محفوظة، وحُرْمته مصانة، ومنع كل  أنواع الت عر ض لشخصه جسدا ومعنى بالإذاية والإضرار  وجعل
أو جَعْلِه محلاًّ للت جربة والاختبار، فشر ع سبحانه لتحقيق ذلك جملة من الأحكام؛ كأحكام الحدود 

                                     
اسية، الجزائر، لالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السيجامعة الجي التجارب الطبية بين القانون والشريعة الإسلامية،خنتّ حياة:  1

 .619ص
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لله تعالى في ، ونحوها، فيقول ا1عن ال مُثْلة من القصاص وحد  القذف وأروش الجروح، ونهيه 
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱٱمقتضى هذا الت كريم:

  .(91)الإسراء: َّنى نن نم نز  نر مم
من القواعد والض وابط الفقهية ال تي تعكس بإسقاطها على  ولقد تحد ث الفقهاء عن جملة

صون و الت جارب الحديثة المرتبط إجراؤها وأثرها بالإنسان أخلاقيات الش ريعة في حفظ كرامة الإنسان 
جسده من أي  نوع من أنواع الإذاية والإضرار، وتعد  هذه القواعد والض وابط بمنزلة الموج ه والمغير  
والمؤث ر في حكم كل  عمل مستجد  يتعل ق بالمساس بجسد الإنسان وشخصيته المعنوية، ومن هذه 

 :2القواعد والض وابط ما يلي
؛ فلا يحق  لإنسان أن يتصر ف في 3لا يجوز لأحد أن يتصر ف في حق  غيره بغير إذنه -1

 لح لج كم كل كخكح كج  ُّٱجسم إنسان آخر بغير إذنه؛ لأن ه اعتداء عليه، قال تعالى:

عليكم حرام، كحرمة  :" إن  دماءكم وأموالكم(، ويقول 011) البقرة: َّ لخ
 .4"يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

بإذن  تجربة على إنسان من غير إذنه الش خصي  أو إجراء أي  عملي ة طبي ة أو القيام بأي  فلا يمكن 
 .5ولي ه فيما فيه صلاحه إن تعذ ر على المعني الاختيار لإغماء أو جنون أو نحوه

بالت الي فإن  و إسقاط الإنسان لحق ه في جسده مشروط بعدم إسقاط حق  الله تعالى،  -1
رعية فإن ه لا ن إلى مخالفة شيفضي إجراؤه على جسد الإنسا تقني  أي  تجربة علمي ة أو تطو ر 

يقبل في الش ريعة وإن أذن فيه الإنسان، فليس للمريض أن يأذن بأن يباشر الط بيب عليه 

                                     
، والتّمذي 2/0229، 0920أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، رقم:  1

 . 4/66، 0418في سننه، أبواب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، رقم: 
يد الفوائد، تاريخ من موقع صالقواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الطبي، د الله بن جبير: هاني بن عب انظر: 2

 .http://www.saaid.net/Doat/hani/13.htmم، 02/01/6108التصفح: 
 .420مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  3
 .6/092، 0940ب الخطبة أيام منى، رقم: أخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الحج، با 4
 دار كنوز إشبيليا، السعودية، ،0ط الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره، هاني بن عبد الله بن محمد بن جبير: انظر: 5

 . 12ص ،ه0462
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 لمكم كل شه شم سه سم ُّٱٱشيئا محر ما؛ كون جسد الإنسان ملك لله تعالى القائل:
(، فلا يحق  لأحد أن يتصر ف في ملكه بما يحر مه مالكه 061)المائدة: َّـَّ يه يم نه نم

اسق من أمر بمعصية أن يأتمر لها، فإن فعل فهو ف فحرام على كل   قي. يقول ابن حزم:"الحقي
هو وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له ف، عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر

 .1"عاص لله تعالى فاسق

، فإن اجتمع أصحاب حقوق، 2حزاحم على الحقوق إلا بمرج  م أحد في الت  لا يقد   -3
ت عنهم، فإن  تقديم أحدهم أو بعضهم على البعض الآخر لابد  أن يكون بمرج ح وضاق

؛ إذ حرمة الن فوس متساوية في حق  الص يانة عند الخوف من الت لف ؛ فلا يّكن تقديم 3شرعي 
نفس على الأخرى لمجر د الهوى، وهو ما وجب على الط بيب أن يراعيه حال تزاحم المرضى 

ا. فالش ارع الحكيم أسقط كامل الاعتبارات أمام الإنسانية ال تي أو نقص الأجهزة أو نحوه
 يتساوى بها كل  إنسان.

ولا  ،اعامًّ  ه يبنىفإن   ؛على أمر غالب بني حكمٌ فلو  4العبرة للغالب الش ائع لا للنادر: -4
 .5تبعض الأوقا ف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو فيراده تخل  ر على عمومه واط  يؤث  

باب  فمن، 7الحرمة تنبني على الاحتياطأو  6باب الحرمة واجبالاحتياط في   -5
الاحتياط في الحرمة نصح المجمع الفقهي  بمكة الحريصين على دينهم في أن لا يلجؤوا إلى 

                                     
 .00/006مرجع سابق، المحلى، ابن حزم الظاهري:  1
 .202صمرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن نجيم:  2
 .4/219، مرجع سابقكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري عبد العزيز بن أحمد:  3
 . 01م، ص0182، الصدف ببلشرز، كراتشي، 0طقواعد الفقه، البركتي الحنفي محمد عميم:  4
 . 022مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  5
 .21/612مرجع سابق، المبسوط، السرخسي:  6
 .4/619، المرجع نفسهالمبسوط، السرخسي:  7
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الت لقيح الصناعي  للخوف من احتمال اختلاط الن طف، أو الل قائح في أوعية الاختبار 
 .1ت مثل هذه العملياتبالأخطاء الطبي ة الواردة، خاص ة إذا كثر 

 لنا ما أولته يتبين   ريعة وفروعهافمن خلال هذه القواعد وغيرها المستمد ة من تفاصيل الش  
الش ريعة الإسلامي ة للعنصر الأخلاقي  تجاه كل  مختّع حادث أو تقنية مستجد ة، وتبين  لنا انعكاس 

ييرا، فما توافق مع سانية؛ توجيها، وتأثيرا، وتغهذه القواعد على الأحكام المتعل قة بالت قنية الط بي ة الإن
هذه القواعد والأخلاقيات قبل وأث ر فيما سبق من المسائل القديّة المبنية على معطيات عصرها، وما 

   لم يتوافق معها رفض ودحض.

مما ثار فيه الجدل واحتدم من الت طو رات الت قنية العلمية الحاصلة في المجال الط بي  ما و 
، حيث استطاع الإنسان أن يستثمر في مبادئ الوراثة في تشكيل صفات الوراثة بعلم تعل ق

الحيوانات، وتطوير أصناف الن بات بما يجعلها أفضل نوعا وأكثر نفعا، ولم يكتف الإنسان بذلك؛ 
 ينبل تعد اه إلى أن يت جه بالت فكير في تطبيق المبادئ الوراثية نفسها في ذاته؛ لتطوير نوعه، وتحس

صفاته؛ فسعى لاستبدال ناقلات الوراثة "الجينات" المعطوبة وإصلاحها؛ بل سعى إلى تجريب 
عمليات تكوين جيني جديد من سلالات يثبت الفحص من خلو ها من العيوب، كما استطاع 
بالكشف عن عوامل الوراثة الت وص ل إلى وضع أساليب للتح كم في جنس الجنين، وعلاج بعض أنواع 

 .2ريق الإخصاب المعملي  الأنبوبي ، ونحوهاالعقم عن ط
كثير منها عديدة متعل قة في ال ولقد أفرزت هذه الت طو رات الهائلة في مجال الوراثة إشكالات

يل والت فريق بينه وبين المواد والأشياء؛ إذ إن  هذه الت طو رات تم ،بحفظ حقوق الإنسان وصون كرامته
، وهي نظرة تخالف ما أولاه الإسلام لإتنسان 3ظواهر الط بيعة إلى تطبيع الإنسان، وجعله ظاهرة من

من تشريف وإكرام يتنافّ مع التشييء والامتهان، ومن هنا كان لزاما على الن اظر في هذه القضية 
 المتعل قة بالت قنية أن يلتزم بالض وابط الأخلاقية ال تي تحفظ لإتنسان كرامته عند إرادة الاستفادة منها،

ا تكون الموج ه الأساس في قبول الن افع منها والت أثير على المسائل القديّة المرتبطة بها؛ إذ بهولعل ها 

                                     
 . 029ص ، عن المجمع الفقهي، مكة المكرمة، د.ت،6طقرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، رابطة العالم الإسلامي:  1
 .22-46مرجع سابق، صهندسة الإنجاب والوراثة، أحمد شرف الدين:  انظر: 2
 .22المرجع نفسه، صلوراثة، هندسة الإنجاب واأحمد شرف الدين: انظر:  3
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، وتتغير  المفاهيم الت قليدية لحرمة الحياة الإنسانية  تتحد د المصلحة، ويتحق ق المقصد الشرعي 
 وخصوصياتها.

وى الوراثة، و رات على مستال تي تفرزها هذه الت ط ولم يكن الغرب في مأمن من هذه الإشكالات
فقد أثارت هذه الت طورات إشكالات عديدة ودعوات مناهضة، ونداءات تطالب بضبطها وتسييجها 
ينية، والمنظ مات الحقوقية، والاجتماعية، ولقد  بجملة من القيود الأخلاقية وذلك من قبل الهيئات الد 

منها العديد من الملتقيات والمؤتمرات، و  عقدوا لدراسة مخاطرها على المستوى الاجتماعي والإنساني  
 : 1ما يلي

مخاطر الأخطاء غير المقصودة التي تحصل نتيجة لهذه العمليات والت جارب ال تي تؤد ي إلى  -0
ظهور بعض الأمراض الوبائية؛ كإنتاج سلالات بكتيرية لهرمونات بشرية، فإن ه يّكن أن يكون 

دري ج معامل الت جارب؛ كتسرب فيروس الجسببا في انتشار بعض الأمراض إن تسر بت خار 
 م، وأد ى إلى وفاة بعض العاملين به.0198من أحد المختبرات في بريطانيا عام 

 التحك م في جنس الجنين يؤث ر على الت وازن الس كاني  الت لقائي ال ذي يجري وفقا لنواميس إلهية. -6

ؤد ي ؛ إذ إن ه من الممكن أن يتحمل أساليب زرع المور ثات مخاطر غير ممكن الس يطرة عليها -2
 زرع العامل الوراثي الجديد مع مرك بات الخلية الأصلية إلى اضطرابات لم تكن في الحسبان.

تشويه الوجود الوراثي لإتنسان وسلبه صفاته الإنسانية بمعارضة القيم الاجتماعي ة التي كانت  -4
 نسله، ري ته في اختيار مصيرمعتبرة من الحرمات غير القابلة للمساس؛ ككرامة الإنسان، وح

 وحق ه في عدم المساس بخصوصياته الجسدية والن فسية.

مع صون كرامة الإنسان وحفظها، ومنع أي   ا يتنافىهذه المخاطر والأضرار وغيرها مم   كل  
نوع من أنواع الإضرار والإذاية بها، فتعين  الت حر ي في صور تجارب علم الوراثة والتحق ق فيها؛ فما 

ف أخلاقيات الش ريعة ومبادئها دحض ودحر، وما يفتّض موافقته لها قبل، وتعين  في مثل هذه خال
 المسائل المتعل قة بضروري  الن فس والن سب الاحتياط فيها، والت شد د في قبول ما تعل ق بها. 

                                     
 .22ص ،المرجع نفسه هندسة الإنجاب والوراثة،أحمد شرف الدين:  1
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 الفرع الث اني: عدم تعد ي الت قنية لمبادئ وأخلاقيات حفظ البيئة:
جم ة نوعية في اختّاع الت قنيات ال تي تسه ل تعامله مع البيئة، وتزيد من حلقد حق ق الإنسان قفز 

الاستفادة منها بأقل  جهد ممكن. واستفاد من هذه الت قنيات في مجالات عديدة؛ كالص ناعة والز راعة 
لى عواستخراج الث روات الباطني ة ونحوها؛ غير أن  سوء استغلال هذه الت قنيات أد ى إلى مفرزات سلبية 

البيئة، وانعكاسات خطيرة عليها؛ كالتلو ث البيئي  واختلاله، والاحتباس الحراري  ونحوها، وهو ما حدا 
بالكثير من المنظ مات البيئي ة والحقوقي ة على مستوى الد ول الص ناعية وغيرها إلى الاجتماع لدراسة 

قنية للاستغلال لمتنامي في إعمال الت  هذه الآثار السلبي ة، ووضع الضوابط ال تي تحد  من جشع الإنسان ا
العشوائي  واللا متناهي للمد خرات ال تي أودعها الله في الط بيعة؛ فتمخ ضت عنها العديد من 

ونحوها الكثير، غير أن  هذه الات فاقية في  2، وات فاقية طبقة الأوزون1الات فاقيات؛ كات فاقية تغير  المناخ
قوية ال تي ت نظير خاص ة إن تعل ق الأمر بتلبية مصالح بعض الد ول الجوانب كثيرة منها تبقى حبيسة ال
 3تخرق هذه الات فاقيات بحق  الفيتو!.

من أن  ال تي تمنع الإنسان ريعة الإسلامية جاءت بجملة من المبادئ والأخلاقياتغير أن الش  
ير إلى ذلك من الكريم يش يت خذ الت قنية وسيلة لإتفساد في البيئة والإخلال بنظامها؛ إذ إن  القرآن

 نز ٱُّٱخلال تصوير البيئة كجزء من منظومة هذا الكون المليئة بالأسرار، حيث يقول الله تعالى:

                                     
 40من دول العالم بتاريخ  471شأن المناخ، صودق عليه في باريس من قبل أكثر من هو أول اتفاق عالمي ب اتفاق تغير المناخ: 1

درجة، وذلك بخفض  4.1وسيسعى لحده في  ،درجات 0لأقل من  الاحتّار العالمي يهدف الاتفاق إلى احتواء، و م0241ديسمبر 
، سوعة ويكيبيديا الحرةمو انظر: انبعاثات الغاز الدفينة المنبعثة عن تقنيات التنقيب عن البتّول والغاز وكذا المنشآت الصناعية. 

م، 49/42/0241تاريخ التصفح: 
D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%

8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE. 
م، ودخلت حيز التنفيذ سنة 0182هو اتفاق بيئي متعدد الأطراف عقدت في مؤتمر فيينا سنة  اتفاقية حماية طبقة الأوزون: 2

ة الرئيسية كربون الكلورية فلورية والعوامل الكيميائيم، ويهدف الاتفاق إلى حماية طبقة الأوزون بالحد من استخدام مركبات ال0188
م، 02/01/6108موسوعة ويكيبيديا الحرة، تاريخ التصفح:  انظر:التي تسبب نضوب الأوزون؛ غير أنها ليست ملزمة قانونيا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A
%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%82%

D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86. 
، م6111مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنساني ة، قطر، حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، محمد يوسف المحمدي: انظر:  3

 .092ص ،06العدد: 
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قول اس ويرجع وباله عليهم، ي(، وما يحدث فيها من إفساد فإن ه بأيد الن  01)الرحمن:َّنن نم
 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱتعالى:

سلام بالبيئة ناتج من تأثير هذه الأخيرة على الإنسان، حيث ، واهتمام الإ(40)الروم: َّيح
 ني نى نمنخ نح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:يقول الله تعالى
 .1(28الأعراف: )َّهى هم هج

تبنى عليه  فإن ه مرفوض في شريعة الإسلام، فلا يّكن أن فأي  إفساد أو تعد  للت قنية على البيئة
يعة في ر عاليم التي تعكس أخلاقيات الش  دابير والت  الت  ومن  أحكام أو تؤث ر في أحكام قديّة،

 عامل مع البيئة ما يلي: الت  
الاعتداء على البيئة أو الإضرار بها من قبيل الإفساد في الأرض  الإسلامي ةجعلت الش ريعة  -0

  ته تم تخُّٱٱال ذي نهى عنه الحق  تبارك وتعالى في محكم آياته، حيث يقول سبحانه:
 ما لي لى لمُّٱ(، ويقول سبحانه:22الأعراف: )َّ جم جح ثم
 (. 21)البقرة: َّمم

 الاستغلال الفاحش لموارد الط بيعة، والإسراف في قنيةتي تنجم عن الت  ومن صور الإفساد ال  
 .  2استنزاف خيراتها، ومن الإفساد فيها إتلاف عناصرها في الحروب والقتال ونحو ذلك

اث الإسلامي المش -6 يع لشيوع تّك ال ذي وجبت رعايته من الجماعتبرت الش ريعة البيئة من التّ 
ملكه وعموم الانتفاع به، حيث إن  الش ريعة تتضم ن بعض العناصر ذات الملكية الش ائعة؛  
كالهواء، والماء، ونحوها، فلا يّكن لإنسان أن يتمل ك مثل هذه العناصر، ويشير إلى ذلك 

 3(.68 )القمر:َّمى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱٱالحق تبارك وتعالى في قوله:

                                     
طين، جامعة القدس، فلسرؤية الشريعة الإسلامية ومنهجها في الحفاظ على البيئة، مد محمد الشلش من بحث: مح انظر: 1

 .029، 022صد.ت، 
 .028ص، المرجع نفسهرؤية الشريعة الإسلامية ومنهجها في الحفاظ على البيئة، محمد الشلش:  2
، 6م، العدد: 6111مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، ية، تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامسري زيد الكيلاني:  3

 م.40/0602
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 صور ألا يبغي الإنسان في تلويثها أو إفسادها بشتّ   ويقتضي الاشتراك في ملك هذه العناصر
الفساد، إذ يكون بذلك متعد يا على حق  غيره في الاستفادة والانتفاع بهذه العناصر من البيئة سالمة 

ية الحديثة في المصانع قنال تي أحدثها الاستعمال المفرط للت   يعد  من صور الت   الي فإن  وبالت  صافية. 
والمعامل المختلفة تلويث الهواء بمختلف المواد الكيماوية، والأدخنة المختلفة، وكذا تلويث المياه 
بالت سر بات الن فطية ونحوها لغرض توسيع الأرباح، وتحقيق المطامع، دون الالتزام بحق  البشرية جمعاء 

 في الاستفادة من هذه العناصر صافية نقي ة.
لق الله تعالى البيئة لأداء وظائف محد دة، وتحقيق مقاصد معي نة، وأداء هذه الوظائف، خ -2

وتحقيق هذه المقاصد على كمالها لا يتحق ق مع الإخلال بالبيئة أو الت دخ ل فيها بما يفسدها، 
ففي صدارة الوظائف ال تي من أجلها خلق هذا الكون الوظيفة الت أملي ة الت عب دية، فتقتضي 

 وته سبحانه للت أم ل والت فك ر في مخلوقاته شكر المنعم على هذه المنن والفيوضات، والإفساددع
يع فيها يتنافّ مع فريضة الش كر، ولخلق الكون وظيفة جمالية ترفيهية؛ بالن ظر، والت أم ل في بد

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َُّّٱ، وتناسقه، وانتظامه، قال تعالى:صنع الباري

الوظيفة المعيشية بالانتفاع بموارد هذه الطبيعة ونحوها من (، و 19)الكهف:  َّئي
 .1الوظائف الكثيرة التي لا تتحق ق إلا  بالحفاظ على هذه البيئة من جميع صور الفساد

في الحفاظ على البيئة تحقيق لمقاصد الش ريعة وضرورياتها الخمس، فيتحق ق مقصد حفظ   -4
تجن ب اد في الأرض، ويتحق ق مقصد حفظ الن فس بالد ين بالالتزام بأوامر الله في عدم الإفس

الآثار ال تي تخل فها الت لو ثات البيئي ة على غذاء الإنسان وصح ته، ويتحق ق مقصد حفظ المال 
 بالت وازن والاعتدال في استغلال مواردها المتقو مة، وعدم الإسراف فيها، واستنزافها، وإهدارها.

 ال تي أوجب الش ارع الانطلاق من خلالها في الت عامل مع اتدابير والأخلاقيفمن جملة هذه الت  
يئة البيئة؛ يتبين  لنا بما لا يدع مجالا للش ك  بأن  تطو رات الإنسان الت قني ة وتقد مه في صور استغلال الب

 فيما ييس ر له سبل الحياة وجب أن تنضبط في إطار هذه الأخلاقيات، والت عاليم الر ب اني ة حتّ  تتوافق
مع مقاصد الش ارع الحكيم من خلق الكون بما فيه من موارد ومد خرات، وأي  تعد  لهذه الأخلاقيات 

                                     
 م.40/0602المرجع نفسه، تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية، سري زيد الكيلاني:  1
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أثير يخرج بها عن شرعي تها، فلا يكون الجديد فيها أو الت غير  في معطياتها سببا لتغير  حكم سابق أو الت  
 في مسألة قديّة.

ه حكم لاقيات الش رعية من أثر في توجيلنا ما للمبادئ والأخ ابط يتبي نوفي نهاية هذا الض  
المستجد ات التقني ة ومفرزاتها وإجراءاتها وعملياتها، فلا يّكن لأي  تطو ر علمي  أن يغير  حكما شرعي ا، 
ا أو يؤث ر في توجيه دليل ظني  ، أو ترجيح قول فقهي  لمجر د كونه صير ما كان مستحيلا تنفيذه أمرا ممكن

ا الت طو ر أن يتوافق إعماله مع أخلاقيات الش ريعة ومبادئها العام ة، ومن شأن متيسرا؛ إذ لابد  من هذ
ا الالتزام بهذا الض ابط أن يحد د القصد والغاية من الت كنلوجيا الحديثة؛ بحيث تت فق في أهدافها وغاياته

ه بهذه الأخلاقيات، لمع منظومة القيم الش رعية، ولقد أُتيَ المجتمع الغربي  الماد ي  اليوم من زاوية إخلا
إذ الهدف الأسمى من وراء قبول أي  تطو ر تقني هو تحقيق المصلحة الش خصي ة، ولو على حساب 
الأخلاق والقيم، وليس مجتمعنا الإسلامي  عن هذا ببعيد؛ فظهر الفساد في البر  والبحر بما كسبت 

    أيدينا، ولا مخرج منها إلا  بالعودة إلى الالتزام بمنهج رب نا.
ال تي  ةخلاقي  وابط الأة أن تجتهد في البحث عن الض  وحقيق بالمجم عات الفقهية الإسلامي  

 تحفظ لإتنسان كرامته إزاء كل  تطو ر علمي  تقني  مستجد ، خاص ة ما تعل ق منه بالجانب الط ب  لارتباطه
وعواقبها،  الأفعالبالإنسان بشكل  مباشر، والاعتماد في دراستها على الن ظر المتفح ص لمآلات 

والاجتهاد المستحضر للضروري ات والكلي ات الت شريعي ة ال تي جاء الإسلام لحفظها، وتجديد الن ظر في 
بعض المفاهيم الت قليدية الواردة في إطارها الز ماني  عن معنى حرمة الإنسان أو الت مثيل به أو عن حدود 

ات العلمي ة د عن دائرة الس رف مثلا باستحضار الت طو ر الاستغلال العقلاني  لموارد الط بيعة حتّ  يبع
الحاصلة في وقتنا المعاصر وفق رؤية غائي ة مقصدي ة، فبناء عليها تؤس س الأحكام، وتتغير  الفتاوى 

 لتتوافق مع المعطيات العصري ة الحادثة.
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قنية الحديثة اني: ضابط التصوّر الكامل للتالمطلب الث

 ة:ومفرزاتها العلمي
ة بتطو ر الت قنيات الحديثة أن يكون مط لعا تمام و  جب على الن اظر في المسائل المتجد دة المتغير 

الاط لاع على هذه الت قنيات ومفرزاتها العلمي ة والعملي ة؛ إذ يعد  ذلك من تمام الفقه في الواقع 
يها من غير أن يكون تي ف، فلا يّكن للمفتي أن يحكم في مسألة مرتبط قوامها بالت قنية أن يف1ومراعاته

على علم بهذه الت قنية ومحص لاتها وإفرازاتها وكيفية عملها، وآثارها ومضاعفاتها على الواقع والمتوق ع، 
ونسبة نجاحها، ودرجة إفضائها إلى تحقيق المقصود منها، ونحو ذلك مما يعد  العلم به من أساسيات 

 تصو ر الن ازلة، والحكم فيها بعد ذلك. 
واز أن يحكم عليها بالج مثلا كن لمن يرغب في الحكم بمسألة نقل وزراعة الأعضاءفلا يم

أو المنع من غير أن يكون عالما بآليات إجراء هذه العملي ة وكيفي تها، ونسبة نجاحها، ومضاعفاتها 
على و  الجانبية، وآثارها على جسد المريض والمتبر ع واقعا ومآلا، فبناء عليها يتم  الحكم في المسألة،

وفق المعطيات الحادثة يتجد د الن ظر في مدى انطباق الن ازلة بما روته الس ي دة عائشة رضي الله عنها 
 .3، وبما روي عنه صل ى الله من نهيه عن ال مُثلة2"ات ككسره حي  كسر عظم المي  من أن :"  عن رسول الله 

مي ت كم بالموت من عدمه للمن الح ماغي  ولا يمكن لمن ينبري للفتوى في مسألة الموت الد  
دماغيًّا ما لم يتَصو ر حقيقة الد ماغ ومكو ناته، وما يتجد د من أجزائه، وما يستحيل فيه ذلك، 
والآليات ال تي توصَّل بها الأطباء إلى بناء أحكامهم الط بي ة. فبناء على معرفة كل  ذلك يتم  تكييف 

ا بناه الفقهاء د المعطيات ال تي كشفت عنها الت قنية فيمالحكم الش رعي  للمسألة، ويتجد د الن ظر بتجد  
القدامى على غلبة الظ ن  المحص لة من الت جارب في قصر علامات الموت الحقيقي على انقطاع الن فس، 

                                     
لفتوى بين دوة انشر ضمن أعمال نأثر التقدم العلمي الطبي في تغير الفتوى المعاصرة،  محمد بن زين العابدين رستم:انظر:  1

 .002ص م،6102التأثير التأثر بالمتغيرات المنعقدة بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
 سبق تخريجه. 2
 سبق تخريجه. 3
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من العلامات المشاهدة الحس ي ة، فتدخل  1وكذا إحداد البصر، وانفراج الش فتين، وميل الأنف ونحوها
 ض العلامات ال تي كشفت عنها الت قنية مم ا يغيب عن المشاهدة والمحسوس؛ كموتفي اعتبار الموت بع

جزء جذع الد ماغ مثلا، وتنبني على الحكم في المسألة تبعات؛ كالميراث، والعد ة لزوجة المي ت، ونحوها. 
يا مع استمرار غومن تبعاتها المعاصرة المتعل قة بالت قنية الحديثة مسألة رفع أجهزة الإنعاش عن المي ت دما

 ة.نبض قلبه بفعل أجهزة الإنعاش. فكل  ما سبق يقتضي تصو را كاملا للت قنية ال تي تبنى عليها الن ازل
 رعي  كم الش  تأثير هذه الأخيرة على الحقنية نابعة من ف الفقيه المعاصر على الت  وضرورة تعر  

، وات فاقا واختلافا ب تأكيدا وتوجيها وتغييرا ازلة. وتحقيقُ تمام ين العلماء في حكم الن  للحكم الش رعي 
الت عر ف بها سبيل موصلة إلى الت كييف الأقرب إلى الص واب في تحديد حكمها، وطريق سالكة لتقريب 

 وجهات الن ظر بين العلماء، وتقليص الخلاف الفقهي  بينهم.
قينا الكثير من الن وازل ي كما أن  التعر ف على الت قنية، وحسن تصو رها، والت عامل معها عند معالجة

دة عن الآثار السلبي ة لهذه الت قنية ال تي قد تقع في الواقع أو في المآل، فالخطأ في المسألة المستجد ة المتول  
تطو ر الت قنية يوقعنا في جملة من العواقب الس لبي ة؛ فقد يرخ ص فقيه في حكم مسألة من المسائل 

قع الن اس هل بهذه الأخيرة، وكيفية إجرائها، وتفاصيلها، وآثارها فيو المستجد ة بتطو ر الت قنية مع الج
بحكمه في إشكالات ومخاطر جسيمة، أو قد يّنع فقيه نازلة مع جهله بكيفية إجرائها وآلية الت عامل 

 بالت قنية فيها مم ا يفو ت على الن اس وجها مهم ا من أوجه الت يسير والانتفاع، وتسهيل سبل العيش.
؛ منر مع مرور الز  تغي  تي قدم تتقادم وتقنية في صورتها الأولى ال  تفي الفقيه بمعرفة الت  ولا يك

ا يقتضي منه الأمر متابعة الت طو رات ال تي تحدث على مستواها، وذلك لتفادي الأضرار المحتملة  وإنّ 
ا الأخيرة. فقد تهعن أي  تغير  فيها، والت أك د من استمرار المصلحة في القول بالت عامل بها في صور 

يحكم الفقيه على جواز مسألة من المسائل نظرا لما تحق قه من فوائد ومصالح للن اس وفق ما يصوره 
الخبراء؛ غير أن ه وباستمرار الت عامل بها وتطويرها قد تظهر عليها جملة من العواقب والآثار السلبي ة مم ا  
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ن يكون على علم الاستمرار فيه، فيقتضي للفقيه أكشف زيفها الت طبيق والت نزيل، وكثرة الت عامل، و 
 .1بهذه المستجد ات والمفرزات ال تي قد تطرأ مع مرور الز من، فيكيفها بما يتلاءم مع وضعها الجديد

 إنتاج وحفظ المواد ال تي تستخدم فيقنيات والآلات فقد يفتي الفقيه بجواز استعمال بعض الت  
ناعي ة، ونحوها لغرض توسيع الإنتاج وحفظه بأقل  الأوقات، وأيسر الغذائية، أو الد وائي ة، أو الص  

الجهود، وأكثرها فعالية وجودة؛ غير أن ه وبالت جربة والت شخيص الط ب  المتطو ر يُكشف لنا عن أسباب 
بعض الأمراض الخطيرة ال تي قد يتسب ب بها استهلاك تلك المنتجات؛ كتأثير إشعاعات الآلة المنتجة 

ون ، أو تأثير بعض المكو نات الغذائي ة فيها، والمواد الحافظة لها، فيتعين  على المجتهد أن يكفيها مثلا
على علم بهذه الت طو رات والكشوفات العلمي ة، وتجديد الن ظر في حكم بعض الص ور الإنتاجية للس لع، 

ة في لمصن عواعتبار المصلحة الش رعية فيها؛ كالحال في الكثير من المنتجات الغذائي ة ا ة المعلب ة والمصبر 
 عصرنا بجملة من المواد  الحافظة ال تي كشف الط ب  بالغ ضررها على صح ة الإنسان وجسده.

 يتحق ق تصو را كاملا عن التقنية المرتبطة بالن ازلة، حتّ  على المفتي أن يحص ل  الي فإن  وبالت  
لحة الش رعي ة في الش رعي  والوصول إلى المصبذلك على مدى فعالية ونجاح الت قنية في تحقيق المقصود 

المسألة حالا ومآلا. وبناء على كل  ذلك تتحد د معالم الفتوى، ويرتسم مناطها، ويتوص ل الفقيه بها 
إلى الحكم الأقرب للص واب فيها، والأبلغ في تحقيق المقصد منها، فَ يُكَيَّفُ الحكم بما يتناسب مع 

 ة. معطيات عصر الت طو ر والت قني
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المطلب الثّالث: ضابط تحقيق العمل بالتّقنية الحديثة للمصلحة 

 حالا ومآلا: 
إن  مم ا لا مرية فيه ولا شك  بأن  الت قنية الحديثة يسَّرت على الن اس الت عامل في مختلف مجالات 

 الكثير ينالحياة، وحق قت لهم العديد من المنافع بأيسر الجهود وأقل  الأوقات، وكانت الس بب في تحس
المنافع؛  ة ونحوها، ولم تكن الش ريعة لتتعارض مع كل  هذهة والاقتصادي  من الأوضاع الص حي ة والمعيشي  

بل إن  محص لة هذه الأعمال ونتائجها واردة بأسباب دعت إليها الش ريعة في نصوصها بحث ها على 
ذلك.  والإتقان في العمل، ونحو على الت عاون، وخدمة الغير، والأمر بالإحسان،ض ها طلب العلم، وح

ومم ا لا ينكر في المقابل من ذلك وجود بعض الت داعيات الس لبية، والآثار الخطيرة، والمفاسد الجلي ة في 
بعض مفرزاتها وإجراءاتها، سواء أكان ذلك على المستوى الديني  أو الط ب  أو الغذائي  أو الص ناعي  

 أو البيئي  ونحوها.
د يعد ه أشخاصهم وأهوائهم ورغباتهم، فما ق بين البشر يتفاوت بتفاوت لحي  والميزان المص

البعض في الت قنية مصلحة قد لا يكون كذلك عند آخر، خاص ة في عصرنا ال ذي تعد دت فيه أطماع 
البشر، وطغت على الكثير من الن اس المادي ة، وتحقيق المآرب والمصالح الشخصية. لذا فإن  المرد  والمرجع 

 الحكم بكون الش يء مصلحة أو مفسدة إلى الش ريعة، ولو خالفت أهواء البشر، يقول ابن تيمية:" في
ان الشَّرعُ لكن ما اعتقدهُ العقلُ مصلحةً، وإنْ ك ...؛أنَّ الشَّريعةَ لا تهملُ مصْلحةً قط   فالقول الجامع

أنَّه ليس  من حيثُ لم يعلمْ هذا الناَّظرُ، أورع دلَّ عليه لم يردْ به فأحَدُ أمريْن لازمٌ له، إماَّ أنَّ الش  
  .1بمصلحةٍ واعتقدَه مصلحةً"

أن ينتظم  ي  ر تقني تكنلوجحركة أو تطو   فضابط تحقيق المصلحة والمنفعة يستلزم من أي  
، ومن شأن ذلك أن يقينا المفاسد ال تي  في سلك المصلحة الحقيقية العام ة ذات الاعتبار الش رعي 

ل ذلك تطو ر تقني ؛ كالمفاسد الخلُُقِيَّة، أو الص حي ة، أو البيئيَّة، ونحوها؛ فما أد ى إلى مث تتّت ب عن أي  
 ثم  ته تم تخ ُّٱٱمن الت كنلوجي ات الحديثة فَ قَدَ مشروعيَّته، ويدل  على ذلك قول الله تعالى:

 ،عقوللا أنواعه؛ كإفساد لكل  (؛ فالإفساد المنهي  عنه في الآية شامل 22لأعراف: )اَّ جم جح
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ووسائل  ،ارةوتج ،وصناعة ،من زراعة ؛والمرافق ،والمعايش ،والاجتماعية ،ةخصي  والآداب الش   ،والعقائد
 .1ونحوها استعاون بين الن  

لن اظر فيها ، ولو كانت يسيرة؛ لذا فإن  على اه لا تخلو تقنية من مضر ةنبيه هنا بأن  ويجدر الت  
ها قبُِلَت، اسد في تحديد المقبول منها؛ فإن غلب نفعها على ضرر أن يعمد إلى الموازنة بين المصالح والمف

وإن غلب ضررها أو مفسدتها على نفعها رفضت، وإن تساوى الجانبان قد م درء المفسدة على جلب 
 .2المصلحة

ى المصلحة قنية أن يسعى للحفاظ علازلة المعاصرة المرتبطة بالت  اظر في الن  ووجب على الن  
مهالش    ، ولعل  أمر الحفاظ على المصلحة في الواقع أيسر منوذلك في الواقع والمآل ،رعية ب ح ك 

الحفاظ عليها في المآل؛ إذ إن  تصو ر المصلحة في الحال مبني  على معطيات مشاهدة وملموسة يّكن 
ا تستند إلى التوق ع المبني  على ظن  الإفضاء، وقد  الكشف عنها؛ بخلاف الأمر في مصلحة المآل، فإنه 
يكون غالبا راجحا، أو دون ذلك، لذا فإن  الت جربة والت نزيل والت كرار في الواقع يؤك د صواب ذلكم 

، الت وقع أو خطأه، فتعين  على المجتهد تحر ي الص واب فيها، وتجديد الن ظر في حكمها إن أثبت الت نزيل
 وأثبتت الت جربة مفسدة راجحة على المصلحة ال تي بنى عليها حكمه.

حداثتها هو جد ة المسألة و  قنيةازلة المرتبطة بالت  لوجه في وعورة ضبط مصلحة مآل الن  وا 
باختّاع الت قنية المتعل قة بها، فتعد  الت جارب فيها شحيحة، والأفراد والآحاد ال تي نُ ز ل عليها الحكم 

ور الت جربة، لذا فإن  طقليلة؛ بل إن  الكثير من المسائل والعمليات ال تي استحدثتها الت قنية لا تزال 
على الفقيه الن اظر فيها أن يعمد الوصول إلى الت صو ر الكامل للمسألة باستشارة أهل الخبرة 
والاختصاص، وأن يُخضع تَصَو ره إلى فقه الموازنات، مع ملاحظته المستمر ة لنتائج الحكم المستنبط لها 

 يك.على مصلحة الحكم الأو ل، وهكذا دوال عند الت نزيل، وتجديد الن ظر فيه إن بدت مفسدة راجحة
نها بشكل ، والت جارب الطبي ة مة بشكل عام  جارب العلمي  ومن هنا اختلف العلماء في جواز الت  

خاص لتعل قها بالإنسان المكر م المصون شرعاً، إذ إن  العملي ات ال تي تخضع للت جربة لم يتُحق ق بعد من 
رجو ة منها، وكون إجرائها على الإنسان وهي في طور الاختبار نجاحها وإفضائها إلى المصلحة الم
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والت جربة مناقضة لمبدأ حفظ كرامة الإنسان، وصون جسمه البشري  شرعا، وهو ما جعل من قال 
بالجواز يلجأ إلى وضع الض وابط الأخلاقية لإجرائها، ودفع أعظم المفاسد منها، وال تي قد تفضي إلى 

 .1لامة التوق ع فيهامصالح عظيمة بنجاحها وس
يها وجه صلاح وإن بدى ف ة مثلاتي تجرى على مستوى الوراثة والأجن  ة ال  بي  جارب الط  فالت    

على مستوى الت نظير ال ذي وصل إليه الط ب  الحديث، إلا  أن المآل الذي يفضي إليه لا يزال يكتنفه 
توق عات ور مفاسد وأضرار تخالف الالكثير من الغموض والت خو فات من قبل الأطب اء أنفسهم من ظه

التي رسمها الأطب اء، وتناقض المصالح ال تي يؤم لون الوصول اليها من وراء هذه الت جارب، لذا فإن ه من 
الوعورة بمكان أن يجتّئ المفتي على القول بجوازها ما لم تتضح صورتها، ويتيق ن من رجوح حصول 

تشابكة لجماعي  ال ذي يبت  في مثل هذه المسائل المعق دة المالمصلحة فيها، وإن  ذلك يخضع للاجتهاد ا
 ال تي يعسر فيها الت حق ق من حصول المصلحة حالا ومآلا.

ر مهام  الحياة عاملات وتيسيقة بالت  قنية على جانب الاحكام الاجتهادية المتعل  ل الت  خ  د  وت  
معها الحكم  الموج ه لحكمها؛ فيدوررعية المناط الرئيس ما يجعل المصلحة الش   وتحقيق المنافع بها

ر رتبطة بتطو  ة الموازل المستجد  ولقد كي ف الاجتهاد المعاصر الحكم في الكثير من الن   .حيثما دارت
 ي:قنية المرتبطة بالمصلحة ما يلطبيقات الت  ومن الت  ، رعيةقنية على المصلحة الش  الت  
اون علمصلحة المعالجة والت  تجويز الانتفاع ببعض أجزاء المي ت في علاج الأحياء  -0

على خلاف الفتوى القديّة ال تي تقضي بأن  المساس بأي  عضو من أعضاء  فوس،وإحياء الن  
جث ة الإنسان المي ت تمثيل به، ومساس لكرامته؛ غير أن  الأمور اختلفت عم ا عليه في الز من 

ضو المي ت ادة من عالماضي، حيث ارتقى في هذا العصر فن  الجراحة، وصارت طريقة الاستف
علمي ة احتّافي ة يقوم بها أخص ائيون خبراء، لتعاد خياطة ومعالجة ما تم  شق ه من الجسد وكأن  

. فأفتت 2شيئا لم يكن، كما أن  ذلك يتم  على الأحياء برضاهم لرغبتهم في المعالجات المتنو عة
 معالجة الحروق جلد المتوفّ في طحية منبقة الس  الانتفاع بالط   دار الإفتاء المصرية مثلا بجواز
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مقاصد الإسلام  وهذا يت فق مع:" معل لة القول بالجواز بالمصلحة، ومم ا ورد في فتواهم الجسمية
لب مصلحة لج رر الأخف  وتحم ل الض   اجحة،تي تقوم على رعاية المصالح الر  رعية ال  الش  

المكر مة  ةالمجمع الفقهي بمك   ، وبذات المستند أجاز1رر"يكون تفويتُها أشدَّ من هذا الض  
الاستفادة من أعضاء جسم المي ت لمعالجة الحي ، وورد في قراره ما نص ه:" إن  أخذ عضو من 
، وزرْعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة  جسم إنسان حي 

ة بالن سبة نساني  وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز، لا يتنافّ مع الكرامة الإ
 .2وإعانة خيرة للمزروع فيه" فيه مصلحة كبيرة، كما أن  للمأخوذ منه؛ 

تجويز الت لقيح الص ناعي  المكو ن من نطفة الز وج وبويضة الز وجة بالز رع في رحم الز وجة  -6
سواء أكان الت لقيح داخليا أو خارجيا مع الالتزام بالض وابط الش رعية في صاحبة البويضة 

اء العملي ة، واستندوا في تجويز هذا القول إلى المصلحة وتحقيق مقاصد الش رع في إبقاء إجر 
الن سل وحفظه، وحيث تعذ ر ذلك بالات صال الجنسي  الط بيعي  فإن ه يلجأ إلى استعمال طريقة 
الت لقيح الاصطناعي لتحقيق هذه المصلحة العظيمة، وتحصيل هذا المقصد المهم المتمث ل في 

 .3اسل وحفظ الن وعالت ن

 الهدف الأسمى من العلاقة لم ا كان ه:"حيث ورد في الفتاوى الإسلامية المصرية ما نص  
غريزية ع وكانت الص لة العضوية بين الز وجين ذات دواف ،وع الإنساني  والد حفظا للن  وجية هو الت  الز  

اء كل  حيدة لإفضو ية والفي جسد كل  منهما، أضحى هذا الت واصل والاختلاط هو الوسيلة الأساس
شوئها كما أراد الله، ن منهما بما استكن  في جسده، واعتمل في نفسه حتّ  تستقر  الن طفة في مكمن

وبالوسيلة ال تي خلقها في كل  منهما، لا يعدل عنها إلا  إذا دعت داعية؛ كأن يكون بواحد منهما ما 
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ذا كان أو فطرة وخلقا من الخالق سبحانه، فإ يّنع حدوث الحمل بهذا الط ريق الجسدي  المعتاد مرضاً 
شيء من ذلك، وكان تلقيح الز وجة بذات مني  زوجها دون شك  في استبداله أو اختلاطه بمني غيره 

 .  1من إنسان أو مطلق حيوان جاز شرعا إجراء هذا الت لقيح، فإذا نبت ثبت الن سب"
ستنادا على ا حقيق الجنائي،تجويز الاعتماد على تقنية البصمة الوراثية في الت   -2

المصلحة المتمث لة في تحقيق العدل والأمن في المجتمع، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي  بمك ة 
، حيث ورد في قرار ه 0466المكر مة في دورته الس ادسة عشرة المنعقدة بمك ة المكر مة سنة 

ائي ، راثية في الت حقيق الجنالمجمع ما نص ه:" لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الو 
واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم ال تي ليس فيها حد  شرعي ولا قصاص؛ لخبر:" ادرؤوا الحدود 

، وذلك يحق ق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤد ي إلى نيل المجرم عقابه، وتبرئة 2بالش بهات"
 .3المت هم، وهذا مقصد مهم  من مقاصد الش ريعة"

ت ال تي لافي بعض الحامة تشريح جثث الموتى ة المكر  مع الفقهي بمك  وأجاز المج -4
الت حقيق كشريح بها مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان المي ت؛ يصير الت  

في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريّة المرتكبة، والت حق ق من الأمراض التي تستدعي 
ز لاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض، وجو  الت شريح، ليت خذ على ضوئه ا

 .4الت شريح كذلك لتعل م الط ب وتعليمه؛ كالحال في كلي ات الط ب  

يس في أن  المصلحة كانت الموج ه الر ئ قنية المعاصرةطبيقات الت  والملاحظ من خلال هذه الت  
ذ سب وها من المنافع، يلا للانتفاع والت يسير والعلاج ونحتحديد حكمها؛ فما وافقها قبُِلَ وأُخِذ به واتخ 

                                     
زارة الأوقاف و  د.ط،الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، أعلام المفتين في دار الإفتاء المصرية محمد عبده وآخرون:  1

 .0/2601م، 0181المصرية، القاهرة، 
، والبيهقي في السنن الصغير، كتاب 4/22، 0464أخرجه التّمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم:  2

 .2/216، 6289الحدود، باب في المستكره، رقم: 
 .244صمرجع سابق،  مي بمكة،قرارات المجمع الفقهي الإسلارابطة العالم الإسلامي:  3
 .600صالمرجع نفسه،  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة،رابطة العالم الإسلامي:  4
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وما عارضها دحض وطرد ولو كان في نظر الن اس مصلحة ومنفعة. وبما أن  المناط ال ذي بنيت به 
ديد من الفتاوى بب في تغيير العها كانت الس  فإن  الأحكام ال تي استحدثتها الت قنية هو المصلحة، 

م ودلالة الكثير من المصطلحات ال تي تناقلها العلماء القدامى، وتجديد البحث في مفهو  القديمة،
وبنوا عليها أحكامهم لتغير  معطيات العصر؛ كتجديد الن ظر في مفهوم ال مُ ث ْلَة والحدود المتعل قة بحفظ  

 كرامة الإنسان، وصون جسده نحوها.
من شأنه  حادثةنيات القة في قبول ما استجد  من الت  رعي  ة المصلحة الش  والانضباط بمعياري   

ا أن يحد د لنا المعالم والحدود ال تي تؤث ر فيها الت قنية ومفرزاتها على بعض الأحكام الفقهي ة القديّة، فم
لم يتوافق مع مقاصد الش ارع الحكيم ومصالحه لا يّكنه أن يؤث ر على الأحكام الس ابقة واستمراريتها؛ 

ا تعد  دليلا قوي ا على إرادة ا لش ارع لذلك الحكم الأصلي  الس ابق في خصوص المسألة، وإن  بل إنه 
ات الت قني ة العلمي ة غير مؤث رة في جوهر حكمها، لتعل ق وجه الص لاح فيها بأمر ثابت لم تؤث   ر المتغير 

، البشري   فيه الت قنية، ولم تجئ بما ينافيه؛ كالحال في الت لقيح الص ناعي  بين فردين أجنبي ين، والاستنساخ
 وانتقاء الجنس، وإثبات الحدود بالبصمة الوراثي ة، ونحوها. 

ديثة في مستجد ات الت قنيات الح ي ة في المصلحة ال تي وجب على المجتهدرعووصف الش  
ومفرزاتها الن ظر فيها يقتضي منها أن تكون منضبطة بضوابط المصلحة الش رعي ة. ولقد سبق أن فص لنا 

ابطها ال تي تتضم ن عدم معارضتها للن صوص أو الإجماع، وكذا الحديث في أو ل البحث عن ضو 
موافقتها لمقصود الش ارع وبناء ما تعارض منها على ميزان الأولوي ات الش رعية وترتيبها، فلا داعي 

 لتكرارها في هذا الموضع.
هذه  اجدر الت نبيه في نهاية ذكرنا لضوابط مراعاة الت قنية في تغي ر الفتوى بأن نا انتخبنوي

حديثنا  كما أن  الموضوع جاء ضمنالض وابط دون غيرها لمزيد تعل قها وخصوصيتها بالموضوع، 
عن جملة من العوامل والأسباب ال تي تتغير  بها الفتوى الش رعية، والت فصيل في ضوابطها الش رعية؛ 

ى هو المصلحة، فتو لتتكامل هذه الضوابط فيما بينها؛ إذ إن  العامل الأساس للقول بمبدأ تغ ير ال
فتعين  انضباطها في صورها المختلفة المتمث لة في عوامل تغير  الفتوى، مع خصوصية كل  عامل من 
عوامل تغير  الفتوى ببعض الض وابط، وقد تكون الخصوصي ة بتفصيل ضابط المصلحة في سياق ذلك 
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ا في موضوع وابط لم يتم  ذكرهالعامل لما له من أهمي ة وتأثير على ذلك العامل أو اختصاص العامل بض
 المصلحة إطلاقا.

الن وازل  على بعض وابطإسقاط ما ذكرناه من الض  فصل التطبيقي للباب وسنحاول في ال
دة المرتبطة بالت قنية، وال تي أث رت هذه الأخيرة في توجيه حكمها وتغييره ليتناسب مع مفرزاتها الجدي

ومعطياتها الحادثة.



 

 

 

 

  مكانوال زمانلار ضوابط : أثالفصل الرابع

 والتقنية في تغير فتوى

 النوازل المعاصرة                        

  
 :الزم                               ان أثر ضوابط المبحث الأول 

 النوازل المعاصرة. فتوىتغير  في

 المك                 ان في أثر ضوابط :المبحث الثاني 
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الفصل الرابع: أثر ضوابط الزمان والمكان والتقنية في تغير فتوى النوازل 

 المعاصرة.

 المبحث الأوّل: أثر ضوابط الزّمان في تغيّر فتوى النّوازل المعاصرة:

مان في تغيّر فتوى نازلة دفع المطلب الأوّل: أثر ضوابط الزّ

  الرّشوة للوصول إلى الحقّ:

 الفرع الأو ل: تصوير نازلة دفع الر شوة للوصول إلى الحق :
 الر شوة:بأو لا: تعريف 

ى أمر إذا أعطاه مالا علرشا الرجل فلانا؛  رشوا، ويقال: رشواي ارشمن الفعل  الر شوة في الل غة
من  ه وظاهره، فالر شوة: هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصلهاوراشاه بمعنى: حاباه وصانع فعله،

ا: "ما يعطى لإبطال  وتعر ف في الاصطلاح. 1الر شاء؛ وهو الحبل ال ذي يتوص ل به إلى الماء بأنه 
 .2حق ، أو إحقاق باطل، أو ما يفعل للت حايل على الن ظام، وتعطيل العدالة"

ن في لر شوة هي الت حايل بالمال لخرق الن ظام، أو مجاوزة القانو ا ن لنا بأن  فمن خلال ما سبق يتبي  
 سبيل تحقيق بغية معي نة، سواء أكانت تلك البغية مشروعة في ذاتها أو محر مة.  

                                     
ي ت : علالفائق في غريب الحديث والأثر، ، الزمخشري محمود بن عمر: 0/689مرجع سابق، المخصص، ده: ابن سيانظر:  1

 . 6/21ر المعرفة، لبنان، د.ت، ، دا6محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
م، 6102، 60مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد:  أحكام الرشوة في الشريعة الإسلامية،عبد الوهاب محمد جامع:  2

 .022ص
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 ثانيا: حكم الر شوة في الش ريعة الإسلامي ة:
ذ إن  أصل حرمتها إ لم يختلف العلماء في إقرار الأصل العام  لتحريم الر شوة في الش ريعة الإسلامي ة؛

قد جاء بتأكيده عدد متواتر ومتظافر من الن صوص الش رعية؛ كالكتاب، والس ن ة، والإجماع، ولعل نا 
 نورد طرفا منها فيما يلي:

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱقول الله تعالى: -1

(، فقد نهى سبحانه 088البقرة: )َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
ل، وذكر من أوجه ذلك الإدلاء بالأموال إلى الحك ام وتعالى عن أكل أموال الن اس من الباط

على سبيل الر شوة لأكل طائفة من أموال الن اس بالباطل، فهو إثم وباطل وجحود نهى عنه 
 .1الش رع

 مي مى مم  مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱٱقوله تعالى: -2
ذكرت الآية فعال حك ام اليهود الش نيعة ال تي نهى عنها  (، ولقد46المائدة: )َّنخنح نج
نه، ومن هذه الفعال سماعهم للكذب، وقبولهم للر شا؛ ولقد فس ر ابن عباس الس حت سبحا
 .2شوة في الحكمالر   بأن ه:

عنة جميعا ا الل  واستحق  ، 3"اشي والمرتشيالر   لعن رسول الله " قال: عن عبد الله بن عمرو  -3
 .4اشي بماله إلى الباطل والمرتشي للحكم بغير الحق  ل الر  لتوص  

ى الإجماع على تحريم الر شوة غير واحد من العلماء؛ ومن ذلك ما جاء عن ابن ولقد حك   -4
وهذا ما لا خلاف  ،لمسلم أكله ولا يحل   ،سحت حرام وكل   ،رشوة سحت كل   عبد البر:"

                                     
 .2/681مرجع سابق، مفاتيح الغيب، الرازي محمد بن عمر:  1
، الطبري: 211م، ص0181د.ط، دار الفكر الإسلامي، مصر، ت : عبد السلام أبو النيل،  تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر: 2

 . 01/266مرجع سابق، جامع البيان، 
، والتّمذي في سننه، أبواب الأحكام، 2/211، 2281أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في كراهية الرشوة، رقم:  3

 ل عنه التّمذي: أنه صحيح.، قا2/204، 0222باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم: 
 .6/21د.ط، دار الحديث، د.م، د.ت، سبل السلام، الأمير محمد بن إسماعيل:  4
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شوة حرام بالإجماع سواء  والر  . ويقول صاحب سبل الس لام: "1"فيه بين علماء المسلمين
 .2"دقة أو لغيرهاكانت للقاضي أو للعامل على الص  

نها  يتبين  بما لا يدع مجالا للشك  تحريم الر شوة في الش ريعة الإسلامي ة، وكو ة فمن مجمل هذه الأدل  
كبيرة من كبائر الذ نوب؛ إذ يتوص ل بها إلى أكل أموال الن اس بالباطل عن طريق المصانعة، والمحايلة، 

اذ المال وصلة إلى الباطل، وتغو ل الحقوق.   واتخ 
حكم إعطاء الر شوة لأخذ حق  ثابت بعد استنفاذ الس بل غير أن الإشكال يبقى مطروحا في 

ِ سبيل الل جوء إلى الر شوة طريقا وحيدة للوصول إلى الحق ؛  هل فالمشروعة الأخرى لأخذه، وتَ عَين 
ت حي ل؟ لمن الأصل العام  لحكم الر شوة لاختلاف المقصد ال ذي من أجله كان ا تستثنى هذه الحالة

خاص ة في هذا العصر ال ذي فسدت فيه الأخلاق بانتشار الر شوة في ميادين الحياة المختلفة، وارتباط 
استخلاص الكثير من الحقوق بما يقد م في الخفاء من الأموال والهدايا ال تي تتنو ع طرق إعطائها، 

 وتتعد د مسم ياتها؟! 
 ر شوة، ومستنداتهم:الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم دفع ال

 تمهيد: تحرير محل  النزاع:
في حرمة الر شوة من أجل أن يحكم الحاكم للر اشي بغير حق ؛ كإبطال حق ،  لم يختلف العلماء

أو إحقاق باطل؛ فهو حرام، ويستوي في الت حريم والإثم كل  من الد افع والقابض والوسيط، كما لم 
للحصول على منصب أو وظيف عام ا كان أم خاصًّا؛ إذ  يختلف العلماء في تحريم تعاطي الر شوة

يقُل د على الوظائف الأتقى، والأكفأ، والأقدر، كما يحرم بالإجماع على القاضي أخذ الرشوة ليحكم 
مر عند في تعاطي الر شوة لتسوية الأ هم اختلفواغير أن   ولو كان القضاء بحق؛ لأن ه واجب عليه؛

ه على غريّه، أو ليدفع ضررا أو ظلما أو ليجلب نفعا أو يطلب بذلك الس لطان أو ليحكم له بحق  ل
 نين:إلى قولين اث، وذلك بعد أن تتعين  الر شوة سبيلا وحيدة لاستّداد الحق 3حقًّا مجمعا عليه

                                     
 .1/040، مرجع سابق في الموطأ من المعاني والأسانيد،التمهيد لما ابن عبد البر:  1
 .6/21مرجع سابق، سبل السلام، الأمير محمد بن إسماعيل:  2
الدر المختار، ، ابن عابدين: 2/682مرجع سابق، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بن إبراهيم: ابن نجيم زين الدين  انظر: 3

 . 2/226مرجع سابق، 



لرابع: أثر ضوابط الزمان والمكان والتقنية في تغير فتوى النوازل المعاصرةالفصل ا

 

224 
 

 القول الأول: المحر مون لدفع الر شوة لاسترداد الحق ، ومستنداتهم:
، 1لش وكانيت سبيلا لاستّداد الحق  العديد من العلماء؛ كاولقد ذهب إلى تحريم دفع الر شوة ولو تعي ن

 فقالوا بأن الآخذ والمعطي في حكم الت حريم سواء.
العمومات الواردة في تحريم الر شوة؛ حيث قالوا بأن  هذه واستند هؤلاء في بناء قولهم على 

لد ليل يرد ا العمومات سالمة من أي  تخصيص شرعي مقبول، فتبقى على عمومها وأصلها ما لم
 الش رعي المخص ص.

 بأي   شوة منه للحاكم لا أدريبجواز تسليم الر   خصيص لطالب الحق  والت  " وكاني:يقول الش  
ر فإن جاء و حريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الص  ص، فالحق الت  مخص  

 نم نز ٱُّٱمال المسلم التحريم:الأصل في  ا عليه، فإن  كان تخصيصه رد    وإلا   ،بدليل مقبول

 .2"بطيبة من نفسه مال امرئ مسلم إلا   لا يحل   (،088البقرة: ) َّ ني  نى نن
 :3ثم  بي ن الش وكاني  بأن  دافع الر شوة لا يخلو حاله من أحد أمرين

لمدفوع في ا لأن   ؛وذلك لا يحل   ؛اإن كان محق   تعالى لينال به حكم الله أن يكون الد فع ل:الأو  
يأخذ عليه  دع به، فكيف لا يفعل حتّ  على الحاكم الص   -وجل   عز  -أوجب الله  ،لة أمر واجبمقاب

 .شيئا من الحطام
فذلك  ،لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلا ؛فع للمال من صاحبهالد   أن يكون اني:الث  
نا بها؛  مقابلة الز  ع للبغي فيتحريّا من المال المدفو  فهو أشد   ،ه مدفوع في مقابلة أمر محظورلأن   ؛أقبح
فوع إلى والإضرار به بخلاف المد ،ل بها إلى أكل مال الغير الموجب لإحراج صدرهشوة يتوص  الر   لأن  

 .البغي
 ومستنداتهم: شوة لاسترداد الحق  اني: المجيزون لدفع الر  القول الث  

و دفع لا لأخذ الحق ، أفقد أجاز أصحاب هذا القول على الر اشي دفع الر شوة إن تعي نت؛ سبي
ن ذهب مم  و الض رر؛ فلا يلحق الد افع إثم، ويكون الإثم على المرتشي القابض دون الر اشي الد افع. 

                                     
 .8/218مرجع سابق، نيل الأوطار، الشوكاني محمد بن علي:  1
 .8/218المرجع نفسه، نيل الأوطار، الشوكاني محمد بن علي:  2
 .8/218رجع نفسه، الم نيل الأوطار،الشوكاني محمد بن علي:  3
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، عبعطاء، وأبو الش عثاء جابر بن زيد، والشعبد الله بن مسعود، ووهب بن منبه، و إلى هذا القول 
، وغيرهم 3، ووهبة الز حيلي2ا القرضاوي، وكذ1والجص اص، وابن حزم الظ اهري، ونحوهم من القدامى

  من المعاصرين.
شوة لطان لدفع ظلمه عنه فهذه الر  ذي يرشو الس  شوة وهو ال  ووجه آخر من الر   يقول الجص اص:"

 .4"مة على آخذها غير محظورة على معطيهامحر  
غير  الز مان ت، ومن هذه الأدل ة اعتبار عامل ةواستند هؤلاء في بناء قولهم على جملة من الأدل  

وفساد الأخلاق في توجيه حكم المسألة، وسنفص ل الحديث عن هذا الد ليل في العنصر الموالي. 
 :ة أخرى نذكر منهاواعتمدوا كذلك على أدل  

ا قس م غنائم خيبر، م   أعطى العطايا الجزيلة ل --رسول الله  من أن   رافع بن خديج ما رواه -0
 :" اقطعوا عني    ب  ، فسخطه، فقال شعرا؛ فقال الن  السلمي شيئا عباس بن مرداس فأعطى

 .5 رضيلسانه"؛ فزادوه حتّ  

سلك سبيل المصانعة بالمال من أجل دفع ضرر عباس بن  أن  رسول الله  وجه الاستدلال:
؛ فكذلك يجوز سلوك هذه الس بيل في الوصول إلى الحق  6مرداس، فيكف  عن مقالة الس وء بِشِعره

 لش رع أو دفع مطلق الض رر.الث ابت بنص  ا
من الص دقة فيعطيهم وهم لا  كما استدل وا بحديث الملحفين ال ذين كانوا يسألون الن ب  -6

رج اه، فيخأحدهم ليسألني المسألة، فأعطيها إي   إن   قال:" يستحق ون، فعن عمر أن  الن ب  
م إنه  " فلم تعطيهم؟ قال:، نار"، قال عمر: يا رسول الله  ها، وما هي لهم إلا  بها متأبط  

                                     
الجامع لأحكام ، القرطب: 4/449، 60112مرجع سابق، رقم: المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة:  انظر: 1

 .8/001مرجع سابق، المحلى بالآثار، ، ابن حزم: 2/084مرجع سابق، القرآن، 
 .688، مرجع سابق، صالحلال والحرامالقرضاوي:  2
 .899مرجع سابق، صالفقه الإسلامي، أصول وهبة الزحيلي:  3
 .4/82مرجع سابق، أحكام القرآن، الجصاص:  4
  .6/928، 0121أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيّانه، رقم:  5
 .4/268مرجع سابق، فيض القدير، المناوي: انظر:  6
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 جعل الر سول  فإذا كان ضغط الإلحاح؛ 1"أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل يأبون إلا  
يعطي الس ائل ما يعلم أن ه نار على آخذه، فكيف يكون ضغط الحاجة إلى دفع ظلم أو 

 .2أخذ حق  مهدر

ن عبد من ذلك ما مروي عواستدل وا كذلك ببعض الآثار المروية عن الص حابة والت ابعين، و  -2
ا  الله بن مسعود رضي الله عنه حيث ذكر بأن ه: كان في الحبشة، فرشا دينارين، وقال: "إنّ 

 ل  شوة حرام في كالر  "ه قيل له: روي عن وهب بن منبه أن  و . 3الإثم على القابض دون الد افع"
د قا ق  ، أو تدفع حشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لككره من الر  ا يُ لا، إنّ  "فقال:  "،؟ءشي

. ولقد روي مثل هذا 4ك فليس بحرام"أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالا لزمك، فأم  
 .5القول عن عطاء، وعن جابر بن زيد، وعن الشعب

 الفرع الث الث: تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم دفع الر شوة لاسترداد الحق :
 أو لا: الأصل الأو ل للمسألة:

من خلال ما سبق بأن  الأصل العام لحكم الر شوة في شريعة الإسلام هو الت حريم،  لقد تبين  لنا
 واعتبرت الش ريعة الت وسطَ بالمال ومصانعةَ الن فوس به لتغو ل الحقوق، وتقص د الباطل كبيرة من كبائر

ا 6"ياشي والمرتشالر   لعن رسول الله  الل عن في قوله:" الذ نوب ال تي رت ب عليها الر سول  ، كما أنه 
 نن نم نز ُّٱمن قبيل أكل أموال الن اس بالباطل ال ذي نهى سبحانه وتعالى في قوله: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى
 (، والن صوص الجارية في هذا المعنى والمقررة لأصل تحريم الر شوة كثيرة ومتظافرة.  088)البقرة: َّ

                                     
، 00062مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم: أخرجه كل من أحمد في  1

ورجال أحمد رجال . قال الهيثمي: 0/011، 042، والحاكم في مستدركه، كتاب الإيّان، حديث محمد بن بشر، رقم: 09/011
 .2/14مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: : انظر. الصحيح

 .688مرجع سابق، صلحلال والحرام، االقرضاوي:  2
 .2/084مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  3
 .2/084المرجع نفسه، الجامع لأحكام القرآن، القرطب:  4
  .4/449، 60112مرجع سابق، رقم: المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة:  انظر: 5
 سبق تخريجه. 6
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 لة دفع الر شوة لاسترداد الحق :ثانياً: تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم ناز 
لقد انتشرت بشكل لافت في عالمنا اليوم ظاهرة الر شوة، وعم ت أنشطة الحياة المختلفة، ومجالاتها 
المتنو عة، فصارت في الكثير من الأحيان الس بيل الوحيدة لقضاء الحوائج، واستّداد الحقوق، ودفع 

ها، من قو ة انتشارها قد استحدثت لها مسم يات تزي نالأضرار ال تي تلحق بالإنسان وماله؛ بل إن ه 
وتجم ل من صورتها؛ كالقهوة، والهدية، ونحوها، فأصبحت الر شوة مصدر افتخار ونباهة وحذاقة، كما 

 أصبحت سببا للر فاه والغنى في مجتمعنا، وأصبح أربابها يجاهرون بها ولا يستحيون.
 فهذا يسأل عن حكم ما يدفعه للموظ ف تحصى؛ شوة في زماننا أكثر من أنوصور انتشار الر  

في البلدية نظير إدراجه في قائمة الس كن الاجتماعي ، أو يدفعه المقاول ليحصل على مشروع بناء أو 
ليسه ل هذا الأخير عملية صرف مستحقاته. كما يضطر  المستوردون إلى دفع الر شوة للجمارك نظير 

ويلجأ البعض إلى دفع الر شوة لحجز مكان في المستشفى تسريح سلعهم المحجوزة ظلما وعدوانا، 
الحكومي؛ لإجراء عملي ة جراحي ة خطيرة، وبدون دفعها ينتظر المريض لمدد زمنية طويلة يتفاقم معها 

، كما أن  فوز الحزب، وانتصار الفرد في أغلب العملي ات الانتخابية يكون بحسب إجادة 1المرض
، أما فوز المتّش ح الص الح الض عيف فإن ه يكون أشبه 2ات المالية"وإحسان ما يسم ونه:" بالس ياس

بالمستحيل إن لم يكن من أصحاب الأموال أو كان مم ن يؤمن بضرورة تحكيم العدالة وإجراء الأمور 
 !. 3وفق الن ظام

: من غير الر شوة لن نعمل، وبدونها تتعط ل مصالحنا، فلسان حال هؤلاء جميعا وغيرهم كثر 
 أموالنا، وتنتهك حقوقنا!؟ ونفقد

                                     
م، 01/06/6108من موقع نبراس الحق، تاريخ التصفح: رشوة وعلاجها، مشكلة المحمد حاج عيسى:  1

http://nebrasselhaq.com/index.php?option=com_content&view=article&id=408:2011-01-06-12-39-18&catid=17:2010-09-

20-22-32-22. 
 ومة في توجيه برامجها الاقتصادية، والتيهي التنظيم الذي تستعمله الدولة أو الحك: money politicsالسياسة المالية  2

كيبيديا الحرة، موسوعة ويانظر: تشمل الإيرادات أو النفقات وفقا لأحهداف التي تضعها فلسفة ونظام الحكم القائم في الحكومة. 
م، 01/06/6108تاريخ التصفح: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9. 
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ولفساد الز مان، وترد ي الأخلاق بشيوع الر شوة أفتّ الكثير من العلماء فمن هذا المنطلق، 
بجواز الر شوة لاستخلاص الحق ، أو دفع الض رر، إذا لم يقدر على دفعه إلا  بذلك، فقالوا  1المعاصرين

ال الز مان. ومع ما فيه من ضرر بخسران الم بأن  ذلك من عموم البلوى؛ لعسر الاستغناء عنه في هذا
وارتكاب المعصية؛ إلا  أن  ترك دفعها مفض إلى ضياع الحقوق، وتولية المناصب أصحاب الأموال من 
غير اعتبار إلى الكفاءة والقدرة والت قوى، وغير ذلك من الأضرار ال تي ترج ح في ميزان المصالح على 

ِ وت َ  ي الأخلاق،مان بترد  ر الز  تغي  فكان ل، 2ثم والل عن بقابضهامفسدة تقديم الر شوة، مع لحوق الإ عَين 
ر ارزا في تغي  أثرا بالر شوة في كثير من الأحيان سبيلا وحيدة لاستخلاص الحق ، واستدفاع الش ر  

 بجواز دفع الر شوة لاستخلاص الحق .من قال  حكم
لجؤون ، فكان الن اس يان ابن زيادشا في زمبانتشار الر   ي الأخلاقي  رد  وحدث مثل هذا الت  

س من ا" ما كان شيء أنفع للن   أن ه قال جابر بن زيدعن  إليها استدفاعا للش ر عنهم، فقد روي
ن م كانوا يفعلو أي: أنه   ، فعق ب الط حاوي على هذا القول:"3"في زمان زياد، أو قال: ابن زياد شوةالر  

 .4"عنهم ذلك استدفاعا للشر  
في أصل تحريم الر شوة بالقول بجوازها حال استخلاص الحق  واستدفاع  مانالز   فهل تأثير عامل

 الشر  مت جه في ميزان الض وابط الش رعية؟!
  

                                     
 .899مرجع سابق، صأصول الفقه الإسلامي، ، وهبة الزحيلي: 688، مرجع سابق، صالحلال والحرامالقرضاوي:  انظر: 1
 .201ص م،6111السعودية،  مكتبة الرشد، ،0طبيقية، عموم البلوى دراسة نظرية تطمسلم بن محمد الدوسري: انظر:  2
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الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم دفع الر شوة لاستخلاص الحق  على 
 ضوء الض وابط:

نت من تحريم الر شوة، وذلك بتجويزها حال تعي   إن  القول بصح ة تغير  الحكم عم ا عليه الأصل
سبيلا لاستخلاص الحق  مرهون بمدى انطباق هذا الاجتهاد على ضوابط مراعاة الز مان، وسنسقط 

لز مان ضوابط مراعاة االاستدلال بفساد الز مان كعامل مؤث ر في بناء حكمِ من قال بالجواز على 
 فيما يلي:
دة لاستخلاص رها صاحبها كسبيل وحيتي يصو  شوة ال  ر في حكم الر  اظعلى المفتي الن   ابتداء وجب

الجواز في   عليه، وذلك بإطلاقه لحكمد كثرة توارد الأسئلة لمجر   ألا  يخضع لضغوطات الواقع الحق  
ن أمور  وإن ما وجب عليه أن يتثب ت مبحج ة فساد الز مان وتغير  الأحوال؛  ،كل  حالة تعرض عليه
 لالها الاستسلام لواقعه المنحرف، ومن هذه الأمور ما يلي:كثيرة يتجن ب من خ

أن يتحق ق المفتي من استنفاد الس ائل لجميع الوسائل والط رق ال تي تجن به الوقوع في إثم  -0
الر شوة، وذلك باقتّاح جملة من الط رق والبدائل ال تي يّكن أن يلجأ إليها الس ائل؛ تجن با 

يبين  يل يسيرة لتحقيق المآرب والمصالح الش خصي ة؛ بل و للوقوع في الحرام، واتخاذه كسب
 للس ائل الد ور المنوط به في سبيل تغيير هذا الواقع، والإصلاح من حاله.

أن يتحق ق المفتي من مقدار الحاجة ال تي تدفع الس ائل إلى دفع الر شوة من أجل استيفاء  -6
ة تحريم إن ه يأخذ الس ائل بعزيّحق ه؛ فإن كانت حاجة يسيرة لأجل الت وسعة والت كملة ف

الر شوة؛ كتقديم الر شوة من أجل إتمام صفقة تجارية، أو تيسير معاملة أو نحو ذلك. وإن 
ألجأته إلى ذلك ضرورة أو حاجة ملح ة؛ كحجز مقعد في مشفى لمريض يخاف من تفاقم 

 جود أماكن شاغرة لذلك، رخ ص له في دفعها.مرضه مع العلم بو 

ة للواقع من عدمه رهين بمعطيات كثير  ااستسلام لقول في المسألة بالجوازفالحكم بكون ا
ظر ت تنزيله للحكم في أفراد المسائل، ومن أبرز هذه الأمور الن  وجب على المفتي أن يستحضرها وق

في موقع هذا الحكم من عمومات الن صوص ال تي تحر م الر شوة وتعد ها كبيرة تستوجب الل عن. فهل 
ص عمومات الن صوص بإخراج الحالات ال تي يتعين  فيها دفع الر شوة استخلاصا للحق  يّكن أن تخص  

 أو دفعا للض رر.
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مخص صا لعمومات  رواه أبو هريرة عن رسول الله فمن الباحثين من اعتبر الحديث ال ذي 
، فقي د 1الر اشي والمرتشي في الحكم" : "لعن رسول الله الن صوص المحر مة للر شوة، حيث يقول 

في القضاء غير مت جه؛ شوة تخصيص حكم الر   غير أن   ؛2الر شوة في الحكم دون غيره من المجالات
إذ إن  المقصد من تحريم الر شوة الن هي عن أكل أموال الن اس بالباطل، وذلك يتحق ق في القضاء وغيره 

 من المجالات.
تي استفاد منها العلماء جواز دفع ال    ب  حريم وأحاديث الن  عمومات الت  ومنهم من جمع بين 

لاستدفاع الشر أو جلب الحق ، فخص صوا عمومات الت حريم بما إذا كانت الر شوة  مصانعة ؛المال
سبيلا للوصول إلى الباطل المحر م، أم ا إن كانت سبيلا للوصول إلى الحق  أو دفع الض رر فلا حرج فيها 

ا الإثم على الآخذ  .3؛ لاقتطاعه ذلك المال، وأخذه له من غير مقابلحينئذ على المعطي؛ وإنّ 
ة والأذى لا يسهم في معالج أو دفع الشر   القول بجوازها لمطلق استخلاص الحق  غير أن  

الواقع المنحرف؛ بل إن ه يشج ع أصحاب المناصب والمسؤولي ات على زيادة فرض الر شا؛ طمعا 
لر شوة بذلك لواجبة على المسؤولين، حتّ  تصبح اوجشعا، لاستّسال الن اس في دفعها طلبا لحقوقهم ا

حق ا عام ا لأصحاب الوظائف تقضى بها الحوائج، وتستوفّ بها الحقوق! وهذا هو عين الاستسلام 
للواقع المنحرف، وأرى أن تخصيصها بحالات الض رورة والحاجات الملح ة أقرب في الص واب، وأدعى 

 والأفضل. لتغيير هذا الواقع المنحرف إلى الأصلح 
دم مجاوزة عمان وهما:  الز  من ضوابط مراعاة تغير   ينق ضابطين مهم  ذلك من شأنه أن يحق   وإن  

حقيق تبالقول بإطلاق جواز دفع الر شا لمطلق طلب الحق ، وكذا الالتزام بضابط  يسيرفي الت   الحد  
ية لهذه ثار الس لب، وذلك بالت قليل من الآلإتنسان وللمجتمع بأكمله مآلاً  الحكمالمصلحة من 

المعاملة، فيقل  الت وظيف بالاعتماد على أساس المال في مقابل الت قوى والكفاءة، ويقل  استغلال 
أصحاب الوظائف للن اس بالحد  من دفع هذه الر شاوي إليهم؛ كما يفتح في المقابل من ذلك الباب 

                                     
أحمد في ، و 2/204، 0222اء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم: أخرجه التّمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما ج 1

 قال التّمذي: حسن.، 02/8، 1162مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضى الله عنه، رقم: 
 .086مرجع سابق، صأحكام الرشوة في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب محمد جامع:  2
 .086، المرجع نفسه، صأحكام الرشوة في الشريعة الإسلاميةجامع: عبد الوهاب محمد  انظر: 3
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لحق  ملح ، أو ضرر شديد؛  أمام أصحاب الأعذار الملح ة في الأخذ برخصة دفعها؛ استجلابا 
كالاضطرار إلى الد فع لحجز مقعد في المستشفى في حال المرض، والخوف من تفاقمه بزيادة الانتظار، 

 أو لدفع الت همة الباطلة ال تي يتّت ب عليها ضياع سنين من العمر في قبوع الس جن ودياجره.
 ط:الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض واب

خلال ما سبق يتبين  لنا بأن  الحكم بتأثير عامل الز مان في أصل تحريم الر شوة مرهون بمدى  فمن
الانقياد بضوابط مراعاة الز مان، وات ضح لنا من خلال ما مضى من الت حليل بأن  الانقياد بتلك 

ل  الحالات على وزان كالض وابط في الن ازلة مرتبط بتحقيق مناطاتها في أعيان وأفراد المسائل، فليست  
ا يفتقر ذلك إلى الاجتهاد بتحقيق المناط في كل  مسألة فينظر المجتهد إلى الحكم  واحد في الت أثير؛ وإنّ 

الأصلح في الحال والمآل، فما بلغ من الحالات مرتبة الضرورة أو الحاجة الملح ة استثني من الأصل 
 الت كميل أخذ صاحبها على عزيّة التحريم.العام  للت حريم، وما كان الغرض فيه الت وسعة و 

ا مخل فات حالات الض رورة والحاجة الملح ة ال تي أفرزته مان في المسألة فيفيحكم بتأثير عامل الز  
الات ح ويحكم بثبات الحكم واستقراره على أصله فيترد ي الأخلاق؛ تيسيرا ورفعًا للحرج، 

ال المنحرف، وتحصيلا لمصلحة حكم الأصل في الح الت وسعة والت كميل؛ سعيا لإتصلاح من الواقع
والمآل، وإن  ذلك موكول إلى المجتهدين ليقد روا حكم كل  مسألة بحيالها بعيدا عن الت عميم فيها، 
ا يكون على سبيل الاستثناء.    فالأصل ثبات الحكم على الت حريم، وما يجيز فيه المجتهد دفع الر شوة إنّ 
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ر فتوى نازلة مان في تغيّضوابط الزّاني: أثر المطلب الثّ

 تضمين الأطبّاء:

 الفرع الأو ل: تصوير نازلة تضمين الأطب اء:
 أو لا: تعريف الخطأ الط بي :

، 1ضد  الص واب، وهو سلوك سبيل مخالفة للمسلك الص حيح عمدا كان ذلك أم خطأ الخطأ لغة
ه في في ذم ة الش خص، وجد أثره ومكان" إخلال بالتزام موجود وقائم ه:ف الخطأ اصطلاحا بأن  ويعر  

، والأصل في الخطأ عند الفقهاء أن يكون غير مقصود، حيث 2نطاقه المادي  والمعنوي  للمتضر ر"
 .3يعر فه ابن عبد البر بأن ه:" ما وقع من فاعله من غير قصد ولا إرادة"

ما يقتضيه من المألوف، و انحراف الطبيب عن الس لوك الطب العادي و  هبأن   الط بي  وعر ف الخطأ  
 تبص ر ويقظة إلى درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه أو يخل  فيها بالواجبات الخاص ة ال تي تفرضها عليه

مهنته بالالتزام الت عاقدي ، مع عدم الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص، ويفتّض أن  الالتزام بمراعاة 
ا التزام بما هو في نطاق الاستطاالحيطة والحذر والحرص سبيل إلى الوفا عة؛ إذ ء بالمهم ة الطبية؛ لأنه 

 .  4الش رع لا يفرض من أساليب الاحتياط والحذر إلا  ما كان مستطاعا
 هو مخالفة جملة من القواعد والأصول المتعارف عليها عند الأطب اءوبالت الي فإن  الخطأ الط بي  

يعي  من هذه القواعد للط بيب الس ير الطبضْ لاهتمام، وتَ نتيجة لإتهمال وانعدام الحرص واليقظة وا
الس ليم لمهم ته الطبية، وتعد  هذه القواعد والأسس لازمة على الطبيب بمجر د الالتزام الت عاقدي  لأداء 

 المهنة.

                                     
 .2/621مرجع سابق،  المحكم والمحيط الأعظم،ابن سيده: انظر:  1
، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية 0ط المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية،منصور عمر المعايطة:  2

 .42م، ص6114، للعلوم الأمنية، الرياض
 .6/0012م، 0181، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، 6، ت : محمد محمد أحيد، طالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر:  3
مجلة جامعة القدس المفتوحة لأحبحاث والدراسات، فلسطين،  أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون،محمد محمد سلامة الشلش:  4

 . 221، ص11م، العدد: 6119
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 الفرع الث اني: أشكال الخطأ الطبي وأنواعه:
 :1وتنحصر أشكال الخطأ الط بي  في صور أربع هي

الخطأ وهي حصول علاقة سببية بين ضرر المريض و  :الط بي  ام بتنفيذ الالتزام عدم الالتز  .أ
 المتمث ل في امتناع الطبيب عن معالجة مريضه، مم ا أد ى إلى الوفاة.

لمريض كتأخ ر الط بيب عن إجراء عملية الز ائدة الد ودية ل  :الطبير في تنفيذ الالتزام أخ  الت   .ب
 اعفات مرضية.وأثر ذلك على انفجارها، وحصول مض

ا معيب :الط بي  نفيذ المعيب للالتزام الت   .ت ة؛ كأن يقوم هو قيام الط بيب بالمهم ة الط بي ة إلا  أنه 
 بعملي ة طبي ة للمريض وينسى قطعة من القماش في بطن المريض.

 لي ة، ولاوذلك بعدم إتمام المهم ة الط بي ة؛ كأن يقوم بالعم :الط بي  للالتزام  نفيذ الجزئي  الت   .ث
 يشرف بعدها على إفاقة المريض.

 :2فهي تنحصر في الط بي  ا أنواع الخطأ أم  
ا  الخطأ العادي غير المهني: .أ وهو الخطأ ال ذي ليس له علاقة بالقواعد المهنية الط بي ة، وإنّ 

 هو ناجم عن مخالفة قواعد الس لوك الإنساني  عموما؛ كأن يجري عملي ة وهو مخمور.

وهو ناجم عن مخالفة قواعد الط ب  وأصوله الفني ة؛ كأن يداوي بطريقة  الخطأ الط بي  المهني: .ب
 لم يثبت الط ب  فعاليتها إطلاقا. 

  

                                     
 .42ص، مرجع سابق، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية منصور عمر المعايطة: 1
د الصليب، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، إشراف محمالخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشريعة، مصطفى أشرف مصطفى:  2

 .11صم، 6111جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم تضمين الأطباء ومستنداتهم:
أجمع علماء الش ريعة الإسلامي ة على نفي الض مان والمسؤولي ة عم ا يبدر من الط بيب من خطأ، 

ي عليلات فوقد استند الفقهاء إلى جملة من المستندات والت  ، 1يحدث منه تقصير أو تعد  مالم 
 بناء حكمهم، منها ما يلي:

ة إلى الماس   ة والحاجةرورة الاجتماعي  للض  أن  المسؤولية والض مان مرتفعان عن الط بيب  -1
تّ  لا ح، وهذا يقتضي تشجيعه، وإطلاق يده في العمل، ورفع المسؤولية عنه الأطباء

يحمله الخوف عن تحم لها من المسؤولية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة مهنته، وفي 
  .2هذا ضرر كبير على المجموع

والقاعدة  ،كان بعد الإذن من المجني عليه أو ولي ه  الط بي  ب لعمله الط بيمباشرة  أن   -6
 بالط بييحصل نتيجة لعمل ضرر  فأي   ؛3الش رعية تقول:" الجواز الش رعي ينافي الض مان"

ارق فمات منه، فلا ا جاء بفعل مأذون، فلا يكون مضمونا؛ كالإمام إذا قطع الس  إنّ  
 ة والاحتّاز من المضاعفاتمان عليه، لكون العقوبة مستحق  سبيل إلى إيجاب الض  

امة الحد ؛ قة عن إمان لامتنع الأئم  الأخرى ليس في نطاق الوسع، فلو أجبنا عليه الض  
 .4فا من الض مانخو 

احبه قد ص ، فكأن  غريرالت   ه نوع من أنواعطبيب من المريض أو ولي  طلب الت   لأن  و  -2
 .5، فلا يُضَم نعرضه لما أصابه

                                     
 .9/212مرجع سابق،  بدائع الصنائع، لكاساني:ا انظر: 1
 .9/212المرجع نفسه،  بدائع الصنائع، الكاساني: 2
 .441مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، الزرقا أحمد:  3
المرجع  بدائع الصنائع، . الكاساني:8/421، مرجع سابقالتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق محمد بن يوسف:  انظر: 4

 .9/212نفسه، 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 6ت : محمد حجي وآخرون، ط البيان والتحصيل،ابن رشد القرطب محمد بن أحمد:  5

 .4/622م، 0188
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فلا  ر عنه،ر لاح في المريض، ورفع الض  ب تحقيق الص  الط بيالقصد من عمل  ولأن   -4
 .1يةلضمين وتحميل المسؤو يعقل أن يقابل خطؤه في سبيل هذا المقصد بالت  

 ،ونلا من شيء عرفه الآدمي -وجل   عز  -ما كان فيه روح قد يموت بقدر الله  ن  لأو   -2
يّكن أن  هلأن   ؛ه مات من علاجهماهر أن  لم يكن الظ   ؛ا عالج هؤلاء فيه شيئا فماتفلم  

 .2يّوت من غيره فلم يضمن
ي  طبيب، لى ألم توجب الض مان عة ريعة الإسلامي  الش   ن لنا بأن  فمن خلال ما سبق يتبي  

وكفلت له مساحة الأمان ال تي تجعله يعمل بحري ة كاملة، وتشج عه على مباشرة عمله الإنساني ، لما 
ل تي كفلتها ا هذه الفسحة والحماية غير أن  فيه من المصلحة الكبيرة ال تي تعود على مجموع الأم ة؛ 

وافر جملة من ما تكون بتإن  طاق عمله الش ريعة الإسلامي ة للط بيب وكذا الممر ض والحج ام كل  في ن
 اذقالحب الط بي" :م حين قالها تجتمع في كلام ابن القي  ولعل   ذكرها الفقهاء في كتبهم، روطالش  

ع، ومن جهة من ار د من فعله المأذون فيه من جهة الش  ها ولم تجن يده، فتول  أعطى الصنعة حق   ذيال  
، 3"راية مأذونا سفاقا، فإنه  فهذا لا ضمان عليه ات  فس، أو ذهاب صفة، ه تلف العضو أو الن  يطب  

افى مع للعمل الط بي  ال ذي يتنفيستخلص من كلام ابن القيم وسائر الفقهاء ثلاثة شروط 
 :، وهيالض مان

ولقد ذكر الفقهاء جملة من  :ب  أن يكون من ذوي المعرفة والعلم في مجال الط   -
ا؛ كالن ظر وأوصلها ابن القي م إلى عشرين وصفالمواصفات ال تي تتحص ل في الط بيب الحاذق 

، أم ا الت أه ل لمهم ة الط ب  اليوم 4في نوع المرض، وسببه، وسن  المريض، وعادته، ونحو ذلك
فإن ه يتم  بالحصول على الش هادة العلمي ة المعتمدة بعد سنين من الت عل م والد ورات الت دريبي ة 

                                     
 .2/011، مرجع سابق، الأم الشافعي: 1
 .2/082، المرجع نفسه، الأم الشافعي: 2
زاد المعاد في هدي خير العباد، ، ابن القيم: 012، د.ت، صد.ط، دار الهلال، بيروت الطب النبوي،ابن القيم الجوزية:  3

 .4/068م، 0114، مؤسسة الرسالة، بيروت، 69ط
 .4/021المرجع نفسه،  زاد المعاد،ابن القيم:  انظر: 4
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ب، ولا يعلم منه من تطب   :"وجوب هذا الش رط قوله ومرافقه أهل الخبرة. والد ليل على 
 1.2"طب، فهو ضامن

بأن يعمل طبقا لأحصول الفني ة ال تي يقر رها أهل هذا الفن ؛ فإن جاوز يتجاوز ما أمر به:  ألا   -
المعالج  ن  لا أعلم خلافا أ أو تعد ى تحم ل المسؤولي ة والعقاب، ففي المجاوزة يقول العلماء:"

  .3"ة لا القودلف المريض ضمن أي بالدي  ى فتإذا تعد  

ث فإن لم يأذن أحدهما ضمن الط بيب ما يحد بيب بالمداواة:أن يأذن المريض أو ولي ه للط   -
  .4من ضرر

 الفرع الث الث: تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم نازلة تضمين الأطباء:
 أو لا: الأصل الأو ل للمسألة:

دم بأن  الأصل في الط بيب الحاذق المستفرغ للوسع في العلاج علقد تبين  لنا من خلال ما سبق 
الض مان فيما يتّت ب على عمله من أخطاء تلحق الض رر بالمريض، كون فعل الط بيب جرى على 
مأذون فيه. وإن  إقرار هذا الأصل العام  في مسألة تضمين الط بيب جار على وفق قواعد الض مان 

ين  له طأ الط بيب في الت قدير، بأن يشخ ص المرض، ثم  يصف الد اء، فيتبالعام ة في الش ريعة. فإن أخ
بعد ذلك بأن  الد اء على غير ما وصف، والد واء في غير موضعه، فلو مات المريض جر اء ذلك بعد 
أن بذل الط بيب جهده، فإن ه لا مسؤولية على الط بيب؛ إذ الفعل في الأصل جارٍ على مأذون فيه. 

ى خطأ الت قدير إلى قطع طرف من الأطراف بأن يقول بأن ه أصابته الآكلة؛ فيقطع طرفه، وكذا لو أد  
ثم  يتبين  له بعد ذلك بأنه ليس في حاجة إلى القطع، فإن ه لا ضمان على مثل هذه الأخطاء ال تي  

                                     
، والنسائي في 4/012، 4282أخرجه كل من أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، رقم:  1

كتاب القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، رقم:   سننه،
 .0/202المحرر في الحديث، الهادي محمد: انظر: . توقف أبو داود في صحته. 8/26، 4821

 .224مرجع سابق، ص أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون،محمد محمد سلامة:  2
 .2/012مرجع سابق، فيض القدير، المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفين:  3
 .4/22، مرجع سابقكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي منصور بن يونس:  4
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هل لجكانت نتيجة للت قدير الط ب  الخاطئ بات فاق الفقهاء، مع أن ه قد يكون مع هذا الخطأ بعض ا
 .1بالحال ال تي يعالجها الط بيب أو بالد واء، وهذا لا ينفي أصل العلم العام  بأمور الط ب  في الط بيب

 يضيع فرض، و ةلأحجموا عن الت طبيب، وتضيع مصلحة العام   ة نتيجة عملهم؛ولو ض م ن الأطب  
هي الأخطاء في  ةي  لبدنة دون ابعات المالي  ب عليه الت  ذي تترت  الخطأ ال   ولأن   من فروض الكفاية،

الأفعال؛ كأن يقصد هدفا معي نا فيخطئه ويصيب إنسانا فيموت، أو الخطأ في القصد كأن يقصد 
، أم ا الأخطاء 2هدفا معي نا يحسبه صيدا وهو في الحقيقة إنسان فيصيب الهدف ويّوت الإنسان

 الت قديرية؛ كأخطاء الأطب اء، فإن ه لا تبعة مالي ة أو بدني ة فيها.
 : تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم نازلة تضمين الأطب اء:ثانياً 

م يقومون بعملهم بإتقان،  لقد كان الأصل العام  في مجمل الأطب اء فيما مضى من الز مان أنه 
وينبرون لمهنة الت طبيب بكل  مسؤولي ة وإخلاص وتفان، مستحضرين في هذه المهنة الش ريفة المعاني 

عالى تدفع إلى مراقبة الله تعالى في كل  تدخ ل طب ، وكذا الأجر الكبير ال ذي أعد ه الله ت الإيّاني ة ال تي
 يخ يح ُّٱلأحطب اء باعتبار أن  إحياء نفس واحدة كإحياء الن اس جميعا؛ فيقول الله تعالى:

 (.26المائدة: )َّ رٰذٰ  يي يى يم
ن الز مان طب اء المسلمون فيما مضى مولا أدل  على هذه الر وح العالية من المسؤولية ما تمي ز به الأ 

من الت مك ن بالمقارنة مع الأدوات المادي ة البسيطة الحاضرة في عصرهم، وكذا تأليفهم لكتب نفيسة 
"، وعلي بن عباس المجوسي    3في هذا المجال؛ كأبي بكر الر ازي  صاحب كتاب "الحاوي في الطب 

 "، وكذا ابن الهيثم وابن سينا وغيرهم كثر.صاحب كتاب "كامل الص ناعة الط بي ة الض رورية

                                     
 .222، 224ص مرجع سابق،، أصول الفقهمحمد أبو زهرة:  1
 .4/442، ع سابقمرجالهداية في شرح بداية المبتدي، المرغياني علي بن أبي بكر: انظر:  2
قرأ عَلَى  ،يعرف بابن المجوس ،علي  بن عباس المجوسي: طبيب فاضل كامل فارسي الأصل ، هوم(0101نحو  -ه  411)نحو  3

كتاب" كامل ف  صن   ،من أهل الأهواز ،ووقف عَلَى تصانيف المتقدمين ،شيخ فارسي يعرف بابن ماهر وطالع هو واجتهد لنفسه
قته ولزموا قال القفطي: مال الناس إليه في و  إذ قدمه لملك الدولة فناخسرو، ويسمى " الكتاب الملكي" ،الصناعة الطبية الضرورية"

، الزركلي: 098صإخبار العلماء بأخبار الحكماء، القفطي الشيباني:  انظر: .درسه إلى أن ظهر كتاب " القانون " لابن سينا
 .4/619 الأعلام،
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 تنجم في الماضي بكثرة الأخطاء الط بي ة ال تي ا عليه الأمرر الحال في زماننا هذا عم  ولقد تغي  
عن الإهمال وغياب روح المسؤولية، والأهم  من ذلك كل ه ضعف الوازع الد يني  ال ذي يدفع إلى الإتقان 

كل ه حاصل رغم ما تمي ز به هذا العصر من تطو رات هائلة في ميدان والت فاني في العمل، وإن  ذلك  
،  فالط ب  أصبح مهنة تجارية بحتة. الط ب 

وفي ذلك يقول أحدهم:" المشكلة أن  مهنة الط ب  لدى بعض الأطب اء لم تعد إنسانية؛ بل تجارية.  
عملية  06يقوم بإجراء مريض يوميا، وكيف لي أن أقتنع بطبيب  011كيف أقتنع أن  الطبيب يتابع 

دون توق ف بشكل يومي!؟ الجشع، والط مع، وحب  المال هو من تسب ب في انحدار المستوى الط ب  
م 1في البلاد العربي ة اليوم" طبيبا بارتكاب أخطاء طبي ة جراحية سنة  821، ففي مصر مثلا أته 

م في وقت واحد، ونج م فقط؛ حيث أجرى فيما يذكر أحد الأطباء لمريض خمس عملي ات6112
عن ذلك نزيف أد ى إلى وفاته، وتوف يت فتاة تناولت أدوية خاطئة وصفها الط بيب أد ت إلى إصابتها 

، وقِس هذا الوضع على عموم الد ول العربية. ولقد دفعت كثرة هذه الأخطاء الط بي ة 2بالس رطان
ظيم قوانين ردعية لهم، لمستضعفين، بتننقابات حقوقي ة، وجمعيات مختلفة إلى المطالبة بحقوق المرضى ا

 .3وتضمينهم ما يقع بين أيديهم من أخطاء
يقع فيها  تيجاوزات الأخلاقية ال  بعد أن عرض لجملة من الت   أحد العلماء المعاصرينيقول 

:" ونظرا لوجود هذه القضايا الأخلاقية وأمثالها، وانتشارها في هذا الز مان ال ذي ضعف بعض الأطباء
زع الد ين، وقوي سلطان الش هوات الد نيوي ة على الن فوس، وجب الن ظر فب هذه الت صر فات فيه وا

الن اشئة عن السلوك الش اذ عن المنهج الس وي  ال ذي أوجب الله التزامه، وأمر بالأخذ بأيدي المعتدين 

                                     
العربي، يوم  نشر في صحيفة القدسخطاء الطبية، الكارثة الصحية العربية المسكوت عنها، اتساع ظاهرة الأوجدان الربيعي:  1

 م.6108ديسمبر  09، تاريخ التصفح: موقع صحيفة القدس العربيم، 6102سبتمبر  06
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-

%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9/  
 .220مرجع سابق، ص أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون،محمد محمد سلامة:  2
 09يخ التصفح: ، تار المرجع نفسه المسكوت عنها، اتساع ظاهرة الأخطاء الطبية، الكارثة الصحية العربيةوجدان الربيعي:  3

 م.6108ديسمبر 
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اد البريئة، العبلحدوده والخارجين عن رسم قيوده، خاص ة في مثل هذه المهم ات ال تي تهد د أرواح 
 . 1وأجسادهم بالهلاك والت لف"

ي ة بمطلق تضمين الأطباء عم ا يحد ثونه من أخطاء طب ومن هنا أفتى بعض الفقهاء المعاصرين
في الت قديرات أو الأفعال أو نحو ذلك، ولو كان حاصلا على ما يثبت تأه له للط بابة بالحصول على 

صلة كنتيجة لإتهمال والجشع والط مع في أداء المهم ة الش هادة؛ تغليبا لكون هذه الأخطاء حا
الإنسانية، نظرا لما عليه الحال من انتشار الأخطاء الط بي ة كنتيجة لضعف الوازع الديني  وانخفاض 

 مستوى أخلاقي ات الشريعة في المهنة.
لى صعوبة إفي مسألة تضمين الأطب اء مغارم مالي ة راجع  اختلاف العلماء ن أبو زهرة بأن  ويبي  

تمييز الخطأ ال ذي ينتج عنه تلف العضو أو الن فس؛ أصدر عن إهمال الط بيب وجهله أم صدر عم ا 
ار على مأذون ؛ كون عمل الط بيب جفالقواعد تقضي بعدم تضمينهلا يّكن تقديره والاحتياط له، 

، ومن يقع في خطأ أثناء قيامه بالواجب لا يسأل نه إلا  إن قص ر ع فيه، وواقع في عمل واجب شرعي 
أو العضو كنتيجة لإتقدام على ما لا يحسنه  فسمن غل ب حصول إتلاف الن   غير أن  وتعد ى. 

ينه، الط بيب طمعا في المال من غير تقدير للت بعات أو يحسن عمله غير أن ه مقص ر فيه؛ فإن ه أفتّ بتضم
 .2تغليبا لحصول هذا المعنى على قواعد الضمان

ك بمعرفة الأحوال العام ة والأخلاق الس ائدة في أطب اء ذلمان فصل فيه عامل الز  ا يذلك مم   ولعل  
الز مان، وإن  ذلك لا يستقر  على حال واحدة؛ بل من شأنه الت غير  والت بد ل قو ة وضعفا بحسب حضور 

ب ل  الوازع وأخلاقيات مهنة الطب  في نفوس الأطب اء في كل  زمن، فإن كان الص لاح هو الغالب؛ غُ 
جانب إعمال قواعد الض مان بتأمين أيدي الأطب اء من ضمان ما يقع بين أيديهم من خطأ إلا  إن 
ثبت بدليل واضح تعد  أو تقصير، وإن كان الغالب هو العكس حمل الأطب اء على الظ نون الفاسدة، 

موا في أعمالهم حال صدور الخطأ بإتلاف نفس أو عضو ما لم يثبت العكس؛ كالحال  اجتهاد في واته 
 الس لف في مسألة تضمين الص ناع. 
                                     

م، 0114، مكتبة الصحابة، جدة، 6طأحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي:  1
 .428ص

 م،6112ة ابن حجر، دمشق، مكتب ،6ط موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة،يوسف الحاج أحمد:  2
 .286ص
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الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الز مان في تغي ر حكم نازلة تضمين الأطباء على ضوء 
 الض وابط:

بعموم تضمين الأطب اء مغارم مالي ة، والحكم بمخالفة القواعد ال تي تقضي بتأمين أياديهم  الحكم إن  
ر منهم تقصير أو تعد ، وذلك بالاعتماد على عامل تغير  الز مان وأخلاق المأذون لها بالعمل ما لم يصد

 سلامة مسلكه فيظر ا يفتقر إلى الن  مم  الن اس وكثرة الأخطاء الطبي ة الن اتجة عن الجشع والط مع؛ 
بمعرفة مدى تطابقه مع ضوابط مراعاة الز مان في تغير  الفتوى الش رعي ة، فهل يّكن أن يجعل عامل 

ام القصود، والحكم بكون الس بب في الأخطاء الط بي ة ال تي تقع هو الجشع والط مع الز م ان مظن ة لاته 
 والإهمال، فتتغير  يد الط بيب من كونها يد أمان في الأصل إلى كونها يد ضمان.  

ا فإن نا نجدها صريحة في تحميل الط بيب الجاهل مسؤولية مفإن نظرنا إلى الن صوص الش رعية 
ب، ولا يعلم منه من تطب   : "بين يديه من أخطاء مزهقة للن فس أو متلفة لأحعضاء؛ لقوله  يصدر
؛ بل ولم يجر 1"، فهو ضامنطب   ، أم ا تحميل هذه المسؤولية للط بيب الحاذق فلم يرد في نطاق الن ص 

 على وفق القواعد القياسية ال تي تقضي بنفي الض مان مع الجواز.
، فإن نا نجدها مم ا تتجاذبها مصلحة الحال ومصلحة ة من جهة مصلحي ةوإن نظرنا إلى المسأل

بتضمين الأطباء؛ لأخذهم على الحرص والإتقان في العمل  مصلحة الحال تقضي إذ إن  المآل؛ 
والابتعاد عن الإهمال والجشع والط مع بالإكثار من عدد المرضى وتقليل الر قابة عليهم، مم ا يحفظ 

ير غخطاء الط بي ة، ويصون بذلك نفوسهم وأعضاءهم من الإزهاق والإتلاف؛ المرضى من ويلات الأ
كأصل عام  محك م في زماننا مم ا من شأنه أن يؤد ي إلى انقطاع   اءإقرار القول بتضمين الأطب   أن  

أيديهم من  مخافة تضمينهم ما يقع في باعتبار المآلالأطب اء عن مهنة الط بابة أو قل تهم وندرتهم 
. فيقع الن اس في فساد كبير، وتنتشر الأمراض وتتضاعف، لعدم وجود من ينبري لمداواتها أخطاء

 وعلاجها، أو عدم تحقيق الكفاية في الوفاء بهذه المهم ة ال تي وجب ألا  يخلو منها عصر.
ينظر يقتضي من الن اظر الموازنة بينها، ف عارض بين مصلحة الحال ومفسدة المآلهذا الت   وإن  
انية الجمع بين المصلحتين بتحقيق مصلحة الحال والابتعاد عن مفسدة المآل، أو تقديم أعلاها في إمك

                                     
 سبق تخريجه. 1
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حال تعذ ر الجمع وفق ميزان المصالح الش رعية. وإن  الموازنة بين هاتين المصلحتين من شأنه أن يحق ق 
 الت وازن بين مصلحة المريض، وكذا مصلحة الط بيب.

بها العلماء المتقد مون وجعلوها معيارا لتضمين الط بيب من ويبدو أن  الش روط ال تي أتى 
تحفظ المصلحتين معاً، وتحق ق الت وازن بين مصلحة المريض ومصلحة الط بيب، عدمه من شأنها أن 

وفي مقدمة هذه الش روط عدم خروج الط بيب عن الأصول والط رائق الطبي ة المتعارف عليها بين 
 بتطو ر الزمان ووسائل العلاج فيه. أصحاب المهنة، وال تي تتطو ر

 بي ةوت ـع ط ى له مساحة من الأمان والحري ة وفق الأصول العلمي ة الط بالط بيمصلحة  ظ  ف  ح  فت   
بألا  يُضم ن لو حدث وأن اجتهد وفق أصول الط ب  المتعارف عليها في وصف دواء أو علاج فتّت ب 

ضو؛ اعتمادا على أصل الإذن بشرط عدم على هذا الد واء أو العلاج إزهاق نفس أو تلف ع
التعد ي، لتعذ ر القطع بكون الس بب الر ئيس في الإتلاف هو عمل الط بيب؛ إذ إن  إحصائية أثبتت 

ا كان الس بب فيها مضاعفات طبي ة، أو خلل  %42بأن   من الش كاوى ال تي ترفع ضد  الأطباء إنّ 
 .1كيعود إلى المنظومة الط بي ة أساسا، أو نحو ذل

بإلزام الط بيب أن يكون اجتهاده في العلاج والد واء جار على وفق وتحفظ مصلحة المريض 
المتعارف عليه من نظريات الطب  الحديثة، وألا  يكون إتلافه لعضو أو إزهاقه لنفس بتعد  منه وإهمال 

بأحد صور  ىصريح مثبت بالد لائل والقرائن، فإن خالف المعهود والمتعارف عليه في الط ب  فتعد  
 الت عد ي الخارجة عن نطاق العمل الط ب ، ضمن أثر عمله، وحم ل مسؤولية فعله.   

 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:
فمن خلال ما سبق من تحليل اجتهاد من قال بإقرار أصل تضمين الط بيب بالاعتماد على عامل 

ام القصود حال صدور أي  خطأ من الط بيب، نصل إلى القول بأن  الأقرب إلى  فساد الز مان واته 
الالتزام بضوابط مراعاة الز مان ألا يُضَمَّنَ الط بيب مغارم مالية لما يحدث بين يديه من أخطاء ما لم 
 يتعد  أصول مهنته وقواعدها، وذلك للموازنة بين مصلحة المريض الحالي ة، ومصلحة الطبيب المآلية. 

 نهما من وجوه:لثبوت الفارق بيالط بيب على الأجير المشترك غير سديد، وغير مت جه وقياس 

                                     
لعدد: نشر في صحيفة الرياض، االطبيب هل هو المسؤول الأول والأخير عن الأخطاء الطبية، خالد عبد الله النمر:  انظر: 1

 .http://www.alriyadh.com/915538م، 08/06/6108، موقع الصحيفة، تاريخ التصفح: 02211
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دم واضحة للاستهتار وعأو لًا: أن  الإكثار من تضييع أمانات الن اس من قبل الأجراء مظن ة 
 خلاف الآثاربفريط فيما ضاع منها؛ ام القصود بالت  اس، فيبنى عليها حكم اته  الحرص على أموال الن  

لا يّكن القطع عوامل عديدة، ف إزهاق، فإن ه تتدخ ل في إحداثهتي تظهر على المريض من إتلاف أو ال  
 ماً عامًّالا يّكن أن يبنى على تلك الآثار حكو  فيما قل  وندر، ب إلا  الط بيفيها بنسبة الخطأ إلى 

ام القصود.  باته 
القول  بخلافجانبها،  ثانياً: أن  تضمين الأجير المشترك كان استحسانا بمصلحة قوي

ال رجحان مصلحة القول بعدم تضمينه من جهة الح مضى  لنا فيماذي تبين  ب ال  الط بيبتضمين 
   والمآل، فلا يّكن أن تخالف القواعد القياسية لمصلحة مرجوحة.

من  بشأن تضمين الط بيب الحاذق ما يصدر منهر الفتوى فلا نحكم في نهاية المطاف بتغي  
 أخلاق الن اس بتغير  الز مان؛ إذ إن  المصلحة الحالية والمآلي ة تقضي بثبات الحكم وعدم خطأ، رغم تغير  

تضمين الط بيب؛ إلا  إن خالف الأصول الفني ة لمهنته، أو تعد ى أو قص ر في عمله، وإن  إثبات ذلك 
ن القاضي م وجب أن يخضع لحكم الخبراء من الأطب اء المستقل ين، ليصدر بعد ثبوت الت همة قرارا

بشأن تغريم الط بيب من عدمه على حسب الت قرير الط ب  وكذا الاستماع إلى ملابسات وقرائن الحادثة، 
  فيُحَمَّل الط بيب مسؤولية ما صدر عنه من تعد  أو تقصير.
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 المبحث الثّاني: أثر ضوابط المكان في تغيّر فتوى النّوازل المعاصرة:

مكان في تغيّر فتوى نازلة بناء المطلب الأوّل: أثر ضوابط ال

 المراكز الإسلاميّة في الغرب من أموال الزّكاة:

 الفرع الأو ل: تصوير نازلة بناء المراكز الإسلامي ة في الغرب من أموال الز كاة:
 أو لًا: المراكز الإسلامي ة في الغرب؛ أهميتها، وأدوارها الحضارية:

ؤس سات الد عوية ال تي كان الهدف من وراء إنشائها خدمة المراكز الإسلامي ة في الغرب هي تلك الم
الد ين الإسلامي  ونشره، وحماية الجاليات الإسلامية؛ عقيدة، وسلوكا من الخطر الد اهم من قبل 
المجتمع غير الإسلامي  ال ذي احتضنها، وتتمث ل هذه المراكز في المساجد، والمدارس، والمؤس سات 

 .1االخيرية والد عوية، ونحوه
 مهم ة تسعى لتجسيدها؛ من وأدوار حضارية ،ة في الغرب أهمية كبرىوللمراكز الإسلامي  

أهم ها الحفاظ على الهوية الإسلامية للجاليات المسلمة المقيمة في الغرب، وذلك بآليات عديدة 
لمين،  لمسة من أجل فرض ما يجب تعليمه لأحطفال اووسائل متنوعة؛ كالت دخ ل في العملية الت عليمي  

كما تظهر أهمية هذه المراكز في توحيد الجهود في قضايا مهم ة متعل قة بوضع المسلمين في تلك البلاد؛  
كتشكيل جماعات ضغط من المسلمين في الانتخابات البلدية والت شريعية، وتهدف لوضع مصالح 

عنصرية، وكذا ال المسلمين في الحسبان، وإلى فتح قنوات الحوار مع الحكومة لحمايتهم من الهجمات
 .2الاعتّاف بعقود المسلمين؛ كالز واج الش رعي الإسلامي  أمام المحاكم

                                     
لتصفح: من موقع المؤلف الرسمي، تاريخ المراكز الإسلامية في الغرب أهميتها نشأتها، ما لها وما عليها، اعبد الرزاق تاكار:  1

م، 01/06/6108
http://www.drtakar.com/2016/05/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/. 
سالة ر المراكز الإسلامية في إيطاليا ودورها في الدعوة إلى الله مركز روما أنموذجا، محسن مبارك عبد العظيم عرفة: انظر:  2

م، 6102زيا، يماجستير، إشراف: ياسر لمعي عبد المنعم وأحمد منصور سبالك، قسم الدعوة والثقافة، الجامعة الإسلامية العالمية، مال
 .012، 89ص
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ة إلى حاجة هذه الأقلي ات المسلمة الص غير  ست من منطلقما تأس  هذه المراكز إن   الي فإن  وبالت  
ن تحديات  مالحفاظ على هويتها الإسلامي ة، وحمايتها من الذ وبان في وسط الأكثري ة الغالبة وما فيه 

كبيرة. كما لا ننسى الد ور الحضاري الآخر لهذه المراكز، والذي يتمث ل في جعل الأقلية فاعلة معطاءة 
مؤث رة بتعريف الآخرين بالد ين الإسلامي  ومقو ماته وممي زاته، وتسويقه؛ توعية، وسلوكا على أن ه الحل  

  لجميع المشكلات والمعضلات ال تي تعاني منها الإنسانية.
 ثانياً: استفتاء بشأن صرف أموال الز كاة في بناء المراكز الإسلامية في بلاد الغرب:

سنعمد في تصوير هذه الن ازلة على إيراد استفتاء من أحد المسؤولين على مركز إسلامي  بدار 
يار د الغرب وج هه إلى أحد المفتين، يتبين  فيه حكم صرف مال الز كاة في تشييد المراكز الإسلامية في

الغرب، ومما ورد في فتواه ما نص ه:" نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في أمر بالغ الأهمية لنا ولجميع المسلمين 
في أمريكا وبلاد الغرب عموما، ويّس  قضية بناء المراكز الإسلامي ة والمساجد في الغرب، وال تي تمس  

الغرب؛  كاة في بناء مركز إسلامي  في بلادحياة المسلمين هنا مسًّا مباشرا...فهل يجوز إنفاق مال الز  
إذ إن  كثيرا من المتبر عين يشتّط هذا الأمر للتبر ع، كما أن  القائمين على المشروع يتحر جون من قبول 
مال الز كاة لعدم تيق نهم من جواز إنفاقه في هذا المصرف...علما أن  المركز يحتوي مسجدا، وقد 

 .1ساء، ومسكنا لإتمام الر اتب، وبعض المرافق الأخرى..."للن    يحتوي مكتبة، وقاعة صلاة
ق بمدى جواز صرف أموال الز كاة في بناء وتشييد المراف قهاية متعل  فموضوع المسألة في الن  

العام ة، علمًا بأن  الش ريعة قد فص لت تفصيلا دقيقا في إيراد المصارف ال تي تدفع فيها أموال الز كاة. 
تأثير  لموالي إلى بيان قول العلماء في المسألة، ثم  نبين  في العنصر ال ذي يليه مدىوسنعمد في العنصر ا

 المعطيات ال تي أملتها الظ روف المكاني ة لأحقلي ات بتحد ياتها وإشكالاتها على الحكم في الن ازلة.
  

                                     
 .81مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، القرضاوي يوسف:  1
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 :ةالفرع الث اني: أقوال العلماء في مسألة حكم بناء المرافق العام ة من أموال الز كا
 تمهيد: تحرير المسألة:

  يز يرٱُّٱلقد حد د الله تعالى الأصناف ال ذين وجب أن تصرف لهم الز كاة في قوله سبحانه:
 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم
وأجمع العلماء بأن  من أد ى (، 21) التوبة: َّجم جح ثم تهتم تخ تح  تجبه بم

 هم اختلفوا في جواز صرف الزكاةغير أن  ، 1زكاته لأحصناف الث مانية؛ فقد أد ى ما افتّضه الله عليه
في بناء المرافق العام ة؛ من المساجد، والمدارس، والط رقات، ونحوها؛ لاختلافهم في تفسير مدلول 
مصرف "في سبيل الله"، بين قائل بالجواز وقائل بالمنع. وسنعرض فيما يلي إلى أقوال العلماء في 

 المسألة ومستنداتهم ال تي اعتمدوا عليها.
 : القائلون بمنع صرف أموال الز كاة في بناء المرافق العام ة، ومستنداتهم:أو لاً 

ولقد ذهب إلى القول بعدم جواز صرف أموال الزكاة في بناء المرافق العام ة جمهور علماء المذاهب 
ه، ومجمع الفقه الإسلامي  بالهند سنة 0214، وكذا هيئة كبار العلماء بالس عودية سنة 2الإسلامي ة
، وقالوا بأن  المراد بمصرف "في سبيل الله" هو: الجهاد في سبيل الله بالغزو، فتصرف الز كاة 3م0116

لتحقيق فرض الجهاد؛ فيعطى المجاهد ما يكفيه لغزوه ولو كان غني ا، كما تصرف في توفير عُد ة 
 سبل البر   ا ما سوى الجهاد منأم  ، 4الجهاد، ويدخل " في سبيل الله" أيضاً الر باط على الث غور

  كبناء المدارس، والمراكز، والمرافق العام ة؛ فلا يجوز صرف الزكاة فيها.  ؛المختلفة
 
 
 

                                     
 .48م، ص6114، دار المسلم للنشر والتوزيع، د.م، 0ت : فؤاد عبد المنعم أحمد، طالإجماع، ابن المنذر محمد بن إبراهيم:  1
بن سعيد:  ، الرستاقي خميس6/421مرجع سابق، مغني، الابن قدامة:  ،6/21مرجع سابق، بداية المجتهد، ابن رشد: انظر:  2

 . 2/80، مرجع سابقمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 
 .289، 281/ 0مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني محمد بن حسين:  3
 .0/242، مرجع سابقفقه الزكاة، القرضاوي يوسف:  4
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 يلي:   ة على ماكاة في بناء المرافق العام  واستندوا في القول بعدم جواز صرف أموال الز  
 ئج يي يى ين يم  يز يرُّ:قول الله تعالى -0

حرفي  بة منا مرك  لأنه   ؛الإثباتأداة تفيد الحصر و  ا""إنّ   ، فقالوا(92)التوبة:َّئح
ونحوها  ،لمدراسوتشييد ا ،تثبت المذكور، وتنفي ما عداه، فبناء المساجدف ؛نفي وإثبات
 .1مانية المذكورة في الآيةفي المصارف الث   ليس داخلا

وجهات الخير  ةوهو منعدم في صرفها في المرافق العام   ،مليككاة هو الت  ركن الز   وقالوا بأن   -0
 .2ة فيها لأحدتي لا ملكي  دة ال  المتعد  

لله تعالى من ا اما يكون موصلا إلى رض كل  " في سبيل الله "ه لو أريد بصنف قالوا بأن   -3
ت، وهذا دمهما اختلفت وتعد   أنواع البر   سع ذلك ليشمل كل  المختلفة لات   أعمال البر  

يها الله تعالى بين ق فحيث فر   ،يتنافّ مع حصرها في أصناف ثمانية بطريقة تجزيئية دقيقة
ولما كان لهذا صيل، فثيرة لمزيد من البيان والت  الفقير والمسكين المتشابهين في خصائص ك

الت فصيل معنى؛ إذ الأصناف الث مانية الس ابقة متضم نة في معنى "في سبيل الله"، وكل  
 .3ذلك باطل، فلا يجوز بناء على ذلك صرف الز كاة في تشييد المرافق العام ة

و ه تدل  على أن  المعنى المتبادر لكلمة "سبيل الله" صح ت أحاديث كثيرة عن الن ب  و  -4
وهو الجهاد، وهو  4: " حملت على فرس في سبيل الله"جاء في الحديث الجهاد، حيث

رة ، حتّ  قال ابن الأثير فيه:" صار لكثما فهمه المفس رون والفقهاء من أقدم العصور
 . 5ور عليه"الاستعمال فيه كأن ه مقص

                                     
 .2/214 ،مرجع سابقالمغني، ابن قدامة:  1
 .2/212، مرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلتهيلي: وهبة الزح 2
 .0/222مرجع سابق، فقه الزكاة، القرضاوي يوسف:  3
 .6/069، 0411أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب هل يشتّي الرجل صدقته، رقم:  4
ه، 0408ب العلمية، بيروت، ، دار الكت0ت : محمد باسل عيون السود، طمحاسن التأويل، القاسمي محمد جمال الدين:  5
2/428. 
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 ثانياً: القائلون بجواز صرف أموال الز كاة في بناء المرافق العام ة ومستنداتهم:
، 1ريوالحسن البص ،أنس بن مالك ولقد أجاز صرف أموال الز كاة في بناء المرافق العام ة كل  من

ه ، 0412ة نوهو ما ذهبت إليه بعض المجامع الفقهية؛ كالمجمع الفقهي الإسلامي  بمك ة المكر مة س
 .2ه 0411والندوة الأولى لقضايا الز كاة المعاصرة بالكويت سنة 

 ة منها:استندوا في قولهم هذا على جملة من الأدل  و 
استدل وا بالأثر ال ذي روي عن أنس بن مالك والحسن البصري  رضي الله عنهما وفيه:  -0

دقة هنا هو الز كاة، ، فالمراد من الص  3"رق فهي صدقة ماضيةما أعطيت في الجسور والط  "
فأجازا من خلال قولهم دفع مال الز كاة في تشييد المرافق العام ة؛ كالجسور، والط رق، وقس 

 عليه سائر المرافق الأخرى.
وسيلة  ة عن كل  كان عبار   "سبيل الله" فإذا أضيف إلى الله ،ريقبيل هو الط  الس   أن  بقالوا  -6

 ،كالعلم  ؛أمر يقصد به تحصيل رضا الله ل  فيدخل فيه الجهاد، وك الله إلى تحصيل رضا
 .4ومستشفيات ،تحصيله من مدارس به وما يستلزم

وقالوا بأن : "في سبيل الله" شامل لكل  أنواع البر ، وعروضه بمعنى الجهاد في الص در الأو ل  -2
يل ة، فيبقى على الوضع الأو ل ما لم يرد الدلالحقيقة العرفي   من الإسلام لم يبلغ حد  

 .5صالمخص  

                                     
 .2/421، مرجع سابقالمغني، ابن قدامة:  1
 .282، 286/ 0مرجع سابق، وثائق النوازل، الجيزاني محمد بن حسين:  2
، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، 0ت : شاكر ذيب فياض، طالأموال، ابن زنجويه حميد بن مخلد:  3

 .2/0609م، 0182
 . 0/242مرجع سابق،  فقه الزكاة،القرضاوي يوسف:  4
 .0/242المرجع نفسه،  فقه الزكاة،القرضاوي يوسف:  5
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الفرع الث الث: تأثير عامل المكان في نازلة بناء المراكز الإسلامي ة في الغرب من أموال 
 الز كاة:

 أو لا: الأصل الأو ل للمسألة:
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن ه لا يجوز صرف أموال الز كاة في بناء المراكز الإسلامي ة؛ من 

وتكاد كلمة الأو لين تطبق على القول بذلك، واستفادوا  المساجد، والمدارس، والمكتبات، ونحوها،
لحق  ذلك من تفصيل الله تعالى للمصارف ال تي تدفع فيها الز كاة، وال تي لم يرد فيها صنف يُضَمِّنُ فيه ا

تبارك وتعالى الإنفاق على المؤس سات والمراكز الإسلامي ة، وال تي تدخل ضمن المرافق العام ة ال تي لا 
ا ركن مهم من أركان الز كاة، وهو تمليك المال لأحد بعينه. ولا يّكن أن ندُخل هذه الن فقات يقع فيه

ضمن مصرف "في سبيل"؛ إذ الأقدمون من المفسرين والفقهاء يكادون يجمعون على أن  المعنى ال ذي 
رفه إلى صينصرف إليه الذ هن عند إطلاق "في سبيل" هو الجهاد بالغزو، ما لم ترد قرينة أو سياق ي

 مراد آخر. 
ثانيا: تأثير عامل المكان في تغي ر فتوى نازلة بناء المراكز الإسلامي ة في الغرب من مال 

 الز كاة:
ثنا غير مر ة عم ا تواجهه  ديات وإشكالات من تحالأقليات المسلمة في ديار غير المسلمين لقد تحد 

ته لى هوي  يات ما تعل ق منها بحفاظ المسلم عفي مجالات الحياة المختلفة، ولعل  من أبرز هذه الت حد  
الإسلامية، وذاكرته الث قافية المستمد ة من صميم دينه، في وسط تُهيمن عليه أكثرية كافرة، يّث لون 

 .1ون على التعليم والإعلام، وكذا مراكز الت وجيه والحياة العام ةنأصحاب القرار، ويهيم
لها الغرب والجهود المتضافرة ال تي يسعى من خلا بعة،ولا يخفى على عاقل تلكم الحملات المتتا

إلى تشويه صورة الإسلام، وإلقاء الش به على مقد ساته ومقو ماته، والس عي في نشر الملل والن حل 
والفلسفات الباطلة في أذهان المسلمين. ولعل  الغرب تفط ن إلى أهمية استعمار عقول المسلمين ثقافيا 

ورة عداد الت جهيزات العسكرية لغزو أراضيهم؛ إذ إن  تحصيل الأو ل موصل بالض ر بدل تبذير الجهود في إ

                                     
الأحكام السياسية للأقليات ، محمد سليمان: 64مرجع سابق، صفي فقه الأقليات المسلمة، يوسف القرضاوي:  انظر: 1

 .41-26مرجع سابق، ص  المسلمة في الفقه الإسلامي،
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إلى تحصيل الث اني بأيسر الجهود، وإن كانت محاولات مسخ ذاكرة المسلمين تطال الأجيال في بلاد 
ا تتأك د بالعيش في وسط أكثرية لها الهدف نفسه.  المسلمين بفعل العولمة؛ فإنه 

، أفتّ ال تي تطال ذاكرة المسلمين في ديار الغرب ةيات المكاني  حد  اع والت  ومن منطلق هذه الأوض
بجواز صرف أموال الز كاة في بناء المراكز  1ه 0412المجمع الفقهي الإسلامي بمك ة المكرمة سنة 

الإسلامي ة؛ من المساجد، والمكاتب، والمدارس، وكل  ما يسهم في رفع راية الإسلام، ويسهم في 
ليم الد ين الحنيف في عقول الن اشئة، وكذا عموم الجالية المسلمة. ولقد جرى القول بالجواز ترسيخ تعا

رت الفتوى فتغي  على خلاف الأصل ال ذي يقضي بمنع صرف مال الز كاة في بناء المرافق العام ة، 
 ة.رات المكاني  غي  تي أفرزتها الت  يات والأوضاع ال  حد  ر الت  بتغي  

تأثير عامل المكان في نازلة بناء المراكز الإسلامية في الغرب من  الفرع الر ابع: تحليل
 أموال الز كاة على ضوء الض وابط:

إن  الحكم بتغير  الفتوى بالقول بجواز بناء المراكز الإسلامية في الغرب من أموال الز كاة بالاعتماد 
ي دراسته اجتهاد يستدع على عامل تغير  المكان بما يحويه من تحد يات جديدة، وإشكالات حادثة؛

على ضوء الض وابط للن ظر في مدى صح ة توجيه المكان للحكم الش رعي ومخالفة قول الجمهور به، 
 وهو ما سنشرع فيه فيما يلي.

حقيق بالن اظر قبل أن يبدأ في تحكيم أي  اجتهاد، ويتأك د من مدى سلامته أن ينظر في موقعه 
الن ص  ال ذي استخلص منه العلماء المصارف الث مانية للز كاة، من الن صوص الش رعية، وإن جئنا إلى 

وهو نص  آية سورة الت وبة؛ فإن ه وإن كان واضحًا في بيان المستحقين من الز كاة، إلا  أن ه لا يقطع في 
جيح بين أحد المعاني لقو ة جانبها؛   بعض الأوصاف فيه من إرادة معنى معين دون غيره، وإن أمكن التّ 

في وصف " في سبيل الله"، فقد رج ح العلماء فيه إرادة خصوص الجهاد، لما سبق ذكره من  كالحال
 المستندات.
إن  غيره؛ ، ويرج ح به مذهبر فيه من مذهبهالمجتهد قد يعمد إلى انتقاء قول يتحر   غير أن  

، استحسانا بالم صلحة دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك ما لم يكن في ذلك مخالفة لصريح الن ص 
أو الض رورة والحاجة العام ة، وتظهر أهمي ة ضابط الت حر ر المذهب  في فقه الأقلي ات جَلي ة؛ لما تواجهه 

                                     
 .0/281مرجع سابق، وثائق النوازل، محمد الجيزاني:  1
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هذه الأقلي ات المسلمة من تحد يات مكاني ة مول دة لضرورات وحاجات مختلفة، وهو ما ظهر في 
ي ز كاة على خلاف الأصل ال ذالاجتهاد بالقول بجواز بناء المراكز الإسلامي ة بالغرب من أموال ال

ذهب إليه الجمهور، لشد ة حاجة الأقلي ات إليها للحفاظ على الهوي ة الإسلامي ة في أفراد الجالية 
المسلمة في وسط تحد يات الت غريب والمسخ والت شويه، وبث  الشبهات والد عاوى الباطلة. وانتقاء هذا 

ا هو ترشيح لقول أنس بن مالك والحسن البصالقول لم يخرج من دائرة أقوال العلماء والفقه ري اء؛ وإنّ 
 ال ذي قوي جانبه بالمصلحة المعض دة بالش واهد العام ة في حق  الأقلي ات المسلمة.

مناط ضابط حسن تحقيق ال؛ كونه يفتقر إلى هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ بعمومه غير أن  
ا  الز كاة في بناء المراكز الإسلامي ة بالغرب إإذ إن  تجويز صرف أموال ؛ اتفي دراسة واقع الأقلي   نّ 

كان لشد ة الحاجة إليها في مواجهة الت حدي ات الت غريبي ة مع شح  في الأموال ال تي يّكن أن تلُى  بها 
هذه الحاجة، فوجب تحق ق هذا المناط قبل الل جوء إلى مورد الز كاة بأن تنعدم الموارد الأخرى ال تي يّكن 

ه الحاجة؛ كالص دقات، والاستثمارات الوقفية كهدف للت مويل بعيد المدى، أو غير ذلك أن تفي بهذ
من الموارد والس بل الاقتصادي ة الكثيرة، فإن طرُقَِ باب هذه الس بل جميعها أو كان في ات باعها جميعها 

لى سبيل ع تفويت لمصلحة؛ جاز وقتئذ الل جوء إلى مصدر الز كاة لبناء المدارس والمساجد ونحوها
الاستثناء لا الأصل، ولا يّكن معرفة ذلك إلا بتحقيق المناط في كل  حالة بحيالها، حتّ  لا يُ ت خَذ 

 مصرف الز كاة تُك أة تعل ق به مختلف الحاجات دون تثب ت وترو ي.
ا كان خلاصة  الحكم بالجواز هاية فإن  وفي الن   المجمع  ذهب إليه جماعي   فقهي  اجتهاد إنّ 

نظر فيه أصحابه إلى الجالية المسلمة على أنها كيان  1ه 0412الإسلامي  بمك ة المكر مة سنة  الفقهي  
يني ة والث قافي ة في ذلكم الوسط الغربي ، لا أفراد مستق لة ذائبة في  ووحدة جماعي ة لها استقلاليتها الد 

لحفاظ على الجالية في ا وسط الغالبي ة، فجاء هذا الحكم تماشيا مع هذه الر ؤية ليحق ق أهداف هذه
الهوي ة وترسيخها في الن فوس ببناء المدارس والمراكز المحق قة لذلك ولو بأموال الز كاة حال تعذ ر الموارد 

  الأخرى.

                                     
 .0/281، المرجع نفسهوثائق النوازل، محمد الجيزاني:  1
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 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:
بين  لنا قو ة في المرافق العام ة يتمن خلال الن ظر في أدل ة المجيزين والمانعين من صرف أموال الز كاة 

أدل ة المانعين من حيث الن ظر الفقهي  العام  المجر د؛ غير أن ه وبتنزيل هذا الاجتهاد على وضع الأقلي ات 
فظ الهوي ة متعل قة بأمور جوهرية مرتبطة بح مكاني ة المسلمة في ديار الغرب بما يعايشونه من تحد يات

يدُب ر ويحاك من أفعال تهدف إلى الط مس والمسخ وتشويه الإسلام وبث   وكيان الإنسان المسلم مم ا
الش به والأباطيل، تقو ى جانب القول بجواز صرفها في بناء المراكز الإسلامي ة بالغرب حال تعذ ر الموارد 

 الأخرى عن الوفاء بذلك؛ استحسانا بالمصلحة المعضد ة بالش واهد الش رعي ة.
ن المنع بتغير  فتوى صرف مال الز كاة في بناء المرافق العام ة م ص إلى الحكمنا نخلالي فإن  وبالت  

إلى الجواز في خصوص بناء المراكز الإسلامي ة المختلفة بديار الغرب، ويتم  ذلك بعد تحقيق المناط في 
الحالات المعروضة، والن ظر في مقدار الحاجة من خلال محد دات مختلفة تعرف من خلالها، فيكون 

 امل المكان سببا مؤث را في تغير  الحكم في الن ازلة.ع
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: أثر ضوابط المكان في تغيّر فتوى نازلة شراء ثانيالمطلب ال

 البيوت السّكنية في الغرب عن طريق البنوك الرّبوية:

 الفرع الأو ل: تصوير نازلة شراء البيوت الس كني ة في الغرب عن طريق البنوك الر بوية:
انه وتعالى الر با في نصوص الش ريعة بصورة قطعي ة لا لبس فيها، حيث يقول حر م الله سبح

(، ويتأذ ن الله سبحانه وتعالى المرابين بحرب 692)البقرة:َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱسبحانه:
 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱ:من عنده، حيث يقول جل  في علاه

قاطعة في ، والأدل ة ال(691، 698)البقرة:َّخجحم حج جم جح ثم  ته تم تخٱتج
 تحريم الر با كثيرة ومتواترة يتعذ ر حصرها في هذا المقام.

ولقد قن نت البلاد الغربي ة في عصرنا الت عامل بالر با وشر عته، مع ما فيه من استغلال فاحش 
لأصحاب الحاجات، وخرق واضح لمعاني الت كافل والت عاون في المجتمعات، وعرقلة لمسيرة الاقتصاد 

قاع في مشاكل الأزمات الاقتصادي ة والمالي ة الخانقة، والمسلم ال ذي تحمله ظروفه على والت نمية، وإي
 الإقامة في الغرب يجد نفسه أمام هذه الأنظمة الوضعية الفاسدة، والت شريعات البشري ة الس قيمة.

 شراء البيوت عن طريق الت مويلات البنكي ة، وذلككما شاعت في المجتمعات الغربية ظاهرة 
أن يتقد م طالب الش راء إلى البنك بطلب قيمة المسكن ال ذي يرغب في شرائه، فيقرضه إي اه، على ب

أن يؤد يه على شكل أقساط شهري ة مع زيادة الفوائد الر بوي ة، وقد يصل المبلغ في آخر دفعة الس داد 
ن الد ين؛ علماً مإلى أضعاف المبلغ المقتّض بحسب مد ة القرض، فيُمل ك المنزل بعد دفع آخر قسط 

بأن  القسط المدفوع شهريا للبنك يعادل الإيجار الس نوي  ال ذي يدفع في حالة استئجار البيت، أو 
ا يكون أكثر أو أقل  منه بقليل، وأن ه في حالة القرض بطريق الفوائد تعفى الفوائد المصرفي ة بما يعادله

 .1لة على الن اسيجار، وهي في العادة كبيرة وثقيمن نسبة الض ريبة الكل ية، وتدفع الض ريبة كاملة بالإ
لا يؤج رون بيوتهم لأحسر كثيرة الأولاد، وهو أمر منتشر بين المسلمين؛  الملا ك في الغرب عام ةو 

فيحد دون عددا من الأبناء لسكن الإيجار، أضف إلى ذلك فإن  الاستقرار في منزل مؤج ر لأكثر من 

                                     
م، 6102، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 0طفقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا، محمد يسري إبراهيم:  1
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ع المسلمين في مشق ة إخلاء المنزل، والد خول في دو امة البحث من جديد، سنة يعد  أمرا صعباً، مم ا يوق
 .1ونقل الأبناء من المدارس، وتغيير العناوين لدى المصالح الحكومي ة وغيرها

المقتّض  يهاوالمزايا ال تي يتحص ل علفي ديار الغرب،  مام هذه الت حد يات المفروضة بالإقامةفأ
على  ل يّكن القول بجواز اقتّاض المسلمين من البنوك الر بوية في الغربه كن؛من البنوك بشرائه للس  

سبيل الر خصة والاستثناء؛ استئناسا بقول أبي حنيفة في جواز الت عامل بالر با مع الحربي  وأخذ ماله ما 
 لم يكن في ذلك غدر أو خيانة!؟.

أثير عامل  بعد ذلك وجه تأقوال العلماء المعاصرين في المسألة، ونبين   وسنعرض فيما يلي إلى
 المكان بما فيه من تحد يات في تغير  حكم من قال بالجواز.

 الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة شراء البيوت الس كني ة في الغرب من البنوك الر بوي ة:
 تمهيد: تحرير محل  الن زاع:

رض ق وكل  قول ابن قدامة: "أجمع علماء الأم ة قاطبة على حرمة ربا القروض والد يون، حيث ي
، كما أن  المجامع الفقهي ة أك دت على ضرورة اجتهاد 2"شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف

 المعاصرين اختلفوا غير أن  ، 3المسلمين في إيجاد البدائل الش رعي ة ال تي لا شبهة فيها حال انعدامها
سبب و الر بوي ة في ديار الغرب بين مجيز ومانع، في مسألة جواز شراء البيوت الس كني ة من البنوك 

 : في تقدير الض رورة أو الحاجة إلى شراء البيت بالقرض الر بوي  في دار الغرب واعتبارهااختلافهم هو
فيما يلي إلى  وسنعرضمبيحة للمحرم، وكذا اختلافهم في تكييف مذهب أبي حنيفة في المسألة، 

  ألة.أقوال العلماء ومستنداتهم في المس
 أو لا: القائلون بجواز شراء البيوت الس كني ة في الغرب من البنوك الر بوي ة ومستنداتهم: 

فذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بجواز شراء البيوت الس كني ة في الغرب من البنوك الر بوي ة 
اشتّطوا لذلك و  في حال انعدام البدائل المشروعة، واحتياج المسلم أن يّتلك بيتا ليسكنه وأسرته،

شروطا تمنع التوس ع في الأخذ بهذه الر خصة، ومم ن أفتّ بهذا المجلس الأوربي  لإتفتاء والبحوث سنة 

                                     
 .029، مرجع سابق، صمسلمةفي فقه الأقليات الالقرضاوي يوسف:  1
 .4/641مرجع سابق، المغني، ابن قدامة:  2
 .4/6224مرجع سابق، وثائق الن وازل، محمد الجيزاني:  3
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، ومصطفى 2، ومحم د رشيد رضا1ه0462ه، وكذا مجمع فقهاء الش ريعة بأمريكا سنة 0461
 . 3الز رقا، ويوسف القرضاوي

 ين هما:ولقد استند هؤلاء على مرتكزين أساسي  
لغرب التي يُحك م في دار االوجود الض رورة والحاجة ال تي افتّضتها الظ روف المكاني ة، وول دها  -0

، والله تعالى يقول: ٱفيها قانون غير قانون الإسلام، وتشريعٌ غير تشريع الد ين الإسلامي 

(؛ كما أن  042)الأنعام:َّسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحُّٱ
 وقد تنزل منزلة الض رورة، والمسكن ال ذي يدفع عن الحاجة مراعاة في الشريعة الإسلامي ة،

المسلم الحرج، هو المسكن المناسب له في موقعه، وفي سعته، وفي مرافقه. ولا يخفى على 
مُط لع مقدار الحاجة إلى الس كن في دار الغرب، والت حد يات ال تي يواجهها المستأجرون 

ت وسع لوفاء بهذه الحاجة دون الللبيوت، فتدفع هذه الحاجة بالاستقراض من البنك ل
 .4فيها

استدل وا بما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محم د بن الحسن الش يباني، وال ذي عليه الفتوى  -6
من القول بجواز الت عامل بالر با وغيره من العقود الفاسدة بين المسلمين  5في المذهب الحنفي  

ه ي د الأخذ بهذا القول في خصوص هذوغيرهم في غير دار الإسلام، وقالوا بأن  ال ذي يؤ 
الن ازلة هو: أن  المسلم غير مطالب بأن يقيم أحكام الش رع المدنية والمالية والس ياسية في 
ا هو مطالب بإقامة شرع الله في  دولة لا تؤمن بالإسلام؛ لأن  هذا ليس وسعه؛ وإنّ 

ة ونحوها، وقالوا والأشرب المسائل المتعل قة به كفرد في حق  نفسه؛ كالعبادات والمطعومات
بأن  المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة في دار الغرب، سيكون التزامه سبب 

 .6ضعفه

                                     
 .6221، 4/6224مرجع سابق، وثائق الن وازل، محمد الجيزاني:  1
 .0/0192د.ط، د.د، د.م، د.ت،  فتاوى الإمام محمد رشيد رضا،صلاح الدين المنجد:  2
 . 022، 022مرجع سابق،  في فقه الأقليات،ضاوي يوسف: القر  3
 .4/6222المرجع نفسه، وثائق النوازل، محمد الجيزاني:  4
 .9/28مرجع سابق، العناية شرح الهداية، البابرتي محمد بن محمد:  5
 .6229، المرجع نفسه وثائق النوازل،محمد الجيزاني:  6
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 ثانيا: القائلون بحرمة شراء البيوت الس كنية في الغرب من البنوك الر بوية، ومستنداتهم:
مي  الت ابع مجمع الفقه الإسلا ولقد ذهب إلى القول بهذا أكثر العلماء المعاصرين، فقال به كل  من

، 3، ونزيه حماد2صهيب حسن عبد الغفار، وهو قول 1ه0401لمنظمة المؤتمر الإسلامي  بجد ة سنة 
 وغيرهم.

 ة نذكر منها:ولقد استند هؤلاء على جملة من الأدل  
 الاستناد إلى القطعيات التي تحرم الر با، وهي كثيرة، ولم تفر ق في ذلك بين الكون في دار -0

الإسلام أو دار الحرب؛ فلا يّكن أن يباح الر با إلا  في حال الض رورة الملجئة، وال تي لم 
 .4تتحق ق في هذه المسألة شروطها المعتبرة

عدم سلامة تخريج المسألة على قول أبي حنيفة وصاحبة محمد الش يباني؛ إذ إن  الت عامل  -6
 :5ابالر با عندهما يجوز بشرطين وفق ما رجحه الأحناف هم

 أن يكون المسلم هو الآخذ للر با. .أ

 وأن يقع الت عامل مع الحربي  في دار الحرب عن تراض منهما.  .ب

إذ  وية في الغرب؛بمن البنوك الر   وإن  الش رطين الس ابقين غير متوف رين في نازلة شراء البيوت
ديث ليست ديار م الحقسيول الغربية وفق الت  الد   المسلم هو المعطي والمستفيد هو الغربي، كما أن  

ذي خالفه أي ال  ازلة على هذا الر  ة تخريج الن  حرب؛ بل هي ديار عهد وموادعة وصلح، فانتفت عل  
  الجمهور من أصله.

                                     
 .0204، 12، العدد: قه الإسلاميمجلة مجمع الفمنظمة المؤتمر الإسلامي:  1
صهيب حسن عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي بلندن، وعضو هيئة المجالس الشرعية في المملكة المتحدة،  2

نقد و  وعضو مجلس فقهاء الشريعة بأمريكا، من مؤلفاته: دراسات في القرآن الكريم، والعقيدة الإسلامية، ومدخل إلى السنة النبوية،
تاريخ التصفح:  ،fatwarat.deنظر: من موقع فتوى رات الحديث عند العلماء من خلال سنن ابن ماجة، وغيرها. ا

-https://fatwarat.de/ar/team-showcase/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AEم، 18/16/6101

%D8%AF-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/. 
  .082، 080مرجع سابق، ص في فقه الأقليات،القرضاوي يوسف:  3
  .082، 080المرجع نفسه، ص في فقه الأقليات،القرضاوي يوسف:  4
 .2/082مرجع سابق، الدر المختار، ابن عابدين: انظر:  5
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الفرع الث الث: تأثير عامل المكان في تغي ر فتوى نازلة شراء البيوت الس كنية في الغرب عن 
 طريق البنوك الر بوية:

 سألة:ل للملا: الأصل الأو  أو  
 إن  المتتب ع لتفاصيل المعاملات في الش ريعة الإسلامية، والن اظر في القواعد الحاكمة لمسائلها ليتبين  

له بما لا يدع مجالا للشك  حرص الش ريعة على العدل والقسط في الت عامل، والابتعاد عن الظ لم 
ال غيره عاملة يأخذ فيها الإنسان موالجور، وسَد  كل  باب للخلاف والن زاع في المعاملة، فحر م كل  م

من غير مقابل، ومنع جميع صور استغلال حاجات الن اس، ومن أبرز هذه المعاملات ال تي شد د 
 الش ارع في تحريّها والن كير على صاحبها، وإيذانه بحرب من الله ورسوله الت عامل بالر با، فَحُر م بصورة

بعض الص ور  فهل يّكن أن يؤث ر معنى من المعاني في تجويزه فيقطعية لا مجال للت نازع والت أويل فيها، 
 والحالات؟!.

ثانياً: تأثير عامل المكان في تغي ر فتوى نازلة شراء البيوت الس كنية في الغرب عن طريق 
 البنوك الر بوية: 

المسلمون  شهاعيتي يا لا يّكن إنكاره وجحده ذلكم الاختلاف الواضح والبَ ين  بين الأوضاع ال  مم   إن  
يرهم ة في ديار الغرب، حيث يُحك م فيها المسلمون بحكم غوهم أقلي  أوضاعهم  وبينفي ديار الإسلام، 

ياً كبيرا لتي تمث  القضايا ال   من أهم   ولعل   .في معاملاتهم وأقضيتهم ومختلف صور حياتهم للمسلمين  تحد 
عاملاتها مسألة الاقتّاض في مصارفها ومختلف موال تي كانت وليدة تشريعات تبيح الت عامل بالر با وتقن نه 

من هذه البنوك قروضا مع الفائدة لشراء بيوت سكني ة، ويظهر الت حد ي في حاجة الأقلي ة المسلمة 
الماس ة إلى المسكن، في ظل  غلاء الإيجار، والش روط ال تي يتعس ف بها المؤج رون على المستأجر من 

ل الض يوف، وصعوبة الاستقرار في مسكن واحد مد ة سنة أو تحديد عدد الأولاد، ومنع استقبا
 سنتين، ونحو ذلك من تبعات هذه الت حد يات الكثيرة.

ماء المعاصرين بجواز أفتّ بعض العل رات المكانيةغي  تي أفرزتها الت  يات ال  حد  فمن منطلق هذه الت  
اة الكريّة؛ كالز رقا، ذي تتحق ق به الحيالل جوء إلى البنوك الر بوية في الغرب لشراء المسكن الض روري  ال  

ومحمد رشيد رضا، وغيرهم مم ن سبق ذكرهم، واستأنسوا في بناء حكمهم على فتوى أبي حنيفة 
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مكان من القطع فتغي رت الفتوى بتغي ر ال ومحمد بن الحسن في تجويز الت عامل بالر با مع الحربي،
 ب.ة للحاجة العام ة لأحقلية المسلمة بديار الغر ، تلبيبحرمة الر با إلى القول بالجواز مع شروط

عض المسائل بنظرة تفتّق في ب ة ليجدهم ينظرون إلى دار الحرباظر في كلام بعض الأئم  والن   
عن دار الإسلام، فيجيزون فيها من ألوان الت عامل ما لا يجوز في دار الإسلام، مع تأكيدهم على 

عني ذلك تجويز ارتكاب المحر مات لا في دار الإسلام ولا في شرط الر ضا والابتعاد عن الغدر، ولا ي
ا المراد من نقل ذلك أن  لاختلاف الد ار أثرا على اختلاف بعض الأحكام الش رعي ة  . 1دار الحرب؛ وإنّ 

الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل المكان في تغي ر فتوى نازلة شراء البيوت الس كني ة في 
 الر بوية:  الغرب عن طريق البنوك

إن  الض ابط الأو ل والأساس ال ذي وجب أن يحك م قبل القول بسلامة الاجتهاد في أي  نازلة من 
لى ولقد صر حت الن صوص بما لا يدع مجالا للشك  ع ،رعي  الش   ص  هو ضابط الالتزام بالن  الن وازل 

كل  زيادة أو فائدة على الد ين على القول بأن    2حرمة الت عامل بالر با، كما ات فقت المجامع الفقهية
ال ذي حل  أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكل  زيادة أو فائدة على القرض منذ 
بداية العقد، يعتبران من الر با المحر م ال ذي لا شك  في حرمته، فكذلك الحال في القروض البنكي ة في 

 يّكن ارتكابه إلا  للض رورة الملجئة.  ديار الغرب فهي من الر با المحر م ال ذي لا
از القرض للقول بجو  خريج عليهوالت   ر من المذهب وانتقاء قول أبي حنيفةحر  الت   كما أن  

البنكي الر بوي للمسلمين في ديار الغرب غير مت جه؛ إذ إن  ما استدل  به أبو حنيفة وصاحبه مرجوح 
م أو دار الاسلا ات العام ة ال تي لا تفر ق بين الر با فيفي مقابل أدل ة الجمهور ال تي بنيت على القطعي

 دار ه عقد على ما لا يجوز فيولأن   ونحوها؛ ،والفواحش ،من الخمر ؛ماتفي دار الحرب، كسائر المحر  
كما أن  الت فريق بينهما من شأنه أن يصو ر الإسلام على  ؛3فلا يجوز في دار غير المسلمين الإسلام

مذهب أبي حنيفة  ةولو سل منا جدلا صح   ة واستغلال إن تعل ق الأمر بغير المسلمين.أن ه دين انتهازي  
ا أجاز ذلك إن كان المسلم هو الآخذ، كمابا مع الحربي  عامل بالر  جواز الت  ب القول في  ؛ فإن ه إنّ 

                                     
 .090مرجع سابق، ص في فقه الأقليات المسلمة،القرضاوي يوسف:  1
 .4/928مرجع سابق،  وثائق النوازل،: الجيزاني محمدانظر:  2
 . 1/216مرجع سابق،  المجمع شرح المهذب،النووي يحيى بن شرف: انظر:  3
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 أن  ذلك الت عامل مقصور على دار الحرب؛ حيث يكون فيها مال الحربي  مستباح؛ بخلاف الحال في
 دار العهد ال تي دخل فيها المسلم بأمان.

؛ ةرورة المبيحة للمحظور في خصوص الن ازلة والأقل ية المسلمه وبتحقيق عام  لمناط الض  وإن   
 ، بدليل ما ذكرهمر  تي تبيح ارتكاب المحرورة الملجئة ال  الض   نا نجد حاجتهم إلى المسكن لم تبلغ حد  فإن  

لعاجز عن :" الأصل في اازلة من القول بأن  صدر حديثهم عن الن   ريعة بأمريكا فيمجمع فقهاء الش  
ك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما تمل  
، فالعجز عن تمل ك المسكن في ديار الغرب غير موقع في الأصل في 1"...بام الله ورسوله من الر  حر  

جة الش ديدة؛ إذ أمكن أن يستعاض عنه بالاستئجار، ولو مع فارق ضئيل في الس عر، الض رورة أو الحا
فإن  ذلكم الفارق الض ئيل في الاستئجار، وتلكم الت بعات المتحم لة من ورائه لا يّكن أن تكون سببا 

ب حفي ارتكاب كبيرة الر با ال تي حر مت بصفة قطعية صريحة، أم ا الامتيازات التي يحصل عليها صا
القرض البنكي الس كني بتمل كه للمسكن وتقليص الض رائب كل ها من الت وسعات والت كميلات التي 

  لا يّكنها أن تبيح الر با بحال.
 ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط: الفرع الخامس:

ض الس كني  البنكي ر من خلال ما سبق يتبين  لنا بأن  القول بجواز استفادة الأقلي ات المسلمة من الق
 الر بوي في دار الغرب لا يستقيم في ميزان الض وابط الش رعي ة، لما فيه من المعارضة الص ريحة للمنصوص،

وعدم بلوغ الحاجات والت حد يات إلى المسكن في ديار الغرب مبلغ الض رورات المبيحة للمحظور، ولا 
كالحال في الط عام والش راب، إلا  أن ه يّكن أن   يّكن أن ينكر أحد كون الس كن من الأمور الض رورية؛

 يستعاض عنه بالإيجار، أو أن يتمل كه بسبل التمل ك المشروعة.
إذ إن  فتح الباب أمام القول بجواز القروض البنكي ة لشراء البيوت موصل إلى المطالبة بتجويزه في 

عيد والن كير،  تباح ما شد د الله فيه الو أمور أخرى كثيرة كأثاث المنزل، وشراء المركب، أو نحو ذلك، فيس
كما أن  ذلك يعد  منفذا لأصحاب الأهواء لقياس القول بجواز القرض الر بوي البنكي على ما سواه 

 من المحر مات؛ كالخمر، والز نى، ونحوها، والعياذ بالله!.

                                     
 .4/6221مرجع سابق،  وثائق النوازل،محمد الجيزاني:  1
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البيوت  ءبعدم تأثير عامل المكان في حكم نازلة شرا ازلة إلى الحكمفنخلص في نهاية الن  
الس كني ة بالقروض الر بوية في دار الغرب، فيبقى الر با ثابتا على أصل الحرمة في دار الإسلام أو في 

 ديار الغرب.
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 المبحث الثّالث: أثر ضوابط التّقنية الحديثة في تغيّر فتوى النّوازل المعاصرة:

ة الحديثة في تغيّر فتوى نازلة المطلب الأوّل: أثر ضوابط التقني

 الموت الدّماغيّ ورفع أجهزة الإنعاش:

:   الفرع الأو ل: تصوير نازلة الموت الد ماغي 
 أو لًا: تعريف الموت الد ماغي:

، كما 1يعر ف الأطباء الموت الد ماغي بأن ه:" توق ف للد ماغ عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة"
المسؤولة عن عروفة بالمراكز العصبي ة الحيوي ة، و يعر ف بأن ه:" هو موت الأجزاء المتعل قة بجذع المخ  الم

، فمن خلال هذا الت عريف يتبين  لنا بأن  هناك أجزاء معي نة 2استمرار التنف س وضغط الد م ودورانه"
من الد ماغ مسؤولة عن الوظائف الحيوية في الجسم يحكم من خلالها بموت الإنسان دون غيرها من 

 الحكم ك إلى الت عر ف على أقسام الد ماغ ووظائفه ليتبين  لنا الجزء المؤث ر فيالمناطق والأجزاء، ويجر نا ذل
 :3هي م إلى أقسام ثلاثةماغ يقس  فالد  بموت الد ماغ. 

 الت فكير والذ اكرة والإحساس. عن وهو الجزء المسؤول: المخ   .أ

 وظيفته الحفاظ على توازن الجسم. المخيخ: .ب

يم لأساس للت نف س والت حك م في القلب والن بض، وتنظوهو المركز الحيوي  واماغ: جذع الد   .ت
 ضغط الد م والد ورة الد موية، والحياة لا يّكن أن تستقيم بدونه.

ء جذع يتبين  لنا أن  الموت الد ماغي هو تلف جز  ماغقسيمات الوظيفية للد  فمن خلال هذه الت  
 مات المخ  أو المخيخ دون جذعالد ماغ المسؤول عن الوظائف الحيوية في الجسم دون غيره، فإن 

الد ماغ أمكن لإتنسان أن يعيش، ولو مع فقدان بعض الوظائف؛ بخلاف تلف جذع الد ماغ ال ذي 
 تستحيل الحياة بدونه.

                                     
 .0/661، مرجع سابق، فقه النوازل بكر أبو زيد: 1
 .44م، ص6110عربية للعلوم الأمنية، الرياض، أكاديّية نايف ال ،0طالموت الدماغي، إبراهيم صادق الجندي:  2
بحوث الفقهية مجلة الأثر القول باعتبار الموت الدماغي موتا حقيقيا أو لا في الأحكام الفقهية، صالح بن علي الشمراني:  3

 .00، 01ه، ص0420المعاصرة، جامعة أم القرى، السعودية، 
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 ثالثاً: علامات الموت عند الفقهاء:
 ا من شأنه أن، أو هو عدم الحياة مم  1وح للجسده عبارة عن مفارقة الر  ف الفقهاء الموت بأن  عر   

 أن يجتمع فيه أمران اثنان: الموت لابد   الي فإن  وبالت  ، 2ايكون حي  
 .وح عن الجسدانقطاع الر   لهما:أو   

هاز من أجهزة ها واستعصائها، فلا يبقى جف الأعضاء كل  ق به المفارقة من توق  ما تتحق   وثانيهما:
  .3ةالبدن فيه صفة حياتي  

  منها:ولقد ذكر الفقهاء علامات عديدة للموت نذكر 
ين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، استّخاء القدمين مع عدم انتصابهما، وانفصال الكف  

 .4ف نبض القلب تماماوتوق   ،فسها انقطاع الن  مة هذه العلامات كل  وبرودة البدن، وفي مقد  
ب لكون العلامة الحقيقية للموت هي انقطاع الن فس وتوق ف القمن  فمن خلال ما ذكره الفقهاء

استحالة حياة الإنسان بعد موت جذع الد ماغ، ولو لم  اء منوما ذكره الأطب  عن الن بض تماما، 
يتوق ف القلب عن الن بض بفعل أجهزة الإنعاش؛ هل يّكن اعتبار موت الد ماغ موتا حقيقي ا يّكن به 

وجب أن  هرفع أجهزة الإنعاش عن صاحبه، لتتّت ب عليه أحكام الموت الحقيقي بعد ذلك، أم أن  
 ينتظر إلى توق ف القلب وانقطاع الن فس انقطاعا تامًّا؟.

  

                                     
 .2/012مرجع سابق، المجموع شرح المهذب، النووي:  1
ت : محمد عبد السلام شاهين، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت،  حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري،إبراهيم البيجوري:  2
6/929. 
  .4/414د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، إحياء علوم الدين، الغزالي أبو حامد:  3
 .6/440م، 0184د.ط، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي محمد بن أبي العباس:  4
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 الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة الموت الد ماغي ورفع أجهزة الإنعاش، ومستنداتهم:
  تمهيد: تحرير المسألة:

صور  نيت فق المعاصرون من الأطب اء والعلماء على أن  المي ت لا يخلو حاله في غرفة الإنعاش م
عودة أجهزة المريض إلى حالتها الط بيعية من الت نفس، وانتظام ضربات القلب.  أولاها:ثلاث: 

قيام  الثة:الث  و الت حق ق من الت وق ف الت ام للقلب والت نف س، وعدم القابلية لآلة الط بيب.  انية:والث  
هربائي في رسم المخ بآلة علامات موت الد ماغ من الإغماء وانعدام الحركة، وانعدام أي  نشاط ك

الط بيب؛ ولكن أجهزة الإنعاش والعناية من جهاز الت نف س وذبذبات القلب تبقي من نبض وتنفس 
 .1المريض بشكل صناعي غير حقيقي

لى في الحكم برفع أجهزة الإنعاش عن المي ت في الحالة الأو اء والفقهاء فلا اختلاف بين الأطب  
في حكم رفع  لفواالفقهاء اخت غير أن   والت حقق من موته في الث انية؛ والث انية لسلامته في الأولى،

أجهزة الإنعاش في الحالة الث الثة، فهو من جهة موت دماغه أشبه بصفات الموتى، ومن جهة نبض 
 قلبه صناعيا وآليا أشبه بصفات الأحياء، وسنعرض فيما يلي إلى خلاف الفقهاء في المسألة.

 ا، ومستنداتهم:بار الموت الد ماغي موتا حقيقي  أو لًا: القائلون باعت
يرى أصحاب هذا الفريق بأن ه إن حكم الط بيب على الإنسان وهو تحت أجهزة الإنعاش بموت 

ع أجهزة ا تجري عليه أحكام الوفاة الحقيقي ة، فيجوز رفدماغه؛ فإن ه يعتبر ذلك الموت موتا حقيقيًّ 
ناعي  بفعل أجهزة الإنعاش، ولقد أفتّ بهذا كل  من ندوة الإنعاش عنه ولو مع جريان الن بض الص  

ه، ومجمع الفقه الإسلامي بجد ة سنة 0221الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة بالكويت سنة 
ه، وكذا مجمع البحوث الإسلامي ة 0418ه، والمجمع الفقهي  الإسلامي  بمك ة المكر مة سنة 0419

 . 2ه0468مع الفقه الإسلامي بالهند سنة ه، ومج0421بالقاهرة سنة 
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 ولقد اعتمد أصحاب هذا الفريق في بناء أقوالهم على جملة من المستندات، منها:
إن  المولود عند مالك بن أنس وغيره من الفقهاء إذا لم يصرخ ويُحدث صوتا لا يعد  حيًّا  -0

ماغ، كة مرتبطة بالد  وت حر الص   ذلك لأن  و ، 1ولو بال أو تحر ك، وإن أقام يوما يتنفس
؛  حياةه لارات فإن  ث  المؤ ماغ هامدا لا يعطي أوامره ولا يضبط الإرجاع عن فإذا كان الد  

تلف  قذي يحدث بفعل أجهزة الإنعاش إن تحق  بض ال  س أو الن  نف  فلا عبرة إذن بالت  
 .2ماغالد  

ة في هذا الفن ، الخبر قالوا بأن  المحتكم في هذه الن ازلة إلى الأطب اء؛ فهم أهل الاختصاص و  -6
وهم المؤتمنون في هذا المجال، وحقيق بنا أن نصد قهم ونقبل قولهم فيما يتعل ق بوظيفتهم، 

 .3ولقد قال الأطب اء: إذا رفض المخ  قبول الت غذية مات الإنسان

قالوا بأن  عجز الأعضاء عن خدمة الر وح دليل على مفارقة الر وح للجسد، وهذا متحق ق  -2
ماغ؛ إذ الأعضاء لا تستجيب لتصر فات الر وح. والحركة الاضطرارية لا علاقة في موت الد  

للجسد انقطاع  ومعنى مفارقتها لها بالر وح. ومم ا يؤي د هذا المعنى قول الغزالي  في الإحياء:"
  .4"فها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتهاتصر  

 يقيا شرعا ومستنداتهم:ثانياً: القائلون بعدم اعتبار الموت الد ماغي موتا حق
ذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بوجوب تحق ق الموت بالتوق ف الت ام  للت نف س ونبض القلب. 
ا هو أمارة من أمارات الموت تفتقر إلى الأمارات الأخرى لحصول اليقين  وتلف جذع الد ماغ إنّ 

ه، وكذا 0406ة بالقاهرة سنة والحكم بالوفاة شرعا. وأفتّ بهذا كل  من مجمع البحوث الإسلامي  
 .5ه0409هيئة كبار العلماء بالس عودية سنة 

 
 

                                     
 .2/90، مرجع سابقالتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق محمد بن يوسف:  1
 .648، ص2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد: تنتهي الحياة، متى محمد المختار السلامي:  2
 .09ابق، ص، مرجع سأثر القول باعتبار الموت الدماغي موتا حقيقيا أو لا في الأحكام الفقهيةصالح بن علي الشمراني:  3
 .4/414، مرجع سابق، إحياء علوم الدينالغزالي أبو حامد:  4
 .0222، 2/0220مرجع سابق، النوازل، وثائق الجيزاني محمد:  5
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 ة نذكر منها:ولقد استند أصحاب هذا الفريق إلى جملة من الأدل  
 ئح ئج يى ين يم  يز ير ىٰ ني ُّٱاستدل وا بقوله سبحانه: -0

(، ووجه الاستدلال واقع في 01، 1)الكهف:َّبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ
، وفي ذلك دليل واضح أن  مجر د فقد 1همأي أيقظنا؛ ٱَّ ئح ئجُّ:قوله سبحانه

 .2ا للحكم بكون الإنسان مي تاً الإحساس والش عور لا يعتبر كافيً 

6- " ، فاليقين في هذه الن ازلة هو حياة المريض 3الاستدلال بقاعدة:" اليقين لا يزول بالش ك 
هذا اليقين  لباعتبار الأصل؛ بل ومم ا يؤي د هذا اليقين نبض حياة المريض، فلا يّكن أن يقاب

بالش ك  في موته لموت جذع دماغه، حتّ  نجد يقينا آخر يقابل اليقين الأصل، ولا يتم  هذا اليقين 
، ومم ا يؤي د هذا المعنى  4إلا  بالت حق ق الت ام  من الموت بتوق ف الت نف س والنبض القلب  توق فا تام ا

 .5"كذلك قاعدة الاستصحاب:" الأصل بقاء ما كان على ما كان

روريات، فيقول بره من الض  تإن  الش ريعة الإسلامية تتطل ع إلى حفظ الن فوس وإنقاذها وتع -2
(، والحكم بالموت الحقيقي  26)المائدة:َّرٰذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱسبحانه:
اه الش رعي  للمي ت   .6دماغيا ينافي هذا الاتج 

الأسرار،  خير موطنإن  آيات الله سبحانه وتعالى في الإنسان كثيرة؛ إذ لا يزال هذا الأ -4
خاص ة فيما تعل ق بمسألة الحياة والموت، وفي المقابل من ذلك فإن  العلم في تطو ر مستم ر، والحقائق 
تتغير  كل ما كشف العلم عن أحد الأغطية المجهولة، فكما استطاع الإنسان بفضل الت طو ر العلمي  

                                     
 .2/690م، 0188 ، عالم الكتب، بيروت، 0طمعاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري:  1
الإسلامي،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمرحقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية، توفيق الواعي:  2

 .216، ص6جدة، العدد: 
 .49مرجع سابق، صالأشباه والنظائر، ابن نجيم:  3
معة البحرين، مجلة كلية الحقوق، جاموت جذع المخ بين المستجدات الطبية والأحكام الفقهية، عبد الحليم محمد منصور علي:  4

6111 ،2/426. 
 .0/02مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ابن السبكي:  5
 .2/424المرجع نفسه، المخ، موت جذع عبد الحليم محمد منصور:  6
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إلى علاجات لخلايا  هد يأتي يوم ويتوص ل فيالر هيب أن يعيد الحياة إلى القلب بعد توق فه، فإن ه ق
 1.2الد ماغ المتلفة، خاص ة ونحن نسمع في الأوساط العلمية ما يسمى ب :" الد ماغ الإلكتّوني"

الفرع الث الث: تأثير عامل الت قنية الحديثة في تغي ر نازلة الموت الد ماغي  ورفع أجهزة 
 الإنعاش:

 أو لا: الأصل الأو ل للمسألة:
العلماء على حرمة الن فس البشري ة وعدم جواز انتهاكها أو الت عد ي على حياتها منذ نفخ  أطبق

الر وح في الجنين ببطن أم ه. فكما أن  حكم الحياة في الإنسان يثبت بالن فخ في الر وح؛ فلا يّكن  
الحياة أو  هكذلك أن تحصل حقيقة الموت إلا بمفارقة الر وح للبدن، بمعنى زوال الحياة عم ا وجد في

. ولا يّكن الحكم بمفارقة الر وح 3:" إن  الر وح إذا قبض تبعه البصر"عم ن يت صف بها بالفعل. يقول 
للبدن إلا  بحصول أمارات الوفاة ال تي ذكرها الفقهاء؛ كشخوص البصر، وبرودة البدن، وتوق ف 

الة على الوف  اة يقينا.الت نف س، واستّخاء القدمين، ونحوها من العلامات الد 
ثانيا: تأثير عامل الت قنية الحديثة في تغي ر حكم نازلة الموت الد ماغي  ورفع أجهزة 

 الإنعاش:
لقد تطو ر الط ب  الحديث في عصرنا الحالي تطو را رهيبا من حيث الحقائق المتوص ل إليها، ومن 

الت شخيص الط بي ين. ملي ة الأداء و حيث الت قنيات والأجهزة الحديثة ال تي تم  اختّاعها، وال تي طو رت من ع
ة ومن أبرز الن وازل الفقهي ة ال تي أث رت الت قنية الحديثة في توجيه حكمها بتغيير الت صو ر فيها، ودق  

 الت شخيص فيها نازلة الموت الد ماغي ورفع أجهزة الإنعاش.

                                     
البشري في  فتنوب عن الدماغ ،ل في عملهامكاتلات التي تجهاز إلكتّوني يشتمل على مجموعة من الآهو الدماغ الإلكتروني:  1

اريخ التصفح: ، تموقع ويكاموس القاموس الحر انظر:ني". العقل الإلكتّو " ويقال له أيضا ،حل أعقد العمليات الحسابية وغيرها
م، 60/06/6108

https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D9%

84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.   
 .2/621مرجع سابق،  حقيقة الموت والحياة في القرآن الكريم،توفيق الواعي:  2
 .6/224، 161في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب  3
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فاعلة فيه اطق الوترصد المن ماغتُشخ ص الد   ل الإنسان إلى اختراع أجهزة متطو رةفقد توص  
ال ذي يرصد وجود أي  ذبذبات فيه، ويصو رها على شكل  كجهاز رسم المخ  الكهربائي  والمي تة؛ 

. كما أن ه ولولا أجهزة  تخطيط في الحاسوب، فيتحق ق الإنسان بهذا الجهاز من حصول الموت الد ماغي 
 س.نف  ض والت  بماغ مع استمرار الن  لد  لما أمكن أن يجتمع موت ابأجهزة الإنعاش الد عم الحياتي المسم اة 

يقول صاحب الموسوعة الط بي ة:" وقد كان موت الد ماغ في الماضي يعني أن  مراحل الموت ستتواصل 
دون توق ف حتّ  تموت بقي ة أعضاء الجسم وخلاياه؛ لأن  المركز العصب  ال ذي يتحك م بالت نف س يقع 

 .1ت نف س، وتوق ف القلب وانتهت الأحداث بالموت!."في الد ماغ، فإذا مات الد ماغ توق ف ال
وهي جهاز كهربائي  يقوم بإدخال الهواء إلى الر ئتين،  المنفسة:ومم ا اختّع من أجهزة الإنعاش  

انع جهاز موإخراجه منهما، مع إمكانية الت حك م في نسبة الأكسجين في الهواء الد اخل، وكذا 
دث ربائي ة لقلب اضطرب نظمه أو توق ف توق فا بسيطا؛ ليح، وهو جهاز يعطي صدمة كهبذباتالذ  

هزة ونحوها من الأج وجهاز منظ م ضربات القلبالانتظام، أو يعيد إلى القلب العمل من جديد. 
 المتطو رة.

عد الت حق ق إلى أن ه يستحيل لإتنسان أن يعيش ب توص ل الأطباء اهكل    تلك الت قنياتفمن خلال 
؛ الفعلي  من موت جزء  جذع الد ماغ في المخ ، وأن  ما يحدث من نبض للقلب أو تنف س اصطناعي 

ا كان بفعل أجهزة الإنعاش ولا دلالة فيه على حياة الإنسان. وقالوا بأن  علامة موت الد ماغ كافية  إنّ 
 للحكم بالوفاة الحقيقية للش خص، ورفع أجهزة الإنعاش عنه بعد ذلك.

سائل إليهم كونها في مثل هذه الم حديثة، ولكون المرد  تطو رات تقني ة  من ول م ا توص ل إليه الأطب اء
 ماغي  بار الموت الد  ة باعت؛ أفتت أغلب المجامع الفقهي  وعلامات الحياة والممات فيها قة بالأبدانمتعل  

لك رفع أجهزة ، فأجازوا تبعا لذإن ثبت ذلك بلجنة طب  ي ة مختص ة قة لموت الإنسانعلامة كافية محق  
 .2الإنعاش عنه

                                     
 .881مرجع سابق، ص الموسوعة الطبية الفقهية،أحمد محمد كنعان:  1
 .0224، 0222، 0241، 0209، 2/0221، مرجع سابق، وثائق النوازل محمد الجيزاني: 2
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فأث رت الت قنية بما استحدثته من تصو رات ووسائل متطو رة في الت شخيص في تغي ر الفتوى 
ع ما يستتبعه من علامات ا مفا تام  س توق  نف  ف نبض القلب والت  بتوق   ق الموت الحقيقي  اعتبار تحق  من 

  ماغ كافيا للحكم بموت الإنسان.أخرى، إلى اعتبار موت الد  
 ر ابع: تحليل تأثير عامل الت قنية الحديثة في تغي ر فتوى نازلة الموت الد ماغي ورفعالفرع ال

 أجهزة الإنعاش:
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق أثر الت قنية في توجيه اجتهاد العلماء بإحداثها لتصو رات جديدة، 

خيص الد قيق؛ اء والت شوإثباتها لحقائق علمي ة لم تكن من ذي قبل، وابتكارها لطرق فاعلة في الأد
؛ إذ وجب على قنية الحديثةلا يمكن أن يقال بمطلق تأثير الت   :لكن المجتهد  في الحكم الش رعي 

ي  ورفع الموت الد ماغأن يراعي ضوابطها عندما يُحك م أثرها في الاجتهاد؛ فكذلك الأمر في نازلة 
الن ازلة وتغير   م بتأثير الت قنية في هذهأجهزة الإنعاش. وسننظر في مدى الالتزام بالض وابط في الحك

 فتواها من خلال إسقاطها على الض وابط فيما يلي.   
تي يحد د فيه الش ارع سبحانه علامة الموت الحقيقية ال   ومن المعلوم بأن ه لا يوجد نص  شرعي  

ا ترك ذلك للاجتهادات البشري ة التي  حصل بتّاكم تتتتحص ل من خلالها مفارقة الر وح للبدن؛ وإنّ 
ا مم ا يدرك بالحس  الت جارب والخبرات  . فالجامع المشتّك في الأمارات التي ذكرها الفقهاء للموت هو أنه 

والمشاهدة، ويعد  الت حق ق من ظهورها في الإنسان كافيا لليقين بحكم موت الإنسان. فهل يّكن أن 
ان المشاهدة والمحسوسة باعتبار إمك نعتبر في عصرنا الحالي علامة الموت الد ماغي  من العلامات

 رصدها بالأجهزة، وهل يّكن أن نبني عليها حكما بموت الإنسان؟!.
يق تحق في ماوإن   ماغ من أمارات موت الإنسان؛على اعتبار موت الد   اوإشكالنا ليس قائم

ة أخرى حال ر  بالجزم بعدم إمكان الحياة مثة في الن ازلة قنية الحدية مفرزات الت  ضابط القطع بصح  
موت الد ماغ مع تطو ر العلوم وتراكم الاكتشافات؛ خاص ة وأن  الن بض والت نفس مستمر ان، والجسد 
محافظ على بعض خصائص الحياة؛ كاستمرار بعض العملي ات البيولوجي ة؛ مثل وظائف الكلى 

لحياة وتنفي هة اال تي تورث شبفلهذه الأمارات والمعدة؛ ولو كان ذلك كل ه بفعل أجهزة الإنعاش. 
القطع بالممات لم تعتبر بعض الدول؛ كاليابان مثلا بأن  الموت الد ماغي علامة للموت الحقيقي 
المقطوع فيه، واعتبرت بأن  الموت الذي يدو ن بشهادة الوفاة هو وقت توق ف القلب، وليس لحظة 
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حتّ  من قال بالحكم  ؛ بل2. وبذلك أفتت بعض المجامع الفقهي ة1تشخيص الأطباء لموت الد ماغ
ا  الحقيقي  بالوفاة لمي ت الد ماغ قالوا بأن ه لا تسري فيه جميع أحكام الموت إلا  بتوق ف القلب؛ وإنّ 

 يكون الحكم بموت الد ماغ مبيحا لنزع أجهزة الإنعاش.  
 ناءال ذي وجب أن يتحق ق في أي استفادة من الت قنية في ب رعيةضابط الأخلاقيات الش   كما أن  

ي ث في الحكم بالموت الحقيقي  لإتنسان بموت دماغه، لما أولته  حكم الن ازلة وتوجيهه، يقتضي التّ 
الش ريعة الإسلامية لحياة الإنسان من قداسة وإكرام؛ فلا يّكن أن يزُال يقين حياة الإنسان بحقيقة 

ض خصائصها الس ابقة ر بعطبي ة، ولو غلب الظ ن  بصح تها، لعلوق الش بهة في استمرار الحياة باستمرا
 الذ كر في الإنسان.

ض الحالات فإن نا نجد بأن  هناك بع ؛ازلةه إن نظرنا إلى ضابط تحقيق المصلحة في الن  ن  غير أ
الخاص ة ال تي يكون اجتماع حصولها مع الحقيقة الط بي ة ال تي سار إلى القول بها جل  الأطب اء؛ تقتضي 

من هذه و لحقيقي  للمي ت دماغي ا؛ لرجحان جانب المصلحة فيها، من المجتهد الحكم فيها بالموت ا
 الحالات ما يلي:

حالة الت زاحم على أجهزة الإنعاش بوجود من يحتاجها مم ن ترجى حياته، وعدم وجود  -0
الأجهزة الكافية لإنعاش الجميع؛ ففي هذه الحالة يقُد م من ترجى حياته على من يئس 

مفسدتان  تارضإذا تع"اعدة المصلحي ة التي تقضي بأن ه: الأطب اء من حياته بمقتضى الق
. فَ تتَُحم ل مفسدة موت من يئس الط ب  في 3"هماروعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخف  

 .4حياته بعد موت دماغه لدرء مفسدة من ترجى حياته

في حالة ما إذا كانت عملي ات الإنعاش للمي ت دماغيا تكل ف مبالغ ضخمة تعود على  -6
  الطب  بانخفاض مستويات الأداء الط ب . القطاع

                                     
 .64مرجع سابق، صالموت الدماغي، إبراهيم صادق الجندي:  1
 .0222، 2/0220مرجع سابق، وثائق النوازل، ني محمد: الجيزا انظر: 2
 .89، مرجع سابق، صالأشباه والنظائرالسيوطي:  3
 . 022م، ص0189، دار الفكر العربي، بيروت، 6ط الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،أحمد شرف الدين: انظر:  4
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 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:
من خلال ما سبق يتبين  لنا بأن  الر أي الأقرب إلى الس لامة والالتزام بالض وابط هو القول بعدم 

الموت تفتقر  ا هي أمارة من أماراتاعتبار الموت الد ماغي موتا حقيقي ا تتّت ب عليه أحكام الوفاة؛ وإنّ  
إلى الأمارات الأخرى، وفي مقد متها أمارة الت وق ف الت ام  لنبض القلب والت نف س؛ وذلك لما أولاه الله 
سبحانه وتعالى لحياة الإنسان من قداسة، فلا يّكن أن نهدم حكم الحياة اليقيني  في الإنسان بحقيقة 

 إذ وجب أن تستوفّ كامل أمارات الموت ليتحق ق اليقين فيه. طب ية خاضعة للت طو ر ولو رجحت؛
 وبوجود شبهة الحياة في الموت الد ماغي  باستمرار بعض الأعضاء في العمل، لا يتحص ل كامل اليقين.

كما أن  هناك قصصا تروى في الآفاق عن أناس؛ بعد أن حكم عليهم الط ب  بالموت الد ماغي  
!. قد ر الله سبحانه وتعالى أ ن تجري فيهم الحياة مر ة أخرى، وأن يعود جسمهم إلى الوضع الط بيعي 

ي ث والات زان؛ فنغل ب فيها جانب الحياة على جانب  فمثل هذه الأحكام تستوجب الكثير من التّ 
 (.26)المائدة:َّ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱ:الموت كونها الأصل، والله تعالى يقول

في نازلة الموت  وفاةلاعتبار ال ر الحكم الأصلي  ثة في تغي  قنية الحديفلا يحكم إذن بتأثير الت  
الد ماغي؛ إلا  في حالات خاص ة يقد رها الط بيب إلى جانب الفقيه إن رأيا فيها بأن  المصلحة تقتضي 

يه على خصوص ما يفتي ف اذلك؛ كحالة الت زاحم على أجهزة الإنعاش. ويبقى هذا الحكم مقصور 
 عطى له وسم العموم.المجتهد من حالات، فلا ي
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المطلب الثّاني: أثر ضوابط التّقنية الحديثة في تغيّر فتوى نازلة 

 إثبات رؤية الهلال بالاعتماد على الحساب الفلكيّ:

  الفرع الأو ل: تصوير نازلة الاعتماد على الحساب الفلكي  في إثبات رؤية الهلال:
 ة ورؤية الهلال:رات الفلكي  لا: الت طو  أو  

ا القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الت أم ل والن ظر فيما خلق الله تعالى من نجوم وكواكب لقد دع
 خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱوأجرام ونحوها؛ وبين  سبحانه وتعالى الغاية من خلقها بقوله:

. ولقد دفعت هذه الد عوة القرآني ة (12يونس: )َّ صمصخ  صح سم سخ سح سج
ضاياه، نجوم وكواكب العلماءَ المسلمين إلى الاهتمام بعلم الفلك وقللت أم ل والت دب ر فيما خلق الله من 

والن ظر في سبل الاستفادة منه في الحساب ونحوه، وكذا الاستفادة من الظ واهر الكوني ة المختلفة. كما 
مر  علم الفلك ووسائل البحث فيه بمراحل عديدة نحو الت طو ر والد ق ة في الت صوير واستخلاص الن تائج، 

 .2، مرورا بالإسطرلاب ونحوها1بداية بالجداول البسيطة " الأزياج"
درةً فائقة في والث ورة الت كنلوجي ة دق ةً وق قنية الحديثةر بلغ مداه في عصر الت  طو  الت   غير أن  

الت صوير والمشاهدة؛ وذلك باختّاع أجهزة الر صد المتطو رة وأجهزة الكمبيوتر، وتمك ن العلماء من إجراء 
ابات متناهية في الد ق ة عن العديد من الظ واهر الكوني ة؛ كالكسوف والخسوف، وقاموا كذلك حس

بحساب بدايات الش هور القمري ة أو ما يسمى بولادة الهلال بالاعتماد على تلك الأجهزة المتطو رة بما 
 تعطيه من نتائج قطعية دقيقة.

                                     
يئة في وضعه وما أدى إليه برهان اله ،من طريق حركته ،بصناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل كوكهو  علم الأزياج: 1

ة من كتب القوانين المستخرجوذلك بحساب يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها و  ،من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلك
 م،12/10/6101تاريخ التصفح:  موقع ويكيبيديا، انظر:. الهيئة

9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D

A%D8%A7%D8%AC. 
 ، ص6، العدد: 06م، المجلد 6114مجلة الجامعة الإسلامية، د.م،  الأهلة بين الفلك والفقه،عماد أحمد البرغوثي وآخرون:  2

664. 
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انه على هور ونهاياتها بالأهل ة، وفرض سبحالش   بداياتإثبات ارع الحكيم قد ربط الش   وبما أن  
 تح تجبه بم  بخُّبالالتزام بها في قوله سبحانه:  الن اس عبادات ربطها بهذه الأوقات وتعب دنا

(، وجعل كذلك شهود الش هر إعلانا لبداية شهر الص يام 081البقرة: ) َّ جحثم ته تم تخ
 ين يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  ليُّٱبقوله تعالى
 رات الحاصلة في مجال الفلكطو  الت   فإن  ؛ 1(082:)البقرةَّئخئح  ئج يي يى

ستؤث ر وبلا شك  في الكثير من المسائل الش رعية المرتبطة به، وستتول د إشكالات عديدة حول مدى 
 إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل في إثبات الأهل ة وبدايات الش هور ونهاياتها؟!.

اقتضى الأمر بادات افتّضها الله سبحانه وتعالى، ففي كونها مرتبطة بع ة الإشكالى أهمي  وتتجل  
فيها الت قي د بما ورد عليه الأمر، كما تتجل ى أهمي ته كذلك في كثرة الجدل والاختلاف ال ذي يقع بين 

لاعتماد كل  سنة؛ إذ قد يكون في ا  ذي يتكر رالمسلمين في رؤية الهلال وبداية الش هر من عدمه، وال  
 ة حسم لهذا الخلاف أو تقليص له؛ لما فيه من دق ة وقطع في النتائج.على الحسابات الفلكي  

 ثانياً: الفرق بين ولادة القمر وظهور الهلال:
يجدر بنا قبل أن نخوض في بيان آراء العلماء في نازلة الاعتماد على الحسابات الفلكي ة في إثبات 

سألة؛ لل ذان يتأس س عليهما موضوع المرؤية الهلال أن نوض ح الفرق بين ميلاد القمر وظهور الهلال ا
 :2إذ إن  الميلاد القمري  لا يقتضي ظهور الهلال ورؤيته. وسنوض ح المصطلحين فيما يلي

لحظة المحاق؛ وهي الل حظة ال تي يكون فيها مركز الأرض  مراد علماء الفلك من ميلاد القمر هو
حول الش مس، وتسم ى علمي ا والقمر والش مس على مستوى عمودي  واحد على مدار الأرض 

بلحظة الاقتّان المركزي . حيث يصل ضوء الش مس في تلك الهيئة الفلكي ة إلى الجهة المقابلة لها من 
القمر دون الجهة الأخرى المقابلة لأحرض؛ فينمحق بذلك أي  ضوء للقمر من على سطح الأرض؛ 

 قتّان أو الإسرار. ومن هنا سم يت هذه الل حظة بالمحاق؛ كما يطلق عليها بالا
فهي الل حظة ال تي يّكن فيها رؤية الهلال بعد الاقتّان وميلاد القمر؛ إذ لا وأم ا ظهور الهلال: 

ساعة على الأقل لرؤيته  06يّكن رؤية الهلال بعد الاقتّان مباشرة، ويحتاج الأمر نظري ا إلى 
                                     

 .6/010مرجع سابق،  فقه النوازل،بكر عبد الله أبو زيد: انظر:  1
 .2/69 م،6109 من السلسلة الفكرية، د.د، د.م،الهلال بين الرؤية والحساب، ر ب: عمر محمد فؤاد أبو ال 2
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نذ وهو ما يسم ى بعمر القمر؛ أي مساعة لرؤيته بالعين المجر دة كأدنى تقدير،  02بالت لسكوب، و
 الميلاد.

وات فق علماء الفلك على شرطين أساسين على سبيل الإجمال لامتناع استحالة رؤية الهلال 
  وهما:
 أن يتحق ق الميلاد القمري  قبل غروب شمس يوم الت اسع والعشرين. لا:أو  

 أن يغرب الهلال بعد غروب شمس يوم الت اسع والعشرين. ثانيا:
تي يّكن الحكم باختلافهم في المعايير الفلكي ة ال   رطينهم اختلفوا في تفاصيل هذين الش  ر أن  غي

 : 1من خلالها برؤية الهلال إلى أربعة آراء هي
د مس ولو بدقيقة، وغروب القمر بعقبل غروب الش   ق الميلاد القمري  د تحق  بمجر   لًا:أو  

 اليوم الموالي لغروب الش مس هو أو ل أيام ؛ نستطيع أن نحكم بكونمس ولو بدقيقةغروب الش  
الش هر القمري  الجديد؛ وهذا هو المعو ل عليه في تقويم أم  القرى الس عودي؛ وكذا سائر دول الخليج 

 باستثناء سلطنة عمان، وهو ما صارت إليه الكثير من الد ول العربية؛ كمصر، والجزائر، ونحوها.
ن ة الممتد ة منذ تحق ق الاقتّان والمحاق إلى غروب الش مس؛ فإ: وهو الفتّ ثانياً: معيار عمر القمر

ساعة ونصف أمكنت رؤيته  02ساعة أمكن رؤيته بالمجاهير، وإن زاد على  06زاد عمر القمر على 
بالعين المجر دة، وهذه المد ة هي أقل  مد ة يّكن من خلالها رؤية الهلال وفق الإحصاءات الفلكي ة 

س يحتاج إلى مد ة زمني ة بعد الاقتّان حتّ  يبتعد عن الش مس، وتبدأ حافته بعك الماضية؛ لكون القمر
 أشع ة الش مس. 

ة : ثالثا: معيار مكث القمر وهي الفتّة بين غروب الش مس وغروب القمر؛ فإذا مكث القمر مد 
 دقيقة بعد غروب الش مس أمكن من خلالها رؤية الهلال. 21تزيد على 

                                     
من موقع الهيئة العالمية للكتاب والسنة، تاريخ التصفح:  الفرق بين ولادة الهلال وظهوره علمي ا،محمد شوكت عودة:  1
-https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Astronomy-and-Space-Sciences/313-Theم، 9/0/6101

difference-between-the-birth-of-the-moon-and-appears-scientifically . 
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فإن ابتعد مركز القمر عن مركز الش مس بالد رجات كما يرى من الأرض الة: رابعاً: معيار الاستط
درجة أمكن من خلاله رؤية الهلال؛ إذ إن ه كل ما ازدادت استطالة القمر عن الش مس  2بمقدار 

    ازدادت نسبة إضاءته؛ فتتحس ن بذلك إمكانية رؤية الهلال.
الفلك في  كي ة على دق تها وقطعها إلا  أن  علماءلنا بأن  الحسابات الفل نفمن خلال ما سبق يتبي  

تحق ق  من اكتفى بمجر د المكث القليل بعد فمنهمإثبات رؤية الهلال بها ليسوا على معيار واحد؛ 
شرطي الاقتّان قبل الغروب، وغروب القمر بعد الش مس، فيكون ظهور الهلال به حكميًّا لا حقيقي ا، 

رة من فيها حصول حقيقة الر ؤية إم ا بالعين المجر دة أو بالمجاهر المتطو  من توس ع بمعايير الأصل ومنهم 
سنعرض و على الأرض؛ بالاعتماد على أقل  المقادير والمدد ال تي تحق قت بها الر ؤية واقعا فيما مضى، 

خلاف العلماء في جواز اعتماد الحساب الفلكي  في إثبات رؤية الهلال من  أصل إلى فيما يلي
أن بي  ن ا الط رق ال تي يعتمد عليها الفلكي ون في إثبات رؤية الهلال عن طريق الحسابات  عدمه بعد
 الفلكي ة. 

:  الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة إثبات رؤية الهلال بالاعتماد على الحساب الفلكي 
هتمام بعلم الفلك ا القد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  العلماء المسلمين المتقد مين قد اهتم وا أيّ  

وما يتعل ق به من تفاصيل، منطلقين في ذلك من الد عوة القرآني ة ال تي تحفز على الن ظر في ملكوت 
الله، وتبين  الحكمة من خلق الش مس والقمر وكونهما وصلة لمعرفة عدد الس نين والحساب، وما يتول د 

 قب الل يل والن هار ونحو ذلك. ومن هنا فإن  عن الد ورات الفلكي ة لهذه الن جوم والكواكب من تعا
العلماء المتقد مين قد أدلوا بدلوهم في مسألة جواز الاعتماد على الحسابات الفلكي ة في إثبات الش هور 
القمري ة؛ كإثبات دخول شهر الص يام أو انتهائه، وكذا شهر ذي الحج ة ونحوها، كما أن  العلماء 

تها مسألة بما داخلها من معطيات جديدة بتطو ر العلوم الفلكي ة وتقنياالمعاصرين قد تطر قوا أيضا لل
 الحديثة. وسنعرض إلى آراء العلماء ومستنداتهم في المسألة فيما يلي.
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أو لا: القائلون بعدم جواز الاعتماد على الحسابات الفلكي ة في إثبات الش هور القمري ة 
 مطلقا، ومستنداتهم:

تماد على الحسابات الفلكي ة في حساب الش هور جمهور الفقهاء ولقد قال بعدم جواز الاع
، والص حيح خلافه، فقد سار هذا المذهب كل  من 1المتقد مين؛ بل حكى البعض الإجماع عليه

، وهو ما ذهبت إليه بعض المجمعات الاجتهادي ة 3، والحنفي ة، والمالكي ة، والش افعي ة، والحنابلة2الإباضية
ه، والمجمع الفقهي  الإسلامي بمك ة المكر مة سنة 0216كبار العلماء بالس عودية سنة المعاصرة؛ كهيئة  

الاعتماد على الحساب الفلكي  في إثبات الش هور،  ولقد استند من قال بعدم جواز. 4ه 0410
 ة مختلف نذكر منها:بأدل   ووجوب الاقتصار على الر ؤية البصري ة

 ة للهلال،يقي  ؤية الحقهر بالر  تربط دخول الش   تيالاستدلال بالأحاديث المختلفة ال   -0
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم :" ومن ذلك ما روي عنه 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غب عليكم  :"، وقوله 5"عليكم فصوموا ثلاثين يوما
تربط الحكم بدخول الش هر ، وغيرها من الأحاديث ال تي 6"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

برؤية الهلال، وليس الحساب الفلكي  مم ا يتحق ق فيه ذلك، ويقول ابن عابدين كلاما 
جميلا في معرض الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم تحق ق الر ؤية بالقواعد الفلكي ة:" 

 .7"ةؤية، بل على قواعد فلكي  ا على الر  وتوليد الهلال ليس مبني  

                                     
 .62/022مرجع سابق،  مجموع الفتاوى، ابن تيمية:انظر:  1
. 6/90 م،1061، المطبعة العربية، غرداية، 0ت : بشير بن موسى الحاج موسى، ط قواعد الإسلام،الجيطالي إسماعيل بن موسى:  2

 .2/269مرجع سابق،  شرح النيل وشفاء العليل، اطفيش محمد:
 .2/006مرجع سابق، المغني، . ابن قدامة: 6/42مرجع سابق،  بداية المجتهد،ابن رشد:  انظر: 3
 .491، 0/420مرجع سابق،  وثائق النوازل،محمد الجيزاني:  4
 .6/926، 0180مضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم ر  5
، ومسلم في 2/69، 0111:" إذا رأيتم الهلال فصوموا"، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النب  6

 .6/926، 0180صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم: 
 .0/420مرجع سابق، محتار،رد الابن عابدين:  7
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هر بوجود الهلال حقيقة ل الش  أناط الحكم بدخول أو   رع الحكيمالش   -6
الإهلال،  ، والوجود الحقيقي  اليقيني  يتحص ل بأحد أمرين:الا بوجوده تقديرا وظن   ،ويقينا

ا هو  أو الإكمال، وليس الحساب الفلكي  مم ا يتحص ل به الوجود الحقيقي  اليقيني ، وإنّ 
 .1أ وأقصى ما يستفاد منه الظن  والت خمين، ويعتّيه الخطالغلط وجود حكمي  يتداخله

استدل  بعض القدامى على القول بالمنع بالأحاديث ال تي ت حر م الر جوع إلى  -2
ا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة افً من أتى عر  :" كقوله  المنج مين والعر افين،

 2.3"أربعين ليلة

و رؤية ، وهاسدت بأمر ظاهر بي ن يشترك فيه جميع الن  المواقيت حد   إن   -4
الهلال، وليس ربط الحكم بدخول الش هر بالحساب واقتّان الش مس بالقمر مم ا يعرفه 
ا ينفرد به بعض الن اس؛ فيكون الت كليف في حق  الجميع تكليفا بما لا  جميع الن اس؛ وإنّ 

 . 4يطاق، وهو أمر محال

ه إمكان د بذي يتحد  ن في المعيار ال  علماء الفلك المعاصرين مختلفو  أن   -2
، وهو ما يعني بأن  الن تائج فيه ظني ة، فلا يلجأ إليها مع وجود الأمر ؤية من عدمهاالر  

 .  5الش رعي  بالر ؤية البصري ة ال تي يتحص ل بها القطع

                                     
 .2/419 ،مرجع سابقالحاوي الكبير، الماوردي علي بن محمد:  1
 .4/0920، 6621أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم:  2
م، 6111، دار المنهاج، جدة، 0ي، طت : قاسم محمد النور البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني اليمني يحيى بن أبي الخير:  3
2/492. 
 . 62/022مرجع سابق،  مجموع الفتاوى،ابن تيمية:  4
 .0/424مرجع سابق،  وثائق النوازل،الجيزاني محمد:  5
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ثانيا: القائلون بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكي ة في إثبات الش هور القمري ة، 
  ومستنداتهم:

عض باز الاعتماد على الحساب في إثبات دخول الش هر القمري  وانتهائه ذهب إلى القول بجو 
، والقاضي أبي 2، وابن قتيبة1سريج بنالعباس  وأبيكمطرف بن عبد الله،  ؛مينالعلماء المتقد  

؛ وذلك في حق  أهل الحساب أو من بلغه خبر عنهم إن كانوا من الث قات في حال غُم  3الطي ب
اء والبحوث المجلس الأوربي  لإتفت ؛ة من المعاصريند على الحسابات الفلكي  وأجاز الاعتماالش هر. 

، معتمدين على معيار الاستطالة الفلكي  بألا  يقل  البعد الز اوي  بين الش مس والقمر 4ه0421سنة 
 تهم:من أدل   وفيما يلي شيئ، عن ثماني درجات

ة تحصل لنا الهداي ؛ فأخبر أن  (02)النحل:َّ هج ني نى نمنخُّٱٱقوله تعالى: -0
؛  5ليللد  ما قام عليه ا شيء إلا   ا في كل  شيئا دون شيء؛ فكان ذلك عام   جوم، ولم يخص  بالن  

كما أن  الله تعالى أخبرنا بأن ه أجرى الش مس والقمر بحساب لا يضطرب، وجعلهما آيتين، 
من  كوقد رهما منازل لنعتبر، ولنعلم عدد الس نين والحساب، وما يتوص ل إليه علماء الفل

الحكم بوجود الهلال إن لم تمكن رؤيته، أو أمكنت لولا المانع، وأخبرنا بذلك عدد من 

                                     
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في  ،م(108-822-ه 641-212) 1

شره . ولي القضاء بشيراز، وقام بنصرة المذهب الشافعي  فنوالأسد الضاري على خصوم المذهب قب بالباز الأشهبوكان يل ،بغداد
افعية طبقات الشالسبكي:  انظر:". الودائع لمنصوص الشرائع"، و"الأقسام والخصال:" مصنف، منها 411له نحو  ،في أكثر الآفاق

  .0/082الأعلام، . الزركلي: 2/60الكبرى، 
أئمة  أبو محمد: من ،المروزي، النحوي اللغوي عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينَ وَري  هو  ،م(881-868-ه 602-692) 2

" تأويل :الأدب، ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة، فنسب إليها. وتوفي ببغداد. من كتبه
 .4/029الأعلام، الزركلي:  ،2/46وفيات الأعيان، البرمكي أحمد: انظر: ". المعارفو"أدب الكاتب" و"" مختلف الحديث

البيان في مذهب ، العمراني يحيى: 2/041، مرجع سابقحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الشاشي محمد بن أحمد:  3
 .2/691مرجع سابق، المجموع، ، النووي: 2/484مرجع سابق، الإمام الشافعي، 

 .201 /0، مرجع سابق وثائق النوازل،لجيزاني محمد: ا 4
 .0/042م، 6119، دار ابن حزم، د.م، 0ت : الدمياطي أحمد بن علي، ط شرح الرسالة، الثعلب عبد الوهاب بن محمد: 5
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العدول بلغ حد  الت واتر أو دونه؛ وجب العمل بقولهم لإفادته لليقين، ولبناء قولهم على دلائل 
 .1ثابتة لا تضطرب

 .3عوا عليه بالحسابفقالوا: "فاقدروا له"؛ أي اط ل ؛2عليكم فاقدروا له" : "فإن غم  قوله  -6

أم ي ين  قالوا بأن  ربط دخول الش هر وانتهاءه برؤية الهلال معل ل بكون الن اس في زمن الن ب   -2
في المجمل، ولا علم لهم بالحساب، فربط لهم دخول الش هر وانتهاءه برؤية الهلال؛ رفعا للحرج 

ا ديث من باب الت عب د؛ وإنّ  ، فليست رؤية الهلال الواردة في الأحا4عنهم في حساب الت سيير
هي الوسيلة الممكنة زمن الت شريع؛ فيجوز الل جوء إلى الحساب الفلكي  في إثبات الش هر في 
حال تيس ر ذلك؛ علماً، وضبطا، وتطورا؛ كال ذي عليه الوضع في عصرنا؛ عصر الت قنية 

 5المتطو رة، والآلات المجهري ة الد قيقة!.

علم إلى أصحابه البارعين فيه، فكذلك الأمر في معرفة دخول الش هر قالوا إن  المرد  في كل   -4
 وانتهائه؛ فالمرد  فيه يكون إلى علماء الفلك، وقد بي نوا بأن  هناك معايير يتوص ل بها إلى معرفة

 .6وجود الهلال وظهوره، ولو لم تمكن رؤيته؛ فيصار إلى قولهم

 اتهم:ة في الن في دون الإثبات، ومستندثالثا: القائلون بجواز اعتماد الحسابات الفلكي  
يرى أصحاب هذا القول جواز اعتماد الحساب الفلكي  في نفي أي  خبر برؤية الهلال يتنافّ مع 
ما تقُر ه الحسابات الفلكي ة؛ للت قليل من الأخطاء ال تي قد تنتج عن تَ وَه م الر ؤية، وعدم جواز الاكتفاء 

لى هذا القول ولقد ذهب إالش هر دون حصول الر ؤية الحقيقي ة. بالحساب الفلكي  في إثبات دخول 
. 7ابن الس بكي: فرد  أي  شهادة برؤية الهلال معارضة لما يقتضيه الحساب القطعي   من القدامى

                                     
 .0/424مرجع سابق،  وثائق النوازل،محمد الجيزاني:  1
 .82، ص262م العيدين ويوم الشك، رقم: أخرجه الربيع في مسنده، كتاب الصوم، باب النهي عن صيا 2
  .0/042، سابقمرجع  شرح الرسالة، الثعلب عبد الوهاب بن محمد: 3
 .4/069مرجع سابق، فتح الباري، ابن حجر:  انظر: 4
 .80م، ص6116، دار القلم، دمشق، 6ط العقل والفقه في فهم الحديث النبوي، مصطفى أحمد الزرقا: 5
 .0/422المرجع نفسه،  النوازل، وثائقمحمد الجيزاني:  6
 .6/042، مرجع سابق، مغني المحتاج الشربيني محمد بن أحمد: 7
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وسعى ، 1ه0461مجمع الفقه الإسلامي  بالس ودان سنة  وذهب إلى ذلك من المعاصرين:
ط لجمع بين ما تقتضيه ظواهر الأدل ة الش رعية ال تي تربمن خلال مذهبهم إلى ا أصحاب هذا القول

دخول الش هر بالر ؤية الحقيقية للهلال، وما توص ل إليه العلم الحديث من حقائق يقيني ة في مجال 
 الفلك لا يّكن مقارنتها مع الت نجيم والحساب في العصور الماضية إطلاقا.

بالاعتماد على  ي ر فتوى نازلة إثبات رؤية الهلالالفرع الث الث: تأثير الت قنية الحديثة في تغ
:  الحساب الفلكي 

 أو لًا: الأصل الأو ل للمسألة:
لقد تبين  لنا من خلال ما سبق بأن  ظواهر الأدل ة الش رعي ة الواردة في إثبات الش هور تربط بداياتها 

فطروا لرؤيته، فإن غب عليكم وأ ،صوموا لرؤيته:" ونهاياتها بالر ؤية الحقيقي ة للهلال، حيث يقول 
وما عليه حال علم الحساب والت نجيم  ومن منطلق ظواهر هذه الأدل ة. 2"ة شعبان ثلاثينفأكملوا عد  

في العصور القديّة الماضية من البساطة والبداءة ال تي لا يجاوز ما يستفاد منها حد  الظ ن  والت خمين، 
القول بعدم أفتى جمهور العلماء بالعرافة والكهانة، ولارتباط علم الحساب في كثير منه وقتئذ ب

 على الحساب في إثبات دخول الش هر وانتهائه. جواز الاعتماد
  ثانياً: تأثير عامل الت قنية الحديثة في تغي ر فتوى الن ازلة:

وك وخصائص لق به من معرفة سا تقد م في مجال علم الفلك وما يتعل  م العلم الحديث أيّ  لقد تقد  
كواكب والأجرام والمجر ات ومداراتها الفلكي ة ومواقيت دورانها بالن سبة لبعضها وذلك برصدها عن ال

طريق الأقمار الص ناعي ة المتطو رة؛ فأمكن بذلك حساب مواقيت بدايات الش هور والس نوات عن طريق 
، فتحق ق ساب المعرفة مدد دوراتها الفلكي ة بدق ة عالية فائقة، وهذا ما يعرف عند العلماء بالح فلكي 

 جم جح ثم ُّٱ:مقصد مهم  من مقاصد خلق هذه الن جوم والكواكب ذكره سبحانه وتعالى في قوله
ر قد  (؛ أي 12)يونس: َّ صمصخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج

 . 3ياليم والل  نوية والأشهر والأيا  ر بذلك حساب الفصول الس  وقد   ،مس والقمر نظام سيرهماللش  
                                     

 .488/ 0، سابقمرجع  وثائق النوازل،محمد الجيزاني:  1
 سبق تخريجه. 2
 .62/66مرجع سابق، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور:  3
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صو ر، الفلكي ة الباهرة بما حوته من دق ة ووضوح في الت   ةفات العلمي  ولقد أث رت هذه الاكتشا
ن العلماء المعاصرين حيث أفتّ جمع م ،على الفتوى في نازلة إثبات بدايات الش هور في الن تائج وقطعٍ 

بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي  في إثبات دخول الش هر القمري ؛ لما يحق قه ويقطع به الفلك 
ات وجود الهلال بناء على معايير علمي ة ثابتة تصو ر ما عليه الن ظام الكوني  من ثبات وانتظام من إثب

 في دوراته. 
لاعتماد في إثبات الش هور من ا ر الحكم في المسألة عند من يقول بالحساب الفلكي  فتغي  

لمرتبط بالش عوذة ا على الر ؤية البصري ة للهلال واعتبار الحساب الفلكي  ضرب من الحدس والت خمين
؛ إلى القول بالاعتماد عليه بصيرورته علما مستقلا له 1والت نجيم، كما ذهب إليه بعض القدامى

 قواعده وأصوله واختّاعاته وتقنياته الفع الة في الأداء، والموصلة إلى نتائج قطعي ة دقيقة.
رؤية الهلال بالاعتماد  إثباتنازلة الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الت قنية الحديثة في فتوى 

 على الحساب الفلكي  على ضوء الض وابط:
دراسة الن وازل الحديثة ال تي تفرزها الت قنية على ضوء الض وابط الشرعي ة لتعطي إشارة واضحة  إن  

ه أمرا جائزا بالض رورة، ولا يّكن أن  ؤث ر يبأن  صيران الش يء من دائرة المتعذ ر إلى دائرة الممكن لا يُصير 
ط ذلك الت طو ر في الت قنية ومفرزاتها على الفتوى في الن وازل تغييرا وتبديلا من غير تحصيل للض واب

الش رعية لها. ولقد تبين  لنا فيما سبق مدى تأثير الت طو رات الحاصلة على مستوى الت قنية الفلكي ة 
ش هور ونهاياتها، إثبات بدايات الالحديثة في فتوى من قال بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي  في 

 وسنعرض فيما يلي إلى تحليل هذا الت أثير على ضوء الض وابط الش رعية.
ثبت على  فإن نا نجد بأن  من ة الواردة فيهارعي  صوص الش  ازلة من منظور الن  فإن نظرنا إلى الن  

قضي بربط ال تي تالقول بعدم جواز الاعتماد على الحساب الفلكي  قد تشب ث بظواهر الن صوص 
، وغيرها 2:" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"بدايات الش هور ونهاياتها برؤية الهلال؛ كقول الر سول 

ية هل الأمر بربط الش هور برؤ  ذي يطرح نفسه هنا هو:فالإشكال ال  مم ا سبق ذكر طرف منها. 

                                     
ب الجليل مواهالحطاب محمد بن محمد: : في إثبات الشهور والمواقيت خلاف الأقدمين في مسألة الاعتماد على الحساب انظر 1

 .6/288، مرجع سابق في شرح مختصر خليل،
 سبق تخريجه. 2
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لى أي  وسيلة فإن  الاعتماد ع ل؛الأو  فإن كان الجواب هو الهلال وارد على سبيل الت عب د أم الت عليل؟ 
أخرى لا تتحق ق بها رؤية الهلال في إثبات الش هور تعد  مخالفة للن صوص الش رعية؛ كالحساب الفلكي  

؛ عليلسبيل الت   وإن ورد علىال ذي يُ قَدَّر به وجود الهلال حكما وإن لم يُ تَ وَصَّل إلى الن ظر إليه لمانع. 
. نظرنا في إمكان تعد ي هذ  ه العل ة وتحق قها فيما لم يورده الن ص  الشرعي 
فس ر فس ر، وأن  الن صوص يح بالمالمجمل يوض   بأن   رعر في قواعد الش  ومن المعروف والمقر  

ط بدايات الش هور أمره في رب ةً لَ معلِّ  بعضها بعضا. ولقد وردت أحاديث عن رسول الله صل ى الله عليه
ا أنه  ا يعطي إشارة بمم   ،ة لا تكتب ولا تحسبي  أم   في عصره  ب  ة الن  أم  غالب  ونهاياتها بالر ؤية بكون

هر هكذا ية، لا نكتب ولا نحسب، الش  ة أم  ا أم  :" إن  ؛ فيقول ؤيةدية في ذات الر  ليست تعب  
وعقد  ،هر هكذا وهكذا وهكذا"، وفي رواية:" الش  ة ثلاثينتسعة وعشرين، ومر   ةمر   :يعني ؛1وهكذا"

ما دام  رؤية الهلال الجديد هر ونهايته إلا  ؛ فما من سبيل لديها لمعرفة حلول الش  2الثة الث  الإبهام في
ومراعاة  ،ليهمتيسيرا ع ؛يكون تارة تسعة وعشرين وتارة ثلاثين، فعل ق الحكم به هر القمري  الش  

تيس ر الأمر  نتقتضي جواز الاعتماد على الحساب الفلكي  إ دلالة المفهوم الي فإن  وبالت  ؛ 3لحالهم
  .4بتط ور علم الحساب، ودق ته كما عليه الحال في عصرنا

ضابط  بعد ضابط عدم معارضة المنصوص هوازلة ذي يتوارد في هذه الن  ابط المهم ال  الض   ولعل  
قطعية الحسابات : ولا شك  في القول بازلةقني ة الفلكي ة الحديثة في الن  ة مفرزات الت  القطع بصح  

ديثة، ودق ة تشخيص الأجهزة الحديثة للظ واهر الفلكي ة، وتقديرها لأزمنة دوراتها ومددها الفلكي ة الح
ال ذي عاش في القرن العاشر الهجري  يقضي بقطعية نتائج الحساب، ورد   بكيوإذا كان الس  إطلاقاً. 

عت فيه ذي اختُّ ؛ فما بالنا بنتائج الحساب الفلكي  في عصرنا ال  5الش هادة الظني ة به في رؤية الهلال
المراصد الحديثة، والأجهزة المتطو رة التي تكتشف حركات الكواكب المتباعدة، وال تي يقاس بُ عْدُها 

                                     
 .2/69، 0102:" لا نكتب ولا نحسب"، رقم: صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النب أخرجه البخاري في  1
 .6/920، 0181ضان لرؤية الهلال، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رم 2
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ، الغيتابي محمود بن أحمد: 4/069مرجع سابق، فتح الباري، ني: ابن حجر العسقلا 3

 .01/689مرجع سابق، 
 .80مرجع سابق، ص العقل والفقه في فهم الحديث النبوي، مصطفى أحمد الزرقا: انظر: 4
 .6/042مرجع سابق، مغني المحتاج، مد بن أحمد: الشربيني محانظر:  5
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بالس نوات الضوئية، كما أطلقت فيه مجموعة من الأقمار الص ناعي ة حول الأرض، فإن ه لا يّكن أن 
 نشك  إطلاقا في قطعية مفرزات علم الفلك الحديث ونتائجه.

عرفة وجود الهلال متي يستند إليها في وقع فيه الاختلاف بين علماء الفلك من المعايير ال  وما 
دة، هاية تؤول إلى حقيقة قطعية واحا في الن  إذ إنه    ينقض ما قلناه من القطع إطلاقا؛من عدمه لا

مر القمر، ع ثبت ذلك بمعيار الاستطالة، والآخر بمعياروجوده، فأحدهما يُ  وأوهي إمكان رؤية الهلال 
 ن هذه المعايير.دة عتائج المتول  ة الن  غيره بمعيار مكث القمر ونحو ذلك، ولا يعني ذلك إطلاقا ظني  و 

المقاصد و  مصلحةالعمل بمفرزات الت قنية الحديثة في الن ازلة لل ضابط تحقيقأم ا عن 
 هور من جهتين هما: ت الش  ؛ فإن نا نجده مُحص لا في العمل بالحساب الفلكي  في الحكم ببداياالش رعية

س والقمر مفالله سبحانه وتعالى خلق الش  : جوممن خلق الن   رعي  تحصيل المقصد الش   -
ساب، نين والحرهما منازل، لنعلم بها عدد الس  بحساب لا يضطرب، وجعلهما آيتين، وقد  

 في ة في القول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي  يات هذا المقصد تظهر بقو  تجل   ولعل  
  هور بها.إثبات بدايات الش  

  طرق أدائهافي ة دقيقة ولو اختلفتاس بمعايير فلكي  ربط الن  إذ إن   حدة:تحصيل مقصد الو   -
الاعتماد على  من هور،أدعى إلى تضييق الاختلافات بين المسلمين في تحديد بدايات الش  

إذ وصل  ويتداخلها الخطأ؛ ما يروى من الش هادات حول الر ؤية، وال تي قد يعتّيها الاضطراب
الاختلاف بين بلدان المسلمين في تحديد رؤية الهلال إلى فوارق لا تتطابق تماما ما تقتضيه 

 كل  علماء الفلك، حتّ  أصبحت هذه القضي ة ال تي تتكر ر في إليهقطعيات العلم وما توص ل 
لمسلمين. بين اموسم صوم وحج  وسيلة سياسية يستغل ها أصحاب الأغراض لبث  الفرقة 

فالمعايير الفلكي ة مبني ة على أمور ثابتة لا تضطرب، ومن شأن ذلك أن يقل ص الاختلاف، 
 وأن يحصره في أطر ضي قة يقبلها العلم والعقل!.

 الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:
ات الفلكي ة ز الاعتماد على الحسابفمن خلال ما سبق من الت حليلات يتبين  لنا رجاحة القول بجوا

في إثبات بدايات الش هور ونهاياتها، لانطباق القول بها على ضوابط العمل بمفرزات الت قنية الحديثة، 
ولا يلغي ذلك أو يغني عن تحر ي الهلال بالر ؤية البصري ة من باب تضافر الأدل ة حال الت وافق، وإن 
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دة الر ؤية بات الفلكي ة على شهادات الش هود بالر ؤية، فتدرأ شهاتعارضا فإن ه يقد م ما تقتضيه الحسا
.  بالحساب الفلكي 

ب في إثبات في نازلة الاعتماد على الحسا ر الفتوىهاية سلامة مسلك تغي  ن لنا في الن  فيتبي  
بدايات الش هور ونهاياتها.
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 :الخاتمة
بعد هذه الر حلة البحثية المضنية الماتعة، والمسيرة العلمي ة الشاق ة الش ائقة، وال تي عايشها الباحث 
مد ة ثلاث سنوات ونصف في ثنايا هذه الأطروحة: فكرة، فإشكالا، ومشروعا، ومن ثم ؛ جمعا 

حيث سعينا  والألطاف، إلى خاتمة المطاف. وتركيبا، وتحليلا وإنشاء؛ نصل في الن هاية بغامر من الن عم
ات، ومسايرة  من خلال هذا العمل في بحث الض وابط ال تي وجب أن يلتزم بها المجتهد في مراعاة المتغير 
 الت طو رات، عند الن ظر والإفتاء في المسائل المستجد ات، وال تي يتوص ل من خلالها الن اظر في الفتوى إلى

ل الت غير  من عدمه. وسعينا جهدنا في إسقاط هذه الض وابط على جملة من معرفة المؤث ر من عوام
الن وازل المعاصرة، ومعالجة هذه الأخيرة على ضوئها؛ تصويراً، وبياناً لأصل الخلاف فيها ومستندات  

ي ذكل  فريق، وتوضيحًا لوجه الت غير  في الن ازلة، وتحليلًا له على ضوء الض وابط، واستخلاصًا للر أي ال  
 يراه الباحث الأقرب إلى الالتزام بالض وابط الش رعية الس الف بحثها.

 أو لا: الن تائج:
ات إن  طبيعة هذا الموضوع ال تي تت سم بشيء من البسط في الط رح والت حليل؛ لتعل قها بموضوع المتغير  

ا الاجتهاد، ضايوما لهذا الأخير من ارتباط وتشابك بالعديد من القضايا الش رعية المختلفة؛ كق
ومباحث المقاصد، وموضوعات المصلحة وهلم  سحبا؛ تجعل من مسألة اصطفاء الن تائج الأهم  

لقد سار و  المعالجة لإشكال البحث، وانتخاب الأفكار الأبرز الملخ صة لثناياه، أمرا دقيقا وصعبا.
 الباحث بعد الن ظر والبحث إلى استخلاص الن تائج الت الية:

ام الله تعالى من حيث العموم الث بات، أم ا من حيث الت فصيل فإن  هناك أحكاما الأصل في أحك .4
ثابتة لا تقبل الاجتهاد ولا الت بديل والت غيير بدعوى المصلحة، وهي المسل مات والأصول والمبادئ الش رعية 

خلاق، ، وأصول الأالمقر رة على مر  الأي ام والعصور، وفي  كل  مل ة وأم ة؛ كأحكام العقائد، والعبادات
ة ظني ة تقبل الت جديد والت غيير بوجود سببه المؤث ر هي الأحكام الاجتهادية ، و والمعاملات. وأخرى متغير 

ة أو أن يسكت عنها المصلحي ة؛ كأن  ينص  الش ارع على حكمها ويربطها بعل ة ظاهرة أو مصلحة متغير 
 ليجتهد فيها أهل كل  عصر بما يحق ق المصلحة لهم.

 سلامي   الفتوى عبر مراحل أدوار الفقه الإشف البحث الت اريخي  لجذور العمل بمبدأ تغير  يك .0
انضباطهم ة حضورها في اجتهاداتهم، و ة، عن أصالة العمل بهذه القاعدة عند أسلافنا، وقو  هبي  الأولى الذ  
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شريع؛ كتوسيع م زمن الت  ا وعوامل المرونة في الأحكغير  ى ذلك في بث  معالم الت  في العمل بمقتضاها. ويتجل  
نهج العمل ة لموتوارد الاحتمال ونحوه، وكذا رسم العلماء والأئم   ن  د الظ  دائرة العفو والفراغ، وتقص  

ريعة ونَ فَسِهَا روح الش   رات والمحافظة علىة المسايرة للتطو  طبيقي  بالقاعدة، كما يظهر ذلك في اجتهاداتهم الت  
 ات.في الأخذ بالمتغير  

 القياس المصلحي   أو  الفتوى من فروع ضوابط الاجتهاد المصلحي  حث في ضوابط تغير  الب يعد   .3
وعوامل   الفتوى، والوعاء الجامع لأسبابفي تغير   المصلحة العنصر الأساس أو القياس المرسل؛ إذ تعد  

صلحة فيه وجه الم د الص لاح فيما من شأنه تغير  ات هو تقص   الفتوى؛ فمنطلق أصل مراعاة المتغير  تغير  
 نحوها. رورة والحاجة و ى ذلك في صورة العرف أو مراعاة الأحوال أو الض  مان والمكان، وقد يتجل  عبر الز  

س عليها قاعدة تي تتأس   الفتوى هو كون المصلحة ال  في بحث ضوابط تغير   المنطلق الأساس إن   .1
 أم خاصًّا، وأي   تبار عامًّا كانة وشاهد منه بالاعي  ة نص   الفتوى وجب فيها أن تستند إلى مرجعي  تغير  

 فاق العلماء.بات   وابط؛ إذ المصلحة ليست دليلا مستقلا  مجافاة لهذه الض   ة يعد  خرم لهذه المرجعي  
ابط بوجوب جريان و ة المصلحي ة يجعلنا نُصَد ر بحث الض   على المسائل الاجتهادي  ورود الت غير   إن   .1

ذين ة ال  هري  ابنا الوقوع فيما وقعت فيه الظ  يجن   وهو أمر مهم  ة، ريعة العام  المصلحة في سلك مقاصد الش  
هواء، ا، فسلبوا منه روحه ولبابه، ويبعدنا كذلك عن سلوك طريقة المحك مين لأحصوص فهما حرفي  فهموا الن  

حكام؛ لنوازن في نازل في الأصوص، ووصلة للت  ة سبيلا لمخالفة الن  ذوا من دعوى المقاصد الحق  ذين اتخ  ال  
على ضوئها للوصول إلى  ةصوص الجزئي  ة، فيفهم المجتهد الن  صوص الجزئي  ة والن  ي  هاية بين المقاصد الكل  لن  ا

اد العمري في ز به الاجتهلة. وهو ما تمي  ة ومصالحه المتبد  مناسب لظروف العصر المتغير   حكم شرعي  
 لوبهم.فة قعام المجاعة، وتعليق سهم المؤل   مسائل عديدة؛ كدرء إقامة الحد  

أن  ة الالتزام بضابط عدم مخالفة المنصوص؛ فلا يّكن للمصلحةوجب في مراعاة المصلحة المتغير   .9
يصه من لالة؛ كالقول بجواز قتل المريض الميؤوس من شفائه لمصلحة تخلبوت والد  الث   تعارض نصًّا قطعي  

قييد جيح والت  صيص والتّ  خه يقبل الت  فإن  لالة  الد  ني  الظ   ص  ا الن  فس. أم  الألم المعارض لآيات تحريم قتل الن  
، وأن تكون ص  أحد احتمالات الن   ة شرط أن يكون المعنى المخصَّصبما يتناسب مع المصلحة المتغير  

 رع بالاعتبار.ات الش  ا تشهد لها كلي  المصلحة مم  
د ض  المع رع من قبيل الاستحسانترج ح للباحث إمكان معارضة المصلحة للقياس، وذلك في الش   .7

تيسيرا  ؛واهد أو من قبيل تعارض الأقيسة؛ كالحال في إجازة القرض مع معارضته لقواعد القياسبالش  
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عارض هذا وقد ي ،اهرلم، فالأخذ بالقياس أخذ بالظ  ودفعا للحرج عنهم، وكذا الحال في الس   ،اسللن  
 وح.والر   بنا ذلك الإيغال في الأقيسة مع تفويت الجوهرالأخير ما هو أقوى منه، ويجن  

لى المسألة ض المصلحة أو المفسدة عر تمح  ة ضابط الموازنة بين المصالح في تعذ  ى أهمي  تتجل    .1
واضحا،  اة محكمة، وميزانا تقويّي  ة تشريعي  ارع الحكيم خط  كان الأمر كذلك، رسم لنا الش    الواحدة، ولما  

ازل العصر لما ة هذه الموازنة في نو د أهمي  ة؛ لتقديم نوع من المصالح على الآخر. وتزداة هام  وقواعد مصلحي  
وجه المصلحة فيها، وتداخل لأ ،ات ومتناقضات وتشابك وتعقيد وارتباط بمجالات مختلفةفيها من متغير  

 وتقتضي الموازنة الجمع بين مصالح الحال ومصالح المآل في آن واحد. 
ا عليه أصل  توجيه حكمها عم  المصلحة في تي استند فيها أصحابها علىماذج المعاصرة ال  من الن   .1

ة تبين  للباحث ر ، وبعد إسقاط هذه المصلحة على ضوابطها المقر  جاري  أمين الت  الحرمة: القول بجواز الت  
ارف عليها ثابتة ورة المعاصرة المتعبالص   جاري  أمين الت  حكم الت   وابط؛ إذ إن  عدم استقامتها في ميزان الض  

با، والمقامرة، مان والمكان؛ كالر  لز   عبر الا تتغير   ص  ة ثابتة بالن  لفة أصول قطعي  ل، لتعل قه بمخاحرمته لا تتبد  
 المسامحة. عاون و والت   على البر   المبني   عاوني  أمين الت  والغرر، ونحوه؛ وخير بديل للمعاملة الت  

فعة إلى ارورة الد  اعية الكبرى لنشوء العادات وتشك ل الأعراف هي وجود الحاجة أو الض  إن  الد   .42
يعة القائمة ر  من زمن ومكان إلى آخر، فمن هذا المنطلق راعت الش  تي تتغير  القيام بالفعل أو القول وال  
اس وأعرافهم، وعل قت الكثير من الأحكام عليها؛ ومن أبرز ضوابط العرف على المصالح عادات الن  

ا مبني   ص  إن كان الن   به؛ إلا   الخاص   ص  ر في الفتوى تقيده بحدود النص وحماه، فلا يّكن معارضة الن  المؤث  
 فظي  بالعرف الل   صه يخص  عام ا؛ فإن   ص  ا إن كان الن  ة على خلاف بين العلماء في ذلك. أم  ة عرفي  على عل  

لافه لاقتضاء ذي أميل إليه خص عند البعض بالعرف العملي  العام  المقارن، وال  فاق، ويخص  المقارن بات  
 خصيص.الحادث في الت   غوي أو العملي  فا، ولا عبرة للعرف الل  غة للعموم أصلا وعر الل  

لى هذين الوصفين يعد ان أمارة فعلي ة ع وجب في العرف المؤث ر أن يكون مط ردا غالبا؛ً إذ إن   .44
ف، صر  ابقا للت  ساس، كما وجب فيه أن يكون مشكلات الن   ة إليه، في حل  العرف المنبئ عن الحاجة الماس  

اء ف قولا أو فعلا، وهو ما يفهم من ترديد الفقهصر  ا وقت إنشائه، سواء أكان الت  مر  ومقارنا له ومست
ت فق على خلافه ي ُ  عاوى. ووجب في العرف المؤث ر ألا  نازع والد  " من يشهد له العرف" في باب الت  لعبارة:

ون العرف حكَمًا فيكد؛ ا يقي د ويحد  العرف يصار إليه عند الإطلاق والفراغ عم   إذ إن   ؛من قبل العاقدين
 اس وتصرفاتهم.لاستقراره في عقول الن  
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. أولهما: عدم ا تسعى إلى تحقيق أمرين اثنينر يُلَاحَظُ بأنه  من خلال استقراء ضوابط العرف المؤث   .40
 مظن اتها. باعة للطرفين بات  مخالفة المنصوص، وثانيهما: تَ قَص د الوصول إلى الإرادة الحقيقي  

ر المهر، ه الأساس لحكمها مسألة تحديد أكثتي كان العرف فيها الموج  ة ال  قي  طبيوازل الت  من الن   .43
ل امرأته بأي  جا ورد الأمر مطلقا بجواز أن يَصْدُقَ الر  ه وأكثره؛ وإنّ  د فيه أقل  يحد   خاص   حيث لم يرد نص  

وعاداتهم،  اسالن  تحديدها موكول إلى أعراف  في الإطلاق إشارة إلى أن   مبلغ كان مهما علا أو سفل، وأن  
واز تحديد المهر ه ليس في القول بجالي فإن  ليتواطؤوا على ما يرونه الأصلح في زمانهم وأحوالهم. وبالت  

للمطلق  ااده، وتقييدللعموم في بعض أفر  اذلك قصر  ا يعد  ؛ وإنّ  رعي  الش   ص  بالاستناد إلى العرف مخالفة للن  
اج جبلا يعسر و اس فيه بالمغالاة في المهور، فأصبح الز  ول الن  ذي تطاق المصلحة في هذا العصر ال  بما يحق  

وما يتبعهما من  ،وبةوالعز  ،ب في مفاسد عظيمة؛ كانتشار العنوسةا تسب  باب المسلم تسل قه، مم  على الش  
ضوابط العرف  قييد مت جه وصائب في ميزان الحكم من الإطلاق إلى الت  ذائل، فتغير  انتشار الموبقات والر  

 ث ر.المؤ 
ة اعتبارها  ى أهمي  جل  تتة لتغير  الأحكام، و رورة أو الحاجة المنز لة منزلتها من الأسباب المهم  تعد  الض   .41

اها ة جميعِها، وفي سائر الأحوال، فتدخل على ما حق ق مقتضرعي  كذلك في كونها ترد على الأحكام الش  
ات ات والمستجد  المعاصر المليء بالمتغير  ة هذا العامل في وقتنا غيير. كما تبرز أهمي  بالاستثناء والت  
ها، وكذا حاجة اس بها؛ بحيث يعسر عليهم الاستغناء عنق حاجات الن  تي تتعل  فات ال  صر  والمختّعات والت  

 تكييف معاملاتهم على وفقه. فيها ليتم   رعي  أفراد المجتمع المسلم إلى معرفة الحكم الش  
الحاجة فيها إلى  تبعا لتفاوت رعي  ثير على الحكم الش  أة الت  رورة عن الحاجة في قو  تفتّق الض   .41

لارتكاب المحر م أن تكون  ةرورة المؤث رة المبيحد بها الض  تي تتحد  وابط ال  الض   يسير؛ فمن أهم  الاستثناء والت  
رورة حال لض  ا رع؛ كالحال في القصاص. وإن  يَ ثْبُتَ حكمها بالش   وألا   ملجئة محدقة جسيمة حال ة قائمة

 .زم من غير تعد  لها وجب أن تدفع بالقدر اللا  حصو 
من قيامها،  دقة كذلك بالحاجة، من حيث التأك  رورة المؤث رة متعل  للض   ما ذكر من ضوابط جل   إن   .49

ة إضافة ة القياسي ة، ونحوه. ويتجل ى في ضوابط الحاجوجه من الوجوه الأصلي   وعدم إمكان تلبيتها بأي  
ة سير متوافقا مع الخط  يفي مراعاتها، بأن يكون الاستثناء والت   عيار المقاصدي  ة اعتبار المإلى ما سبق أهمي  

ة في ترتيب الر خص. ويتفر ع عن ذلك: القولُ بتأثير الحاجة على ما حر م تحريم الوسائل لا شريعي  الت  
 ونحوه. ،مروالخ ،باباجتنابه؛ كالر   ق إلا  لا يتحق   رعي  المقصد الش   م لذاته فإن  المقاصد؛ إذ ما حر  
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ا أمكن أن تكون سببا في ترجيح أحد المعاني بحال؛ وإنّ   ص  لا يّكن للحاجة أن تخالف الن    .47
ا يقصر العمل اهر، أو يُخص ص بها العموم، ونحوه مم  ، أو يقُو ى بها المعنى المقابل للظ  ص  المتواردة على الن  

يير؛ بل ما كان غأثير والت  حد في الت  الحاجات في ذلك على وزان وا بها في إطار المنصوص؛ وليست كل  
ة شديدة وحرج بالغ، وضابطه أن يكون الاستمرار في عدم الوفاء بهذه الحاجة منها آيلا إلى مشق  

 ات الخمس. ي إلى خلل في أحد الكلي  ا يؤد  عن الالتزام بالفعل، مم   اانقطاع
ه حكمها: القولُ رورة في توجيتي استند فيها أصحابها على أصل الض  طبيقي ة ال  ماذج الت  من الن   .41

ان ذلك قبل قة، سواء أكبيب الخبير الث  ه من الهلاك بحكم الط  بجواز إجهاض الجنين إن خيف على أم  
القول  . وإن  فاق القدامىرورة تبيح المحظور، وهو حكم مخالف لما عليه ات  إذ الض   ؛وح أو بعدهنفخ الر  
تفتّق عن  الأم   حياة وقبل ميلاده غير مت جه؛ إذ إن   بعد نفخ روحه الجنيننفس و  نفس الأم   بتكافؤ

ة رعي  ابط الش  و ازلة مستقيم في ميزان الض   الفتوى في الن  حياة جنينها من أوجه عديدة. فالحكم بتغير  
 ازلة. ق معنى الإلجاء وانتفاء الاختيار في الن  رة؛ لتحق  رورة المؤث  للض  
هو: ما يحدُثُ  مان الز  رعي ة، ومرادنا من تغير  فتوى الش   الأسباب تغير   مان من أهم  عامل الز   يعد   .41

 ل لأححوال، وتبد ل لأحخلاق، وهو الغالب من مراد الفقهاء عند إطلاق هذا المصطلح. وتبد  فيه من تغير  
ي د  عاذ الكلب للحراسة عند انتشار الت  كالحال في تجويز اتخ    ؛اس موقع في حاجات عديدةأحوال الن  

 .فوس والأموال، ونحوهحفظ الن   رقة لضرورةوالس  
حكام ساهل في الأنازل والت  مان: عدم الخضوع للواقع، والت  ومن أبرز ضوابط مراعاة عامل الز   .02

مان، وما فيه من فساد وترد  وهوان. وكذا وجوب مراعاة مآلات الأفعال عند ملاحظة بدعوى مراعاة الز  
لأحكام على حسب في تطبيق اج در  باع مبدأ الت  ات  عسير، ووجوب شديد والت  با للت   الأحوال تجن  تغير  

في  عليه تكان  ات عم  وترد   ،ت فيه الأحوالذي تغير  ة في واقعنا المعاصر ال  الأحوال والحوادث، خاص  
 سالف العهود.

دى شى في أصل تحريم الر شوة مرهون بموانتشار الر   ،ممالحكم بتأثير عامل الز مان بفساد الذ   .04
ت  راعاة الز مان، وتحصيل ذلك مرتبط بتحقيق مناطاتها في أعيان وأفراد المسائل، فليسالانقياد بضوابط م

سألة، م ا يفتقر ذلك إلى الاجتهاد بتحقيق المناط في كل  أثير؛ وإنّ  الحالات على وزان واحد في الت   كل  
ة أو الحاجة الملح ة؛  ور ر فينظر المجتهد إلى الحكم الأصلح في الحال والمآل، فما بلغ من الحالات مرتبة الض  

شوة لحجز مقعد في مستشفى لمريض ينذر بتفاقم وضعه في حال انتظاره لوقت أطول، مع كدفع الر  



الخاتمة

 

261 
 

ص لأصحاب الوساطات والمناصب أو لمن يدفع أكثر! فتستثنى مثل العلم بوجود مقاعد شاغرة تخص  
احبها على كميل أخذ صوسعة والت  لت  ا ما كان الغرض فيه امان. أم  لفساد الز   هذه الحالة من الأصل العام  

 حريم.عزيّة الت  
 ديار غير المسلمين، في وجودةات الم المكان في وقتنا المعاصر بقضايا الأقلي  يرتبط الحديث بتغير   .00

يش د في ديار العهد من تنظيمات وتشريعات وقوانين وأساليب عو جة بالو ات المكاني  غير  دته الت  لما ول  
ر من ر  حالوضع في ديار الإسلام. ومن أبرز ضوابط الاجتهاد في هذا الفقه الت   ا عليهتختلف تماما عم  
بط الاجتهاد جيح، والاعتماد في معالجة مسائله على ضابضوابط الانتقاء والتّ  ، والالتزام الالتزام المذهب  

ة، وأهدافها كلها غايتها المشتّ ة، ة كوحدة جماعي  عامل مع الأقلي  ظر والت  من جهة، وعلى الن   الجماعي  
 .قلينالموحدة، ورسالتها الواضحة، لا أفراد مست

سلمة نازلة صرف ة الملأحقلي   تي استند فيها أصحابها على العامل المكاني  وازل المعاصرة ال  من الن   .03
في  كاةف أموال الز  ه يحكم بعدم جواز صر د فإن  المجر   العام   ظر الفقهي  ة. فبالن  كاة في المرافق العام  أموال الز  

بما يعايشونه  ات المسلمة في ديار الغربه وبتنزيل هذا الاجتهاد على وضع الأقلي  ة؛ غير أن  المرافق العام  
دب ر ويحاك من أفعال ا يُ ة وكيان الإنسان المسلم مم  ة مرتبطة بحفظ الهوي  قة بأمور جوهري  يات متعل  من تحد  

صرفها في  الأباطيل، تقو ى جانب القول بجوازبه و الش   مس والمسخ وتشويه الإسلام وبث  تهدف إلى الط  
دة ر الموارد الأخرى عن الوفاء بذلك؛ استحسانا بالمصلحة المعض  ة بالغرب حال تعذ  بناء المراكز الإسلامي  

  ة.ي  رعواهد الش  بالش  
كونه   دأن يغير  حكما شرعيًّا أو يعارض قولا سابقا في مسألة لمجر   ر علمي  تطو   لا يّكن لأي   .01

ل مع سرا، ولا يّكن في المقابل من ذلك أن نتعامر ممكنا ومتي  ما كان في دائرة المستحيل المتعذ  صير  
ة؛ من مهم   عامل معها الالتزام بضوابطا شر  مطلق؛ بل وجب في الت  على أنه   تقنيات العلم الطبيعي  

ة قني  كامل الحسن للت  ر الصو  ريعة وأخلاقياتها، وكذا تحقيق ضابط الت  أبرزها: عدم معارضتها مع مبادئ الش  
 ن  على الظ   نون، وما لم يقطع أو يغلبكوك والظ  ة، فلا يعتمد فيها على الش  الحديثة ومفرزاتها العلمي  

  .قنية الحديثة للمصلحة حالا ومآلاتحقيق العمل بالت   إفضاؤه إلى نتيجته، وكذا وجوب
جهزة الإنعاش، ورفع أ ماغي  ألة الموت الد  قنية الحديثة مستي ول دتها الت  وازل المعاصرة ال  من الن   .01

وابط هو ة والالتزام بالض  لامأي الأقرب إلى الس  الر    في المسألة بأن  غير   لنا بعد تحليل وجه الت  حيث تبين  
أمارة من أمارات  ا هيب عليه أحكام الوفاة؛ وإنّ  موتا حقيقيا تتّت   ماغي  القول بعدم اعتبار الموت الد  
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س؛ وذلك لما نف  لنبض القلب والت   ام  ف الت  وق  متها أمارة الت  الأمارات الأخرى، وفي مقد   الموت تفتقر إلى
 الإنسان في أولاه الله سبحانه وتعالى لحياة الإنسان من قداسة، فلا يّكن أن نهدم حكم الحياة اليقيني  

 ولو رجحت. ،رطو  ة خاضعة للت  بحقيقة طبي  
 :وصياتثانياً: الت  

ة المعرفة وتكامل تي تقضي بتّاكمي  ة في العقول، وال  ة المنهجية المستقر  العلمي   من منطلق الحقيقة
يات وصعبابه، توص ل الباحث إلى جملة من الت   العلوم، وبعد خوض غمار هذا البحث وشق  

اق البحث في مجالات رعية والعلمية آفتي تفتح للباحثين وطلبة العلم وكذا الهيئات الش  والاقتّاحات ال  
قولهم وتستثيرها نحو ع ، كما تستفز  ومنهجي   ق بهما من ضبط علمي   وما يتعل  غير  وى وقضايا الت  الفت

من بين هذه و  ميادين الحياة، رات المعاصرة في شتّ  طو  تي ول دتها الت  معالجة بعض الإشكالات ال  
 وصيات ما يلي:الت  
 عامل مع في الت   صرين المبر زينالمعا القيام بدراسات تحليلي ة نقدي ة لمنهج بعض أعلام الفتوى

م ات، للاستفادة من منهجهم، وكذا عرض اجتهاداتهات الحديثة، وما تفرزه من نوازل ومستجد  المتغير  
خ ية لبيان مواطن السداد، ونقد مواضع الاجتهاد، وموارد الاختلاف؛ كالش  رعي  وابط الش  على الض  

 حيلي، ونحوهم كثير.بة الز  يخ محمد شلتوت، والدكتور وهرقا، والش  مصطفى الز  
   من خلالها  فة على شكل استبيانات تتضم ن أسئلة واستفسارات يتعر  إجراء دراسات ميداني

ة عي  ر راسة على مدى التزام دور الإفتاء ومجامع الفقه المختلفة بضوابط الفتوى الش  الباحث صاحب الد  
الجة المسائل، وكذا تي يعتمدها المجلس في معال   ةات، وذلك بالاستفسار عن المنهجي  عامل مع المتغير  في الت  

 ازلة.للن   ي  هائفي الحكم الن   تي تفصل وتبت  ة والقرارات والوثائق ال  تحليل الأعمال البحثي  
   ليل في موضوع حرس والت   البحث والاستفاضة بالد  ة وندوات فقهية تتولى  إقامة مؤتمرات علمي

تركيز  ابط؛ إذ إن  و جيح فيما اختلف فيه بالاستناد إلى هذه الض  تّ  ات، وسبل العامل مع المتغير  ضوابط الت  
ة ة والعلمي  يقة المنهجي  ر دقيق في الط  فصيل والت   دون الت  غير  حول موضوع الت   دوات قد انصب  المؤتمرات والن  

 عامل معها. للت  
   عامل مع الت   د لنا آلياتيحد   شرعي   أصيل لمنهج فقهي  راسات حول الت  تكثيف البحوث والد
ا نتعامل ن  ة ووسائل أعادت إثارة الكثير من الموضوعات التي كقنية الحديثة بما تفرزه من قضايا متغير  الت  



الخاتمة

 

220 
 

ريعة مبادئ الش   قنية بما يتلاءم معمات مفصول في حكمها، والن ظر في سبل تكييف هذه الت  معها كمسل  
 لاح للعباد.ق في ذات الوقت المنفعة والص  ومقاصدها، ويحق  

   ذي يّكنه أن عاصر ال  لة للمفتي الموابط المؤه  روط والض  فاق على صياغة الش  فكير بجدي ة، والات  الت
اصرين في غياب إذ لا اختلاف بين المع ؛ويجابه دوامة الت طور المتسارعة ر لمعالجة القضايا المعاصرة،يتصد  

 جمعيها. دها الأوائلتي حد  ل لشرائط الاجتهاد ال  المحص   مولي  المفتي الش  
   كافي من ا لم تأخذ حظ ها التي لا تزال عالقة أو أنه  الفصل في الكثير من الن وازل المعاصرة ال

تنساخ سارع المتواترة في وقتنا المعاصر؛ كمسائل الاسامة الت   يساير الفقه دو  راسة، حتّ  المعالجة والد  
رت من جهة  تطو  تيسبية ال  وازل الن  من الن  هناك الكثير  ة؛ بل وإن  جارة الإلكتّوني  وقضايا الت   ،البشري  

 ة ونحوها، كما أن  الجراحي   ةقسيط المختلفة، والعمليات الطبي  أسبابها ومحيطها وهيئاتها وأحوالها؛ كبيوع الت  
 ارع.سة أن تساير هذا الت  قطر وبلاد قضاياه ونوازله الحادثة، فحقيق بمجامعنا الفقهي   لكل  
   ة لفقهية والأصولي  القواعد ا معاصرة، ومعلمة فقهي ة حديثة مطول ة تضم  أسيس لمنهجية أصولي ة الت

عاد هيكلة الأصول ة؛ فتتي يّكن من خلالها مواجهة تحديات العصر ونوازله المتسارعة المتغير  المعاصرة ال  
وم ى ضوء من العلظر في بعض مسائله ومباحثه، علوصياغته بما يتوافق مع مقتضيات العصر، ويُجَد د الن  

ة، ويستفاد فيها ن  ها على ضوء نصوص القرآن والس  ة كل  هذه العملي   ة المعاصرة، وتتم  والمعارف والمستجد  
نخبة العلماء  ضم  مشتّك ي ونظر فقهي   ،بفكر جماعي   ذلك إلا   ن، ولا يتم  و لف الماضا كتبه علماء الس  مم  

 ين.رع والد  اسخين منهم في علوم الش  المعاصرين، والر  
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ة نة العلمي  بقد وفقت بعد إنجاز هذه الل   ، أن أكونالقدير وفي الأخير أسأل الله تعالى العلي  
ها يوم الحشر والمصير، ذخرها وأجر  طيف الخبيرنا الل  دبير، وأن يرزقنا رب  المتواضعة لخير العمل وأحسن الت  

وتقصير،  ن نقص وعجزطالب لبيب بصير. كما لا يخلو هذا العمل م وأن ينفعني وينفع بها كل  
 اعر إذ يقول:غيير، وصدق الش  بديل والت  صح لنتداركه بالت  موا علينا بالن  فتكر  

 وإن تجد عيبا فسد لخللا...فجل  من لا عيب فيه وعلا
، ومن اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرينوصلّ 

 .عالمينوالحمد لله رب السار على نهجهم إلى يوم الدين، 
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 فهرس الآيات 

 الصفحة الآية السورة الآية

 90 282 البقرةٱَّ لي لى لم كي ُّٱ

، 225، 049 270 البقرة َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱ
222 ،270 ،

092. 

 007 228 البقرةٱَّ بنبم بز بر  ئي ئى ُّٱ

  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ
 َّيي يى ين يم يز

 

 080 20 البقرة

 يخ  يح يج هي هى ُّٱ
ٱَّيم

 080 083 البقرة

َّ بمبخ بح  بج ئه ئم ُّٱ  223 233 البقرة 

  فخ فح فج غم غج عم ُّٱ

َّفم  

 230 020 البقرة

َّ نى نن نم نز نر مم ُّ ، 280، 244 073 البقرة 
284. 

  خج حم حج جم جح ثم تهُّ
َّ خم  

 292 080 البقرة

َّ  خمخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ  442، 352 282 البقرة 
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 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

َّتج به بم بخ بح بج  

 092، 320 278 البقرة

 ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ
َّ ضم ضخضح  

 327 223 البقرة

 ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ
َّثيثى ثن ثم  

 320 250 البقرة

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ
َّبى بن بم  

 434 084 البقرة

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

َّ بخ بح  

 022 090 البقرة

 تم تخ تح تجبه بم  بخ ُّٱ

َّ جحثم ته  

 200، 033 089 البقرة

 نم نز نر مم ما  ليُّ
 يميز ير ىٰ ني  نى نن
َّ ئخئح  ئج يي يى ين  

 033، 292 080 البقرة

 بح بجئه  ئم ئخ ئح ئجُّ

َّتح تج به بم بخ  

 030 044 البقرة

 042، 377 095 البقرةٱَّلخ لح لج كم كل كخكح كج ُّٱ

 047 25 البقرةٱَّمم ما لي لى لمُّ

 ني  نى نن نم نز ُّٱ

ٱَّ يم يز ير ىٰ

، 022 088 البقرة
024 ،
022 
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 ته تم تخ تح تجبه بم  بخُّ

ٱَّ جحثم

 200، 033 089 البقرة

 009 7 آل عمرانٱَّ صمصخ صح سم سخ ُّ

َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱ  489 009 آل عمران 

َّلي لى لم لخ ٱُّٱ  44 072 النساء 

 مخ مح مج لي لى لم ُّٱ
ٱَّ نح نج مي  مى مم

 90 030 النساء

 مم ما ليلى لم  كي كى ُّٱ
ٱَّ نمنز نر

 030 00 النساء

 لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

ٱَّ مجله لم  لخ

 005 09 النساء

 000 82 النساءٱَّبىبن بم بز ُّٱ

 007 43 النساءٱَّضح ضج صم ُّ

 ثر تي تى  تن تم تز ترُّ
َّقيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز  

 272 97 النساء

 بي بى بن  بمبز بر ئيُّٱ
َّتز تر  

 284 29 النساء

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ

َُّّ َّ  

 020، 005 24 النساء

َّ ئجيي يى ين  يمُّ  332 54 النساء 
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 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

َّمى مم  مخ  

 339، 338 25 النساء

 نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ
 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ
َّ تم به بم ئه ئم يه يميخ  

 434 050 النساء

 نى نم نخ نح  نج مي ُّٱ

َّ هي  هى هم هج ني  

 425 92 النساء

 تر بي بى بن  بم بز بر ُّٱ
 ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

ٱَّ ثي

 054 87 المائدة

 تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ

ٱَّ ثرتي تى تن تم

 440، 283 53 المائدة

َّ ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ  222 89 المائدة 

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرُّٱ

َّ كل كا قي قى  

 049 53 المائدة

َّ قيقى في فى ثي ثى ُّٱ  300 50 المائدة 

 قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
َّ كخ كح كج  

 320 95 المائدة

 تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ

َّ ثرتي تى تن تم  

 440، 283 53 المائدة
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 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

َّبخبح  

 485 54 المائدة

َّ    خج حم حج جم جح ثم ُّٱ  490 90 المائدة 

 نه نم لمكم كل شه شم سه سم ُّٱ
ٱَّـَّ يه يم

 043 025 المائدة

 مجلي لى لم لخ ُّٱ
 نج مي مى مم  مخ مح

ٱَّنخنح

 022 42 المائدة

  يي يى يم يخ يح ُّ

ٱَّ رٰذٰ

 077 32 المائدة

 82 38 المائدة:ٱَّهم  هج ني نى ُّٱ

 تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ
َّ جمجح ثم ته تم تخ  

 400، 080 421 الأنعام

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ
َّ يم يز  

 274، 205 040 الأنعام

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱ
َّهى هم  

، 289، 205 009 الأنعام
295 ،005 

َّ في فى  ثي ثى ُّٱ  300 80 الأعراف 

 مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّنمنخ نح  نج مي مى

 047 08 الأعراف

 003، 047 02 الأعرافٱَّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ
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 75 20 الأنفالٱَّتيتى تن تم  تز تر بيُّ

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱ
ٱَّينيم

 75 22 الأنفال

 282، 005 0 الأنفالٱَّيج  هي هى هم هج ني نىُّ

  سج خم خج حم حج جم ٱُّ
َّصخ صح سم سخ سح  

 282 00 الأنفال

 مم مخ مح مج لي لى لمُّ

َّمى  

 355، 79 40 الأنفال

َّ حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  020 25 الأنفال 

 خج حم حج  جم جح ُّٱ

ٱَّسج خم

 053 30 التوبة

 080، 024 25 التوبةٱَّ ين يم  يز يرُّ

 ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ

ٌَّّىٰ  رٰ  

 272 49 التوبة

َِّّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ  277 80 التوبة 

  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٱُّ
َّثم بخ بح بج ئه  

 380 32 التوبة

 خم خج حم  حج جم جح ثم ُّ

  صح سم سخ سح سج

صمَّصخ  

، 205، 034 50 يونس
208 
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 مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
َّ  نج مي  

 477 008 هود

  مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ

َّنج مم مخ  

 472 78 يوسف

  كح كج قم قحفم فخ فح فج غم ُّٱ

َّ كخ  

 402 77 يوسف

 نم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ

َّنينى نن  

 057 54 إبراهيم

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

ٱَّئم  ئز ئر

 045 59 النحل

 تر بي  بى بن بم بز ُّٱ
 ثر  تي تى تن تم تز

َّثمثز  

 492 95 النحل

َّ هج ني نى نمنخُّٱ  032 02 النحل 

 نر مم ما لي لى لم كيُّ
ٱَّنمنز

 320 33 الإسراء

 كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ
َّ لم  

 042 75 الإسراء

 يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
 ذٰ يي يى يم يخ يح

َّ ٌّ ىٰ رٰ  

 447 59 الإسراء
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 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ

ٱَّئي ئى ئن

 048 57 الكهف

 ين يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ

ٱَّٱيى

 254 59 الكهف

 005 24 مريمٱَّ شه شم سه سم ثهُّٱ

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
َّ بم بز بر  

 402 02 مريم

 ئخ ئح ئج يي  يى ين ٱُّٱ

 َّئم

 47 7 الأنبياء

َّ  تحتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ  292 78 الحج 

َّيهيم يخ يح يج هٰ هم ُّ  000 88 النمل 

  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ
 يج هٰ هم هج نه نم نخ

 َّيح

 047، 045 40 الروم

َّ تر بي بى ُّٱ  027 04 لقمان 

َّ صمصخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ  039 28 فاطر 

 قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ

َّ  كمكل كخ كح كج قم  

 039 03 فصلت

 سخسح سج خم خجحم حج  جم جح ُّٱ

َّٱ...صم صخ صح سم  

 328 49 الشورى

َّ ىٰ ني نىُّٱ  489 38 الشورى 
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 يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ

َّ  يميخ  

 039 03 الجاثية

َّ نينى نم نخ نح ُّ  027 00 حقافالأ 

 004 29 الفتحٱَّ  ليلى لم لخُّٱ

 07 03 النجم َّ كا قي  قى في ُّٱ

َّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱ  404 42 القمر 

 047 05 الرحمنٱَّنن نم نز ُّٱ

َّ... هج ني  نى نم نخ نح ُّٱ  020 20 الحديد 

 85 57 الحشرٱَّ نينى نن نم نز  نر مم ما ُّٱ

َّئم ئخ ئح ئج ُّٱ  440، 279 02 التغابن 

َّ...يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ  283 00 الملك 

َّ كم كل ُّٱ  092 50 المرسلات 

َّ مم ما لي لى لم ُّٱ  025 50 العلق 

 004 0 الإخلاصٱَّلي لى لم لخ ُّٱ
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 فهرس الأحاديث

 

 الصفحة المصدر أطراف الحديث

" اجتنبوا الس بع الموبقات...وقذف المحصنات 
 المؤمنات الغافلات"

 019 صحيح البخاري

سنن الدار قطني، والسنن الكبرى  " ادرؤوا الحدود بالش بهات"
 هقي.للبي

132 ،117 

 91 صحيح البخاري " إذا حكم الحاكم فاجتهد...فله أجر"
إذا رأيتم الهلال فصوموا...فإن غم عليكم فصوموا " 

 ثلاثين يوما"
 941 صحيح مسلم

 131 صحيح البخاري، ومسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ...استقبل القبلة فكبر" "
 071 صحيح البخاري م"عت" إذا نهيتكم عن شيء...فأتوا منه ما استط

 101 صحيح البخاري إذا وقع الذ باب في شراب...داء والأخرى شفاء"" 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...إحداهن " 

اب"  بالتّ 
 112 مسند الربيع، صحيح مسلم.

 373 المصنف لابن أبي شيبة " أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته"
 93 صحيح البخاري. سألته"" أعظم المسلمين جرما...حرم لم

 041 مسند أحمد " الحنطة بالحنطة... إلا  ما اختلف ألوانه"
" الذ هب بالذ هب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفض ة 

بالفض ة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو 
 ربا"

 311 صحيح مسلم

 014 سنن التّمذي " المسلمون على شروطهم...أحل  حراما"
 311 صحيح البخاري ومسلم إن  الز مان قد استدار...منها أربعة حرم" "

 017 سنن ابن ماجة " إن  الله قد تجاوز عن أم تي...وما استكرهوا عليه"
 10، 14 سنن أبي داود " إن  الله يبعث لهذه الأم ة...يجدد لها دينها"
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" إن الله يحب  أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
 معصيته"

 130، 449 د أحمدمسن

 110 صحيح البخاري " إن  دماءكم وأموالكم...في بلدكم هذا"
" إن  هذا أمر كتبه الله على بنات آدم...غير أن لا 

 تطوفي بالبيت"
 091 صحيح البخاري ومسلم

 902 صحيح البخاري " إن ا أم ة أم ية...الش هر هكذا وهكذا"
ا لكل   ا الأعمال بالن  ي ات، وإنّ   129 مسند الربيع، وصحيح البخاري امرئ ما نوى"" إنّ 

اف ة ال تي دف ت عليكم" ا نهيتكم من أجل الد   91، 91 مسند الربيع " إنّ 
ا ليست بنجس...عليكم، أو الطو افات"  119 سنن التّمذي، وابن ماجة " إنه 

 491 صحيح البخاري ومسلم " إني  لأعطي الر جل...يكب ه الله في الن ار"
 011 سنن أبي داود ووا فإن  الله عز  وجل ...غير داء واحد الهرم"" تدا

 301 سنن أبو داود، ومسند أحمد تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" "
 119 صحيح البخاري " حملت على فرس في سبيل الله"

 317 صحيح البخاري " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
 131 سنن أبي داود، مسند أحمد إذا أسلموا" سيتصد قون، ويجاهدون 

، 941، 133 صحيح البخاري، ومسلم "صوموا لرؤيته...عدة شعبان ثلاثين" 
941 

 191 سنن أبي داود، والتّمذي " على اليد ما أخذت حتّ  تؤد ي"
" فرض الله الص لاة حين فرضها..وزيد في صلاة 

 الحضر"
 131 صحيح البخاري، ومسلم

 141، 99 صحيح البخاري سي دكم"" قوموا إلى 
 112، 373 سنن أبي داود، سنن ابن ماجة " كسر عظم المي ت ككسره حي ا"

" لا تفعل، بع الجمع بالد راهم، ثم  ابتع بالد راهم 
 جنيبا"

 312 مسند الربيع، صحيح البخاري

" لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
"  بالعدو 

 191 للبيهقي السنن والآثار
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" لا صاعين تمرا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، 
 ولا درهما بدرهمين"

صحيح البخاري ومسلم، 
 ومستخرج أبي عوانة.

311 

، 494، 11 سنن ابن ماجة " لا ضرر ولا ضرار"
014 ،311 

 419 صحيح البخاري ومسلم لا يتحد ث الن اس أن ه كان يقتل أصحابه" "
 171، 171 صحيح البخاري، ومسلم فر، ولا الكافر المسلم"" لا يرث المسلم الكا

" لا يصلين  أحد العصر إلا "... فلم يعن ف واحدا 
 منهم.

 99 صحيح البخاري

، 199، 190 سنن أبي داود، والتّمذي الر اشي والمرتشي" لعن رسول الله " 
172 

 320 صحيح مسلم ليس البر  أن تصوموا في الس فر" "
 312، 022 مسند أحمد، المستدرك للحاكم سلمون حسنا فهو عند الله حسن"" ما رآه الم

" ما فوق الر كبتين من العورة وما أسفل من السر ة من 
 العورة"

 043 السنن الكبرى للبيهقي

 941 صحيح مسلم من أتى عر افاً فسأله...صلاة أربعين ليلة"" 
 034 يصحيح البخار  " من أسلف في شيء... إلى أجل معلوم"

 414 مسند الربيع " من أطاع أمري فقد أطاعني... فقد عصاني"
 911، 179 سنن أبي داود، والنسائي من تطب ب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن" "

" من ضح ى منكم فلا يصبحن... فأردت أن تعينوا 
 فيها"

 97 صحيح البخاري

 11 ير مسند الربيع وصحيح البخا عن عسب الفحل" " نهى الن ب  
 001 المعجم الأوسط للطبراني عن بيع وشرط" " نهى 

"أترضى أن أزو جك فلانة؟"..."خير الص داق 
 أيسره".

مستدرك الحاكم، السنن الكبرى 
 للبيهقي.

331 

جامع بيان العلم وفضله لابن  "اجمعوا له العالمين...ولا تقضوا فيه برأي واحد"
 عبد البر

111 

 047 صحيح البخاري صماتها""البكر تستأذن...إذنها 
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"الن هي عن الجلوس في الط رقات...قال: فأعطوا 
 الط ريق حق ها"

 011 صحيح البخاري

 191 مسند أحمد، والمستدرك للحاكم "إن  أحدهم ليسألني المسألة...ويأبى الله لي البخل"
 921 صحيح مسلم "إن  الر وح إذا قبض تبعه البصر"

 91 مسند أحمد، سنن الدار قطني فرائض بنفسه""إن  الله تولى  قسمة ال
 11 سنن التّمذي "إن الله هو المسع ر...بمظلمة في دم ولا مال"

 01 صحيح مسلم "أنا أبو حسن القرم"
 019 صحيح مسلم "إن ه ليس بدواء، ولكن ه داء"

 003، 000 مسند الربيع "أن ه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان"
 17 صحيح مسلم بالل يل إلى المساجد""ائذنوا للن ساء 

 01 صحيح البخاري "أيؤذيك هوامك؟... أو يصوم ثلاثة أيام"

 317، 022 صحيح البخاري "خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف"
 93 مسند الربيع، صحيح البخاري. ""قد أنزلت فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها

ين يغزو بأم  سليم... ويداو  "كان رسول الله 
 الجرحى"

 011 صحيح مسلم

وكره   ..."كن ا نحاقل الأرض على عهد رسول الله 
 كراءها وما سوى ذلك"

 492 صحيح مسلم

 ..."كن ا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
 .صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط

 71 صحيح البخاري، ومسلم

 74 مسند الربيع، صحيح مسلم ""كنت نهيتكم عن زيارة القبور،...ولا تقولوا هجرا
لما يرضي  "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟...

 رسول الله"
 413 سنن أبي داود

 17 صحيح البخاري "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"
 174 لم يرد في متون الحديث "لا ربا بين مسلم وحربي "
 171 صحيح البخاري "لا يقتل مسلم بكافر"

 419 صحيح البخاري ومسلم الكفر لفعلت""لولا حدثان قومك ب
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 142 صحيح البخاري ومسلم ...أيسرهما ما لم يأثم""ما خير  الن ب  

 411 مسند الربيع، صحيح البخاري "من كذب علي  متعم دا فليتبوأ مقعده من الن ار"
 11 سنن أبي داود "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل  لنا الص دقة"

 011 سنن أبي داود المضط ر" "نهى عن بيع
 142 سنن أبي داود "وما سكت عنه فهو عفو"

"يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ...وإذا حر موا 
 عليهم شيئا حر موه"

 423 سنن التّمذي

إن  من يّن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها،  :"
 وتيسير رحمها"

 337 مسند أحمد، مستدرك الحاكم.

ل ما تطيقون؛ فإن  الله لن يّل  حتّ  خذوا من العم:" 
 تمل وا"

 141 صحيح البخاري

العطايا الجزيلة ل م ا قس م غنائم  أعطى 
 خيبر..."اقطعوا عني  لسانه"

 191 صحيح مسلم

سن  زكاة الفطر على الحر  والعبد ...  أن  الر سول 
 أو من أقط"

مسند الربيع، صحيح البخاري، 
 وصحيح مسلم

77 

 442 جامع بيان العلم وفضله ها"فرض فرائض فلا تضي عوها...فلا تبحثوا عنإن  الله 
أتي برجل قد شرب الخمر...بجريدتين  أن  الن ب  

 نحو أربعين.
 71 صحيح مسلم

ا نزل أو ل ما نزل منه سورة من المفص ل... وما  إنّ 
 نزلت سورة البقرة والن ساء إلا  وأنا عنده

 143 صحيح البخاري

 71 صحيح البخاري تي بنعيمان،... وكنت فيمن ضربهأن ه أ
 000 صحيح البخاري في الس لم رخ ص 

امتنع عن قتل المنافقين ال ذين ظهر  الر سول 
نفاقهم مخافة أن يتحد ث الن اس أن  محم دا يقتل 

 أصحابه

 140 صحيح البخاري ومسلم

 73 سنن التّمذي عليكم بسن تي وسن ة...عليها بالن واجذ"
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 99 صحيح البخاري لا يعمد إلى أسد من أسد الله..."صدق"
عشرة:  في الخمر لعن رسول الله 

 عاصرها...والمشتّاة له
 121 سنن التّمذي ابن ماجة

 011 صحيح البخاري عن الظ روف..."فلا إذا" نهى رسول الله 

 304 صحيح مسلم عن الغرر نهى 
 321 صحيح البخاري عن تلق ي الس لع نهى 

 أبيت أطُْعَمعن الوصال في الص وم... ونهى الن ب  
 وأسُْقَى"

 320 صحيح البخاري ومسلم

 373 صحيح البخاري غير مر ة عن المثلة ونهى 
يا رسول الله، أقب ل وأنا صائم؟..." ...الش يخ يّلك 

 نفسه"
 97 مسند أحمد
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 فهرس القواعد الفقهية

 الصفحة القاعدة

 014 " إذا ات سع الأمر ضاق"
 113 " الاحتياط في باب الحرمة واجب"

"  121 " الأخذ بالأخف 
 921 " الأصل بقاء ما كان على ما كان"

 140 " الأصل في الأبضاع الت حريم"
 330 الأصل في الفروج التحريم حتّ يتيقن الحل" "

 171 " الأمر إذا ضاق ات سع"
" " الث ابت بدلالة  032 العرف كالث ابت بدلالة الن ص 

 343 " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل"
 321 الحاجة الخاص ة تبيح المحظور" "

" الحاجة العام ة تنز ل منزلة الض رورة الخاص ة في حق  
 آحاد الأشخاص"

011 

، 011، 011 " الحاجة تنز ل منزلة الض رورة؛ عام ة كانت أم خاص ة"
011 ،091 ،011 

 011 " الحاجة سبب الإباحة"
 029 الحقيقة تتّك بدلالة العادة" "

 073 "الر خص لا تناط بالش ك  " 
 090 " الض رر يدفع قدر الإمكان"

 312 " العادة محكمة"
 012 " الميسور لا يسقط بالمعسور"

 071 " أن  الض رر لا يزال بمثله"
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، 012، 019، 11 " أن  الض رورات تبيح المحظورات"
090 ،017 ،011 ،
014 ،371 ،112 

 312 " تتغير  الفتوى بتغير  الأزمان"
 147 ئنة"" تقام المظن ة مقام الم

 172 " تنزيل حكم تغير  المكان على حكم تغير  الز مان"
 017 " حرمة المسلمين في الأنفس متساوية"

 073 " لا عبرة بالظ ن  البين  خطؤه"
 110 لا يجوز لأحد أن يتصر ف في حق  غيره بغير إذنه" "

 113 " لا يقد م أحد في الت زاحم على الحقوق إلا بمرج ح"
 جتهادية المصلحية بتغير  " لا ينكر تغير  الأحكام الا
 الأزمان"

314 

 317، 1 " لا ينكر تغير  الأحكام بتغير  الأزمان"
 011، 011 " ما حر م تحريم الوسائل يباح للحاجة"

 011 " يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها"
 071 "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر"

ده مشروط بعدم "إسقاط الإنسان لحق ه في جس
 إسقاط حق  الله تعالى"

110 

 432 "إقامة المظنة مقام المظنون"
"الأحكام المتّت بة على القرائن تدور معها حيثما 

 دارت، وتبطل معها إذا بطلت"
101 

 071 "الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها"
 142 "الأصل في الأشياء الإباحة"
 140 "الأصل في الذ بائح الت حريم"
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 140 ادات المنع""الأصل في العب
 100 "الأصل في المضار  الت حريم"

 011 "الاضطرار لا يبطل حق  الغير"
، 129، 419 "الأمور بمقاصدها"

127 
 401 "التعد ي سبب للض مان"
 040 "الجمع أولى من الإهمال"

 171 "الجواز الش رعي ينافي الض مان"
 094 الحاجة إذا عم ت كانت كالض رورة""

 041 على الل غوية" "الحقيقة العرفي ة قاضية
 071 "الحكم إذا أثبت بعل ة زال بزوالها"

"  071 "الض رر الأشد  يزُال بالض رر الأخف 
، 090، 014 "الض رر يزال"

071 ،017 
الض رورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها "

 عنها"
017 

 014 "الض رورة تقد ر بقدرها"
 072 "الض رورة لا يتوس ع فيها"

 113 ة للغالب الش ائع لا للنادر""العبر 
 071 "العل ة تدور مع المعلول وجودا وعدما"

 127 "الغاية لا تبر ر الوسيلة"
 111 "المثل واجب"

، 121، 449 ""المشق ة تجلب الت يسير
121 
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 379 "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"
 312، 012 ""المعروف عرفا كالمشروط شرعا

 394 "ومتساوية في الحرمة"الن فوس متكافئة 
 129 "الوسيلة تأخذ حكم غاياتها"

ا للذ ريعة يباح عند  "أن  ما حُر م تحريم الوسائل أو سد 
 الحاجة"

127 

"إ نّا تعتبر العادة إذا اط ردت أو غلبت، فإن اضط ربت 
 فلا"

033 

 311 "تتغير  الأحكام بتغير  موجباتها"
 414 "تقد م أعلى المصلحتين شمولا على أضيقهما"

 300 "المفسدة أولى من جلب المصلحة "دفع
"كل  مفسدتين أحدهما أقبح من الأخرى لا يّكن 

 درؤهما تعين  دفع أقبحهما"
017 

"  439، 434 "لا اجتهاد في مورد الن ص 
 037، 001 "لا عبرة بالعرف الط ارئ"

 012 "لا عبرة للد لالة في مقابلة الت صريح"
 140 ذنه"ك الغير إلا  بإ"لا يصح  الت صرف في مل

 74، 31 "لا ينكر تغير  الأحكام بتغير  الأحوال والأي ام"
 010 "ما جاز لعذر بطل بزواله"

 310 "ما قارب الش يء أعطي حكمه"
 103 "ما لا يتم  الواجب إلا  به فهو واجب"

 414 "مصلحة العموم مقد مة على مصلحة الخصوص"
 071 "يختار أهون الش ر ين"

 071 "يدفع أعظم الض ررين باحتمال أخف هما"
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 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم

 119، 171، 11، 19، 11 إبراهيم النخعي
 11 أبو الوليد الباجي

 491، 79 الصديق أبو بكر
 17 أبو بكر البغدادي
 117 أبو جعفر المنصور

، 193، 310، 041، 491، 19 أبو حنيفة
119 ،117 

 171، 411 أبو زهرة
 91 أبو سعيد الخدري

 19 مسلم أبو عبيدة
 99 أبو قتادة

 13 أبو يعلى الفراء
 193، 310، 312، 17 يوسفأبو 

 11 أبي رافع
 307 أحمد الحجي
 410 أحمد الريسوني

 493، 490 أحمد أمين
 171، 19 إسحاق بن راهويه
 71 أسماء بنت أبي بكر

 134 إسماعيل بن إسحاق القاضي
 113 أفلاطون

 491 الأقرع بن حابس
 111، 101، 99، 39 الآمدي
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 112، 117، 121، 011، 11، 71 أنس بن مالك
 023 ابن بركة

 91 بريد الأسلمي
 127، 011، 91 ابن بطال

 307 بكر عبد الله أبو زيد
 71 بلال بن رباح

، 491، 419، 434، 409، 01 مد رمضانالبوطي مح
473 

 121 ابن بية
، 120، 027، 414، 421، 13 تيميةابن 

103 ،119 ،117 ،127 ،113 
 191، 199، 191، 414، 19، 11 جابر بن زيد

 301 جاد الحق علي جاد الحق
 110، 071 ابن جرير الطبري

 323، 092 الجويني
 12 الحارث بن أبي ذباب
 14 حاطب بن أبي بلتعة
 191، 470 ابن حزم الظاهري
 497 أبو الحسن الكرخي

 13، 79 خالد بن الوليد
 311 الخنساء
 311 الدردير
 392 الدسوقي

 431، 10 ابن دقيق العيد
، 111، 014، 009، 443، 10 الرازي

177 
  191 ،492 رافع بن خديج
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 19 ربيعة الرأي
 011 ابن رجب

، 111، 141، 392، 321، 401 شدابن ر 
111 

 119، 111، 119 رشيد رضا
 314 الرهوني
 321، 321، 011، 11 الزركشي

 947، 14 ابن السبكي
 194، 093، 044، 14 السرخسي

 141، 99 سعد بن معاذ
 101، 111، 192، 11، 11 سعيد بن المسيب

 110، 130، 101، 19 وريسفيان الث
 110، 19 سفيان بن عيينة
 97 سلمة بن الأكوع

 177، 111 ابن سينا
 321 السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر

، 491، 411، 440، 423، 12 الشاطب
411 ،033 ،072 ،010 ،132 ،

103 
، 141، 120، 013، 19 ،10 الشافعي

197 ،119 
 132، 10 الشوكاني

 10، 09 ابن الصلاح
 111 صهيب حسن عبد الغفار

 494 الطوفي
 93 عاصم بن عدي
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، 091، 047، 022، 17، 77، 11 عائشة بنت الصديق
143 ،110 ،142 ،107 ،112 

 014 عبادة بن الص امت
، 031، 001، 044، 411، 11 ابدينابن ع

071 ،012 ،343 ،317 ،941 
 114، 103، 411، 414، 91 ابن عاشور
، 149، 319، 411، 443، 74 ابن عباس

117 ،190 
 170، 190، 117، 311، 010 ابن عبد البر
 111، 313 ابن عرفة
، 117، 121، 443، 11، 19، 99 ابن عمر

110 
 14 عبد الرحمن بن حاطب

 110 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني
 413 عبد الله بن أحمد النسفي

 190 عبد الله بن سعد بن أبي الس رح
 411 عبد الله بن مغفل

 412 السوسوة عبد المجيد
 341 عبد الوهاب خلاف

 423 عدي بن حاتم
 011، 010، 017، 003، 411 ابن العربي

 112، 141، 092، 011، 401 العز بن عبد السلام
 71 عقبة بن الحارث
 341 علي الخفيف

 177 علي بن عباس المجوسي
، 101، 317، 322، 14، 12، 71 عمر بن الخطاب

117 ،192 ،111 
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 93 عويّر العجلاني
 491 عيينة بن حصن

، 413، 434، 407، 10، 39 الغزالي
411 ،479 ،091 ،111 ،111 

 021، 020 فهمي أبو سنة
 141، 373 ابن القاسم

 949 القاضي أبي الطي ب
 949 ابن قتيبة
 113، 011، 012 ابن قدامة

 311، 004، 11، 30 ،01 القرافي  أحمد بن إدريس
، 113، 110، 170، 123، 390 القرضاوي

121 ،130 ،191 ،111 
 331، 019، 014 ،91 القرطب
 112 القفال
 14 قنبر

، 131، 091، 401، 99، 31، 33 ابن القيم محمد بن بكر
119 ،113 ،171 

 194 الكاساني
 130، 331 ابن كثير

 14 كثير بن الصلت
 01 كعب بن عجرة

 313، 017، 412 المازري
 923، 107، 117، 491، 19، 97 مالك بن أنس
 111، 193، 310، 034، 19، 71 محمد بن الحسن

 71 محمد بن الحسن الحجوي
 041 محمد بن يوسف اطفيش

 932، 390 محمد شلتوت
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 171، 401 مسروق
 932، 111، 319، 020، 33 رقامصطفى الز  

 493 مصطفى زيد
 949 مطرف بن عبد الله

 171 معاذ بن جبل
 171 معاوية بن أبي سفيان

 12 مكحول
 321، 037 ابن نجيم
 111، 314 نزيه حماد
 71 نعيمان
 374، 372 سابن النفي

، 141، 113، 111، 143، 317 النووي
139 

 317، 022 هند بنت عتبة
 491 الوارجلاني

 932، 191، 301، 11، 11 وهبة الزحيلي
 411، 432 يحيى بن يحيى الليثي
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 المصادر والمراجعفهرس 

 القرآن الكريم. 4
 أولا: مصادر التفسير وعلوم القرآن.

، دار الكتب العلمية، بيروت، 0، طعون المعبود شرح سنن أبي داود آبادي محمد أشرف بن أمير: 0
  ه .4141

 م.4111 ، عالم الكتب، بيروت، 4طمعاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري:  3
، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، 4طوسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، مإبراهيم بن علي بولرواح:  1

0229. 
، 4ت، طت : كمال يوسف الحو الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد:  1

 ه .4121مكتبة الرشد، الرياض، 
 م.0223ة، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمي3، طأحكام القرآنابن العربي محمد بن عبد الله:  9
 م.4111د.ط، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير، ابن عاشور محمد الطاهر:  7
 م.4111، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 0، طتفسير القرآن العظيمابن كثير:  1
 م.0221، دار الوفاء، مصر، 0ت : أحمد محمد شاكر، طعمدة التفسير، ابن كثير:  1

، مكتبة المنار، مكة 4ت : عبد المهيمن طحان، طالأحرف السبعة للقرآن، عمر الداني عثمان بن سعيد: أبو  42
 ه .4121المكرمة، 

ت : إبراهيم بن محمد طلاي، وزارة التّاث والثقافة، عمان،  ،4طتيسير التفسير، اطفيش محمد بن يوسف:  44
0221. 

 الفكر، بيروت، د.ت.د.ط، دار تيسير التحرير، أمير بادشاه محمد أمين:  40
، شركة الأرقم بن أبي 4ت : عبد الله الخالدي، طالتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي محمد بن أحمد:  انظر: 43

 ه .4149الأرقم، بيروت، 
، دار إحياء التّاث 4ت : عبد الرزاق المهدي، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي الحسين بن مسعود:  41

 .ه 4102العربي، بيروت، 
، دار إحياء 4ت : محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل،البيضاوي عبد الله بن عمر:  41

 ه.4141التّاث العربي، بيروت، 
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، دار المعارف، مصر، 0ت : شوقي ضيف، طكتاب السبعة في القراءات، التميمي أحمد بن موسى:  49
 ه.4122

ت : محمد الصادق قمحاوي، د.ط، دار إحياء التّاث العربي، بيروت،  أحكام القرآن، الجصاص أحمد بن علي: 47
 ه .4121

  ه .4102، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 3طمفاتيح الغيب، الرازي خطيب الري محمد بن عمر:  41
، دار الكتاب العربي، بيروت، 3طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري محمود بن عمرو:  41

 ه.4127
، وزارة التّاث 4ت : محمد محمود إسماعيل، طمعارج الآمال على مدارج الكمال، ي عبد الله بن حميد: السالم 02

 م.4111القومي والثقافة، عمان، 
 .ه4140، دار الشروق، بيروت، 47طفي ظلال القرآن، سيد قطب ابراهيم حسين الشاربي:  04
 ، دار الحديث، القاهرة، د.ت.4ط تفسير الجلالين، السيوطي جلال الدين، المحلي جلال الدين: 00
، دار التدمرية، 4ت : أحمد بن مصطفى الفران، طتفسير الإمام الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس:  03

 م0229السعودية، 
 د.ط، دار الفكر، بيروت، لبنان،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي محمد الأمين:  01

 م.4111
، مؤسسة الرسالة، 4ت : أحمد محمد شاكر، طالبيان في تأويل القرآن،  جامعالطبري محمد بن جرير:  01

 م.0222
 .ه4141ت : محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، تفسير عبد الرزاق،  عبد الرزاق الصنعاني: 09
 .د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د.تالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب:  07
، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ت : محمد باسل عيون السود، طمحاسن التأويل، جمال الدين:  القاسمي محمد 01

 .ه4141
، دار الكتب 0ت : أحمد البردوني وابراهيم اطفيش، طالجامع لأحكام القرآن،  القرطب محمد بن أحمد: 01

 م. 4191المصرية، القاهرة، 
 .م4111لنيل، د.ط، دار الفكر الإسلامي، مصر، ت : عبد السلام أبو ا تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر: 32
، مكتبة الآداب، 4طالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن جبل:  34

 م.0242القاهرة، 
 .م4112د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، تفسير القرآن الحكيم" المنار"، محمد رشيد رضا:  30
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، دار نهضة مصر للطباعة والتوزيع، مصر، 4طر الوسيط للقرآن الكريم، التفسيمحمد سيد طنطاوي:  33
 م.4117

 م.4119، شركة مكتبة ومطبعة الباي الحلب، مصر، 4طتفسير المراغي، المراغي أحمد بن مصطفى:  31
 .ه 4103، دار إحياء التّاث، بيروت، 4ت : عبد الله محمود شحاته، طتفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان:  31
ز المراد، ت : محمد فضل عبد العزي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،ي جمال الدين أبو محمد: المنبج 39

 م.4111، دار القلم، سوريا، 0ط
، دار الكلم الطيب، 4ت : يوسف علي بديوي، طمدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي عبد الله بن أحمد:  37

 م.4111بيروت، 
 

 وعلومه. ثانيا: مصادر الحديث وشروحه

 ت : نور الدين عتّ، دار الفكر، سوريا،معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن:  31
، دار عالم الفوائد للنشر 4، طخلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديله . حاتم بن عارف العوني: 4129

 ه . 4104والتوزيع، د.م، د.ت، 
، دار حراء، 4ت : عبد الله بن سعاف اللحياني، طاج إلى أدلة المنهاج، تحفة المحتابن الملقن سراج الدين:  31

 ه .  4129مكة المكرمة، 
 م.0221، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، 4ت : مصطفى أبو الغيط وآخرون، ط البدر المنير،ابن الملق ن:  12
 م.4111م، ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، د.4طخلاصة البدر المنير، ابن الملقن:  14
، مكتبة الرشد، 0ت : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، طشرح صحيح البخاري، ابن بطال علي بن خلف:  10

 .0223السعودية الرياض، 
ار ت : عبد الحكيم محمد الأنيس، د.ط، دالعجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي:  13

 ابن الجوزي، د.م، د.ت.
، مؤسسة قرطبة، مصر، 4ت : حسن بن عباس بن قطب، ط خيص الحبير،التل ابن حجر العسقلاني: 11

 م.4111
ة، ت : عبد الله هاشم اليماني، د.ط، دار المعرف الدارية في تخريج أحاديث الهداية،ابن حجر العسقلاني:  11

 بيروت، د.ت.
عرفة، لمت : محب الدين الخطيب وآخرون، دار افتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني:  19

 ه .4371بيروت، 
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، دار ابن 0ط ت : طارق بن عوض الله بن محمد،فتح الباري، ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين:  17
 ه. 4100الجوزي، السعودية، 

، مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 4ت : شاكر ذيب فياض، طالأموال، ابن زنجويه حميد بن مخلد:  11
 م.4119الإسلامية، السعودية، 

، دار الكتب 4ت : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طالاستذكار، بن عبد البر يوسف بن عبد الله: ا 11
 م.0222العلمية، بيروت، 

ى بن أحمد ت : مصطفالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر يوسف بن عبد الله:  12
 ه .4317وقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، العلوي، محمد عبد الكبير البكري، د.ط، وزارة عموم الأ

، مطبعة العاني، بغداد، 4ت : عبد الله الجبوري، طغريب الحديث، ابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم:  14
 ه.4317

 ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.م، د.ت.سنن ابن ماجةابن ماجة محمد بن يزيد:  10
 ه .4330، مطبعة السعادة، مصر، 4طالمنتقى شرح الموطأ، اجي سليمان بن خلف: أبو الوليد الب 13
 ت : محمد محيي الدين، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث: 11
 ه .4121د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله:  11
 م.0224، مؤسسة الرسالة، د.م، 4، ت : شعيب الأرناؤوط وآخرون، طمسند أحمد أحمد بن حنبل: 19
، المكتب الإسلامي، بيروت، 0طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني محمد ناصر:  17

 م.4111
مكتبة المعارف، الرياض، ، 4طالسلسلة الصحيحة، الألباني: السلسلة الصحيحة، الألباني محمد ناصر:  11

 م.4111
 م.4111، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، 4طسلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني محمد ناصر:  11
 د.ط، دار الحديث، د.م، د.ت.سبل السلام، الأمير محمد بن إسماعيل:  92
ة، د.م، د.ت، ، دار طوق النجا4ت : محمد زهير بن ناصر، ط صحيح البخاري،البخاري محمد بن إسماعيل:  94

 ه .4100
 د.ط، دار إحياء التّاث العربي.عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي:  90
 م.0227، دار الغرب الإسلامي، د.م، 4طالمسالك في شرح موطأ مالك، بن العربي محمد بن عبد الله:  93
ر وآخرون، ، ت : أبو تميم ياسد العشرةإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيالبوصيري أحمد بن أبي بكر:  91

 م.4111، دار الوطن للنشر، الرياض، 4ط
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، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 0ت : أحمد محمد شاكر وآخرون، ط سنن الترمذي، التّمذي محمد بن عيسى: 91
 م.4171البابي الحلب، مصر، 

المغني للنشر، السعودية،  ، دار4حسين سليم أسد، طسنن الدارمي،  الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: 99
 م.0222

 ت ص: نور الدين السالمي، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.مسند الربيع،  الربيع بن حبيب: 97
، 4ت : طه عبد الرؤوف سعد، طشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني محمد بن عبد الباقي:  91

 م.0223مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
 ت : علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضلالفائق في غريب الحديث والأثر، مخشري محمود بن عمر: الز  91

 ، دار المعرفة، لبنان، د.ت.0إبراهيم، ط
 م.4117، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، 4ت : محمد عوامة، طنصب الراية،  الزيلعي محمد عبد الله: 72
د.ط، المكتبة العتيقة ودار التّاث، د.م، ر على صحاح الآثار، مشارق الأنواالسبتي عياض بن موسى:  74

 د.ت.
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 4طمجموع الفوائد واقتناص الأوابد، السعدي عبد الرحمن بن ناصر:  70

 م.0244قطر، 
 ،4ت : سليمان بن دريع، طجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، السوسي محمد بن محمد:  73

 م.4111مكتبة ابن كثير، الكويت، 
 م.4113، دار الحديث، مصر، 4ط ت : عصام الدين السبابطي، نيل الأوطار،الشوكاني:  71
بن محمد،  ، ت : أبو عبد الرحمن صلاحتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارالصنعاني إسماعيل بن صلاح:  71

 م.4117، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط
، دار عالم 4ت : علي العمران، طفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ن أحمد: الصنعاني الحسن ب 79

 ه .4107الفوائد، د.م، 
 ه .4123، المجلس العلمي، الهند، 0ت : حبيب الرحمن الأعظمي، طالمصنف، الصنعاني عبد الرزاق بن همام:  77
 ه.4143، دار الكتب العلمية، بيروت، ت : محمد عبد القادر عطاالدعاء، الطبراني سليمان بن أحمد:  71
 ه.4141، مؤسسة الرسالة، د.م، 4ت : شعيب الأرنؤوط، طشرح مشكل الآثار، الطحاوي أحمد بن محمد:  71
  .4141، دار الكتب العلمية، بيروت، 0، طعون المعبود شرح سنن أبي داودالعظيم أبادي محمد أشرف:  12
 د.ط، المكتبة العتيقة، د.م، د.ت. ار،مشارق الأنوار على صحاح الآثعياض بن موسى:  14
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 د.ط، دار إحياء التّاث العربي، بيروت،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الغيتابي محمود بن أحمد:  10
  د.ت.

 م. 4114، مؤسسة الرسالة، د.م، 1ط ت : بكري حياني، صفوة السقا،كنز العمال، القادري علي بن حسام:  13
 .0220، دار الفكر، بيروت، 4طاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرقالقاري الهروي علي بن محمد:  11
، دار السلام، القاهرة، 0ت : محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد، طالتجريد، القدوري أحمد بن محمد:  11

 م.0229
، دار المعراج الدولية، الرياض، 0ت : حسن إسماعيل الجمل، ط الإلمام بأحاديث الأحكام،القشيري محمد:  19

 م.0220
 م.0222، دار المعرفة، لبنان، 3ت : يوسف عبد الرحمن، ط المحرر في الحديث،محمد بن أحمد:  17
 د.ط، دار الثريا، د.م، د.ت.شرح الأربعين نووية، محمد بن صالح العثيمين:  11
ت : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، محمد درويش: 11

 م.4117وت، العلمية، بير 
  ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، د.ت.صحيح مسلم مسلم بن الحجاج: 12
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 4ط فيض القدير شرح الجامع الصغير،المناوي زين الدين محمد:  14

 ه .4319
، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 0، طت : عبد الفتاح أبو غدةسنن النسائي،  النسائي أحمد بن شعيب: 10

 م.4119
، دار إحياء التّاث 0طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي محيي الدين يحيى بن شرف:  13

 ه .4310العربي، بيروت، 
 م.4117ت : حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، لبنان،  ،خلاصة الأحكامالنووي:  11
 م.4111، ت : حسام الدين القدسي، د.ط، مكتبة القدسي، القاهرة، وائدمجمع الز الهيثمي نور الدين:  11

 
  ثالثا: مصادر الفقه وأصوله:

لمية، ت : محمد عبد السلام شاهين، د.ط، دار الكتب الع حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري،إبراهيم البيجوري:  19
 بيروت، د.ت. 

 م.0224يف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، أكاديّية نا ،4طالموت الدماغي، إبراهيم صادق الجندي:  17
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 : صالح تتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة،  ابن الدهان محمد بن علي بن شعيب: 11
 م.0224، مكتبة الرشد، السعودية، 4بن ناصر الخزيم، ط

 م.4173لحلب، القاهرة، ، البابي ا0طلسان الح ك ام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة أحمد بن محمد:  11
راهيم، ت : محمد عبد السلام إبإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر:  422
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.4ط
ت : يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، أحكام أهل الذمة، ابن القيم محمد بن أبي بكر:  424
  م.4117، الدمام، ، رمادي للنشر4ط
، 4ان العمري، طت : عبد الكريم بن صنيتاللباب في الفقه الشافعي، ابن المحاملي الشافعي أحمد بن محمد:  420

 ه .4149دار البخاري، المدينة المنورة، 
، دار المسلم للنشر والتوزيع، د.م، 4ت : فؤاد عبد المنعم أحمد، طالإجماع، ابن المنذر محمد بن إبراهيم:  423

 م.0221
 ، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.فتح القديرابن الهمام كمال الدين بن محمد:  421
 م. 4113، دار الكتب العلمية، د.م، 0طالتقرير والتحبير، ابن أمير حاج محمد بن محمد:  421
 م.0243، ذاكرة عمان، مسقط، 4ت : بدر سيف الراشدي، طالتعارف، ابن بركة عبد الله بن محمد:  429
 م.4171، وزارة التّاث والثقافة، سلطنة عمان، 0طكتاب الجامع، بن محمد:  ابن بركة عبد الله 427
 د.ط، د.د، د.م، د.ت.القوانين الفقهية، ابن جزي:  421
ى، د.ط، المكتبة التجارية الكبر تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد: 421

 م.4113مصر، 
وت، د.ط، دار الفكر، بير لى بالاختصار، حثار شرح المالمحلى بالآابن حزم الظاهري علي بن أحمد:  442

 د.ت.
ت : أحمد محمد شاكر، د.ط، دار الآفاق الجديدة، الإحكام في أصول الأحكام،  ابن حزم علي بن أحمد: 444

 بيروت، د.ت.
 د.ط، دار الكتب العلمية، د.م، د.ت.القواعد، ابن رجب الحنبلي:  440
 م. 4111، دار الغرب الإسلامي، د.م، 4طالممهدات،  المقدماتابن رشد القرطب محمد بن أحمد:  443
 م.0221د.ط، دار الحديث، القاهرة،  بداية المجتهد،ابن رشد:  441
د.ط، دار الفكر للطباعة  حاشية رد المختار على الدر المختار، ابن عابد محمد علاء الدين أفندي: 441

 م.0222والنشر، د.م، 
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، دار النفائس للنشر والتوزيع، 0مد الطاهر الميساوي، طت : مح مقاصد الشريعة الإسلامية،ابن عاشور:  449
 م. 0224الأردن، 

، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، 0، ت : محمد محمد أحيد، طالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر:  447
 م.4112

كليات ، مكتبة ال4طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  ابن فرحون ابراهيم بن علي: 441
 م.4119الأزهرية، د.م، 

 م. 4191د.ط، مكتبة القاهرة، القاهرة، المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد:  441
 م.0220، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 0طروضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة:  402
الكتاب الإسلامي، د.م، ، دار 0ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم:  404

 د.ت.
، 1ط موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم،أبو الأعلى المودودي:  400

 م.4114مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، دار الكتب العلمية، 4ت : خليل الميس، طالمعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي البصري:  403

 ه.4123بيروت، 
سن التّكي، ت : عبد الله بن عبد المح شرح مختصر الروضة،الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم: أبو  401

 .4117، 4مؤسسة الرسالة، ط
، دار الكتب العلمية، 4، ت : محمد حسن، طقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر منصور بن محمد:  401

 م.4111بيروت، لبنان، 
ت : محمد تقي الكشفي، د.ط، الشرق الأوسط فقه الإمامية،  المبسوط فيأبو جعفر محمد الطوسي:  409

 م.4110للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
 د.ط، دار الفكر العربي، د.م، د.ت.أصول الفقه، أبو زهرة محمد:  407
، دار الكتب العلمية، 0ت : محمد حامد الفقي، طالأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين:  401

 م.0222ان، بيروت، لبن
، د.د، د.م، 0ت : أحمد بن علي المباركي، طالعدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين:  401

 م.4112
 ه.4310، المطبعة السلفية، القاهرة، 3طالخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم:  432
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التوزيع، المنصورة، ، دار الكلمة للنشر و 4، طالكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةأحمد الريسوني:  434
 م. 0221

، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، د.م، 0ط نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،أحمد الريسوني:  430
 م.4110

 د.ط، دار القلم، د.م، د.ت. شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا:  433
ي بالجامعة ، عمادة البحث العلم4طالوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد بن محمود الشنقيطي:  431

 ه. 4141الإسلامية، المدينة، 
أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن أحمد تيجاني هارون عبد الكريم:  431

بحث مقدم في المؤتمر السنوي الخامس المقام في المنامة، تنظيم مجمع فقهاء والوظائف خارج ديار الإسلام، 
 م. 0227أمريكا، 

 م.4117، دار الفكر العربي، بيروت، 0ط الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،أحمد شرف الدين:  439
، المكتبة الأكاديّية، 4ط هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع،أحمد شرف الدين:  437

 م.0224مصر، 
 م.4117د.ط، مطبعة الأزهر، القاهرة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي أبو سنة:  431
 م. 0222، دار النفائس، بيروت، 4طالموسوعة الطبية الفقهية، محمد كنعان:  أحمد 431
ركز م المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث والمعاملات المالية للمسلمين في أوربا،أحمد مهدي بلوافي:  412

 م.0242أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 
لثقافية، د.ط، المكتبة االثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني،  الأزهري صالح بن عبد السميع: 414

 بيروت، د.ت.
لثقافية، د.ط، المكتبة االثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، الأزهري صالح بن عبد السميع:  410

 بيروت، د.ت.
لعلمية، بيروت، ، دار الكتب ا4طنهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن:  413

 م.4111لبنان، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4طنهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي عبد الرحيم:  411

  م.4111
، 4قا، طت : محمد مظهر ببيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب، الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن:  411

 م.4119دار المدني، السعودية، 
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 م.4170، دار الفتح، بيروت، 0طشرح كتاب النيل وشفاء العليل، يوسف: اطفيش امحمد بن  419
، ت : عبد الرزاق عفيفي، د.ط، المكتب الإحكام في أصول الأحكام الآمدي أبو الحسن سيد الدين: 417

 الإسلامي، بيروت.
ي، مت : عبد الرزاق عفيفي، د.ط، المكتب الإسلاالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي علي بن أبي علي:  411

  بيروت، د.ت.
 أمير بادشاه محمد أمين: تيسير التحرير، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.  411
، ، د.ط، دار الكتب العربية الكبرى، مصرغاية الوصول في شرح لب الأصولالأنصاري زكريا بن محمد:  412

 د.ت.
شر والتوزيع، الأردن، ندار المأمون لل فقه الأقليات المسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية،أيّن فوزي الكبيسي:  414

 د.ت.
 م.0223مكتبة الرشد، السعودية،  ،4ط المشقة تجلب التيسير،الباه حسين:  410
 م.4111، د.ط، دار الفكر، د.م، حاشية البجيرمي على الخطيب البجيرمي سليمان بن محمد: 413
  سامي الجندي،يمعبد الكر  ت : المحيط البرهاني في الفقه النعماني،البخاري برهان الدين محمود بن أحمد:  411
 م.0221، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4ط
ب الله ت : ع كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  البخاري عبد العزيز بن أحمد بن محمد: 411

 م.4117، دار الكتب العلمية، بيروت، 4محمود محمد عمر، ط
  م.4119ز، كراتشي، ، الصدف ببلشر 4طقواعد الفقه، البركتي الحنفي محمد عميم:  419
، دار الفكر، 4، طإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري الدمياطي أبو بكر بن محمد:  417

 م.4117بيروت، 
 م.4137د.ط، مطبعة الحلب، القاهرة، الاختيار لتعليل المختار، البلدحي عبد الله بن محمود:  411
قر المعهد ، ندوة عقدت في ملآجلة بتغير الأسعارربط الحقوق والالتزامات االبنك الإسلامي للتنمية:  411

 م.4117الإسلامي للبحوث والتدريب، حررها: منذر قحف، د.ط، البنك الإسلامي، جدة، 
 ، د.ط، دار المؤيد، د.م، د.ت.الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي منصور بن يونس:  492
 .ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.تد. كشاف القناع على متن الإقناع،البهوتي منصور بن يونس:  494
 د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت. ضوابط المصلحة الشرعية،البوطي محمد سعيد رمضان:  490
، دار ابن حزم، د.م، 4ت : الدمياطي أحمد بن علي، ط شرح الرسالة، الثعلب عبد الوهاب بن محمد: 493

 م.0227
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، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 0طيل، النيل وشفاء العلالثميني عبد العزيز بن إبراهيم:  491
 م.4197

، وزارة التّاث والثقافة، 4حسن بن علي الشعيلي، طكتاب الطهارات، جاعد بن خميس الخروصي:  491
 م.0240عمان، 

 م.4111، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، 0ط الفصول في الأصول،الجصاص أحمد بن علي:  499
 م.0222دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  4طتجديد الفقه الإسلامي، لزحيلي: جمال عطية، وهبة ا 497
 م،0227، دار المنهاج، د.م، 4، طنهاية المطلب في دراية المذهبالجوبني عبد الملك بن عبد الله:  491
 م.4117، دار الكتب العلمية، لبنان، 4طالبرهان في أصول الفقه، الجويني عبد الملك:  491
 .0229، دار ابن الجوزي، السعودية، 0ط فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية،بن حسين: الجيزاني محمد  472
 ه.4300، المطبعة الخيرية، د.م، 4طالجوهرة النيرة، الحدادي أبو بكر بن علي:  474
 د.ط، دار الاتحاد العربي للطباعة والنشر، مصر، د.ت.المدخل للفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي:  470
، مركز الدراسات العربية للنشر 4، طالتأمين دراسة فقهية قانونية مقارنةويدلاوي: حسين جاسم الك 473

 م.0241والتوزيع، مصر، 
 م.4110، دار الفكر، بيروت، 3ط مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،الحطاب محمد بن محمد:  471
 م.4111، دار الكتب العلمية، د.م، د.ت، 4ط غمز عيون البصائر، الحموي أحمد بن محمد: 471
ي الجندي، تـ: عبد الكريم سام لمحيط البرهاني في الفقه النعماني،الحنفي البخاري محمود بن أحمد: ا 479

 م.0221، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ط
، مركز التأصيل للدراسات 0، طالمبالغة في التيسير الفقهي دراسة نقدية تحليليةخالد عبد الله المزيني:  477

 م.0241 والبحوث، السعودية،
، دار ابن الجوزي، السعودية، السعودية، 4، طالتضخم النقدي في الفقه الإسلاميخالد عبد الله المصلح:  471

 ه .4107
 دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ت.  د.ط،شرح مختصر خليل، الخرشي محمد بن عبد الله:  471
ية الحقوق يلالي اليابس، كلجامعة الج التجارب الطبية بين القانون والشريعة الإسلامية،خنتّ حياة:  412

 والعلوم السياسية، الجزائر.
 م.0221، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،  الدريني فتحي: 414
 ، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت. حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي محمد بن أحمد:  410
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عة الدورات من الأولى إلى السابع الفقهي الإسلامي بكة المكرمة، قرارات المجمرابطة العالم الإسلامي:  413
 م.0221، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة، 0عشر، ط

 م.4117، مؤسسة الرسالة، 3ت : طه جابر فياض العلواني، طالمحصول، الرازي محمد بن عمر:  411
تاقي بيروت، د.ت. الرسدار الفكر، ، د.طفتح العزيز بشرح الوجيز، الرافعي عبد الكريم بن محمد:  411

، وزارة التّاث القومي 0ت : سالم بن حمد الحارثي، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد: 
 . م4113والثقافة، 

 م.4111د.ط، دار الفكر، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرج المنهاج، الرملي شمس الدين محمد:  419
 م.4111، دار القلم، دمشق، 4طالمدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى أحمد:  417
، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، 0ط المنثور في القواعد الفقهية،الزركشي بدر الدين بن محمد:  411

 م.4111
، المجلس الأعلى للشؤون 1ت : مصطفى المراغي، طإعلام الساجد بأحكام المساجد، الزركشي بدر الدين:  411

 م.4119الإسلامية، د.م، 
 د.ط، دار الكتاب الإسلامي، د.ت.أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، لأنصاري: زكريا بن محمد ا 412
، دار الكتب العلمية، 4، طالأشباه والنظائرالسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي:  414

4114. 
 م.4114، دار الكتب العلمية، 4طالأشباه والنظائر، السبكي تاج الدين عبد الوهاب:  410
  م.4111د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، الإبهاج في شرح المنهاج، بن عبد الكافي:  السبكي علي 413
، دار 4ت : خليل محيي الدين الميس، طلمبسوط للسرخسي، السرخسي أبو بكر محمد بن أبي سهل: ا 411

 م.0222الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
 رفة، بيروت، د.ت.د.ط، دار المعأصول السرخسي، السرخسي محمد بن أحمد:  411
 م. 4174د.ط، الشركة الشرقية لإتعلانات، د.م، شرح السير الكبير، السرخسي محمد بن أحمد:  419
 م.0241دار الكلمة، القاهرة،  ،4ط فقه المآلات مفهومه وقواعده،سعد الدين العثماني:  417
د بن محمد : حميت  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،: السعدي عبد الله بن نجم بن شاس 411

 م.0223، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4لحمر، ط
 م.4111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0طتحفة الفقهاء، السمرقندي محمد بن أحمد:  411
، دار الكتب العلمية، 4السمعاني منصور بن محمد: قواطع الأدلة في الأصول، ت : محمد حسن محمد، ط 022

  م.4111بيروت، لبنان، 



ضوابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة

 

290 
 

تغير الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة لا ينكر الأحكام بتغير القرائن والأزمان في سليم مكداش:  سها 024
 م.0227، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، 4ط الفقه الإسمي،

، 4طالأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، السيناوني حسن بن عمر:  020
 م.4101مطبعة النهضة، تونس، 

 م.4112، دار الكتب العلمية، د.م، 4طالأشباه والنظائر، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر:  023
ضمن  ، رسالة في أحكام النقودقطع المجادلة عند تغيير المعاملة السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: 021

 م.0221الحاوي للفتاوى، د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
، المكتب الإسلامي، 0ط مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى،سعد: السيوطي مصطفى ابن  021

 م، د.ت.4111
، 4ت : ياسين أحمد إبراهيم درادكة، طحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الشاشي محمد بن أحمد:  029

 م.4112مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، دار ابن عفان، 4حسن آل سلمان، ط ، ت : أبو عبيدة مشهور بنالموافقاتالشاطب إبراهيم بن موسى:  027

 م.4117
 م.4112د.ط، دار المعرفة، بيروت، الأم، الشافعي محمد بن إدريس:  021
 .4112، مكتبة الحلب، مصر، 4ت : أحمد شاكر، ط الرسالة،الشافعي محمد بن إدريس:  021
ب العلمية، ، دار الكت4طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني محمد بن أحمد:  042

 م.4111
ة ط، مكتبة العلوم والحكم، المدينمذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار:  044

 م.0224المنورة، 
زو ، ت : أحمد عإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني محمد بن علي بن محمد:  040

 .4111عناية، ط، دار الكتاب العربي، دمشق، 
، دار الكتب العلمية، 4ت : السيد يوسف أحمد، طاختلاف الأئمة العلماء، باني يحيى بن هبيرة: الشي 043

 م.0220بيروت، 
أثر القول باعتبار الموت الدماغي موتا حقيقيا أو لا في الأحكام الفقهية، صالح بن علي الشمراني:  041

 ه.4134مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، جامعة أم القرى، السعودية، 
 ه.4147، دار بلنسية، 4ط القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، صالح بن غانم السدلان: 041
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، دار الصميعي، 4طمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صالح بن محمد القحطاني:  049
 م.0222السعودية، 

د.ط، دار المعارف، د.م، بلغة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي"، الصاوي أبو العباس أحمد:  047
 د.ت.

، أكاديّية الشريعة، 4طالثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، صلاح الصاوي:  041
 .0221أمريكا، 

قدم  ،قاعدة الضرورات تبيح المحظورات دراسة تأصيلية تطبيقيةطالب بن عمر الكثيري، من بحث:  041
 م.0221بالمرتبة الأولى، المكلا، في مسابقة الأبحاث العلمية بجامع عمر وفاز 

، مكتبة الرشد، 4طأصل النظر في مآلات الأفعال عند الإمام الشاطبي، عادل نورالدين، توفيق عتيقة:  002
 م.0229الرياض، 

، عمادة البحث 4ط القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير،عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف:  004
 .0223، المدينة، السعودية، العلمي بالجامعة الإسلامية

 ، د.ط، دار إحياء التّاث العربي،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرعبد الرحمن بن محمد أفندي:  000
 د.م، د.ت.

، دار ابن الجوزي، 4، طاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن بن معمر السنوسي:  003
 ه .4101السعودية، 

ق، الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبي داني:عبد الرحمن حسن حبنكة المي 001
 م. 0222، الديوان الأميري، الكويت، 4ط
، دار طيبة، 4ط فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية،عبد السلام عيادة علي الكربولي:  001

 م.0221دمشق، 
 م.4177ى، عم ان، د.ط، مكتبة الأقص نظرية العرف، عبد العزيز الخياط: 009
ن أعمال مالاجتهاد والتجديد والحداثة رؤية إسلامية في أفق مستقبلي، عبد العزيز بن عثمان التويجري:  007

 المؤتمر الواحد والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.م، د.ت.
، مكتبة 4ط ،اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلاميةعبد العزيز بن مبروك الأحمدي:  001

 ه .4101الملك فهد الوطنية، السعودية، 
، مطبعة الملك فهد الوطنية، السعودية، 4ط أحكام الحرم المكي الشرعية،عبد العزيز بن محمد الحويطان:  001

 م.0221
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 م.4111، دار النفائس، الأردن، 4ط السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، عبد الفتاح عمر: 032
، د.ط، دار الكتاب العربييع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، التشر عبد القادر عوده:  034

 بيروت، د.ت.
، مكتبة الرشد، الرياض، 4طالمهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي النملة:  030

 م.4111
 ة.يجامعة الملك سعود، السعود التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، عبد الله بن محمد السعيدي: 033
سلة كتاب ، كتاب صدر ضمن سلالاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميعبد المجيد السوسوة الشرفي:  031

 ه .4141الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
 م.0221، دار القلم، الإمارات، 4طفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، عبد المجيد السوسوة:  031
الأوروبي  بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس، ت الأفعال وأثرها في فقه الأقلياتمآلاعبد المجيد النجار:  039

 م.0220لإتفتاء والبحوث، باريس، 
، البنك الإسلامي للتنمية، 0طفقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان:  037

 السعودية.
 القلم للطباعة والنشر، الكويت، د.ت.د.ط، دار  تاريخ التشريع الإسلامي،عبد الوهاب خلاف:  031
 ، دار القلم، د.م، د.ت.1طعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف:  031
 م.4110، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 4طرسالة في أصول الفقه، العبكري الحسن بن شهاب:  012
 م.0227دن، ، دار النفائس، الأر 9طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، عثمان شبير:  014
د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،عدنان خالد التّكماني:  010

 م.4111
البقاعي،  ، ت : يوسف الشيخ محمدحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيالعدوي علي بن أحمد:  013

 م.4111د.ط، دار الفكر، بيروت، 
، دار الفكر المعاصر، 4ت : إياد خالد الطباع، طي اختصار المقاصد، الفوائد فالعز بن عبد السلام:  011

 ه .4149دمشق، 
العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ت : طه عبد الرؤوف سعد، د.ط، مكتبة الكليات  011

 م4114الأزهرية، القاهرة، 
ات الرؤوف سعد، د.ط، مكتبة الكلي ، ت : طه عبدقواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبد السلام: 019

 م.4114الأزهرية، القاهرة، 
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، د.ط، دار حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع العطار حسن بن محمد: 017
 الكتب العلمية، د.ت.

 م.4179، دار المعارف، مصر، 1ط أصول التشريع الإسلامي،علي حسب الله:  011
 والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، العرف عمر بن عبد الكريم الجيدي: 011

 م.4110د.ط، مطبعة فضالة، المغرب، 
 م.0242، دار ابن حزم، بيروت، 4طأصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق،  عمر جدية: 012
 .4114، دار النفائس، الأردن، عمان، 3، طتاريخ الفقه الإسلاميعمر سليمان الأشقر:  014
 م.0247 من السلسلة الفكرية، د.د، د.م،الهلال بين الرؤية والحساب، اد أبو الر ب: عمر محمد فؤ  010
، دار 4ي، طت : قاسم محمد النور البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني اليمني يحيى بن أبي الخير:  013

 م.0222المنهاج، جدة، 
، دار الكتب 4عبد الشافي، ط ت : محمد عبد السلامالمستصفى، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد:  011

 م.4113العلمية، 
 م.4111ت : محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، المنخول، الغزالي أبو حامد:  011
مؤسسة الكتب ، 4طالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبو حنيفة، الغزنوي عمر بن إسحاق:  019

 م.4119الثقافية، 
 م.0223، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 4ط اعد الفقهية،موسوعة القو  الغزي محمد صدقي: 017
 م.0222، دار الكتب العلمية، بيروت، 4ط لبناية شرح الهداية،الغيتابي محمود بن أحمد: ا 011
، الشركة المتحدة للتوزيع، سورية، 0ط المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع،فتحي الدريني:  011

 .4111دمشق، 
التوزيع، الرياض، دار إشبيليا للنشر و بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، العزيز الحريّلي: فيصل بن عبد  092

 م.4111
 م.4112، د.ن، د.م، 0ت : أحمد بن علي المباركي، طالعدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى الفراء:  094
 الكتب، د.م، د.ت.د.ط، عالم أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي أبو العباس شهاب الدين:  090
اح أبو غدة، ت : عبد الفتالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس:  093

 م.4197مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 
 م.4111، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4ت : محمد حجي وآخرون، طالذخيرة، القرافي:  091
 م.0242، دار الشروق، القاهرة، مصر، 4طمة لفقه المعاملات، القواعد الحاك القرضاوي يوسف: 091
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، مكتبة وهبة، القاهرة، 0طفقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، القرضاوي يوسف:  099
 م.4119

، مؤسسة 0ط فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة،القرضاوي يوسف:  097
 م.4173الرسالة، بيروت، 

ت : علي بن حسن الحلب، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الروضة الندية،  القنوجي محمد صديق خان: 091
 م. 0223القاهرة، 

 : عبد تالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، الكلوذاني محفوظ بن أحمد:  091
 م.0221نشر والتوزيع، ، مؤسسة غراس لل4اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، ط

 ، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.شرح فتح القدير كمال الدين السيواسي: 072
 م.4111د.ط، وزارة التّاث القومي والثقافة، عمان، بيان الشرع، الكندي محمد بن إبراهيم:  074
 م.0243دار الضياء للنشر والتوزيع، الكويت،  ط، إيضاح القواعد الفقهية،اللحجي عبد الله بن سعيد:  070
، مكتبة الرشد، 4ت : ذياب عبد الكريم ذياب عقل، طمختصر خلافيات البيهقي، اللخمي أحمد بن فرح:  073

 م.4117الرياض، 
 م.4111، دار الكتب العلمية، د.م، 4طالمدونة، مالك بن أنس:  071
، دار 4ت : علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، طالحاوي الكبير، الماوردي علي بن محمد:  071

 م.4111الكتب العلمية، بيروت، 
 د.ط، دار الفكر العربي، د.م، د.ت. أصول الفقه،محمد أبو زهرة:  079
 م.4111، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ التشريع الإسلاميمحمد الخضري بك:  077
جينيا، ، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فير 4ط فقه الأولويات دراسة في الضوابط،محمد الوكيلي:  071

 م.4117
 ه .4131، دار ابن الجوزي، الدمام، 4طوثائق النوازل، محمد بن حسين الجيزاني:  071
شي وهادي ت : إبراهيم بن حسن البلو القضاء بين الاجتهاد والتقليد، محمد بن علي بن محمد البلوشي:  012

 .0241، المكتبة الأسدية، مكة المكرمة، 4بن صالح العوثباني، ط
 ، دار الفكر، بيروت، د.ت.4، طنهاية الز ين في إرشاد المبتدئين: محمد بن عمر نووي 014
، المكتبة 4ط الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،محمد بن قاسم الأنصاري:  010

 ه.4312العلمية، د.م، 
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، مكتبة الصحابة، 0طأحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي:  013
 م.4111جدة، 

، مؤسسة 4ت : عبد الله بن عبد المحسن التّكي، طالفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح بن محمد:  011
 م.0223الرسالة، د.م، 

، 4طالإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمد بن يحيى النجيمي:  011
 ه.4132مكتبة العبيكان، الرياض، 

ه الإسلامي، د.ط، من بحوث مجلة مجمع الفق تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار،محمد تقي العثماني:  019
 جدة، د.ت.

ن، دار النفائس، الأردالأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، محمد خالد منصور:  017
 م.4111

 د.ط، مكتبة الفارابي، دمشق، د.ت.جا، مسألة تحديد النسل وقاية وعلا محمد سعيد رمضان البوطي: 011
 م.0244د.ط، مركب المنار،  مدخل عام إلى فقه المعاملات،محمد صالح حمدي:  011
 م.4119، مؤسسىة الرسالة، بيروت، 1طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقى آل بورنو:  012
سة الرسالة، بيروت، لبنان، ، مؤس1طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي الغزي:  014

 م.4199
 .4119، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 4طالدين والدولة وتطبيق الشريعة، محمد عابد الجابري:  010
ات مركز ، من أعمال ومنشور تصوير النازلة دراسة فقهية تطبيقية من بحث: :محمد عبد اللطيف البنا 013

 امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، ج
 م.4111، دار الكلم الطيب، دمشق، 4ط تاريخ الفقه الإسلامي،محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:  011
، مكتبة الملك فهد الوطنية، 42طمفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية،  محمد علوي الحسني: 011

 ه .4141المدينة، 
، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، 4طجهاض دراسة طبية فقهية، مشكلة الإمحمد علي البار:  019

 م.4111
 م.4172د.ط، مكتبة الإسكندرية، مصر، نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره، محمد علي السايس:  017
، مؤسسة الفرقان للتّاث 4ط مآلات الأفعال في المصطلح المقاصدي،محمد كمال الدين إمام:  011

 م.0240الإسلامي، لندن، 
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، إدارة البحوث 4طالتدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، محمد مصطفى الزحيلي:  011
 م.0222والدراسات، الكويت، 

، دار الفكر، دمشق، 4طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي:  322
 م.0229

 م.4117زهر، مصر، د.ط، مطبعة الأتعليل الأحكام، محمد مصطفى شلب:  324
 م.0221، مكتبة الرشد، السعودية، 4طالقياس في العبادات حكمه وأثره، محمد منظور إلهي:  320
، بسيوني للطباعة، 4طالمقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، محمود عبد الهادي فاعور:  323

 م.0229لبنان، 
لجامعية، مؤسسة الثقافة ا د.ط،قانون الوضعي، الضرورة في الشريعة الإسلامية والمحمود محمد الزيني:  321

  م.4113الإسكندرية، 
بد مراجعة: رضوان السيد، إشراف عمعجم القواعد الفقهية الإباضية، محمود مصطفى عبود آل هرموش:  321

 الله السالمي. 
، دار إحياء التّاث العربي، 0ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي علي بن سليمان: 329
 .م، د.ت.د
، مكتبة الرشد، 4ت : عبد الرحمن الجبرين وآخرون، طالتحبير شرح التحرير، المرداوي علي بن سليمان:  327

 م.0222السعودية، 
تّاث ت : طلال يوسف، د.ط، دار إحياء ال الهداية في شرح بداية المبتدي،المرغياني علي بن أبي بكر:  321

 العربي، بيروت، لبنان.
 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية،مسفر بن علي القحطاني:  321
 .0242، دار الأندلس الخضراء، السعودية، 0ط
 م.0220، دار القلم، دمشق، 0ط العقل والفقه في فهم الحديث النبوي، مصطفى أحمد الزرقا: 342
ياة، في معهد الح ، د.ط، مذكرةمحاضرات في تاريخ التشريع الإسلاميمصطفى بن محمد شريفي:  344

 .0244القرارة، الجزائر، 
يّان، د.ط، دار الإالعرف عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية، مصطفى محمد رشدي مفتي:  340

 م.0229الإسكندرية، 
د.ط، دار إحياء الكتب العربية، مصر، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو محمد بن فرامرز:  343

 د.ت. 
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، المكتبة الشاملة، 4، طالمعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصولنذر محمود: المنياوي أبو الم 341
 م.0242مصر، 

، دار الكتب العلمية، د.م، 4طخليل،  التاج والإكليل لمختصرالمواق محمد بن يوسف العبدري:  341
 م.4111

 م.4137لقاهرة، ا د.ط، مطبعة الحلب،الاختيار لتعليل المختار، الموصلي الحنفي عبد الله بن محمود:  349
 م.4112، دار الفاروق، الطائف، 4ط أصول المداينات،نزيه حماد:  347
 .4117دار الكتب العلمية، بيروت، ، 0البحر الرائق، طالنسفي عبد الله بن أحمد:  341
 م.0241، دار النفائس، الأردن، 4ط طرق الكشف عن مقاصد الشارع،نعمان جغيم:  341
 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، د.ت.4طللزوجة،  الحقوق الماديةنور الدين أبو لحية:  302
، وزارة الشؤون 4نشر ضمن سلسلة كتاب الأمة الدورية، ط الاجتهاد المقاصدي، نور الدين الخادمي: 304

 م.4111الإسلامية، قطر، 
، مكتبة الرشد، 4طالمصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين الخادمي:  300

 م.0221ة، السعودي
 ، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.المجموع شرح المهذبالنووي محيي الدين:  303
، المكتب الإسلامي، 3ت : زهير الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي يحيى بن شرف:  301

 م.4114بيروت، 
أحمد بن  يرت : أبو حماد صغالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، النيسابوري محمد بن إبراهيم:  301

 م.4111، دار طيبة، الرياض، 4محمد، ط
دار كنوز  ،4ط الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره، هاني بن عبد الله بن محمد بن جبير: 309

 ه .4109 إشبيليا، السعودية،
، مكتبة الرشد، بيروت، 4ط أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي،هشام بن عيد الملك آل الشيخ:  307

 ه .4107
 .ت.د.ط، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، مصر، د اختلاف الفقهاء أسبابه وموقفنا منه،وجيه محمود:  301
 ه .4107، دار السلاسل، الكويت، 0طالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:  301
 م.4111يروت، ، دار الفكر، ب0طآثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي:  332
 م.4119، دار الفكر، دمشق، 4، طأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي:  334
 م.4111، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1طنظرية الضرورة الشرعية،  وهبة الزحيلي: 330
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قارن، كلية الفقه المالتلقيح الصناعي من منظور الفقه الإسلامي، ياسر عبد الحميد جاد الله النجار:  333
 ، الدقهلية، د.ت.الشريعة والقانون

، 4طالاستحسان حقيقته أنواعه حجيته وتطبيقاته المعاصرة، يعقوب بن عبد الوهاب الباه حسين:  331
 م. 0227مكتبة الرشد، الرياض، 

.ط، دار النهضة د نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي،يوسف قاسم:  331
 م.4113العربية، القاهرة، 

 ه.4140ط، د.د، د.م، التدرج بين التشريع والدعوة، يي الدين أبو هلالة: يوسف مح 339
 

 الاجتهاد والفتوى.رابعًا: مصادر 

، مكتبة 0ت : موفق عبد الله عبد القادر، ط أدب المفتي والمستفتي،ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن:  337
 .0220العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

لك ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د.ط، مجمع الم مجموع الفتاوى، العباس: ابن تيمية تقي الدين أبو 331
  م.0221فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، 

، 3ت : محمد ناصر الدين الألباني، ط صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،ابن حمدان أحمد بن حمدان:  331
  ه .4317المكتب الإسلامي، بيروت، 

 ، د.ط، دار المعرفة، د.م، د.ت.العقود الدرية في تنقيح فتاوى الحامدية ين:ابن عابدين محمد أم 312
القضايا  من بحوث مركز التميز البحثي في فقهالاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه، أحمد الريسوني:  314

 م، 0242المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 
 التأثر نشر ضمن أعمال ندوة الفتوى بين التأثيرشريعة وتغير الفتوى، الأحمد سعيد العواجي: من بحث:  310

 م.0241بالمتغيرات المنعقدة بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
 م.4170، دار الفتح، بيروت، 0، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلاطفيش محمد بن يوسف:  313
رية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصخرون: أعلام المفتين في دار الإفتاء المصرية محمد عبده وآ 311

 م.4112وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة،  د.ط،
، دار ابن الجوزي، 0ت : أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف، ط الفقيه والمتفقه،البغدادي أبوبكر أحمد:  311

 ه .4104السعودية، 
، دار تكوين 4ط دراسة تأصيلية تطبيقية،الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي بلقاسم بن ذاكر الزبيدي:  319

 م.0241لأحبحاث والدراسات، السعودية، 
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 م.0244، دار طيبة الدمشقية، دمشق، سوريا، 4طالقطعية والظنية في الأدلة الشرعية، بلقاسم حديد:  317
، 4طعلاقة السياسة الشرعية بالفتوى في المعاملات المالية دراسة تطبيقية، جاسم سلمان الشمري:  311

 م.0243الأردن،  النفائس، دار
قدم للمشاركة مالأقليات المسلمة وتغير الفتوى أوربا نموذجا،  سالم بن عبد الله الشيخي: من بحث: 311

 في أعمال مؤتمر الفتوى المنعقد بأوروبا، د.ط.
 د.ط، د.د، د.م، د.ت. فتاوى الإمام محمد رشيد رضا،صلاح الدين المنجد:  312
 م.0221، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4، طر في الفتوى أسبابه وضوابطهالتيسيعبد الرزاق عبد الكندي:  314
 .م0221مكتبة إقرأ، قسنطينة،  ،4مناهج الاجتهاد المقاصدي معالم وضوابط، طعبد العزيز العيادي:  310
 د.ط، د.ن، د.م، د.ت. صناعة الفتوى وفقه الأقليات،عبد الله بن بية، من بحث:  313
مؤتمر الفتوى  ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في فتوى مفهومه وضوابطه،تغير العبد الله بن حمد الغطيمل:  311

 وضوابطها، المجمع الفقهي الإسلامي، السعودية، د.ت.
الإسلامية،  كلية الشريعة والدراساتالأقليات المسلمة وتغير الفتوى،  عبد الله محمد الجبوري: من بحث: 311

 جامعة الشارقة، الإمارات، د.ت.
، الدار المصرية 4ت : خالد الجندي، ط فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام،: العز بن عبد السلام 319

 م.0221اللبنانية، القاهرة، 
ة، د.ط، دار المعرففتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش محمد بن أحمد:  317

 بيروت، د.ت. 
، دار 0ط بابها وكيف نعالجها ونتوقاها،الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها وأسالقرضاوي يوسف:  311

 م. 0242الشروق، مصر، 
 .4111، دار الصحوة للنشر، القاهرة، 4، طالفتوى بين الانضباط والتسيبالقرضاوي يوسف:  311
شر ضمن أعمال نأثر التقدم العلمي الطبي في تغير الفتوى المعاصرة،  محمد بن زين العابدين رستم: 392

 م. 0241أثر بالمتغيرات المنعقدة بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ندوة الفتوى بين التأثير الت
 م.0221، دار الشروق، القاهرة، 41ط الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر،محمد شلتوت:  394
، وزارة 0طالفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، محمد عبده وجاد الحق وجملة من المشايخ:  390

 م.4117ة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، الأوقاف المصري
العدد:  ،مجلة المسلم المعاصرقواعد تغير الفتوى بين الحدث الكائن والزمن، محمد كمال الدين إمام:  393

 م.0240، لبنان، 413
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 م.0222، دار المكتب، دمشق، 4طاجتهاد التابعين،  وهبة الزحيلي: 391
 

 المختلفة. وعات العلميةدر الفكر الإسلامي والموضمصاخامسًا: 
 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 07طزاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر:  391
 م.4111

 د.ط، دار الهلال، بيروت، د.ت. الطب النبوي،ابن القيم الجوزية:  399
ة المعارف، الفقي، مكتب ت : محمد حامدإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،  ابن القيم محمد بن أبي بكر: 397

 الرياض، السعودية، د.ت.
، المجلس ت : سلمانقطاية، بول غليونجي، د.ط شرح تشريح القانون،ابن النفيس علاء الدين بن أبي الحزم:  391

 م.4111الأعلى للثقافة مع الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
 م.0242، دار المعارف، د.م، 0طت : محمد عمارة، فصل المقال، ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد:  391
، دار الغرب الإسلامي، 0ت : محمد حجي وآخرون، ط البيان والتحصيل،ابن رشد القرطب محمد بن أحمد:  372

 م.4111بيروت، لبنان، 
، دار رسلان 4ط ،التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون ومنتسكيوأحمد العجلان:  374

 م.0221للطباعة والنشر، د.م، 
 م.0240د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  ضحى الإسلام، أحمد أمين: 370
 م.4191، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 42طفجر الإسلام، أحمد أمين:  373
. 41مقال نشر في جريدة الحياة، السعودية،  أساليب خارج الأعراف لمواجهة العنوسة،أمين لونيسي:  371

 م.0241. 20
 د.ط، ضمن سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، د.ت.العرب أمام تحديات التكنلوجيا، كرم: أنطونيوس   371
 م.0224، دار الهادي، بيروت، 4ط الواقع والمثال في الفكر الإسلامي المعاصر،جمال الدين عطية:  379
كتبة إمام ، م0ت : عبد العظيم الديب، طغياث الأمم في التياث الظلم، الجويني عبد الملك بن عبد الله:  377

 ه.4124الحرمين، د.م، 
 د.ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت. الفصل في الملل والأهواء والنحل، حزم محمد علي بن أحمد: 371
حيفة نشر في صالطبيب هل هو المسؤول الأول والأخير عن الأخطاء الطبية، خالد عبد الله النمر:  371

 ، موقع الصحيفة.49912الرياض، العدد: 
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، دار الكتاب العربي، 4ت : أحمد حجازي، ط المطالب العالية من العلم الإلهي،دين: الرازي فخر ال 312
 م.4117بيروت، 

، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 4ت : عبد الله نذير أحمد، ط تحفة الملوك،الرازي محمد بن أبي بكر:  314
 ه.4147

زيرة، السودان، ، دار جامعة الج4ط أساسيات تصنيف الحشرات،رضوان محمد توفيق خفاجي:  310
 م.0242

 م.4112، دار الوفاء، المنصورة، 3ط شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر، سالم البهنساوي: 313
 د.ط، ضمن سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، د.ت.البيولوجيا ومصير الإنسان، سعيد محمد الحفار:  311
 ة الكبرى، مصر، د.ت.مرجع سابق، د.ط، المكتبة التجاريالاعتصام، الشاطب أبو إسحاق:  311
 م.0249، دار الفارابي، بيروت، 4طمبحث المقولات في فلسفة ابن رشد، عبد العزيز لعمول:  319
 م.0224، مؤسسة الرسالة، د.م، 1، طأصول الدعوة عبد الكريم زيدان: 317
، دار المناهج للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 0ط تكنلوجيا المعلومات،علاء عبد الرزاق السالمي:  311

 م.0220
  د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت.إحياء علوم الدين، الغزالي أبو حامد:  311
 ه.4311المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر، مصر،  ،0طمقاصد الفلاسفة، الغزالي:  312
ت : فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، درر السلوك في سياسة الملوك، الماوردي علي بن محمد:  314

 د.ت.
، دار الطليعة للطباعة 4، ت : رضوان السيد، طقوانين الوزارة وسياسة الملكعلي بن محمد:  الماوردي 310

 م.4171والنشر، بيروت، 
 م.0241، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 4طتكنلوجيا الاتصال التربوي، مجد هاشم الهاشمي:  313
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  ،0ط الموسوعة العربية العالمية، مجموعة من العلماء والباحثين: 311

 م.4111السعودية، 
 م.4111دار الفكر العربي، القاهرة،  د.ط،العلاقات الدولية في الإسلام، أبو زهرة:  محمد 311
 م.4111د.ط، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  البيئة مشاكلها وقضاياها،محمد عبد القادر الفقي:  319
، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 1ط لطب والقرآن،خلق الإنسان بين امحمد علي البار:  317

 م.4113
 م.4114، مكتبة وهبة، مصر، 4ط معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية،مناع القطان:  311
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، مركز الدراسات والبحوث 4ط المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية،منصور عمر المعايطة:  311
 م.0221منية، الرياض، بجامعة نايف العربية للعلوم الأ

حة العالمية، د.ط، منظمة الصتعزيز النفاذ إلى التكنلوجيا والابتكارات الطبية، منظمة الصحة العالمية:  122
 م.0240د.م، 

 م.0244د.ط، وزارة الثقافة، سوريا، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، مهدي عبيدي:  124
 ، ضمن سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت، د.ت.د.طالهندسة الوراثية والأخلاق، ناهدة البقصمي:  120
مكتبة ابن  ،0ط موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة،يوسف الحاج أحمد:  412

 . م0223حجر، دمشق، 

 
 سادسا: مصادر اللغة والمعاجم.

  د.ت.ت : مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د.م، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون:  454
، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 0، طالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني:  121

 م.4170
 م.4117، دار العلم للملايين، بيروت، 4ت : رزمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغة، ابن دريد أبوبكر محمد:  129
، دار الكتب 4 : عبد الحميد هنداوي، طت المحكم والمحيط الأعظم،ابن سيده أبو الحسن على:  127

 م.0222العلمية، بيروت، 
، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 4ت : خليل إبراهيم جفال، طالمخصص، ابن سيده علي بن إسماعيل:  458

 .م4119
، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 4، ت : محمد حسن آل ياسين، طالمحيط في اللغةابن عباد إسماعيل:  121

 . 1/174م، 4111
 م.4171ت : عبد السلام محمد هارون، د.ط، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس أحمد زكرياء:  142
 ه.4141، دار صادر، بيروت، 3طلسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم:  144
 م.4110، دار سعاد الصباح، الكويت، 0ت : حسن السندوبى، ط ،المقابساتو حيان التوحيدي: أب 140
 م.4119، مؤسسة الرسالة، بيروت، 0زهير عبد المحسن سلطان، ط مجمل اللغة، تـ:س: أحمد ابن فار  143
 .0224، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، 4الأزهري محمد بن أحمد: تهذيب اللغة، ط 141
، 4، طت : محمد الأرنؤوط وياسين محمد الخطيبالمطلع على ألفاظ المقنع، البعلي محمد بن أبي الفتح:  141

 م.0223دي للتوزيع، د.م، مكتبة السوا
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ت : عبد السلام محمد هارون، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي عبد القادر بن عمر:  149
 م.4117، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1ط
ت : جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية،  كتاب التعريفات،الجرجاني: علي بن محمد:  147

 م.4113بيروت، 
، ت : طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد : النهاية في غريب الحديث والأثرلجزري مجد الدين بن محمدا 141

 م.4171الطناحي، د.ط، المكتبة العلمية، بيروت، 
، دار 1، ت : أحمد عبد الغفور عطار، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري أبو نصر إسماعيل:  141

 م.4117العلم للملايين، بيروت، 
  م.4111، دار صادر، بيروت، 0طمعجم البلدان، لحموي ياقوت بن عبد الله: ا 102
شيخ محمد، ت : يوسف المختار الصحاح، الرازي زين الدين أبو عبد الله: الرازي زين الدين أبو عبد الله:  420
 .م4111، المكتبة العصرية، 1ط
 ن الباحثين، د.ط، دار الهداية،ت : مجموعة متاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي محمد بن محمد:  100

 د.م، د.ت.
، دار الكتب العلمية، 4ت : محمد باسل عيون السود، ط أساس البلاغة،الزمخشري أبو القاسم محمود:  103

 م.4111بيروت، لبنان، 
، عالم الكتب، بيروت، 4ت : محمد حسن آل ياسين، ط المحيط في اللغة،الطالقاني إسماعيل بن عباد:  101

 م.4111
ة الملك د.ط، مطبوعات مكتبمعجم مصطلحات المكتبات والمعلومات، ور عبد الفتاح قاري: عبد الغف 101

 م.0222فهد الوطنية، الرياض، 
، مؤسسة 4ت : الشيخ بيت الله بيات، طمعجم الفروق اللغوية، العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله:  109

 ه .4140النشر الإسلامي، 
ت : أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة يوان الأدب، معجم دالفارابي إسحاق بن إبراهيم:  107

 م.0223والنشر، القاهرة، 
ت : المخزومي مهدي وابراهيم السامرائي، د.ط، دار ومكتبة كتاب العين، الفراهيدي الخليل بن أحمد:  101

 الهلال، د.م، د.ت.
 م.0220، دار ابن حزم، بيروت، 4طأبجد العلوم، القنوجي محمد صديق:  101
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محمد  ت : عدنان درويش،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، فوي أيوب بن موسى: الك 132
 المصري، د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.

 م.0227، د.د، الموصل، لسان المحدثينمحمد خلف سلامة:  134
 م.4111، دار النفائس، د.م، 0ط معجم لغة الفقهاء،لعجي وحامد صادق قنيب: محمد رواس ق 130
 م.4112، عالم الكتب، القاهرة، 4طالتوقيف على مهمات التعاريف، لمناوي زين الدين محمد: ا 133
 ت : حسين العمري وآخرون، دارشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري:  131

 م.4111الفكر المعاصر، بيروت، 
، مطبعة دائرة المعارف 4عبد المعيد خان، ط، ت : محمد غريب الحديث الهروي البغدادي القاسم بن سلام: 131

  .4191العثمانية، حيدر آباد، 
 

 مصادر التراجم والطبقات.سابعًا: 

 ت : إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت. وفيات الأعيان،ابن خلكان شمس الدين أحمد:  139
ب د.ط، دار الكت، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون إبراهيم بن علي:  137

 للملايين، بيروت، د.م.
 ه .4127، عالم الكتب، 4، ت : عبد الحافظ عبد العليم خان، ططبقات الشافعيةابن قاضي شهبة:  131
 م. 4114د.ط، مطبعة المدني، د.م،  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين،الألوسي نعمان بن محمود:  131
 معجم أعلام الإباضية.جمعية التّاث:  112
لمثنى، د.ط، مكتبة اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ة مصطفى بن عبد الله: حاجي خليف 114

 م.4114بغداد، 
 د.ط، دار الكتب، مصر. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،الحنفي يوسف بن تغري:  110
 ت : إبراهيم طلاي، د.ط، مطبعة البعث، قسنطينة، د.ت. طبقات المشايخ، الدرجيني: 113
 دار صادر، بيروت، د.ت.: تاريخ الخميس، ين بن محمدالديار بكر حس 111
 م0229، د.ط، دار الحديث، القاهرة، سير أعلام النبلاءالذهب:  111
 م.0220، دار العلم للملايين، د.م، 1ط الأعلام،الزركلي خير الدين بن محمود:  119
، 4مان العثيمين، طسليت : عبد الرحمن بن ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي:  117

 م.0221مكتبة العبيكان، الرياض، 
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، هجر 0، ت : محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، ططبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  111
 ه .4143للطباعة والنشر والتوزيع، د.م، 

اة، بيروت، يمنشورات دار مكتبة الح الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،السخاوي محمد بن عبد الرحمن:  111
 د.ت.

 ت : زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.ذيل طبقات الحفاظ، السيوطي:  112
 ه .4324المطبعة البارونية، القاهرة، مصر، السير، الشماخي أحمد بن سعيد:  114
 ، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني:  110
 ه .4317، دار التّاث، بيروت، 0ط تاريخ الطبري،بن جرير:  الطبري محمد 113
 .ت.، د.ط، المكتبة التجارية، مصر، دإسعاف المبطأ برجال الموطأعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:  111
، كراتشي، مير محمد كتب خانه د.ط،الجواهر المضية في طبقات الحنفية،  عبد القادر بن محمد الحنفي: 111

 د.ت.
 م.4111، عالم الكتب، بيروت، 9ت : أحمد عبيد، طسيرة عمر بن عبد العزيز، بد الحكم: عبد الله بن ع 119
، دار ابن  4ت : محمود الأرناؤوط، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب، العكري عبد الحي بن أحمد:  117

  م.4119كثير، دمشق، 
، دار 4، طمضان يوسفت : محمد خير ر تاج التراجم في طبقات الحنفية، قاسم بن قطلوبغا السودوني:  111

 .4110القلم، دمشق، 
، مطبعة 4ت : عبد القادر الصحراوي، طترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى:  111

 م. 4172فضالة، المغرب، 
، دار الكتب العلمية، 4ت : إبراهيم شمس الدين، ط إخبار العلماء بأخبار الحكماء،القفطي الشيباني:  192

 بيروت.
 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،مد بن عبد الحي: الكتاني مح 194

 م.4110إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ت : 
 م. 0223، دار الكتب العلمية، بيروت، 4طشجرة النور الزكية، مخلوف محمد:  190
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 401 .............................................. الفتوى: بتغير   وعلاقتها المصلحة الأو ل: المبحث
 401 ............................................ مدخل في التعريف بالمصلحة:المطلب الأو ل: 

 401 ......................................... الفرع الأول: المصلحة في الل غة والاصطلاح:
 401 ...................................................... الفرع الث اني: أقسام المصلحة:

 439 ...................................... المطلب الثاني: علاقة المصلحة المرسلة بتغير الفتوى:
 431 ................................................للمصلحة: الفتوى تغير ضوابط الث اني: المبحث

 412 .......................... ضابط مراعاة المصلحة لمقاصد الشريعة الإسلامية:المطلب الأو ل: 
 412 .................................................... الفرع الأو ل: الت عريف بالمقاصد:

 410 ...................................... الفرع الث اني: علاقة المصلحة بالمقاصد الش رعي ة:
ة في إطار المقاصد الش رعية:  411 .......... الفرع الث الث: ضابط وجوب اندراج المصلحة المتغير 

 417 .............. الفتوى: الفرع الر ابع: علاقة ضابط مراعاة المقاصد في المصلحة بمسألة تغير  
 412 ...... :الثاني: ضابط عدم معارضة المصلحة لنصوص القرآن الكريم وسنة المصطفى  المطلب

 412 ....................... ية للسنة النبوية:الفرع الأو ل: المصدرية الأولى للقرآن الكريم والثان
 414 ..................... الفرع الث اني: ضابط عدم معارضة المصلحة لنصوص القرآن والس ن ة:

:  411 ................................... الفرع الث الث: حالات تعارض المصلحة مع الن ص 
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 490 ........................... الفرع الرابع: الاجتهاد العمري ، وضابط الالتزام بالمنصوص:
 499 ...................................... الفرع الخامس: مخالفة المصلحة لمقتضى القياس:

 471 ................... الفرع الس ادس: علاقة ضابط الالتزام بالمنصوص بقاعدة تغير  الفتوى:
 471 .............................................. المطلب الثالث: ضابط الموازنة بين المصالح:

 471 ....................................................... لأو ل: تعريف الموازنة:الفرع ا
 412 ..................................... الفرع الث اني: معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد:

 414 ................. لة تغير  الفتوى:الفرع الث الث: أهم ية الموازنة بين المصالح والمفاسد في مسأ
 411 .......................................... المطلب الر ابع: ضابط اعتبار المآل في المصلحة:

 411 .............................................. الفرع الأو ل: مفهوم أصل اعتبار المآل:
 419 ................... الفرع الث اني: حاجة المجتهد إلى اعتبار المآل في الحكم على المصلحة:

 411 .......................... الفرع الثالث: علاقة ضابط اعتبار المآل بقاعدة تغير الفتوى:

 092 ................................................... الفصل الثاني: ضوابط تغير الفتوى للعرف.

 410 .................................................. الفتوى: تغير   في وأثره العرف الأو ل: المبحث
 410 ..............................................العرف:المطلب الأو ل: مدخل في التعريف ب

 410 ....................................................... الفرع الأو ل: تعريف العرف.
 419 ......................................................... الفرع الث اني: أنواع العرف:

 411 ...................................................... لث: حج ي ة العرف:الفرع الث ا
 020 .............................................. الفرع الر ابع: مجالات استعمال العرف:

 027 .................................... المطلب الثاني: أثر تغير العرف والعادة في تغير الفتوى:
 027 .............................. الفرع الأول: القضاء بالد ية على العاقلة في القتل الخطأ:

 021 .............................................. الفرع الث اني: ما يسقط به خيار الر ؤية:
 021 ........................... فرع الثالث: الاستئجار على تعليم القرآن الإمامة والأذان:ال

 042 .................................................. للعرف: الفتوى تغير ضوابط الث اني: المبحث
 044 ................................. للنص  الشرعي :المطلب الأو ل: ضابط عدم مخالفة العرف 

:  043 ......................................... الفرع الأو ل: معارضة العرف للن ص  الخاص 
 041 ..................................... الفرع الث اني: معارضة العرف المقارن للن ص  العام :

 001 ................................... الفرع الث الث: معارضة العرف الحادث للن ص  العام :
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 032 ................................... الفرع الر ابع: تعارض العرف مع الأدل ة الاجتهادية:
 033 ...................................... المطلب الث اني: ضابط اط راد العرف الحادث وغلبته:

 037 ................ المطلب الث الث: ضابط قيام العرف المراد تحكيمه في التصر فات عند إنشائها:
 012 ................................ بع: ضابط عدم معارضة العرف تصريحا بخلافه:المطلب الر ا

 244 ................................................. الفصل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للضرورة.

 011 ................................................ الفتوى: تغير   في وأثرها الض رورة الأو ل: المبحث
 011 ......................... المطلب الأو ل: مدخل في التعريف بالضرورة والحاجة المنزلة منزلتها:

 011 ........................................ الفرع الأو ل: تعريف الض رورة لغة واصطلاحاً:
 011 ............................................... الفرع الث اني: مراعاة الش ريعة للض رورة:

 014 .................................................... الفرع الث الث: حالات الض رورة:
 011 ............................ ن تنزيل الحاجة منزلة الض رورة:الفرع الر ابع: بسط في المراد م

 090 .............................................. المطلب الثاني: أثر الضرورة في تغير الفتوى:
 091 ................... الفرع الأو ل: تصحيح طواف الإفاضة بالبيت للحائض عند الض رورة:

 099 .............................. الفرع الث اني: القول بتطهير الحياض والآبار بعد تنج سها:
 099 ..................................................... الفرع الث الث: تجويز بيع الوفاء:

 091 .......................................... والحاجة: للضرورة الفتوى تغير ضوابط الث اني: المبحث
 091 ............................................ المطلب الأو ل: ضوابط تغير للضرورة الملجئة.

 072 ........................................... الض رورة ملجئة: الض ابط الأو ل: أن تكون
 071 ............................................ الض ابط الث اني: أن تكون الض رورة قائمة:

 071 ......................... الض ابط الث الث: ألا  يّكن تلافي الخطر بأحد الأوجه الش رعي ة:
زم من غير تعد : الض ابط الر ابع:  012 ........................... أن تدفع الض رورة بالقدر اللا 

 013 ....................... الض ابط الخ امس: ألا  يتسب ب المضطر في حلول الض رورة وقيامها:
 019 ........................... الض ابط الس ادس: ألا  يكون حكم الض رورة واجب بالش رع:

 017 ....... الض ابط الس ابع: ألا  يؤد ي ارتكاب الض رورة إلى ارتكاب ضرر مثله، أو أعظم منه:
 012 ........................... المطلب الثاني: ضوابط تغير الفتوى للحاجة المنزلة منزلة الضرورة:

 010 .......... الض ابط الأو ل: ألا  يخالف الأخذ بما اقتضته الحاجة مقاصد الش ريعة الإسلامي ة:
 017 .......... الض ابط الث اني: ألا  يؤد ي الأخذ بالمصلحة الحاجية إلى إبطال مصلحة ضرورية:
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 011 .................... الض ابط الث الث: ألا  يكون الأخذ بالحاجة سبيلا لمخالفة الن صوص:
 324 ................ الض ابط الر ابع: أن تكون المشق ة الباعثة على المخالفة بالغة درجة الحرج:

 323 ........................................... الض ابط الخامس: أن تكون الحاجة عام ة:

 358 ......... الفصل الرابع: أثر ضوابط المصلحة والعرف والضرورة في تغير فتوى النوازل المعاصرة.

 321 .............................. المعاصرة. الن وازل فتوى تغير في المصلحة ضوابط أثر الأول: المبحث
 342 .................... المطلب الأول: أثر ضوابط المصلحة في تغير فتوى نازلة التأمين التجاري.

 342 ........................................... الفرع الأول: صورة نازلة التأمين التجاري:
 340 .......................... الفرع الثاني: أقوال العلماء في نازلة التأمين التجاري وأدلتهم.

 347 ...................... الفرع الثالث: تأثير المصلحة في تغير فتوى نازلة التأمين التجاري.
 302 .................. لفرع الرابع: تحليل تأثير عامل المصلحة في النازلة على ضوء الضوابط.ا

 300 ............. الفرع الخامس: ترجيح الرأي الأقرب إلى الالتزام بضوابط المصلحة في النازلة.
 301 ................. المطلب الثاني: أثر ضوابط المصلحة في تغير فتوى نازلة التلقيح الاصطناعي.

 301 ........................................ الفرع الأول: صورة نازلة التلقيح الاصطناعي.
 309 .............................. قوال العلماء في نازلة التلقيح الاصطناعي.الفرع الثاني: أ

 307 ............................... القول الأول: المانعون لعملية التلقيح الصناعي وأدلتهم.
 301 ................................... ي بشروطه.القول الثاني: المجيزون للتلقيح الاصطناع

 301 ................... الفرع الثالث: تأثير المصلحة في تغير فتوى نازلة التلقيح الاصطناعي.
 330 .......... على ضوء الضوابط.الفرع الرابع: تحليل ومناقشة تأثير عامل المصلحة في النازلة 

 331 ............. الفرع الخامس: ترجيح الرأي الأقرب إلى الالتزام بضوابط المصلحة في النازلة.
 339 ................................ المعاصرة: الن وازل ىفتو  تغير   في العرف ضوابط أثر الث اني: المبحث

 339 ..................... المطلب الأو ل: أثر ضوابط العرف في تغير  فتوى نازلة تحديد أكثر المهر:
 339 .............................................. الفرع الأو ل: صورة نازلة تحديد المهور:

 337 ...................... الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم تحديد أكثر المهور، وأدل تهم:
 312 ............................... الفرع الث الث: تأثير العرف في تغير  حكم تحديد المهور:

 310 .................... الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل العرف في الن ازلة على ضوء الض وابط:
 313 .............. الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بضوابط العرف في الن ازلة:
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المطلب الثاني: أثر ضوابط العرف في تغير حكم نازلة تبد ل قيمة العملة والوفاء بالالتزامات والديون:
 ....................................................................................... 311 

 311 ........ في الوفاء بالالتزامات المستقبلي ة:الفرع الأو ل: تصوير نازلة تغير  قيمة العملة وأثرها 
 311 .. الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة تغير  قيمة العملة وأثرها في سداد الد يون ومستنداتهم:

 310 ........................ ث الث: أثر العرف في تغير  حكم نازلة تبد ل قيمة العملة:الفرع ال
 313 .................... الفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل العرف في الن ازلة على ضوء الض وابط:

 311 .............. س: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بضوابط العرف في الن ازلة:الفرع الخام
 319 .............................. المعاصرة: الن وازل فتوى تغير   في الض رورة ضوابط أثر الث الث: المبحث
 319 ... لب الأو ل: أثر ضوابط الضرورة في تغير فتوى نازلة إجهاض الجنين المهدد لسلامة الأم:المط

 319 ......................... الفرع الأو ل: تصوير نازلة إجهاض الجنين المهدد لسلامة الأم:
 311 ................. الفرع الث اني: أقوال العلماء في نازلة إجهاض الجنين المهدد لسلامة الأم:

 311 . القول الأو ل: القائلون بعدم جواز الإجهاض مطلقا قبل نفخ الر وح أو بعده ومستنداتهم.
 390 ........القول الث اني: القائلون بجواز الإجهاض مطلقا قبل نفخ الر وح وبعده، ومستنداتهم:

 393 ................ القول الث الث: القائلون بجوازه قبل نفخ الر وح، وتحريّه بعده ومستنداتهم:
 391 .............. الفرع الث الث: أثر الض رورة في تغير  حكم إجهاض الجنين المهد د لحياة الأم :

لسلامة الأم  دالفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الض رورة في تغير  فتوى نازلة إجهاض الجنين المهد
 391 ................................................................. على ضوء الض وابط:

 397 ............................ الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بالض وابط:
 391 ...نزلة منزلتها في تغير حكم نازلة تشريح الجثث:المطلب الثاني: أثر ضوابط الضرورة والحاجة الم
 391 ............................................ الفرع الأو ل: تصوير نازلة تشريح الجثث:

 372 .............................. ثث:الفرع الث اني: أقوال العلماء في حكم نازلة تشريح الج
 370 ...... الفرع الث الث: أثر الض رورة والحاجة المنز لة منزلتها في تغير  حكم نازلة تشريح الجثث:

شريح لحاجة المنز لة منزلتها في تغير  حكم نازلة تالفرع الر ابع: تحليل تأثير عامل الض رورة أو ا
 371 ............................................................................. الجثث.

 371 .............. الفرع الخامس: ترجيح الر أي الأقرب إلى الالتزام بضوابط الحاجة في الن ازلة:
زمان والمكان والتقنية وأثرها على النوازل الباب الثاني: ضوابط تغير الفتوى لل

 384.........................................................................المعاصرة
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 382 ....................................................الفصل الأول: ضوابط تغير الفتوى للزمان.

 310 .................................................. الفتوى: تغير   في وأثره الز مان الأو ل: لمبحثا
 310 .................................................. المطلب الأو ل: الت عريف بعامل الز مان:
 310 .................................................... الفرع الأو ل: تعريف الز مان لغة:

 313 .............................................. الفرع الث اني: تعريف الز مان اصطلاحاً:
 311 ................................................. الفرع الث الث: المراد من تغير  الز مان:

 319 .......................................... ني: أثر عامل الز مان في تغير الفتوى:المطلب الثا
 317 ....... الفرع الأو ل: بيان مراد العلماء من قاعدة:" لا ينكر تغير  الأحكام بتغير  الأزمان":

 310 ................................ أثر عامل الز مان في تغير  الفتوى الش رعي ة:الفرع الث اني: 
 122 ................................................... للزمان. الفتوى تغير ضوابط الث اني: المبحث

 120 .. ته لتغير الأحوال لضغط الواقع وتأثيره:المطلب الأو ل: ضابط عدم استسلام المفتي حال مراعا
 121 ........................... الفرع الأول: إدراك المفتي للد ور المنوط به في إصلاح الواقع:

 121 ............................ ين من الت غير  في الواقع:الفرع الثاني: ضرورة الت مييز بين نوع
 121 ..................................... الفرع الثالث: استبصار المفتي بأحوال أهل زمانه:

 121 ............................ الفرع الرابع: تحقيق شرائط الاجتهاد والعلم بفقه الموازنات:
 144 .................... المطلب الثاني: ضابط التحقق من وجود المصلحة في الحال المتغيرة مآلاً:

 141 ......................... الفرع الأو ل: أن يكون احتمال وقوع المآل راجحا لدى المفتي:
 102 ........ الفرع الث اني: أن يحق ق المآل مقاصد الش ارع وأن يتوافق مع ميزان المصالح الش رعي ة:

 100 ...................... الفرع الثالث: أن يكون وصف المصلحة في اعتبار المآل منضبطا:
 107 .......... المطلب الث الث: ضابط عدم مجاوزة المفتي الحد  في الت يسير عند مراعاة تغير  الأحوال:

 107 ................... الش رعي ة:الفرع الأو ل: فهم المقاصد عند الت يسير على ضوء الن صوص 
 101 ................................ الفرع الث اني: ألا  يكون الت يسير سبيلاً إلى تتب ع الر خص:

 131 ............................. الفرع الث الث: ألا يلُجأ إلى الت يسير إلا  عند قيام المقتضي:
 137 ............. المطلب الر ابع: ضابط إعمال مبدأ التدر ج في مراعاة فساد الز مان وتغير الأحوال:

 111 ............ ة، والأصول الكلي ة:الفرع الأو ل: ألا  يكون الت در ج جاريا على الث وابت القطعي  
اعية إلى الت در ج:  119 ...................................... الفرع الثا ني: وجود المبر رات الد 

 117 ............................... الفرع الث الث: أن يكون الت در ج نحو الأفضل والأحسن:
 111 الفرع الر ابع: أن يصدر تقدير الت در ج في الت طبيق والمجال ال ذي يشمله من العلماء المجتهدين:
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 402 .................................................. الفصل الثاني: ضوابط تغير الفتوى للمكان.

 110 .................................................. الفتوى. تغير   في وأثره المكان الأو ل: المبحث
 110 .................................................. المطلب الأو ل: الت عريف بعامل المكان:

 110 ............................................... لفرع الأو ل: تعريف المكان في الل غة:ا
 113 .......................................... الفرع الث اني: تعريف المكان في الاصطلاح:

 119 ..................................... المطلب الث اني: أنواع تغير  المكان، وأثرها على الفتوى:
 111 .................................... الفرع الأو ل: الت غيرات البيئي ة، وأثرها على الفتوى:

 111 ...................................... الفرع الث اني: حرمة المكان، وأثرها على الفتوى:
 192 ...................................... الفرع الث الث: تقسيم الد يار، وأثره على الفتوى:

 197 ............................ المطلب الث الث: فقه الأقلي ات والت كييف المكاني  لتغير  أحكامه:
 197 ....................... الفرع الأو ل: تعريف الأقلي ات، وأسباب تشك لها، وأبرز تحد ياتها:

 172 ................. الفرع الث اني: الت كييف الأصولي  لفقه الأقلي ات من منظور عامل المكان:
 171 ................................................. للمكان: الفتوى تغير   ضوابط الث اني: المبحث

 179 .............. المطلب الأو ل: التحر ر من الالتزام المذهب ، والالتزام بضوابط الانتقاء والتّجيح:
جيح:الفرع   114 ......................................... الأو ل: أن يوس ع الن اظر دائرة التّ 

 113 .......................... الفرع الثاني: أن يكون المرج ح ممن توافرت فيه أهلية التّجيح:
 119 ................... عن دائرة المذهب تحقيق المصلحة:الفرع الث الث: أن يكون في الخروج 

 111 ............. المطلب الث اني: ضابط الاجتهاد الجماعي لفقه يرك ز على الأقلي ة كوحدة جماعي ة.
 111 .............. قيق المناط في دراسة واقع الأقلي ات، ومتوق عها:المطلب الث الث: ضابط حسن تح

 111 ...................................... الفرع الأو ل: الت صو ر الص حيح لنوازل الأقلي ات:
 124 ................... المفاسد عند تحقيق مناط الأقلي ات:الفرع الث اني: الموازنة بين المصالح و 

 120 ............ الفرع الث الث: اعتبار مآلات الأفعال عند إرادة تحقيق مناط قضايا الأقلي ات:
 121 ............. القواعد الفقهي ة في ضبط أحكام قضايا الأقلي ات: المطلب الر ابع: ضابط إعمال

 129 ................... الفرع الأو ل: إعمال قاعدة الأمور بمقاصدها في ضبط فقه الأقلي ات:
 121 ............. اعدة "المشق ة تجلب الت يسير"، في ضبط فقه الأقلي ات:الفرع الث اني: إعمال ق

 142 .....الفرع الث الث: إعمال قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"، في ضبط قضايا الأقلي ات:

 000 ........................................... صل الثالث: ضوابط تغير الفتوى للتقنية الحديثة.الف
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 ملخص البحث

ات كبيرة، وتطو رات متسارعة في  لا يخفى على مط لع لبيب ما يحدث في عالمنا المعاصر من تغير 
قد أفرزت لنا هذه لمجالات الحياة المختلفة الس ياسي ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة والط بي ة ونحوها. و 

الت طو رات جملة من القضايا والن وازل الحادثة، كما أثارت العديد من الإشكالات الفقهي ة ال تي كان 
ات المتسارعة، ولكون  يظُن  بكونها من المسل مات ال تي طوُي البحث فيها. ومن منطلق هذه الت غير 

، حوته في طي ات نصوصها من قواعد عام ة الش ريعة الإسلامي ة شاملة وصالحة لكل  زمان ومكان بما
وكل يات تشريعية جامعة وال تي يتجد د من خلالها إهاب الفقه، ويكتسب بها معاني الر حابة والث راء 
والغنى؛ جاءت هذه الد راسة لتبين  لنا الحدود الفاصلة والواصفة بين مواطن الث بات والت غير  من الأحكام 

 ل دراسة موضوع: "ضوابط تغير  الفتوى وأثرها على الن وازل المعاصرة". في شريعة الله، وذلك من خلا
ولقد قام الباحث في الش ق  الن ظري من الد راسة باستقراء ضوابط الت أثير في عوامل تغير  الفتوى، 
راً البحث فيها بالحديث عن ضوابط المصلحة المؤث رة في الحكم الش رعي ، حيث تعُد  المصلحة  مصدِّ

ات لتَ قَص دِها تحقيق مصالح العم ا جاءت بمراعاة المتغير  اد الأساس لمبدأ تغير  الفتوى، فالش ريعة إنّ 
ة بتغير  ما بنيت عليه. ومن أبرز ضوابط المصلحة وجوب موافقتها لمقاصد الش ريعة، وكذا  العباد المتغير 

ط الت أثير من حيث ضوابوجوب التزامها بالمنصوص ونحوه، ثم  تلا موضوع المصلحة موضوع العرف 
، ومن ضوابطه وجوب كونه عرفا مط ردًِا، غالبا، قائما وقت الإنشاء، ونحوه،  فيه على الحكم الش رعي 
ليليه فصل عامل الض رورة والحاجة، ومن بين ضوابط الض رورة وجوب كونها محدقة جسيمة ملجئة 

طال عام ة، وألا  يؤد ي إعمالها إلى إبينتفي معها الاختيار، ومن ضوابط الحاجة وجوب كونها ملح ة، 
 الض روري ، ونحوه.

بعدها تناولنا ضوابط مراعاة تغير  الز مان، ونعني بهذا الأخير تغير  الأحوال وفساد الأخلاق  
وترد يها؛ ومن بين ضوابطه عدم الاستسلام لظروف الواقع ووجوب مراعاة المآل ونحوه، ليليه فصل 

ات المكاني ة لأحقلي ة المسلمة في ديار العهد ذات القوانينمراعاة المكان، ونعني به   تحديدا مراعاة الت غير 
والن ظم الت شريعي ة المختلفة، مم ا يفرض على الجالية المسلمة في تلكم الد يار جملة من الت حد يات 

ي ة في انتقاء بتستدعي الت يسير والت خفيف، ومن بين ضوابط مراعاة المكان: عدم الت قي د بالحدود المذه
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وترجيح الأقوال، مع وجوب مراعاة المصلحة الش رعي ة في ذلك، ليأتي ختام الجانب الن ظري  بضوابط 
مراعاة الت قنية الحديثة ومفرزاتها، ومن أهم  ضوابطها عدم مخالفة الت قنية ومفرزاتها لمبادئ الش ريعة 

 وأخلاقياتها، وكذا وجوب تحقيقها للمصلحة الش رعي ة.
عَمَدْنا في الجانب الت طبيقي  من الد راسة إلى إسقاط هذه الض وابط على جملة من الن وازل  ثم  

المعاصرة، ومعالجة هذه الأخيرة على ضوئها؛ تصويراً للن ازلة، وبياناً لأصل الخلاف فيها ومستندات  
استخلاصًا للر أي ال ذي و  كل  فريق، وتوضيحًا لوجه الت غير  في الن ازلة، وتحليلًا له على ضوء الض وابط،

يراه الباحث الأقرب إلى الالتزام بالض وابط الش رعي ة. وقام الباحث بدراسة اثنتي عشْرة نازلة وفق 
المنهجي ة السالفة الذ كر؛ من بينها نازلة الت أمين الت جاري ، وربط الد يون الآجلة بالأسعار القياسية، 

 عا ستدفافق العام ة، وحكم دفع الر شوة لاستجلاب حق  أو وكذا نازلة صرف أموال الز كاة في المرا
، ونازلة تضمين الأطب اء، ونازلة تشريح الجثث، وكذا نازلة إجهاض الجنين، ونحوها.   ضر 

ولقد وَز عت عناصر معالجة الإشكالي ة على بابين اثنين، في كل  باب منهما أربعة فصول، مع 
 وع الفصول كلِّها تسعة فصول.فصل تمهيدي صد رت به البحث، ليكون مجم

نوازل الضوابط، تغير الفتوى، الفتوى الشرعية، الاجتهاد المعاصر، ال الكلمات المفتاحية للبحث:
 المعاصرة، المصلحة، الضرورة والحاجة، العرف، الزمان، المكان، التقنية الحديثة.
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summary 
It is a great change what is happening in our modern world and 

how it is rapid development in the different fields of life political, 

social, economic, medical, and so on. These development have 

brought to light a number of issues and scandals which was taken 

place, as well as many of the jurisprudential problems that were 

thought to be to be the most popular ones. And in light of these fast 

changes and because of the Islamic law which is comprehensive and 

valid for all time and place. And as contained in the folds of the texts 

of general rules and the legislative colleges and the university through 

which renew the doctrine of jurisprudence, wealth and richness; these 

studies came to show us the border which separate the citizen stability 

and the change of provisions in the law of God and through the study 

of the subject:"controls change the fatwa and its impact on 

contemporary calamities." 

Thus, the researcher in the theoretical part of the study 

extrapolates the study extrapolates the controls of the influence on 

the factors of change in the fatwa, the source of research by talking 

about the controls of the interest that affect the legitimacy, where the 

interest is the basic pillar of the principle of changing the fatwa, the 

Shari,a, but took into account the variables to mean the interest of the 

changing slaves changed what was built on him. Among the most 

prominent of the interest of the interest is that must agree to the 
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purposes of the Shariah, as well as the obligation to adhere to the 

provision and the like. Then the topic of interest is followed by the 

subject of custom in terms of the controls on influencing the Shari,ah 

ruling, and its rules must be constant knowledge. And among the 

necessary controls that must be a serious threat to the refuge of choice 

and the controls need to be urgent, general, and not lead to the 

abolition of the necessary, etc.  

We consider the change in the conditions of the Muslim 

minority in the courts of the covenant with different law and 

legislative systems, which impose on the Muslim community in these 

homes a number of challenges that require facilitation and mitigation, 

and among the controls to observe the place: non-adherence to the 

sectarian boundaries in the selection and weighting of statements, 

with the need to take into account the legitimate interest in it, 

Technical SESR modern Mffersadtha, and the most important non-

technical controls violation of the principles of Mffersadtha law and 

ethics, as well as the necessity to achieve the legitimate interests. 

Then, in the practical aspect of the study, we dropped these 

controls on a series of contemporary calamities, and dealt with the 

latter in light of it. A depiction of the dispute and the documents of 

each team. The researcher closest to the adherence to Shariah 

controls. The researcher studied 12 descending according to the 

methodology which mentioned above, including the reduction of 

commercial insurance, the linking of future debts at standard prices, 
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as well as the decline in the disbursement of zakat funds in public 

utilities, the ruling on paying bribes to obtain a right or a bribe, 

coming down abortion of the fetus, and so on.  

The elements of problem solving were divided into two section, 

each with four chapters, with a preliminary chapter in the research. 

The total of the chapters was nine chapters. 



 
 

 

 

 

 

     

 
 
 


